للقا 
عن ركه جه انج ب كاتا 
( المتوور_منة: 543 ه) 
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8 8 و َ 
السالك فر رح مُوَامأ مالك 
للقاضر ير ببكر محمد بن .عبد الله بن المربي المعافرياً 

( المتويّرمنة:؛ 543 ه) 
المجلد الكاسن 


المقدمات 5 


كتاب 
الجهاد وأحكامه() ومُقدماته 


وفيه ثلاث مقدّماتٍ: المقدّمةٌ الأرلى: في اشتقاقه لغة(". القانية: في شرح" 
الآيات الواردة فيه. الثالثة: فى وجوبه. 


المقدمة الأولى 


قال علماؤنا”؟: الجهادُ مأخودٌ منَ الجَهْدِء وهو النّعَبِء فمعنى الجهاد في سبيل 
الله: هو المبالغة باتّفاق فى إتعاب”*2 الأنفس فى ذات الله تعالى» وإعلاء كلمته التي 
جعلها الله طريقاً إلى جنّته وسبيلاً إليها. قال الله عز وجل في عموم الخطاب: يكبا 
ألّنّ هر أ عُمَارَ و فقي 24 , 

وقال: <«يَجَهِدُوا ذ فى أ حق ا يدخل فيه القعال وغيره» لقوله: 


اجَاجِدُوا الكمارٌ 80 وأَلْسِئيكُم» » ثم صارث اللّْعْةُ في الجهادٍ على الإطلاق في 
قتال*2 العد 


. ج: (وإسناده؟‎ )١( 


(؟) ج: «ولغته؟. 
(*) ج: «في سرد) وهي سديدة. 
(4) ف: «وفي» 


(1) المقصود هو ابن رشد في المقدّمات المُمَهُدات: 2341/2 وقد زاد المؤّف بعض الزيادات على 
نص ابن رشد. 

(2) الثوبة: 273 وانظر: أحكام القرآن: 977/2. 

(3) الحجٌ: 278 وانظر: أحكام القرآن: 1304/3 . 

(4) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ الدارمي (2436)» وأبو داود (2469)؛ والنسائي: ٠7/6‏ وفي 
الكبرى (4304)» وابن حبان (موارد الظمآن 2)168 والحاكم: 81/2 وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلمء وصححه النووي في رياض الصالحين (1351). 
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و 
و قبقَه10 : 


أن القتال ينقسمٌ على أربعةٍ أقسام : 
1 جهادٌ بالقلب. 
2 :وجهاة باللسان: 

3- وجهادٌ باليدٍ. 

4 - وجهادٌ بالسّيفٍ. 


تنقيح ذلك : 
وأما «جهاد القلب» فهو مجاهدةٌ السَّيطانِ؛ ومجاهدةٌ الئفس عن الشّهوات 
المحرّماتٍ؛ قال تعالى: 37 من حَافَ مَقَامْ ريدم وَنَهَّى النَنْس عَنِ وى . .> اليه , 
رقوله عليه م جِنْتُمْ مِنَ الْجِهَادٍ الأَصْمْر إِلَى الْجِهَادٍ الأكبَر. قِيلَ: رَمَا هُرّ ؟ 
َالَ: مُجَامَدَةُ النْفْس عَنِ الْهَرَ ا 
وأمّا #جهاد القدل04”7 ز فهو الأمرٌ بالمعروف. والئّهيْ عن المنكر . 


(1) هذا التحقيق مع تنقيحه مقتبسٌ من المقدّمات: 341/2 342 مع بعض الإضافات. 

(2) النازعات: 40. 

(3) هذا حديث مكذوب على رسول الله يِه وورد بألفاظ متقاربة منها ما أخرجه الخطيب البغدادي 
في تاريخه: 524/13 523 عن جابر بلفظ : «قدم النبي كله من غزاة له فقال لهم رسول الهيكة: 
١كَدِْتُمْ‏ خَيْرَ مَقْدَم وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»؛ قالوا: وما الجهاد الأكبر يا 
رسول الله؟ قال: (مجاهدة العبد هواه» ومن طريقه ابن الجوزي في ذم الهرى: 39. 
قلنا: هذا سند مظلمء؛ فيه يحيى بن العلاء البجلي» قال عنه أحمد بن حنبل: كذّاب يضع 
الحديث؛ وقال يحيى بن معين: ليس بشيء» وقال الدارقطني: متروك الحديث. انظر تهذيب 
الكمال: 76/8 (7490). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 197/11 «وأما الحديث الذي يرويه بعضهم.ء أنه 
قال في غزوة تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء فلا أصل له ولم يروه أحد من 
أهل المعرفة بأقوال النبي كِ وأفعاله» وجهاد الكفار من أعظم الأعمال؛ بل هو أفضل ما تطوّع به 
الإنسان». انظر الأسرار المرفوعة: 127 (480)» وكشف الخفا: 1 /424. 

(4) أي جهاد اللّسان. 


المقدمات 7 


وقد قيل: إِنّه جهادٌ اليدٍِ؛ لأنّه يُمْيْها'' المناكر والأباطيل”" والمعاصي المحرّمات إذا 
انكشف”" بهاء وتعطيل روي الواجبات بالأدب والصُرب على ما يؤدْي إليه 
الاجتهاد في ذلك؛ ومن ذلك: إقامة الحدود على القَذَكَة وَالدُناة وشُرّابِ الخمور: 

وأمًا تاجيا لشفي وهو 0 المشركين على الدّين كله وأن تكونٌ كلمةٌ اللو هي 
العليا؛ لأنْ الجهاد إذا أَظْلِنَ فلا يقمٌ إِطلاقُهُ إل على مُجَامَدَةٍ الكمار بالسّيف؛ حنّى 
يدخلوا في الإسلام» أو يُنْطوًا 0 عن يد وهم صاغرون. 


المقدمة الثانية 


وله عبالتي: 0 لي ما 00 0 وي الحشيّر 2174: وقوه 


وقول : دلا يؤمنون» نص في تحقيقٍ ال 8 وذلك أن(" نقول: الكفر والإيمان 
أصلان في ترتيب الأحكام عليهما في الدّينَء وهما في وَضع*) الل معلوماة: 
فالإيمان هو: التصديق لغْةٌّء وهو”''' التأمين 


)١(‏ ف: (اليد بتغير؟. 

(؟) فء ج: «الأباطل» والمثبت من المقدّمات. 

0) ف: «النكشفت). 

(:) العبارة قلقة: والذي في المقدّمات: «وجهادٌ اليد: رَجْرُ ذري 3 أهلّ المناكر عن المناكر 
والأباطيل والمعاصي المحرّمات» وعن تعطيل الفرائض الواجبات. . 


)0( ن: «تقتل»2. 

() ف: الكفار». 

60 فء ج:. لأنا» والمثبت من الأحكام . 
(0) ف: «موضع). 


(9) فء ج: «الفقه» والمثبت من الأحكام. 
)٠١(‏ في الأحكام: «أو». 

(1) التوبة: 2123 وانظر أحكام القرآن: 1032/2. 
(2) التوبة: 29. 

(3) انظر هذا الشرح في الأحكام: 917/2. 
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والكفر هو: السْتر والتّغطية؛ وقد يكون بالفعل جِسّاء وقد يكون بالإنكار والجحود 
ل وكلاهما: حقيقة عن 

فإذا قلنا: إِنَْ الكفر هو الجحودٌ للأشياء الْأَخْرَوِيّة وإنكارهاء فالشّرِعُ”” لم يعلق 
الأحكام الشرعيّة على كلّ ما ينطلق عليه اسم الكفر» وإنْما علّقه على بعضهاء وهو الكفر 
بالله وصفاته وأفعاله . 

والذليل عليه قوله: مدنا أل لا كا يوبرت يله ولا يلوو الآز 2174 . 

وقوله: طلا يُؤْمئنَ و4 نص في الكفر بذاته يقيئاء وبالكفر بالصّفات ظاهرًا؛ لأنّ 
الله تعالى هو الموجودٌ الذي له الأسماءُ الحسنىء والصّفاتٌ العُلا. 

وأمًا قولّه : يلوا اليرت بوتكم ير رض السك 07 فيها أربعة أقوال: 

القول الأوّل: أنْهِم الرّوم» قاله ابن ع3 

د محا ا ما 4 

الثاني : أنهم الديلمء قاله الحسن : 

القالث: أنْهم العربء قاله ابن زيد©» 

الرّابع : أنّهم أهل الكفر أجمع؛ لأنْ الله قد سمّاهم كفَارَاء فالخطاب واقعٌ على 
العموم في قتال الأقرب والأدنى» قاله ابن عباس وغيره. 


)1١(‏ ف: «والجَحْدٍ معًا؛. 

(؟) ف: «حقيقة ومجازا»؛ وفي الأحكام: «وكلاهما حقيقة» أو حقيقة ومجازا». 

إفية فء. ج: «والشرع» والمثبت من الأحكام. 

(1) التوبة: 29. 

(2) التوبة: 123» وانظر أحكام القرآن: 72» والجامع لأحكام القرآن: 8/ 297. 

(3) أخرجه ابن مردويهء كما نص على ذلك السَيوطي في الدَّرٌ المنثور: 293//3: وهو القول الذي 
صحّحه ابن العربي في أحكام القرآن: 1032/2 حيث قال: «وقول ابن عمر أصحّء وبداءته بالرّوم 
قبل الديلم لثلاثة أَرْجُه : 
أحدها: أنهم أهل كتاب؛ فالحُجّة عليهم أكثر وآكد. 
والثاني: أنْهم إلينا أقرب» أعني أهل المدينة. 
الثالث: أن بلاد الأنبياء في بلادهم أكثرء فاستتقادُها منهم أَوْجَب؟. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 6/ 21913 وانظر السيوطيّ في الدر المنثور: 3/ 293. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 6/ 21914 وانظر السيوطيّ في الدر المنثور: 3/ 293. 


ل ريمشك 
المقدمة الثالثة 
في وجوبه 


قال الله تعالى: «كُيبّ 00 لِْتَالُ وهو كه لك > الآية0 , 

وقال: «وَمَيِنُوأ فى سيل اله ادن يقيلوبؤ4” . 

وقال عرٌ من قائل: 0 0 ترد لل نكتلو الْمتركِنَ حَْتُ وَجَدسمُومٌ4 
الوا 

وهذه الآية ناسخةٌ للتي أمر الله فيها نبيّهُ يَلهِ بالعَفُوِ والصّفْح فقال: 00 
َأصْمَحُوا حَقٌّ يَأْنَ أنه يأئررة» 2 نأتى من أمره لها لما أمر بقتال المشركين فقال: #تَاكَْلُوا 
لْمتْركِينَ حَيَثُ وَيَدتْمو م 4 الآية 9 , 

وجاءتٍ الأخبارٌ الكَابتةٌ عن النْبِيْ كَلهِ بموافقة ظاهر الآيات» وهو قوله يك : «أَماثُ 
أَنْ أَقَايِلَ الئاس حتّى يَقُولوا لا إله إلا الله. . .» © الحديث؛ وهو في معنى الدّعوةٍ قرِي 
جدًا. 

وقال علماؤنا: وجهادٌ العدرٌ الظاهر فرضٌ من فروض الكفاية هم الكفاق. تعحياة 
العدرٌ الباطن فرض من فروض الأعيان» وهو الشّيطان. وقد رَ أحواله في الشريعة 


.2)تدّرت١ ج: البتتق القبس:‎ )١( 


لل ل ل ل ل ل ىلا ل لل 1 222 002111101111211 


(1) البقرة: 2216 وانظر أحكام القرآن: 146/1. 

(2) البقرة: 2190 وانظر أحكام القرآن: 101/1: ومعرفة قانون التأويل: لوحة 77/أ. 

(3) التوبة: 5. وانظر أحكام القرآن: 2901/2 والتاسخ والمنسوخ: 240/2. 

(4) البقرة: 0109 وانظر معرفة قانون التأويل: لوحة 59/ ب. والقول بنسخ هذه الآية هو الذي صحّحه 
عبد القاهر البغدادي في التاسخ والمنسوخ : 1 وذكر أنه قول ابن عباس وأبيَّ بن كعب» وبه قال 
الواقدي والزُهْرِيَ. كما قال بالنسخ مكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 124. 
إل أن المؤئف يد القائلين بعدم التسخ في كتابه الناسخ والمنسوخ: 44/2 فقال رحمه الله: «فال 
السَدَي في هذه الآية: إِنْها منسوخة بالأمر بالقتال» وقد بِيّنا أنَ الحكم الممدود إلى غاية لا تكون 
الغاية ناسخة لهء فمن ظنّ ذلك من الجهّال فقد سبق بَيَانُئَا لى راع يكل دو تحصيل تشع قي ولك 
فاعغلموه من هنالك». 

(5) التوبة: 5. 

(6) أخرجه مسلم (21) عن جابرء وأخرجه البخاريٌ (25) عن ابن عمر. 
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على خمس"' ' مراتت: 
1 - المرتبة الأولى : كان التبيَ يك والمسلمون في أوّل 000 مأمورين بالإعراض 
عن المشركين» والصّبر على إيذائهم ) واسخيم ار الله فيهم 
2 - ثم أذِنَ له في القتال فقال: أن لِيَدِينَ بمدتلون يِأَنَهُم لإثراً »2 . 
3- ثم فرض عليهم القتال على العموم فقال: لوَمَلئِنُوا الْمُتْركِنَ كف 
9 كك 
ثم قال: ظأنفِررا حِمَاًا وَنِكَاكا4© . 


5 0# الخامسة ‏ التي استقرّت عليه الشّريعة: ##رَمًا كانت الْمُؤْميُونَ 
كانة» ”5 


تفصيل : 

أمَا قوله: ظَلَْلَا نْثَرَ من كُلْ فَرْقَوَ 3 ..» الآية© » فإِنَ المراد بذلك 
الرّحلة في طلب العلم» وليس للجهاد فيها و ا م 
الدّين» وهي عبادةٌ بَدَنيةٌ مالية» تحتملٌ الدّنيا بأن يقاتِلَ الرَجُل لهاء وتحتملُ الآخرة بأن 
يسعى في لقاء الله وفي سبيله وإعلاء كلمته؛ وإِنْما ضرب النْبِىْ كل له مثلاً بالصّائم القائم 
الذي لا يفتر. . . الحديث”'» فنبّه على هذه المراتب القّلاث من فضله. 

وأمَا «مرتبة الصّيام؛ فلأنّه ترك لذّاته وأعرض عن نسائه فيما له"©), وهذا صومٌ عظيمٌ. 


)١(‏ ف: الخمسة). 


(؟) القبس: «قيل له؟. 

0) ج: انسائه ويلتذٌ في ماله». القبس : «نسائه وماله؛. 

(1) انظره في القبس: 579/2 580. 

(2) الحج: 2.39 وانظر أحكام القرآن: 3 / 01296 والناسخ والمنسوخ: 304/2» وواضح السبيل إلى 
معرفة قانون التأويل: لوحة: 39/ ب [نسخة القروئين]. 

(3) التوبة: 036 وانظر أحكام القرآن: 2/ 936. 

(4) التوبة: 41» وانظر أحكام القرآن: 2/ 953: والناسخ والمنسوخ: 248/2. 

(5) الثّوبة: 2122 وانظر أحكام القرآن: 1030/2» والناسخ والمنسوخ: 2/ 249. 

(6) التوبة: 122. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (1283) رواية يحبى. 


المتدمات 11 
وأمَا قوله «القائم» َمَتَل ظاهرٌ لما هو”' فيه من العمل بالمسيرٍ إلى العدرٌ» ولمقاتلته 
ويكايته . 
وأمَا المرتبة الثالثة وهي الدّوام فليست”" إلآ للمجاهد؛ لأنْ الصّائم قد يفطر ويطأ 
0 والقائم قد ينام ويستريح» وعمل المجاهد دائمٌ» فلا يعادِل هذا عمل من 
الأعمال» ولذلك قال الئببنُ ككل: «الخيل ثلاثة0). . .» الحديث2 . 


فإن قيل: فإذا كان هذا الفضل على هذه المراتب من الدّرجة العالية» فهو فرض 
عن" لأ انرشن كنانة «قلا ركرن هه تَرنْض علق" الوالدين: بعال ولا تلعيد استسارة 
سيّده» ولا إذن له فى ذلك ؟ 

الجواب ‏ قلنا: الجهاد لا يخلو من أحد وجهين: إمّا أن يكون فَرْض عين أو 
كفايةٌ» فإن كان فرض عين جازٌ للمرء عصيان أَبْوَيْهه وإن كان فرض كفاية لم يجز©, 
وكذلك العبد له أن يخرج بغير إذن سيِّدِه في فَرْض العين. 

فإذا اشترى الرّجل جهاز الجهادء ثم منعه أبُوه من الخروج في فَرْضٍ الكفايةء فإن 
كان غنيًا عندَهٌ مال ويقدر على الاستبدال به» باعه واستبدل به إذا جاهد إن كان الجهاز 
ممًا يُحْسََّى فساده؛ وإن لم يخش ذلكء فلا يبيعه» والرّخصة في بَيْعَِه استحسانٌ. 


)١(‏ الما هو؟ زيادة من القبس يقتضيها السياق 
0( اج «فليس». 


زفو4 فن: «ويتلذذ» 
(4) ف: «ثلاث» 
)0( ج: ١حقي21.‏ 


(1) أخرجه البخاري (2860))؛ ومسلم (987) عن أبي هريرة. 
(2) انظر العارضة: 166/7 167. 
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البابُ الأؤل 
الثُرغيبُ فِي الجهادٍ 


مالك عَنْ أب الرّنَادِ عَنِ الأغرَج» عَنْ ا هُرَيْرَة ؛ أن وجول الله عَكِيد قَالَ: 
«مَكَلْ الْمُجَاهِدٍ في سَبيل الله كَمَئَل الصَّائم الْقَائِم . . .» الحديث. 
الإسناد : 
قلنا: هذا الحديث مُسْئَد صحيححٌ عن عن النَبِيٌ يكل حر جه الأيمة ات 
الترجمة© : 
قال علماؤنا: إِنّما بوب مالك رحمه الله - في يبن لرقيت ابعل النامن 
بجزيل ثوابه ليرغبوا فيه» وأكثر ما يوصف بالرٌغائب ما قَصُرٌ عن رب الوجوب©. إلا أنه 
لم يقصد الوصف له هنا بوجوب ولا غيره» وإِنْما قُصَدَ الحض على فعله. 
ويحتمل أن يُوصف بأنّه من الرّغائب ب لمن سقط عنه فرضّه بقيام غير بها7» وقد 
لون 20 كان في أوّل الإسلام فرضاً على - جميع المسلمين» ور اناف نه 
والأصلٌ فيه: ما قدّمناهُ من أنّه فرضٌ فى الجملة, إلا أنّه من فروض الكفايات8) 
(1) في الموطأ (1283) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2»)905 وابن وهبء والقعنبي كما 
عند الجوهري (544): وانظر التمهيد: 302/18. 
(2) كالإمام أحمد: 465/2 والبخاري (2)2785 و م (1878). 
إلى هذه التَرجمة مقتبسة من المتنقى: 136/3 مع بعضض بعض التَصرّف بالزيادة والتقصان. 
)4( المقصود هو الإمام الباجي . 
(5) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «لأنْ العمل إِنْما يوصف بأتمٌ أحواله». 
)66( تتمة الكلام كما في المنتقى: «وبُعْده عن مكانه مع ظهور المجاورين للعدؤٌ عليهم واستغنائهم عن 
عَوْنٍ من بَعُدَ عنهم». 
(7) في كتاب ابن سحنونء كما نصٌ على ذلك ابن أبي زيد في النوادر والرٌيادات: 8. 
(3) وهذاما نصٌ عليه ابن الجلاب في التفريع: 1 : وابن أبي زيد في الرسالة: 189» والقاضي 


عبد الوهاب في المعونة: 602/1؛ والتّلقين: 272 وانظر عقد 0 الثميئة: 463/1 466 
والذخيرة: 385/3. 


فإذا قام به بعضّهم سقط فرضّه عمّن قام به" وعن غيره من المسلمينٌ» وإذا عَمْتِ 
الحاجةٌ إلى جميع الناس”" ودَهَمهُم من العدوٌ ما لا يقوم به بعضهم لَزِمَ الفرض جميعهم. 


رسام 5 ع َِ رس به عليه -(1 
الدَلِيلُ القاطمٌ على وجوبه قولّه تعالى: (رَيَينُوهُم عن لا ككونَ يِنتد. . . 4 الآية'”, 
والفتنة هاهنا الكف © , 


فإذا ثبت وجوبهُ» فإنّ غايئه أن يدخل الكفارٌ في الإسلام أو في الذَّمّة بأداء الجزْيَةِ» 
وجَرَيَان أحكام المسلمين عليهم. 


والأصل فيه: قوله تعالى: قينا الت لا يريت به ولا لوو الآيز» إلى 
قوله : ميوت 004 , 


ف 1 4( 


قال علماؤٌنا": وهذا مع ظهور الإسلام عليهم؛ وأمًا إذا ضَعْفَ أهلٌُ الإسلام» فلا 
بأس بمهادنتهم””' وصلحهم على غير شيء. 
وسأل أهلُ الأندلس سحنون© قالوا”؟2: أرأيتٌ إِنِ انقطعتٍ الجيوش”' وعدُوّنا في 


)غ0( ج: ١عمن‏ لم يقم به؟ , 
() «وإذا عمّت الحاجة إلى جميع الناس» غير واضحة في النسختين»: وقد استدركناها من المنتقى. 
)6 ف: «يمهادأتهم؟. 


(1) الأنفال: 239 وانظر أحكام القرآن: 854/2. 

(2) هذا التفسير من زيادة المؤلّف على نصٌ الباجي» وتفسير الفتنة بالكفر؛ رواه الطبري في 
تفسيره: 13/ 539 (ط. شاكر) عن ابن زيد. 

(3) الثوبة: 29» وانظر أحكام القرآن: 917/2. 

(4) ها عدا الفائدة الثانية فهذا الفصل بفوائده مقتبس من المنتقى: 159/3 161. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 

(6) هو في كتاب ابن سحئون؛ كما نصّ على ذلك ابن أبي زيد في التوادر والزيادات: 42 43. 

4 و ب مو 0 
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قُرُِء هل لأمير الئُمْرٍ أن يصالحهم على غير شيءٍ ؟ قال: نعم ولا يبعد في المدّة لما 
يحدث من قوةٍ الإسلام. 
والأصلٌ فى ذلك: مهادنة() لني كَلِ قريشًا عامَ الحُدَيْبيُةِ على غير شيءٍ أخذوه 
© ا ل مر 1 ّ 
منهم””' '''. حتى قوي الإسلام فلم يقبل ذلك منهم. 
الفوائدٌ المتعلقة بهذا الحديث: 


وهي أربع فوائد9 : 


الفائدة الأولى : 

قوله: «مَثَلُ الْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله كَمَكَل'*) الضَّائِم الْقَائِم» وجميع أعمال البِرٌ في 
سبيل الله كذلك”'©. إلا أن هذه اللّفظة إذا أَطلِقّت في الشرع اقنضت القرر فصول الفا 

وسئِلَ مالك عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ فقال: سبل الله كثيرةٌ» وأَحَبُ 
إلى آذ بشكل نف العو 

ووجهه: ما قدّمناهٌ من أن إطلاق هذه اللّفظة أظهر في الغزو. 

الفائدة القائية0© : 
قوله: «الضَّائِم الْمَائِم قال علمازنا”؟: هذا مَكَلْ ضربَهُ اللي كه في تعظيم الأَجْرِء وإن 
كان أحدٌ لا يستطيع أن يكون قائمًا مصِلَيَا لا يَفّْر ليلا ولا نهارًا. 

ويحتمل أن يكون أراد بذلك التكثير في الأجرء والله أعلمُ. 


ف: امهادات؟. (0) ف: «وأخل منهم؟. 
ف: «وفي هذا الحديث أريع فوائد: الأرل». 

(8) ج: «مثل». 
ف: «كذلك الحديث» وفي المنتقى: «. .. البرّ هي سبيل الله تعالى». 

(1) انظر السيرة النبوية لابن هشام: 316/2 319. 

(2) وجاء في المدزنة أيضاً: 1 299 «وسألت مالكاً عن الرجل يوصي نفقته في سبيل الله؟ فقال: 
يبدأ يأهل الحاجة الذين في سبيل الله. قال: وكلمته في غير مرّة» فرأيت قوله: إنّه يبدأ في جميع 
ذلك بالفقراء». وانظر العتبيّة: 2/ 520» 548 549» والنوادر والزيادات: 523 538. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني» لوحة: 1/66أ. 

(4) المقصود هو الإمام البوني. 


التْرغِيبٌ فِي الجهادٍ 15 

وقوله: ١لا‏ يَْثْرُ مِنْ صَلاَةٍ وَل صِيّام' يريد التطوْعَ . 

الفائدة الثالثة : . 

قوله: ١لآ‏ يُخْرِجَهُ إلا الْجِهّادُ في سَبِيلٍ الله»”' يريد: أن يكون جهادًا خالصًا لله 
تعالى لا يشوبُهُ طلّب الغنيمة, ولا العطئة() للأاهل: ولا حت الظهون ولا شىء غير 
الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. 

الفائدة الرّابعة: 
قو : "مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْر أ غَنيمَة يريد: مع الذي يناله منهماء فإن أصاب غنيمة 
0 وإن لم يصب الغنيمة فله الأجر على كلّ حالٍ» كرون «أز مجع 
«الواوة. 

ولا نعلم غَازِيًا أعظم أجرًا من أهل بَدْر على ما أصابوا من الغنيمة؛ لِمَا رَوَى رفاعَة 
ابن رَافِع الزْرَقِيَ ‏ وكان ممّن شَهِدَ بدرًا ‏ قال: «جَاءَ جِبْرِيلٌ إِلَى النْبِيْ يكل فَقَالَ: مَا 
تَعْدُونَ أَهْلّ بَذْرِ فِيكُمْ ؟ قَالَ: مِنْ أَمُضَلٍ الئاس أَوْ كَالَ: مِنْ أَفْضَلٍ الْمُسْلِمِينَ؛ أز كَلِمَةٌ 
نَحْوَهَاءء قَالَ: «رَكَذَّلِكَ مَنْ شَهِدَ بَذرَا مِنْ الْمَلائكةو. 

ورُوِيَ عنه يكل أنه قال لِعُمّر: «رَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطْلّعَ عَلَى أَمْلٍ بَذْرٍ كَقَالَ: 
اعْمَلُوا مَا شِنتُمْ فَنَذ غَمَوْث0" لكي , 

حديث ا *عن رَيْد بن أَسْلَّمه عن أبي صالح السَمَان*27: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ؛ 


)١(‏ المنتقى: (العصبية». 

(؟) ج: «غفر لكم». 

(9) فء ج: «عن أبي الزّناد عن الأعرج» وهو تصحيف وما بين التجمتين مثبت من المنتقى. 

(1) هو جزء من الحديث الثاني في باب التّرغيب في الجهاد من كتاب الجهاد في الموطأء عن أبي 
الزّناد» عن الأعرج» عن أبي, هريرة . 

(2) صحابي جليل» شهد بَدْرًا وَأَحْدًا وسائر المشاهد مع رسول الله كلو توي في أوَّل إمارة معاوية. 
انظر الاستيعاب: 501/1. [بهامش الإصابة] . 

(3) أخرجه البخاري (3992). 

(4) أخر جه البخاري (3983): ومسلم (2494) من حديث علي ب 58 طالب . 

(5) في الموطأ (1285) رواية يحيى» ورواه عن مالك: ابن القاسم (178)» وأبو مصعب (901)» وابن 
1 أويس كما في البخاري (4962)» والقعنبي كما عند الجوهري (353)» وانظر التمهيد: 201/4. 
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أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌء وَلِرَجْل سِئْرٌّه وعلى رَجُلٍ وزْرٌ. ..؟ الحديثٌ 
إلى آخره. 
الإسناد: 


(0) .مام 


23 هذا حديثٌ صحيحٌ مُْمْنُ على صحته ؛) حرجه 


قال القاضي رضي الله عنه” 
007 والببخاري ©) وال 

0 هذا الحديث ست فوائد 

0 لخي لاه : لِرَجْلٍ أَجْرُء وَلِرَجُلٍ سِنْرُء وَعَلّى رَجُلٍ زْرُ. وأمَا الذي 
مِيَ لَهُ أَْرٌ فَهْرَ الْذِي أَعَدَّهَا لِلْجهَادٍ ني سيل الله أطَالَ لهَا في مزج ووو ٠‏ يعني : 
طول لها حبلها الذي ربطها به في مَرْجٍ ترعى” “فيه أو رَوْضَةَ. 

فالمَرْجٌ : المطمئنّ من الأرض . 

القائية©؟ : 

قوله: هفَاسْءَئُْ07) شَرَهًا ل شَرَفْيْنَ؟ يعني: قطعت الحيل الذي ربطت به في مُرْج 


2 


)1١(‏ ف: «قال الإمام». 

(؟) ج: (متفق عليها. 

)> ج: «الفوائد المنثورة في هذا الحديث وهي ستة». 

(4) في تفسير القنازعي: ١لترعى؟.‏ 

(1) الحديث (987). 

(2) الحديث (2860). 

)3( كالامام ابن أبي شبية: 484/12: وأحمد: 0/2 2833 والترمذي (1636)» والنسائي: 6/ 615» 
والبيهقي: 215/10 وغيرهم 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 211. 

(5) قوله: اثلاثة»؛ هي رواية مسلمء وفي رواية مي «لثلاثة» كما في مُسْئد الموطأ: 321 وكذلك 
في الأصل المنقول عنه وهو تفسير الموطأ للقنازعي 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للقنازعي : الورقة 1. 

)0 يقول ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 63 [346/1] «وأما قوله: فَاسْئَنْتَء فمعناه: - 


الترغيبٌ في الجهادٍ 17 
لترعى فيهء فجعلت تجري من شَرّفٍ إلى د شرّف 7 فهذا كله حسنات لصاحبها؛ لأنّه أراد 
بانّخاذها وجه الله تعالى والجهاد فى سبيله؛ فكيفما تقلّبت بها الحال كان ذلك له بها 
حسنات . 

القالئة © : 

1 أ ولعشا نئه آزم اندها تخ د( رعو . المسألة؛ ويقيمٌ حو 

قوله «لِرَجْل سِنْرً؛ هو الذي يتخذها مَكسبًا ' يتعفف بها عن ؛ ويقيم حق 
الله تعالى في رقابها وظهورها إذا تَعَيّنَ عليه العَزرُ عليهاء فهذا مأجورٌ عليها. 

الرابعة : 

قوله: «وَعَلَى رَجُلٍ وِزْره هو الذي ربطها فَخْرًا ورياءاء ونِوَاءًا لأهل الإسلام؟ لأنْه 
لم يُرِدْ بذلك شيئًا من الخيرء وإنّما يُوْجَرٌ بالئيّة. 

قوله: «نَيوَاء بفتح النُون وكسرهاء وِنْوَاءَ ممدود وغير ممدودء وأصلها من: ناء 
إليك ونُؤْتَ إليه0©: أي: نهض إليك ونهضت إليه” . 

وقال علماؤنا»: وهذا الحديثٌ أصلّ فى اكتساب المالٍ وإنفاقه؛ فمن اكتسبه من 


)١(‏ ج: «اتكسيا»ء القبس: «مكتسبا». 


- أقبلت وأدبرت تجري وتَمْرَحُ». ويقول اليَفْرني التلمساني في الاقنضاب في شرح غريب الموطأ: 
لوحة 50/ ب 1/51 [2/ 5] «الاستئان المرح والنّشاطٌ واللّعِبُء والاستنان أيضاً الإسراع» وانظر 
شرح الموطأ للبوني: لوحة 1/66أ. 

(1) يقول الِيَمْرْنيَ التثلمساني في الاقتضاب في شرح غريب الموطأ: لوحة 1/ [6/2] «الشّْرَفُ: 
الموضعٌ المرتفع من الأرض»» وأما ترخيص ابن القاسم في الاستمتاع بركوب الذابة ولباس 
الثوب؛ فمعناه ‏ والله أعلم : (إذا كان المسعدم يهنا مفتقوًا إلى ذلك من علّة نزلت به ولا 
يجد. . . ما يَكِنّه [أي يستره] من حر أو بردء فإذا كان كذلك» فجائز أن يستمتع بهما ويما كان في 
0 وقد يكون الرّكوب واللّباس اللذان يرخص فيهما ممًا لا ينهك المركوب ولا الملبوس 
ولا ينقص قيمتهماء والله الموفق للصواب». 

(2) انظرها في القبس: 580/2. 

(3) أي ناهضته بالعداوة» انظر شرح غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 65» [348/1] والاقتضاب 
لليفرني: لوحة 1/51 [8/2]. 

(4) انظر نحو هذا الشرح عند البوني في تفسير الموطأ: اللرحة 66/ ب» وشرح البخاري لابن بطال: 
65.. 

(5) المراد هو القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 212. وما بين القوسين مقتبس منه. 
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حلال؛ وأنفْقَهُ في وجوو البِرء وأطعم منه المساكين”©» وحَبّسَهُ في سبيل الله فيكون له 
بذلك الأجر والدّرّجة العالية. 

الفائدة الخامسة© : 

قوله: «ورَجُلٌ رَبَطهًاء الرّباطً يكونٌ على وجهين: 

! - رباطً الخيل» وهو ما تقدُمَ. 

والأصل في ذلك: قوله تعالى: طرَأَهِدُأ لَهُم نا أسْتَطْمثُر ين مرو ومن ريا 
لْحيْلٍ . . . © الآية20 , 

2 - والثاني: رباطٌ الوّجل نفسَهُ لِحِقْظٍ الُغور على من جاورها من العدرٌ. 

والأصلُ في ذلك: قوله تعالى: طيَأبهًا ادرب اموا أضيئدأ وَصارئوأ ورايطوأ» الآية © . 

وما رُوِي عن سهل بن سعد؛ أنْ النبي كل قال: «رِبَاط يَوْم في سَبِيلٍ الله حر مَنّ 
الدنيًا وَمَا فيهَاة © . ' 

فإذا ثبت هذا؛ فرباط الرّجُل نَفْسَهُ هو أن يترك الرّجُل وطنهء ويلتزم الثّمْرَ لمعنى الحفظ 
وتكثير السّوّادء وأمًا من كان وطنه الثّمْر فليس مقامه به رِبَاطًاء رواه ابن حبيب©؟ عن مالك . 

ووجه ذلك: أنه يَحْبِسٌ نفسَّهُء ويقيم لهذا الوجه خاصّةء فإن أقام لغير”2 ذلك» 
فلم يربط نفسه لمدافعة العدرٌ. وليس كذلك رباط الخيل» فإِنْ جمهور الناس يستغني عن 
انَخَاذِمَاء هذا الذي ذكرهٌ أصحابئا. 

وعندي7 : أن مَنِ اختارٌ المقام بِالثّمْرٍ للرْباطٍ خاصّة؛ ولولا ذلك لأَنْكَئَهُ المقام 
بغير ذلك من البلدان. له حكم الرّباط . 


() الذي. في تفسير القنازعي : «وأطعم منه الجائع وأحياه كان ماله بركة عليه في آخرته». 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 161/3 162. 

(3) الأنفال: 60» وانظر أحكام القرآن: 872/2. 

(4) آل عمران: 200: وانظر أحكام القرآن 1/ 305. 

(5) أخرجه البخاري (برقم: 2892). 

4 في كتابهء كما نص على ذلك ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 6» وأورده ابن رشد في 
المقدّمات الممهدات: 365/1. 

(7) الكلام موصولٌ للإمام الباجي . 


النّرَعيبٌ في الجهادٍ 19 
الترعيب في لاوح اي ل كا م و ل را ةو ا مت تي ص از 


إذا كان الئّمْرُ رباط) لموضع الخوفء ثم ارتفع الخوفٌ لقوّة الإسلام» أو لبَعْدٍ 
العدو فَحَكُمُْ الرباط يرول عنهم . 


الفائدة السادسة© : 
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قال علماؤنا©: وَرِبَاطُ الخيل والنّفس من عُدّةٍ الجهاد» ولا يبلغ درجة الجهاد 


وقد سئل مالك: أيّما أحبٌ إليكُ الرّباط أم الغارات في أرض العدوٌ ؟ فقال: أمَا 
الغارات فلا أدري» كأنّه كرهها”, وأمًا السَيْر في أرض العدرّ على الإصابة' 2‏ يريد 
الكة ب فذلك أحك الك 


وقد رُوِيٌ عن ابن عمر أنه قال: «قَرَضٌ الله الْجِهَادَ لِسَمْكِ دِمَاءِ الْمُشْرِكِينَ والرَبَاط 
تعن تاد الفشلمين :عقن وما :القنلين اعت لك ين :شلك :دما ار 


)١(‏ ف: «الأمانة» وهو تصحيف. 


(2)1 هذه الئكتة مقتبسة من المنتقى: 162/3. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 162/3. 

(3) المقصود هو الإمام الباجي. 

(4) قوله: دولا يبلغ درجة الجهاد» من زيادات المؤلف على نص المنتقى. 

(5) يرى ابن رشد في البيان والتحصيل: 2/ 523 أنْ الإمام مالك كره الغارات في هذه الرواية استثقالاً 
لاسمهاء لا لمعناها إذا كانت على وجهها. 

(6) انظر قول مالك في العنّبيّة: 521/1. 

(7) يقرل ابن رشد في البيان والتحصيل: 522/2 ولا ينبغي أن يحمل هذا على أنه ---02 
القول» إذ لا يصحٌ مم أن يقال: إن أحدهما أفضل من صاحبه على الإطلاقء وإِنّما ذلك على قُذْرٍ ما 
يرى وينزل» فيحمل قول ابن عمر رضي الله عنه على أنْ ذلك عند شدّة الخوف على التّغور 
وخوف هجوم العدوٌ عليهاء وما رُوِيَ عن مالك من أن الجهاد أفضل عند قلة الخرف على التّغرر 
والأمن من هجوم العدوٌ عليها». وانظر المقدمات الممهدات: 365/1. 

(8) أورده ابن أبى زيد فى النوادر والزيادات: 4: وابن رشد في المقدمات: 364/1: والبيان 
والتحصيل: 522/2 372/16: 17/ 299. ْ 
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الفائدة السّابعة17) : 


قوله”: «رَسَيِلَ رَسُولُ الله كك عن الحَمْرِ» أي©: إن كان حُكْمُها كم الخيا 


فيما ذكر من الرّباط والأجرء فبيّنَ ذلك رسول الله يَكلٍِ أنها لا تُتَخَذُ غالبًا للجهاد ولا 
تبط فيه . 


وقرله” :ول يُنِزْل عَلَيُ فِيهًا شَيْءٌ21 أي: لم ينزل علي فيها ما نزل في الخيل؛ 
لأنها غير مشاركة لها في ذلك» ولكئها داخلة تحت قوله: «فَّمَن يَمْمَلْ نكال دَبَوْ عَبْ] 
بَرَهُ 9 رسن يَمْمَل يكال دَرَوَ سَوًا يَرْ4”. والحُمْرُ وإن لم تبلغ مبلغ الخيل في 
الجهادء فقد يحمل عليها رَخْلّهِ مَنْ لا يَقْدِر على الخيل؛ ويحمل عليها زادَهُ وسلاحه؛ 
وهذا يُستفادٌ من عموم الآية» وهذا يدل على وجوب التُعلّق بالعموم؛ فإنه بك تعلق 
بعموم الآية©©»؛ واستفاد منه حُكْمَاء وهذا يدل على وجوب التَعلق به لغةّ وشرعًا . 


الفائدة الثامنة : 


«الآيَةٌ الْجَامِعَةُ؟ يريد: العائة © , 
وقوله: «الفَاده يريدٌ: القليلة المثل في هذا الحُكمء يقال: كلمة فادّة ونَذّةء أي شادة. 


ويحتمل أن" تكون نزلت وحدها ولم ينزل معها غيرهاء والفادٌ هو الواحد الفرد: 

والله أعلم بما أراد نيه عليه السّلام . 

(1) هله الفائدة مقتبسة من المنتقى: 3 مع تصرف يسير. 

(2) أي قوله يِه في حديث الموطأ (1285) رواية يحيى. 

(3) أي أن السائل لم يعلم حكمها. 

(4) أي قوله يلو في الحديث السابق ذَكْرهُ. 

(5) الزلزلة: 7 8, 

(6) يقول المؤلف في الأحكام: 1972/4 «وقد افق العلماء على عموم هذه الآية» القائلون بالعموم 
ومن لم يقل به». 

(2)7 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 163/3. 

(5) يقول البوني في شرح الموطأ: اللوحة 66/ ب «وقوله «الجامعة»: يريد جمعت كل شيء من عمل 
الخيرء وكل شيء من عمل الشْرٌ". وانظر الاقتضاب لليفرنى: لوحة 1/51 [2/ 9]. 

(9) هذا الاحتمال مقتبسٌ من شرح الموطأ للبوني: الّوحة 66/ بء وذكر احتمالا ثانا قال فيه: #يحتمل 
أن يكون أراد: لم يتكرر مثلها في القرآن بلفظها». 


التْرَفِيبُ فى الجهاي ‏ - 21 
الترطيب :في هد .ا ا ا ا م ا ل ات اق سي 


وقول عمر0!: وولَن يَكْلِبَ عمد يُسْرَنْنَة قيل©: إن وجه ذلك أنه لما عَرْفَ 
الشُمْرء اقتضى استغراق الجنسء فكان العسر الأرّل هو القّاني من قوله تعالى: 9يّنّ م 
لمر إم» الآبة©. ولمًا كان اليسر مُتَكُرَاء كان الأزّل منه غير القاني©: وقد أدخل 
البخاري” في تفسير «ألّ طَيَ لك َدْرَةِ» بأثر قوله: «إذَّ تم لكر مم4 كقوله: «هل 
تسرب ينآ إلّة إخدى الحْشييْ4 الآية©2, وهذا يقعضي أن اليسرين: الظفر بالمُرّاد 
والأخجرء فَالعُسْدُ لا يغْلِبُ هذين اليسرين؛ لأنّه لابدَ أن يحصل للمؤمن أحدهماء وهذا 
عندي وجة ظاهرٌ. 1 


فإن قيل: كيف يصمٌّ أن لا يغلب عسرٌ يسرين؟ 


قلنا: إِنْ ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ تفقّه فيه» فلم يزل كر السدة الددكز 

قن القات هو العشر الأول » ألا تي أنه ذَكَدَهُ بالألف واللام» وذكر فى الآجر كذلك7 . 

في الناني هو برق : لي 
حديك!8: 
َعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قال: كَالَ رَسُولُ الله يكلة: «ألا أَخْبِرُكُمْ بخَيْرٍ الئاس مَنْزِلا؟ 

رَجُلُ آجِذ بعِئانٍ فَرَسِهِ يُجَاهِدُ فِي سَبيل الله ألا أَخْبِرُْكُمْ بِخَيْرٍ الئاس مَنْزِلا بَعْدَهُ؟ رَجْل 

مُعْتَرلٌ في عُتَيِمَة يُقِيمْ الصَّلاَءٌ وَيُؤْتى الرٌكَاةٌ وَيَعْبُدُ الله وَلاَ يُشْرِكُ بهِ شَيْئَاك. 

(1) هو في الموطأ (1288) رواية يحيى» عن زيد بن أَسْلّمء قال: «كتب أبو عبيدة بن الجرّاح إلى عمر 
اين الخطاب . . »١.‏ وهو أثر منقطع؛ لأنّ زيد بن أسلم لم يُذْرِك أب| عبيدة . 

(2) من هنا إلى قوله: وهذا عندي وجه ظاهره مقتبسٌ من المنتقى: 3/ 165. 

(3) الانشراح: 5. 

(4) قاله القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 212. 

(5) في كتابه «الجامع الصّحيح المُمْئَد من حديث رسول الله وسُتَيِهِ وأيّامه (1074). 

(6) التوبة: 52. 

(7) يقول البوني تفسير الموطأ: لوحة 66/ ب «قوله: لن يغلب عسر يسرين؛ أراد قول الله عز وجل: 
«بذح اشر تر © إّ م انر خا 49> [الشرح: 5 6] فالعُسْر واحدٌ واليْسْرٌ اثنان؛ لأن 
الْعَسْرٌ معرفة» والمعرفةٌ إذا تكرّرت كانت واحدة و اليس رًا» نَكرَّة» والئكرة إذا تكرّرت كانت ثنتين » 
ومنه قوله عر وجلّ: «5 أََبَناً إل وعدن مَمَصَى فِرَعَوَتٌ اليَسُولَ»4 [المزمل: 15 16] فعرّفه 
بالألف واللأم ليعلم أنه الأزّل». وانظر الاقتضاب في شرح غريب الموطأ لليفرني: لوحة 
51/ | ب [10/2]. 

(8) الموطأ (1286) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (907). 
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الإسناد : 

1 و و لد 

هذا حديث مزْسّل» ويسئد من طرق اح 1 
الفوائد المتعلقة بهذا الحديث : 

الأولى : 

قوله: «ألا برك بِخْيْرٍ الئّاس»: إِنْما يكون خير الئاس إذا كان ممْن يقيمْ الفرائض 
ويج يجتلب المحارء *(2 , 

قال القاضي"": قوله: «رَجُلٌ مُعْتَرْلُ فق غتئمة0+ :بريد" يه وقت الفسسة والتوي 0 
فينبغي له الخروج والفرار بدينه . ش 

وأا لي «رَجُلَ آجِذ بِعِئانٍ فْرَسِهء يُجَاهِدُ فى سَبيل الله؛ فقال علماؤنا: فائدةٌ 
الجهادٍ: نيل الفضيلة. وتحصيل الغنيمة» وتحقيق الموعد©. 

أمَا نيل الفضيلة» فقد بدأ به مالك فى أوّل الكتاب؛. وقد رُوِيَّ عن النبي يله أنه 
قيل له: يا رَسُولٌ الله» ما بَالُ الئاس يُفَْنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إلا الَّهَدَاء ؟ َقَالَ:"كُنَى 


)0 درج هاهنا في ج م؛ عبارة «أخرجته الأيمة والبخاري ومسلم وغيرهم؛ وهي ليست من 
المؤلف قطعًاء لما فيها من الأوهام الظاهرة. 

00( ف: «قال الإمام». 

0) ف: «المراد؛. 


(1) عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي يِه من هذه الطرقء ما رواه ابن المبارك فى 
الجهاد بإسناد حسن (169)) وسعيد بن منصور (2434) وابن أبى شيبة: 294/5, وأحمد 2237/1 
9 وعبد بن حميد (668) والذارمي (2400)» والترمذي (1652)» والتسائي: 5/ 083 وابن حبان 
[في موارد الظمآن: 4م والطبراني في الكبير  10768(‏ 10767) وغيرهم . 

(2) هذا الشّرح مقتبس من تفسير الموطأ للبونى: اللوحة 66/ ب. 

)203 من هنا إلى بداية شرحه حديث عبادة» ورد في القبس: 584/2 588. 


النْرَعِبٌ في الجهادٍ 23 
لريب في اماد ا ا ا لت و ا م 


٠. ١0 -‏ 2 2 - 1 2 5 سي ]ارق 0 12م 0 0 1 عع هو 
ببَارئَة9" السْيُوفٍ فِثْئَةًه حَجَهُ السُعَبه217» وقال يَكلهْ: «مَنْ قَتَلْهُ أهل الكِتَابٍ فله أجر 


م ,22 
شهيدين؟ . 


وقال: «قَفْلَهُ كَمْزْروَه فجعل'") أجرٌ المجاهد في رُجوعه كأَجْرِه في مسِيرِِ. خرّجه 
أبو وأوواة: ْ 0 1 

وأما تحصيلٌ العَيمَة فهي خصيصةٌ هذه الأمّة وقال رسول الله كل: «فُضْلْتُ عَلَى 
الئاس 4 بِيِتٌ» وقال: ١وَأْجِلْتْ‏ َ الْعنَائِمُ وَلَمْ حل لأحَدِ ”2 . 

في الحديث الصحيح: «الإبل عِرّ لأَمْلِيَاء وَالْمَتَمُ بَرَكُذُ والْخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهًا 
الْخَِرُ إلى يَوْم الْقيَامةِ: الأجِرٌ وَالْمَغْنهُة© . 

وقال يَله: «جُمِلَ رِزْقِي نَحْتَ ظِلَ رُنْحِي) فلمًا كان أفضل الخْلْقِء جعل الله رزقّه 
في نفل رسرء اكب خدعة البخاري 0 


)١(‏ ف: «ببراقة»» ج: «براقة»» والمثبت من القبس. 

؟) فء ج: «(وقال قبلة غزوة: أجر المجاهد. . .2 والمثبت من القيس . 

(1) يقصد الإمام ابن شُعَيْب النسائي» والحديث في السئن الكبرى (2180) والمجتبى: 99/4 وصححه 
الألباني في أحكام الجنائز: 36. 

(2) أخرجه أبو داود (2480) ومن طريقه البيهقي: 9 والمزي في تهذيب الكمال: 358/4 359 
عن ثابت بن قيس بن شماسء أن رسول الله يق قال لأمٌ خلاد: «ابئّك شهيد له أجر شهيدين؛ 
قالت: ولم ذاك يا رسول الله كَِة؟ قال: ١لأنه‏ قتله أهل كتاب». 
قلنا والحديث فيه عبد الخبير» قال عنه أبو حاتم في الجرح والتعديل: 415/8: منكر الحديث»؛ 
حديثه ليس بالقائم» وذكره ابن حبان في المجروحين: 141/2 وقال منكر الحديث. 

(3) في سُئَنِهِ (2479)» والحاكم: 73/2 وصححه على شرط مسلمء كما أخرجه البغويٌ في شرح السنة 
0)). 

(4) في مسلم: «على الأنبياء؟ . 

)5( أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ مسلم (523) عن أبي هريرة. ش 

(6) الظاهر أنّ هذا الحديث مُرَكّبِء فالعبارة الأخيرة: «الأجر والمغنم» أخرجها البخاري (2850)؛ 
ومسلم (1873): أما الشطر الأول» فأخرجه ابن ماجه (2305) عن عروة البارقي يرفعه) وصحححه 
الألباني في (الصحيحة 1763)» وله شاهد من حديث حُدّيفة بن اليمان» رواه البزّار كما في كشف 
الأسرار: 272/2 (1685)»: قال الهيثمي في المجمع: 259/5 «رواه البزار وفيه الحسن بن عمارة 
وهو ضعيف). 


7( في باب ما قيل في الرُماح من كتاب الجهاد والسَيّر: 31 عن ابن عمر معلْقّاء وهو طرف - 
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وأما تحقيق الموعد() فقال يك «زُوِيَتْ لي الأزض» قَرَاَنْتُ مَشَارِقُهَا 
وَمَغَارِتَهًا. . .» الحديث1, ولا سبي لعموم الملك إلا طريقٌ”" الجهاد. 

وقال كِ: «لا يَرَالُ أَهلُ الْعْرْبٍ ظَامِرِينَ عَلَى الْحَنُ لآ يَضُدْهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إِلى 
أن تَُومَ السَاعَةُ»© . 

واخلتٌ النَاسٌ في هذا الحديث» فقال قومٌ: هم أهلٌ المغرب7© . 

(5) 4 1 500 

وقال فرم؟ منهم علي بن المديني” 0 هم العرب ". 

وقال قوم: هم المخصوصون بالجهاد. المثابرون عليه؛ الّذين لا يَضَعُونَ أسلحتهم. 
فهم بدا في غَرْو وفى غَرْب وهى: الحِدّة خرجه 5 -» وهذا يكون وي 


)١(‏ ف: «الموعد». 

(؟) «(اإلاً طريق» ساقطة من النسختين» وقد استدركناها من القبس. 
إفوف ج- «البخاري؟. 

(5:) ج: ١بجواز».‏ 


> من حديث أخرجه أحمد: 2 92 [وصحح إسناده أحمد شاكر: 5114: 5115. 5667] وابن 
أبي شيبة: 2313/5 وعبد بن حميد (0)848 وابن الأعرابي في معجمه (1137) والطبراني في مسند 
الشاميين: 135/1 2136 والهروي في ذم الكلام (2)476 وابن حجر في تغليق التعليق: 3/ 2445 
كلهم عن عبد الله بن عمرء والحديث وإن كان في سنده ضعف إلا أنه يتقوى بمجموع طرته 
وشواهده. عن أنس» وأبي هريرة. 

(1) أخرجه مسلم (2889) بلفظ: «إِنْ الله زَرَى لي الأرض...2. 

2( أخرجه مسلم (1925) عن سعد بن أبي وقاص. 

30 يقول الإمام أبو بكر الطرطوشي في الرسالة التي بعث بها إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين مع 
القاضي أبي بكر بن العربي: «روى مسلم في كتابه الصّحيحء نقل العدل عن العدل عن رسول الله 
كل أنه قال: ١لا‏ تزال طائفة من أهل المغرب ظاهرين على الحقٌ. حتى يأتي أمر الله» والله أعلم 
هل أرادكم رسول الله يِه معشر المرابطين» أو أراد بذلك جملة المغرب وما هم عليه من التَمسّك 
بِالسَئّة والجماعة. وطهارتهم من البدع والإحداث في الدّينء والاقتفاء بآثار السَّلْفٍ الصالح - رضي 
الله عنهم ‏ ». مخطوط مفاخر البربر» محفوظ بالخزانة العامّة بالرباط [ك 1275] لوحة: 1/35. 
وقد أشار إلى هذه الرسالة وتأويل الطرطوشي لها الإمام القرطبي في المفهم: 3/ 764. 

ف ذكر ذلك عنه يعقرب بن شيبة» كما نصّ عليه الحافظ في فتح الباري: 13/ 295. 

(5) واستدل ابن المديني بمن قُسْرَ الغرب ادلو العظيمة» وذلك لأنّ العرب هم أصحابها لا يستقي بها 
أحد غيرهم. انظر إكمال المعلم: 6/ 2348 والمفهم للقرطبي: 3/ 0763 وفتح الباري: 13/ 295. 

(6) سبقت الإشارة إليه. 


التُرغيبٌ في الجهاو_ ٠‏ 25 
القثار' وتعرق لحان تسحقيًا انمو القن السذقنون حيو قال كله :انام ون مسن 
عُرضُوا عَلَيْ» يَركبُون تبج هَدَا البَخر الأخضرٍ عُرّةُ في سَبيلٍ لله مثلّ المُلوكِ على 
الأق»217 وهذا يدل ا تحقيق”" الموعد”” من وراء البحارء وقد عَلِمّ كلهِ بلرغ ذلك» 
ولذلك قال كلو في الحديث 00 «لآ هِجْرَة بَعْدَ الْمنْحء وَلَكِنْ جِهَادٌ رَِيةُه فَإِنَ 
الهجرة وإن كانت قد انقطعت وذهبتء فإِنّ الجهاد باق حَلَفًا حلفا . 


على أنّ الدّاودي”*”© قد رَرَى عن النبئ كل أنه قَال: «لآ تَنْمَطِعْ الهِجْرَةٌ حَنّى 
تنقَطِعَ الوْبَةُ ولا تنقطمٌ التَوبةُ حتى تَطْلُمَ الشَّمِسُ من مَغْرِيها؛ ومعنى هذا: أن الهجرة 
كانت مُسْتَحَبّة في صدر الإسلام» ثم كانت واحبة على”" التّبي لتتمكن الدّوحة””, 
ونَنَسعَ الدّارٌء وتنتشر المِلةُّ فلمًا فتح الله عليه مكّةً» انقطع الوجوبٌُ وبَقِيَ 
الاستحبابُ” 2 إلا في مَرْطِئَين : 


)1١(‏ ج: ١للموعود‏ حين». 

(؟1) في القبس: «على تحقيق طلب». 

(0) ف: «الموعود». (4) في القبس: 172/12 (ط. هجر) «حَلّمَا عنها'. 

(6) فء.ج: «الرّاوي»» والمثبت من القبس. 

() ف»ء ج: «إلى» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

90) فء ج: «الذرجة»» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (1336) رواية يحيى؛ والبخاري(2788؛ 2789؛ 2799: 2))2800 ومسلم 
(1912) عن أنس بن مالك. 

(2) أخرجه البخاري (2783)»: ومسلم (1353) عن ابن عبّاس. 

(3) في سئَنِهِء الحديث (2471) عن معاوية. وقال الخطابي في معالم السَئَن: 3 إاوإسناد حديث 
معاوية فيه مقال»» والحديث أخرجه أيضاً الدارمي (2516) والنسائي فى الكبرى (8711)» والبيهقي : 9/ 
7 وأحمد: 99/4 كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي عرف؛ عن أبن هند البجلي» عن معاوية. 
قال عبد الحق في الأحكام الوسطى : 175/5 «أبو هند ليس بالمشهور؟ وتعقبه ابن القطان في بيان 
الوهم والإيهام : 3 بقوله: «وليس كذلك بل هو مجهول لا يعرف بغير هذاء ولا يعرف روى 
عنه إلا عبد الرحمن هذا». 
قلنا: وأبو هند هذا قد تُوبعَ في حديثه فلم ينفرد به» انظر مسند أحمد: 2192/1 وقد صححه 
الألباني في إرواء الغليل (1208). 

(4) انظر في هذا المعنى معالم السئن للخطابي: 352/3: والعارضة: 88/7 89. 


26 كتاب الجهاد 


أمَا أحذهما: فهجرةٌ المسلم من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ وهذا فرض عين 
علي 7 ا 1 

والئاني: هجرةٌ الرّجل مَالَّهُ وأهلّه للخروج إلى الغَّرْوٍ عند الاستنفار» لقوله كلِ: 
«وَإِذا اسُْئْفِرتُمْ فَائفِرُوا00؟2. «وَإِذَا اسْتُنصِرْتُمْ فَانْضرُوا»© . 

وفي غير هذين الموضعين تكون هذه الهجرةٌ فرض كفاية. 

ويتعلق بهذا قتال"' الخوارج والطالبين مالا ومُلْكا("؛ فإن قتلهم فرضٌ وقتالهم قُرْبَة . 

وقوله” في حديث غُبَادَة: «أَنْ لآ تُتارّع إلا مَنْ لَيْسَ هُرَ مِنْ أَهْله»”» اختلف 
الناس في ذلك قديمًا وحديئًا: 


1 في القبس: «على من نزل به» وهي أسذ. 
(؟) ف: «فتل؟. 
49 في القبس: «فتال الخوارج إذا ظهروا يطلبون مالا أو ملكا . 


#قففقو ةع و ووو وا لدو تدلوو وووهة 


(1) أخرجه البخاري (3077): ومسلم (1353) عن ابن عباس. 

(2) لم نعثر على هذا اللفظ في المصادر الحديثية التي استطعنا الوقوف عليها. 

(3) من هنا إلى آخر الباب اقتبسه المؤلّف من تفسير الموطأ للبوني: 66/ ب. 

(4) فى الموطأ (1287) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (896): والأقعيئ كا عند 
الجوهرئ (810)» وابن القاسم كما عند النسائي: 138/7 وابن أبي أَرَيْس كما في البخاري 
(7199). 

(5) المحفوظ في جل الرّوايات التي اطلعنا عليها: «والآ تَُازِعَّ الأَمْرَ أَهْلَهُ» ولعل ما أورده المؤلف هو 
شرح للرواية المعتمدة؛ أي أن أهل العدل والإحسان والدّين لا ينازّعون؛ لأنهم أهله؛ وأمًا أهل 
الجور والفِستٍ والظلم فليسوا بأهل له» وذكر ابن عبد البرَ في الاستذكار: 39/14 أن هذا رأي 
طائفة من السَّلّف الصَالح؛ واتبعهم في ذلك لف من المُضَلآ والقُرّاء والعلماء من أهل المدينة 
والعراق» إلا أن جماعة أهل السنة وأيمتهم قالوا بالصّبر على طاعة الإمام الجائر أُوْلَى من الخروج 
عليه؛ لأنْ في مُنَازْعَتِهِ والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدّماء وانطلاق أيدي 
الدهماء. .. وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر. 
قلت: وقد شرح المؤلف هذه العبارة بأوفى بيان» فقال في العارضة: 93/7 «قوله: «وألاً ننازع 
الأمر أهله؛ يعني: ألا تُنَازْع أولي الأمر فيما جَعَلَ الله إليهم؛ وهم الولاة والعلماء الّذين اختزن الله 
عندهم علمهء والأمراء الذين تقلّدوا سياسة العالّم؛ وكل واحد منهم لله خليفة» والمفتي خليفة 
المفتي الأعلى. والأمير خليفة الملك الأعلى. فمن كان بيده علم فلا ينازع فيه وليسلّم إليه ويؤخذ 
عنه . ومن كان بيده أمرٌ فلا يعترض عليه ولا يخالف في حذّهء ومن كان أهلا بذلك فلا يعدل عنه 
إلى من ليس بأهل». 


التَرَغيبٌُ في الجهادٍ 27 
فَفِرْفَةَ تقول: إذا بُويعَ من يستحقٌ الأمر لم يجز للئاس أن يُنازِعوهء فإن كان مِمُن 
لا.يستحق .لم .يلزم التاس ذللك7: 
وقالت طائفةٌ© : إذا اشتدّت وطأنه ا عليه؛ لأنه لا يُوصل إلى ذلك 
إل بأخذ الأموال بغير حقّهاء وإن كان يُقْدَر على ذلك بغير ظلم جاز ذلك. 


باب 


النهي عن أن يسافرَ بالقرآن إلى أرض العدّو 


ع 57 '؛ أن الئبئ بك نتهى أن يُسَائْرَ بِالْمُرْآنِ إِلَى أزض الْعَدُرٌ قال 
ماللك: :مسخافة أن يكاله ع0 

الإسناد : 
قال الإمام: الحديثٌ صحيح . 
فيه أربع مسائل : 

() يقول المؤلّف في العارضة: 59047 «فإن لم يكن أهلاً للأمرء فهل يُتارّع ويخرج عليه؟ اختلف 
الناس في ذلك» فمنهم من قال: يخرج عليه ؟ لأنْ الذي لزمت فيه العهدة وانعقدت عليه البَيِعَة أن 
لا ننازع الأمر أهلهء فأمًا أن يثْرّك بِيَدِ مَنْ ليس له بأهل يظلم ويجور ويعبث فلا. وبهذا التأويل 
خرج الفاضلان الحسين بن عليّ وعبد الله بن الزبير على يزيد وخرج القُراءِ على الحججاج؟. 

(2) وعن هذه الطائفة يقول المؤلف في العارضة: 77 - 95 «ورأى بعضهم الصّبر عليه [أي على من 
ا ل 0 إن كان 
خْيرًا رضيناء» وإن كان بلاء صبرنا. وقال القُراء للحسن بن أب بى الحسن البصري حين خرجوا على 
الحجاج: كن معناء فقال لهم الحسن: الحججاج عقوبةٌ الله في رفي وعقوبةٌ الله لا تُقَابَل بالسّيف 
وإئما ابل بالتوبة» والصّبرُ على ظلم واحدٍ أخفٌ من سفك الدماء ونهب الأموال فيما لا يتتحصل 
فيه الآن حسن العاقبة ولا حميد الماآل». 

(3) في الموطأ (1289) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أيو مصعب (4)961: والقعنبي كما عند 
الجوهري (670): وعبد الرحمن بن مهدي كما عند أحمد 63/2. 

(4) قال أبو عمر في الاستذكار: 50/14 «هكذا قال يحيى والقعنبي وابن بُكْيْر وأكثر الرُواة» وقال ابن 
رقع مالك في آخره: حشِية أن يناله العدرٌء 0 مالك) . 
قرل الك بل رفعة إل 7 الله 3 لام إن الإمام مالك كان 2108 ثم صار يشكَ يشكُ 
فيه؛ فجعله من تفسير نفسه. 


28 كتاب الجهاد 
المسألة الأولر 210 : 


نَهْيْهُ يلهِ أن يُسَافْرَ بالقرآن إلى أرض العدوّ؛ فإنّه يريد بذلك المُضْحَف لما كان 
القرآن مكتوبًا فيه فسمّاه قُرءائ 22 ولعيرة ما كان منه محفوظا في الصّدر؛ لأنّه لا 
خلاف أنه يجوز لحافظ القرآن الغزو: وإنّما لهذا المعنى الذي فسّره مالك« مَحَائَةَ أَنْ 
َئالَهُ الْعَدُره فيمسّوه بأيديهم, لقوله: لا يَمَسُهُه إلا المهَرَ74 وهو خبر البارىء 
ا ا الا 

المسألة الثانية0© : 


قوله: ١لا‏ يُسَافَدُه والسّفر اسمٌ واقع على سَمْرٍ الغزو وغيره. 


وقال ابن سحئون: قلت لسحئون: أجاز بعض العراقيِينَ العَزْرَ بالمصاجف إلى 
أرض العَدُرٌ في الجيش الكبير؟ فقال: لا يجوز ذلك لنهيه كل عن ذلك عامّاء وقد يناله 
العدو من حجهة الخفلة©؟ : 


والذليل على ما ذهب إليه سحئون: أنه لا قوّة فيه على العدوّء وليس هو ممّا 
يستعان به على حَرْبه» وقد يناله بشغل صاحبه عنه كما قال2©7» وقد يناله بِالعَلَبَةِ أيضًا. 


المسألة القالئة80© : 


ولو أن أحدًا من الكفّار رَغْبَ أن يرسل إليه مصحف يتدبّره» لم يرسل إليه؛ لأنه 


(1) القسم الأول من هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 165/3. 

(2) يقول البوني في تفسير الموطأ: لوحة 66/ ب «وهذا يدل على أنه لا يمس المصحف إلا طاهرء 
إكرامًا للقرآن وتعظيمّاء والرّق والمداد مخلوقان» والقرآن صفة من صفات الله عز وجل ليس 
بخالق ولا مخلرق». 

)3( تتمة الكلام كما في المنتقى: «وإِنّما ذلك لأه لا إهانة للقرآن في قتل الغازي» وإنما الإهانة للقرآن 
بالعبث بالمصحف والاستخفاف به». 

(4) الواقعة: 79. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 165/3. 

(0) أو رده ابن أبي زيد في الئوادر والرٌيادات: 27 28. 

(7) أي سحنون. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 165/3. 


عن أن يسافرٌ بالقرآن إلى أرض العَدرٌ 29 


نجس خبيث”27) ولا يجوز له مسّ المضحق: :ول يجوز لاحن أن 'يسلمه"" إلبهء ذكره 
ابن الماجشون”!2؛ وكذلك لا يجوز له أن يعلّم أحدٌ من ذراريهم القرآن؛ لأنْ ذلك سبب 
لتمكينهم منه. ولا بأس أن يقرأهُ عليهم احتجاجًا به» ولا بأس أن يكتب إليهم بالاية 
ونحوها على سبيل الوعظء كما كتب النبئ ل إلى ملك الرّوم هرقل» لقوله تعالى: قل 
يهل الكت تالا إل كلمت سوام بَيْمَنا ريتك الآية 2 . 


تأصيل : 

اختلف علمازنا في الدّعوة قبل القتال» هل يُؤْمَر بها على الإطلاق أم 09©؟ 
وأحاديث الدّعوة قبل القتال كثيرة المساق. وعمدتها ثلاثة أحاديث): 

الحديث الأوّل: «حديث هرقل» قوله تعالى(": طقل يَتأهْلَ الككب تَمَالوَا» الآية0 . 

الثاني: حديث معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن فقال «ادعهم إلى شهادة”* لا إله 
إلا ه690 , 

الثالث: حديتُ بُرَيْدَة: قال له رسول الله ككلِ: «اذْعُهُم إلى ثلاث خلالي»7 . 

واختلف الفقهاء في ذلك: 

فقال علماؤنا: الدّعوة للكفار شرط في القتال. 


0 


)١(‏ ف: «جنب). 

(0) ج: (يرسله». 

() «تعالى» زيادة يقتضيها السّياق. 

دق ف: «أدعرهم أذلا إلى شهادة» . 

(1) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 28. 

(2) آل عمران: 64» والحديث أخرجه البخاري (4553): ومسلم (1773) عن ابن عباس عن أبي 
سفيان . 

(3) العبارة السابقة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 9/3. 

(4) انظرها في العارضة: 33/7 34. 

(5) آل عمران: 64» والحديث سبق تخريجهء وانظر إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن 
طولون: 64 76. 

(6) أخرجه البخاري (1395)» ومسلم (19). 

(7) أخرجه مسلم (1731). 


30 كتاب الجهاد 


وقال مالك مرّة: يُدْعَون0!': ومرّة: لا يُدْعَونَّ. 
وقال آخرون: لا يدعون© . 

وقال آخرون: ذلك اختلاف من القول. 

والّذي عندي أنَ النبيّ كَل قد فرغ من الدّعوة لأنّه قد كتب إلى هرقل» وإلى 
التجاني؛ وكتب إلى القبائل» وبيّن الإسلام؛ ومهّد شرائعه في عشر سنين» فلم تبق في 
الأرض أنّة إلا وقد بلغتها الدّعدة© وإنّما كانت الدّعوة في أوْل الإسلام» وأمًا من يعلم 
الذعوة وبلغته؛ فلا يؤمر بالدّعوة فتسقط عنهء وإنْما يؤمر بها من لا يعلم بالدّعوة”' ولا 


باب 
النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو 
الفقه في عشرين مسألة: 
الأولى 4 : 
0 «نهى الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أبي الْحُْمَيْقٍ عَنْ كَثْلٍ اليِسَاءِ وَالْولْدَانِ يريد حين 


(1) رواه عنه ابن القاسم في المدونة: 1/. 
(2) قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 8 «قال ابن حبيب: قال المدنيون من أصحاب مالك: 
نما الذعوة اليوم في من لم يبلغه الإسلام ولا يعلم ما يقاتل عليه. وأمًا من: بلغه الإسلام وعلم ما 


يُذُعى إليه» حارب وحورب كالروم والإفرنج» ومن دنا من أرض الإسلام وعَرَقَهُ فالدذعوة فيهم 
ساقطة؟ , 


)3( انظر الثوادر والزيادات: 37» والأموال للداودي: 124 ١126‏ والبيان والتحصيل: 3/ 83» وسيأتي 
الكلام على المسألة في صفحة: 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 166/3. 

(5) في الموطأ (1290) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (919)؛ وانظر التمهيد: 11/ 66 71. 


النهى عن قتل النّساء والولدان في الغزو 31 
أنفذهم لقتله فَمَثَلُهُ عبد الله بن عتيك» ونهِيّهُ هذا أصلّ في المنع من ذلكء وسَيّرِدُ 
ممُسُرًا. 

وقوله”: «قَأَدْكُرٌ نَهِْيَ رَسُولٍ الله يكل وسلم فَأَكُفُ عَنْهًا. وَلَوْلا دلِكَ اسْيَرَخْنًا 
مِنْهًاة. يعني امرأة ابن أبي الحقيق» وهذا يدل على التَُعلّق بالعموم؛ لأنّه أجرى نهي 
رسول الله يلْهِ على عمومه في سائر الحالات» ولم يَمَصِرْه على القصد إلى ذلك دون 
حاجة إليهء والّذي يظهر من مذهب مالك أنه لا تقتل المرأة إذا جرى منها مثل هذا 
الإنذار بالضَياح©©؛ وقد قال سحنون: لا تقتل في الحراسة المرأة(© . 

ووجهه: أنْ الحراسة على الأمن20» وليست من باب المدافعة» وهو مما يمكن 
النّساء والصّبيان فعله؛ كالئظر والمراعاة. ولا يستباح قتل هذين الصّنفين بما جرت العادة 
لهم بفعله؛ وإِنّْما يستباح قتلهم بالقتال والمدافعة اللّتين ينفرد بهما الرّجال غالبًا. 

المسألة الثائية© : 

قوله” : «رَأَى فِي بَعْضٍ مَغَازِيهِ امرَأةٌ مَفْتُولَهَ فَأَنْكَرَ ذَّيِكَه يحتمل أن يكون علم 
من حال المرأة أنها لم تقاتل. 

ويحتمل أن يكون حمل أمرها على المعهود من أمر النُّساء اللآتي لا يقاتلن. 

وقد رَوَى ربَّاح بن الرّبيع قال: كنا مع رسول الله كلخ في غزوةء فرأى الناس 
مجتمعين على شيء: فبعث رجلا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء ؟ فجاء فقال: امرأةٌ 
مقتولةٌ! فقال يَك: «ما كانت هذه لتُقاتل؛؛ قال”'"2: وعلى المقدّمة خالد بن الوليد» فبعث 


)١(‏ في المنتقى: «الحراسة على الأسوار والحصون». 

(؟) «قال» زيادة من المنتقى. 

(1) في الحديث السابق. 

(2) نقل القرافي في الذخيرة: 399/3 عن المازري أنه قال: «ظاهرٌ المذهب أن إنذار [ني الأصل: 
إغزاء] المرأة بالصياح لا يبيح قتلهاء ولا حراستها العدرً؛. 

(3) أورده ابن أبي زيد في التوادر والزيادات: 59. 

(22)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 166. 

(5) أي قول نافع في الموطأ (1291) رواية يحيى»؛ ورواه أبو مصعب موصولاً عن مالك كما في مسند 
المرطأ للجوهري (676)»: والتمهيد: 136/16. 


32 1 كتاب الجهاد 


رجلاً فقال لخالد: «لا تقتل امرأة ولا عَسِينًاه”؟؟ فهذا يقتضي المنع من قتل النساء 
والصّبيان لأنّهم لا يقاتلون©» والله أعلم. 

المسألة القالثة© : 

قال علمازنا: إن قاتلت المرأهٌ قُتَلَثْء وكذلك إن قاتل الصّبيان والشّيوخ والوُهبان 
قُوتِلوا”''؛ لأنَّ العلّة موجودة فيهم. 

وهذا إذا قاتلوا بالسّلاح» وأما إذا رموا بالحجارة فهل يستباح بذلك قتلهم أم لا؟ 

قال ابن حبيب: لا يستباح بذلك قتلهم© » ورواه ابن نافع عن مالك © . 

ووجه ذلك: أن مضرّتهم ضعيفة» فلا حاجة لنا إلى قتلهم ومنع الانتفاع بهم. 

والصّحيح عندي : أنهم يقتلون. 

المسألة الرابعة : 

فإذا قلنا: يجب مقاتلتهم”»: ولم يستطع إلا بعد أسرهمء فهل يقتلون بعد الأسر أم 
ل اليا 


(1) أخرجه أحمد: 488/3؛: 4/ 346. وأبو داود (2662): والنسائى في الكبرى (8625: 8626) » وابن 
ماجه (2))2842 وابن حبان (2)4769 والبيهقي: 91/9. والحاكم : 2 من طرق. انظر نصب 
الراية: 387/3 388) 5784 5787 (2 وتلخيص الحبير: 192/4 193 (2215). 

(2) وهو الذي عليه مالك كما في المدوّنة: 2370/1 وعلماء المالكية كابن الجلاب في التفريع: 1/ 
0 وابن أبي زيد في الرسالة: 189 والقاضي عبد الوهاب في التلقين: 273 والمعونة: 1/ 
4 وابن عبد البر في الكافى: 208. وانظر: عقد الجواهر الثمينة: 1/ 468. والذّخيرة: 397/3. 

(3) جل هذه المسألة مستفاد من المنتقى: 3/ 166. 

(4) وهو الذي عليه جمهور العلماء؛ كما نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار: 60/14. 

(5) أورد ابن أبي زيد في التوادر: 58 نحو هذه الرواية. 

(0) أورد هذه الرواية ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 59: وفيها قال سحئون: «أرى أن يرميهم 
المسلمون كما يرمونهم؛ وإن قتلوا في ذلك». وانظر: اللخيرة: 3/ 399. 

(2)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 166/3 167. 

(83) الذي في المنتقى الكلام على النّساء بخاصة. 

)9 وهي رواية يحيى بن يحيى» عن ابن القاسم؛ كما نص على ذلك الباجي في المنتقى» وابن أبي 
زيد في النوادر والزيادات: 58 59. وقول ابن القاسم هو في العتبية: 30/3. 

(10) وهو الموجود في كتاب ابن سحئون» كما نص على ذلك الباجي. 


عن قتل النساء والولدان / 


ووجه القول الأرّل: أنّهم بالقتال قد استحقُوا القتل» فلا يسقط ذلك عنهم بالأسرء 
الى فكوا ا 

ووجه القول التاني: أنْهم ممّْن يقر على غير جزية: فلم يجز قتلهم بالأسرء كما لو 
لم يقاتلوا. 

المسألة الخامسة© : 

قوله: «سَتَجِدٌ قَوْمًا زَعَمُوا أَنْهُمْ حَبْسُوا أَنْفْسَهُمْ للو؛ يريد الرَهبان حبسوا أنفسهم 
فون «الثامن ازا علن ينا يعر ل الب وكفوا عن معاونة أهل ملتهه' بحيث لا 
تعرف سلامتهم من معونتهم. 

واختلف العلماءً في قتل الرّاهب: فَرُويّ عن أبي بكر الصّديق أنه أمر بالرقوف عن 
قتلهه 67 , 


وقال مالك: يترك لهم ما يصلحه © . 
وقال الليث: يترك لهم ما يعيشون بهء ولا تؤخذ أموالهم فيموتون جوعًا. 

(1) من المسلمين. 

(2) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 167. 

(3) أي قول أبي بكر في الموطأ (1992) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (918)» وابن بكير 
عند البيهقي: 9/ 89. 

(4) قال ابن حبيب: «ولم يَّنْهَ عن ة قتل الرّهبان لفضل عندهم من تَرَهْبِهِم وتبثلهمء ٠‏ بل هم أَبْعَدُ من الله 
من غيرهم من أهل دينهم لشذة بصيرتهم في الكفرء ولكن لاعتزالهم أهل دينهم عن محاربة 
المؤمنين بيد أو رأي أو مال. فأمًا إن عُلِمَ من أحدٍ منهم أنه دَلَ العدرٌ غرّة سرّية منا أو دلّهم 
عليهم وشبه ذلك» فقد حل قتله) عن الئوادر والرّيادات: 63. 

(5) سقط هاهنا كلام أخل بالمعنى» وهو كالتالي: «... برأي أو مال أو حرب أو إخبار بخير» 
فهؤلاء لا يقتلون سواء كانوا في صوامع أو ديارات... لأنْ هؤلاء قد اعتزلوا الفريقين وعفوا عن 
معاونة أحدهما... وأما رهبان الكنائس فقال ابن حبيب: يقتلون» لأنهم لم يعتزلوا ملتهم» وهم 
مداخلون لهم بحيث. ..». المنتقى: 167/3. 1 

(6) في الحديث السابق الذي رواه مالك في الموطأ (1292) رواية يحبى. 

(7) في المدونة: 371/1. وانظر: الدّخيرة: 397/3. 

(8) انظر قول الليث في الإقناع لابن المنذر: 464/2» والاستذكار: 72/14. 

(9) كذاء ولعل الصواب: «الثرري» انظر الاستذكار: 72/14. 

(10) في رواية سحئون من سماع ابن القاسم عن مالك؛ في العتبية: 2/ 525» وعنها ابن أبي زيد في 
النوادر: 64. 

2+ شرح موطأ مالك 5 
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وقال مالك أيضًا: لا يقتل الذاهب17) ويترك له ما يعيش بقار 


المسألة السادسة: 
أما ١‏ )0 ا 2 . 14 .- 40 فما علماؤذنا نا 4 “ضث )5( 
وأما الزَّمِنْ ' والمجنون والمريض والشيخ” ". فقال علماؤنا بالنهي عن قتلهم © 


وهو مذهب مالك 267 : 


وقال الشافعيّ : يقتلون للعلّة الموجودة فيهم وهو الكفر» وهو في جملة من أمر الله 
ع 8 8 : )00 
بقتلهم من المشركين» غير خارجين من الجملة ". 


نكتة أصو يه : 


اعلموا أن الجهادّ نما هو موضوعٌ لإعلاءِ كلمةٍ الله. وكسب الحلالٍ من مال الله؛ 
وقتال أعداء الله . 


واختلف العلماءٌ في علّة القتل» فمنهم من قال: عِلْيّه الكفد. قال الله عز وجل: 

يلوم َّ 2 00 و ير 090 أي : كفرٌ . 

(1) لعل الصواب: «لا يعرض للرّاهب» كما فى الموّازية» وإذا كانت العبارة سليمة فهي مما أجاب بها 
مالك تلميذه ابن القاسم في المدرّنة: 370/1. ١‏ 

(2) ونحوه في كتاب ابن الموازء كما في النوادر والزيادات: 265 وانظر تهذيب مسائل المدونة 
للبراذعي : الورقة 47. 

)3( الصحيح عند ابن العربي في أحكام القرآن: 1 106 أن الزمنى ينبغي أن تعتبر أحوالهم؛ فإن 
كان فيهم إذاية قُتلُراء وإلأ تركوا وما هم بسبيله من الزّمانة. وانظر: القبس: 592/2. 

(4) يقول المؤلف في أحكام القرآن: 106/1 «رَأبِي قتلهمء لما رَرَى النّسائي عن سمرة. ..٠‏ ويعضده 
عموم القرآن» ووجود المعنى فيهم من المحاربة والقتال» إلآ أن يُدْجِلهم التشيّحْ والكبّرُ في حدٌ 
الهرم والمَّئْدٍ [أي الخرف]. . .». وانظر القبس: 591/2. 

(5) يقول البوني في تفسير الموطأ: لوحة 1/67 «ويحتمل أن يكون إنما نهى عن قتل من ليس فيه 
الرأي والتدبير» لثلا يشْتَْل بقتله عن قتل من فيه الشوكة على المسلمين». 

(6) انظر النوادر والزيادات: 60 61» والكافى: ١208‏ وعقد الجواهر الثمينة: 1/ 469» والذخيرة: 3/ 398. 

(7) وهو الذي قاله في كتاب السّير كما في مختصر المزني [الحاوي: 92/14] قال: «ويقتل الشّيوح 
وَالأجَرَاءُ والرُهبان» قال المزني: «هذا أولى القولين عندي بالحق؛ لأن كفر جميعهم واحدٌء 
وكذلك سفك دمائهم بالكفر في القياس واحدٌ». وانظر الوسيط للغزالي: 20/7؛ ومشارع الأشواق 
لابن النحاس: 1/ 1023؛ ونصٌ على أنه أظهر قولى الشافعى. 

(8) انظرها في القبس: 590/2. ١‏ 1 

(9) الأنفال: 239 وانظر أحكام القرآن: 854/2. 
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وقال: « َيثوا ررح 
الحكم مُتبّهَا بها على التعليل. 

001 0 سن سد قال الله تعالى: #ولا تُقَينُوهُمَ عِندَ لْسسْجِدٍ 

َّ 9 قوق 4 الآية 20 


ل ذكرها لثلا 
يطول النفس فيها في هذا القبس. وقد أوضحنا وبيئًا واضح البرهان أن العلّة الكفر لا 
الحرابة . 

المسألة السابعة0© : 


فإذا ثبت ما قلناه؛ فرجال المشركين على ضربين: 
أحدُهما: مالا يُخاف منه مضرّة ولا معونة» كالشيخ الفاني* والرّاهب» وقد تقدّم 
والقاني: أن يكون ممّن تُخْشَّى مضرّته أو معونته فهذا إذا أَسِرَ فالإمامٌ فيه مُخَيْرْ 
بو طيية 1 : 
1 إِمَا أن يقتله. 
2 - أو يفادي به. 
3- أو يمن عليه. 
4 أو يسترقه . 
5 - أو يعقد له الذّمّة على أداء الجزية. 
فأمًا الاسترقاق وعَقّدٌ الذَمّهَه فلا خلاف في جرازهما. 
(1) الثوبة: 29. وانظر أحكام القرآن: 917/2 919. 
(2) البقرة: 2191 وانظر أحكام القرآن للجصاص: 259/1. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 169/3. 
(4) قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 81 «ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: وانّقى مالك 
قتل الشيخ الفاني» ومن لا يخاف منه»؟. 
(5) انظرها في الناسخ والمنسوخ لابن العربي: 2/ 373» والمعونة: 4620/1 والتلقين: 73»: والمقدّمات 
الممهدات: 1/ 366» والبيان والتحصيل: 561/2. 
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وأا القتلء فحكى ابن القضّار أنه لا خلاف في جوازه9©. 
وحكى عبد الومّات © عن ال المنع من ذلك» وأنّه قال: أصنع بهماما 
صنع رسول الله ككِْهِ بأسرى بدر يمنّ عليه أو يفاديه. 
قال الإمام: والدّليل على جوز قَثْلِهِ الأخبارٌ الواردةُ عن رسول الله يَلهْ بقتل عقبة 
ابن أبي 5 والنُضر بن الحارث من أسارى ا 
ومن جهة المعنى: أنه ليس في الأسر حقن للدّمء وإِنْما يُحْقَنُ الدّم بِعَقْد الأمان. 
وأما المنْ والفداء» فإنّه جائز عند جمهور الل وبه قال ا 
الشاذ ف4 
و فعي ٠.‏ 
وقال أبو حنيفة : لا يجور الم ولا ادا 
والحجة لمن قال آله يجوز قوله تغالن + كا من بنة إن و19 , 


(1) عبارة ابن القصار كما في عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب [وهو مختصر عيون الأدلة] لوحة 
9 «نأمًا قتلهم واسترقاقهم. . . فلا يكون فيه خلاف» والخلاف في المن والفداء». 

(2) ريّما حكاه في بعض كتبه المفقودة» وقد أشار في المعوئة: 4620/1 إلى هذا الخلاف بقوله: «إلا 
ما كي عن بعض التابعين». 

(3) أشار المؤلف في الأحكام: 1703/4 إلى رأي الحسنء وانظر: الجامع لأحكام القرآن: 227/16 


228 
(4) أخرجه الطبراني في الكبير (12154): والأوسط (3003): وقال الهيثمي في المجمع: 89/6 
«ورجاله رجال الصحيح». 


(5) روي عن ابن عباس قال: «قتل رسول الله كلِهِ يوم بدر ثلاثة صبرّاء قتل النْضْر بن الحارث من بني 
عبد الدار» وقتل طعيمة بن عديّ من بني نوفل وقتل عقبة بن أبي مُعَيْط» رواه الطبراني في الأوسط 
(3801)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 89/6 90 «فيه عبد الله بن حماد بن نمير ولم أعرفه» 
وبقية رجاله ثقات؟. ‏ 3 

(6) انظر مشارع الأشواق لابن التحاس: 2/ 1044. 

(7) انظر المعونة: 621/1» والكافي: 208 209. 

(8) انظر الأم: 353/9. 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي: 24/9:؛ ومختصر اختلاف العلماء: 478/3. 

(10) سورة محمد: 4. وتتمة الكلام كما في المنتقى: 169/3: «ودليلنا من جهة السْئّة: ما تظافرت 
الأخبار به من مفاداة أهل بدر. ودليلنا من جهة القياس: أن هذا قتل يجوز تركه إلى غير بَدَلِ؛ 
فجاز تركه إلى بدل كالقصاص». 


عن قتل النساء والولدان ذ 


المسألة الثامنة” : 

قوله© : «وَلاً تقُطع شجَرًا مُثْمِرًاة وهذا على ضربين: 

1 - أما اما كان من البلاد مما يرجى أن يظهرٌ عليه المسلمون؛ الوا ا 
لاتقو عاو 

2 - وما كان لا يرجى؛ فإنّه يخرّب عامرُه؛ ويقطع شجِرْهُ؛ لأنّْ في ذلك ضعمًا لهم. 

قال ابن حبيب: قال مالك”© وأصحابه© : إِنْما نهى الصّدِّيق”'2 عن إخراب العامر 
من الشَامء فإنْه عَلِمَ أن مصيرّمًا إلى المسلمين؛ ومالا. يُرْجَى ظهورهم عليه فخرابٌ 
ذلك" مما بغ 

والّذي قاله ابن حبيب هو الصّحيح» وقد حَرّق رسول الله يل نخل بني التضير© . 

وليس المقصود بالقطع والحرقي المنفعة» وإنّما القصد غيظ الكفار وإخزاؤهم» 
فيكون ذلك من باب المنفعة على غلبته. 

المسألة التّاسعة9 : 

قوله: «وَلا تَعْقِرَنَ شاد وَلا بعِيرَاء إلا لِمَأكلَةَه. وهذا أيضًا على ضربين: 


)1١(‏ ج: «ضعفا لهم وإِنّما نهى مالك وأصحابه» وهي ساقطة من ف» والمثبت من النوادر والزيادات والمنتقى. 


(؟) «فخراب ذلك» زيادة من النوادر والمنتقى. 


(1) هاعدا الفقرة الأخيرة مقتبس من المنتقى: 169/3 170. 

(2) أي قول أبي بكر في حديث الموطأ السابق. 

(3) قال سحنئون في المدونة: 371/1 عن ابن القاسم: «قال مالك: لا بأس أن تحرق قراهم 
وحصونهم بالثيران» وتغرق بالماء وتخرب». 

(4) قال سحئون في المدونة: 371/1 «وأصل ما جاء عن أبي بكر في النهي عن قطع الشّجر وخراب 
العامرء أن ذلك لم يكن من أبي بكر رحمة الله عليه نظرًا للشرك وأهلهء والحيطة لهمء ولا ذُبًا 
عنهم» ولكن أراد النظر للإسلام وأهله؛ والحيطة لهم والتّوهين للشركء ولأنه رجا أن يصير ذلك 
للمسلمين؟. 

(5) أورده ابن أبي زيد في التوادر والزّيادات: 67 نقلاً عن ابن حبيب» وانظر المعونة: 1/ 603» والبيان 
والتحصيل : 0 

(6) رواه البخاري (3021)» ومسلم (1746) عن أبن عمر. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 170/3 بتصرف. 

(8) أي قول أبي بكر في حديث الموطأ السابق. 
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أحدهما: أن يستطيع المسلمون أن يخرجوها ويتموّلوها فلا تُعْمّر إل لحاجة. 

ويحتمل أن يريد بالعَفّْر البح والنّحرء فيقول: لا يسرع بذبحها ولا نحرها""' إلآ 
لحاجتهم”" إلى أكلهاء نأمًا على وجه الفسادء أو على وجه”” التَّمؤل والإخراج للبيع 
إلى بلاد المسلمين فلا. 

والضَرب الثّاني: أن يعجز المسلمون عن إخراجهاء فإنّها تقتل”*» وهو الذي عَنَى 
مالك بقوله المروق عنة في «الموازية» قال: ولا بأس أن يعقر غنمهم وبقرهه”!'. 

وأمّا ابن وهبء فحَمَلَّهُ على عمومه, فقال: لا يجوز قتل شيء من الحيوان إلا 

المسألة العاشرة© : 

وأمًا دوابّهم» فإنّها تُعفّر إذا عجزوا عن إخراجهاء ولم يختلف في ذلك علماؤنا 
غير ابن وهبء وبه قال أبو حنيفة. 

والشّافعي قال: لا يجوز عقره» وبه قال ابن وهب من أصحابناء ولكن تُخَلَّى . 

ودَليلٌنا: أن هذه الأموال باقية لهم؛ فجاز إتلافها عليهم كالزّروع القائمة والشّجر المثمر. 

واختلف علماؤنا في صفة العقر: 


تقال المضريوة: تقاف وتُذْبَحُ أو يُجَهر علنها. 


)١(‏ في المنتقى: «ونحر إبلها». 

(90) جب ف: «حاجتكم) والمثبت من المنتقى. 

قرف (وجه» ساقطة من جء ف واستدركناها من المنتقى. 

4 في المنتقى: ١يقتل‏ أو يعقر؟). 

(1) ذكره ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 70 نقلاً من الموازية. 

(2) حكاه ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 69. 

(3) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 170/3 بتصرف. 

(4) حكى هذا الاتفاق ابن أبي زيد في التوادر والزّيادات: ١68‏ فقال: «واتفقٌ مالك وأصحابه على عقر 
دوابهم إن لم يجدوا التفرذ بها». 

(5) الأم: 9: 368. 

(6) أوره ابن أبي زيد في نوادره: 69 هذه الأقوال نقلاً من كتاب ابن حبيب. 

(7) وهو المرويّ عن الإمام مالك في المدونة: 0399/1 وانظر العتبية: 45/3» وتهذيب البراذعي: 
الورقة 51. 


عن قتل النساء والولدان 0 


وقال المدنيُون: يُجهَز عليهاء وكرهوا أن الج وتُعوقمن: 

قال ابن حبيب: وبه أقول؛ لأنّْ الذبح م؛ ْله والعرقبة' تعديس: 

قال القاضي : وهذا الذي قاله ابن حبيب ليس ببيّن؛ لأنّ البح لم يكره في الخيل 
لأنه مُْلَهُ وإنْما كُرِ لأّه ذريعة إلى إباحة أكلهاء وقد كره مالك ذلك0©. 

وقال أصحابنا: تُضْرَّبٍ عتقّه ويُبْقَدُ بَطَنه. فأمًا العَرْقَبَةٌ فإنّها تعذيب على ما ذَكَرَه. 
والصَّراب: الإجهاز طايه بوتفريدت أله تدم تان بذلك. 

ووجه ما قال المصريّون: أنه ربّما اضطر إليه أحدٌ مْن المسلمين» فيكون أؤلى من 
الميتة؛ وكذلك ما وقف من خيل المسلمين ببلاد العَدْوٌء حكمه عند مالك وأصحابه ما 
ذكرناه في خيل العدرٌء وأمًا سائر الأموال مما ليس بحيوانء فإِنْ عَجَرّ عنه أحرق» ولم 
يترك؛ طعامًا كان أو غير.© , 

المسألة الحادية عشرة(©: 


دولا ا 21ر50 يريدبنباب 000 
- 2 د . ويه 275 9 . 7 
فرَوى أبن حبيب عنه: يحرق 0 ورَوَّى عنه أنه كره ذلك”. 
ووجه الرّواية الأولى: أنه لا طريق إلى إتلافها إلا بذلك» وإتلاقها مأمورٌ به؛ لأنه 
مما يقوى به العدوٌ. 
ووجه الزوايه الكانية: ما رُوِيٌ عنه علد أنه قال «قُرصتُ نملة نبيًا من الأنبياء» فأمرّ 
بقرية ةِ التُملٍ فَأُحرِكْثْ فوشي الله تعالى إليه: أَنْ قَوَصَنْكَ تمَلةٌ واحدةٌ؛ خرف - من 
الأمم تُسَبْحُ ان 
(1) «وقد كره مالك ذلك» من إضافات ابن العربي على نص الباجي . 
(2) انظر المدونة: 399/1» والنوادر والزيادات: 69. 
(2)3 هذه المسألة إلى قوله ٠‏ اقتبسها المؤلف من المنتقى: 170/3. 
(4) وهو قول أبي بكر في حديث الموطأ السابق ذْكْرُه. 
(5) تيم الكلام كما هي في المنتقى: ١لا‏ يحرّقُ بالثار ولا يعْرَقُ في ماء؟. 
(6) رواه عنه في الواضحة كما في التوادر والزيادات: 67. 
7( رواه ابنُ حبيب أيضًا في كتابه» نص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 7 وهو الذي نصره 
القاضي عبد الوهاب في المعونة: 604/1. 
(8) أخرجه البخاري (3019)؛ ومسلم (2241) عن أبي هريرة. 
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0 الشَّافميّ”!". فاحتجٌ بقوله: «مَنْ قتلّ عصفورًا فما فوقّها بغي حَمَّهاء فيسألَهُ الله 
عن قَنْلِهَاةك, قيل: با وسول ابل .ونا حقها؟ قال : 'ارذتقها فياعلياء ولا يقطع رأسها 


2 22 
فِيرْمِي بهه ٠‏ 


المسألة الثانية عشدة!3) 


قوله: «وَلا تَغْلْلُ وَلا تَجّنْ العُلول أن يأخذ قبل القسمة؛ وسيأتي بيانه في 
باب العُلول إن شاء الله© . 


وأمًا الجبن في قوله: «ولا تَجَبّنْ» يريد به الجزع والفرار عمّن لا يجوز الفرار عنهء 
وهو من الكبائر عند ابن القاسه 7 وأكثر أصحابنا . 


وقال الحسن” : لم يكن الفرار من الرّحْف كبيرة إلا يوم 0 


ودليلنا: قولٌ الله تعالى: 8«يَأًَْا ألدبت نوا إذَا يبَر نِصة» الآية 19 وقوله: 
«قلا لوهم الأتبار» الآيد0 1 , 


(1) في الأمّ: 634/5 (ط. فوزي). 

(2) أخر جه الشافعي في الأم: 634/5» وعبد الرزّاق (8414): والحميدي (587): والنسائي:7/ 239؛ 
والبيهقي : 09 كلهم من طريق صهيب مولى ابن عامرء عن عبد الله بن عمرو مرفوتًا. واعلّه 
أبن القطان في بيان الوهم والإيهام : 4 590 بصهيب» قال: ١لا‏ تعرف له حال». والحديث له 
شاهد بمعناه يتقوى به عند أحمد: 389/4: والنسائي: 7/ 239؛ والبخاري في التاريخ الكبير: 7/ 
9ه وانظر تلخيص الحبير: 4/ 283. 

(3) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 171/3. 

(4) أي قول أبي بكر في حديث الموطأ السابق ذكره. 

5( أي يأخذ بعض الغانمين من الغنيمة. 

(6) صفحة: 83 95 من هذا الجزء. 

7) حيث أنه لم يجز شهادة من فرّ من الرّحفء انظر العتبية والبيان والتحصيل: 48/10؛ والجامع 
لأحكام القرآن: 382/7. 

لفق هو الحسن البصري. 

(9) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 249 وتتمة الكلام كما في النوادر: «لأنّ تلك العصابة لو 
أصيبت ذهب الإسلام؟ . 

(10) الأنفال: 45ء وانظر أحكام القرآن: 2/ 866. 

(11) الأنفال: 215 وانظر أحكام القرآن: 2/ 843. 


عن فتل التساء والولدان ١‏ 


المسألة الثالثة عشرة؟ : 


فإذا ثبت ذلكء؛ فقد البُّلِفَ فى المعنى المراعى فى جواز الفرار» فالّذي عليه 
الجمهور من علمائنا: أنه العددء وبه قال ابن القاسم . 


وروى ابن الماجشون عن مالك أنه الجَلّد والسّلاح ال 


ووجه القول الأول: قوله تعالى: «يِّن يك يَنحكم يَأئَدَ صَاِرَهُ يِنْلبوأ مانن » 
24-7 
الآاية 0 . : 


ووجه”" القول الثاني: قوله تعالى: طوَآَهِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعَثُم ين مرو وين رَبَّايِ 

الئل » الآية © , 
المسألة الرّابعة عشرة9 : - 
(إِذّا بَعَتُ سَرِيْةً0. السْريّةٌ هي الّتى تدخل دار الحرب مستخفية» والجيش: هو 

الذي يدخل معلتاء وليس لعددها 0 وقد روي : (خير السَرايًا أربع مِنَّة) وخير 

الجيوش أربعة آلافٍ» ولن يُعْلَُ اثنا عشرَّ ألما من م10 , 

(1) اقتبس المؤْلّفٌ هذه المسألة من المنتقى: 171/3. 

(2) وهوالذي عَبّرَ عنه ابن حبيب في الواضحة ‏ كما في النوادر والزيادات: 48 بقوله: وهم 
الأكثر؟ . 

(3) أورد هذه الرواية ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 48 نقلاً عن ابن حبيب الذي مال إلى هذا 
الرأي» وانظر الجامع لأحكام القرآن: 380/7. 

(4) الأنفال: 66. 

(5) هذا الوجه ساقط من المنتقى: 170/3. 

(6) الأنفال: 60. 

(2)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 171/3. 

4 هو قول عمر بن عبد العزيز في المرطأ (1293) رواية يحيى ١‏ ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(917): ويروى موصولاً من طرق بيانها في التمهيد: 232/24. 

(9) انظر العتبية: 575/3. 

(10) أخرجه أحمد: 294/1» والدارمى (2443)»: وعبد بن حميد (1)652 وأبو داود (2604)؛ والتترمذي 
(1555). وقال: «هذا حديث حسن غريب. .. وإِنْما رُوِيَّ هذا الحديث مرسلاً». وابن حبّان 
(4717): والحاكم: 1/ 443 وقال: «إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛؛ كما 
أخرجه البيهقي: 156/9 كلهم عن ابن عباس» وصححه أحمد شاكر في تعليقه على مختصر سنن 
أبي داود: 416/3. 
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المسألة الخامسة عشرة!؟: 

قوله: «وَلا تَفْدِرُواه هو ترك الوفاء للمشركين وغيرهم»؛ ولا خلاف في المنع. 

وقد روى ابن عمر قال: سمعت التي يله يقول: «لِكُلٌ غَادِرٍ لِوَاءُ يُنُصَبُ لَهُ يوم 
القيامة بكددته20© , 

المسألة السَادسة عشرة©©2: في صفة التأمين 

والتأمين عند علمائنا على ضربين: 

أحدهما: أن يؤمّن العدرٌ بحيث القرّة للمسلمين: فهذا لا يجوز الغَذْر به. ولا 
خلاف في ذلك. 

والثاني: أن يُوَمْئَهُم الأسير في أيديهم ابتداءً» أو يطلقونه من التّقاف بشرط ذلك» 
وذلك يتناول أحد أمرين: 

أحدهما: أن يُوَمَئَهُم على أنفسهم. وسيأتي بيانّه إن شاء الله تعالى. 

والّاني: أن يوْمُئَهُمْ من فراره وأخذ شيء من أموالهم» فإن أَمتَهُم من فِرَارِهِ لزم 
الوفاء به. قاله ابن القاسهم© . 

وقال الثُوري: إن له أن يف . 

ودليلنا قوله تعالى: أرقا يالمَْدِ» الآية©. (ِوَأرَوا بمَهْدٍ أَلَهِ إن عََدثرٌ74 . 

وهذا إِنْما يلزمه الوفاء به إذا عاهدهم مختارّاء وأمًا إِنْ أَكْرِهَ عليه فلا يلزمه 
الوفاء© . 


)١(‏ ج: «بقدر غدرته)». 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 171/3. 

(2) أأخرجه البخاري (6178): ومسلم (1735) بلفظ : ((. . .يوم القيامة» فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان؟. 

(3) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 171/1. 

(4) أورد هذا القول ابن أبي زيد في النوادر: 400 نقلاً عن ابن المواز. 

(5) نقله ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 404 عن ابن سحنون. 

(6) الإسر اه 34 00 

(7) التحل: 91. 

(3) قاله في كتاب ابن المواز كما في النوادر: 95: وفي العتبية: 592/2 من رواية عيسى بن دينارء قال 
ابن القاسم: (إذا أمّنهم عن تهديد بالقتل فلا أمان لهم». 


عن قتل النساء والولدان م 


المسألة السّابعة عشرة7؟ : 


قوله: «ولا تمئْلُوا» يريد العبث بقطع الأيدي والأرجل وفقء الأعين» وإنّما يُفثَل 
من أسِرٌ منهم بضرب الرّقاب» وأمًا ما رُوِيَ عنه يله في العُرَنِيِينَ©)» فإِنّه روى سليمان 
النّئِمِىَء ءن أنس؛ أنّْهم كانوا فعلوا بالرّعاء مثل ذلك »: ومثلٌ هذا يجوز فيمن مَثْلَ 
بمسلم أن يُمَكْلَ به. 

المسألة القامنة عشرة(5 : 

قال علماؤنا©: وهذا في قتلهم بعد الاستيثاق منهمء فأمًا في دار”' الحرب فإنه 
على ضربين: 

أحدهما: أن يضعف المشرك عن المحاربة ويستسلم» فهذا يجوز قتله بالضرب 
والطعن». دون قصد التّمثيل والتّعذيب. 

والثاني: أن يكون مقاتلاً ومدافِعًاء فهذا يجوز أن يُتَرَصّلَ إلى إذايته بما يمكن من 
تمثيل وغيره. 

المسألة التّاسعة عشرة7 : 

كان رَسُولٌ الله كله إِذا بَعَتَ سَرِيّةٌ يَقُولُ: «اغْرُوا باشم الله. . .؟ الحديث”©. وقوله: 


)١(‏ «دار» ساقطة من المنتقى» ولعلٌ حذفها أؤلى. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 172/3. 

(2) أي قوله يَكلِْهِ في حديث الموطأ السابق ذِكْرُهُ. 

(3) انظر ما حدث لهم في البخاري (233)» ومسلم (1671) عن أنس قال: قدِمٌ على رسول اكه قرم 
من عُكلٍ أو عُرَيْئَة» فِاجِتَوَوًا المدينة» فأمر لهم رسول الله يك بلِمّاح» وأْمَرَهُم أن يشرَبُوا من أبوالها 
وألبانها . 1 

(4) روى مسلم (1671) عن أنس قال: (إنّما سَمَلَ التبئ أَغْيّنَ أولئنك» لأنهم سَمَلُوا أعْيْنَ الرّعاء». 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 172/3. 

(6) المقصود هو الإمام الباجي. 

(7) انظرسا في القبس: 308/2 (ط. الأزهري). 

(8) أي حديث الموطأ السابق ذِْكْرهُ يقول البوني في تفسيره: 1/67 «قوله اغزوا باسم الله [يعني] 
أخلصوا نياتكم في سبيل الله). 
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اقَاَلُونَ مَنْ كَفرَ باللهه”!'. دليل على أن العلّة هي الكفرء وقد تقدّم بيانه إن شاء اللهك2 


باب 
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مالك230, ع عَنْ ربل مِنْ أَهْلٍ الْكُونَةِ؛ أن عُْمَرَ بْنَ الْخَطابٍ كَيَبَ إِلَى عَامِلٍ 
جَيْشء كان بَعَنَهُ : ِلهُ يفي أَنْ رجالا مِنكُمْ يَطلبُون المج . حَبّى ذا أَسْئدَ فِي الْجَبَلٍ 
وَاممَئَمَ ٠‏ قَالَ رَجُلُ: مَطوْس (ب يَقُولُ لآ نَحَفْ) كَإذًا أَذرَكَهُ قَتلهُ. 


الإسناد : 
قال القاضي: هذا حديتٌ مُرْسَلُء ليس العمل على هذا الحديث عند مالك”© . 


قوله : ا مَطْوْمِل4؟ كلمة فارسية؛ تقول القُرسن: مَطَدْس أي : لا تخف. 
وقال غيره: في العِلْج الذي أَسْئَدَ في الجبل وبادَرَهُ المسلم بالأمان مَطْرْسُ 

هي كلمة «أمان» عند أكثر الألسن©: وأكثر ما هي في لغة الفرس 

(1) يقول البونى فى تفسير الموطأ: 1/67 «أراد حبّى تكون كلمة الله هى العليا». 

(3) - مفيحة: 35 من هذا الجزء: ١‏ 

(3) في الموطأ (1294) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (921). 

(4) قال البوني في تفسير الموطأ: 67/ ب «الرجل الذي روى عنه مالك هذا الحديث قيل إِنّْه سفيان 
الثوري» وانظر الاستذكار: 226/12 (ط. هجر). 

(5) لأنْ فيه قتل المؤمن بالكافرء وهذا أمرٌ لم يُجْتَمَع بالمدينة عليه» ولا بغيرها. قاله ابن عبد البر في 
الاستذكار: 87/14. 

(6) أصله بالفارسية «مَتَرْسُ (فعل النهي من المصدر تَرْسِيْدَنُ) أي لا تخف. انظر: الألفاظ الفارسية 
المعَربة لأذى شير: 3. 
يقول ابن حجر في الفتح: 275/6 «وهي بفتح الميم وتشديد المثناة وإسكان الراءء بعدها 2 
وقد تخفف التّاءء وبه جزم بعض من لقينا من العجم. وقيل بإسكان المثناة وفتح الراء» ووقع في 
الموطأ رواية يحيى بن يحيىٍ الليثي («مطرس» بالطاء بدل المثناة» قال ابن قرقول: هي كلمة 
أعجمية» والظاهر أن الرّاوي فحّم المثناة فصارت تشبه الطاء كما يقع من كثير من الأندلسيين». 

7( وهو المعنى الذي رواه البخاري تعليًا (الحديث الذي بعد رقم 3172) عن عمر أنه قال : (إذا قال مترس» فقد 
آَمَنَهُ إن الله يعلمُ الأليئةَ كلها» وقد وصله ابن أبي شيبة : 12/ 456» وعبد الرزاق (9429) . 
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فنزل إليهم فقتلوه: فقال عمر”: «وَالْذي نفسي بِيّدِهِ لا يفعل ذلك أحد إل ضربتٌُ 
ج22 
عئفقهة ‏ . 


قال:مالك”2 : ليسي العمل علن غزدا الحديث» يعني: على ضرب العنقء فإنّه لا 
أقلّ من أن يكون معاهدّاء ولو قتله لم يقتل عليه . 


النقه في مسائل : 


المسألة الأولى في صفة التأمين» والثّانية في وقته؛ والثّالئة في وصف المؤمّن» 

والرابعة ١١ ٠‏ يثبت به التأمين» والخامسة في مقتضاه. 
المسألة الأولى: في صفة التأمين©) 
فإنّه لازم بكلّ لسانٍ فهمه المؤمّن أو لم يفهمه. والاعتبار فيه بإحدى الجنبتين» فإذا 

أراد المؤمّن التّأمين ولم يفهمه الحربيّ فقد لزمه الأمان» وكذلك إن أراد المؤمّن منع 

الأمان فظن الحربيّ أنه أراد التأمين» فقد لزم من الأمان أن لا يقتله بذلك الاستسلام» 

وحكم الإشارة في ذلك حكم العبارة والكناية؛ لأنْ التأمين إِنّما هو معنى في التفسء 

فيظهره تارة بالُطق» وتارة بالكناية» وتارة بالإشارة» فكلّ ما يتبين به النامين فإِنّه يلزم 

كالكلاه 9 , 
قال القاضي ‏ رضي الله عنه : أمَا الإشارةٌ بالأمانء فلا خلاف أَعْلَمُه فيها. 

وهي ماضيةٌ إذا كانك معهودة بينهماء فالإشارةٌ تقوم مقامَ الكلام في كل مَوْطِنِ . 

(1) في خديث الموطأ السابق ذِكْرُهُ. 

(2) يقول البوني في تفسير الموطأ: 7ب ابحتمل قسم عمر أن يكون على رجه التغليظء ٠‏ لثلاً يفعل 
ذلك أحدّ فلو فعله أحدٌ لكفّر عمرُ يميئهُ ولم يضرب عُتْقه وكذلك تفعل الأئمة تُحَوْفُ بأغلظ 
شيءٍ ويكون ردعًا لأهل المعاصي. ويحتمل أن يكون رأي إن قَائَلَهُ لأخذ سَلّبه بعد أن آمنه 
محازبّاء فيجب عليه القتل بالحرابة» لا على أنه يجب قتل المسلم بالكافر؛ لأنْ النبِيَ يِه قال: لا 
يقتل, مسلم بكافر؟. 

(3) في الموطأ (1294) رواية يحبى. 

(4) لأنه لا يقتل مؤمن بكافر. 

05 الفةرة الأولى من هذه المسألة اقتبسها المؤلف من المنتقى : 3 : والباقي مذكور في القبس : 2/ 599. 

(6) وهر الذي قاله .سحنون كما في .لتوادر والزيادات: 84. 

7) وإلى هذا ذهب .بن عبد البر في الاستذكار: 87/14» وانظر الإنجاد لابن المناصف: 229. 
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قال القاضي ‏ رضي الله -: ونزلت بِدِمَشْقَ نازلة)؛ وهي أنْ رجلا أَبْكَمَ كان 
يصلّي. فكلمّه رجلٌء فأشار إليه الأبكم بجوابه» فاختلف النَاسٌ: هل تبطلُ صلاه الأبكم 
بتلك الإشارة. أم للا تبطلٌ؟ 

قال :شيخنا أبو الفتج©©: لا تبطلُ؛ لأنّ الإشارة في الصّلاة لا تُبَطِلُها إجماعًا. 

وقال الطوسي” : تَبطْلُ صلائه؛ لأنّ إشارتّه في الصّلاة كلامُه. فالإشارةٌ منه 
كالكلام والكلامُ محرّمٌ على الأبكم في الصّلاة. 

المسألة القانية»: في وقت التأمين 

قال علماؤنا: التّأمين لازم مالم يكن الحربيّ مأسوراء أو في حُكم المأسور ممْن 
تيقّنت غُلَبته وأمًا المأسور فأمره إلى الإمام لين إلى غيره الافتيات عليه فيه» كما أنه 
ليس لغير الإمام استرقاقه» ولا عَقّْد الذّمَة له» كذلك ليس له تأمينه والمنّ عليه فإن 
الإمام فيه مُخَيْرٌ بين خمسة أشياء: القتلُ» والمنُ» والفِداك والرّقٌء والجزية. 

وقال الا 9 يجوزء لقوله يكم «المؤمئنون يد واحدةٌ على من سِرَامُمء 
ويَسْعَى بِذِمْتِهِمْ أَدْنَاهُمْ»”. فقال: هذا دليل على أن المسلمين كلهم يُجِيرُونَء وإنْما 
الخلاف ني إجارة العبد والمرأة والصبىٌ. 

والدليل على أن خطاب النُساء لا يدخل في خطاب الرّجالء قوله: #إنَّ الْمْسَلِيِينَ 
َلْسسْسْتٍ وَلْمؤْينَ َالْمؤمتتِ4 الآية. فلو دخل خطاب النساء في خطاب الرجال لما 
ذكر في هذه المسألة النساء بذكر ثانٍ. 
(1) سمع المؤلف بهذه النازلة سئة: 489 كما صرح بذلك في العارضة: 2/ 163. 
2( هو نصر بن إيراهيم المقدسيّ (ت. 490). 
(3) هو أبو حامد الغزالي. 
(4) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 172/3. 
(5) إلى هنا ينتهي النقل من المتتقى وانظر باقي الفقرة في القبس: 2/ 598. 
(6) في الأمْ: 231/9. 


(7) أخرجه مطولاً أبو داود (4519): والنسائي: 240/2» والبيهقي: 29/8: كلهم من طريق قتادة عن 
الحسن. وانظر .نصب الراية: 3/ 393 5802 5807. 
(8) الأحزاب: 35. 
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ولو أشرف المسلمون على أخذ حِضْن وتيمّن أخذهء فأمّنَ أهله رجل من 
المسلمين» كان للإمام ردّ تأميتت كاله سكدون © ا ا 
فليس لهذا المؤمّن إبطاله» ولو تقدم الإمام بمنع الئاس » ثم تعدى بعد ذلك رجلٌ من 
المسلمين فأمّن أحدّاء ردّ الإمام تأمينه» وردٌ الحربيّ إلى ما كان عليه قبل الأمان. 

المسألة القالئة»: في صفة المؤمّن 

فالمؤمُن على ضربين: آمنٌّ. وخائف. 

فأمًا «الآمن» فإذا اجتمعت فيه صفات الأمان وهى خمسة: الذّكوريّة» والحُريّة 
والبلوغ» والعقل» والإسلام» جاز تأميئّه 0000-7 | 

وقال ابن الماجشُون: لا يلزم تأمين غير الإمامء فإن أمّن غيره» فالإمام بالخيار بين 
انف ا 

والأصل فيما ذهب إليه مالك قوله كللْهِ: (ذِمّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاجِدةٌ يَسْمَى بها أَدنَاهُمْ 
فمن أخره مُسْلِمًا فُعَلَيْهِ لعن الله وَالْمَلائِكَة وَالئّاس ان لا يُفْبَلُ فته ضاف رهزل : 

ومن جهة القياس: أن هذا مسلمٌ يعقل الأمانء فجاز أُمَانهُ كالإمام . 

أمَا «الأنوثة» فلا تمنع صحّة الأمان . 

وأمَا «الحرية»؛ فقد اختلف أصحابنا في مراعاتها فقال ابن القصّار: لم أجد فيها 
نضًا لمالك”* © ولكئهم يحكمون بلزوم أمان العبدء ونراه قياس قول مالك. 


ملم مووود ودوة وو ووو ودودو5 0ه 


(1) هذا التركيب مقتبس من المنتقى: 172 173. 

(2) انظر نحو هذا القول في النوادر والزيادات: 112 113. 

(3) أي منعهم من التأمين. 

(4) هذء المسألة مقتبسة من المنتقى: 173/3. 

(5) قول عبد الملك نقله القاضي في المعونة: 1/ 623: وابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: 480/1. 
وقال نحوه ابن حبيب في الواضحة» كما نص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 88 89. 

(6) أخرجه مطوّلاً البخاري (3179): ومسلم (1370) من حديث عليّ. 

(7) يقول مالك في المدوّنة: 400/1: «أمان المرأة جائز»'؛ وني الموازية: «قال مالك وأصحابه: أمان 
المرأة جائز على جميع الجيش» وعلى جميع المسلمين» عن النوادر والزيادات: 91. وذكر ابن 
عبد البر في الكافي: 210 أن هذا هو قول مالك وجمهور أهل العلم. 

(8) عبارة ابن القصار كما في عيون المجالس: الورقة 29 «ولم أجد لمالك ‏ رحمه الله - نضًا في أمان - 
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وقد نص على لزومه ابن القاسه”!'. وذَّكُرَ عبد الوهاب أنه مذهب مالك ©), 


قال الشافعئ 90 , 


وخخرّجٌ ابن أبي زيد في «نوادره» رواية مَعْن عن مالك أنّه قال: لا يصمح أمان 


العبدء وما سمعت فيه شع( , 


(2 


)3( 
04( 
إلى 


4 
4 
4 


وال هتوت إذا' أن له سوه قن اعفان حجن نايا رويط :قا لوغ 70 
سحصوت ]21-12 يذه في بو 


ووجه ذلك قوله: «يَسْعَى بها أَدنَاهُمْ؛ والعبد من أدنى المسلمين. 

ووجه رواية مَعْنِ: أَنْهُ محجور عليه؛ فلم يجز تأمينه» كالطّفل والذي لا يعقل. 
وأمًا «البلوغ» فاختلف أصحابنا فيه : 

فقال ابن القاسم: يجوز تأمين الصّبىٌ إذا عقل الأمان© . 


وع ف م مو ود ومو وو ووو ووو 


العبد إذا أعطى الأمان لمشركِء ولكن قد قال: وأمان المرأة جائزء وكذلك الصّبِيُ إن عقل 
الأمانء وكذلك عندي يجوز أمان العبد: لأنّه احتجٌّ بقول النبي كَِ: يجير على القوم أدناهم». 
قلنا: انظر ما نقله عن مالك فى المدونة: 400/1 401. 

قال في المدرّنة: 400/1 «وأنا أرى أمانهما [أي أمان الصّبي والعبد] جائز». 

ويقول ابن أبي زيد في النوادر: 90 «وأجاز ابن القاسم أمان العبد». 

لم نجد في كتب القاضي عبد الوهاب التي استطعنا الوقرف عليها هذا التنصيص على مذهب 
مالك؛ لكنه أجاز أمان العبد في التلقين: 73: والمعونة: 623/1. 

يقول أبو بكر بن الجهم في مسائل الخلاف: لوحة 1/248 ب «أمان العبد صحيح عندناء خلاقًا 
له [أي لأبي حنيفة]» والمعتمد العمومات الواردة في الأمان... ولسنا نبغي بالتعلّق بمثل هذه 
العمومات الواسعة إلا استنطاق الخضم يما تحيله امن الدّليل : فى الفرق بين الحرٌ والعبد؛ كما لو 
نازع مثلاً في أمان الطويل دون القصيرء أو العجميّ دون العربيّ؛ لقيل: ابسن يان ميطند 
التكم لي الفركةة فإن عموم العهد في الشرع لا يوجب هذا الفرق... فالأصل اتباع محض 
الصّيغة إلى أن يظهر. . . دليل زائد موجب للتفصيل». 

قلنا: وقد توسع ابن الجهم يعم بن ترسف سصرة اك ررس التو يقالتاه 
الدقيق» فلتراجع . 

قاله في الأم: 231/9 ولكنه اشترط أن يكون مقاتلاء فإن لم يكن يقاتل لم يجز أمانه. 

صفحة: 91 عن كتاب محمد بن سحئنون. 

وكذلك قال ابن القاسم في المدوّنة: 400/1 «وما سمعته [أي مالك] يقول في العبد والضينَ شيئا 
أقرم بحفظه؛ . 

أورده ابن شاس في عَقْد الجواهر الثمينة: 1/ 479. 

انظر مختصر الطحاوي: 2292 ومختصر اختلاف العلماء: 2449/3 وتحفة الفقهاء: 506/3. 

أجازه في المدرّنة: 400/1؛ ونصٌ عليه القاضي عبد الوهاب في المعونة: 624/1: وانظر النوادر 
والزيادات: 1 
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وقال سحنون: إن أجازه الإمام في المقاتلة جاز تأمينه» وإلآ فلا أمانٌ له" . 
وأمَا الشّافعى: فإنّه لا يجيز أمائه© . 

ووجه قول ابن القاسم: أن هذا مسلمٌ يعقل الأمان» فجاز تأمينه كالبالغ. 

وأمَا «العقل؛ فلا خلاف في اعتباره''2 في لزوم الأمان؛ لأنْ من لا يعقل لا يعتبر 
يم 

وأمًا «الإسلام؟ فالظاهر من المذهب الاعتبار به» وبه قال أبو لية 00 

والأصل في ذلك قوله كلِ: «المؤمنونٌ تتكافؤٌ دماؤهُمْ» رَيَسْعى بِذِمْتِهِمْ أدنامم, 
وهم يدّ على من سِوّاهم: © فخصٌ بذلك المسلمين. 

المسألة الرّابعة 7 : فيما يثبتٌ به الأمان 

وقد اختلف 5 لي ذلك : 


وفال اكت اك يكبت ٠‏ بقول المُوَنْنَ ص وبه قال 8 وأصبخ وابن 


)١(‏ فء ج: وأما «العقل» فلا اعتبار به» والمثبت من المنتقى. 

(؟) «وقال ابن القاسم: يغبت بقول المؤمّن» ساقطة من التسختين» وقد أثبتناها من المنتقى حتى يلتئم 
الكلام. 

(*) «ابن المواز» استدركناها من المنتقى» وفي ج: بعد كلمة ١‏ أصبغ»: «وقيل يقبل قوله؟. 


4١‏ الذى.: في النوادر والزيادات: 90 91 «قال سحنون: وأنًا الصَبِيَ» فليس أمانه أمان» إلا أن يجيزه 
الإمام لا فيصير له سهمء فالإمام مخيرء إِمّا أجاز أمانه أو ردّهء فأمًا إن لم يجزه للقتال» 
فأمانه باطل» . 

(2) وهو الذي في الاقناع لابن المنذر: 494/2. 

(3) انظر المعونة: 623/1. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 292. 

(5) انظر الأم : 09 

(6) سبق تخريجه صفحة: 46 من هذا الجزءء التعليق رقم : 7 

(22)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 173/3. 

(8) قال نحوه في كتابه كما في النوادر: 93 94. 
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ووجه ما قاله سحنون: أن0©) التأمين فعل المؤمّن» وإلزام سائر المؤمنين”" تأمينه لا 


يثبت بقوله» وإنّما يشبت بشهادة غيره . 


ووجه الثّاني: أنَ هذا شخصٌ يِصِحُ أَمَاهء فوجب أن يُْبَلَ قوله كالإماه©. 
المسألة الخامسة”!2: في مقتضى التأمين 

فإنه على ضربين : 

أحدهمما: التّأمين المطلق الذي لا مخافة”'' بعده أن لا يحدث. 

والناني : تأمين مترقّب . 

فأمًا الأرّل: فمثل أن يؤمّن الإمام الرّجل والجماعة”” تأميئًا مطلقّاء فهذا يقتضى 


كونة م20 من القتل والاسترقاق» فإن أراد البقاء في بلاد المسلمين على أداء الول 
كان له ذلك» وإن أراد الرجوع إلى حيث شاء من بلاد الرُوم» فهو آمن حتى يبلغ موضع 
امتناعه من بلاد الحرب» وهذا حكم من أمّنه المسلم الجائز الأمان. 


وأمًا التّأمين المترقب: فهو أن ينظر فيه الإمام» فإن رآه صوابًا أمضاه وإلآ رد 


وهذا مذهب مالك وابن الماجشون©. 


وقال سحنون: إن التّأمين أن''" لا يكون لأحدٍ من الجيش قتل المؤمّن» وينظر 


الإمام في حاله0» وهو الصّواب© إن شاء الله. 


)00( 
إفة 
إفرف 
40 


دما قاله سحنون أن» ساقطة من التسختين» وقد استدركناها من المنتقى حتّى يستقيم الكلام. 
في النسختين: «المسلمين» والمثبت من المنتقى. 

ف: «أن يقبل منه كالإمام», المنتقى: أن يقبل فيه قوله كالإمام؟ . 

ف: «المطلق ألا مخافة»» ج: «المطلق هو ألا مخافة» والمثبت من المنتقى. 
في المنتقى: «والجماعة من المشركين». 

في المنتقى: «آمنا». 

أن زيادة من المنتقى يستقيم معها الكلام. 


6# وفوف ووو ووو ووو ووو ورو ووو 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 173/3 174. 

انظر عقّد الجواهر الثميئة: 0 

تتمة الكلام كما في المنتقى: «... فإن رأى التّأمين صوابًا أمضاه وإلأ رده إلى مأمنه»» ولعلٌ هذا 
أن يكون لحز بس يقرا سن أيه 

عبارة الباجي هي كالتّالي : «والصواب عندي: أن يُرَدْ إلى مثل الحالة اوت لين 
ولو لزم ردّه إلى مأمنه لكان أمانًا تاماء فهذا عند سحنون هو التأمين الضَّحيح». 
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باب 
العمل فيمن أعطى شيئًا في سبيل الله 
الفقه في ثلاث مسائل: 
المسألة الأول 17 : 


قوله©2: (إِذَا بَلْعْتَ وَادِيَ القُرَى؛: يريد أن هذا نهاية في سَمَره؛ ومقتضى عَزْوِه في 


وقوله: ووَسَأْنُكَ به : و الل : 

وفي هذه المسألة قسمان: 

أحدهما: في حكم محل العطيّة. 

والثاني: حكم العطيّة . 

1 أمَا حكم محلها فعلى ضربين: 

أحدهما: الإطلاق. 

والثاني: التّعيين. 

فأمًا «الإطلاق» فهو أن يقول: مالي في سبيل الله؛ فإِنَ مصرفه إلى الغزاة ومن في 


موضع الجهاد؛ لأنْ إطلاق هذه اللفظة وظاهرها يقتضي الجهاد» فإن كان في موضع لآ 
جهاد فيه ولا غزو. فلا يعطى منه حاج ولا غيره» قاله وَالك00, 


(0 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 174/3 175. 

في الموطأ (1296) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (915). 

يقول البوني في تفسير الموطأ: 7 ب «وادي القرى هو رأس المغزى؛ لأنه أدنى اشام إلى 
الحجازء ومنه يُدْخَل إلى أوّل الشّام. وإِنّما قال ذلك خيفة أن يرجم المعطي فتتلف العطية ولم 
يبلغ صاحبه مراده فيهاء فإذا بلغ وادي القرى» كان أغلبٍ أحواله ألا يرجع حتى يجاهد» وانظر 
المغانم المطابة في معالم طابة: 423. 


أورد هذه الرواية ابن أبي زيد في نوادره: 530. 
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وقال ابن القاسم''' وسحنون: يعطى منه النّساء والصّبيان: والأعمى والمُقْعَدة). 

وقال سحنون”: لا يُعْطَى منه من تعطل عن العمل كالمفلوج والأعمى؛ ويُعْطَى 
مله المريض 0 

وَوَجَْهُ الأوْلٍ: أن هؤلاء من عُمّارٍ التُغور, وفي”") بقائهم هناك تكثيرٌ للعَدَدٍ وقؤةٌ 
لأهل الحرب. 

2 الثانية: وأمًا حكم العطيّة فإنه على ضربين: 

أحدهما: أن يجعل العطيّة في السَبيل خاصّة» فهذا.ليس لمن أَعْطِيّها تَمؤُلُهاء ولا 
إنفاقها في غير سبيل الله؛ لأنّه عدول بالعطيّة عن وجوهها. 
فرع : 

وهل له أن يأكل منها في كُفوله”” أم لا؟ 

فقال ابن حبيب: ينفق منها في القُفول9 . 

زقال: مالك لا ينفق: هنها2 فى القغول90»: 

ووجه ما قاله ابن حبيب: أذ المقول سر الشووة فكان له أن ينفق فيه منه كالمسير 


)١(‏ «ابن القاسم» ساقطة من المنتقى؛ والظاهر أنها مقحمة في نسخنا؛ لأن ابن القاسم لا يعرف عنه 
جواز إعطاء هؤلاء المذكررين. 

زفق فاءاج: ١في»‏ والمثبت من المنتقى. 

(9) ف: «قفولهاكء المنتقى: «القفول». 

فق المنتقى: ١لا‏ ينتفع بها». 


(1) أورد نحوها ابن أبي زيد في النوادر: 529 530. 

(2) كذا في التسخ والمنتقى» ولعل الصواب 7ابن القاسم». 

)3( ووجه هذا القول ‏ كما ذكر الباجي في المنتقى ‏ أنْهم لا يرجى منهم عون على الحرب؛ فلا 
يعطون منه شيئًا؛ لأنَّ هذا المال إِنْما أخرج للعون على الحرب. 
وهذه الرواية وردت في العتبية: 532/2 وعنها ابن أبي زيد في النوادر: 530 531. عن أبن القاسم . 

(4) هذا الفرع اقتبسه المؤلفٌ من المنتقى: 174/3 175. 1 

(5) قال ابن حبيب: «... ولا بأس أن ينفقه في قفله إلى أهلهء وما كان فيه عن ذلك فضل فليفرقه 
في أهل سبيل الله قبل قفلهء أو يرده إلى معطيه؛ إلا أن يبقى اليسير فلا بأس أن ينفقه في أهله؛ 
عن النوادر والزيادات: 524. 

(6) انظر العتبية: 518/2: 589. 
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إلى بلد العدرٌ. 
ووجه ما قاله مالك: أنْ من أخرج شيئًا في سبيل الله؛ فقد عيّتهُ للغزو والعون عليه» 
وليس القُفول منه بسبيل» فمن فَضَلَ له منه شيء بعد ذهابه على قول مالك» أو بعد ُفوله 
على قول ابن حبيب» فهو مخيّرٌ بين أن يردّه إلى من أعطاه إِيّاه؛ أو يعطيّهُ في سبيل الله. 
وأمًا الضَرب الثاني : أن يتعيّنَ على المكلّفٍ الجهاد» وهو يتعيّنُ من وجهين: 
أحدهما: أن يوجب ذلك على نفسه بنذر أو قسم. 
والقاني: أن يتعيّن عليه بأصل الشّرِع لقذة العدر وتحاك المسالعين غيه ا" + فإلة 
يتعيّن عليه وجوبه» وعصيان أبويه في ذلك . 


باب 
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الفقه في مسألتين: 
المسألة الأولى © : 
قوله”©: ١رَتُقُلُوا‏ بَعِيرًا بَعِيرًا يريد أَعْطُوًا زائدًا على ما وجب لهمء وهذا يقتضي أن 

التَثْلَ من الحُمْسء وذلك أنه سَوّى بينهم في التّفل فتُفُلُوا بَعِيرًا بعيرٌاء فلو كان الثفل من 

الأربعة الأخماس التي لهمء لما كان في ذلك فائدة؛ لأنّ ذلك كان يكون حالهم لو لم 
ينفلواء وهذا مذهبٌ مالك » أن التَفلَّ لا يكون إلا من الخُمْسء ويه قال 

(1) ثَيِمْةُ الكلام كما هو في المنتقى: «فأمًا إن أوجب ذلك على نفسهء فلا يمتنع منه لمنع أبويه؛ وإن 
كان وجب ذلك عليه بأصل الشّرع لم يمتنع منه لمنع أبويه. والفرق بينهما: أنْ حق أَبَوَيْهِ قد وجبٌ 
عليه فليس له أن يسقطه بنذر يلزمه نفسهء وليس كذلك ما ثبت بأصل الشرع؛ فإنّه يجب بالوجه 
الذي وجب به حق أَبَوَيْه فإذا كان آكد من حق أَبَوَيْهِ لم يكن لهما المنع منه؟. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 176/3. 

)3( في الموطأ (1299) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2)953 والقعنبي عند 
الجوهري(671)» وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد: 62/2»: وعبد الله بن يوسف التنيسي عند 
البخاريّ (3134)» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1749)» وخالد بن مخلد عند الذارمي 
(2484)» وابن وهب عند البيهقي: 312/6. 

(4) كما نصٌ على ذلك ابن الجلاآب في التفريع: 1/ 358» وابن أبي زيد في النوادر: 273» والرسالة: 
1 والقاضي عبد الوهاب في المعونة: 1/ 607: وابن عبد البر في الكافي: 215. 
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قوله 9 : «وَكَانَ النّاسٌُ. . . إِذَا اقْتَسَمُوأ غَنَائِمَهُمْ؟ يريد: الصّحابة. 
وفي هذا خمسة فصول: الأوّل في موضع قسمة الغنيمة» والثّاني في بيان قسمتهاء 


فأما الفصل الأول: في موضع ‏ قسمتها 


مرح ا ري د يمر ور «المخانة روما تر وكا | لأمن 
المقام بسبب التّقاسه(5 000 قال الشافعي © . 

وقال أبو حنيفة9» : يقسم في بلاد المسلمين» إلا أن يحتاج الجيش إلى ثياب وما 
أشبه ذلك» فيقسم ذلك بينهم» ويبقى الباقي يقِسّمْ في بلاد المسلمين. 


برع: 

وهذا إذا كان الغانم جيشّاء فإن كان سريّة من الجيشء» فلا يقسم حتى يعود إلى 
الجيش» قاله محمد”*'» وذكر أنه قول أصحابناء إلا قول ابن الماجشون فإنه قال: إلآ أن 
يخشى من ذلك في السَرِيّة""© مضرَّةٌ من تضييع المبادرة وطرح أثقالٍ وقلَةٍ طاعةٍ وَالي 


زفق فء ج: «المسير» والمثبت من النوادر والمنتقى. 

(1) في الأم: 412/8. 

(2) انظر الهداية شرح البداية: 2/ 149. 

(3) هذه المسألة وما تحتها من فصول مقتبسة من المنتقى: 176/3 178. 

(4) في الموطأ (1300) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (581). 

)5( وهو الذي قاله مالك في المدوّنة: 374/1: وقال ابن المواز في كتابه: «قال مالك وأصحابه: 
تقسم الغئيمة ببلد الحرب إذا بلغ ذلك مجمع عسكرهم وواليهم. ولا ينتظر به القفول وافتراق 
الجيش . . . وبه مضت الشْنّة» عن النوادر والزيادات: 242. 

(6) انظر المهذب للشيرازي: 292/5. 

(7) انظر تحفة الفقهاء: 513/3. 

(8) يعني ابن الموّازء ذكر ذلك في كتابه؛ كما نص عليه ابن أبي زيد في نوادره: 242. 
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السّرِيةِ فتباعٌ الغنيمةٌ؛ ويلزم كل مبتاع حفظ ما ابتاعه. ويلزم البيع على من غاب من 
أهل الجيش. - ١‏ 

ووجه ما قاله محمد: أنْ الغنيمة لا تصحٌ قسمتها إلا بعد الرّجوع إلى الجيش 
ويلزمهم حكم أميرهم. 


الفصل الثاني 
في بيان ما يقسم من الغنيمة وتمييزه 


فالاصلٌ في ذلك: أنْ ما كان منها مباحًا لكل واحدٍ من الجيش أخذه من بلاد 
العدرٌ والاستبداد بهء فإنّه على ضربين: 

أحدهما: أن يكون مملوكًا في الأصلء ولكنه مباحٌ الانتفاع به للغذاء29 والقرّة» 
وسيأتي بيانه إن شاء الله . 

والثاني : ما كان على حكم الأصل لم يملك بَعْدُه وهو ينقسم قسمين: 

أحدهما: مالا يترك أكثره ويتموّل جميعُ ما يؤحّذا'"' منه لنفاسته؛ كالجوهر 
والثاقوت زالعتين: فَإن هذا قاش على مدهت امخابنا أنه في كله لما ذكرناء كالثساء 
والصبيان. 

والقسم الثاني : أنه يؤخذ من الجيش بعضه ويُّترّك أكثرٌة؛ كالصّيد والخشب 
والحجارة» فإنّه يؤخذ”" منها ما يحتاج إليه من سرج أو رُخامة» وأمًا ما كان منه له قيمة 
بأرض العدرٌ ويخفٌ حمله» كالبازي والصّقرء فالّذي عليه الجمهور أنه يكون فَيْئّاء وحكاه 
ازن حتب عن ك0 

ووجه ذلك: أن له قيمة كثيرة بموضع الاستيلاء عليه؛ فوجب أن يكون فَيْنَا كسائر ما يقسم . 


. جم «للعزو؟؛» ف: «والغزو؛ والمثبت من المنتقى‎ )١( 


(1) ذكره ابن أبي زيد في نوادره: 261 وأضاف: (إلآ ابن القاسم فقال: كلّ ما نض [أي حصل 


وتيسّرَ] من هذا مما عمله من شجرهم ورخامهم وترابهم» صار مغنمًا». 
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وأا مالم تكن له قيمة إلا بشيءٍ يسيرء فاختلف فيه أيضًا. 
وأمًا ما كان مملوكًا في الأصل» فَليس لأحد أخذه من أهل الجيش والاستبداد بف 
كالرّقيق والمتاع”27. فهذ/ © هو الذي أطلق عليه العلماء أجمع المنمٌ له. 


الفصل الثّالث 
في بيان من له حق فيه 


وهي من تثبت فيه صفاتٌ الكمالٍ وهي ستّ: : العقلٌ» والإسلامٌ والبلوعٌ والدكو ريت 
والحريةٌ؛ والصّحةٌ. 

فأمًا «العقل؟ فإن كان معه منه ما يمكنه به القتال أَسْهِمَ له؛ لأنْ المقصود في الجهاد 
يصحٌ منه؛ فإن كان مُطَبَقَا7 لا يتأتى منه القتال لم يسهم له. 


وأما «الإسلام» فهو شرطٌ في استحقاق السَّهم؛ لأنّ من ليس بمسلم لا يقاتل 
جهادًا؛ لأنْ معنى الجهاد أن يقاتل الناس حبّى يقولوا لا إله إلا الله» والمشرك لا يقاتل 
لذلك» وإنه ممّن يمنع الاستعانة به في الحربء وإِنٍِ اسْتُعينَ به في الصّنائع والخدمة. 

والأصل في ذلك: ما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنهاء أن التبي يله خرج في 
غزوة غزاهاء حبّى إذا كان بكذا وكز/ © لحقه رجلّ من المشركين كان شديدًا من أولي 
التجدةٌ» قال يا رسول الله : جلت لأكون معك وأصيب» قال: «إنا لا نستعين بمشرك» 
قال ذلك ثلاث مرّات» فأسلم في الرّابعة فانطلق معه . فإذا كان الأمر على ذلك فلا 
يسهم له. 

وأما «البلوغ» فهل يكون شرطا في استحقاق الغنيمة أم لا ؟ فقال مالك29: لا 
يكون شرطا في ذلك» ويسهم للمراهق إذا أطاق القتال. 


10( تنمة الكلام كما هو في المنتقى : «فهر فِيءٌ كلّهء قليله وكثيره؟. 

(2) العبارة التالية من إضافات المؤلّف على نص الباجي . 

(3) رجل مُطَبَقُ عليه: مُعْمّى عليه. 

(4) المكان هو حَرةُ لبر كما في صجيح مسلم. 

)5( جره مسلم (1817). 

(6) فى الموازية» ونحوه في كتاب ابن سحنون» كما نص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 032 
وانقر التفريع : 0360/1 والمعونة: 214/1. 


جامع التفل في الغزو . 57 
وقال أبو 000 والشافعى © : لا يسهم إلا لبالغ . 


وقال ابن حبيب: إذا بلغ خمس عشرة سنة وأطاق القتال؛ أسهم له إذا حضر 
القتال؛ فإنّه يسهم له كالبالة© . 


ووجه ما ذهب إليه مالك: أنّه حرٌ مسلمٌ وُجِدّ منه القتال» فوجبٌ السَّهُمْ له 
كالبالغ . 

وأمًا «الذُكوريّة» فإنْها شرط في استحقاقٍ السّهم عند. جمهور العلماء'"؟؛ ولا يُسهم 
لامرأةٍ قاتلت أو لم تقاتل. 


زقال أن حي :من قاتل متهن كمفل الال ينهو ليا 

أمَا «الحْرِية فهي شرط في استحقاق الغَّنيِمةِ» فلا يُسهم لعبد؛ لأنَّ منافعة مستحفَةٌ 
لغيره؛ ولأنه من جملة الأموال التي يُقائل عنها”©: فلا يستحق شيا(" بقتال ولا غيره!©. 

وأمَا #الصّحّة» فإن كان مَعْنَّى يمنمٌ القُدْرةَ على القتال في الحال والمآل؟ فإنّْه يمنع 
استحقاقٌ السّهمء وما لم يمنع من ذلك فيسهم له”"؛ لأنّ دليلنا أن السّهم إِنْما يستحقٌ 
بالإعداد للقتال. 


)١(‏ المنتقى: «أصحابنا». 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 432/3. 

(2) انظر الأم: 151/4» 152 (ط. دار الفكر). 

(3) أورده ابن أبي زيد في نوادره: 233 234 كما أشار إليه المؤلّف في الأحكام: 864/2 
وقال: «الصّحيح أن النبي كقخِ نظر في ذلك إلى طاقته للقتال» فأمًا البلوغ فلا أثر له فيه» وقد أمر 
في بني قُريظة أن يقتل منهم من أنبت» ويخلّى من لم ينبت» وهذه مراعات لإطاقة القتال أيضًا لا 
للبلرغ؟ . 

(4) أورده ابن أبي زيد ني النوادر والزيادات: 234. ووجه هذا القول؛ أن هذا حكم ثبت للؤجال 
بالحضور فوجب أن يثبت للنساء بالمقائلة. وقد ضعْفه المؤلف في الأحكام: 864/2. 

(5) قال في أحكام القرآن: 2/ 863 «العبد لا سَهْمَ له؛ لأنّه ليس ممّْن حُوطِبٌ بالقتال» لاستغراق بدنه 
بحقوق السَيّدِا. 

(6) قال ابن أبي زيد في نوادره: 234 نقلاً عن ابن حبيب: «ويستحبٌ للإمام أن يُحْذِيهِمْ من الخمس». 
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الفصل الرابع 
في بيان من له حق فيه؛ وقد تقدّم 


في بيان قسمة الغنيمة 


قال محمّد بن الموّاز: أرى أن الإمام”'2 الأفضل له أن 'يقسم الغنيمة على خمسة 
أقسام بالسَويّة» بأن يجعلها خمسة العا + في كل سهم ويك 7 وكذلك النّساء 
والناة ا ويكتب في جملتها المي لله أو رول 

٠ 35 »6 .‏ 0 ّّ دق للء 1 

وذكر ابن سحنون عن أبيه: أنه يبيع الإمام ثم يقسم الشّيء ٠‏ فإن لم يجد من 
يشتريه قسم العروضٌ حخمسة أقسام بِالقرْعَةِ!© . 

والأظهر عندي من فعل الي يله قسمه ذلك دون بيع» وعلى ذلك وَرَدَ حديث ابن 
عنا 24 أن: )35( 
بس وابن عمر ‏ . 

ومن جهة المعنى: أن حمّهم متعلق بالعين» فليس له أن يبيع عليهم إلا لحاجةٍ 
داعية إلى ذلك إن شاء الله تعالى. 


وفي هذا الحديث ثلاث فوائد": 


)١(‏ في المنتقى: «إن رأي الإمام». 

(0) فء ج: «وصفا» وفي النوادر: «أسهم» والمثبت من المنتقى. 

فرق ف: «وكل سهم وصف»ء. ج: «ركل سهم وصناء وفي النوادر: #يجعل وصيف وصيف حتى 
يعتدل» وفي المتتقى: «رفي كل سهم صنف» ولعل الصواب ما أثبتناه والعبارة تحتاج إلى تحرير. 

(4) في المنتقى: «الأثمان» ولعل الصواب: «الثمن». 

(9) في هامش ج: «ذكر الفوائد المتعلّقة بهذا الباب». 


٠‏ 6 ف هوف وهم و فوووا وو ودود ووو ووو و وووو وو 


١ق‏ نيِْةٌ الكلام كما هو في المنتقى: «... والإبل حتى تعدل؛ ثمّ يسهم ويكتب في سهم منها: 
الخمس لله أو لرسول الله؛. 

(2) أورده ابن أبي زيد في نوادره: 243. 

(3) أورد هذا القول ابن أبي زيد في نوادره: 244. 

(4) في المنتقى: «حديث عبد الله بن عمر؛ وكأن اسم «ابن عباس؟ أقحم هاهنا من طرف بعض التساخ . 

(5) الوارد في الموطأ (1299) رواية يحيى. 
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الفائدة الأولى 1 : 

في هذا الحديث دليل أن التقل والسّلب لا يكونان إل من الخمس. 

والغائية© : 

وفيه أن الغنيمة تقسم في بلاد الحرب. 

القالئة©: أنْ حمس الغنيمة يُسلّم إلى اجتهاد الإمام» فإن رأى أن ينفل ذلك إلى 
أصحاب السْرية"'") أو لغيرهم فْعَلَّ . 

والسّرِيّة هي التي تخرج بليل: وهو مأخوذ من السُرى وهو سير الليل» وذلك 
مثل قوله : «اسْبَِحَن الى رن بِسَبَدوء جلا . 


باب 


ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخُمْس 


الفقه في أربعة مسائل : 
المسألة الأولى © : 
قوله: «لآ أَرَى بَأْسَا أَنْ يَأكُلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَحَلُوا أَرْض الْعَدُرٌ مِنْ طَعَامِهِمْ؛ هذا 
كما قال» وقد تقدّم من قولنا أنْ ما ينتفع به في أرض العدرٌ على ضربين: 
1 مباح غير مملوك» وقد تقدم القول فيه. 
2 - والاني: أصلّه الملك» ولكئه أبيح الانتفاع به» وذلك كل مطعوم وجده 


)1١(‏ في تفسير الموطأ: «ذلك لأصحاب الغنيمة». 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونيى: 67/ ب. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 37 ب. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ لبون : 37 ب. 

(4) في تفسير الموطأ: «... بالآيل» فتكتب عيون الرّوم بخروجها إلى الروم؟. 
(5) الإسراء: 1. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 183/3. 

7) أي قول مالك في الموطأ (1303) رواية يحيى. 
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المسلمون في بلاد الرَرم فلمن وجده أكله في دار الحرب» ويعلفه دوابه» ولا يحتاج في 
استباحته إلى قسم ولا إذن الإمام. 

المسألة الثائية!!؟ : 

وأما الحيوانٌ المباحٌ أكلّهُ كالبقرٍ والغنم» فإنْها كالطعام عند مالكِ© . 

وقال الشّانعيّ: لا يُذْبَحُ شيءٌ من ذلك إل لضرورة إذا عدموا الطعاه© . 

ودليلنا: أن الحاجة إليه والاقتياتٌَ به أشدّ من الحاجة إلى العسل والعنب» فإذا جاز 
أكل العسل والعنب» فَبْأَنْ يجوز الاقتيات بلحوم البقر والغنْم والإبل أولى. 

المسألة القالثة© : 

قوله© : «وَّلا أرَى أن يَدَجْرَ مِنْ ذَلِكَ سَيْئَا حَتَى يَرْجِعَ به إِلَى أَمْلِهه يريد ماله بال» 
وإنْما له أن يأكل منه حتّى ينصرفء فإن فضل شيء تصدّق بهء إلآ أن يكون الثّافه 
كالقديد والكعك”'' ممًا يقل ثمنه. 

1 د من ذلك للقوٌةٍ والاستعدادء كالفرس والسلاح والقَوب ينتفع به حتّى 
ينقضي غزوهء فهذا اختلف أصحابنا فيه : 

فقال ابن القاسه © : له أن يأخذ من ذلك ما احتاج إليه بغير إذن الإمام» وينتفع به 
حتّى ينقضي غزوه. 

وروى عليَ”” وابنُ وهب: ليس له أن يأخذ من ذلك شيئًا© . 


)١(‏ ج: ١كالقربة‏ والمكيلة». 

(؟) فء ج: «وان» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 183/3. 

(2) قاله في الموطأ (1304) رواية يحبى. : 

(3) انظر المهذب للشيرازي: 278/5 ومعرفة السئن ز:ثار: 23/7» والراجح عند الشافعية الجواز. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 3/ 183. 

(5) في الموطأ (1304) رواية يحيى. 

(6) كما في كتاب ابن الموازء نص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 258 259. 

(7) هو علي بن زياد. 

(8) في المدونة: 396/1» .وانظر النوادر: 259. 
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ووجه القول الأوّل: أن هذا مما تدعو الحاجةٌ إليه» فجاز أن ينتفع به من أحَذه 
دون قِسْمَةَ كالطعام. 


ووجه القول الثّاني: أن هذا مما لا تدعو إليه التحاجة :خالا كالتحيوان2 , 


المسألة الوّابعة© : 


وأمًا إن باعه لحاجة أن يصرف ثمنه فيما يحتاج إليه من السّلاح والأباس: فقال ابن 
سحئون© عن بعض أصحابنا: إِنْه لا بأس بذلك؛ لأنَ لِه أن يأخذ هذا من المغنم إذا 
وجده فيهء فإذا لم يجده وأمكنه أن يأخذ من المغنم ما أبيح له أخذه ليتوضّل به إليه» فإن 
له ذلك. كما لو بدّل2'7 طعامًا لا يحتاج إليه بطعام يحتاج إليه؛ وهذا يقتضي أنه يجوز أن 
يبتاع به طعاما. 


وقال أبن ع : (هو مكروه؛ لأنه إذا صار تَّمّنَا و جع مَغْتَما9(0 
*وهذا يقتضي أنه لا يجوز أن يبتاع به طعاماء لل أن يرجع 
مغنمًا*”” 2 كما لو أخذ دينارًا أو درهمًا فإنّهِ لا يجوز له أن ينفرد به. 


)١(‏ فء والمنتقى: «يذل؟. 

(؟) في النوادر: «ابْتْمِيَ؛. 

)2 ما بين النجمتين مستدرك من المنتقى . 

(1) الذي في المنتقى: «ووجه الرّواية الثانية أن هذا مما ينتفع به مع بقاء عينه وله قيمة» فلم يكن 
لأحد من الغانمين الانفراد به» كالذهب والورق والحلي والوطء؟. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 184/3. 

(3) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 259 نقلاً عن كتاب ابن سحنون. 

(4) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 5 نقلاً عن الواضحة. 

إلى تمة الكلام ممما في النوادر: «يخلاف المناقلة» وما أكلَ لحمه فلهم التفع بجلردها في غزوهم إن 
احتاجواء وإلا جعلت في المغتم إذا كان لها هناك ثمن» ولا يحملها معه إل أن لا يوجد لها هناك 
في المغنم ثمئا 
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باب 


ما جاء في السَلب في التفل 


موب م م 1). 

المسألة الأولى: فيما يقتضي قول الإمام من ذلك. الثّانية: فيمن يستحقٌّ من ذلك 
من الغانمون. الثالئة: في وصف من يستحقٌ فعل ذلك. الرابعة: في وصف السّلّبِ الذي 
يستحق بذلك . 

.1 5 5 ثاكر اكه :0 : ع1 م اماس 

1 فأمًا ما يقتضيه قول الإمام؛ فإنّه إذا نادى بلفظ يعمُ التاس7©, مثل أن يقول: 
مَن قَتَلَ قتيلا فله سَلْبَهُ فإنْ هذا حكمٌ ثابتٌ له وك لجميع الئاس» وإن خصٌ نفسه فقال: 
إن قتلتٌ قتيلاً فُلِي سَّلَبّهُ لم يكن له من ذلك شيء؛ لأنّه قد حابى نفسه”"©»: وأظهرَ ما 
نهِيَ عنه من ترك المعدلة”". فلم يجز حكمه. فإن قال: من قتلّ منكم قتيلاً فله سَلْبَهُ 
فإن هذا الحكم ثابت للئاس دونه »: قاله كله سحنون© . 
مسألة : 

وإذا قال: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبَهُ فكان القاتل ممّن لا يُسْهُمِ لهء فقد رُوِي عن 
0 أنه قال: إن كان القاتل ذِمُيّا فلا شيء له : وكذلك لو قتلته امرأة©'. 


)00( المنتقى : اليَعَمَهُ ويعم الناس؟. 

فم ف: «خان نفسه»» ج: «خان جيشه)»» والمثبت من المنتقى. 

(0) ف: «التّعدلة»؛.» ج: «المقدار؟. 

(4) المنتقى: «فقد روى ابن سحنون عن أبيه). 

4١‏ كل المسائل الواردة في هذا الباب ما عدا التكملة مقتبسٌ من المنتقى: 191/3 193 مع بعض 
التصرّف اليسير. 

(2) تتمة العبارة كما في المنتقى: «لأنه قد أخرج نفسه منه بقوله: منكم؟ . 

(3) وقد أورده كله ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 283 284. . 

(4) رواه عنه ابنه. كما في النوادر والزيادات: 319 320. 

)5( أي لا شيء له من السّلب. 


2 


(6) فلا شيء لهاء إلآ أن يحكم بذلك لها فيمضيء قاله سحنون كما في النوادر. 
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قال0؟»: وأشهب يَرَى الوْضْحَ لأهل الذّئّة» على قياس قوله: له سَلَبُه من الحُمس لأنّه 
0 

واختلف قول الشّافعى فى العبد والمرأة والصّبى» والأظهر عندي على مذهبه أن من 
قتل منهم قنيلاً فإنَ سَلَيه 20 فإِنّ اللفظ عام في الحييم وم يحم شيا . 

وأمَا إن كان القاتل مخذلا”'' ومرجمًا على المسلمين» فلا شيء له من السُّلّبِ؟ لأنّه 
لم يقاتل عن الله ورسوله. 

2 المسألة”" الثانية : 

فإذا قال الإمام: مَنْ قََلَ قُتِيلاً فَلَهُ سَلْبهُ فقتل القاتلٌ امرأةٌ أو صبيّاء فقد حكى 
سحنون عن الأوزاعئ: إِنْ قاتلا قُلَهُ سلبهما» وهذا”" يقتضي أن يكون المذهب» وقد 
رأيت ميتو نا رقص 

وأما من قاتل مُسْتَأْسِرًا أو من لا يدافع» فليس له مِنْ سَلّبه شيء. 

3 المسألة”"' القالثة : 

رما الشلل: الذئ متحعحقه القاتل. فقال سحنون: قال أصحابنا: لا نفل في العَيْنِء 
وإِنْما هو الفرس وسرجُه ولجامه ودِرْعُه وبِيضَُه ومِنْطَفَئُه بما في ذلك من حلَيهِ في 
ساعِدَيْه وسافَيِه ورايته*؟ والسّلاح ونحوه؛ وجِليّة السّيف تبع للسّيف؛ ولا شيء له في 
الطْرْقٍ والسّوَارَيْنِ والعين كله ولا في الصّليب يكون معه . 

وقال ابنُ حبيب: يدخل في السّلب كل ثوب عليه وسلاحه ويئطّقته التي فيها َمئنه 


)١(‏ ف: «مخذولا». 

(؟) فى ج «مسألة» وهى ساقطة من فء. والتعريف يقتضيه السّياق. 
إفرف ف ج-ج: «رهكذا» والمثبت من المنتقى . 

(4) المنتقى: «ومنطقته في ذلك من رجليه إلى ساعديه وساقيه ورأسه». 


مو ل ول دعوو ووو ووو ووو 


(1) أي سحنون. 

(2) وهو الراجح في المذهب الشافعي» كما نص على ذلك التروي في روضة الطالبين: 374/6؛ 
وانظر البيان للعمراني: 162/12. 

(3) أورد هذه الرواية ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 282. 

(4) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 280. 
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وسوارا'"٠‏ وفرضه الذي هو عليه أو كان يفسكه لوجه قتال”'2 عليه . وأنا إن كان 

تَحنت أو كان قلنكًا فلس فن اللت3 . 

فتحقيق مذهب سحئون: أن ما كان عليه" من لباسه المعتاد» وما يستعين به على 
الحرب من فرس وسلاح» فهو من السّلّب©. 

4 - المسألة الرابعة: 

وأمًا قوله©: «منْ يَشْهَدُ لى ؟ أنْ ذلك لا يستحقّه إلا ببيّنةء فمن شهد له شاهدان 
فلا خلاف في ذلك”؟'. ْ 

واحتج أصحابنا بحديث أبي قعادة ؛ أنه دفعه إليه بقول واحد دون يمين» يدل 
على أنّه يجوز أن يقبل فيه الواحد» وذلك إذا قال 0 ل 
سَلَبْهة وذلك©) أن الي كله قال: «مَنْ 1 قَتِيلاً» لَهُ عَلَيْه بَيْنَه فَلَهُ سَلَيهُ) 0 

وإذا قال: من قتل قتيلاً فله سَلَبُ 0 فقن فالنارن سحعوة :من 
جاء برأس فقال: أنا قتليُه» فقد اختلف قوله فيه2» فعلى قوله الأوّل: له السَلب» وعلى 
قوله الآخر: لا شيء له إلا ببينة. 

وأمّا إن جاء بسَلَبِ فقال: أنا قتلت صاحبه؛ فإنّه لا يأخذه إلا © . 

ووجه التّفريق بين الرّأس والسّلب: أنْ الرّأس في الأغلب لا يكون إلا بيد من 


(1) ج: «رايته». 

(؟) ف: «قتل»» ج: «يقاتل» والمثبت من النوادر والمنتقى. 

(9) المنتقى: «معه» 

0( ج: «ذلك» فإن شهد له واحد ففيه قولان: الأوّل أنه يدفع إليه بواحد». 

(1) أورده ابن أبي زيد في نوادره: 281. 

(2) تتوة الكلام كما هو في المنتقى: «ومذهب ابن حبيب أنَّ ما كان عليه من اللباس ولعي رلقيت 
المعتادة وما يستعان به على الحرب فهو من السّلب». 

(3) في الموطأ (1311) رواية يحبى» ورواه عن مالك أبو مصعب (960). 

)4( وهو حديث الموطأ السابق ذكره. 

(5) الحديث الشريف من إضافات المؤلّف على نص المنتقى . 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (1311) رواية يحيى. 

7) أشار إلى هذا ادن صاحب النوادر: 308. 

(8) أورده ابن أبي زيد في النوادر: 308. 
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قتله؛ لأنّه أقرب إليه من غيره» وهو يمنع منه من أراد أخذهء وقد عَلِمَ أن الإمام نفله 
سلبهء فصار الرأس يشهد له”“©. وأمًا «السَلب» فليس كونه بيده شاهدًا؛ لأنه موضع 
سلبه» ولا يمنعه منه غيره؛ لأنّه لا حنّ له فيه إل كحقّه. 

وأمًا على القول الآخرء فإنّه لا فرق بينهماء لا يصدّق صاحب الرأسء» ولا 
صاحب السّلب إلا بين 

5 المسألة”"2 الخامسة 

وأما سؤال الرّجل ابن عبّاس عن الأنفال10'»: يريد في قوله تعالى: #ايَدَنُوتكَ عن 
لأَال» الآية22: فقال: هي الغنائم . وإنّما سميت أنفالاً لأنّها تَمْضْلُ من الله تعالى 
على هذه الأئة 


تكملة : 
قال القاضي ‏ رضي الله عنه : أحسنُ عبارةٍ في هذا الباب0": أن يقال: أجمعتٍ الأمهُ 
على أن من قَتَلَ قتيلاً فله سَلَبّهه ولكن اختلفوا هل هو من رأس الغنيمة» أم من الحُْمُس؟ 
َمَذْهَبُ مالك وأبي حنيفة" أنه من الخُمْس. 
ومذهب الشّافع© أنه من رأس الغنيمة. 
فالمسألهٌ مبنيّةٌ على الخلاف في قوله كَل يوم خيبر: «مَنْ قَتَلَّ قُتيلاً قَلَهُ سَلَبَهث79 . 


)١(‏ فى المنتقى: اسلبهء فهذا لا يشهد له)2. 
زفق في ج: «مسألة» رهي ساقطة من: ف2 والتعريف يقتضيه سياق الكلام . 
95) ج: «(الكتاب». 


(1) في الموطأ (1312) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (941). 

(2) الأنفال: 1 

(3) وهي الرواية التي أخرجها الطبري في تفسيره: 362/13 (ط. شاكر). 

)4( في المدوثة: 0/1 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 456/3 458. 

(6) انظر الأمّ: 51/4 (ط. دار الفكر). 

7) انظر كتاب مسائل الخلاف لابن الوراق: لوحة 1/157 بء ففيه تفصيل محمود يقل نظيره فيما 
اطلعنا عليه من كتب الفقه المالكي . 

3+ شرح موطأ مالك 5 
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باب 


ما جاء في إعطاء الثفل من الخمس 


الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى: في الغنيمة*) 

وهي خصيصةٌ امْتَنّ الله تعالى بها على هذه الأمّة كما تقدّمٌ» 0 
وبيْئهَا بكلامه؛ فقال تعالى: وعلَموا أَنَمَا عَنِمَثُم ين سَىْو» إلى قوله تعالى: «إن كُثُمْ 
َامنُْم يأسَّو”1 وهذه الآيةُ من أمّهات اكات وفيها أحكامٌ كثيرة» وقد اضطربٌ النّاس 
فيهاء وخاض فيها علماءً الإسلام بأقوالٍ كثيرة ليس هذا موضع بسطها©. 

المسألة الثائية0© : 1 

قوله: 'سُيْلَ عَنِ النْقْلِء ٠‏ هَلْ يَكْونُ في أَْلِ مَغْنَمِ ؟» معناء : أن ينفل قومًا 
يخصهم بشيء من الغنيمة مر الفرزون بودن طركز أو تحرعاء مثل أن يبعث سريةٌ 
فينفلها الربِعَ بعد الخمسء فإنَ ذلك لها؛ لأنه أمرٌ قد حَكمَ لها به2) 

المسألة الثالئة© : 

فلو غنمت هذه السَريٌُّء ْم لقيها عسكرٌ آخرٌ للمسلمين أَخْرْجَهُ الخليفة إلى جهةٍ 
أخرى» فإن كانت ضعيفة عن التَّفَرُد'' بما غنمته» فإن العسكر يُشْرِكُهم في الئْقّل 
والغنيمة؛ فما صار للسّرِيةٍ من نفل أخذته. وما صار لها من مغنم م إلى ما يأتي به 
العسكرٌُ الأول من المغانم» فإن كانت السّرِيّة قويّة على النّخِلّص لم يُشركهم العسكرٌ. 


)١(‏ المنتقى: «النُفوذ؟. 

(#) انظرها في القبس: 2/ 600. 

(1) الأنفال: 41. 

(2) انظر تفسير الطبري: 545/13 563 [ط. شاكر]ء وأحكام القرآن: 854/2 865. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 195. 

(4) أي قول يحبى في الموطأ (1315)» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (944). 

(5) وحكم الإمام نافلذ. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 195؛ وقد أوردها ابن أبي زيد فى نوادره: 315 على أنها من 
قول سحئون. ١‏ ا 
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المسألة الرّابعة1) : 
نإن أَنْقَدَّ الإمامُ سريّة على أنّ الُبْعَ بعد الحُمْسٍ نفل لهم؛ فلمًا فصلّثء أَشْهَدَ الإمامُ 
أنه أبطل ذلك» فقال سحنون: له ذلك مالم يكثمواء ولا يكون له ذلك يعقة أن برقيو 


باب 
القسم للخيلٍ في الغزو 
قال الإمام: الأحاديثُ صِحَاحٌ . 


الفقه في أربع مسائل : 
المسألة الأولى: ش 
أجمعٌ أكثرُ الئاس على أن للفارس سهمينء وللرَاجلٍ بي وا ونيا كان 

للفارس سهمان وللرَّاجِلٍ سَهُمٌّ على قَذْرِ؛ لأنْ رواية ابن وهب وردت أنّ الرّاجل”' إذا 

كان لهُ فرسان أخذ عن الفرسين جميعًا » وذلك أن يكون له فرسان يركب الواحدٌ منهما 

ويَجدْبُ الآخرّء فإذا رأى غنيمة ركب المَجْنُوبَء فإذا ردّ الغنيمة» فتقسم على خيله جميعًا. 
المسألة القانية© : 
قوله في الحديث”": («ِلِلْمَرَسِ سَهْمَانٍ وَلِلِرَاجِلٍ سَهُمٌ) فَخَصَها 


00 وهذا يقتضى أن 


)1١(‏ ف: «الرجل». 

(؟) في المنتقى: «يريد للفرس سهمٌ يحْضٌةُ. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 195. 

(2) عبارة سحئون أوردها ابن أبى زيد في نوادره: 2317 وهي بالصّيغة التالية: «فإيطاله لذلك نافد 
حَسَنٌّ» إلا أن يكون إيطاله لذلك بعد أن غنمت» فلا يجوز إبطاله وذلك نافذ لهم». 

(3) تصّ على هذا الإجماع الجوهري في نوادر الفقهاء: 169. 

(4) ذكرها ابن أبي زيد في التوادر والزيادات: 195 نقلاً عن ابن سحنون. 

(5) واختاره أبن بكري الجهم وقال ‏ كما في الاستذكار: 173/14 ((رأيت أهل النغور يُسهمون 
لفرسين» وتأملتٌ أيمّة التابعين بالأمصارء فرأيت أكثرهم يسهمون لفرسين»» وانظر البيان 
والتحصيل: 570/2. 

(6) هذه المسألة اقتبسها المؤلّفٌ من المنتقى: 196/3. 

(7) أي حديث الموطأ (1316) رواية يحيى عن مالك فيما بلغه عن عمر بن عبد العزيز» ورواه عن 
مالك: أبو مصعب (2945» وابن بكير: لوحة 72/ ب [مخطوط الظاهرية]. 
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للفارس ثلائثة أَسْهُمء وللرّاجل سَهْمٌ؛ لأنّه إذا كان للفرس”2 سهمان» وللرّاجل الذي 
يركبه سهمٌ كالرّاجل المُتْمّرِده فإنّه يكون للفارس ثلاثة أسهمء وبه قال الشّافعي”" . 

وقال أبو ع للفرس سَهُم ولفارسه سَهُمْ فللفارس سهمان وللراجل سهم 
: ودليلنا: ما رواه أبو داود؛ عن ابن حنبل» عن ابن ا أن رسول الله عَكِيْدِ 
أَسْهُم للرَجُلٍ ولفرسه ثلاثة أسْهُمء سَهُمْ له وسَهْمَانٍ لفْرَسِو( . 

ومن جهة المعنى: ما ذكره الأبهري أن الفرس لما كان قُونُّه''' أكثر من قُوتٍ 
فارسه.ء وغناؤٌه أكثر من غناء الفارس» زيد في القسم من أجل ذلك. 


وأما «الفرس المريض» فاختلف أصحابنا فيه؛ هل يُسْهّم له أم لا ؟ فقال مالك: 
مءءم ‏ (5) 
له 


وقال أَشْهَب وابنّ نافع : لا يُسْهُم 0 


ووجه القول الأوّل: أنّه على حال يُرْجَى بِرُؤٌة وَيَدَقت الانتفاع به كالذي يصيبه 
ال الخفيف 
ووجه القول النّاني: أنه لا يمكن القتال عليه الآنء فأشبه الكسير. 


)١(‏ ف: «للفارس» 

(0) المنتقى: ١مُؤنته...‏ مؤنة؛. 

() ف: مكان الكلمة مطموس» ج: «الشيء» والمثبت من المنتقى. 

(1) انظر الأم: 416/8 417» ومختصر الخلافيات: 4/ 59. 

(2) انظر: مختصر الطحاوي: 285؛. ومختصر اختلاف العلماء: 437/3 441. 

(3) لا ندري إن كان المؤلّف اختصر رجال إسناد الحديث» أم سقطت بعض الأسماء نتيجة انتقال نظر 
بعض النساخ» وانظر السند الكامل في تعليقنا التالي. 

(4) أخرجه أبو داود (2727) عن أحمد بن حنبل» عن أبي معاوية» عبيد الله بن عمرء عن نانع» عن 
ابن عمرء ومن طريقه ابن عبد البّر في الاستذكار: 169/14؛: والحديث من طريق سُلَيْمِ بن أخضر 
عن عبيد الله بن عمرء أخرجه: عبد الرزاق (9320) وابن أبى شيبة 396/12: وأحمد: 2/2» 
والدارمي (2475): والبخاري (2865)؛ ومسلم (1762). ١‏ 

(5) قال ابن القاسم في المدونة: 394/1 «وبلغني عن مالك أنه قال في الفرس إذا رُهِصٌ [أي أصيبٌ 
باطن حَافِرِه بشيء يُوجِئهُ] أنه يضرب له بسهمء وهو بمنزلة الرّجل المريض»؛ كما رواه ابن 
سحنون في كتابهء نصٌ على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 196. وانظر الإنجاد: 292. 

(6) أورده ابن أبي زيد ذ في النوادر: 7 نقلاً عن كتاب ابن سحئون على أنه روايتهما عن مالك. 


القُسْم للخيل في المَرْوِ 69 

وأمًا «الكسير يُدَرْبُ؛ فلا خلافٌ أنه لا يُسْهَم له 

المسألة القالغة7 1 : 

وأمًا 9صغار الخيل» فإن كانت لا مركب فيها ولا حملء» فلا يُسهم لهاء وإن كان 
فيها بعض القوة على ذلك أسهم لهاء قاله("2 ابن حبيب©؛ لأنه”" بمنزلة الكبير"©. 

ولو دخل بفرس في أرض العدرٌ فى فوا عي كبر ومنار يفك علب فله من 
يومئذٍ سهمٌ دون ما قبل ذلك» رواه ابن سحنون عن أبيه © بمنزلة من بلغ من الصّبيان 
في أرض العدوٌ فلا يُسْهّم له» إل فيما غنموا بعد ذلك. 

المسألة الرابعة© : 

وأمًا راكب البغال والحمير والبرْدَوْن الذي لا يجيرُةٌ الوالي؛ فلا يسهم له أصلاً إجماعًا!© . 

باب 
ما جاء في الغلول 


قال الله تعالى: #وَمَا كن لبي ينل وين يفلق نأك يما عل يه اسوك اليد 
واختلف العلماء في معنى قول: 0 00 9 03 وكان ابن عبّاس') 


8 


)1١(‏ فء ج: «وقال» وهو تصحيف». والمثبت من المنتقى. 

(؟) فء ج: (إنه» ولعل الصواب الذي يناسب السياق ما أثبتناه. 

(1) هذه المسألة اقتبسها المؤلّف من المنتقى: 197/3 198. 

(2) أورده ابن أبي زيد في نوادره: 197 نقلاً عن كتاب أبن حبيب. 

(3) لأنْ الصغير ممًا لا يقاتل على مثله ولا ينتفع به في فرار ولا طلب» فلا يسهم له كالكبير. 

(4) أورد هذه الرواية ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 197 نقلاً عن كتاب مُحمد بن سحئنون. 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 198. 

(6) انظر: التفريع: 1 والمعونة: 4616/1 والكافي: 2214 والذخيرة: 426/3. 

(7) آل عمران: 161» وانظر أحكام القرآن: 299/2 303. 

(3) قال المؤلف في أحكام القرآن: 300/1 «قرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم: جين بضم الغين؛ وفتحها 
الباقرن» وهما صحيحتان قراءة ومعنى» وانظر: كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 218؛ 
والمبسوط في القراءات العشر لابن مهران: 170» والتبصرة في القراءات السيع : 6» والكشف 
عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب: 1/ 363» وكاب الإقناع لابن باذش: 1/ 623. 

(9) انظر ما روي عن ابن عباس في تفسير الطبري: 350/7 352 (ط. شاكر). 
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يقرؤها يُكْلُ»!!' كذلك قرأها أبو وائل وأبو عبد الرحمن السُلّمِيَ والكسائي . 
واختلف فيمن قرأ هذه القراءة» وفي معنى ذلك روايتان: 


فقال محمد بن إسحاق: معنى: : لاوما كان الي أن يمل 4 أيْ: يكتم الئاس ما بعثه 


أو يقسم البعضٌ ويترك بعضّاء قاله الضَحَاك© . 
الإسناد: 

قال القاضي: أحاديث الغلول كثيرة المساق» والّذي يحضر الآن في الخاطر منها 
ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأوّل: 1 إن رَجَلا توي يَوْمَ خيبر © ونون ذَكَرُوهُ رسو الله عَكلئه 
فقال لهم: ١صَلُوا‏ على صَاحِبِكُمْ فُتَعْيْرَتْ وجوه الئاس لِذَلِكَء فَرَّعَمَ كي أن رسول 
الله يليه قَالَ: اصَلُوا عَلَى صَاحِِكُمْ فإِنْهُ قَد عل في سَبِيلٍ الله قَالَ: فَمَتَحْنَا مَبَاعَهُ فَوَجَدْنًا 
خْرَرَاتِ مِنْ خْرَزٍ يَهُودَ ما نُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ'. 


)١(‏ 2. «زيد» زيادة من الموطأ. 


000 وهي قراءة أبي جسشن رلاقع؛ وابن عامر») وحمزة» والكسائي» وخلف» ويعقوب برواية رويس. 
انظر المبسوط في القراءات العشر لابن مهران: 171. 

(2) روه الطبري في تفسيره: 352/7 (ط. شاكر). 

(3) أخرج هذه الرواية الطبري في تفسيره: 351/7 352 (ط. شاكر). 

(4) في الموطأ (1320) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (924)» وابن القاسم: لوحة 20/أ» 
وابن بكير: لوحة 0/73 والقعنبيّ كما عند الجوهريّ (819): وابن وهب كما عند البيهقي: 9/ 
01 وعبد الله بن يوسف التنيسي كما عند الطبراني في معجمه الكبير (5176). 

(5) في رواية يحيى: «حنين» وما أثبته المؤلّف هو رواية القعنبيّ وابن القاسم وجمهور الرواة» وهو 
الصّواب» يقول ابن عبد البّر في الاستذكار: 194/14 اوفتد أكثر شيوخنا في هذا الحديث في 
الموطأ: : اتوفي رجل يوم حنين» وهو وهمء وإنما هو يوم خَيْبََ وعلى ذلك جماعة الرّواة» وهو 
الضحيح؛ والدليل على ذلك قوله في الحديث: فوجدنا خْرَرَاتِ من خرز يهود. ولم يكن بحنين 
يهرد» ويقول محمد بن الحارث الخشني في أخبار الفقهاء والمحدثين : 2 «كذا رواه يحبى) وهم 
في إسناده وَمَنْيِهِ . . وقال: يوم حُنَيْنء وإِنّما هو يوم خيبر» وكذلك غلط في كل موضع ذكر فيه 
حنين من كتاب الجهادء وإنما هو خيبر حيث وقع منه». 


الحديث الثاني: ثبت7! أن عبدًا أصابه سهمٌ عائر”'2؛ فمات» وكانت عليه شملة 
يوم خيبرء وقال الناس: هنيئًا له الجنة» فقال رسول الله يكلِ: «كلاء والذي نفسي بيده 
إن الشّْمْلَةَ التي غلّها يوم حَبِبَرَ من المغانم لم تُصِبْهَا المقاسمٌ؛ لتشتعلٌ عليه نارًا. ..2. 

قوله: ١سَهْمْ‏ عائرً فهو الهم الذي لا يعرف راميهء وهو سهمٌ عُرْبٌ بفتح الرّاء 
وبإسكانهاء ويجورٌ على الئَّعْتِ وعلى الإضافة. 

وقوله©: «كلاً» يريد زجرًا عن القطع بالج . وقد تكون «كلا» بمعنى«لا» فكأله 
قال: لا والذي نفسى بيده. 

الحذيث الثالث : ثبت في الصحيه”” ؛ أن رجلاً جاء إلى رسول الله كل بشِرَاكِ أو 
شراكين» فقال رسولٌ الله كلِ: «شِراك أو شِراكَانٍ من نَارِ». 
العربيّة : 

قال أبو عبيد: العُلول: الخيانة في المغنم خاصة» يقال منه: عل يَغْلّ بفتح الياء 
وضم الغين. 

ديروى: دما كن لبي أن يَثل774 و طيَثْلَّ4 فمن قرأ بضمٌ الياء وفتح الغين فإنه 

1 أحدهما: أن يكون ايُكَلَ4: يُحَانء يعني أن يؤخذ من الغنيمة شيء. 


2 - ويكون ايُكَل» ينسب إلى الغلول. 


(1) في الموطأ (1322) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (926)» وابن القاسم (141)»: وأبو 
إسحاق الفزاريٌّ» وابن أبي أويس عند البخاري (4234): (2)6707 وابن وهب عند مسلم (115)» 
ومُصْعَبٍ الرّبيري عند الحاكم في عوالي مالك (167)» وانظر التمهيد: 2 /3. 

(2) شرح هذا القول مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 68/ ب. 

(3) هذا الشرح كسابقه مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 68/ ب.. 

(4) في تفسير الموطأ: «بالشهادة بالجنة؟. 

(5) هو الجزء الأخير من الحديث السابق. 

(6) في غريب الحديث: 199/1 200» بتقديم وتأخير. وانظر: غريب الحديث للخطابي 1/ 585» 
والغريبين للهروي: 4/ 265. 

7) آل عمران: 161. 
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وقال!: لم أسمع أحدًا قرأها('" بكسر الغين وفتح الياء من الغْلَ وهو الشّحْن2. 
ومنه قوله في الحديث الآخر: دلا 9 عليهن قلب مؤمن 5057 وقال في الحديث 
الآخر: «لا إغلال ولا إسلال»9 فالإغلال: الخيانة» والإسلال: السّرقة» يقال: رجل 
مُفِل ل أي: صاحب خيانة وسرقة. 


الفقه والشرح والفوائد في عشر مسائل : 


المسألة الأول 5) ش 
ا «حينٌ صدر من ءى 00 يريدك: أصاب هوازن فغلم أموالهم وَذْرَارِيَهم» 


َقَصَدَا " يريد الجعرانة؛ وهي ريع 0) إلى مكة. 

00 «رَالْذي نفسي بِيَّدِوء لو أفاء الله عليكم مِثْلَ ع تقافة لفتتلئة 
بينكم' قَسَمهُ يلخ على سبيل الإنكار عليهم لفعلهم؛ وكثرة إلحاحهم عليه بالسّؤال فيما قد 
عرف من حاله أنه لا يمنعه. حنّى أنّهم قد اعتقدوا فيه المنعء وهذا مما*”'' لا يفعله 


)١(‏ «قرأهاء زيادة من غريب الحديث يقتضيها السّياق. 

(؟) ف: «خيبر» وهو الصوابء ولكننا أثبتنا ما فى «ج» لأنه يوافق رواية يحيى بن يحيى. 

(0) المنتقى: «فصدر». ١‏ 

(4) المنتقى: «طريقه». 

(4) ما بين النجمتين ساقط من النسختين المعتمدتين» وقد استدركناه من المنتقى» والموجود في 
الأصلين هو: «... وقوله: فألجؤوه إلى سمره مثل هذا لا يفعله». 


(1) القائل هو أبو عبيد. 

(2) أي الحقد والعداوة والبغضاء. 

(3) رُوِيَ الحديثٌُ بلفظ «ثلاثُ ولا يُغْلُ عليهن قلب مسلم أبداً. ..»؛ أخرجه أحمد في مسنده 5/ 183 
وأبو داود (3660) والترمذي (2656) وابن ماجه (4105) وغيرهم من حديث زيد بن ثابت. ورواه 
أبو عبيد في الخطب والمواعظ» (ص 208) عن جبير بن مطعم بلفظ: «... قلب المؤمن». 

(4) أخرجه ضمن حديث طويل أبو داود (2760) عن المِسْوّر بن مَخْرّمة ومروان بن الحكم. 

(5) الفقرتان الأولتان اقتبسهما المؤلّف من المنتقى: 3/ 198. 

(6) في حديث الموطأ (1319) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (923). 

(7) في حديث الموطأ السابق ذِكْرُهُ. 

(3) السْمُرٌُ: شَجََرٌ طويلٌ له شَوْكُ وهو كثير بتهامة» ولذلك شَبّه به الإبل لكثرته وطُوله وكذلك 
يشبهون به الجيوش لكثرة عددها. انظر التعليق على الموظأ للوئّشئ: 343/1»: والاقتضاب 
لليفرني : 24/2. ١‏ 


ما جاء في الغلول 73 
فقهاء الصّحَابة ولا فضلاء”"" المهاجرين والأنصارء وإِنْما يفعله قومٌ من المؤَلْقَةِ قلوبُهُمء 
ومنْ قَوْبَ إسلامٌه ولم يتمكن الفقه منه. ولا عرف من أحكام'”" الشريعة تفرقة أربعة 
أخماس الغنيمة على الغانمين» وَرَدْ الخمس عليهم وعلى غيرهم من المؤمنين. 

وقد قال قوم”'“: إن قسمة الغنيمة على الاجتهاد”” من الإمام. 

وقال©» آخرون: إِنّما تقسم على سنّة أقسام : 

القسم الأوّل”'2: أن تُقسم على سئّة"” أَسْهُم بالسُوِيّة: سهمٌ لله يُجعلُ في سبيلٍ 
الخيرء وسهمٌ للرسولٍء وسهمٌ لقرابته» وسهمٌ لليتامى؛ وسهمٌ للمساكين؛ وسهمٌ لابنٍ 
ار ْ 

القسمُ الثاني : أن تؤخذ منه قبضة فتجعلٌ في الكعبةء ويقسم الباقي بالسّواء على 

الخمسة الأصناف المذكوريه© , 


القسمُ القالث: أن تُقسم على خمسة أسهم'"'' بالسّواء؛ ويُجعل سهمٌْ الله مفتاح 
السّهام”"؟ لأن الدّنيا وما فيها لله . 


)١(‏ فء ج: «ولا فقهاء» والمثبت من المنتقى. 

(؟) ف: (من لزم أحكام». المنتقى: «ولا عرف أنْ على النبي كَكِِ من أحكام الشريعة تفريقه». 

(*) ف: «وقد قال قوم: إِنْما الغنيمة هي على الاجتهاد». 

(4) قبل القسم الأوّل» أثبت ناسخ: ف: «فصل». 

(5) فء ج: «اخمسة» والمئبت من المقدمات. 

(5) ف: «أقسام». 

640 فء ج: «ويجعل مفتاح الكلام لله والمثبت من المقدمات. 

(1) القائل هو ابن رشد في المقدمات: 357/1: ويعد هذا القول هو القسم الثاني من جملة الأقسام 
التي سيذكرها المؤلف لاحمًا. 

(2) القائل هو الإمام ابن رشد في المقدّمات الممهّدات: 357/1 358 والكلام التالي مقتبس منهاء 
وقد سقط ذكر القسم الأوّل من نص المسالك؛ وهو كما في المقدمات: «أنهما لجميع المسلمين 
يوضعان في منافعهم ويقسمان عليهم» ولا يختصٌ بذلك الأصناف المذكورين في الآيتين؟ لأنهم 
ذكروا فيها تأكيدًا لأمرهمء وهذا هو مذهب مالك؟. 

(3) انظر كتاب الأموال للداودي: 36: والإنجاد في أبواب الجهاد: 337. 

(4) انظر كتاب الأموال للداودي: 37. 

(5) انظر جامع البيان للطبري: 10: 3» والأموال للداودي: 37. 
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القسم الرّابع: أن يقسم على أربعة أقسام''' بالسّواءِ: لذي القُرْبَىء واليتامى» 
والمساكين» وابن السبيل. 

ويكون معنى قوله: لَه ورو4”!' أن لهما الحكمٌ في قسم'”' ذلك بين من قد 
شاي كي الآيعين ”3 

واختلف الّذين رأوا أن يقسم الحُمْسٌُ على خمسة أسهّم في”*؟' سهم رسول الله 
وسهم قرابته بعد وفاة رسول الله 6ق: ' ١‏ 

فقالت طائفة منهم: يجعل في الكراع والسّلاح© . 

وقالت طائفة أخرى: يكونُ هم رسولٍ الله كلٍِ للخليفة بعدَهُ وسهمٌ قرابتِه لقرابة 
الخليقة 3 

وقالت طائفة أخرى منهم: يُقسم سهمٌ رسول الله يْخِ على سائر الأصئافٍ» ويكون 
سهمٌ قرابتِهِ باقيًا عليهم إلى يوم القيامة» وقرابته هم الّذين لا تحلّ لهم الصّدقة© . 

المسألة القانية© : 

قوله في الحديث”: «تُمْ لا تَجِدُونِي بَجِيلاً ولا جَبَانَا وَل كَذَّابَاة. قال بعض 
المفسّْرينَ : لأنْ وجودٌ أضدادها من الجود والشّجاعة والصّدق من صفات الإمام؛ فنمّى 


)١(‏ في المقدمات: «أسهم». 

() ف: الهما الحكم في حكم'» وهي ساقطة من: جء والمثبت من المقدمات. 

(9) ف: «في الاثنين». 

(14) هفي»4 ساقطة من النسختين» واستدركناها من المقدمات. 

(1) الحشر: 7: وانظر أحكام القرآن: 1771/4» والأموال للداودي: 37. 

2( قاله الحسن بن محمد بن الحنفية» وذكر أنه هو الذي جرى عليه العمل في خلافة أبي بكر وعمرء 
نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار: 14/ 2187 وانظر الأموال لأبي عبيد: 416. 

(3) قاله الحسن البصري كما في الاستذكار: 2189/14 وانظر كتاب الأموال للداودي: 40. 

(4) ذكر الداودي في كتاب الأموال: 40 أنْ هذا الرّأي هو قرول عوام العلماء؛ لأنّه جعل لهم عِرَضًا 
مما حرموه من الزكاة» وتشريفًا لهم» وتنزيهًا لهم عن الزّكاة لأنها أوساخ الناس. 

(5) في المقدمات: «واختلف في قرابته الذين جعل الله لهم سهمًا من الفيء والغنيمة وحرّم عليهم 
الصدقة اختلاقًا كثيرًاء» وانظر الإنجاد فى أبواب الجهاد لابن المناصف: 338. 

(6) هذه المسألة اقتبسها المؤلف من المنتقى: 3/ 199. 

(7) هو حديث الموطأ (1319) رواية يحيى. 


ما جاء في الغلول 75 
عن نفسه #يهِ التقائص التي لا تصح”'' أن تكون في الإمام» وهذا على ما قاله غير" 
أن صفات الإمام أكثرء وهي إحدى عشرة صفةء فقد كان يجب أن ينفي عن نفسِهٍ أَضُدَادَ 

والأظهر عندي: أن يكونً إِنمَا نَقَى عن نفسه هذه الئّلاثة؛ لأتها مختصّةٌ بالحالٍ 
ليخ كان عليها؛ لأتهم سألوهُ ما كان أفاء الله من الغنائم» فَأفسَمَ أكه يقسمٌ جميعها بِينهُم» 
ولذ تجدوله صعيلد بها ولا كزان فيا بعد وهر افبسنيا . 


«ولاً جَبَانَاه: يحتمل أن يريد جانا عن لين 

المسألة القالئة0؟ : 

قوله©: ددا الخائط وَالمِخْيّطً؛. الخائط واحدٌ الخيوط» والمحيظ الإبرةٌ؛ ومَنْ 
وْوَاة 2 الشباطع فد يكون الوط “وفك نكن ال قال تعالى: #عَقٌّ بِلِحّ امل 

سي كليل 404 , 


وإذا وجب رد القليل» وجب ردٌ الكثير الذي له القَّدْرء وهذا هو التّنبيه بقوله: 
ومن أهن لْكِتب من إن 3 تَأَمَنْهُ مه يتنطار يدوه إِبِكَ»4 الآ 0 فمن أدَى القنطار أقرب أن 
يؤدي الدذيئار» ومن لم يود الدينار أبعد من أن يؤدّي القنطار. 


اسع ابن الفاب تيلموا اير له كالخيط والوِبرّة والجْرْقة يرْقُعُ بها 
ثوبه» وقاله أَصْبَْ قال: لا خلاف 5 


)١(‏ ف: «لا تخص» أو ١لا‏ تحصرا. 

(0) المنتقى: اعمر؟. 

(9) المنتقى: «فقد يكون الخياط الخيوط». 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 199. 

(2) في حديث الموطأ السابق. 

(3) يقول أبن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 61  351/1[‏ 352] «الخائط هاهنا الخيط» 
والميخيط الإبرة-وقد تننى العرت الآبرة الدياظ أيفاء وانظر؟ -مشكلات: الموظا لمجيرل» 55/ 
أء والاقتضاب لليفرنى: 1/53 [26/2]. 

(4) الأعراف: 0 

(5) آل عمران: 75. 

(6) أورده ابن أبي زيد في النوادر: 256 نقلاً عن الموازية. 
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قال مالك: والكبّةٌ والخيط ومثله ممًا ثمنه دَانّقَ وشبهه. أخاف أن يرائي بذلك» 
ليبن يقني علي اللا 

وروى أشهب عنه في «العتبية»2 أنْ ما كان ثمن درهم ونحوه له أن يحبسه ولا يبيعه 

فمعنى قوله يكلِةِ: «أَدُوا الحَائِطٌ وَالْمِخْيَطً؛ على المبالغة» لا على أنّ هذا المقدار 
يجب رده إلى الغنيمة» وهذا كما قال يلِ: «مَالِي يما أَنَاءَ الله عَلَيِكُمْ وَلاَ مِثْلُ هَذْوك 
ثم تناول وَبَرَةَ من الأرض 2 ومعلوم أن مثل هذا لا يجب أداؤه. 

المسألة الرّابعة: 


زفي 


٠ ٠. - . 5‏ 0 و 
د لزاع بقل بن كر 0 : هو غلطء والصواب: 0 وكذلك 
زوه القعنبي”2 وجماعة» وذكره ابن إسحاق قال: إِنّما كان ذلك إذ فتحت يي © , 


وامتناعه يِه من الصّلاة على الورّجل إنّما ذلك على وجه الرّدْعء وغل سفن 


امتناع الأيمّة وأهل الفضل من الصّلاة على أهل الكبائر» وأمره غيره بالصّلاة عليهء فيه 

دليل أنّهم لا يخرجون عن حكم الإيمان بما أحدثوه من المعصية» والإمام مُخْيْرٌ في 

الصّلاة عليه - أعني على منْ غلّ - وعلى أهل الكبائر أو من قتل في حدٌ أو قودء إن شاء 

صلَّى وإِنْ شاءً ترك وقد قال كَل في المنافقين: (إنّْي حيزت فَاخْيَزْتُ190© وقد بيّنا ذلك 

في «كتاب الجنائز» بأبدع بيانء فلينظر هناك . 

(1) هو في المصدر السابق» ورواه عنه أيضًا أشهب في العتبيّة: 2/ 568. 

(2) الذي في العتبية: 2/ 568 هو الفقرة السابقة» ولعلٌ العبارة تصحفتء وكان الأصل فيها: ورواه 
أشهب » وهو الثابت في النوادر. 

(3) الذي ورد في النوادر: 256 عن ابن المواز قال: قال ابن القاسم: «وله حبس ما ليس له ثمن أو ما 
ثمنه الدذرهم وشبهه ولا يبعه؛. 

(4) أخرجه البيهقي في السئن: 102/9 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء مطوّلاًء ويتقوى بكثرة 
طرقهء انظرها في التمهيد: 20/ 48 49 وراجع إرواء الغليل (1240). 

(5) في حديث الموطأ (1320) رواية يحيى. 

)66( سبق وأن ذكر المؤلّف في صفحة: 2 الصّحيح» ولع اناة اس عا كنا نفس م ب 
وانظر المنتقى: 200/3. 

(7) أوردها الجوهري في مسند الموطأ (819). 

(3) نقله عنه ابن هشام في السّيرة الثبوية: 338/2 339. 

(9) من هاهنا إلى قوله: «مخْيّرٌ في الصّلاة عليه» اقتبسه المؤلف من المنتقى: 200/3. 

(10) رواه البخاري (1366) من حديث عمر بن الخطاب. 
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المسألة الخامسة7! : 

0 الْرَجَدُوا في بَردَعَةٍ رَجُلِ» هي الفراش المبطن !© . 

وقوله”© : «تَأَنَاهُمْ رَسُولُ الله كلل فَكَبْرَ عَلَيِهِمْ كُمَا يُكَبْرُ عَلَى الْمَيّتِه يحتمل أن يكون 
فعل ذلك يَكِ على وجه الرّجْرٍ عن مثل ما وجد عندهم من الغلول©؛ ولعلّه قد أشار بتكبير 
أربع؛ أن حكمهم حكم الموتى الذي ا عدوا الوغظء ولا يمتثلون الأوامرء ولا يجتنبون 
التواهي. قال الله تعالى: ظإِنَكَ لا شُنيعٌ الْمَوْقَ بلا مع لشم الدّعاة4 الآية'© . 


ويحتمل أنه أشار بذلك إلى أنّهم بمنزلة الّذين انقطع عملهم” . 
المسألة السادسة©8؟: 


قوله: «وإنّ الشّْمْلََ لَتَشْتَمِلُ عَلَيْهِ نَارَاا ظاهر هذا يقتضي أَنْها تشعل عليه؛ لأنّه 
أخذها من المغائم قبل قسمتها”'' وإنّما أخذها غلولاً. 

ويحتمل أنه أخذها غير محتاج إليها للبسه؛ فلذلك اشتعلت عليه نارّاء» أو أخذها 
محتاجًا إليهاء ثُمْ أمسكها بعد القسمة وبعد الوُجوع إلى بلاد المسلمين 19 , 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 201/3. 

(2) في حديث الموطأ (1321) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1429) وقال ابن عبد البر 
في التمهيد: 23/ 429 هذا الحديث لا أعلمه في حفظي أنه رُويَ مسندًا بوجه من الوجوهء والله 
أعلم» وقال محمد الطاهر بن عاشور في كشف المغطى: 220 «هذا الحديث ممًا انفرد به مالك 
رحمه الله من بين أهل الصحيحء وهو من غرر الموطأء وهو مرسل». 

(3) انظر: الاقتضاب لليفرني: 53/ ب [28/2]ء ومشكلات الموطأ لمجهول: 55/! . ب [127]. 

(4) في حديث الموطأ السابق ذِكرُهُ. 

(5) وهو الذي جزم به ابن عبد البر في الاستذكار: 14/ 196. 

(6) النمل: 80. 

0( ديرى البوني في تفسير الموطأ: 68/ ب أن النبي كَلِةٍ «أراد بذلك العقوبة» كأنهم كالأمرات الْذين 
قد يُيِسَ منهم؟. ويرى القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 218 «أنهم صاروا بذلك كالموتى الذين 
يُصَلى عليهم ويدعى لهم» وهذا كله يدل على تعظيم أمر الغلول». 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 203/3. 

(9) في حديث الموطأ (1322) رواية يحيى. 

(10) يقول البوني في تفسير الموطأ: 68/ ب «ويحتمل أن يكون الرْجل أخذ الشّراك وهو غير محتاج - 
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وقد قال ابن القاسه”!) في «الموازية»: ما احتاج إليه في السَّرِيّةِ من ثوب يلبسُّه أو 
دابَةٍ يركبّهاء أو يحمل عليها عَلّمَا أو ثقلآء فإنّ له ذلك كلّهء وإذا بلغ العسكر واستغنى 
عنه» جعله في المقاسم'''. 

وروى ابن وهب وابنٌ زياد عن مالك9© ز في «المدوّنة»©: أنه لا يُنْتَمَُعُ بدابَةٍ ولا 
سلاج ولا ثور 00 

المسألة السَاء ة؛ 


قوله©: «لْتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ رَاه يدل على أنَّ مِن المُؤمنين من يُعائّبُ بالمعاصي ممُن 
شاءً الله تعالى 00 إلا أنّ الإيمان يعود عليه بعد عذابه بالجئّة9" . 


وقوله ك9 2: 'شِرَاكٌ أؤ شِرَاكَانِ مِنْ ئاره يقتضى: أن من غلّ مثل هذا فإنّه يعافّتُ 
بمثله من الئارء ويحْتّمل أن يكون الشَّراكُ والشّراكان لهما القيمة» فمثل هذا لا يحل أخذه 
على رواية ابن وهب؛ لأنه ليس بطعام؛ زبعوز اعذة عن وان ابنٍ القاسِم للحاجةٍ إليه 
وَعَدْمٍ وجود الشّراك ؛ لأنّه يلزم رده عند الاستغناء عنه. 


)١(‏ في النوادر: «المغانم». 

زفق فء. ج: «وروى ابن زياد» والمثبت من المنتقى والمدونة والنوادر. 

() المنتقى: «سيعود عليه بعد ذلك بالجئة؛ وهيْ أسد. 

إليه في وفت أخذهء وإنْما أخذه على الادخار والتمرّل؛ وأما إذا احتاج إليه فجائز له أخدّه؛ والله 
أعلم». 

(1) أورده ابن أبي زيد ذ في النوادر : 6 نقلاً عن الموازية؛ ونحوه في المدوّنة: 396/1. 

(2) 396/1 وعنها ابن :0 زيد في النوادر: 259» ورأى الدّاوديّ في الأموال: 121 أن هذا القول هو 
الأصحٌ والأنزه للجهاد. 

)32( يقول أبو عبيدة الجبيري في التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلف فيها من مسائل 
المدوّنة: الورقة 16 17 «معنى قول مالك في منع الغازي من الانتفاع من ركوب الذابة ولباس 
الثوب وما جرى مجراهماء إذا كان غنيًا عن ذلك ولم يكن به انتقار إليه؛ لأنْ أهل الجيش شركاء 
في الغنيمة» فلا يجوز لواحد منهم أن يستبدٌ منها بمنفعة تؤدي استدامتها إلى امتهان قيمة المنتفع به 
دون من يشركه فيها. فإذا ما افتقر إلى ركوب دابّة من الغنيمة لمرض نزل بهء أو إلى لياس ثوب 
منها لافتقار منه إليه» فهر في حكم ما عُفي عنه من الطعام والعلف لحاجة الناس إلى ذلك». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 203/3 204. 

(5) في حديث الموطأ السابق ذكره. 

(6) في حديث الموطأ السابق ذكره. 
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المسألة الثّامنة: فيما يعاقب به الغال 
ثبت ني الحديث الضَحي!) أن رسول الله يَكلِيِ قال: «مَنْ غَلْ فَاضرِبوه واخرقوا 


0007 )22( 
رَخله) 8 


ابن أ 


ولا نَفقَنْهُ إن كانت في خْرْجهِ وسلاحه”© . 
عن النبِي يك أنّه قال: ١مَنْ‏ غَلَّ فَاضْرِبُوهُ وَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ؛ تَفَردَ به صالح بن فعا 


لق 
4( 


(50 
(6) 
4 


واختلفٌ الفقهاء في هذا الحديث؛ فقالت طائفةٌ: يُحرقٌ رحله؛ كذلك قال الحسن 


بي الحسن البصري. ومكحول» والأوزاعيٌ» وأحمد» وعشدات 7 


ؤقال"الحيه 497لا أكون خيوانا أى م 


وقال الأوزاعي : يرق ما ل ويحرق متاعه الذي غَرَا به وَسَرْجَه ولا تحرق دابتّه 
( 


وقال الشَافعيَ: لا يُعَاقَّتُ الرّجلٌ فى مالهء وإِنّمَا يُعَاقَّبُ فى بَدَنهِ© . 


وأمًا الحديث الذي رواه صالح بن 0 بن زائدة» عن سالمء عن ابن عمر» 
2 


ف: (إسحاق»: ج: «سحئون» والمثبت من الاستذكار» والمراد هو الحسن البصري. 
في النسختين : مُحمد بن صالح. والمثبت من المصادر. 


نقل ابن المُلَمّن في «التوضيح لشرح الجامع الصَحيح؛: 289/1 تصحيح ابن العربي لهذا الحديث 
بقوله: «ادْعَى ابن العربي في مسالكه» إلا أنه ضعَفَه . 

أخرجه سعيد بن منصور (2729) وابن أبي شيبة: 10/ 252 وأحمد: 1/ 22» والدّارمي (2493)» 
والترمذيّ (1461) وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟» وأبو داود (2706)» والحاكم: 
2ه والبيهقي: 102/9؛ كلهم من طريق صالح بن مُحمد عن سالم عن أبيه. قال الدارقطني ‏ 
فيما نقله عنه المنذري في مختصر السنن: 40/4: «أنكروا هذا الحديث على صالح ابن محمد 
قال: وهذا حديث لم يتابع عليه. ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله » وانظر تلخيص الحبير : 
4 60 (2267). 

أوردها ابن عبد البر في الاستذكار: 14/ 209. 

أررده ابن عبد البرّ في الاستذكار: 209/14» والتمهيد: 22/2 23 كما أورده ابن بطال. في شرح 
البخاري: 5/ 235. 

انظرة في التمهيد: 22/2؛ وشرح السنة للبغوي: 119/11. 

قاله في الأم: 321/9. ٌ 

الحكم على صالح بن أحمد اقتبسه المؤلّف من المنتقى: 204/3. وهو الحكم نفسه الذي قاله ابن 
عبد البرّ في الاستذكار: 208/14؛ كما ورد بنصه عند ابن بطال في شرح البخاري: 5/ 235 وانظر 
تهذيب الكمال: 435/3 (2821). 
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مَدَنِْيُ تركه مالك» وليس مِمن يُحْتّج به ولا بِحَدِيثِه . 


المسألة التاسعة: 

قال أكثر العلماء: إله يتصق ب400, 

وقال قوم : نه يجعله في بيت العال© , 

المسألة العاشرة!© : 

قوله©»: «فأهدى رِفَاعَةُ لرسول الله يَكدِ عُلامَا أسودً؛ ومعنى ذلك أن النبي كلد كان 


52 . 5 5275 0 . .)6 
يقبل الهديّة من كافر ومسله2©؛ ولذلك قبل هديّة المقوقس أمير مصر والاسكندريٌ: 2 
5 5 0 فامىى ني277 
ولم يقبل هديّة عياض ا جاسعي © . 


وقد تكلم التاس على هذا الحديث فقيل: إن هذا خاصٌ بالتبئ يكو دون غيره 


ال 


وعوءوه 


4 
4 


ك4 


(9) 


مهفا دهعتو و ووو و وووووه 


ذكر ابن عبد البر في التمهيد: 24/2 أن هذا يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس لأنهما يريان أن 
يُتَصَدّق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. 

ورد نحو هذا منسوبًا إلى الليث في النوادر والزيادات: 253. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 202/3. 

في حديث الموطأ (1322) رواية يحيى. 

يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 14/ 199 «وقَبُولُه [خِ] الهديّة من المسلمين والكفار» أشهرٌ 
وأعرفٌ عند العلماء من أن يحتاج إلى شاهد على ذلك ها هناء» وانظر إيضاح الأحكام لما يأخذه 
العمال والحكام لابن حجر الهيثمي: 115. 

قاله سحنون في كتاب أبئه » كما في المنتقى. 

وقال له يكل : «فإِني نُهِيتُ عن زَيْدِ المشركين» أخرجه الطيالسي (1083): وأبو داود (3057 م)» 
والترمذي (1577) وقال: هذا حديث حسن صحيحء والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4354)) 
والطبراني في الكبير: 364/17 (999)»: والبيهقي: 216/9.» وصححه ابن خزيمة كما في الفتح: 
1/5 

يقول الباجي في المنتقى: 3/ 203 «فيحتمل ‏ إن صمّ الحديث ‏ أن يكون على الوجه الممنوع» 
وأنّه أراد بذلك إبطال حقى من حقوق المسلمين؟. 

قاله ابن حبيب» كما في المنتقى: ١203/3‏ وإيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام لابن 
حجر: 166. 

يقول البوني في تفسير الموطأ: 68/ ب «وفي الحديث قَبُوله لِ الهدية من أهل الكفرء وهو كذ 
خلاف الأيمّة» وإذا أَهْدِيَ إلى الإمام شيءٌ وهو بأرض الحرب» فهو لجميع الجيش؛ لأنه بهم 
وصل إلى ذلك. وقد خصٌ الله عز وجل نبيّه من الأنفال بما شاء. والهديّة إلى الإمام رشوةء وقيل 
إذا دخلت الهدية بيت الإمام.» خرجت الأمانة من الكرّة». 


الشهداء في. سبيل الله 81 
باب 
الشهداء في سبيل الله 

قال الإمام الحافظ: الأحاديثُ في هذا الباب ثلاثة أحاديث: 

الحديثٌُ الأوّل: مَالِكُ0!)؛ عَنْ أبي الزْْا عَنٍ الأغرّج» َ عَنْ أبي ُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ 
لله يكن كَالَ: 0 نَفْسِي بيده لوَوِدْتُ أي َقَاتِلُ فِي سَّبِيلٍ اللوء ميل م خا َأَفْمَلُ 

خا َأَثئلُ؛. . لحديث . 

الحديثٌ 9 : مَالِك20»: عَنْ أبي الرِّنَادِء عَنٍ الأغرّج» عَنْ بي هُرِيْرَةً؛ أن رَسُولَ 
الله يكلِ قال: «يَضْحَكُ الله إلى ار رَجُلِيْن : يَفْثْلُ أَحَدُهُمًا الآحَوَء كلأهُمًا يَدْخْلُ الْجَنّةَء يُقَاتِل 
هذا في نيبيل اللو لفقل 4 ع يُوبُ الله عَلَى الال قاين مهد . 

الحديثٌ القالث : :مالك عَنْ أبي الرُنَاهِء عَنِ الأغرج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ أن رَسُولَ 


الله يه كَالَ: رَالَذِي تفي بيده لآ يكُلَمُ د في سبل اللو وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ ني 
سِبِيله ؛ إل جا يَوْمّ الْقِيَامَةِ وَجْرْحَهُ يَنْعَبٌ ذَمَا. اللَوْنُ لَرْن دم . رَالريحُ ريح المنكِ»”" . 


الإسناد : 


قال القاضي”' ‏ رضي الله عنه ‏ هذه أحاديثٌ صِحَاحٌ رجه" الأيمُةٌ: مسلم 
والبخاري وأهل المصئّفات» لا مَذَكُمَ لأحد فيها. 


)١(‏ في رواية يحيى: «مسك» والثابت هو رواية القعنبي. 

(9) ف: «قال الإمام». 

() ف: «الأحاديث خْرّجها'. 

(1) فى الموطأ (1324) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (928)» والقعنبي عند الجوهريٌ 
(0)546 وعبد الله بن يوسف التئيسى عند البخاريٌ (27227 0 . 
وأخرجه من غير طريق مالك: مَل (1876)» والبيهقي: 9/ 2157 وانظر التمهيد:18/ 380. 

(2) في الموطأ (1325) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 9299)»: وعبد الرحمن بن القاسم 
0 والقعنبي عند الجوهري (547)» وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (2826). وانظر 
التمهيد: 18/ 344. 

(3) في الموطأ (1326) رواية يحيىء؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (930)»: والقعنبي عند الجوهري 
(2)548 وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (2803). 
وأخرجه من غير طريق مالك: أحمد 242/2؛ ومسلم (1876). 
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قوله”!): «يَضْحَكُ اللَهُ إِلَى رٍَ رَجُلَيْنَة. الضْحِكُ من الله تعالى بمعنى اوضق 
ا لي 1 
المسرورٌ من يقدم عليه 


ويحتمل أن يريد: ضحك ملائكته وخَرّنَة جئته وحَمَلّة عَرْشِهِ لهماء على معنى 
الغير إلهها يما تدمان 81 

وقوله: ١يَمْمُلُ‏ أَحَدُمُمًا الآخَرَ كِلأمُمَا يَدْخْلُ الْجَنْدَه وذلك أن مثل هذا غير 
معهود؛ لأن قتل أحدهما الآخر: على معنى المخالفة في الدّين يقتضي بِمُسْتَفر" الشْزع 
أن يكون أحدهما هو المحقّ من أهل الجئة» ويكون الثّاني هو المُبْطِل من أهل الثارء 
وهذه القصّة على ات ذلك» فإنهما جميعًا يدخلان الجئة» ولعلهما يكونان من الّذين 
قال الله تعالى فيهم”'': طأوَثَيََنَا مَا فى صُدُورهِم هن يل» الآية© . 


وقوله© : 5 يَثُوبُ الله عَلَى الْقَاتِل؛ يحتمل أُنّهُ كان كافرًا فيتوبٌُ بالإيمان» فيسقط 
عنه ما فَعَلّهُ حال الكفر. 


قال الله عالق : #ثل لِلْرِيِنَ حكد عو مكدتررأ إن + دعم يوا در لكر يا ود 01228 ملو 214 


ابلق ج) ف: ١مستقَرّ»‏ والمثبت من المنتقى . 

() «فيهم» ساقطة من الأصلين واستدركتاها من المنتقى. 

(1) الفقرة الثّالية اقتبسها المؤلّف من المنتقى: 3/ 205. 

(2) وبنحو هذا التأويل فسّره ابن عبد البر في الاستذكار: 217/14 والتمهيد: 345/18 وقال فيه: 
«راهل العلم يكرهون الخوض في مِثل هذا وشِبْههٍ من النّشْبِيه كله في الرّضًا والعٌضبء. وما كان 
مِثلهُ من صفات المخلوقين: وبالله العصمةٌ والتوفينٌ؛ . 
ويقول البوني في تفسيره للموطأ: 68/ ب «يريد حسن القّبول والجزاء؛ ولا يجوز أن يوصف الله 
تبارك وتعالى بالضّحك الذي هو حادث؛ لأنْ الله عز وجل قديم لم يزل». 
قلنا: : جمهور سَلْفِئَا الضَالح يمتنعون من تأويل صفة الضحك وسائر الصفات الخبرية» 00 يراعى 
في مثل هذا الإيمان والتسليم» مع الاعتقاد أن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين 

)03( تثة الكلام كما هو في اللي © «من فضل الله تعالى ورحمته ونعمته». 

(4) الفقرة الثالية اقتبسها المؤلف من المنتقى: 3/ 205. 

(5) الأعراف: 43. 

(6) الشرح الثّالي اقتبسه المؤلّفٌ من المنتقى: 3/ 205. 

7) الأنفال: 38. 


الشهداء فى سبيل الله 53 
الغتهلاء. في سول علطمو رييح ست سييد 


ال 


وقال عرّ من قائل: دإِنَنَا التََبَدُ عل أن لأّذِيت يَمْمَلُونَ ألثوه مهكة4 الآية. 

فإذا كانتٍ التَوبةٌ بالإيمانٍ تُسقط”('' القتلّ للمسلم وغيروء فإذا قاتل بعد ذلك 
فاستشهد؛. دخل الجنة مع الذي قتله . 

الحديثٌ القالك: الذي نَفْسِي بِيَدِو ل يُكُلَمْ أحدٌ في سَبِيلٍ اللهء والله أَعْلّمُ بِمَنْ 
يكلم في سَبِيلِهِ . . .» الحديث. 
الم 

قوله: «يُكُلّم؛ يريدٌُ: يُجْرَحٌ» والكلم: الجرحُ. من كلم يكلم . 

وقوله: «يَقْعَبُ00 دَمَا0» ويُروَى: اينْبَعِتُ دَمَاا منصوبٌ على التّميزِءِ ويحتمل أن 
يكون مفعولاً؛ لأنّ التُعب مُتَعَد. 

قال القاضي”""© ‏ رضي الله عنه ‏ وهذا الحديث أدخله البخاري في ١كتاب‏ 
الظهارة» عَوْصًا منه على الفقه واستقراء المعاني. 

فإن قيل: لأيُ شيء أَدْحَلَهُ البخاري في الطهارة220 ؟ وما فائدة قوله: «اللْوْنُ لَوْنُ 
6 وَالريح ريح الْمِسْكِ» ؟ ا 

قلنا: إِنْما أدخلّهُ البخاري على أنْ الوضوء لا يجورٌ بالماءِ المتغيّره وذلك أنْ 
البخاري رحمه الله أراد إدخال حديث على ال المُطلْقٍ الذي لا يشوية ا 


)١(‏ ف: (فتسقط». 
(0) ف: «الإمام» 
5”) ف: اماء» 
40 النساء: 17. 


(*#) كلامه في العربية مقتبس من المتتقى: 3/ 205. 

(2) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 67 [1/ 0]353 والاقتضاب: 53/ ب [31/2]. 

(3) أي يتفجر ويندفع. انظر: الغريبين للهروي: 285/1؛ والاقتضاب لليفرني: 53/ ب 1/54 [2/ 31]. 

(4) باب ما يقع من التجاسات في السَمن والعا الحديث (237). 

(5) يقول البوني في تفسيره للموطأ 1/69: «اللُونُ لون الدّم والريحٌ ريح المسكِ: يدل على أن الشيء 
إذا حال عن حالته إلى حالة غيرهاء كان الحكم إلى الذي حال عنهء ومن ذلك الماء تحل فيه 
النجاسة فتغيّر لونه أو طعمه أو رائحتهء فتزيله على حكم الماء المطلق» فإذا لم تغيّر له رائحة ولا 
طعم ولا لونء فهو على حكمه الأوّل؟. ' 

(6) وذلك تأكيدًا لمذهبه في أن الماء لا يتنججس بمجرّد الملاقاه ما لم يتغيّر. 
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فلم يجد إلا هذا الحديك17) 

فإن قيل: ما بال حديث بثر بُضاعة» قوله فيه: '«الْمَاءُ طَاجِرٌ لا يُنَجَسْهُ شَيْء» 

قلنا: في طريق هذا الحديث من لم يوافق ما شَرَطَهُ البخاريٌ» وقوله :«إلأمَا غَيْرَ 
ا أ رِحَهُ»”© ليس من الحديث؛ فلذلك أدخل حديث الشّهداء بقوله: 0 
لَوْنُ لدم ولو أنه سكت هاهنا ولم يقل: «والرّيحٌ رِيحٌ الْمِسْكِ؛ لكان دما مُطْلَقَاء فكوَنُ0© 
ربجه رِيحَ المسك. سَلْبّه اسم الدّم المُطْلَقَء والماءٌ المضافٌ إلى شَيْءِ لابْدٌ أن يقال ماء 
كذاء ولا يُسَمُى ماء مطلقّاء كما لم يسم هذا الدّم الذي' ريحه ريح المسك دما مطلقًا 
حتّى قَيْدَهُ فقال: «والريحُ ديع الْمِسْك؛. فجميمٌ المياو: ماءٌ البحرء وماءٌ الأنهارء وماءً 
العيونِء وماءٌ الأمطارٍء يقال لَهُ ماءٌ مُطَلّقٌ. 


ثلبيه : 


2 


قوله2: «رَاللُهُ أَعْلّمُ بِمَنْ يُكُلَمُ نِي سَبِيلِه: على معنى أنْ هذا الحكم ليس على 
الظاهر؛ لأنّ من يقاتل في جند”' المسلمين هو مِمْن يقاتل في سبيل اللهء إلا أنّه قد 
يكون غيره يقاتل للمغنم» فلا يكن لأحدٍ من هؤلاء هذه الصّفة ولا هذه الفضيلة حتّى 
يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء ميلم" على هذا الوجه؛ فيكون حينئذ 


زّيح١ ف: «كون». (؟) جى» والمنتقى:‎ )١( 

0) ف.ء ج: ١فيخرج»‏ والمثبت من المنتقى. 

() لم يرتض ابن عبد البر طرح هذا الإشكال؛ فقال في التمهيد: 16/19 «والذي ذكره البخاري لا 
وجه له يعرف» وليس من شأن أهل العلم اللّغو به وإشكاله. وإنما شأنهم إيضاحه وبيانهء وبذلك 
أخذ الميثاق عليهم : دتية ناس وَلَا كَكْتْمومٌ4 [آل عمران: 187] وفي كتاب البخاري أبواب لو 
لم تكن فيه كان أصح لمعانيه. والله الموفق للصواب». 

(2) أخرجه أحمد: 31/3: 86: وأبو داود  66(‏ 68 ع)» والترمذي (66) وقال: «هذا حديث حسن»» 
والنسائي : 1/» والدارقطني: 030/1 والبيهقي: 257/1» كلهم من حديث أبي سعيد الخدريّ» 

بلفظ : «طهور) . وانظر تلخيص الحبير: 13/1 (2). 

)3( اندر من حديث أبي أمامة أبن ماجة (521)» والطبراني في الكبير (0»)7503 والبيهقي: 260/1. 
والطحاري في شرح معاني الآثار: 16/1. انظر الكلام على هذا الحديث عند ابن حجر في 
تلخيص الحبير: 16/1 (3)» والدارية: 52/1. 

(4) النصف الأوّل من هذه الفقرة إلى قوله: «على ما له عند الله من الشرف» اقتبسه المؤلّف من 
المنتقى: 3/ 205. 
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الشهداة. في عع ا و ا كعم سم 


ممّن يجيء يوم القيامة وجرحه يَنْعَبٌ دمّاء يريد أن اللْوْنَ لَوْنُ ذم وَالرِيحَ ريح مِسَكِ 
وهذا يدل على مَالَهُ عند الله منّ الشَّرَفٍِء رلاد د رسلاية فى رار الله تعالى» قال 
الله تعالى : يي ْهَدُوأ فنا لَبَدِتعَ سبلا وإِنَّ أله لمم خسني 4 الآية10 , 

وقال بعض الزُهّادٍ: اعلم يا أخي أن 0 الإخلاص أثقل من ألف قنطار من 
عمل غيره؛ وهذا كمن أخدٌ حَبْةَ فبََرَها في أرض طيّبة وتعاهدها بِالسّفْي وحَظْرٌ عليها وحفظها 
من الآفات». حتّى قامت وغصنت ونُوّرّت وعقدت» فلم يُقطع عقدها حتى كمل واشتدٌء 
فوجده أحسن شيء يفرح به 0 0 يفرح بحُسْن إخلاصه بالقتل في سبيل الله؛ 
قال الله تعالى: طرَّحِنَ يمآ ائنهم أنه ين مَضِْد 2 الآية إلى قوله: طلم يَلْحَفوا يهم يِنْ 
خَلْفِهمَ 4 أي: في المنزلة وحخسشن ااام تعالى» فهذا الشَّهِيدُ هو الذي يعود يوم 
القيامة بريح المِسْكِء وإنّْه ليوجد من مسيرة ألف عامء وإنّ نُورَهُ أيضًا على مسيرة مئة 
عام» فما ظنكم بنور وجههء وقد تكلمنا على فضائل الشْهِيدٍ في «الكتاب الكبير» . 

حديث مالك7©؛ عن زيد بن أسلم؛ أن يوون اللخطات كان يقول:«اللية لا 
تَجْمَلْ تَئلي بِيَدٍ رَجُْلٍ صَلّى لَك سَجدَةٌ وَاحِدَة يُحَانِي بها عندَكَ يَوْمَ الَِامَ . 
الإسناد: 

قال الإمام: الحديثٌ مُزسَل » وقد جاء عن النّبيُ كله: «حَيْدْ السُّهدَاءِ مَنْ قَثَلهُ 
أل 07 ولابْدٌ من حسناتٍ لَه 

الجواب: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ رأى أنّه إن كان من أهل الإسلامء لابُدٌ أن 
يكون له حسنات» كَرُبْمَا وفت حسنائه بعد''؟ القصاصء وبقي له ما يدخل به الجئة» وإذا 


(1) العنكبرت: 69. 

(2) آل عمران: 170. : 

(3) في الموطأ (1327 (رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (965) والقعنبيّ عند ابن شبة في 
أخبار المدنية: 70/2 (534): وعيسى بن يونس عند إسحاق بن راهويه كما المطالب العالية لابن 
حجر : : 230/4 (3897) وقال: هذا إسناد صحيح . 

(4) وصله صاحب الحلية: 53/1 عن الليث» عن هشامء عن زيد بن أسلم» عن أبيه؛ أنه سمع عمر 
ابن الخطاب. 

(5) لم نعثر عليه في المصادر التي استطعنا الوقوف عليها. 
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دخل الجئة لم يبلغ انتصاره مله . 

وقال أبو الوليد الباجي©: «إنْما قال ذلك عمر إِشفاقًا للمسلم»© . 

وفي هذا الحديث© : أن قاتل المؤمنين في مشيئة الله لا يُّقطع له بالوعيد» وإنّما 
قتله رضي الله عنه أبو لؤلؤة عبدٌ نصرانئٌ للمغيرة بن شعبة. ش 

حديث عبد الله بن أبي قتادو#0, عن أبيه؛ أنّه قال: جاء رجل إلى رسول الله يِه 
فقال: يا رسول الله إِنْ قُتِلْثُ في سبيل الله صابرًا محتسبّاء مقبلاً غير مدبرء أَيكَُرُ الله 
عني خطاياي ؟ فقال رسول الله ككلدِ: «نَعَمْ؛ فلما أدبر الرجلء ناداه رسول الله يل أو 
أمر به فنودي لهء فقال له رسول الله يكل: «كَيِفَ مُلْتَ» فأعاد عليه قوله. فقال له 
النبي كلِ: «نْعَمْ إلأ الدَيْنَّ» كَذَلِكَ قَالَ لي جِبْريلُ». 
الإسناد : 

قال القاضي ‏ رضي الله عنه -: هذا حديثٌ صحيحٌ©؛ إلآ أن العلماء اختلفوا فيه: 

فقيل: إِنْه منسوحٌ بقوله كَلِ:«مَنْ مَاتَ وَعَلَيِهِ دَيْنّ َنَحَنٌ أَحَنّْ بِقَضَائِه©)”©: وكان 
في أرّل الإسلام لا يُصَلّى عليه؛ ثُمّْ كان بعد ذلك يُصَلَى عليه؛ وإِنّما قال: «نَنَسْنُ أَحَنُ 
بهِ؟ يريد: أداؤه من بيت مال المسلمين. 

وقال غيره: إِنّما كان ذلك قبل أن يفرض الركاة؛ فلمًا قُرِضْتٍ الرّكاة جعل اللَّهُ 


.». ج: «أحق به وكان حديث أبي قتادة في.‎ )١( 


(1) في المنتقى: 43 وعبارة الباجي هي كالتالي: «ويحتمل أن يقولها إشفافًا على المؤمنين». 

(2) وفي هذا المعنى يقول البوني في تفسيره للموطأ: 9 «قيل: إن هذا من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
على وجه الإشفاق على من وحّد الله عز وجل آلآ يُقْتَلَ من أجل قتله إياه. فدعا أن لا يقتله أحد 
من أهل التوحيد لثلاً ينفذ عليه الوعيد». 

(3) هذه الفائدة اقتبسها المؤلّف من تفسير الموطأ للبوني: لوحة 1/69. 

4( في الموطأ (1328) رواية يحبى» وروا عن مالك: أبومصعب (933)؛ وعبد الرحمن بن القاسم (507): وابن 
بكير: لوحة 74 (الظاهرية) ومصعب الزبيري في حديثه : 2 (201): والشافعي عند الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (3656)؛ وابن وهب في المصدر السابق (3655) . 

(5) أخرجه مسلم (1885) من غير طريق مالك. 

(6) ألخرجه البخاري (6731): ومسلم (1619) من حديث أبي هريرةء بلفظ: «.. . ذَيْن ولم يترك وفاءً 
فعلينا قضاؤه». 
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للغارمين فيها حمّاء فعلى الإمام أن يودي عنه إذا كان الذّيْن في غير فساد ولا ظلم» فإن 
لم يفعل فإئمه عليه. 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى7! : 

قال بعضٌ علمائنا: معنى ذلك أن حقوق الآدميّين لا تكفّرها الحسنات» وهذا وجة 
محتملٌء وقد كان كَكلِةِ في أل الإسلام يمتنع من الصّلاة على من مات وعليه ذَيْنْ لم 
يترك له قضاءء وظاهرٌ ذلك أنه نما قال ذلك لِعَلاُ يسرع”'' الئاس إلى أكل أموال الئاس 
بغير حاجة ولا رِقْقٍ في إِنْمَاقِء ثم يموثُ من مات منهم ولا يترك قضاء فيذهب بأموال 
التاس» ثمٌ إِنْ النْبِيّ عَلن لما فتح الله عليه بالمالٍ قال: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِئِينَ من أنْمْسِهِمْء 
مَنْ ترك ل نه وَمَنْ تَرَكَ ْنَا أ ضياعًا فعليَ وإلي 0077" . 

ويحتمل أن يكون التي يل قال(" لهذا السائل: «إلأ الدّيْنَ إِنْما"*' كان يمتنع من 
الصَّلاةٍ على من ترك كلا أو دَيْنَا لا وفاءَ لهء فيكون على عمومه. 

ويحتمل أن يكون قاله بعد ذلك» ويكون معنى قوله: «إلأ الدّيْنَ؛ لمن أَحَذَهُ يريد 
إتلاف أموال التاس» ويأخذه من غير وجهه. ويِْفِقَهُ فق ري أو تعميةةء فيذا شكمة 
قي في المنع . 

وبحي قوله: «إلا الدّينَ» فيمن كان عليه دَيْنّ وهو جاحدٌ له وقد ترك وفاء له 
فهذا ليس على الإمام أن يؤيهء وإثمه عليه. 

ويحتمل أن يكون الذي أخذه يريد إتلافه» لقوله عليه السّلام: امَنْ أَحَذ أَمْوَالَ 
الئاس يُرِيدٌ ِنْلانَهَا أَنْلَمَهُ اللهُ فِي النَارٍ 6 واللهُ أعلمُ . 


)١(‏ المنتقى: ايتسرّع؟. 

(؟) المنتقى: «وإلي أنا". 

(0) فء ج: «ويحتمل أن يكون ذلك قال» والمثبت من المنتقى. 

(4) المنتقى: (إذا. 

(1) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المتتقى: 3/ 206. 

(2) أخرجه البخاري (2298: 2399): ومسلم (1619) عن أبي هريرة» مع اختلاف في اللفظ . 

(3) أخرجه البخاري معلقًا في كتاب الزكاة (24) باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (18): وابن ماجه- 
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وما ثبت أنْ أحدًا من الأيمةٍ مَضى دَيْن من ماتٌ وعليه دَيْن من بيت المال بعد 
النبي ككلك. 

فيحتمل أن يكون هذا الحكم اختصٌ بالئْبيٌ لد بَيْنَ ذلك قَولّهُ: «أنَا أَوْلَى 
ِالْمُؤْمِنِينَ م من أَنقْيب0» وهذا لا يكونٌ لأحدٍ بعدَهُ. 

المسألة الثانية”'2: في آداب الغزو 

ومنها: رد المظالِم» ٠‏ وأداء الدّيْنء وَإِذْنُ الوالدين في ذلك» وتجديدٌ النيّقء وتركُ 
التفقة لِعيّالِهه ويكتب جميع أسبابه لأنّه يخرج إلى الله وإلى لقاء الله . 


ومن الآداب: أن الرّجلّ إذا أراد أن يسافر ودْعَ إخوانه في منازلهمء وإذا جاء 
2 تلقّوه والنّْيِيمُ”" سُنة 0 
حديث مالك © عَنْ أبِي النضر مولى عمر بن عبيد اله9©؛ أنه بلغه أن رسول الله يلل 


قال لِسْهَدَاءِ أحد : (مَؤُلاءٍ أَشْهَدُ عَلَنِهِمْ) فَقَالَ بو بكر الصّدَيقُ : ألما يا وَسَول الله بإخرانِهِم؛ 
أسلّمئا كما أسلمُوا وَجَامَدْنَا ما جَاَدُوا ؟ فَقَالَ وَسُولَ الله كلنه: «بَلَى وَلكِنْ لآ أذري ما 


ُحْدِنُونَ بدي فبَكَى أَبُو بكر ثم يكن ثم قال: با لَكَائُِونَ بَعْدَك؟ 


قرل أبي بكر: «أينًا لكائنونٌ بعدّك» خرج على وجه الاستفهام. وإنّما هو على وجه 
التأشف 0 


)0( ف: «الثالثة» وفي تقسيم مسائل الفقه في هذا الحديث اضطراب. 
(؟) ف: التشيّع» وهو تصحيف. 
(*) ف: «بن عبد العزيز؟ة؛ ج: (بن عبد الله»» والصواب ما أثبتناه. 


(2411) من حديث أبي هريرة» كما أخرجه مطوّلاً: البخاري (6387): وأحمد: 361/2 كلهم بدون 
لفظ «في النار؟ . 

(1) أخرجه البخاري (6745)؛ ومسلم (1619) من حديث أبي هريرة. 

(2) في الموطأ (1329) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (931) وانظر كتاب الإيماء للداني: 
0 

)3( هذا الشرح مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 9/أ.» وتتمته: : «لأنه لا يجوز أن يستفهمه بعد أن 
أخبره النبي يكل . 
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الإسناد : 


قال القاضى ‏ رضى الله عنه : هذا حديث مُرْسَلُء والحديتٌ صحيحٌ من 


قال ابن العربي: قد قيل إِنّ هذا الحديث 00 لأنه كان في غزوة أَحْدٍ قبلَ أن 


عرف أمر كما انل اه( + وويا ادرف ما فلن 11 241 , 


4 


ا بهذا الحديف عفن لي الضجابة بقولة: «رَلاً أذري ما تُخَدِئُونَ 
ي200 فلا تشتغلوا به؛ لأنه منسوحٌ نسخته آية”"© الفتح؛ «إنَّ مَحَنا لك كنا ميم الآية( , 
وعرف في غزوة الحَدَيْبية خاتمة أمره. وأخبر الصّحابة بما أنزل الله عليهء وذلك 


ج: لقال الله؟. 


ف» ج: «نسخه غزوة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


أي أن معنى الحديث رُوِيَ مُسْئدًا منّصِلاً من وجووء منها ما رواه البخاري (1344)؛: ومسلم 
(2296) عن عقبة بن عامر» وانظر التمهيد: 21/ 228. 
الأحقاف: 9. 
يقول البوني في تفسير الموطأ: 9 (يريد غير أبا بكرء وغير أصحابه الّذين شهد لهم بالجنة. . 
وقال أبو بكر حين ذكر [النبي ككل] أبواب الجنة: وان تن لدعي مالك إلا وات بل افر واف 
فهل يدعى يا رسول الله أحدٌ من تلك الأبواب كلّها؟ قال: : نعم» وأرجوا أن تكون منهم. ومثل 
هذا كثير مما يطول به الكتاب مما يدل على القطع له ولأصحابه بالجئة». 
الفتح : 1 والقول بالنسخ مرويّ عن ابن عباس» وإليه ذهب ابن حبيب» كما نص على ذلك مكي 
بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 411 وانظر الجامع لأحكام القرآن: 16/ 185» 
والتحرير والتنوير: 17/26. 
والغريب أن المؤٌّف ‏ رحمة الله عليه لم يقل بالنسخ في كتابه الناسخ والمنسوخ:365» 371 بل 
شُنّمَ على من قال به» يقول: «وليس هذا من النسخ في شيء» وإنما هو من المُشْككل. .. وأما 
جميع ما استشهد به من الأحاديث. . . فأحاديث موضوعة لا أصل لهاء وإنّما الضَحيح منها ما 
رواه الأيمّة بأجمهم في آية الفتح» ونصٌ عليه [في] الصّحاح واللفظ للترمذي [3262] عن عمر 
قال: كنا مع رسول لله و في بعض أسفاره؛ فكلّمتُ رسول الله فسكتء ثم كلّمته فسكت؛ 
فِحَرّكْتٌ راحلتي فتنحيتٌ وقلتٌ: نَكِلْْكَ أمُك يا ابن الخطاب» تَرْرْتَ رسول الله» ثلاث مرّات» 
كل ذلك لا يجيبكء ما أَخُلَّقَكَ أن ينزل فيك قرآن. قال: فما نشبت أن سمعتٌ صارحًا يصرّحٌ 
بي » قال: فجئت رسول الله يكئٍ فقال: يا ابن الخطاب» لقد أنزلت علي هذه الليله مور نا حت 
أن لي بها ما طلعت عليه الشمسٌُ إن سنا لَك كَنْمًا مبيئ18. 
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قوله: لوَعَدَ َه الْذِينَ “اموأ ينكد وصيلوا ضيحت » الآية(' , 
وقال التبئ كَلِة: 0 الجئة» عمر في الجئة» حتّى عد العشرة» © . 


وقال80 عليه السَلام أيضًا وهو على أخد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان: «انْبْتْ 
4 


حدل 
نما عليك نبي وصدِيقٌ وشَّهِيدَانَ» 
وقال أيضًا حين استأذنوا عليه: «انْذَّنْ لهم وبشّرهم بالجئة»2©0؛ وما ينطق عن الهوى. 
قال بعض المتأخرين: هذا الكلام فيه نظر؛ لأنْ التسخ لا يدخل في الأخبار» وإنّما 
يدخل في الأحكام والشرائع©. والله أعلم. 


الفقه في مسألتين: 
المسألة الأولى : 


قولّه لشهداء أَحُد: «أَشْهَدُ عَلْنهمْ؛ يحتمل أن يشهد على ظاهرهم لما رأى من 
0 والعبادة والجهاد إلى أن قُتلوا في ذلك» و ل 
يُدتُونّ بعذة . 


ويحتمل أن يكون شَهِدَ على ظاهرهم لما رأى على باطنهم ممًا علم بالوحي؛ لأنّه 
لو كان فيهم منافق لم ينتفع بهذه الشّهادة» ولم ينجه من الثار قتالّهُ بين يديه؛ كما لم 
ينتفع بذلك قزمان الذي قاتل في سبيل الله ثم قتل نفسه”©؛ فعلى هذا لم يشهد لمن بَتِيَ 

(1) النور: 055 وانظر أسباب النزول للواحدي: 341. 

(2) أخرجه أحمد في المسند: 1/ 193: وفي فضائل الصحابة (278)» والترمذي (3747)» وأبو يعلى 
(835)؛ وابن حبان (7002)» والبغوي  3925(‏ 3926) من حديث عبد الرحمن بن عرف. 

(3) الفقرتان التاليتان اقتبسهما المؤلف من تفسير الموطأ للبوني: 1/69أ. 

(4) أخر جه البخاري (3675) من حديث أنس. 

)5 يشير إلى حديث البخاري (3674)؛ ومسلم (2403) من حديث أبي مو سى الأشعري . 

(6) الكلام هنا على الآية التاسعة من سورة الأحقاف التي قَرْرَ المؤلّف سابمًا أنها منسوخة» ومن 
العلماء الذين قالوا بعدم النُسخ النحاس في الناسخ والمنسوخ: : 219 قال رحمه الله -: «محال أن 
يكون فيها ناسخ ولا منسوخ من جهتين: أحدهما: أنه خبر. والآخر: أنّه من أوّل السورة إلى هذا 
الموضع خطاب للمشركين واحتجاج عليهم وتوبيخ لهم... ومحال أن يقول للمشركين: ما أدري 
ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة'. 

(7) هذه المسألة اتتبسها المؤلفُ من المنتقى: 207/3 بتصرف يسير 

(3) الذي في المنتقى: : «كما لم بنتفع بذلك فزمان حيث أَمْلِمَ ال 5 بباطنه وأله من أهل الثار - 
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بَعْدَهُ؛ لأنّه لا يعلم باستدامتهم للأمر الصَّالح» ولم يطلِع عند موتهم على أنْهم ختموا 
أعمالهم بما يرضي الله تعالى0"' . 
المسألة القانية12' : 
قوله: «بَلَىء وَلَكِنْ لا أذري مَا تُحْدِنُونَ بَعْدِي؛ قال قومُ: إن الخطاب وإن كان 
متوجّهًا إلى أبي بكر فَإِنَّ المرادٌ به غيره ممّن لم”'' يعلم بحاله وعملهء وأمًا أبو بكر 
رضي الله عنه ‏ فقد أُعْلِمَ أنه من أهل الجئّة» ولكن لما سأَلَ بلفظٍ عام ولم يخصٌ نفسه 
بالسَؤال عن حاله كان الجواب عائً© . 
في الجهادء ولذلك لم يقل: أنا أشهد”” لمن حضر ذلك اليوم وسَّلِمَ من القتل؛ كعليّ 
وطليعة .راب طلحة » وقيره معن قات ولاك الموم» ومن هو أفضل ممّن قاتل ذلك 
اليوم . لكته خص هذا الحكم بمن شاهد جِهَادَه . 
حديث مالك ؛ عن يحيى بن سعيد؛ قال: كان رسول الله كه جالسًا 0 
بالمدينة. فاطلع رجلٌ في القبر» فقال: بئس مضجع المؤمن. فقال رسول الله يكِ: « 
مَا قُلْتَ؛ فقال ا الله» إنما أردت ام 
فقال رسول الله : «لا مدل ِلْقْلٍ في سيل الله. ما عَلَى الأَْض بْعَةُ مي أحَبُ إِلي 
أَنْ يَكُونٌَ قَبْرِي بها مِنْهَء ثَلآتَ مَرَاتٍ». 


)1١(‏ ف: «بما فرضص»6. 

(0) ج: قلاء, 

)6 ف: «إنا نشهد»» وفي المنتقى: «أنا شهيد؛. 

2 مع غنائه وانتفاع المسلمين بجهاده واجتهاده ؛ ؛ لأن ذلك لا ينفع إلا مع الإيمان والئيّة ال السَالمة أن 
يكرن جهاده لتكون كلمة الله هي العليا». 

(1) اقتبس المؤلف هذه المسألة من المنتقى: 207/3 208 مع بتصرّف. 

(2) تتمّة الكلام كما هو في المنتقى: «وقد بين تخصيصه بأنه ليس ممّن يحدث بعد النبِيَ يَيهِ شيئًا ممّا 
يحبط عمله بما تقدّم وتأخّر عن هذا الحال من تفضيل التْبِيَ كلةِ لهء وإخباره بما له عند الله من 
الخير وجزيل الثواب وكريم المآب». 

(3) في الموطأ (1330) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (932). 
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الإسناد: 


قال الإمام: الحديثٌ مُرْسَلَ(!): والمعنى صحيخٌ© . 
وقوله: «بِنْسٌ مَا قُلْتَ؛ فيه من الفقه أنه عليه السَّلام ربما خفي عليه مراد أصحابه 


حتّى يتبين» له كما قال داود عليه السّلام: دَالَ لَتَدَ ظَلَمَكَ 'سْوَّالٍ ميك إل و74 . 
الفوائد والشرح : 

وهى ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى : 

قوله: هبنْسٌ مَضْجعُْ الْمُؤْمِنِ القبر» فقال له الب بَكلهِ: «لا تقل بئس» فإنّه روضةً 
من رِيَاضٍ الجئة أو حُفرة من حفر الئارء فقال الرّجل: إِنّما أردت القتل في سبيل الله؛ 
فقال له النْبِيَ ككِ: «نعم القتلّ في سبيل الله خيرٌ منه. 

الفائدة الثانية : 

تمئى رسول الله يَِِ القتل في سبيل الله لثلاثة معان: 

1 يفيل أن يدرعى أله عن التديات | 

2 - القاني: أن يفقد عُْصّة الموتء ألا تراه حين حضره أدخل يده في الماء مرّات 
ومسح وجهه وقال: (إِنْ للموتٍ تكو 

3 القالث: إِنْما قال ذلك لكي يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دمّاء اللون لون دم 
والرّيح ريح المسك. 


(1) قال ابن عبد البر في التمهيد 92/24: «هذا الحديث لا أحفظه مسندّاء ولكن معناه موجود من 
رواية مالك وغيره». 
وذكر ابن حزم في المحلى 452/7 هذا الحديث ضمن الأحاديث الموضوعة في تفضيل المديئة على 
مكة» قال: «هذا من رواية الكذاب محمد بن الحسن بن زبالة عن مالك عن يحيى ابن سعيد مرسلاً؛ . 
والحكم عليه بالوضع غلط من ابن حزم؛ إذ ل. :“رد ابن زبالة بروايته. انظر: الأحاديث الواردة 
في فضائل المدينة لصالح بن حامد الرفاعي: 322 423. 

(2) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: 248/14 «معناه محفوظ في الأحاديث المرفوعة» وفضائل الجهاد 
كثيرة؟ . 

(3) سورة ص: 34. 

(4) ألخرجه البخاري (6510) عن عائشة رضي الله عنها. 
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الفائدة القالثة0!؟ : ٠‏ 

قوله يَكِ: «مَا عَلَى الأرْضٍ بُقْعَةٌ أحب إِلَيْ أن يَكُونَ قُبْرِي بِهَاه ظاهِرُةٌ يقتضي 
تفضيل الجدية علق نا بيواهاء ارلذلك اعت أذ كر لرواننا دون بوث : 

وقد قيل: إن ذلك معنى الهجرةء وليس ببيّن©؛ لأنّه لو كان كذلك لم يعلق'"/ 
الحكم بالقعة ولعلقة بالهجرة» وهذا في حال الإخبار» والبس اه وليل على أن يكرن 
فضّل أن يكون قبره بالمدينة عن لفقل فى ميلاقا لا على بقعة”" لا يقبر فيها. 


باب 
ما نكون فيه الشهادة 
الحديث مرسل . 
وفيه خمس فوائد: 
الفائدة الأولى © : 
قول عمر بن الخطاب©: «اللهُم إ ني أَسْأَلكَ شَهَادَةَ في سَبِيلِكَ. وَوَفَاةً ببَلَدِ 


02 


رَسُولِكَ؛ وهذا أيضًا يقتضي 0 على 'صائز بقع مكة وغيرهاء ولو كانت عنده 
مكة أفضل لتمتى أن يُقْتَلَ بها مسافرًا أو حاجّاء ولا يكون ذلك نقضًا لهجرته””؛ وقد 


)١(‏ ج: «يتعلق؛. 

)١(‏ في المنتقى: «صفة». 

(0) ج: «ذلك لفضل الهجرة». 

(1) اقتبس المؤلّف هذه الفائدة من المنتقى: 3/ 209. 

(2) وهو الذي اختاره القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 219. 

(3) في المنتقى : «قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: وليس عندي بالبيّن. ..» 

(4) يقول البوني في تفسير الموطأ: 69/ ب «ويحتمل أن يريد أن يحبّ الذفن بها مع القتل في سبيل 
الله؛ وكذلك دعا عمر رضي الله عنه فقال: اللّهم إِنّْي أسألك شهادة في سبيلك» ووفاة في بلد 
رسولك» فأجيبت دعوته). 

(2)5 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 3/ 209. 

(6) في الموطأ (1331) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (934)» بسند منقطع ؛ لأن زيد بن أسلم لم 
يدرك عمر بن الخطاب» وقد وصله البخاري (1890)» إذ رواه عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر. 
قال شيخ شيوخنا محمد الطاهر بن عاشور في كشف المُعْطى: 223 «إخراج هذا الأثر في هذا - 
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علم من فضل المدينة ما علم على ما يأتي بيانه في «كتاب الجامع» إن شاء الله» وقد 
أجمع المسلمون على أنْ هذا الدّعاء مستجابٌء وأنْه ‏ رضي الله عنه ‏ شهيدٌء وهذا 
يقتضي أنّ من قُتِلَ على هذا الوجهء وإن لم يُقْتَل في حرب ولا مدافعة» فإنّه شهيدٌ. 
الفائدة القائية0؟ : 
قوله”© : «كَرَمُ الْمُؤْمِنَ تَقْوَاهُه يحتمل أن يكون مأخودًا من قوله: #إنَّ أَكَرَمَمٌ عِندَ 
أله قدي » ا يريد أن كرمه في نفسه وفضله تقوى ه40 , 

الفائدة القالئة 5 : 

0 «رَدِيهُ حَسَبْه يريدُ أن انتسابَهُ إلى الدينِ هو الشّرف» وأمًا انتسابه إلى أب 
كافرٍ على وجه الفَخْر فممنوعٌ؛ وانتسابه إلى أبٍ صالح على أن له بذلك فضلا لا باس 
به» غير أنْ انتسابه إلى دِينِهِ الذي يخضّه أتمٌ في الشّرف. 

المسألة الرّابعة9 : 

فول وو رَمُرُوءَنُهُ خْلّقُة يريدُ أن المروءةً مختضّة بالأخلاق من الصّبر والجِلم 
والمواساة ل 1 

الفائدة الخامسة© : 


10 «وَالِشهِيدٌ من اختَسَب 01 يريد مَْ رَضِيَ بالقتل في طاعة الله رجاءً 
ثواب الله تعالى. 


- البات لتب على نا مر - رضي الله عنه - قت شهيدًا شهادة كاملة» كالشهيد الذي يُقتل في جهاد 
العدرٌ؛ لأنه قَتَلَهُ رجلٌ كافر مجوسيّ حنقًا على الإسلام؟. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 3/ 209. 

(2) في الموطأ (1332) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (936). 

)32( الحجرات: 2:13 وهو الذي اختاره ابن عبد البرّ في الاستذكار: 252/14. 

(4) قال البوني في تفسير الموطأ: 69/ ب «(يريد: خيرٌ للمرء أن يُنْسَبَ إلى التّقوى والدّين» خير من أن 
ينسب إلى نسب وكرم بلا دينٍ». 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقئ: 209/3. 

(6) في الحديث السابق. 

7) اقتبس المؤلف هذه الفائدة من المنتقى: 3/ 209. 

(8) في الحديث السابق. 

(9) اقتبس المؤلف هذه الفائدة من المنتقى: 910/3. 

(10) في الحديث السابق. 
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العمل في غسل الشهداءِ 


الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: 

قال علمازنا: الشّهداء ثمان» سبعةٌ يُمْسَلُونَ ويُكمُنونَ ويصلّى عليهمء إلأ المقتول 
في سبيل اللهء ففيه ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: أنه إن مات في المعترك فإنّه لا يُمَسْل ولا يصلَّى عليه. 

الثاني: وإن حُمِلَ إلى داره بعد أن أجهز عليه في المُغْتَرَكْء وماتٌ بعد ذلك يام 
لم يغسل ولا يصلّى عليه أيضًا. 

القالث: إن جُرِحَ وحمل إلى داره ولم ينفذ مقاتله فمات؛ عُسِلَ وَصلْيَ عليه. 

الأصلٌ فيه: أن كل موضع تجبٌ فيه القسامةٌ فإله يغسل ويصلى عليه؛ وكل موضع 
لا تجبُ فيه القسامة وإنمًا يجب فيه القَوَدُ لا يغسل ولا يصلّى عليه. 

وقال بعض البغداديين: الشُهداءُ عشرة: ثمانيةٌ يصلّى عليهم وَيُمْسَلُونْء واثنانٍ لا 
يغسلان ولا يصلّى عليهماء ٠‏ في كلام طويل بيّنَاه في «كتاب الجنائز؛ . 

المسألة القانية18) : 

قول ابن عمر©: «عُسْلَ وَكُْفْنَ؛ يريد: غسل الميّت المشروعء وقد تقدِّم في 
«الجنائز» كيفيُه. وأنْ('' الشّهادة فضيلة تسقط فرض الميّت واستئناف كفنه». وتسقط 
الشَّهادهٌ فرض الصّلاة عليه» وبه قال الشّافعي0ة) 

وقال أبو حنيفة: لا يغسل الشّهيد ولكن يصلّى عليه . 


)١(‏ في المنتقى: «وقد تقدّم في كتاب الجنائز من الاستيفاءء والمنتقى أنْ2. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 210/3. 

(2) في الموطأ (1333) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (937)» والشافعي في مسنده: 
6 ومعن بن عيسى عند أبن سعد في الطبقات: 3/ 366. 

(3) انظر الوسيط للغزالي: 377/2. 

(4) . انظر الحجة على أهل المدينة: 2359/1 وتحفة الفقهاء للسمرقندي: 260/1. 
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انياشت راح لين رمال و8 : 

ودليلنا: ما رُوِيّ عن جابر عن الي فل أنّه كان يجمع بين الرّجلين من قتلى أَحُدٍ 
في ثوب واحدٍ ثم يقول: «أَيْهُمْ أَكْثَرُ أَخَذًا لِلْقْرْآنِ» فإذًا أشِيرٌ لَّهُ إلى أَحَدِهِمَا كَدْمَهُ في 
اللْحْدٍ وقال: «أنَا شَهِيدٌ على هِوْلاء يَوْم الْقِيَامَة وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بدِمَائِهِمْ: ولم يُكْسّلوا ولم 
يُصَلَّ عليهه”2 . 

ومن جهة المعنى: أن هذا معتى يُسقِط فرضّ عَسْلِهِ فوجبٌ أن يُسقط فَرْض 
الصّلاة عليه؛ أصلٌ ذلك الخوفي© . 

المسألة القالئة© : 

هذا حُكمُ من خرج مجاهدًا في سبيل الله» لا يختلفٌ المذهبٌ فيه وأمًا من غزاهٌ 
العدرٌ في عُفْر”'' داره» فداقَعَ عن نفسه قَقْتِل: 

فقال ابن القاسم: يُعْسَل ويصلَّى عليه©. 

وقال أشهب”' وابنُ وهب: لا يُمْسَل ولا يصلى عليه . 


.؟رعق١ ج: «عندكء وفي المنتقى:‎ )١( 


١ق‏ وهو الحسن البصري كما في المنتقى. 

(2) قال ابن عبد البرٌ في الاستذكار: 261/14 «لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول سعيد ابن 
المسيب والحسن البصري في غسل الشهداء إلا عبيد الله بن الحسن العنبري» وليس ما قالوه من 
ذلك بشيء؛ لأنَ الشيء الذي جعلوه علّة [وهو شغل الناس عن شهداء أحد لكثرتهم] ليس بعلة؛ 
لأن كل واحد من القتلى كان له أولياء يشتغلون به دون غيره» بل العلة في ذلك ما قاله رسول الله 
كله: إن الشهيد يأتي يوم القيامة وريح دمه كريح المسك». وانظر شرح التلقين للمازّري: 3/ 1185 
- 1194. 

(3) أخرجه البخاري (1343). 

(4) للتوسع في الاستدلال العقليَّ على هذه المسألة؛ انظر مسائل الخلاف لابن الوراق: اللوحة33/ ب - 
4/. 

(5) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 3/ 210. 

(6) قاله أصبغ بن الفرج في سماعه من ابن القاسم في العتبيّة: 2/ 295 296: ونحوه في المدونة: 1/ 
165 

(7) رواية أشهب أوردها ابن أبي زيد في النوادر: 370 نقلاً من كتاب ابن سحنون. 

(8) وهو الذي في العتبية: 296/2 حيث سأل بع بنَ وهب فقال: «هم شهداء حيث ما نالهم - 
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ما يُكْرَهُ من الشىء يُجعل في سبيل الله 


الترجمة”1): 


قال الإمام”'2: كذا قال يحيى في هذه التّرجمة؛ وِتَابَعَهُ على ذلك جماعةٌ من رُاةٍ 


«الموطأ» ومعنى ذلك يحتمل أن يريد به أنه يكره الشّىء الذي جَمِلَ في سبيل الله أن 
مث مهم959(5) . 22 ١‏ 
يجعل “في غيزه. -. 


وق 
)2( 
)3( 


(4 


ويحتمل أن يريد أنه 0 أن يُؤْخْلٌ على وجه الب 
والصحيح من هذاه الترجيهة0 ماافى كتانب ان 40 فإنّه قال في هذه التّرجمة: 
ج: «قال القاضي رضي الله عنه». 


المنتقى: ١يستعمل؟.‏ 
جء ف: «التحمل» والمثبت من المنتقى. 


ووه ووو ووو ووووه 


العدرٌ بالقتل في معترك أو مزاحفة. . . يُصِئمٌُ بهم ما يُصنم بالشهداء؛ قال أصبّمُ: «وهو [أي ابن 
وهب] كان أعلم بهذا وشبهه مما يشاكل الآثار والسْئّة من جميع أصحابنا'. 

قلنا: ويشهد لقول أشهب وابن وهب ما ورد في المدونة: 1/ 165 من قول مالك. 

نكتة : يقول أبو عبد الله القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن: 7717/4 «وهذه المسألة نزلت 
عندنا بقرطبة أعادها الله أغار العدرّ ‏ قَصّمَهُ الله - صبيحة القّالث من رمضان المعظم سنة سبع 
وعشرين وستمئة» والئاس في أجرانهم على غفلةء فقتل وأسرّء وكان من جملة من قُتِلَ والدي ‏ 
رحمه الله ؛ فسألت شيخنا المقريء الأستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بأبي حجة»ء فقال: غسّله 
وصل عليهء فإنْ أباك لم يُقْتَل في معترك بين الصَفين: ثم سألت شيخنا ربيعم بن عبد الرحمن بن 
أحمد بن ربيع بن أبيّ فقال: إِنْ حكمه حكم القتلّى في المعترك» ثم سألت قاضي الجماعة علي 
ابن قطرال وحوله جماعة من الفقهاءء فقالوا: غسّله وكفّنه وصلّ عليه؛ ففعلتٌ. ثم بعد ذلك 
وقفتٌ على المسألة في التبصرة لأبي الحسن اللّخمي وغيرهاء ولو كان ذلك قبل ذلك ما غسَّلتُه 
وكنت دفنته بدمه في ثيابه؟. 

الكلام في الترجمة نقله المؤلّف من المتتقى: 211/3. 

ذكره البونيّ في تفسير الموطأ: لوحة 69/ ب. 

قوله: «والضَحيح من هذه الترجمة» من زيادات المؤلّف على نص الباجي» وباقي الكلام إلى 
قوله: «أن يبتاعه؛ مقتبس من المنتقى» إلأ أن ابن عاشور نقل الفقرة كاملة ونسبها إلى ابن العربي 
في المسالك؛. كشف المُعْطى: 227. 

اللوحة 60/ ب [نسخة السليمانية]. 
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«ابابُ ما يُكرّهُ من الرّجعة في الشّيء يُحْمَلُ عليه في سبيل الله وتابَعَهُ عليه القَخْتن 210 
وذكر حديث الفرس الذي حمل عليه عمر في سبيل الله ثم أراد أن يبتاعه؛ وهو الصَواب 
في هذه التُرجمة؛ والله أعلم. 

الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله””©: اكَانَ يَحْمِلُ فِي الْعَام عَلَى أَرْبَعِينَ أُلفٌ بَعِير» لكثرة””' من كان يحمله ممّن 
يريد السَفر ممّن لا يقدر على المشي”"”» فكان عمر يتَخذ من الإبل ما يحمل عليه من 
مال الله تعالى . 

المسألة القائية© : 

سن قا ولد كا وو وار ل ال اش دل ل لل 0 

قوله© : «يَحْمل الرّْجُلَ إِلى الشّام عَلَى بَعِيرِ. وَيَحْمِلُ الرْجُلَيْنٍ إِلَى الْعِرَاقِء عَلَى 
بَعِير؛. قال الدّاودي: كان ذلك ليسر أهل العراق9'. 

وقال غيره””: إِنْما كان لكثرة العدرٌ بالشّام» وخروج”" الئاس إلى المّزو هنالك. 

ويحتمل أن يكون فَعَلَ ذلك لأنّ طريق العراق كانت أسهلّ وأغمّرَّء وكان طريق 
الضّام أوْعَر وأَخَلى من التاس. فكان من انقطع به فيها يتعذر عليه موضع مقام. 


)١(‏ ج: «فكثير»» ف: «فكثر» والمثبت من المنتقى. 

() في المنتقى: «... السّفر فلا يقدر على راحلة يركبهاء ويعجز عن السّفر مع حاجته إليه. ..2. 
() 0 في المنتقى: #وحاجة). 

(1) وهو الذي نصٌ عليه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 271/14 بلفظ: «... الشيء يُجْعَلُ فى سبيل الله؟. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/3 ١ ١‏ 

(3) في الموطأ (1335) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (913). 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 211/3. 

(5) في الحديث السابق. 

(6) لم نجد هذا القرل في كتاب الأموال. فلعله في شرح الموطأ. 

(7) منهم البوني في تفسير الموطأ: 1/69. 
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المسألة القالثة7!) : 


قول الرّجل©: «احْمِلْنِي وَسُحَيِمًاا ليُرِيه”'' أنه كان له رفيق يُسمّى «سُحَيِمَاه!© 
ليعطيه البعير» ليم مين - رضي الله عنه - ما أراد» لقول رسول الله يكل : #قد كان فيما 
مَضَى قَبلَكُمْ من الأمم مُحَدُونَ فإن كان في أُمتي منهم أَحَدٌء فَإنّه عغمر»” 0 


باب 


الترغيب في الجهاد 


الترجمة : 

ترجم المصئفون في كتبهم: «باب ركوب البحر في الغزو»”© إلا مالكد رحمه الله - فإنّه 
قال: «باب التّرغيب في الجهاد» وساق حديث أمّ حَرَام2؛ وهو حديث صحيحٌ مليحٌ» حَرّجَهُ 
الأيمّة: ”7 والبخاري 9 والترمذي © , 007 


. ف ج: اروي»» والظاهر أنه تصحيف » والمثغبت من المنتقى‎ )١( 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 211/3. 

(2) في الحديث السابق. 

)00 عبارة الباجي كما في المنتقى: قول العراقي له: «احملني وسحيما» على وجه الثورية والتحيّل» 
ليريه أن له رفيقًا يسمّى سُحَيْماء فيدفع إليه البعيرء فيأخذه العراقي وينفرد بركوبه. 

(4) آأخر جه البخاري (3469) عن أبي هريرة» ومسلم (2398) من حديث عائشة. 

(5) قال مسلم: 1518/3 «باب فضل الغزو في البحر؛؛ وقال البخاري: صفحة 556 ٠باب‏ ركوب 
البحر» وقال الترمذي: 280/3 هباب ما جاء فى غزو البحرا. 

(6) في الموطأ (1336) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (909): وابن القاسسم(117)» 
والقعنبي عند الجوهري (276)»: وعيد الله بن يوسف التنيسي وابن أبى أويس عند البخاري 
 6282( )2788(‏ 6283)»؛ ومعن بن عيسى عند الترمذي (1645). ١‏ 

(7) الحديث (1912). 

.)2895  2894( الحديث‎ )8( 

(9) الحديث (1645). 

(10) كالإمام أحمد: 240/3» والبيهقي: 165/9» والبغري (3730). 
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الفقه والفوائد وهي عشر فوائد: 

الفائدة الأولى 17 : 

قوله: «فدخل عَلَى أَمّْ حَرَام بنْتِ مِلْحَانَ» ابنة ملحان كانت خالته من الرّضاعة» 
فلأجل ذلك جاز له الدّخول عليها. 


وقيل: إِنْ الئبي كان معصومًا يملك إربه عن زوجه”'': فكيف عن غيرها مما هر 
المنزّه عنه؛ كتنزيه يوسف وداود عن الفعل القبيح أو قول الرّفث» ومنزلة التّبوّة مرتفعة 
متقدّسة عن هذا الميل”' كلهء فيكون ذلك مخصوصًا بالتبى كلك. 


ويحتمل أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب. 
الفائدة القائية0© : 


وقول توتطيية: يحتمل أن يكون ما أطعمته من مالهاء وأنّه يسيرٌ من كثيرء 
فلذلك استجاز أكله . 


ويحتمل أن يكون من مال زوجها©؛ فجاز له أكله لما علم أنه يُسَرُ بذلك» وقد 
يجوز للإنسان يَمْرُ على موضع فيه ثمرٌ أو طعامٌ لصديق يَعْلّمُ أنّه يسرٌ بما يأكل منه فإنَ له 
أن يأكل من ذلك. 


واخسر م .هذا أن "تقول" لا يكلو أن اتكون اطعمتة من مالينا» أو من مال 
زوجهاء فإن كان من مالها فلا كلام فيه؛ وإن كان من مال زوجها فقد قال التبي كَل : 


)١(‏ ف: «زوجته». 


(؟) ج: «المثل؟؛ وفي العارضة: «القبيل». 

(1) انظرها في العارضة: 146/7. 

(2) في حديث الموطأ السابق ذكره. 

(3) القسم الأرّل من هذه الفائدة إلى قوله: «له أن يأكل من ذلك» اقتبسه المؤلف من المنتقى: 212/3 
بتصوّف. أمَا القسم الثاني فقد أورده في العارضة: 146/7. 

(4) في حديث الموطأ السابق ذكره. 

(5) وهو عبادة بن الصامثت. 


اما أَنْفَْنهُ الْمَرأةٌ مِنْ بَيِتِ زَرْجِهَا غير مُفْسِدةٍ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَه الحديث”©. وهذا في غير 
التبى ككل وأمًا فى حقّه فلا حُرْمَةَ للمال دونه . 
الفائدة القالئة© : 


م(7) ع؟ (#) سس 


قوله: «كَانْتْ تَفْلِي رَأْسَهُ» يدل على أنْ المرء له أن يتفقّد نفسَه”" بكفي”" ذَرَنْه 
وأمًا الحيوان» فلا أعلم له ذكرًا إل في هذا الحديث. 


وأمًا الدّرَُء فلم يكن للنْبىّ كلِ دَرَنّ قطاء بل ريحه ريح المسك» ونفحته نفحة 
مسك. فقد كان ينام كه عند أمّ سليم فتجمع عرقه وتذيب”*' بها عطرهاء وتقول: هذا 
أَطْيّب الطيب© , 

الفائدة الرّابعة© : 

قوله: «هْام» وكان قائلاء لقوله: «دَخْلٌ عَلَيِهَا يَرْمَاة ولم يقل: الت ونوم القائلة 
أصلّ في مَعُونَةٍ الدّين لمن يقومٌ الليلَ ويّحْييهِ بالطاعة”" . 

الفائدة الخامسة7© : 


قوله: «فَاسْتَئِفَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ؛ إِنْما يكرن ذلك من مفروح بهء كما أنْ البكاء”) 


)١(‏ في العارضة: «فلا حرمة لمال ولا لحالة. 

(؟) في العارضة: ١نفئه).‏ 

زشوف ج: «ايلقي؟ . 

(4) في العارضة: ١تذيف».‏ 

(0) ج: «يومًا» وهو تصحيف. 

() في العارضة: «ويحبي بيته بالطاعة». 

0) اج: «الشّكل؟. 

(1) ألخرجه البخاري (1441)؛ ومسلم (1023) من حديث عائشة. 
(2) أورد المؤلّف هذه الفائدة في العارضة: 146/7 147. 
(3) أخرجه مسلم (2331) من حديث أنس بن مالك. 

(4) أورد المؤلّف هذه الفائدة في العارضة: 147/7. 

(5) أورد المؤلّف هذه الفائدة في العارضة: 7/ 147. 
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يكون من محزون بهء والّذي فرح به رسول الله كَل ما عَايَنَ من ظهور أنّته في سبيل 
الله » ويكون الضحك ثمرة الفرح وسبب الجود والعطاءء وبه وُصِفٌ البارىء سبحانه: (يا 
واسع العطاء» . 

الفائدة السَادسة17) : 

قوله: «مْسَألته2) وإنما كان السّؤال لأنها جهلت السّبب لعدم حضوره» وعلمت أنه 
لأمر اطلع عليه''' في منامهء فأرادت معرفتّهُ. فقال: ١نَاسٌ‏ مَنْ أُمْتِي عُرِصُوا عَلَىّ يركَبُونَ 
بح هذا البحر مثلّ الملوك على الأُسِرَةة. 

أمَا قوله: «مِقْلَ الْمُلُوكِ؛ قد بينا حقيقة الملك في «السّراج!© وفي «الكتاب 

وأما قوله: 'يَرْكَبُونَ تَبَحَ هَذَا الْبَخْر؛ النْبجِ عَظمْ كل شيء أو ظهره. 

وقيل: الّبج لجته أو ظهره© , 

فأفاد هذا فائدتين: 

إحداهما: أنْ رؤيا الأنبياء وحيٌ. 

الانية: ركوبٌ البحرء بِيّْن فيه جواز ركوب البحر في الطاعة والغزو» وقد كان عمر 


)1١(‏ ف.ء ج: «وعلمت أنه اطلع عليها واطلع عليه في منامه» والمثبت من العارضة. 


(1) أورد المؤلف هذه الفائدة في العارضة: 147/7 149. 

(2) الذي في الموطأ: «فقلت». 

(3) لوحة 148/ ب وممًا قال فيه: «[الملك] من الأسماء العظيمة القَّدْرِء وقد بيئاه في كتاب الأمد 
الأقصى. وحقيقته: القدرةٌ على الإنشاء والإيجاد» وفائدته جواز التصرّف» وأجرى على يديه من 
الإنشاء وجعله محلاً لأنعاليه ومقاديره وسماه ملكا. ومعنى قدرته وتصرفه: جريان أفعاله بين 
الججلب والذفع» وقطع الضرر روصل النفع . وخاصيته الأمر والنهي» وإيقاع الفعل بالغير» وذلك 
هو لله بالحقيقة ولنا بالمجاز» . 

(4) لعله يقصد «أمالي أنوار الفجر» وهو مفقود. 

(5) راجع: غريب الحديث لأبي عبيد: 2/ 98: وغريب الحديث للحربي: 668/2: 3/ 1181» 
وغريب الحديث للخطابي: 306/2 2,307 والغريبين للهروي: 276/1: ومشكلات الموطأ: 55/ 
ب [128]؛ والاقتضاب لليفرني: 1/54 [2/ 35]. 


الترغيب في الجهاد 103 
يمن منه17 حبّى أذن فيه عثمان بن عفان لمعاوية فركبه, ثم منعه عمر بن عبد العزيز ©) 
وكان يقول: دود ل وو وَلِمَا روآه أبو 60 0 واللّفظ لعبد الله بن 
عمرو؛ أن رسول الله يَكلٍ قال: «لآ يركبٌُ البحرّ إلأ حاج» أو مُعْتَمِرٌه أو غاز في سبيل 
الله فإِنَ تحت البحر نارًا وتحتٌ الثار صخْرً! 27026 وقد بيّنَا ذلك في كتاب الطهارة2 في 


قوله:(إِنا نَرْكَبُ البحرٌ ونحمِلٌ القليل من الماءِ؛(©: وأشبعنا القول فيه في «الكتاب 0 
لناء فمن أراد أنْ يعلم أن الول والقرّة لله ولا حِيلَةَ لأحدٍ فيه فليركب البحر. 


وأما دخوله للتجارة» فقال سحنون: من ركب البحر: إلى الرّوم في طلب الذنيا فهي 
جُرْحَةٌ فيه» وقال: وقد نهى عن النّجارة إلى أرض السّودان؛ لأنّ أحكام الكفر تجري 


)١(‏ كذاء وفي سئن أبي داود والبيهقي: «نارًاء. 

(1) رواه عبد الرزاق (9625)» وذكره ابن عبد البرّ في الاستذكار: 14/ 287» والتمهيد:1/ 233. 

(2) انظر شرح البخاري لابن بطال: 5/ 89. 

(3) أخرجه ابن المبارك في الجهاد (203)؛: وابن سعد في الطبقات: 285/3: وأورده صاحب في 
العتبية: 24/17. 25 من سماع ابن القاسم عن مالك. كلهم من قول عمرو بن العاٌ. 

(4) الحديث (2481): قال الحافظ المنذريّ في مختصر السّنن: 3/ 359 «في هذا الحديث اضطراب» 
رُوِيَ عن بشير هكذاء ورُوِيَ عنه أنه بلغه عن عبد الله بن عمروء وروى عنه رجل عن عبد الله بن 
عمروء وقيل غير ذلك. وذكره البخاري في تاريخه  104/2/1[‏ 105] وذكر له هذاء وذكر 
اضطرابه؛ وقال: لم يصح حديثه. وقال الخطابي: وقد ضعَّفوا إسناد هذا الحديث». 
وأورده ابن عبد البر في التمهيد: 240/1 فقال: «وهو حديث ضعيفء مُظْلم الإسناد» لا يصححه 
أهل العلم بالحديث؛ لأن رواته مجهولون لا يُعْرَفونء وحديث أم حرام هذا يردّه؟. 
وقال الألباني في الضعيفة (478) منكرء ثم قال: «ولا يخفى ما في هذا الحديث من المنع من 
ركوب البحر في سبيل طلب العلم ا ونحو ذلك من المصالح التي ايقل إن يصن الشارم 
الحكيم الناس عن تحصيلها يسبب مظنئون» 0 1 كيف والله تعالى يمتنُ على 
اده 0 00 البحر بها. . . فقال: ؤرَلِةٌ ل آنا حلنا ميتم فى 

تلك المشخون (9) وَعَلننا لم ين يني ما يَكَبُْنَ4 [يس: 41 42] أي السفن على القول الصحيح 
رجحه القرطبي وابن كثير وابن 0 وغيرهم؟. 

(5) كالبيهقي في سئنه: 334/4» ورواه مختصرًا الحارث بن أبي أسامة كما في يغية الباحث(359) من 
حديث أبي بكرة بإسناد ضعيف. 

(6) يقول الخطابي في معالم السئن: 3/ 359 «تأويله : تفخيم أمر البحر وتهويل شأنه». 

(7) من العارضة: 88/1. 

)8( في جامع الترمذي (69) عن أبي هريرة. 
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عليه هنالك . 

وأما إذا ركب البحر فَمَادَ فيه» وهو اضطراب جوفه ورأسهء وهو مأخوذ من ماد 
يميد» ومِنْ مادتٍ الأرضء من قوله تعالى: أن تَمِيدَ يحكُم4”! أي: تضطرب. 

فإذا كان على هذا الحال» فهل يركبه أم لا؟ 

فقيل: لا يركب لأنه معطلّ للصّلوات. 

وقيل: يركبه ويصلّي؛ لأنه مرض يعتريه"" في سبيل الله» وقد رُوِيَ في الآنا 
النبئ كل أنه قال: االعايد في لخن تعنيكة القري لَهُ أخر شَهِيدِ اق له أ 
شَهِيدَيْنٍ لي حْرجَهُ هُ أبو داود” © عن أمّ حرام وهو حديثٌ حسر . 

الفائدة القامئة© : 

بين في هذا الحديث غزو النّساء في البحر ؛ وقد كان النْساءُ يغزون مع التبي كَكل. 

وقال عاللف:” يكوه للجرأة عون الببس 37 

وقال علماؤنا: إِنْما ذلك لضيق الحال فيه» وعار””" الانكشاف وعدم التحرّز ممّن 
ركنا “فرتمادراى المزاة من أله ينيقن) أن يزاهاء :وير ما لأ يحل له «وترن هن من غيوها 
كذلك» وإن كانت في موضع تر محجوبةً لا تدكشف فهي في سَعَة'. رفن الال 
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)١(‏ ج: «لأنه مرض في سبيل الله ف: «لأنه يعرض في سبيل الله» والمثبت من العارضة. 

زهة6 فاء ج: (شهيد» والمثبت من العارضة . 

(0) ف: «وجازف, ج: «وصار» والمثبت من العارضة. 

(1) لقمان: 10. 

(2) الحديث (2485): وأخرجه الحميدي (349) مطولاً» وابن عبد البرّ في التمهيد: 1/ 239. 

(3) انظرها في العارضة: 7/ 149. 

(4) قاله البوني في تفسير الموطأ: لوحة 01/70 وارتضاه ابن رشد في البيان والتحصيل: 3/ 435. 
وانظر تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 220. 

(5) لم نجد كراهة مالك لغزو المرأة في البحرء وإنما وجدنا كراهته لحج المرأة في البحر من سماع 
ابن القاسم عن مالك في العتبية: ا قال الإمام: «لا أحبٌ لهن أن يحججن في البحر؟ وعابه 
عيبًا شديدًا. 

(0) يقول المؤلف في العارضة: 149/7 «ولو رآه مالك وعرفه لما منعهء ففي المراكب.مواضع مستورة 
محجورة لا ينتكشف الكائن فيها». 
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كانت في خلافة عثمان وقت أن كان السَفر سنة ثمان وعشرين»؛ ركب معاوية البحر ومعه 
أمرأته فالجتة ابنة قرظة من بنى عبد مناف» ومعه عيادة بن الصّامت وامرأته هذه أم حرام 
بنت ملحانء فأتى قبرس”"2؛ فتوفيّت أمّ حرام بهاء فَقَبَرَهَا هناك77 . 

نكتة : 


وفي هذا الحديث قصّة أخرى» وهي إثبات معجزة من معجزات الئبي كَل بخبره 
الصادق بذلك؛ لأنْها ركبَتهُ في زمن”'' معاوية. 

و «قال© أهل السّير كانت غزوة معاوية هذه في زمن”" عثمان» قال خليفة بن 
خيّاط© عن ابن الكلبي: إِنّ هذه الغزوة كانت سنة ثمان وعشرين. وقال الرُبير بن 
بكار2: ركب معاوية البحر غازيًا بالمسلمين22 في خلافة عثمان إلى قبرس”*. ومعه أم 
حرامء فركبت بغلتها حين خرجت من السفينة فصرعت فماتت. ورواية أهل السّير لا 
يعتمِدٌ عليها أهل الحديث. 


وظاهرٌ قوله: افِي زَمَنِ مُعَاوِيّة؛ يقتضي وقت”(" إمارته وهو الأظهر©؛ ولو صحٌ ما 
قاله أهل السّير لجاز أن يريد بقوله: «فِي رَمَن”" مُعَاوِيّة» أي في وقت ولايته على الشَامء 


)١(‏ فء ج: «... بنت ملحان؛ فصرعت عن فرس» والمثبت من العارضة» وهو الوارد في المصادر 
الأصلية كتاريخ خليفة بن خْيّاط : 160. 

(0) ف: «زمان». 

(9) ج: «كانت غزوة عثمان هذه في خلافة.. .2 وهو تصحيف. 

(4) ج: «للمسلمين» وهو تصحيف قبيح. 

(6) ج: «فارس» وهو تصحيف. 

(7) في المنتقى: «في وقت». 

0) ف: «زمان». 

(1) أوزد.هذه الرواية خليفة ابن خيّاط فى تاريخه: 160 عن ابن الكلبى. 

(2) الكلام التالي هو للإمام الباجي. 7 1 

(3) في تاريخه: 160. وعنه ابن عبد البر في الاستذكار: ١290/14‏ والتمهيد: 2242/1 والباجي في 
المتتقى: 3/ 213» وانظر فتوح البلدان للبلاذري: 209. 

(4) أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار: 14/ 2290 والتمهيد: 242/1. 

(5) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «ورواية أيمّة الحديث أصحٌ». 
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وذلك”'' في زمن”" عمر إلى آخر زمن”” عثمان وبعده» قاله الباجي في «المنتقى»7©. 
الفائدة القاسعة© : 


هذا الحديثُ أصلّ في تفضيل معاوية؛ لأنّ الأوّلين الذي ركبوا البحر كانوا معه 
ورهذه نكت ملبينة 0 ولكن البخاري لم يدخله في فضله لأَجلٍ أنّه دخل بعد ذلك في 
الفتنة. وأدخل مسلة” في فضله حديث ابن عبّاس حين دَعَاهُ النيّ ل فلم يأتِء وقال 
الرَسولٌ الذي أرسله التبيّ كَل إليه: وجدته يأكل» فقال التبئ كَل: «لآ أَشْبَعَ اللهُ لَّهُ 
جَوْنَاةء أو قال: «لآ أَشْبَعَ الله لَهُ بَطْناهء ثُمْ أدخل بعد ذلك حديث التْبي كلله: «اللهم إِنّي 
بَشَرٌ فأيّما رَجُل سَيَْتُه؟» أَز لَعَنْهُ فَاجِعَلْ ذَلِكَ صَلاةٌ عَلَيْهِ وَرَحْمَةَه© فكانّ دعاءُ التي َل 
في دعائه : الأ أَْبَعَ اللهُ لَهُ بَطْئهُ أضلاً في غِنَاه بعد فقره» وجوده”*2 وسخائه وقناعته» 
بل ذلك بقول الب يله له ونصٌ”'' على ولايته في قوله للحسن: (إِنَّ ابي هَذَا سَيْدٌ 
وَلَعَلَ الله أنْ يُضْلِحٌ به بَيْنَ فِكتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ” فسَلّمَ الحَسَنُ الأمرّ إلى 
معاوية بصلْح أَخْبَرَ عنه النبي كله في شأن الحسن على سبيل المَدْح للحَسَنِء ولو كان 
الذي قاتله الحَسَن مذمومًا لما مَدَحَهُ الب بل بقوله: «رَلَعَلٌ الله أَنْ يُضْلِحٌ به بَيْنَ كتين 


)1١(‏ فى المنتقى: «وذلك كان». 

(0) ف: «زمان». 

0) ف: «زمان). 

(8) ج: (اشتمته؟. 

(4) ج: 7ووجوده) وهو تصحيفف. 

(5) جح اف: «وبقي» والمثبت من العارضة. 

.213/3 )1( 

(2) أورد المؤلّف هذه الفائدة في العارضة: 149/7 150. 

(3) يقول المؤلف في العارضة: «وإنّه استنباط مليح وأصل صحيحٌ وقد أشار إلى هذه النكتة ابن عبد 
البر في الاستذكار: 14/ 288. 

(4) في صحيحهء الحديث (2604). 

(5) أخرج بنحوه مسلم (2600) من حديث عائشة. 

(6) أخرجه البخاري (2704) عن أبي بكرة . 
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8 الا ا بقا 2000 5 لفا الشامة . زفق‎ ٠ 

ظَنَ بعض ل بقاء الغزو © مع البرٌ والفاجر إلى يوم القيامة يخرج ' من 
هذا الحديث يقولة: «َرَأَنَت مِنَ الأَوْلِينَ؛ بعد قولها بعد ذكر الطائفتين: «اذْعُ0" الله يا 
رَسُولَ الله أن يَجعَلَنِي مِنْهُمْ؛ في مرّتين» فقال لها أخيرًا: «أَنْتِ مِنَ الأؤلين». 

ويحتمل أن يكون المراد بالطائفة القانية غير الأولى» بقوله يكل «نَاسٌ مِنْ أُنْتِي؟ 
وذلك يقتضي العمومء ولا للاحتمال'. 

وفيه: جواز ركوب البحر في الأسفار المباحة» وهو صحيح لعموم”' قوله: #هْرٌ 
لِى ميق في لبر تالكر ”« لقي 

حديث مالك ؛ عن يحيى بن سعيد؛ قال: لما كان يوم أحدٍء قال رسول الله كلل: 
لمَنْ يي يَخْبرٍ سَعْدٍ بْنِ الربيع الأنْصَارِيٌ ؟" فقال رجلٌ: أنا يا رسولّ الله فذهب الرجل 


يطوفٌ بين القتلى» فقال له سعدٌ بن الربيع : ما شأئكَ ؟ فقال له الرجل: تعن إليك رسول 
الله 52 بخَبِرِك. قال: فاذهبٌ إليه فأفْرأهُ مني الْسَلامٌ» وأخبره 4 قد طَعِئْتٌ اثنتئ 


)١(‏ في العارضة: «لقاء العدرٌء. 

زفق -: ١فخرج»؛‏ وفي العارضة : امخرج؟2. 

)6 ف: «... الأولين» وقوله: أنت من الآخرين» فقالت...» 

(5) ف: «المراد بالآخرين هاهنا الطبقة الثانية لا غيرء ولا يوجد فيه الآخرين بقوله: ناس من أمْتي» 


4 في العارضة: ابعموم؟ , 

وق عبارة المؤئف في العارضة: 15017 هي : «ظنّ بعضهم أَنْ لقاء العدو مع البرَ والفاجر إلى يوم 
القيامة مخرّج من هذا الحديث لقوله: «ولست من الآخرين» ويحتمل أن يكون المراد بالآخرين 
هاهنا الطبقة الثانية لا غيرء ولا يدخل فيه الآخرون إلى يوم الدّين» لقوله: «ناس من أمّتي؛ ولم 
يذكرها بلفظ يقتضي العموم» ولا بلفظ يحتمله؛؟. 

(2) الظاهر أنه يقصد الإمام ابن عبد الب فهو الذي قال في الاستذكار: 288/14. ونحوه في التمهيد: 
1 ه«وفيه: أنْ الجهاد راية كل إمام عادل أو جائر ماض إلى يوم القيامة؛ لأنّه تدجراى الآخرين 
ملوكًا على الأسرّة كما رأى الأولين» ولا نهاية للآخرين إلى قيام الساعة؟ . 

)3( يونس : 22. 1 


(4) في الموطأ (1338) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (962). ومعن بن عيسى عند 
طبقات ابن سعد: 523/3 524. 
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عَشْرَةَ طعنةً. وأنّي قد أَنَفِّت مُقاتلي» وأخبر قومّكٌ أنه لا عُذْرَ لهم عند الله إن قُتِلَ رسول 
أللّه عََئِة وواحدٌ منهم حيٌ». 
الإسناد : 


َه 


لاك والهندك عي 3 
وجوو©. خرّجه الأيمة: مسلم والبخاري2: وغيرهما في الضحيح. 

وفيد. فائدتان: 

الفائدة الأولى © : 

قول سعد بن الرّبيع: «قَدْ أَنْفِدَثْ مََاتِلِي إعلامٌ بِمَرَاتِ9" لقائه النبيَ كلل ولعلّه 
استدعى بذلك تَرَحَمَهُ عليه”" . 

الفائدة القانية : 


ثم أوصى قومه بأن يَفْدُوا”' التبي كله بأننسهم”'. وأن لا يوصل”'' إليه؛ ومنهم 


قال القاضى ‏ رضى الله عنه : هذا حديث 


(1) ف: «طرق». 

(؟) ف: «بفوت). 

() في المنتقى: «ولعلّه قصد بذلك استدعاء ترحمه عليه؛». 

(4) فء ج: (يقرا» وهو تصحيفا. 

(0) «بأنفسهم» ساقطة من: ف» جء واستدركناها من المتتقى حتى يلتثم الكلام. 

(1) فيج زيادة: «ولعله استدعى بذلك السّلام وأن لا يوصل. . .؟ وهي زيادة غير واردة في الأصل 
المنقول عنه وهو المنتقى. 

(1) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 94/24 هذا الحديث لا أحفظه؛ ولا أعرفه إلا عند أهل السَّيّرٍء 
فهر عندهم مشهور معروف'. 
قلنا: أخرجه من أصحاب السّير: محمد بن إسحاق في سيرته المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث 
والمغازي: 3 - 314» وعنه ابن هشام في السيرة: 2/ 94 6.95 كما ورد في المغازي للواقدي: 
7/1 293. 

(2) لم نجده في مسلم والبخاريء وفيه ما يشهد لبعضه من حديث أنس كما صرّح بذلك ابن حجر في 
الإصابة: 144/4.. 

(3) كالحاكم في مستدركه: 201/3 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛»: كما أخرجه 
البيهقي في دلائل النبوة: 3/ 385. 

(4) اقتبس المؤلف هذه الفائدة من المنتقى: 214/3. 

(5) اقتبس المؤلّف هذه الفائدة من المنتقى: 214/3. 
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حئ”': وهذا يقتضي أنه كان يجب على المسلمين وقايته كله بأنفسهم وبذلها دونه؛ 
وإتنا أدخله مالك قن افضيلة الجباد :و0 كان عله التلف من الوقاية لرسول الله: 

حديث مالكِ” ؛ عن يحيى بن سعيد؛ أن رسول الله يكل رَعْبَ في الجهادء وذَّكْرَ 
الجِنَّةٌ ورجلٌ من الأنصار يأكل تَمَرَاتَ فى يده. فقال: إنى لحريصٌ على الذنيا إن 
جَلَسْتُ حتى أفْرُْعْ منهنّ» فَرَمَى ما في يدهء فحمل بسيفه» فقاتل حتّى قتل. 
الإسناد : 

الحديثٌ مُرْسَلُ ولكنه صحيح في مَتَئْه » ويُسئَدٌ من طريق لخن عدر هنا : 

وفي هذا الحديث خمس فوائد”"' : 

الفائدة الأ و 


قوله: «رَجُلُ مِنَ الأنْصَارٍ يَأَكُلُ َمَرَاتِ في يدِوه. ذكر أهل السْيّرِ” أنه عُمِيْر بن 
الجموح”" الأنصار الشز لق فحمله يقيئُه”" لما قاله رسول الله يَكِةِ على أن طرح 
التمرات وحمل بسيفه» وذكر أهل فين الواقوي 0190 وغيره أنّه حمل وهو ا 


)00( ج-: «الفوائد المتعلّقة به وهي خمس .2)١:‏ 

(؟) كذا في النسختين منسوبًا إلى جدّهء وأبوه هو الحمام. 

() ف: «نفسه»2 وفي المنتقى: «حمله تصديقه وتثيّته؟ . 

(4) ف: «(يقول شعرة. 

(1) تتمّة الكلام كما في المنتقى: تزإواس حي سوم يعد ذلك :لا عدر إنامند, 0ه 

2( الكلام التالي من إضافات المؤلّف على نص الباجي . 

)3( لعل الضَواب: «ولما». 

(4) في الموطأ (1339) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (908). 

)5( أخرت البخاري (2)4046 ومسلم (1899) موضول من حديث جابر بن عبد ألله . 

(06) اقتبس المؤلئف هذه الفائدة من المنتقى: 214/3 215. 

(7) انظر سيرة ابن هشام: 627/1 628 نقلاً عن ابن إسحاق. 

(8) نصن على تعيين الرجل كل من الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة: 204 206» وابن بشكوال 
في غوامض الأسماء المبهمة: 186/2. 

(9) الرّجَرُ التالي نقله ابن عبد البرّ في الاستذكار: 296/14 ١297‏ والتمهيد: 24/ 99 عن ابن إسحاق» 
ولم نجده في المطبوع. وانظره في الإصابة : 154 وتعجيل المنفعة: 87/2. 

(10) «الواقدي وغيره؛ من زيادات ابن العربي على نصٌّ الباجي» ولم نجد هذا الخبر في المغازي - 
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رض اإلَى اللْهٍبِمَيرزَهٍ 
إلأالثقى وَمَمَل الْمَعَسادٍ 
وَالصَبْرٍ في الله عَلَى الْجِهَادٍ 
وذكروا أن هذا كان يوم بدرء وقد كان مع النبيّ لَه جماعة أصحابه وهم ثلاث مئة 
وبضعة عشر”"؛ فيحتمل أن يكون حمل عُمَيْرِ مع جماعة الئاس ويحتمل أن يكون انفرد 
به على جماعة من المشركين» وهذا جائز أن يحمل الرّجل وحده على الكتيبة» لاسيّما 
من عَلِمّ من نفسه شذة وقوّة» وكان مع أصحابه من العَدَّدٍ ما يعلم أنّهم مُحُتمون دونه. 
وقد رُوِيَ عن مالك أنه يجوز للرّجل إذا علم من نفسه قرّة أن يبارز الجماعة ولا تكون 
تلك تَهْنكة". وأمًا من كان رأس الكتيبة وعلم أنه إذا أَصِيبَ هلك من معه من 
المسلمين» فالصّواب أن لا يتعرّض للقتال إلا أن يضطر إليه؛ أن في بقائه بقاء المسلمين: 
مسألة طبولية9© : 


قال القاضي ‏ رضي الله عنه؟؟ : أجمع كل من يُحْمّظ عنه من أهل العلم على أن 
للمرء أن يُبَاررٌ ويدعو إلى البِرَازٍ ببإذن الإمام©©. 
أن" الحسن البصري فإنّه كان يكره المبارزة ولا يعرفي0©, 


)1١(‏ ف: «والصّبر في طاعة الله؛. 

(؟) في المنتقى: «أن بين إلى الجماعة. ولا يكون له تهلكة». 

(6) «طبولية؛ ساقطة من: ف. 

(4) ف: «قال أبو بكر؛. 

(ه) «أما» غير واضحة في ج» ومطموسة في: فء ولعل الصّواب ما أثبتنا. 


لال ا ا ل ان ا ل ل 101011111112222 0 


المطبوعء والذي وجدناه: 146/1 هو النصٌ على أن عمير بن الحمام بن الجموح هو أل قتيل 
قتل من الأنصار في الإسلام» وانظر إمتاع الأسماع للمقريزي: 84/1. 

(1) قاله ابن حزم في جوامع السيرة: 112. 

(2) حكى هذا الإجماع ابن المنذر في الإشراف كما شٍ الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: 3/ 
8ه ويقول ابن حبيب: «وسمعتٌ أهلّ العلم يقولون: لا بأس بالمبارزة» وذلك على قدر النية» 
ولا يكون ذلك إلا بإذن الإمام» عن النوادر: 55. وفيه أيضًا: 56 عن سحنون قال: «قال لي مَعْن 
عن مالك: إذا دعا العدرٌ إلى المبارزة» فأكْرَهُ أن يبارز أحدٌّ إلا بإذن الإمام واجتهاده». 

(3) أشار القاضي عياض في إكمال المعلم: 200/6 إلى شذوذ قول الحسن» انظر مراتب الإجماع لابن 
حزم: 117. 
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واختلف العلماءً في البرَازِ بغير الإمام : 
فكرهت ذلك طائفة إلا بإذن الإمام؛ وبه قال أحمد”"'» وإسحاق, والئُوريٍ© . 
واختلف فيه عن الأوزاعيّ» فقال مرّة: لا يُبارز إل بإذن الإمام. وحُكِيّ عنه أنه 
وأباحت طائفةٌ البرّارٌ ولم تذكر إذن الإمام ولا غير إذنه» وهو قول مالك©» وَسّيِلَ 
مالك عن الرّجل يقول بين الصّفين من يُبّارِز ؟ فقال: ذلك إلى نِيْتَهء إن كان يريدٌ الله 
بذلك» فأرجو أن لا يكون به بأسٌّ» وقد كان يُفْعَل ذلك فيما مضى©. 
خاتمة : 


قال القاضي: والمبارزة بإذن الإمام حسنّ» وليس على من بارز بغير إذن الإمام 
حرج وليس ذلك بمكروه؛ لأنّي لا أعلم خبرًا يمنع من ذلك20©: بل الأخبار تدلُّ على 
ذلك» لما ثبت أن أبا قتادة بارز رجلاً من المشركين يوم حنين» قال: فقتلته» فأعطاني 
رسول الله كَلِهِ سَلَبّه'”': وفي «كتاب الصّحابة» لأبي عمر؛ أن البراء بن مالك بارز سبعين 
رجلا واحدًا واحدّاء فقتلهه© . 


وقال الشّافعي: لا بأس بالبرَاز© . 


(1) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 10/ 145. 

(2) انظر المصدر السابق» وشرح البخاري لابن بطال: 5/ 185. 

(3) نقل ابن أبي زيد في النوادر: 55 عن كتاب ابن سحنون؛ أن الإمام مالك قال: «ولا بأس 
بالمبارزة' . 

(4) رواه ابن المواز في كتابه من رواية أشهب عن مالكء. نص على ذلك ابن أبي زيد في النوادر: 54 
- 55 

(5) أخرجه البخاري (4322): ومسلم (1751). 

(6) الذي وجدناه في الاستيعاب: 137/1 أنْ «البراء بن مالك أحد الفضلاءء ومن الأبطال الأشداءء 
قتل من المشركين مئة رجل مبارزة سوى من شارك فيه». 

»6 قال في الأم: 1 (ط. النجّار) «ولا أكره البراز» وانظر المهذب: 264/5(ط. الزحيلي)؛ 
ومعرفة السئن والآثار: 85/7» والحاوي الكبير: 14/ 249. 


مسألة : 

واختلفٌ العلماءٌ في معونة المُبّارِز: فمنهم من منع»؛ ومنهم من رخصء. فمن 
رخص في ذلك”!2: أحمد© وإسحاق. وقال أحمد: أليس قد أعانوا يوم بَدْرٍ بعضهم 
بعضًاء وبهذا المعنى قال الشّافعي©. وقال: لا بأس أن يعينه على غيره؛ وذُكَرَ قضّة 
علي وحمزة وعُبَيْدَة ومعونة بعضهم بعضًا. وأكثر العلماء على أن المعونة في البِرَازٍ 
جائزة . 

حديث مالك ؛ عن يحيى بن سعيد»؛ عن معاذ بن جبل؛ أنه قال: الغزو غزوان: 
ففزرٌ تق فيه الكريمةٌ؛ ويُياسر فيه الشريك» ويُطاع فيه ذو الأمرّء ويُجتنب فيه الفسادُ» 
فذلك الغزو خيرٌ كله. وغزرٌ لا تُّنفق فيه الكريمة» ولا يُياسر فيه الشّريك» ولا يُطاع فيه 
ذو الأمرء ولا يُجتنب فيه الفسادُء فذلك الغزو لا يَرجِمُ صاحبّه كفافًا. 


الإسناد: 


قال القاضي ‏ رضي الله عنه : المعنى في هذا الحديث صحيحٌ© »: وكذا حرج في 


وفيه ثلاث فوائد: 
الفائدة الأولى 77 : 
قوله: تَنْمَقُ فيه الْكَرِيمَةُ» يريد كرائم الأموال. 
ويحتمل أن يريد بالكريمةٍ أفضل المتاع» مثل أن يغزو على أفضل الخيل» وبأفضل 


(1) يقول سحنون: «ولو أن ثلاثة أو أربعة بارزوا مثلهم؛ جاز معاونة بعضهم بعضّاء مثل أن يفرغ 
أحدهم من صاحبه من الكفارء فلا أن أن يعين أصحابهة عن التوادر: 56. 

(2) إلا إذا شرط الكافر الذي يطلب البرّرٌ أن لا يُعينَ الذي يباررُه غيرَهُء فله شرطه. انظر الشرح 
الكبير: 10/ 149. 

(3) قاله في الأم: 243/4 (ط. النجار) . 

(4) في الموطأ (1340) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (912). 

(5) وهو موقوف عند مالك. 

(6) أخرجه أحمد: 234/5. والدارمي (2422)»: وأبو داود (2507)»: والنسائي: 49/6 وفي الكبرى 
(8730)» وابن عبد البر: 4 عن معاذ بن جبل عن رسول الله ككل ْ ١‏ 

(7) اقتبس المؤلّف هذه الفائدة من المنتقى: 7/ 215. 
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ار لط مم1 مم20 


السَّلاح فيكون إنفاقها في سبيل الله ابتياعها لذلك؛ ويكون استعمالها في ذلك حتى 
يعطب الفرس ويفنى السّلاح. 

ويحتمل أن يريد بإنفاق ذلك في سبيل الله؛ وأن يحبس ذلك في سبيل الله على 
أفضل من”'' يغزو به معه. 

الفائدة الثّانية: 

قوله : ارتياشر في الشريك؟ بريد .مواقت وطاعنه دوق مشالفته في #للثه: 

و «الشّْرِيك» يريدُ الوْفِيىَ”! 

الفائدة القالعة : 

قوله: «رَيْطَاعٌ فِيهِ ذو الأمْر يريدُ امتثالٌ أَمْروء وقد بِيْئًا أن لا جهاد إل بإمامء ان 


أمرهٌ مطاعٌ يها كان أن فال ولو كان اعرد شين 0 


باب 
ما جاء في الخيل والمسابقة بينها 
والنفقة في الغزو 


الك عن ع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله ل قال: «الْخَيْلُ في 
نرَاصِيهًا الْخَيرُ إلى يَْمِ الِْيَامَةِ . 


(1) . قاله البوني في تفسير الموطأ: 1/70. 
ويقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 220 #يعني: يحسن الإنسان فيه معاشرة رفيقهء وبطاع 
فيه ذو الأمرء يعني يطاع فيه أمر الجيش فيما أمر من الطاعات» فهذا الغزو بركة على صاحبه كلّهء 
وما كان ضد هذا فهو غزو مذموم لا يرجع صاحبه منه سالماً من الوزر كما خرج من بيته. 

(2) يقول البوني في تفسير الموطأ: 0 «وقوله: كفائاء أي: لا أجر لهء ففي هذا أنْ العمل لا 
تحبطه المعاصىء إلا أن يكون من سبب ذلك الشيء فتحبطه» مثل المنْ يحبط الصدقة وحدها 
دون غيرها من أعماله». ١‏ 

(3) فى الموطأ (1341) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (899)» والقعنبيَ عند الجوهري 
(673) والبخاري (2849): ويحيى النيسابوري عند مسلم (1871)»: وإسحاق الطبّاع عند أحمد: 2/ 
2 وابن وهب عند أبي عوانة: 5/ 13. وانظر التمهيد: 14/ 96. 
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الإسناد : 
قال القاضي ‏ رضي الله عنه : هذا حديتٌ مسندٌ صحيحٌ شه الاسلية: 
له 002 والبكارى © ور 
وفيه فوائد: 
الفائدة الأولى : 
قد ذكر(' الببخاد ع ©) هذا الحديث مفسّرًا بقوله في حديثه: «فِي نرَاصِيهًا الْخَيْرُ إلى 
يَْم الْقِيَامَةِ الجر الْعِمَةُ”" فهذا هو الخير الذي ذكره في هذا الحديث© . 
ْ الفائا-ة الثانية: 1 
قال علماؤنا؟: يخرج من هذا الحديث أن الجهادٌ باق إلى يوم القيامة مع كل بَرْ 
وفاجر. وتأويلُه عند علمائنا: أنْ المراد به خيل الغذد © في سبيل الله( وأنْ الإسلام 
باق لا تذهب جملته' '' حتى لا يبقى مَنْ يجاهد عن الدّين. ويدل أيضًا أن أهلّ الكفر 
ومن يجاهد على الدب 4) لا يخلو منهم وقت. هذا ظاهر اللفظ إلا أن يَرِدَ 1 
حديث مالك , عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله يخِ سابق بين 


)١(‏ ف: هفذكر). 

(؟) ف: «الخير هي الغنيمة», ج: «الخير الغنيمة» والمثبت من صحيح البخاري. 

)0 في المنتقى: ١لا‏ يذهب جملة؛. 

(4) ف. ج: «أهل الكفر يجاهدون» والمثبت من الأصل المنقول عنه وهو المنتقى. 

(5) ف: «إلاً أن يريد تخصيصًا». 

(1) الحديث (1871). 

(2) الحديث (2849). 

(3) كالإمام أحمد: 112/1. وابن ماجه (2787): والبيهقي: 2329/6 وغيرهم. 

(4) الحديث (2852) عن غْر وة البارقي. 

(5) استفاده المؤلف من البوني في تفسيره للموطأ: 1/70. 

6( المراد هو الإمام مروان بن علي البوني في تفسير الموطأ: 1/70. 

(7) في تفسير الموطأ: «الغزاة». 

4 إلى هنا ينتهي النقل من البوني» والفقرة اللاحقة مقتبسة من المنتقى: 3/ 215. 

(9) في الموطأ (1342) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (902): والقعنبيَ عند أبي داود 
(2568)» والشافعي في السئن: 444/2» والتنيسي عند البخاري (420): وابن القاسم عند - 
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الخَيِلٍ التي قد أَضْيِرَتْ من الحَفْياء وكان أمَدّها ثنيّةَ اوداع . وسابق بين الخيل التي لم 
تُضْمَرْ من الئْنِيّةِ إلى مسجد بني زُرَيْق؛ وأنّ عبد الله بن عمر كان ممّن سابق بها». 
الفقه في خمس مسائل: 

الأولى 92 : 

قوله: مساق بين اليل ابي كذ أضورت ب الفياء إلى تي كع * ويُقرأ بفتح الحاء 
وضمُّهاء وهو موضمٌء *”2 قال موسى بن عقبة: بين الحفياء وثنيّة 0 ل 
ومن التنيّة إلى مسجد بني رُرَيْقَ ثلاثة0"©"©©. وهذا نص في جواز'" المسابقة بين الخيل. 

وقال ابن عبد الحكم: هذا دليلٌ على جوراز©) الإضمارء وذلك لا يكون إلا بمنع 
بعض العَلفِ واستجلاب العْرَقٍ. 
نكتة لغوية : 

«الإضمار»: هو تجويع البهائم على وجه الصّلاح فتكون أقوى للجري. 


«السَبق؟: بإسكان الباء اسم الفعل وهو المصدرء وبفتحها اسم الشّيء الموضوع”*' لذلك . 
)3( 


: «من أدخلَ فرسًا بين فرسين» فإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير 
فيهء وإن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به»؛ وهو الأصل في ذلك. 
وقال القاضى أبو الوليد الباجى””2: فى هذا الحديث (جواز المسابقة بين الخيل؛ 


وقال أبو عبيد 


. ها بين النجمتين ساقط من: جء وهو من زيادات المؤلف على نصٌ الباجي‎ )١( 

(؟)6 ف: «أو سبعة آميال أو سيعة من الثديّة إلى بني زريق» وفي المنتقى: ٠:09‏ زريق عِيل» وهو 
هرف في المنتقى: «مجاوزة» وهو تصحيف . 

(5) في المنتقى: «إجازة؟. (5) ج: «الموضع 


- 0 النسائي: 6 » ومعن بن عيسى عند الدارقطني: 2300/4 وأحمد بن إسماعيل» وبشر بن عمر 
عند الدارقطني: 2300/4 وابن وهب عند أبي عوانة: 5/ 6. وانظر التمهيد: 78/14. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 215 مع تقديم وتأخير. 

(2) أخرجه البحاري (2870). 

(3) في غريب الحديث: 2/ 143. 

(4) الظاهر أن قول الباجي هو المسألة الثّانية. 

(5) في المنتقى: 215/3 216. 
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لما في ذلك من تدريبها("» وتدريب من يسابق بهاء ولما يبعث عليه من الاجتهاد”" في 
ل" لعا خيلت عليه النتريج من العوفرة "© على القلية © وليدى تغرف الخرب 
المسابقة إلا بين الخيل والإبل» وكذلك في الإسلام. قاله محمد بن عبد الحكم. 


وقد سابق النّبيُ كي بين الخيل وبين الإبل01©, ولا أعله”" أنه سابق بين 
: ىم 2002 
غيرهما”**: وهو جائز © . 


المسألة القائه(20003 ,: 


قوله: (وَأَنَ ابْنّ عُمَرٌ مِمْنْ سَابَقٌ بها يحتمل أن ريل ل التي ا إلى 
مسجد بني زَرَيقَء وليس في الرّاكبين للخيل”"'' حد من صغير أو كبير”*'2» وخفيف أو 
ثقيل”*'» وليختر كل إنسان لركوب دابّته من أحبّ. وكتب عمر بن عبد العزيز: لا 
تحملوا على الخيل إلا من احتلم . 


)0( في المنتقى: «.. . تدريبها على الجري والسّبق». 

(؟) ج: «الاحتبار». 

(9) في المنتقى: «... ذلك والمبالغة». 

(4) في المنتقى: «الحرض». 

(0) ج: «المغالبة». 

(1) في المنتقى: (بين الخيل والإبل». 

0) اس: (يعلم؟. 

(4) في المتتقى: «أنّه 6 . 

(9) في المنتقى: «غيرها». 

2020 1 3 الانية» , 

)١١(‏ ج: «أن تكرن؛. ف: (أن يربه» وهو تصحيف ظاهرء والمثبت من المنتقى. 

.2.. في المنتقى: :سابقت من الثيّة.‎ )١١( 

(1) «للخيل» ساقطة من المتتقى. 

)١4(‏ في المنتقى: «من صغر أو كبر». 

)1١5(‏ «وخفيف أو ثقيل» ساقطة من: فء وفي المنتقى: «ولا ِف ولا ِقَل). 

(1) أخرجه الحانظ مسدد في مسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه» كما في المطالب العالية: 18/2 
[2017] وقال البوصيري: رواته ثقات. 

(2) انظر.أحكام القرآن: 1075/3 1076. 

(3) اقتبس المؤلف هذه المسألة من المنتقى: 3/ 216. 
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المسألة ا 

قوله0 : «وليِسَ بِرِهَانٍ الْخَيْل بَأْسٌ» يريدٌ المسابقة يها. 

*ومعنى الرّهن عند العرب: وضعٌ شيء وثيقةٌ» ولا يجوز ذلك في الإسلام 

وقوله : «إذًا كَانَّ فِيهَا مُحَلّلّه سمّاه محلّلاً لأنها" لم تجز المسابقة بينهما على شيءٍ 
يخرجه كل واحدٍ منهماء وإن أخرج أحدهما سَبَقَا والآخر سَبَقَا 0 بينهما محلّلٌ» 
إن سَبَنَ أخذء وإن سبق لم يكن عليه شيءة”* فهذا الذي اختاره''2 ابن المسيّب. 

قال محمد”©©: وهو قياس قول مالك الآخرء قال متحمّد: وبه آحُذَّء *وإن سبق لم 
510 بالف الست وو مه 007 

المسألة الرّابعة © : 

قال علماؤنا»: وليس من شرطٍ هذا الرّهان أن يعرف كل واحد جري فُرّسٍِ 
صاحبهء ولا تشترط" صفة الرّاكب من ثقل وحْمّة. وإِنْما ذلك بحسب ما يتّفق. ْ 


“قف 


حديث مالك77'؛ عن يحيى بن سعيدٍ؛ أن رسول الله يك رْئيَ وهو يمسّحٌ وَجَْه 


)1١(‏ ج: «الثالثة». 

(؟1) مابين النجمتين ساقط من: ج وهو من زيادات المؤلف على نصٌ الباجي . 

)2 في المنتقى: «لأنّه بدونه». 

(4) فى المنتقى: ...١‏ أحدهما سبقًا وكان». 

)2( ف: «بأس؟ . 

(7) في المنتقى: «فهذا أجازه». 

[649 ما بين النجمتين ساقط من المنتقى. 

(4) «ولا تشترط» ساقطة من المنتقى. وفي ج: «ولا شرط؟. 

(1) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 3/ 216 ما عدا ما أشرنا إليه في قسم الفروق بين النسخ. 

2( أي قول سعيد بن المسيّب في المرطأ (1343) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب(903). 

(3) يعنى ابن المؤاز. 

4( وهو الذي اشكاء البوني في تفسيره للموطأ: 0 قال: «وذكر ابن مزين عن مالك أنه قال: يمن 
عليه العمل». وانظر البيان والتحصيل: 264/18 265. 

(5) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 3/ 216. 

)62( يعني الإمام الباجي . 

7) في الموطأ (1344) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (900)» وابن بُكَيْر: اللوحة 76/ ب 
5 الظاهرية]. 
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فرسه بردائه؛ فسّئل عن ذلك ؟ فقال: «إنّي عُوِيَبْتُ اللْيِلَهَ فى الْحخَيْل؛. 
الإسناد : 

قال القاضي ‏ رضي الله عنه -: هذا حديثٌ مُرسك2©90, والحديث صحيحٌ . 

وفيه فائدتان: 

الفائدة الأولى : 

قال علماؤنا: يحتمل أن يكون ذلك وحيّا في غير منام . 

الفائدة القائية(ة : 

وفي هذا الحديث: الرّفق بالخيل والإحسان إليهاء والنظر إليها”'" بعين الشّفقة 
والإحسان. 

حديث مالك عن حميل الطويل». عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله كك حين 
خرج إلى خيبرَء أتاها ليله”"', وكان إذا أتى قومًا بليل لم يمْرْ حتى يُصْبِحَ» فلما أصبَّحَء 
خرجت يهودُ بِمُسَاحِيهِمْ ومَكاتلهه”", فلما رأوه قالوا: محمد والخميسٌ. فقال رسول 


)1١(‏ فء ج: «منها» ولعلٌ الصَواب ما أثبتناه. 

(0) ف: «أتى أهلهاء». 

0) فه: ١احتى‏ يصبح )2 فخرجت يهود بمساحتها ومكاتلها؛. 

(1) يقول ابن عبد البرٌ في التمهيد: 100/24 «هكذا هذا الحديثٌ في الموطًا عند جماعة رواته فيما 
علمتٌ. وقد رَُوِيّ عن مالك مُسْنَذدَاء عن يحيى بن سعيدء عن أنس» ولا يصحٌ' وفي نسحُنّي 
الخزانة العامة بالرباط وخزانة ابن يوسف بمراكش من التمهيد: «وهذا الحديث لا أعلمه يستند من 
وجه من الوجوه ‏ والله أعلم ‏ إل في حديث من لا يُونّقَ به عن مالك» ولا يصمح عنه إل كما في 
الموطأ على ما ذكرنا». 
قلنا: وقد وصله أبو عَبَيْدَة في كتاب الخيل: 110 ومسدد في مُسْنَدِهِ كما في المطالب العالية: 2/ 
2 [2000] من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري؛ عن شيخ من الأنصارء قال البوصيري: رواته 
ثقات. كما وصله ابن عبد البر في التمهيد: 48/4. ش 

(2) المقصود هو الإمام البوني في تفسير الموطأ: 1/70 ب. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 70/ بء وابتداة من قوله: «والنظرء من إضافات المؤف. 

(4) في الموطأ (1345) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (963)» وابن القاسم(149)» 


والقعنبيُ عند الجوهري (314). والتئيسي عند البخاري (2945) ومعن بن عيسى عند الترمذي 
(1550). 
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لله يكله: «اللّهُ أكْبَرُء حَرِبَثُ حَيْبْرُ نا إذَا رَْنَا بِسَاحَةٍ قَوْم قَسَاءَ صَبَاحُ الْمْندَّرِينَ . 
الإسناد : 


قال القاضي: هذا حديتٌ مُسْئَدٌ صحيحٌ» حَرّجَهُ الأيمّة: مسلم”2: والبخاري©, 


قوله: «وَمَكَاتِلِهِمْ؛ : يريد القّفَه3 , 
وقوله: «قَانُوا مُحمّد والححميس» يريد: الجيش”)؛ لأنْ الخميس هو الجيش 
بالعبرانيّة وغيرها. 


الفقه والفوائد: 


وهي سبع : 

الفائدة الأولى © : 

توله: «رَكَانَ ذا أنَى كَرْمًا لَيْلاً لم يُمْرْ حَّى يُضْبِحَ» الحديث . 

يحتمل أن يفعل ذلك لأنْ اللّيل ليس بوقت إغارة» لاسيّما فيما يقرب من الحصون 
والقرى؛ لأنّ من خشي أن يغار عليه يبيت”'2 فيهاء فلا يفطن له" ولا يظفر بهء فإذا 
خرج عند الصّباح وانتشر الناس» أغار حينئذ ليظفر بهم أو ببعضهم. 

ويحتمل أن يفعل ذلك تثبّنّاء فإن سمع عند الصّباح أذانًا أمسك» وإن لم يسمع أذانًا 
أغار. 


)١(‏ ج: (ثبت)2.,. 

(؟) «لا يفطن له» ساقطة من المنتقى. 

(1) الحديث (1365). 

(2) الحديث (2945). 

(3) كالإمام أحمد: 101/3»غ والنسائي: 164/3 وغيرهما. 

(4) القفّة: الزنبيل» وانظر العارضة: 37/7: والتعليق على الموطأ للوفّشي: 351/1: والاقتضاب: 39/2. 
(5) قاله البوني في تفسير الموطأ: 70/ب., وانظر تهذيب اللغة للأزهري: 7// 193. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 217/3. 


الفائدة الكّانية : 

01 «وليس في هذا الحديث ذكر الدّعوة إلى الإسلام قبل القتال». 

ورك اختلف العلماء في ذلك؛ هل يُؤْمّر بها على الإطلاق» أم لا يُؤْمَر بها؟ 

الجواب عن ذلك أنا نقول: يُؤمر بها من لا يَعلّمِه وتسقّط في حقّ من علم 
بوصول الدّعوة, واليهود في خيبر قد كان بلغتهم الدّعوة» فمن ذلك لم يأمرهم بدعوة. 

وقد قال بعض علماء أهل”' الأصول: إِنْ هذه المسألة مبْنيةٌ على أن العصر”” ما 
خلا قط من سمعء أو يجوز أن يكون خلا منهء وهي مسألة اختلاف بين أهل الأصول. 

وقد احتج لقوله ‏ من قال: إنه لم يخل من سمع - بقوله تعالى : < كا أل ذا مي 
َأ تا لذ يِل خِيدْ 2 قلا بل قذ ج63 ير مدنا وفذا ما يل لله من تند » 
الآبة”" وبقوله تعالى : «وََا كا مَُرْينَ حَقّ يسك شرك 

ومن ينكر القول بالعموم لا يسلّم”'' هذا الاستدلال؛ وهذا الذي بناه أهل الأصول 
فيه نظره وذلك أن قصارى ما فيه أنّه ليس في الأرض أمّة إل وقد بلغتها دعوة 
الرّسول كلو 29 وقد يمكن أن يكون عند هؤلاء قوم في الأرض لم يبلغهه ذلك» ولا 
سمعوا بظهور رسول الله كله ويظئون أن القتال إِنّما كان على20 جهة طلب الملك» 
فيؤمرون بالدذعوة. 


لق -: (قوله), 

زفق ج: ١وقال‏ بعض علمائنا», وفي المعلم: «قال بعض الناس». 

0) ج: ه«على أن العاقل العصر» وطمس الكلام في ف. وفي المعلم: «على أن العقل». 

دق م ف ج: «ومن نظر من العلماء إلى القول بالعموم يسلم» والمثبت من المعلم. 

(0) ف: «يبلغرا». 

(3) ج: «إنما كان أو هو على'. 

وق القائل هو الإمام الباجي في المنتقى: 3/ 217. 

(2) من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من المعلم بفوائد مسلم للمازري: 29/3 مع زيادات يسيرة. 

(3) المللك: 8 9. 

(4) الإسراء: 15. 

(5) وهذاما أكده سحنون عندما قال: «إن الدّعوة اليوم قد بلغت جميع الأممة عن النوادر والزيادات: 
6 وذكر ابن رشد في البيان والتحصيل: 3/ 83 أن جل أهل العلم يقرلون: إن دعوة الإسلام 
بلغت جميع العالم. 
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وقد اختلف العلماء أيضًا إذا قاتل”'2 من يُؤْمَر بدعوته ولم يدعه فقتله؛ هل عليه 
الدّية أم لا ؟ وحُجمنا التهي"" عن قتالهم قبل الدّعوة لا تُوجِبٌ مخالفته الدّية كقتل 
النساء والصّبيان. 

وحُسَةٌ من قال بالدّية: عموم الأحاديث الآمرة”" بالدّعوة» وقد قال ابن القصضار 
محتجًا لمن يَنْفي الدية: لو أقام مسلمٌ بدار الحرب مختارًا لذلك وهو قادرٌ على الخروج 
منهاء فوقع قتله أيضًا خطأء فإنْه لا تؤدى ديّته» والله الموفق للصّواب. 

الفائدة الرّابعة© : 

وقد اختلفٌ المذهبُ في ذلك: 

فقال مالك: أحبّ إلى أن يُدْعَوًا قبل القتال؛ بَلَمَنْهُمُ الدعوة أم لم تبلغهم”, إل 
أن يتقو شواة قزترا أن د00 : 

وقال عنه ابن القاسم: لا يبيتوا حتّى يدعوا” . 

ووجه رواية ابن القاسم: ما رُوِيّ عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه قال للنبي يَكْهِ يوم 


)١(‏ ج: «قدم). 

(0) مء ج: «وحجة من قال: لا دية عليه». 

(6) ج: «الأمر» وهي ساقطة من: فء ولعل الصّواب ما أثبتنا. 

(1) وهو الفائدة الثالثة» وهي مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 9/3. 

(2) تتمة الكلام كما في المعلم: «فمذهب مالك وأبي حنيفة: لا دية عليهء ومذهب الشّافعي أن عليه 
الدية) . 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 217/3. 

(4) قال ابن سحئون: «وقيل: الدعوة واجبة في كل أحدء بَعُدَت دارُهُ أو قَرْبَتَء قاله عمر بن عبد 
العزيز وغيره» وقاله مالك وأكثر العلماء» عن النوادر والزيادات: 37. 

(5) وهو الذي أشار إليه ابن أبي زيد في الرسالة: 2189 وابن الجلاب في التفريع: 357. 

(6) انظر هذا القرل في العارضة: 36/7: وورد في النوادر والزيادات: 38 (قال ابن سحئون: وقال 
أيضًا مالك: الدّعوة أصوبٌ إلا أن يعاجلوكم. قال ابن القاسم: غزوناهم أو جاءونا. وقد قال 
أيضًا مالك: لا يُدْعى من قَرْبٌ من الدّروب» وأمًا من بَعْدَ وخيف ألا يكونوا كهؤلاء فليدعوا'». 

(7) نحوه في الموازية» نص على ذلك ابن أبي زيد في النوادر: 38. 
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خَيِبَر: يا رسول الله نقاتلهم حتّى يكونوا مثلنا؟ فقال رسول الله كَلِ: «الْقُذْ على رِسْلِكٌء 
حنى نَنْزِلَ بساحتهم» ثم اذْعُهُمْ إلى الإسلام. وأَخبِرْهُم بما يجب عليهم من حقٌ الله 
َال أن يَهْدِيَ الله بك رجُلاً خيرٌ لك من حفر النُعَم0!" فَظاهِرُهُ يقتضي أنه يدعرهم 
ا / 
الفائدة الخامسة© : 

قوله: «تُخْرَجَتْ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ؛ يريدون العمل في بساتينهم وحرثههم”"؛ فلمًا 
رأوه قالوا: محمد والخميس”©». فقال رسول الله ككل «الله أكبر» إعظامًا لله تعالى وإظهارًا 
ل دينه. ثم قال: «خْرِبّت يبرا وذلك لِمَا رأى من أمرهم وآلة الحرب”" بأيديهم. 
فكأنّه نوع من التعالي والرّجر. 

الفائدة السّادسة© : 

قوله: (إِنَا إذا نَرَّلْنَا بِسَاحَةٍ قُوْم فَسَاءَ صَبَاحٌ الْمُنْذَرِينَ؛ يريد أنه قد تقدّم إل 
بالإنذار””'. فلمًا عَنُوا وعاندوا نَل بساحتهم نزول الانتقام منهم والإذلال لهم. 

وقيل©: إِنْما قال رسول الله يل «اللّهُ أَكبَده حين أنجز الله له ما وعده من التتصر 
لهم والله أعلم . 


حديث مالك , عن أبن شهاب؛. عن حُميدٍ بن عبد الرحمن بن عوفٍء. عن أبي 


)١(‏ ج: «فظاهر هذا الذي يقتضيه هذا الحديث أنه. ..» وفى المنتقى: «وظاهر هذا عندي يقتضي أن 
يدلعرهم...2. 

فق ج: (وحرثكه», المنتقى : (وحروثهم؟. (90) ج: «الخراب». 

(4) ف: (الانذار», ج: «للإنذار» والمثبت من المنتقى . 

(1) ألخرجه البخاري (2942)؛ ومسلم (2406) من حديث سهل بن سعد. 

(2) هذه الفائدة إلى قوله: «لعلرٌ دينه؛ اقتبسها المؤلف من المنتقى: 218/3. 

(3) يقول البوني في تفسير الموطأ: 0ب «يريد الجيش يقولون ذلك وهم هاربون إلى الحصن ينذر 
بعضهم بعضًاء 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 218/3. 

(5) لعل هذا القول هو الفائدة السّابعة. 

4 في الموطأ (1346) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (910).: وابن القاسم (10) وعبد 
الله بن وهب عند الجوهري (156). ومعن بن عيسى عند البخاري (1897)» وعبد الله بن الميارك 
في الزهد (1327). 
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هريرة؛ أن رسول الله قال: ١مَنْ‏ أَنْقْقَ زَرْجَيْنِ في سَبِيلٍ الله ُودِيَ من أَنْوَابٍ الْجَنّةِ: يا 
عَبْدَ الله هَذَا حير . َمَنْ كَانَ مَنْ أَمْلٍ الَّلاةٍ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّلاوٍه رَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ 
الْجِهَادِء دُعِيَ مَنْ بَابِ الْجِهَادِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أهل الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّدَّكَة: وَمَنْ 
كَانَ مِنْ أَمْلٍ الشجاف دُعِيَ مَنْ بَابٍ الرَيّانِء كُقَالَ أبُو بكر الصَّدّيقٌ: يا رسول الله...» 
الحديث . 


الإسناد: 


قال القاضي رضي الله عنه"2 : هذا حديثٌ صحيحٌ مُسئَدٌء حَرّجَه الأيمة: 


مسله”!". والبخاري© وغيرهما©؛ ولا اختلاف في ذلك. 


العربيّة : 

0 شيءٍ لا يستغني أحدهما عن صاحبه يقال له زوجان» قال الله تعالى: ونم 
6 ين أل وَالأنقَ4*©. وكذلك يقول الرجل: عندي زوجان من الحمام؛ إذا كان 
عنذه 0 وأنثى . 


الفوائد المطلقة في هذا الحديث 


الفائدة الأو 80 : 
قوله: «رَوْجَان» يعلى من أي جنس كان درهمان أو ديناران» أو سيفان أو رمحان» 


)1١(‏ ف: «قال الإمام». 


0) ف: «قوله: كل). 

(1) الحديث (1027). 

(2) الحديث (1897). 

)3( كالإمام عبد الرزاق (20052) وابن أبي شيية : 220/12 وأحمد: 628/2 والبيهقي : 9/ 171 
والبغري (1635). 


(4) التجم: 45. 
(5) اقتبس المؤلّف هذه الفائدة من المنتقى: 3/ 218 إلا أنه أضاف بعض الريادات في القسم الأوّل منها. 


124 كتاب الجهاد 


أو.رغيقان أو تسلان» أنفقا في سبيل الله» ومعنى ذلك أنه أقلّ ما يقع عليه الاسمء 
والتكرار من العبادة وما يُتَقَربٍ به إلى الله تعالى. 

ويحتمل أن يريد بذلك: تكرار”'" العمل» فيدخل في ذلك من صلَّى صلاتين» أو 
صام يومين؛ أو جاهد مرّتين» وإن كان لفظ الإنفاق فيما قدّمنا أظهرء ولفظ الغزر 
والجهاد في سبيل الله أشهر. 

الفائدة القانية20؟© : 

قوله: «نُودِيّ مِنْ أَنْوَابٍ الجَنة : يَا عَبْدَ الله هَذَا خَيْرٌة: يحتمل أن يريد بقوله: هذا 
حَبِر أعدّه الله لك. فأقبل 1" من بهذا البات: 


ويحتمل أن يريد: هذا خيرٌ أبواب الجئةٍ لك؛ لأنّه في الخير والقواب الذي أَعِدٌ 

الفائدة القالئة© : 

قوله: «قَإِنْ كَانَ مِنْ بَابٍ الصَّلاةٍ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصّلآة؛ ومعناه: أن تكون الصّلاهٌ 
أغلب أعماله؛ وكذلك قوله: دن كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّدَمة ة؛ ومعنى ذلك: أن تكون”" أغلبَ 
أعماله» والجهاد كذلك. 

الفائدة الرّابعة: 

«وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهلٍ الصيّام دُعِيَ مِنْ بَابٍ الرّيّانٍ؛. 

قال علماؤنا: خصٌ ذلك بِذُعاءٍ الصَائم لِمَا كان في الصَّوم من الصّبر على ل 
العطش؛ لأنَ قوله: «باب الرّيَان؛ أي نات الدؤاء وإن كانت تلك كلها فيها الرّواء» غير أن 
باب الريّانَ أَرْوَى* . 


)١غ(‏ «تكرار» ساقطة من: ف والمنتقى . 
(60) ج: (إليهاء'. 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 3/ 218. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 218/3. 

(3) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 218/3 الذي قال: «رأيت لبعض أهل اللّغة أنْ الرّيان من 
الرّيء فخصٌ ذلك. ..» 

(4) قاله البوني في تفسير الموطأ: 70/ ب. 
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الفائدة الخامسة : 

قول أبي بكر الصّديق: اما عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ هَذِه الأبْرَابٍ مِنْ ضَرُورَةة: يقول: 
بعال من الدع من باق بواطرةا» من كل هذه الأبوات هن اضورق اوقد فان ونيية”؛ 
وهذا لا يكون ‏ والله أعلم ‏ إل لمن جاهد في سبيله» وأنفق ذلك في مرضاته؛ ولزم 
القغر للرّباط» والحرس للمسلمين والحوطة عليهم» وكان عبد الله بن المبارك ينشد في 
زلك © : 

كل عفش ا عَيِرَ رمن "الوح في ظِلٌ الْفْرَسْ 

وَقِيَامٌ فِي لَبَالِي الدُججى" حَارِسًا للِنَاسٍ بي أنمين الخرسض 

زنع الَصُوْت بمَكُبِيرٍ بلا صَححب فيو“ وَلاَصَوْتٍ جرس 


باب 


إحراز من أسلم هن أهل الذَمة أرضه 


قوله © : همَنْ انك ينعن اسم من :آمل الصُلْحء قال به جماعة الفقهاء© . 
قال الإمام”2: هذا بابٌ عظيمٌ تَمَطَنَ له مالكُ في أن سَاقَهُ في كتاب الجهادء ولم 


يسقه في. باب الجزية في الرّكاة؛ لأنْ فيه فقهًا عظيمّاء وفي قات تسن ل 0م 


)١(‏ «من باب واحد؛ زيادة من تفسير الموطأ للبوني. 

(؟) ويمكن أن تقرأ: «نكرًاء. 

(*) في الديوان: «ليال دُجُنظ. 

(4) في الديوان: «رافع الصوت بتكبير له ضحّة فيه». 

(0) ج: «قال القاضي رضي الله عنه». 

(1) الشرح السابق مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: لوحة 70/ ب. 

(2) ديوان ابن المبارك: 250 وهو مطلع القصيدة. 

(3) أي قول مالك في ترجمة الباب. 

(4) منهم ابن عبد البر في الاستذكار: 523/12 (ط. هجر) والباجي في المنتقى: 3/ 219. 
(5) اقتبس المؤلّف عناوين هذه المسائل من المنتقى: 3/ 219. 
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المسألة الأولى: في معرفة الصّلح والعَنْوَة. والقانية: في حكم أهل الصّلح في حال7) 
حياتهم وكفرهم. الثالثة: في حكم انتقال الأملاك عنهم حالَ'' حياتّهم وكفرهم. 
الرّابعة: في حُككم أموالهم بعد موتهم على كفرهم. والخامسة: في حكم أموالهه”” إذا 
أسلموا. 1 1 

المسألة الأولى27 : 


نأمَا أهل الصَلحء ؛ فهم قومٌ من أهل الكفر حَمّوًا بلادهم وقاتلوا عليها ا 
صُولِحُوا على شيء أَعْطَرْهُ من أموالهم؛ أو جَرْيَةِ أو ضَرِيبِةٍ التزموهاء فما صُولحوا 

على بقائه بأيديهم فهو مال صُلْح أرضًا كان أو غيره» وما صالحوا به أو أعطوه على 
إقرارهم في بلادهم وتأمينهم كان أرضًا أو غيره؛ فإنّه ليس بمال صُلْح؛ ولو أن أَمْل 
حرت قاتلوا حتّى صُولِحُوا؟' على أن لا يكون لهم في الأرض حقٌء ويؤمنوا في 
ار من البلف 1 اليقام به على الذَّمّة» لَمَا كانت تلك الأرض أرضض صُلّْح وإنّما 
تكون أرض صلح"'' ما صُولحوا على بقائها بأيديهم. سواء تقدّم ذلك حربٌ أو لم 


اختلفٌ العلماءٌ في الصُلْح هل هو واجبٌ أو مندوبٌ إليه أو مكروه» فَالصَحيحٌ أنْه 
يختلفٌ باختلافٍ الأحوال» وأدخل البخاريُ في باب الصُلْح” ' حديث أنس في التُشاجرء 


حين ركب النبي وه إلى سعد بن عبادة يعوده وعبد الله بن أَبِيَ جالس في حلقة من 


فق ج: «في حال؟. 

(50) جء: احكم؟. 

شف ا «أحكامهم» 

اق في المنتقى: #صالحوا». 

(65) في المنتقى : (ويؤمنون على الخروج». 

قف (وإنّما تكون أرض صلح» مطموسة في : ف. وساقطة من: ىج واستدركناها من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 219/3. 

2( يقصد كتاب الصلحء باب ما جاء في الإصلاح بين الناس». الحديث (2691) وتسمية الكتاب بالباب 
هو في بعض النسخ المروية من صحيح البخاري كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح: 5/ 298. 


إحراز من أسلم من أهل الذَّمّة أرضه 17 
أضحات الصدايغة» إلن أن "تال عد الله أزل عكاككة تكتارةفقال لاوجل من 
أصحاب الئْبي كَكلِ: والله إِنّ حمارٌ رسولٍ الله - أطيت ويا 533 فتعصب"'' لعبد الله 
0 من قومهء فتسايًا وتضارباء فنزلت الآية: ظوَإن طْآقََانٍ مِنّ الْمُوْمِنِينَ أفتتَلوا» 
لآية'1) أدخله البخاريُ حُيَةَ على أهل الصّلْح وليس بصلحء ولا هو حُججة”"“؛ لأنّه لا 
0 الصّلح بين المسلم والمنافق20؛ والحديث غير معمولٍ بهء وهو أيضًا مقطوع©. 


والدليل أيضًا على أنْ الصَلح واجبٌٍ: أنْ الكذب يجورٌ فيه وهو حرام؛ وإنّما 
رخص في جوازه كونه واجبّاء ألا ترى”" أنه يجوز الكذبْ للمرأة. وقال النبي كَله: «لآ 
يَجُورُ الْكَذِبُ إلا ني تلآث: للمرأة» والصَلح بين الرّجلين» وفي الحرب»” »؛ وقيل: 
للإمام الجائرء وأكثر العلماء على أنّ الصَّلْحَ جائرٌ. 


,)5( َ 


فرع 
فأمًا «الْعَنْوَهُ فكلّ م”؟' صار إلى المسلمين على وجه العُلْبَةِ من أرض أو غيرهاء 


)1١(‏ ج: (افغخضب)». 

(؟) ج: (ولا حجّة هوا. 

(0) ج: «ألا تراء». 

(4:) في المنتقى: «فكل مال» وهي سديدة. 

(1) الحجرات: 9. وانظر أحكام القرآن: 4/ 1715. 

(2) وقد استشكل ابن بطال في شرحه للبخاري: 80/8 نزول الآية المذكورة في هذه القصة؛ لأن 
المخاصمة ودعت بين من كان مع النبي من أصحابهء وبين أصحاب عبد الله ابن أبِيَء وكانوا إذ 
ذاك كفَارّاء فكيف ينزل فيهم «وَإن طَلْنَنَانٍ مِنَ الْمَرْمِيَ أفْمَلوا» 

(3) إذ أعلّه الحافظ الإسماعيلي بأن سليمان لم يسمعه من أنس» فجميع الروايات ‏ كما قال ابن حجر 
ليس فيها تصريح بتحديث أنس لسليمان التيمي. انظر فتح الباري: 0 

(4) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ: ابن أبي شيبة: 285/9 وأحمد: 454/6) 459؛ 460) والترمذي 
(1939) وقال: «هذا حديث حسنٌ غريب لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خَُيِم» 
كما أخرجه ابن عدي في الكامل: 40/1؛ والبغري (3540) كلهم من طريق ابن خَنَيُم عن شهر 
ابن حَوْشَبِ» عن أسماء. 

(5) اقتبس المؤلّف هذا الفرع من المنتقى: 219/3 220. 


128 كتاب الجهاد 


دون اختيار من غلب عليه من الكفّار. فهو أرض عَئْرَةِ سواء دخلت"''' الدّار عليهم 
عل أو أجلوا عنها مخافة المسلمين» تقدذمت”" في ذلك حربٌ أو لم تتقدّم» أقرّ 
أهلها فيها''' أو نقلوا عنها.. وقد رَوَى أشهب عن مالك في «العتبيّة»”!' «أنّ خيبر 


مر 


افتّتحَت””' بقتال يَسِيرِء وقد حُمسّت إلا ما كان منها عَنْرَةَ أو صُلْحًا ‏ وهو يسير - فإنّه لم 
يخمس: قال أشهب فقلت: امَو والقعال أليس 0 ذلك واحداً؟ فقال: إِنْمَا أردثُ 
الصلْحَ؟. 

ولفظ القتالٍ يصحٌ أن يراد به العَثرّة ويصحٌ أن يراد بْه الصّلحء فإِنَ القتال قد يكون 
سيبًا للصلْح وسَبْبًا للعَئْرَة ومرادنا بالصّلْح والعَئرّة”" أنْ الأرض عادث إلى حالها أن 
استقرّت بأيدي أربابها بصُلْح صُولِحُوا على ذلك »؛ أو زالت عن ملكهم بِالمَبْرَةٍ 
الو كر 1 

قال مالك: فقسمت خيبر ثمانية عشر سَهْمًا على ألف وثمان مئة رجل» لكل رجلٍ 
سَهْمُهُ قال: وما كان افتتح من خَيْبّر خمسهء وقسم الباقي على ما تقدّم» وما خْمّس منها 
بغير قتال فلم يُحْمُس وأقطع منها أزواجه. 

فاقتضى ذلك أن خيبر كانت على ثلاثة أقسام : 


1 فِسْمْ استولى عليه عَنْوَةٌ بالقتال فخمسء وقسم الأربعةً الأخماس. 


)١(‏ فى المنتقى: «دخلنا». 

(1) اغلبة» ساقطة من النسختين؛ واستدركناها من المنتقى حتى يستقيم الكلام. 
(0) ج: «تقذّم1. 

(4) ج: «أقرَ فيها أهلها». 

(0) ج: (فتحت)2. 

(5) في المنتقى: «أليسا». 

إفق3 في النسختين «العنوة» بدون واوء والمثبت من المنتقى. 

(4) ج: «على حالها»» وفي المنتقى: «آل حالها». 

(9) في المنتقى: «صولحوا عليها». 

)٠١(‏ ج: «والعلول» وهو تصحيف ظاهر. 


# هاه م اوماد ووو ووو ووو ووو 


)0( من رواية سحنون: 576/2 577 مع تقديم وتأخيرء وعن العتبية ابن أبي زيد في النوادر: 457. 
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32 نوي أَجِلُوا عنه وأسلموة من غير قتال» فلم يسهم منه لأحد» وكان حكم 
0 كما فعل النْبِيَ ل ببني التضيرء قال الله تعالى: «ربا أنه أنه 
عَلََ رَ رَسُولِه عِنْهُمْ مر ا أَكَحَفْثْرٌ 506 يِنْ حَيْلٍ ولا ركاب » الآية 00 

3 0 فَصَولِحُوا على ال لنُصفء ولم يرجف عليها بخيل ولا ركاب» 
وكانت عَئْوّة”"' بغير قتال 22 وهذا عندي يقتضي أنه لم يكن لهم”" الصف على وجه 
الصّلح وكان التصف على وجه العَنْوَوَه ولكه ظهر عليه النبي يَلْ من غير إيجاف”*؟ ولا 
ركاب ولا قتالء» وكان حكم ذلك النصف حكم الخمس. 

5 ولا عم بل_# 30 2 4 

قال مالك: نم إن عمر أجلى أهل 0 ١‏ وفدك” كٍِ 

وأمَا مكةء فاختلف أهل العلم في”” حكمها: 

فقال مالك0©): افتتحت عئوة” ؛ وبه قال أبو حئيفة والأوزاعي 2 وقال 
الشانئ 9 : نما وخلها صَلصا: 

وقال أصحابه”'': إِنّما فعل/” فيها فعل من صالحه”"©2؛ فملك نفسه وماله وأرضه 


)0غ( (وقسم؟ ساقطة من النسختين» واستدركناها من المنتقى حنّى يلتئم الكلام. 

() في النسختين: «عندي» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى. 

(9) في المنتقى: «أنّه كان لهم؟. 

(4) ف: «إيجاف حخيل». 

(0) فء ج: «فيما» والمثبت من المنتقى. 

(7) ج: «فقالت طائفة منهم مالك». 

60 ج: «أصحايبنا». 

(4) في المنتقى: «... أصحابه: معنى ذلك أنه فعل...2. 

(9) ج: (صالحهاء. 

(1) الحشر: 6»: وانظر أحكام القرآن: 1770/4. 

(2) قوله: «وأما فدك...» ورد بنصه في النوادر: 457 من سماع أشهب. وانظر العتبيّة: 577//2» 591. 
وانظر عن قُدَكَ معجم ما استعجم للبكري: 3/ 1015. 

(3) قاله في العتبية: 2577/2 وعنه ابن أبي زيد في النوادر: 7» وانظر الموطأ (2607) رواية يحيى. 

(4) قاله في العتبية : 2/ 577. 

(5) قاله ابن المواز كما في النوادر: 456»: وانظر المنتقى: 220/3؛ والمعلم: 25/3. 

(6) انظر شرح معاني الآثار: 311/3: والمبسوط: 37/10. 


0 اللآن سعتسر بخلائيات البيهقي : 5/ 55» والبيان للعمراني : 181/12: وروضة الطالبين: 469/7. 
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ودياره» فإن كان هذا فليس بخلاف لقولنا: عنوة. 

ودليلنا: ما رُويٌ عن التبى كَل أنه قال: (إِنّ الله حَبَسَ عن مكةً الفِيلَ» وسلط 
لبها وسرك والمومك #بوزنيا أجلت ل بتاع م فيا 13 رادل علي لك عقر 

وأمًا أرض الأندلس» فإن أكثرها افْتْتحَت عَئْوّة ومنها ما افْتُبِحَ صُلْحَاء كتُدْمِير©) 
وغيرهاء وإلى هذا ذهب ابن حبيب وغيره من علمائناء وسيأتي حكم ذلك إن شاء الله. 

المسألة الثانية©: في حُكُم أهل الصَلْح حال حياتهم مع بقائهم على كفرهم 

5 ل ا : 0-0 إف4 

فإنهم لا يخلو أن يكونوا صولحوا”'' على شيءٍ يؤدُونه في جملتهم, أو وو 
على شيءٍ يؤدونه على جماجمهم» فقد روى ابن حبيب" أنْ الجزية الصّلحية جزيتان: 

1- فجزية على الملك”" , 

2 وجزية على الجماجم. 

ومعنى ذلك: أن يوضع على جُمْلَتِهِم شيء يغرمونه”؟2» لا يحط عنهه”" لِقِلْتهُم 
ولا يزاد عليهم لكثرتهم؛ فهم ضامئون له حتّى يؤدّونه» فلا يؤخذ منهم شيء حتى© 
يُؤَّدُوا جميعَة . 
ما تقذم. فهذه الجزية تزيد بزيادتهم وغنائهم» ويبرأ كل واحدٍ منهم إذا أدى ما عليه منه 


)١(‏ ف: «صالحراء». 

(؟) في المنتقى: «يصالحوا». 

9 في المنتقى: «فجزية على البلد مجملة»؛ وفى النوادر: «فجزية محملة على البلد . 

(4) فء ج: «يعرفونه» والمثبت من المتقى. ‏ " 

(5) ج: «عليهم»؛ وفي المنتقى: ١منه؟.‏ 

(7) في المنتقى: ١لا‏ يبرأ أحد منهم وإن أذى أكثره حتّى. ..2. 

(1) أخرجه مسلم (1355) من حديث أبي هريرة. 

(2) مدينة في الأندلس» شرقي قرطبة سميت باسم ملكها تدمير (11122411). انظر: معجم البلدان: 
2 وقد أورد الحميري في الروض المعطار: 131 132 صورة من كتاب الصلح الذي كتبه 
عبد العزيز بن موسى بن نصير لتُدُمير بن غندرس 

(2)3 هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 221/3. 

(4) في الواضحةء كما نص على ذلك ابن أبي زيد في النوادر: 459. 


52000 وإِنْما التزم ما 1 يخم 

وقال ابنُ حبيب: إن جزية الصُّلْح إِنْما هي”" ما صُولِحُوا عليه؛ قال: ولا يزاد في 
جِرْيةٍ الصُلْحَ على الغنيّ ولا ينقص منها على الفقير”©؛ ريه كلب © على الخاني 
كتاب الرّكاة فلينظر هنالك . 

المسألة الثالئة22: في حكم انتقال الأملاك عنهم حال حياتهم وكفرهم 

فإنَ ذلك يختلفٌ”*؟'؛ وقد قال ابن حبيب© : إن الجزية الصّلحيّة جِرْيئَان: فجزيَةٌ 
على البلد”*'؛ وجِرْيَةٌ على الجماجم؛ فإذا كانت مُجمَلَة"'2 على البلد فهي موقوفة» لا 
باع ولا نووت ولا تُقسّم, ولا يملكها إن أسلم ؛ وإنّما له ماله غير الأرض» وأمًا الأرض 
فموقوفة ده أبدًا لِمَا عليها من الخرَاج » وذلك بأَسْرِهٍ ا على تر ررقي ماري م وأمًا 


إن صُولِحُوا على الجزْيَةِ على جماجمهم. فلهم بيع” “ الأرض» وهي لهم ملك يصنعون 
بها ما شاءوا: 


المسألة الرابعة؟: في ذِْكْر أموالهم إذا ماتوا على الكفر 

وقد تقدّم من قول ابن حبيب أنّه إذا كانت الجزية على جملتهم فإنّ أرضَهُم لا 
تورث» وقد تقدّم من التخريج على قوله» أن الجزية إذا كانت على الأرض حُكْمُها ذلك» 
وأنها إذا كانت على جماجمهم فإنْ الأرض تورث عنهم . 


)١(‏ ف: "ما يضمنه»ء ج: «بالخطية» والمثبت من المنتقى. 

(0) ' ف: (هو؟. 

(0) ج: ١تكلمت).‏ 
ف: «مختلف»» ج: ١لا‏ يختلف» والمثبت من المنتقى. 
ج: «البلاد . 

(7) في النوادر: «محملة؟. 

)> ج: «التصارى واليهود؟». 


ُ «فلم يمنع») ج: «فلم تمئع يك والمثبت من المنتقى. 

(1) ذكره في التوادر: 454. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 221/3. 

(3) أورده ابن أبي زيد في نوادره: 9» نقلاً عن الواضحة» وانظر البيان والتحصيل: 200/4 - 201. 
(4) هذه المسألة اقتبسها المؤلّف من المنتقى: 222/3 223. 
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٠.‏ 5 95 : 3 : 1-6 مق 

وروى في «العتبية)17) يحيى عن ابن القاسم أن أهل الصلح يورنول على عي ” 
مواريثهم . 

فإذا قلنا: يورئونء فإنّ أرضه وماله لورثتهء فإن لم يّدّع وارئّاء فقد قال ابن 


حبيب©: إذأ كانت الجزية على جماجمهم»؛ فمن مات *منهم ولم يدع وارنّاء فأرضه 
وماله للمسلمين كَمَيّتِ لا وارثٌ له. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في 
«العتسعة(3) أنه من مات*”'' من أهل الصّلح ولا وارِتَ”" له من أقاربه» فميرائه لأهل 
عدر اع وما عورا يننا 

فإذا قلنا: من مات منهم ولا وارتٌ له فميراته لجماعة المسلمين» كيف يُعْرَّف من 
له وَرَنَّةٌ ممّن لا وَرَنَةَ له ونحن لا نعلم مواريئهُمء فروى يحيى عن ابن القاسم: ذلك 


و9 


إلى أهل دينهم وأساقفتهم”. فإن قالوا: له وارثء سُلّْمَ ذلك إليهء وإن قالوا: لا 


(1) «حسب» استدركناها من المتتقى ليلتئم الكلام . 

(؟) مابين النجمتين ساقط من النسختين» أو هكذا يظهر لناء وجائز أن يكون من تصرف المؤلف». 
وعلى كل حال فإنئا نثبت من المنتقى ما نراه يوضح المعنى مع جعله بين نجمتين إبراء للذّمّة. 

(0) فء ج: (لا» بدون واوء وقد استدركناها من المنتقى. 

هق ج: (عليه معهم؟: وفي المنتقى: «... عليه قائم عليهم». 


)1( 4 في سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسمء» من كتاب الصلاة. 

(2) في كتابه؛ كما نقل ذلك ابن أبي زيد في النوادر: 459: وقال ابن حبيب عقب قوله هذا: «ركذلك 
فسّرٌ لي مَنْ كَاشَّفْتُه من أصحاب مالك وغيرهمء وجاءت به الآثار. 

(3) 199/4» وعنه ابن أبي زيد في النوادر: 460 461. 

(4) بعد هذه العبارة» ورد في النسختين: «وأما إذا مات وكانت الجزية صلحا على جماجمهم فإن مات 
وترك مالا ولا وارث لهء فإنه لجماعة المسلمين» والظاهر أن هذه العبارة هي لابن حبيب وكان 
حقها أن ثُنَدُم؛ وقد سبق أن استدركناها في موضعها من المتن. 
رَرَجَهَ الباجي هذه الأقوال بقوله: «ووجه قول ابن القاسم أن ذلك في أهل الصُلْح إذا قوطعوا على 
شيءٍ يكون على جماعتهم في الجملة؛ فهؤلاء من مات منهم ولا وارثٌ له قما له وأرضه لأهل 
خراجه؛ لأنَ موته لا يسقط عنهم شيئًا مما التزموه»: وإنّما كانوا التزموه على أموالهم ومال هذه 
المتوفى» وأمًا إذا كان ما صَولحوا عليه جزية على جماجمهم فإنَ ما ترك من مال لا وارث له 
فماله لجماعة المسلمين؛ لأنه أفرد نفسه بالعقد بما كان يخصه من الأداء على ما كان يخصّه من 
المال؛ فإذا مات سقط ما كان يلزمه من الخراج ولم يتبع به أحد ممّن صالح معه. فلذلك كان 
ماله لجماعة المسلمين؟. 


(5) قاله في العتبية: 199/4 وعنه ابن أبي زيد في النوادر: 261. 
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© له فميراثه لجميع للمسلمين. 


ووجه ذلك: أن طريق هذا الخبر ممًا(" ينفردون”" به من العلم. وفي مثل هذا 


يقبل قولهم عمًا يعلمونه. 


المسألة الخامسة7؟2: في حكم أموالهم إذا أسلموا 
فقد قال ابن حبيب©': إذا كانت الجِرْيَة على جملتهم؛ فمن أسلم منهم لم 


تملك أرضّهء وإِنْما يُمْلّك مَالَهُه وإن كانت على جماجمهم ثم أسلمء فأرمة وقالة له 


دون جزية) على شىء من ذلك. 


وروى عيسى عن ابن القاسه أنْ ذلك سواءء والإسلام 15 ذلك عنهم. 


والخلافٌ فيه والتّوجيه على ما تقدمَ. 


وهذا لِمَا بَتِيَ من المّدّة» وأمًا ما مضى من المُدّةٍ وقد بْتِيَ عليه الخراج والجزيّة لم 


#ا. ؟5. 3 50 7 ٠.‏ 5 .6 
يؤد ذلك». فالذي فى «المدونة»(5) في الجزيّة أنه يسقط ذلك عنه» وبه قال أبو 1 ١‏ 
والشّافعي7 . وَل مله حال إسلامه . 


4 


في المنتقى : رلا ولد؟. 
في المنتقى : ١اعما؟.‏ 


فافع وو م وا لدو ووو ور ووه 


هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 3/ 223. 

أورده ابن أبي زيد في النوادر: 459 نقلاً عن الواضحة. 

جزية الصلح. 

انظر هذه الرواية في النوادر والزيادات: 461 462» ونحوها في العتبيّة: 4/ 205 من سماع سحئون 
عن ابن أبن القاسم . 

1 في ما جاء في الجزية. 

نص على ذلك الطحاوي في المختصر: 294» وانظر مختصر اختلاف العلماء: 487/3) 
والمبسوط: 80/10. 

الذي في الأم: 286/4 (ط. النجار) إذا أسلم الذمي قبل حلول وقت السنة سقطت عنه» وانظر: 
الورسيط: 270/7 وحلية العلماء: 702/7. 


134 كتاب الجهاد 


«رَأْمًا أَهل الْعَنوَة: كُمَنْ أَسْلَمَ مِْهُم فَأَرْضْهُ وَمَالَهُ لِلْمُسْلِمِينَ؛ ومعنى ذلك: أنه يُحْوَرُ 
ال لت ايا ويصير ذلك للمسلمين؛ وإنّما يريد بقوله: «أرضه» التي بيده 
فأضافها إليه لعمله فيهاء وأمًا لو كانت أرضًا اشتراها بعد العَنْوَةِ بحيث يجوز له أن يشتري 
لكانت من جملة مَالِهِ حكمّها حكمه عندي؛ ولم أر فيه”” نضًا. 
وأصل ذلك: أن أرض العَنُوَّةِ عند مالك ©) لا تقسّم وتبقى لنوائب المسلمين» 
ال ل 
وقال الشّافعية | وأبو حنيفة © : تُقِسّم الأرض كسائر أموالهم. والدّليل على ما 
0 ما احتجٌ بهء وهو'" قوله تعالى: ا أله أنَّهُ عل رَسُولوء مِنْ أَمْلٍ الترّى» 
لآية!5) إلى قوله: «كتيبة التناي» ثم قال: لتر 0 إلى قوله: «رَيّآ 
نك رَمُوثٌُ نحم 4 . 


فقال ابن يو قد أحرز ماله ونفسه وكلّ ما كسب» وأمًا الأرض فللمسلمين. 


واحتج على ذلك: بأنّ كل من أسلم على شيءٍ في يده على وجه تملك فذلك لهء 
والأرض ليست كذلك؛ لأنها ليست في يده على وجه تملك . 


)١(‏ ج: (يجوز ماله ولا يجوز أرضه». 

(0) ج: «ولم أر في ذلك». 

قرف في المنتقى: ل ل ين - وّبِعَهُ عليه 
00 رضي الله عنه ‏ وهو.. 


ل ا 00 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 223/3 225. 

(2) في العتبية: 538/2 من سماع ابن القاسم؛ ونحوه في الموازيّة» نص على ذلك ابن أبي زيد في 
الثرادر: 456. 

(3) في الأم : 4 182 (ط. النجار). 

(4) انظر مختصر احتلاف العلماء: 494/3. 

(5) الحشر: 7. وانظر أحكام القرآن: 1772/4. 

(6) الحشر: 8 -10. 

(7) في كتابهء كما نص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 459» وانظر البيان والتحصيل: 204/4. 


إحراز من أسلم من أهل الذّمة أرضه 135 
وإنّما هي في يِدِهٍ على وجه إجازة» وني «العُثبِيّةه!!) من رواية سحنون عن ابن 
القاسم أنه تؤخذ منهم أموالهم من الْعَيْنٍ والدقيق وغير ذلك. 


ا : إِنْما يؤخذ منهم ما كان بأيديهم يوم الفتح”2 . والصّحيح ما تقدّم في 
الحكم فيهم . 


باب 
الذفنِ في قبرٍ واحدٍ من ضرورة وإنفاذ 
أبي بكر . رضي الله عنه ‏ عِدَةَ النبي كله بعد وفاته 


مالك ؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصّعَةٌ المازني؛ أَنهُ بَلَمَهُ: أن 
عَمْرّو بْنَ الجموح . وعد الله ان ععرر: بن حرام 0 ٠‏ كَانَا قَذْ حَفَرَ 
السَيْلُ قَبْرَهْمَاء رَكَانَ قَبْرُهُمَا مِمًا يَلِي السَيْلٌ» رَكَانا في قَبْر وَاجِدِ. . 


الإسناد: 


قال القاضي” 2‏ رضي الله عنه -: هذا حديتٌ بَلاعْ وَيُسْئَدُ”2: ولكنه من مستغريات 
مالك . 


)١(‏ ف: «قال الإمام». 


(1) 203/2» 235/13» وعنها ابن أبي زيد في النوادر: 1 

(2) هوابن الموّازء وقد أورد هذا القول ابن أبي زيد في النوادر: 461. 

(3) ووجه هذا القول: أن ها اكتسبه ملك لهء وما ترك بيده فعلى من افتتح الأرضء وإِنّما تركه على 
وجه العون. 

(4) في الموطأ (1348) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (938)» والقعنبي عند ابن سعد في 
الطبقات: 2562/3 وعند ابن شبة في تاريخ المديئة: 127/1 128. 

(5) يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 239/19 «هكذا هذا الحديث في الموطأ مقطوعًاء لم يختلف على 
مالك فيه وهو يتْصلُ من وجوه صحاح بمعئّى واحدٍ متقارب». 


136 كتاب الجهاد 
الفقه في تسع مسائل : 

المسألة الأولى10' : 

قوله: ١كَانَ‏ السْيْلُ قَدْ حَمْرَ َبْرَهُمَاا فيه دليل على أنْهما دُفِنَا في قبرٍ واحدٍء وذلك 
لذ افد فى السافل عر اووير حول در لقا ٠»‏ قال لهم النبي كَلهِ: 
(احز وا وعمفرا وأو تخراة رَادفنُوا الاين والكْلانةَ فِي قَبْرء وَقَدْمُوا أَكتَرَهُمْ قرآنا» © . 

فعلى هذا يجورٌ مثله للصّرورة» قال مالك : زرلا تانق إن يدون كل واه ف افده 
إذا أنكت 0 , ْ 

المسألد القانية(4 : 

قوله: «رَهُمَا هِمْنْ اسْتُشْهِدَ يَْم أل نُحَُفِرَ عَنْهُمَا لِيُغَيْرَا مِنْ مَكَانِهِمَاا''» وكا 
صِهْرَيْنِ واستشهدا يوم يد ودَفِئًا في قبر واحدٍء فحمّر السَيْلُ قبرهماة. 

وقول © :ولا يَأ أن يُذْفْنَ الرجُلآنٍ وَالئُلنَهُ في قَبْرِ وَاحِد وتشفر اونا 
َلِي الْقِبْلَهُ يريدٌ: أله 'لا يُقْعَلٌ ذلك إلا من ضرررة: وكذلك قال أشهب: لا يكقنان في 
كفن واحدٍ إلا من ضرورة. 

المسألة القالئة0©: 

قال علماؤنا: ويُقَدُمُ في اللْحَْدٍ الأكبرُ ويّجْعَلُ ما يلي القِبْلّةَ وهذا معنى 

التّقديم في اللْحد. 


)١(‏ ف: «ِليُقْبَرَا في مكانهما». 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 225 وانظر العارضة: 206/7 207. 

(2) أخرجه أحمد: 20/4. وابن ماجه (1560)؛ والنسائي:. 4/ 83: والترمذي (1713)»: قال: وهذا 
حديث حسن صحيح.ء والبيهقي: 34/4. 

(3) الذي وجدناءء ما في الواضحة لابن حبيب: «وإذا احتيج إلى دفن اثنين في قبر واحدٍ أو جماعة 
من الشهداء أو بوباء نزل» فلا بأس بذلك» عن التوادر: 367. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 225/3 226. 

(5) نص على ذلك ابن عبد البرّ في الاستيعاب: 339/2 341: 503 506. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (1349) رواية يحيى. 

(7) هذه المسألة اقتبسها المؤلّف من المنتقى: 226/3. 

(8) المقصود هو الإمام الباجي. 
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وقال أشهب: يقدمٌ في اللْحْدٍ أَفضِلّهُمَاء لِمَا رُوِيَ أن الثب تَلِ كان يُقَدُمُ في اللْحْدٍ 
أكثرهم قراآنًا. 
قال الإمام'2: وهذا كله يعودُ إلى معنى الفضيلة؛ فإذا استويا في الفضيلة قُدُمَ 
أكبرهما؛ لأنّ للسنّ فضيلة”"' . 
وقد قم كلامُئًا على ترتيب الجنائز في١كتاب‏ الجنائز» فليُئْظر هنالك”" . 
الم.ألة الوّابعة9 : 
قوله© : ١قَدٍ‏ م على أبي بكر بِمَال”؟؟ مِنّ الْبَحْرَيْنِ؛ يريدُ: من مال المسلمين*؟؛ و 
ينقلٌ إلى بيتٍ مالِهِمْ من الجرْيّةٍ التي على الجماجم. وخرَاجٍ الأرضء وعُسُورٍ أهل ل 
0 ارا من أي إلى أنيِ؛ والركازء اليه إذا أخذ من 0 
عليه؛ وهو عندي 0 بذلك» وهذا يحتمل أن ينقل إلى المديئة على وجهين: 


1 أحدهما: 
أن ينقل إليها بَعْدَ سد الخلةِ في تلك الجهة الي + رة ل 0 
كل نو .جيه نن التنوانكة 01 ير إلى نال تلك اديه لخي يها" وجال سائر 


)10( ج: «القاضي؟. 

(1) ج: «السن فضيلة»» وفي المنتقى: «للسنٌ حمًا وفضيلة'. 

(9) ج: «هنالك إن شاء الله؟. 

(4) ج: «ثمان» وهو تصحيففء وفي الموظأ: «مال». 

(6) في المنتقى: «من مال اللهغ. 

(5) ج: «جبي بها؛؛ وفي المنتقى: «يجبى فيها». 

00 في المنتقى: «فيها». 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 226/3. 

(2) أي قول ربيعة بن أبي عبد الرّحمن في الموطأ (1350) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(954). 
قال ابن عبد البرّ في الاستذكار: 347/14 348 «لم يُختلف عن مالك في انقطاعه. وهو حديث 
منْصلٌ من وجوه عن جابر». 
قلنا: أخر جه البخاري (2598)؛ ومسلم (2314) من حديث جابر. 


18 كتاب النهاد 


تلك الجهات» فَإِنٍ اشتوت حاجتّهُم وعَمْنْهُم الكذة أن لكي قُرْقّ حيثٌ جَبيّ ولا 
يُنْقَل إلى غيرها من البلاد رَوَاهُ محمّد0 3 عن مالك © . 

ووجه ذلك: اختصاص الجبا 30 

المسألة الخامسة© : 


وإن كان نوين ابي لوق تُقِلَ إلى غيرهاء ولا يُعَذّى منها مَنْ جُبِيّت منهمء 
روآه محمد عن مالك40 , 


ووجه ذلك: أنْ لهم مَزِيَّة على غيرهم في استحقاقه”" لاختصاصهم واكك ب 
يجب أن يُحْرّمُوا منه”* 2 وإن استحقٌ نقلَ بغضهًا للحاجة النَازِلَةِ بغيرهه”"., وفي””" 
«المجموعة» و«الموازية» وغيرهما”" في الرّجل من أهل الشّام يبعثُ ببعض صَدَقْيها*؟ إلى 
المدينة؛ أن ذلك صوابٌء قال محمّد: رأى مالكُ”''' أن يخصٌ المدينة بذلك؟ لأنّها بلد 
الرّسول» وهذا الذي قاله محمّد يحتمل أنْ مالكا إِنْما قال ذلك لأنَّ الغَالِبَ على المدينة 
الحاجةٌء وقد قال في «المدوّنة»”© في الرّجلٍ يخرج زكاة ماله فَيَصِلُهُا''2 عن أهل المدينة 


)١(‏ ج: «أو الضيعة» وهو تصحيف. 

(؟) في المنتقى: الجباة؟. 

(*) جء ف: «أن لها مزيّة على غيرها في استحقاقها» والمثبت من المنتقى. 

0( ف: «لاختصاصاتهم»» ج: ١الاختصاصها‏ بهم' والمثبت من المنتقى. 

)( فاء ج: «منها؟» والمثبت من المنتقى. 

(5) فء ج: «بها» والمثبت من المنتقى. 

(0) في المنتقى: «وقال في». 

(4) ف: «وغيرها». 

(9) في المنتقى: «صدقاته». 

)٠١(‏ ج: «روى مالك»» وفى المنتقى: «وأرى مالكاء. 

)1١(‏ في المنتقى والمدرّنة: «فيبلغه». 

(1) هوابن الموازء قال نحوه في الموازية» كما نص على ذلك ابن أبي زيد في النوادر: 464» وانظر 
قول ابن حبيب في النوادر أيضًا: 495. 

(2) وهو الذي رواه ابن القاسم في المدوّنة: 386/1 387 أخبره الثقة عن مالك. 

(3) اقتبس المؤلّف ‏ رحمه الله هذه المسألة من المنتقى: 226/3 227. 

(4) نحوه في المدونة: 386/1 387 في قسم الفيء وأرض الخراج والخمس. 

(5) 246/1 في إخراج الزّكاة من بلد إلى بلد. 
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حاجةًٌ» فَيُرْسِل إليها ببعض زكاتِهِ فقال: ما رأيتُ بذلك بَأْسَاء ورأنُه صوايًا(2. 


- والوجه الثاني : 
أن ينقل إلى المدينة لأنّه بها كان إعطاء الأرزاق» فكان يُنْمَلْ ذلك إلى من يرزق منه 
بعد سد التُُورٍ التي كان يُجْبَى منها هذا المال. والتفريق على أهلها ما يَعْمُهُم”' أو يسدّ 
حاجتهم؛ فيُمَرّقَ بالمدينة على أهل الأعْطِية وعلى من اعتز”" الخليفة بها ولزمه من حقوق 
المسلهين: 
المسألة السادسة© : 
فإذا قلنا: يُْقّل إلى موضع تَفْرِكَتِهِء فمن ماذا"" يتكارى عليه؟ قَرَرَى عيسى عن ابن 
القاسم في الرٌكاةٍ تتفل من بلدٍ إلى بلدٍ أنّه لا يتكارى عليها مِن الفَيْءِء ولكن يباع©2 ذلك 
ويشتري 5 5-05 القشمة0 . 
وقال في «العُثبية: أيضًا عن مالك: يتكارى”*؟ على ذلك من الَيْءِ د شي 
رَوَخْهُ الأزل: أنّه إذا لم يكن لحَمْلِهِ وَجْهٌ فالصَوابُ بَيْعُه وتبليغ"" تَمَيه؟”'. إذ لابدّ 
من الكراءِ عليه والكراءً عليه من جملته مُخْرِجٌّ للزكاة”"' عن وجههاء 0 من 
المَيْءِ ظُلْمْ لأهل المَيْءِ فلم يبق إلا ما ذكرنا. 


دق في المنتقى : (يغنيهم؟. 
0) ف: ١من‏ أعسر». 


(6) ف: «فمن ذا»ء ج: «فمن أين» والمثبت من المنتقى. 
(4) ف: (يبيع». 

(0) ج: ١لا‏ يتكارى؟. 

30( ج: «وتبلغ»: ف: «تبلغ» والمثبت من المنتقى. 

0) ج: #حملتها يخرج الزّكاة؛. 


(46) «إخراجهاء» ساقطة من ف. جء واستدركناها من المنتقى ليلتئم الكلام. 

(1) قوله: «ورأيته صوابًا» هو من قول سحنون. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 227. 

(3) العتبية: 501/2 من سماع عيسى بن دينار عن ابن القاسم. 

(4) الذي في العتبية: 501/2 أن عيسى بن دينار قال: «وقال ابن القاسم أيضًا في غير هذا الكتاب» 
ورواه عن مالك: أرى أن يتكارى عليه من الفىء أو يبيعه». 

(5) إلى موضع قسمته. 1 
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ووجهٌ الثاني" : أن الُظرٌ في ذلك للإمام بالّذي هو أحوط لاستيفاء”2 هذا المال» 


فقد يكون البَيْمٌ تار أفضل» وقد يكون الحمل والكراء عليه أفضل . 


المسألة السّابعة2020©:. 

وقول أبي بكر©: «مَنْ كَانَ عِنْدَ رَسُولٍ الله كل وَأيّ أؤ عِدَةً؛ الوّأيّ: العهد. 
وقيل: الوعد. 

وقيل: هو إضمار في النْفْسِ أو في القلب©: وهو قريب من معنى العدّة. 
واستدعاء أبي بكر من كان له عند رسول الله كل عِدَة نما فعل ذلك لِيَفِي بعهده؛ لأنْه 


الخليفة من بَعْدِهء وما وَعَدَ به النبيْ كَل فهو حقٌ يحقٌ على أبي بكر وغيره مِمْن يأتي بِعدَّهُ 
إنفاذه» وقد جاء جابر إلى أبي بكر فقال: إن رسول الله يله قال©2: «لَرْ قَدْ جَاءَ مَالَ مِنّ 
البقوين قطنت شكنا ومكذا وم كذ © رصعي الركون جاده اقيق ذلك عنده 
بشاهدين”' عدلين» ويحتمل أن يكون أبو بكر قَبِلَ ذلك من قوله لما رَآهُ أهلاً لذلك؛ وكان 
ذلك من حُسْنِ النْظَرِ أن يعطيه وإن لم يكن التْبئْ كله وَعَدَهُ وقد قال مالك “: قد يُعْطِي 
الوّالي الرّجُلَ الما جائرٌ”” لأمر يَرَاهُ فيه على وجه الذَيْنِء أي: على وَجَهِ الدّين من الوالي© . 


فق 
فق 
قرف 
فق 


ف. ج: «الوجه النّالث» وهو تصحيف. والمثبت من المنتقى. 

في المنتقى: «لمستحمّي2. 

ف: ...١‏ السابعة: فَضْلٌ؛. 

في المنتقى: «قال لي» . 

في المنتقى: ١ثبت»2.‏ 

في المنتقى: ١بشهادة»‏ . 

في المدوّنة: «يجيزه» وهو سديدء ولعل الصواب في مخطورطنا والمنتقى: «جائزة». 


اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 227/3. 

في حديث الموطأ السابق ذِكْرُه. 

«وقيل: الوعدء وقيل: هو إضمار في التّفس أو في القلب» من زيادات المؤلّف على نص الإمام الباجي . 
أخر جه البخاري (2296): ومسلم (2314). 

في المدوّنة: 302/2 (صادر) من سماع ابن القاسم. 

تتمة الكلام كما في المدونة: «... يجيزه لقضاء ديئه بجائزة؛ أو لأمر يراه قد استحقٌ الجائزة» 
فلا بأس على الوالي بجائزة مثل هذاء ولا بأس أن يأخذها هذا الرجل». 
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فرع 

فإن كان على وَجْهِ العِدَة» فهل هي لازمة أم لا؟ 

قلنا: يحتمل أن تكون مواعيد”" النبي يك في مثل هذا لازمة؛ لأنْ وعده”" حقٌ 
وصوابٌء ولم يَعُد من مَالِْهِء وإِنّْما وَعَدَ من بيت المال» فكأنه عَيّنَ لِمَن وَعَدَه ذلك 
المقدار في بيت المال» وتَعْيينهُ صوابٌ» فيجب أن ينفذ. 

ويحتمل أن يكون حُكمُه في ذلك حكم غيره» ولا يخلو أن يكون الود يدخل 
الإنسان في أُمرٍ أو لا يدخله فيه» مثل أن يقول: اشْئَرٍ ثوبًا أو دابّة وأنا أعيئك على ذلك 
بدينار» أو أُسْلِئُكَ ذلف اللمد © » أو أشلتك من :هذا وكذاء ناتتق علمازنااعلن أن :هذه 
العِدّة لازمةٌ يُحْكَمُ بها على الوّاعد. 
وا 

وأمًا إن كانت عِدَة"*“ لا تدخل من وعد به في شيءء فلا يخلو أن تكون مُفْسّْرة أو 
مُبْهَمَة؛ فإن كانت مُمَسّرة» مثل أن يقول الرّجُلُ للرّجُلٍ : الت ناتك اومرح كن 
قيقول: أنا أَعِيئك غدّاء أو مثل أن يقول: عَلَىّ دَيْن ن في 0ه اين دان مقرل: آنا أجلفت: 
فقال أَضْبَعُ في «المفيئِة»”7 : يُحكُم عليه بِإِنْجَاذٍ ما وَعَدَ ب كالذي يدخل الإنسان في عقد؛ 
وظَاهِرٌ المذهب على خلاف هذا”''!؛ لأنّه لم يدخله بوعده في شيءٍ يضطرهُ إلى ما وَعَدَهُ به. 

وأمًا إن كانت مُبْهَمّة مثل أن يقول له: أَسْلِفْني مئة دينار © » فهذا قال أَضْبَعْ: لا 


)1١(‏ فى المنتقى: «مراعد». 

0( 8 «وعيده؟. 

9 فء)جة: «الشّيء؟ والمثبت من المنتقى. 
(1) ج: «العدة؛». 

(5) فء ج: «فسلفني» والمثبت من المنتقى. 
03( ف: «ذلك», 0 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 227/3. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 227/3. 

(3) 344/15» وانظر البيان والتحصيل: 317/15 319. 

(4) تتمة الكلام كما هو في المنتقى: «ولا يذكر حاجته إليهاء أو يقول: أعرني دابّتك أركبهاء ولا 
يذكر له موضعًا ولا حاجة» فهذا...» 
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و0000 

وإذا قلنا في المسألة الأولى أنّه يُحَْكم عليه بِالْعِدَةٍ إذا كان ذلك لأمر أدخله فيه 
مثل أن يقول له: انكح وأنا أسلفك كذلك”"' ما تصدقهاء فإن رجع عن ذلك الوعد قبل 
أن ينكح» فهل يُحْكم عليه بذلك أم لا ؟ فقال أَصْبّغْ في «العْئبية»2 : يلزمه ذلك ويُخكم 
به عليه إذ ألزمه ذلك بالوعد. 


تكملة : 


وقوله في هذا الباب© : «تَْحَمَّنَ لَهُ نَلآتَ حَمَنَاتِ؛ امتثالاً لصفة وعد(" التبي يك 


| 4 


وقد رُوِيّ نه كان في حفنته خمس مئة دينار, والله أعلم. 


قال علماؤنا: وإنفادُ أبي بكر وصيَّةَ رسولٍ الله يلك فضيلةً معدودةٌ في مناقِبهِ 
وفضَائِلِهِ؛ لأنّه كان أكرم الأنّة بعدّ النْبيّ يكل سخيًا(؟' بنفسه وماله» وكان أعلمُهم 
وأشْجَعُهم وأكرمُهم. أمَا كَرّمُهُ فمعروف». وأمَا شجاعتّه فظهرت حين مات النْبى َل 
فقال الئاس: لم يمت رسول الله كله منهم عُمَرُء وحَرِسٌ عثمانُ؛ واستخفّى علىء 
واضطربٌ الأمرٌء فجاء أبو بكر وكان غائبًا' ‏ فكشفٌ النْوْبَ عن وجهه الكريم» ثم 
قال”*2: بابي أَنْتَ اك حَيا ومَيْنّاه ثم خطب الئاس فقال: ا 


)١(‏ ف: «لا شيء وعليه بها», كّ في المنتقى : دلا يحكم عليه بهاء. 
(؟) «كذلك» ساقطة من المنتقى. 

() ف: اووعد؛ وفى المنتقى: اموعدة. 

١ ف: (يسخى).‎  )4( 

)2( في القبس: «وقال». 


(5) اج: «بأبي وأني أنت»). 


(1) قاله في العتبية: 15/ 345» وانظر الذخيرة: 6/ 297 300. 

.343/15 )2 

(3) من حديث الموطأ السابق ذِكْرُهُ. 

(4) في البخار ي (2296)؛ ومسلم (2314) من حديث جابر. 

(5) اقتبس المؤلّف - رحمة الله عليه الشرح السابق من المتتقى: 227/3 228. 
(6) انظر القبس: 611/2. 

(7) في منزله بالشئح. 
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اه ؛ وَمَنْ كان يَْبُْ الله كن اله حي لا يَمُوتُ : درَيَا ميد إل رسول 
لت لو اليل إن مات أو يِل أننَبَتَمٌ عل متك > الآية0 , 

فخرج النَّاسُ في سِككِ المديئة يتلُوئها(" كأئها لم تنزل قط إلأأ ذلك اليوم ”0 . 


ولم يعلم أحدٌ حيتثٌ يُذْئْنٌء فقال أبو بكر: سمعتّه يقول: «لَمْ يُئْنْ قط نْبِىْ إلأ 
و 
وطلت فاطلقة :ميزائها قال سيخثة يقول :انا تعشة الأنتاء لا توويك نما تدكنا 


صَرَيَه(4) 


وارتدْتٍ العربٌ فمنعت الزُكَاةَ فقال له عمرٌ وسٍواه: اقنَعْ منهم بالصّلاة حتّى 
0 الإسلامٌ. 

فقال أبو بكر : والله َوْ منعوني عِمَالاً كانُوا يُوَدُونهُ إلى وَسُولٍ الله يك لَجَاهَدْتُهُمْ عَآئه!© . 

وقيل له: أَنْسِك انان د به على قتالٍ أهل الرّدّةء فقال: وَاللهِ لو 
لَعِبَْتِ» الكلآبُ بِخَلاجِل نِسَاءٍ هل الْمَدِيئَةِ مَا رَدَدْتُ جَيًْا أَْمَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ يلِ. فقال 
له عمرٌ: وَمَعَ مَنْ تُقَاتلْهُم؟ قال له: «رَحْدِي حَبّى تنفد سَالِفّي»7) فكان هذا أصلاً ني 
إِنفاذٍ الحاكم حُكمَ غيرو”*؟ وإن رأى النَاسٌ خلاقة. 


)١(‏ «من كان يعبد محمدا فإن محمذا قد مات. و» ساقطة من ف. جه واستدركتها من القبس 
' والاحكام: 867/2 وغيرها. 

0( ف: «... الناس يتلونه في سكك المديئة». ‏ (”*) ج: «يتمها»» وفي القانون: «يتمكن». 

(4) ف: «تعلقت؟. 

(5) ف:«في إنفاذ حكم أَنَْدَُ غيرُه» وفي القبس: «... أصلاً في ألا يَرْدُ حاكم حكمًا أَنْفّذَُهُ غيره 
قبله؛ وهي سديدة. 

(1) آل عمران: 144. 

(2) أخرجه البخاري  1241(‏ 1242)» وانظر: (3667: 3669). 

(3) أخرجه أحمد: 206/1 (ط. الرسالة) بلفظ «لن يقبر نبي ..» وقال شعيب الأرناؤوط: «حديث 
قري بطُرّقه وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؟. 

(4) رواه البخاري (2762): ومسلم (1759). 

(5) أخرجه البخاري (2)6925 ومسلم (20). 

(6) ذكره السيوطي في جمع الجوامع (مسئد أبي بكر: 55) وعزاه إلى البيهقي» وحسّنه. ومعنى تنفرد 
سالفتي: أي يفرق بين رأسي وجسدي . وقال الداودي: «المراد: الموت. أي حتى أموت وأبقى- 
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ثم اختلف المهاجرون والأنصارٌ فيمن تكونٌُ الإمامةٌ؛ فقصَّدَهُم أبو بكر في محلهم. 
وتوسّطٌ مُجْتَمِعَهُم؛ وخطب خُطَبَتَهُ المعروفةٌ فقال: إِنّْ هذا الأمْرَ لا يَصْلحُ إلا لِقُرَيْش"2, 
وَقَدذْ سَمَاهُمُ اللهُ «الصّادقين» وسمّاكم «المفلحين»”'؛ وقد أمركم أن تكونوا معنا حيث 
كُناء فقال©: طياَبها اليرت اموا أَتّفُوا اله يووا مَمّ لصَددقَ 174 . 

وأمَا تسمية الأنصار «المفلحين"» ففيى قوله: طرَالِدِنَ ترمو ألدَّارَ وَالْإيُِنَ ين 
رم 2) 1 

وقد قال التبي كلل في آخر” خطَبَةٍ حَطَبَهَا: «أَوْصِيكُمْ بالأنْصَارٍ خَيْرَ0!0 وَلَوْ كان 
ره إركد مو ع مه لمُ.42) 
لكم من الأمر سي ما وصى بكم 8 

وأمًا قوله : «الْقَئْلُ حَنْفٌ مِنَ الْحْبُوفٍ»© فإنَ ذلك إشارةٌ إلى أن الأجلّ بيد الله 
وأنْ خَيْرَ مواقفِه الشّهادةٌ التى يحتسِبٌ نَفْسَهُ فيها الشَّهِيدُ على الله تعالى. 


تَمْ الجهاد والحمدٌ لله كثيرًا 


)١(‏ في القبس بزيادة: «هم أصل العرب وأهلٌ الله. وقد قال النبئ كَلِِ: الْأيْمَةُ من قريش؟. 
(؟) ج: «وسمى الأنصار المفلحين». 

)2 ج: «وقد أمر الله تعالى الأنصار أن يكونوا مع قريش حيث قال». 

(4) «آخر» زيادة من القبس. 


- 0 منفردًا في قبري» عن فتح الباري: 2338/5 وأنظر النهاية: 2/ 390. 

(1) التوية: 119. 

(2) الحشر: 9. 

(3) أخرجه البخاري (3799) من حديث أنس مطولاً. 

(4) انظر تاريخ الطبري: 218/3 223» وأنساب الأشراف للبلاذري: 259/2 267. 
وللتوسع في الموضوع انظر سراج المريدين: 185/ ب» وقانون التأويل: 2153 والعارضة: 9/ 
3 والعواصم: 373 (ط. طالبي)؛ والقبس: 611/2: وأحكام القرآن: 867/2 869. 

(5) جزء من حديث الموطأ (1332) رواية يحيى» سبق شرحه صفحة: 

(6) شرح البوني هذا الكلام بقوله: «يريد الموت لابدٌ منه في سبيل الله وفي غيره» فلآن يكون موت 
الرّجل في سبيل الله خير له من أن يموت على فراشه». ويقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 
9 «يعني: هو منية من المناياء والشهيد من احتسب نفسه على الله» يريد أنه من قاتل إيماناً 
واحتساباً حتى قتل فهو شهيد». 


المقدمات 1045 


كتاب الضحايا 
ولابدٌ فى صدر هذا الكتاب7(؟ من ثلاث مُقَدَماتٍ: 


المقدّمة الأولى 
في سرد الآي والآثار في فضيلة. الأضجية 


قال الإمام 0 : وليس في فَضْلٍ الأضحِيّة حديثٌ صحيح يعر جر عليه» وقد رَوَى 

تان فيها عجائب لم يصع مها وو ومنها" قوله: (إِنْهَا مَطَايَاكُم إلى الجَنْوَ غَيْرَ 
هُ مَأجُورٌ في ذُلِكَ ولوف 00 

والأصلٌ في هذا الباب قصّة إبراهيم الخليل؛ وما ابتلاهُ الله به من ذُبْح ابنهء ثمّ 


- 


ِدَائِ بذبح 0 ٠‏ قال الله تعالى : ظَلنَا بَلمَ مَعَهُ مَعَهُ ألَمَغىَ كال يَبُقَ إن أرئ فى ألْمََامِ أن 
بك . . ١‏ الآية7©: القصة مذكورة في «الكتاب الكبير»( 0 بيان: 


وقول الله تعالى: «أن يََالَ أله لوْمُهَا ولا يمَآرُها وَلَكن بَالهُ الوق يسكُم» الآيةا” . 


)١(‏ ف: «الباب». 
(؟) هذه الفقرة ساقطة من ج. 
(0) «ومنها» ساقطة من فء وقد استدركتاها «منهاء من العارضة» كما أضفنا واو العطف ليلتئم الكلام. 


(1) انظر مثل هذا النَصٌ في العارضة: 6/ 288. 

2( لم نجده بهذا اللفظء ورُوِيٌ بنحوه من حديث أبي هريرة» أخرجه الديلمي في مسند الفردوس: 
و ابن المبارك بسئَدٍ ضعيف جدَاء كما نص على ذلك العجلوني في كشف 
خفاء: 133/1» ونقل عن ابن الصلاح أنه قال: «هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه» 
قلنا: 0 ابن الصلاح في مشكل الوسيط: الجزء 2 لوحة 1/145 [عن هامش كتاب الوسيط 
للغزالي: 131/7]. 

(3) الصّافات: 102. 

(4) لعله يقصد كتاب «أنوار الفجر في مجالس الذُّكر»» وانظر أحكام القرآن: 1617/4 1620. 

(5) الحجٌ: 037 وانظر أحكام القرآن: 3/ 1294» وواضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل: 192/أ. 
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فل لويم 


وقرله: «فْصَلٍ ليك وار )4 الكيد , 

معناه: فصل لرئك. وانحر كذلك”''؛ فتكون الآية على هذا عامّة في الضَحايا 
والهدايا. 

وقيل: يعني صلاة الصَّبْح عند المشعر الحرام» ثم الئحر بَعْدَها بمتى. 

وقيل: يعني صلاة العيد 5(" التحر بعدهاء وأنّ الآية نزلت بالمدينة وأمًا الحجّ فلا 
صلاة عيد فيه. 

وقيل: يعني به وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصّلاة عند التحر وهو 
السددت , 

وقيل: يعني به استقبال القِبْلَةِ . 

هذا ذكرٌ الآي. وأما الأثر والنظرء فقوله تعالى : «وَالبدذس> جلها لكر ين سكير 
له لكي يبا 0 ذكر التّواب» وقول الله يُوجِبُ الفضيلةً» وعلى هذا تكونٌ 
الأضحية) سُئْدَ من سنن الإسلام وشرعًا من شرائعهء قال رسول الله عَكلِهةِ: مرت بالئخر 
ذَهْرَ لَكُمْ سْئة7. وقال يكك: «مَا ين تق بَعدَ صِلَةٍ الّجم أَعْظُم أَجْرًا عند الله مِنْ إرَاف 
الدّمَائِ»”©©. وفي الحديث الحسه ©© أنه قال يَكِوُ: «مَا عَمِلَ دبي يَوْمَ النْخرٍ مِنْ عَمَل 


2 م 


أحَبٌ إلى الله مِن إِرَافَةٍ الما أَوْ مِنْ إِرَاقَةٍِ 5م وإنها تأي يَْم القِيَامَةِ بشُُوتهَا وَأَشْعَارِه 


)1١(‏ ج: «لربك». 
زفق ج: ليوم؟. 


(1) الكوثر: 2. وشرح الآية اقتبسه المؤلئف من المقدّمات الممهّدات: 434/1» وانظر أحكام القرآن 
للمؤلف: 4/ 1986. 

2( قد وردت في مثل هذا روايات كثيرة انظرها في تفسير الطبري: 30/ 325 326. 

(3) الحجّ: 236 وقوله: يعني الثواب؛ مقتبس من المقدمات الممهدات: 235/1. 

(4) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من المقدمات الممهدات: 434/1 435. 

الى أخرجه الدارقطني : 22/4 من حديث ابن عبّاس بلفظ: (... وليس بواجب» بدل: اوهو لكم 
سَنْة), 

(6) أخرجه البزاز في غرائب حديث مالك (30) ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد: 59/3 من 
حديث ابن عباس» بلفظ: «ما من نُقَّقَةٍ بعد صِلَةٍ الرّجِم أعظم عند الله من هَرّاقة دَم؛ قال 
الخطيب: «غريب لم أكتبه من حديث مالكء إلآ بهذا الإسناد» . : 

(7) الحكم على الحديث من زيادات المؤلف على نص المقدمات. 


المقدمات 17 


َأظْلاَنِهَا وَإِنَّ دَمَهَا لبقم مِنّ الله بِمَكَانٍ كَبْلَ أَنْ يَقَمَ عل لاضن لظ جا 
وقولّه : ١بِقُرُوَنِهًا‏ وَأَظْلاَفِهًا وَأَشْعَارِمَا» يريد: لا يضيع شيئًا منهاء وأنّه مقر 
ويُجَارّى عليه» فلذلك يُسْتَحَبَ عظم القتحتة وكتال كيفرها وجمال”'” حلقهاء 
ومن حديث أبى جناب واسمه يحيى بن أبي حيّة م د الل 20 0 
عبّاس؟ أن التب كله قال: لات هِيَ”" عَلَىْ َرْضٌ”2 وَمِيَ لَكُمْ تَطْوْعٌ: النْخْرُ ا 
وَرَكْعَمَا لم31 


وفي «كتاب مله" و «الداودي»3 ' عن عامر ا ا قال: 60 


)١(‏ ف: «ليجد»» وفي المقدمات: «يجله». 

(؟) ج: «وكمل»»؛ وفي المقدمات: «وكمال؟. 

(0) ج: ١هِن).‏ 

(4) ج: «فرائض». 

)( في النسختين: ابن» والمثبت من كتب الرجال. 

(5) ج: ا«بينا نحن2. 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه (1493) عن عائشة وقال: هذا حديث حسن غريب» كما أخرجه في 
علله الكبير (441): وأخرجه أيضًا ابن ماجه (3126): وابن حبان في المجروحين: 151/3؛ 
والحاكم: 2221/4 والبغوي في شرح السنة (1124). 

(2) مشهور بكنيته» توفي سنة 150 أو قبلهاء قال ابن معين في رواية: ضعيفء وقال أيضًا: ليس به 
بأس إلا أنّه كان يدلْسء وقال ابن سعد كان ضعيمًا في الحديث. انظر: تاريخ ابن معين: 642/2) 
وطبقات ابن سعد: 360/6» والتاريخ الكبير: 8/ 267» والضعفاء والمتروكين للدارقطني: 176» 
والشجرة في أحوال الرجال (123). 

(3) أخرجه الدارقطني: 221/2 والحاكم: 300/1) والبيهقي : 2 وقال: «أبو جناب الكلبي اسمه 
يحيى بن أبي حية؛ ضعيف؛ء وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس». 
قال ابن حجر في تلخيص الحبير : 2/ 38 (531) «ومدارٌه على أبي جناب الكلبي عن عكرمة» وأبو 
جناب ضعيف ومدلس أيضّاء وقد عنعنه» وأطلق الأيمة على هذا الحديث الضعف». 

4 الظاهر أن عزو المؤلف لكتاب مسلم سبق قلم. وقد تنبّه لهذا الرهم ابن دحية فقال في كتابه (أداء 
ما وجب»: 95 «والله يغفر له [أي لابن العربي] المقال» فإنه نسب إلى صحيح مسلم ما ليس هو 
فيه أصلاًء كأنه ما قرأ صحيح مسلم ولا طالعه ولا رواهء واللهُ يسامحنا وَإيّاهُ؛. 

(5) في سئنه: : الحديث (2781)» والحديث أخرجه أحمد: 215/4؛ 276/5 والتّرمذي (1518) وقال: 
هذا حديث -صنٌ غريب» وابن ماجه (3125)» والنسائي: 77+ والبيهقي: 9/ 313. 
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- 


بن سُلَيْم قال''': ونحن وقوفٌ مع الى كل بعرفاتٍ قال: قال9": «أَيُّهَا الئاس 
يَقُول لَهَا 


غلى أغل علبي في عل عام أضجتة ميزه أنَدْرُونَ ما اعد ء فو ادن 
الئاس الرّجَبِيّة؛ إسنادُةٌ ضعيفٌ2)17. 


وني «الذاودي»© و «النْسَائي»30 ' عن عبد الله بن عمرو بن العاصّ؛ أن النْبئ يكل 
قال: أمِرْتُ بِيَرْمٍ الأضحَى عِيدَا جَمْلَهُ الله َِذه الأمّة 45 فَقَالَ رَجْلٌّ: لل اد 

منبحَة أفلي». فلي أَنْ أَضَحي بها ؟ كَالَ:«لآ. وَلَكن تأحْذْ مِنْ شَغْرِكَ وَأَظَْارِكَ وَتقْصُ 
شَاربَكَ؛ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَء هَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيتِكٌ عِنْدَ الله عَرْ وَجَلُ؛. 


وقال ابن حبيب”: إن الأضحية من السّئَنِ الّتي الخد بها فضيلة وتركها خطيئة؛ 
وإنّها أفضل من الصدقة قة وإن ا وأفضلٌ من العتق” 5 ونحوه فى في «المدؤّنة» 2 فيمن 
اشترى أشي م بح حنى مضت بام الكسر آل كيه ٠‏ فعلى هذا هي واجبة. 


000 ف: «حنيف»»2 ج: «بخيف» والمثبت من العارضة. 

(؟) «قال» ساقطة من النسختين » واستدركناها من كتب الحديث ليستقيم المعنى. 
0 ف ج: «فقال» والمئبت من سنن أبي داود. 

0( ا دزلا متحةه ة أهلي» وعند أبي داود: «أبني؟. وفي النسائي : «انثى؟ . 


لباب اف :ايا ا 4/46 ا ا ا ا ا ل ا 00 


(1) لآن أبا رملة واسمه عامر وهو مجهول. وانظر بيان الوهم والإيهام: 577/3»: ونصب الرّاية: 4/ 


21. 
(2) الحديث (27282). 
(3) 202/2. 


(4) قول ابن حبيب وما في المدونة نقلهما المؤلّف من المقدمات الممهدات: 435/1. 

)5( ل ابن شا عقد الجواهر: 559/1 «فأمًا ما نقل عن ابن القاسم وابن حبيب من تأ: 
يقول ابن شاس في هر سم يم 
تاركهاء فرأي لهما لا 57 

(6) 5/2 في كتاب الضحايا. 
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المقدّمة الثانية 


قال علماؤنا(؟؟: والأضحِيَّةُ سُنَةٌ من سُئَن الإسلام © على من وُجِدَّت فيه خمس 


خصّال: 


- 


1 - الإسلام. 

ذه والحرية: 

3 - والقدرة عليها. 

4 - وكونه حلالاً غير حرام. 

5 - ودخول أيَام التحر. 

وقال علماؤن!©: وَالأضْجِيّة واجبةٌ على المُّقِيم والمسافرء والذّكَرٍ والأنكى» 


والصغير والكبير. وقد قال مالك: يُضْحَى الْوَصِىُ عن اليتيم من مالِهء ويلزم لذت 2170 أن 

يُضْسَى عن بَتِيْهِ الذكور والإناث ما كانت نَفَمَتُهُم له لازمةء أمًا الذُكور فحبّى يحتَلِمُواء 
١ 7‏ 0 8 2 : 5 .عدبي ع 240 

والنساء حنّى يتزؤجن ويدخلنَ مع أزواجهن» ولا يلزمه أن يُضْحَى عن امرأته 2 ولا عن 


3 


)غ0( 


زفق 


2ن( 


فء. ج: ١للأب»‏ والمثبت من المقدمات. 


1ل لل لل ل لل لاك يكنا 


المقصود هو ابن الضّواف في الخصال والصغير: 60. 

يقول أبو بكر بن الجهم في مسائل الخلاف: 1/268 «الضّحيّةُ سه مؤكدة» وليست واجبةء خلانًا 
له [أي لأبي حنيفة]؛ لقوله عليه السلام: «كتب علي ثلاث هن لكم تطوع: الضحية والأضحى 
والوتر» وفى رواية: «السواك» وكلّ ما يتعلّق به من الأوامر المطلقة في الضحايا محمولة على 
الاستحباب» بدليل هذا الحديثء» وبدليل أن الضَحابة فهموا منه الاستحباب» فقد روى الشَّافعيَ 
عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحّيان السْنّة والسّنتين مخافة أن يُرَّى أنها واجبة» 
ولذلك قال عليه السّلام: «ضحٌُرا فإنّها سئة أبيكم إبراهيم»؛ وهو دليل أنه من قبيل الاقتداء 
بالسّلّف» فيكون مسنوناً؛ . 

المقصود هو ابن رشد فى المقدّمات الممهدات: 437/1» والفقرة التالية مقتبسة منه. وانظر البيان 
والتحصيل: 335/3 336. ش 

قاله في المدوّنة: 03/2 وقال ابن القاسم: «وسمعت مالكاً يقول: ليست الأضحية بمنزلة الثفقة». 
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ل ولايلر أ ١‏ لد أن تَفَْ 5002 وكذلك من فيه بقيةٌ رق لا تلزمه 
ا 1 0 د ,. 1 2 
الأضحية. والاختيارٌ فيه عند مالك رحمه الله -: أن يضحّي عن كل نفس شاةًٌ2: فإن 
ضحى بشاة واحدةٍ عن جميع أهل بيتِه أجزأمٌ: © . 


المقدّمة التالئد 
قال علماؤنا : وشرائط صِححةٍ الذُييحة أربعة أشياء: 
1 - أن يكونّ الذَّابحُ مسلمّاء أو كتابيًا يهوديًا أو نصرائيًا. 
2 النا 7 الئة: 1 
3 - والئّالث: العقل. 
4 - والرّابه9 : أن يكونّ عارفًا بالذّبْح قادرًا عليهء سواءًا كان بالا أم لا0". أو 


كان ذكرًا أو أنثى. 


وشرائطً”" الذّكاةٍ ثلاثةٌ أشياء © : 

1 - قطمٌ ثلائة عروق: الحلقومٌ والوَدَجَانٍ. 

2 يكون”'' قطمٌ ذلك في نسقٍ واحدٍ لا يرفع الشّفرة قبل تمام قطعها ثم يردّها. 
3 إلقاقة'" أن عون شدوه بدالا قي ل 

وللذبح أربع سْئَنِ : 


فء ج: «والثانية. .. والرابعة» والمثبت من الخصال الصغير. 

ج: «أو لم يكن». 

ف: «وشروط». 

ف: «يجوز؟ وفي الخصال: «وأن يجهر قطعهما في واحدٍ لا يرقع...2. 
في الأصول «الثانية» ولعلٌ الصّواب ما أثبتناه. 

-: لعادية» . 


في الخصال: «صدثة» وهي أسدٌ. 


.ف ع م6 ديفيو وو دوروو ووو 


قاله في المدوّنة: 2/ 5» وانظر العتبية: 3/ 2354 والتفريع : 11/1 

قاله في المدونة: 3/2 فى كتاب الضحايا. 

قاله في المدوّنة: 23/2 واتقار التفريع : 390/1 0391 والمعوئة: 664/1. 

المقصود هو الفقيه ابن الصّوّاف في الخصال الصّغير: 61 ١62‏ والكلام . إلى بداية النقل عن ابن 
رشد ‏ مقبتس منه. 

راجع أحكام القرآن: 541/2 545: والمعونة: 691/2. 


المقدمات 1531 


1 إحداد”'' الشّفرة. 

2 واستقبال القِبْلَة . 

نوتفم 

4 - والصّبر عليها حتّى تبرد ثم تُسْلخ. 

قال علماؤنا': أَيَامُ الئُحر ثلاثة أيَام: يوم النّحر ويومان بعدّهٌء وهي الأيام 
المعلومات التي ذكر اللهُ في كتابه فقال: لأرَرَدْكُرُوا أَسْمَ لَه يه ياو مَمْنُومتٍ عَلَ مَا 
ردْقَهُم ينْ بّهِيمَةَ الأنمدر» الآية © يُضْحَي فيها من طلُوع الفجر”" إلى غروب الشّمس» 
إلآ في اليوم الأزّل فلا يُضَمَى فيه إلا بعدَ صَّلاةٍ العيد؟» وئّخر الإمام» ويُسْتَحَبٌ في اليوم 
القاني أن يؤخّر إلى ضَحْرّة» وكذلك يستحب في القالث”©2. فإن ضحّى فيهما قبل 
الذ لضحخًوة وبعدٌ طلوع الفجر أَجْرَّأهُ. وأمًَا من لم يُضَحّ في يوم الئْخر حتَّى زالتِ الشّمسر : 

فقيل: إِنْ الأفضل أن يُضحَي في بقيّةَ النهارٍ. 

وقيل: إن الأفضلَ أن يُؤْخْر إلى ضحَى اليوم الثاني . 

وأما اليومُ التَالتُء فيضحًي مَنْ فانّهُ الذّبْح بعد الزوال؛ لأنه ليس ثُمْ وقتّ 
١ 030١‏ 


)١(‏ ج: (إحناها إحذاد؟. 

(0) في الخصال: «والتّسمية؟. 

(0) ج: «الشمس» وهو تصحيف. 

(4) فء ج: «الصلاة للعيد» والمثبت من المقدمات. 

(5) ف: «الثاني أن يؤخرو الثالث إلى ضحوة». 

(1) المقصود هو ابن رشد في المقدمّات الممهّدات: 437/1 438» والكلام إلى آخر الباب مقتيس منه. 

(2) الحج: 28 وانظر أحكام القرآن: 1281/3 1282. 

(3) في هامش نسخة ج طُرّةٌ قال فيها صاحبها: «وأما خارج المذهب» فقال الشّافعي: أيَام النْحر 
أربعة : يوم التحر وثلاثة بعذه وهي أِيَام التشريق. وقال النخعي : يومان. وقال ابن سيرين : يوم 
واحد). 
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والكيلة انيت إلا بالذزية خلانا للهدايا التي تجبٌ بالتّقليدٍ والإشعار. وقد 
روى ابن القاسم عن مالك2000 ما يدل أنها تجب بالقّسمية قبل الذَّبْحء فقال: لا تُجَرْ 


الضّحيّةٌ بعد أن تسئّى» فإن فَعَلَ انتفمٌّ بِصُوفِهًا ولم يَبِعْه. 


قال 1 وأَشْهّب: لا بأس ببَيِعِهِ إذا جَرُهُ قبل الذّنْح وَخَنْفٌ ذلك أَضْبَعْ 


وهذا الذي يتى غلية هو أنها إثما دم وهو المشهورٌ في المذهب». والله 


أعلم . 


ا ا 
)00( «عن مالك»؟ زيادة من المقدمات. 


(؟) عبارة: «وهذا الذي. .. الخ» ساقطة من فء وهي في المقدمات: «وهو الذي يأتي على أنْها إِنْما 
تجب؟ والظاهر أن الكلمات الأولى من العبارة فيها تصحيف» كما أن لفظ «أنها» ساقط من ىج 
واستدركناه من المقدمات. 

)1( في المقدمات: «عن مالك في سماعه من كتاب الضحايا من العَنْبيّة» قلنا قلنا وهو في العتبية : 3251/3 
من سماع ابن القاسم من مالك رواية سحئون » وانظر المدونة : 3/2 4. 


22( قاله في العتبية: 337/3 كتاب الضحايا والعقيقة» من سماع ابن القاسم من مالكء. رواية سحنون 
من كتاب القبلة. 
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باب 


ما ينهى عنه من الضحايا 


مالك”!2؛ عن عمرو بن الحارث» عن عبيد بن فيروزء عن البراء بن عازب؛ أن 
رَسُولَ الله يكل سْيِلَ عَمًا يُتّقَى مِنَ الضّحَايًا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَكَالَ: «أَرْبَعٌ» وكان البراء بن 
عازب يُشير بيده ويقولٌ: يَدِي أَقْصَرٌ مِنْ يَدِ رَسْولٍ الله ي: «الْعَرْجَاء الْبَيْنُ ظَلْعْهَاء 
وَالْعَْرَاُ البيّنُ عَرَرْمَاء وَالْمَرِيضَةٌ البيّنُ مَرَصُْهًا. والعَجْمَاءُ التي لآ تُنقِي”" . 
الإسناد: - 


قال القاضي: هذا حديثٌ صحيحٌ ويه الترموي 20 والتسا اث 0" 
عن البَرَاءِ بنِ عَاِبِء كما خرّجه مالك. وفي إسناده كلام . 

قيل: إن عَمْرو بن الححارث لم يسمع هذا الحديث من عَبَيْد بْنِ فَيِرُوزِء ذُكَرَهُ علي 
بن المديني2 » وإنّما جاء به الباجي عن أحمد بن خالد قال: نا ابن وَضَاحء عن 
سحنون؛ عن ابن وَهْبِء عن عَمْرو بن الحَارِث واللَّيْث بن سَعْد؛ أن سليمان بن عبد 


)0غ( في ف زيادة: (رهي التي لا شحم فيها». 


(1) في الموطأ (1387) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2125)؛ وعليّ بن زياد (1) 
ومحمد بن الحسن (633)» والقعنبيَ عند الجوهري (606): وعثمان بن عمر عند أحمد: 301/4» 
وخالد بن مخلد عند الدارمي (1955). 

)2( في جامعه (1497). 

(3) في سلنه: 77 215. 

(4) في سئنه (2795). 

(5) قال ابن عبد البر في التمهيد: 20/ 164 ١هكذا‏ روى مالك هذا الحديث عن عمرو بن الحارث» عن 
عبيد بن فيروز» لم يختلف الرُواة عن مالك في ذلك» والحديث إنما رواه عمرو بن الحارث» عن 
سليمان بن عبد الرّحمن» عن عبيد بن فيروز» عن البراء بن عازب» فسقط لمالك ذكر سليمان». 

(6) لم نجده في المطبوع من علل ابن المديني» نقله عنه البيهقي في سننه: ١274/9‏ قال ابن المديني: 
«عبيد بن فيروز هذا من أهل مصرء ولم ندر ألَقِيَهُ عمرو بن الحارث أم لا؟ فنظرنا فإذا عمرو بن 
الحارث لم يسمعه من عبيد بن فيروز». يقول ابن أبي حاتم في علل الحديث: 42/2 43 (1607) 
«وروى مالك بن أنس» عن عمرو بن الحارث» عن عبيد بن فيروز» ولم يذكر سليمان» وانظر 
كتاب الإيماء للداني: 104/2 110. 

7) وكذلك رواه ابن عبد البر في التمهيد: 165/20 من طريق قاسم بن أصبغ؛ عن ابن وضاح به. 


الرّحمان الدّمَدْ مَشْقِيَ حذثهما عن عُبَئِد بن فَيرُوز مُوْلَى بني شَيْبَانَ 9 عن البراء بن عَازِب» 
فذكر الحديث» 9 هو سَنَدَهُ الصّحيح الذي لا عُبّارَ عليه 


الفقه. في ست عشرة مسألة: 
المسألة الأولى 17 : 


قوله: «سُيِلَ رَسُولُ الله يله: مانا تكن ون الشحايا” نيا :اليل يلن أن لها 
عدت اناك لك بسي ولذلك سأله عمًا ب يتقّى منهاء ولو لم يعلم أن فيها شيئًا 

يتَفُى لَّمَا سألهُ هل يِنْقَى منها شية أم لا 

والّذي يُنْقَى منها على ضربين: 

1 ضربٌ يتعلق به عدم الإجزاء. 

2 وضربٌ تتعلّقُ به الكراهة. 

وقد دكن رفول الله كَل صفات ا جهة 5 الئْص ومن جهة السَئَّة 
وجمع م ذلك في أربع صفاتٍ ليسهل على السائل حفظها حفظهاء وأشار بيده ليكون في ذلك 
تذكرة له ومنْعَا من النُسيان. 


أن مِنْ 0 دلا تَبتَمُوا اليك مِنْه ث4 الآية2. 
وقوله تعالى: طن يتل له وها ولا مك4 الآية©». 


)١(‏ ج: «من العيوب في الضحايا». 

(؟) في المنتقى: «يتقّى بعضها ولا يتقّى بعضها». 

(9) في المنتقى: ... جامعة للمعاني التي نتقّى من جهة. ..» 

هق ف: «جهات؛ وهي ساقطة من جء والتصويب من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 83/3 84. 

(2) الكلام التّالي إلى آخر المسألة من زيادات المؤلّف على نص المنتقى. 
(3) البقرة: 267» وانظر أحكام القرآن: 234/1. 

(4) الحجّ: 37: وانظر أحكام القرآن: 1294/3. 


ما ينهى عنه من الضحايا د15 
المسألة الثانية : 


قوله «الِعَرْجاءً الْبَيّنُ ظَلْعُهَاه! قال علماؤنا: بدأ رسول الله يله بالعرجاء؛ وذْكّر 
بعدها ثلاث عيوب» فتتركب عليها وتشبهها''' عيوبٌ كثيرة. 


وقال”2 شيخنا أبو بكر : العيوبٌُ التي لا تجورٌ ثلاثة عشر © وهي : “العورة 
الكن غَوْدها» والشرتهاء التدد ظلقها :-ورن :كان مركا نينا لظ فض نيوا را 0 
عليها فيه فلا بأمر (؛) أن يضحْي بهاء والعريقة”* 1ل اموهنيا» والسرنات والبانية 
الضُرعء والعَجْفَاءُ التي لا تُدْتِيء والمقطوعةٌ الأذن» والقطعٌ اليسيرُ كالسَمَة"2 ونحوها فلا 
بأس بذلك» والمكسورةٌ القرن الذي يدمي فإن كان لا يدمي فلا بأس بذلك» والّذي بها 
دبرة كبيرة أو جرْحٌ كبير. 


وقال عليّ بن أبي طالب: «أَمَرَنا يسول الله يله أن 20 ُسْتَشْرِفٌ الْعَيْنَ وَالأَدّنَ ون ل 


نُضْحَي بِعَوْرَاء وَل مَقَابَلَة وَل مَذَابْرَق وَل حَرْقَاءَ وَل - شَرْقَاءَ ل" 


وقال أيضًا©: «وَلا بعَضْبَاء الأَدُنِ وَالْقَرْنِ؛ قال: «ولا بِبَيْرَاء وَل بجَدْعَاءَ؛ خرّجه أبو 
)1١(‏ ف: «فيركب عليها وسنئها» وهو تصحيف ظاهر. 


ف 
() ف: «فقال». 


(6) ج: «ولا تعب). 


(4) 'ج: «فلا بأس بذلك». 
(5) ف: «وقوله: المريضة» 
(5) ف: «كالثلة». 


(1) قال أبو عبد الملك البوني في فين الموطًاء 156 لايحتمل أن يريد بالعوراء ذات العوارء وهو 
العيب كلّه. ويحتمل أن يريد من عور العين. وقوله: «البيّنُ؛ يدل على أن اليسير من العيب 
يجزئ.» إذ لا تكاد الأنعام تسلم من ذلكء والسّلامة أفضل». 

(2) لعله الطرطوشي. 

(3) انظر العارضة: 6/ 295 298. 

(4) أخرجه أحمد: 80/1. والدّارمي (1958): وابن ماجه (3142): والحاكم: 0224/4 والبيهقي: 9/ 
5» قال الحافظ في تلخيص الحبير: 255/4: «وأعلّه الدارقطني» وانظر ضعيف ابن ماجه 
(677). 

(5) في سنن أبي داود (0»)2798 وابن ماجه (3145)» والترمذي (1504) عن ابن كليب عن عليّ. 
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وق والتّمذي © والسات 90 
وفي الحديث قال: «انْهَى رَسُولُ الله يلك عَن الْمُصْفَرَةٍ وَالْمُسْتَاصَلَةٍ وَالْبَحْقَاء 
وَالْمُسَيْعَةٍ وَالْكَسْرَاء؛ . 


قوله: «العَضْبًاء؛ ما قُطِعَ نصفٌ أذنها فما فوقٌهُ. 


«والمُضْفَرْةُ» التي تستأصل”' أذنها حتى يبدو” صِمَاحَهُ . 

و «المُشَيْعَةُ» التي لا تتبغ”" العْتَمَ ضععمًا وعَجَمًا. 

و«الكَسْرَاءُ» الكسِيرَة . 

وقول مالك : ١كانٌ‏ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرٌ يَنْقِي مِنّ الصُحَايًا والْبْدْنِ الي ل 0 
وَالتِي نَقَصٌّ مِنْ خَلْقِهَاء وَهَذَا أَحَبُ ما سَمِعْتُ فى ذلك5. 

قال ابن فيه وم الم رةه أي كاتنت امهائهاة عاتهاآن نط استاثاء 
وهي كما تقول: فلانٌ لم يُلْبَنء أي : لم يط لَبَنَاء وفلانٌ لم يُعْسَلء أي : لم يُعْط 
عَسَلا وفلانٌ لم يسَمَنْ ) أي : لم يُعْط سَمنَاة» وهذا ما انتهى في الأضاحي إلا 


زفق ج: «استئصل». 

(0) ج: «بداء. 

إفرف ج: ١لا‏ تبلغ؟. 

(4) ف: «تنسن»ء ج: «تستن»» والمثبت من الموطأء ويقال: تُسْيْن» وثسِنّ. 

(1) في سننه (9727). 

(2) في جامعه (1498). 

(3) في سلنه: 216/2. 

(4) الذي رواه أبو داود (2796): والحاكم: 225/4 ٠‏ , حديث عتبة بن عبد السُلميّ. 

(5) في الموطأ (1388) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2»)2126 وعليّ بن زياد(3)» 
ومحمد بن الخسن (630). 

(6) في غريب الحديث: 305/2. 


7) الذي في غريب الحديث: «وهذا مثل النّهي في الأضاحي عن الهَنْمَّاء نلق 
سَْتِ الشاة إذا أصيبت في سئها». 


المسألة القالعة؟؟ : 

قوله: «العَرْجَاءُ اْيّنُ ظَلْعُهَا''» العرج على ضربين: 

1 - ضَرْبٌ يَمْنعُ الإجزاة. 

2 - وضرب لا يمنعة. 

فأمًا ما يمنعٌة”" فقد قال ابن الجلاب©©: «هي الشّديدةٌ العرج التي لا تلحق الغنم) 
فهذه التي لا تُجْرِى. 

وقال أبو حنيفة: نُجَزِئ 

وذلك* مبنيغ على قوله: «الْعَرْجَاءُ الْبَيّنُ عَرَجُهَا!؟)» ولا شك أنْها تمشي» وأمًا التي 
لا تمشي فلا يقال َي عرجاء؛ لأنْ العرج من صفات المَشي. 

ومن جهة القياس: أنّها مريضة فَوَجَبَ أن لا تجزىء؛ أصله المريضة البَيّن مَرَضها. 

وأمًا العرجٌ الخفيفٌ© , فلا بأس به©» وَرَوَى ابن حبيب عن مالك أنه استخفّها 
إذا لم يمنعها أن تمشي بسَيْر المْتم2؛ وذلك صحيح؛ لأنّْ عرج هذه ليس بَبِيْنِ. 

المسألة الدابعة© : ١‏ 

قوله: «وَالْعَوْرَاءُ الْبَيّنُ عَوَرُهَاء يريدٌ التي ذهبّ بصرٌ إحدى عينيهاء يقال: عارتٍ 


اسه 


)١(‏ ج: «البيّنُ عرجهاء؛ وهي ساقطة من فء واستدركناها من الموطأ والمنتقى. 

(0) ف: اما يمنع». 

(6) ف.ء ج: (لا تجزئ» وهو تصحيف», والمثبت من المنتقى. 

(4) كذا في النسختين والمنتقى» وهو الوارد في رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة 4/2. 
(0) في المنتقى: ١تَسِيرٌ‏ سَيْرَا . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 84/3. 

(2) في التفريم: 392/1. 

(3) انظر كتاب الآثار لأبى يوسف (526). 

(4) أي ما ذهب إليه المالكيّة . 

(5) وهو العرجٌ الذي لا يمنمٌ الإجزاء. 

(6) قوله: «فلا بأس به» من زيادات المؤلّف على نص الباجي» وهي رأي مالك في المدونة 4/2. 
(7) ورد مثله في المدونة: 4/2 كتاب الضحايا. 

(8) هذه المسألة ‏ ما عدا السَطر الأخير ‏ مقتبسةً من المنتقى: 84/3. 
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العين » إذا ذهب بصرهاء ويقال عين عوار وعوراء» ولا يقال عمياء» ولا ينقص ذلك من 
لحمهاء وإنما ينقص بعض خَلْتِهًَا عن حال السّلامةٍ. فينبغي أن يُنْنَى في الضّحايا ما كان 
00 ذلك. 

ونقصانٌ الجْلْقَةِ على ثلائة أضرب: 

1ت د يَنْقَصُ منافعها وجسمّهاء فإذا لم يعد بمنة بمنفعةٍ في لحمها”"' منع الإجزاء 
كعدم يد أو رِجْلٍ. 

2 وضربٌ يَنْقّص المنافعَ دون الجسمء كذهاب بصر العين أو ذهاب ا 
مما“ له تأثيرٌ كالعَوَرٍ والعَمَى والجُنون» فهذا يمنمٌ الإجزاءء ولم أجد”*2 لأصحابنا نضًا 
في الجنون17 , 

3 وأمًا الضربٌ التالك: فهو تُقصانٌ الجسم دون المنافع » كذهاب القَرْنِ والصّوفٍ 
وطرك الألأن: والذفيهى مما" كان مك من بانا الوقن أزعمنا يكز الكقلنة أو الف 


222( 
جزءًا من لحمها 5 
وقيل: «الْعَوْرَاُ» يحتمل أن يريد ذات العَوّار وهو العيبٌُ كله(©. 
(0/4), 
2 م 


وإن كان بالعين بياض» فإن كان على التّاظر وكان يسيرًا لا يمنعها أن تُبْصِرِء أو 


للق ج: اينقص»2. 
(؟) ج: (جسمها». 
0) فءاجة: «المشي» وهو تصحيفء» والمثبت من المنتقى. 


() يقول القرافي المتوفى سنة (684) في الذخيرة: 4 و«ولا يجزىء الجنون اللأزم ؛ لأنه يمنع 
الرَعْيَ' . 

2( تتمّة العبارة كما هي في المتتقى: «... وجب أن يمنع الإجزاء؟. 

(3) قاله البوني في تفسير الموطأ: 76/ ب» وسبق أن نقلناه في حاشية رقم: صفحة: 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 84/3» وهو المسألة الخامسة. 
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كان على غير الناظر لم يمنع الإجزاءء قاله ابن المرّاز في «كتابه»”!2: وأمًا إن منعها 
الزؤية فهى العَوْرَاُ التى فى الحديث» وكذلك الذي ذهب أكثر بصر عينها'"'. 


وَرَوَى ابن الموّاز عن مالك في ١كتابه؛‏ أن الجَذْعَ يمنع الإجزاء» وأمًا العصب في 


الأذن فإن استوعب الأذن فإنّه يمنع الإجزاء . 


إلى 
60( 


وأمَا الشّرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة. 

«فَالشْرْئاكً»”"2: هي المشقوقة الأن. 

ودِالْحرْقَاءُ»: التي تُحْرّق أذنها. 

«الْمُقَابَلهُ؛: التي يُقْطمٌ طرف أذنها. 

'«ِالْمُدَابَرَُ هي التي يُقْطمٌّ طرفٌ ذنبها. 

رقال أبن القشار 7 .وهتده الك 7 عندي لا تمئع لانو بواليشضير لا 


. وأما شق الأذن فإن مالا كان يُوَسَمُ في اليسير منه كالسّمّة ونحوها. 


والذي عندي أنْ شق الأذن لا يمنع الإجرّاء إلا أن يبلغ مبلمًا يُشَوّهُ الخِلْقّة . 
المسألة السّادسة©6) : 
فإذا ثبت ذلك» فقد رَوَى ابنُ القاسم عن مالك أنه لم يَحُدُ في ذلك حَدًا بين 


ج: ؛عينيها»,. 
جح «وأمًا الشرقاء؟». 


عن مالك» كما في المنتقى. 

في مختصر عيون الأدلة للقاضي عبد الوهاب: الورقة 81 نسخة فاس» وهو الذي طُبِمَ أخيرًا ياسم 
عيون المجالس: 935/2 وانظر عقد الجواهر الثميئة: 560/1 561. 

في المختصر: «العيرب؟. 

تتمّة كلام ابن القصّار كما في المنتقى هو كالتالي: «... نما تمنع الاستحباب» ثم علق الإمام 
الباجي على كلام القاضي ابن القضّار بقوله: «وهذا قد قَالَّهُ على الإطلاق» غيرٌ أن المذهبٌ مبنيّ 
على أن الكثير من القطع يمنمٌ الإجزاء». 

ونعتقد أن هذه الفقرة سقطت من التسختين نتيجة انتقال نظر الناسخ أثناء الكتابة عند كلمة: 
«الإجزاء؛ إلى مثيلتها في السّطر الثَّالي. 

في المنتقى: «ففي المبسوط أنْ مالكا». 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 84/3 85. 
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القليل والكثير. 

قال محمّد في «كتابه»: والئّصفٌ كثيرٌ عندي7؟. 

والأصل في ذلك: أن طريقَهُ الاجتهاد. 

وقال أبو نه لي 1ن والذّنَب - والألَيَةِ في أحد َؤلنه.: إن القلف90© كدري 
وهو نحو ما رواه”" ابن حبيب0© , 

والقولٌ التاني: أن الثلث عنده في حيّز القليل» وهو نحرٌ ما قال ابن الموّاز في 
الأذن. ' 

والأظهرٌ ني ذلك قولٌ أصحابنا - وهو الصّحيح ‏ أن ذهاب الثّلث في الأذن في 

حيّز اليسيرء وفي الذي في حيّز الكثير؛ لأنْ الذِئَب عُضْوٌ من الأعضاء ذو لحم 
وعصب. والأذن ليس فيها غير طرف جلد. 

المسألة السَابعة© : 

وأمًا «السَكَاء» ففي «المدوّنة»': «أنْها الصَغيرة الأذن 7 , وقال ابنْ القاسم: هي 
00 وهي تُجِزِئٌ عند مالك. وأمًا التي خلقت بغير دن فلا خير في ذلك» 0 
عندي “: أنه إن كانت الأَدنُ من الصّغر بحيتُ تَفبُحُ به الخلقّة فإنّه يمنع نع الإجزاء . 

المسألة الثامنة9©: 


وأمًا «النْرْمَاءُ» قال ابنُ حبيب: هي التي سقطت أسنائها من كبّر أو كسر فلا تُجزيء© . 


)١(‏ في المتتقى: «أن الثلث عنده؟. 


(1) أورده القرافي في الذخيرة: 4/ 148. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 88. 

(3) انظر قول ابن حبيب في الذّخيرة: 4/ 148. 

(4) اقتبس المؤلف ‏ رحمه الله هذه المسألة من المنتقى: 85/3. 

)05( 2 وقد نقل المؤلّف ما في المدوّنة بالمعنى عن طريق الباجي» وانظر شرح غريب المدونة 
للجبي : 51. 

(6) أي عند الإمام الباجي» وهو رأيُ المؤلف بالضّرورة. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 85/3» وانظر العارضة: 296/6 298. 

(8) أورده ابن رشد في البيان والتحصيل: 241/3. 
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وفي «الموازية»: إن سقطت أسنائها من إِنُغار أو هَرّم فلا بأس بها(!؛ وإن كان من 
غير ذلك فلا 6 يضح ا وقال في ل لميسوط؛: أنهي (1) ينقص من حِلْقَتِهًا. 

قال: ابن القصار”"' ذهب إلى أن الفتيّة نما ذهبت أسنائها من داء فصارت مَعِيبّة: 
والهَرِمَة هي التي سقطت أسنانها من كِبَّره وهذا أمر معتاد””. 

ووجه ما قاله ابنُ حبيب: أن الهَرّمَ معنى يُضْعِفٌ الحيوانَ» فإذا سقطتٍ الأسنان منع 
من الأضحية كالمرض. 

فإذا قلنا: إن ذهاب الأسنان يمنع من الأضحية» ففْيْ «كتاب محمّد»: لا يمنع ذلك 
ذهاب السّن الواحدة0 » وفى «المبسوط»: إذا سقط لها سنّ أو سان فهو عيبٌ» ولا 
فشن بها 'لأنه تقضان :من ليها 

المسألة التاسعة© : 


قوله : «وَالْمَرِيضَهُ الْبَيّنُّ مَرَضُهَاء فإنْه لا يجوز في الضّحايا مريضة» قال ابنُ القضّار: 
ذلك لمعان: 

أخدهاة أن النرض *" ينس الحمي: 

والثانى : أنّه يُفسده حتّى تَعَافَهُ النفس . 

والقالث: أنه ينص قبجعها1 0 , 


)١(‏ ف.ء ج: «أنْه؛ والمثبت من المنتقى. 

(؟) في المنتقى: «قال القاضي أبو إسحاق؛ وهو الصّوابٍ والله أعلم. 

(9) ج: «وهذا من المعتاد». 

(4) في المنتقى: «أو أسئان». 

(5) في المنتقى: «المرض نهك بدنها». 

() في المنتقى: «ثمنها». 

(1) قاله مالك في العتبية: 340/3 341 من سماع ابن القاسم رواية سحئون. 
(2) نقله أيضا عن الموازية ابن أبي زيد في التوادر: 317/4. وابن رشد في البيان والتحصيل: 341/3. 
(3) أورده المؤلف في العارضة: 6/ 297. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 85. 

(5) انظر المعونة: 662/1. 

6 * شرح موطأ مالك 5 
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المسألة العاشرة7؟؟ : 
ل : «وال ا وهي الم ل تجرئ» وكذلك الجَرْيَاء» فما بلغ من ذلك 
كله حل المرض البيْنٍ وجب ألا يُجزيء. 


المسألة الحادية عشرة: 
قوله: «رَكَذْلِكٌ الْجَلْحَاءُ) قال القاضي ‏ رضي الله عنه -: هي على وزن حمراء؛ 
وهي التي قرناها صغيران كأنهما كمّتان في رأسها . 


المسألة القانية عشرة© : 
أأاء 2300 “مه 6 . 5 7 5 ٠|ى‏ 5 5 
وكذلك لا جرىقء الذيرة من الإبل” 5 قال ابن القاسم ٠‏ ومعنى ذلك من قوله: 
«الدَبرّة» الكبيرة . 
ووه ذلك عندي: أنّه من المرض الذي يمنع الإجزاء. كالمكسورة القرن الذي 
يدمي» وإن كان الجرح صغيرًا لا يضر بالأضحية أو بالهَدْي فليس من باب المرض. 


المسألة الثالثة عشدة©؟: 
قوله: «رَالْعَجِفَاءُ» يريد التي لا شَحْمَ لهاء فإذا بلغت هذا الحدّ”' من الهزال فإنها 
لا تجزىء؛ لأنّها خارجة عن المعتاد؛ ولأنّه لا منفعة في لحمها ولا طيب له كالمريضة. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 85/3. 

2) أي قرل مالك في المدونة: 70/3 (صادر). 

(3) يقول الججبيَ في شرح غريب ألفاظ المدونة: 51 «الحَمِرّة ‏ بفتح الحاء وكسر الميم وفتح الراء - هي 
البشمة التي ضعفت معذتها فلا تطحن ما تأكل» فينتن لذلك فوههاء وأصل الحمرة نتن الفم». 

(4) انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة: 51. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 85/3. 

(6) في المتتقى: «قال مالك: ولا يجوز الدبر من الإبل. . .2 والدَبْرَةُ: ترحة الذَابّة. 

(7) في المدونة: 488/2 (صادر). 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 85/3. 
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المسألة الرّابعة عشرة!1) 

قوله© : «الْيَي لَمْ ‏ ل د ؛ لأنه لا خلاف أن 
الأنية'"؟ من كلّ نوع تجزىء وإن كانت”" لم تبلغ حدّ تمام السّن. 

وتكذل ان زه ان اللي اال لع ار رياس ع اير وأكثر ما يعتبر 
ذلك بالسّئين» ٠‏ وإن جاز أن يتقدم 0 2 أو يتأخر 0 على اختلااف الجِلْقَة 
المعتاد”*' أنه متقارب» فالجذع من الضّأن”" مُحْتَلفٌ فيه بين الفقهاء : 
0, 0 ابن 0 4 وقاله0) ابن نافع عا و : وان هذا 
أكثر التاسء» وقاله أبو عُبَئْدِ© . 


فقال ابن حبيب 


وَرَوَى ابن وهب 1 ابن عشرة أشهر . 
وذو تون" عت ابو ؤناة :هو هنا ا مشكبل نف أت 107 وقاله ابن شعبان 
لوقيل كهانية اشهره: 


.)ناك١ ف: «الثني». (0) ف:‎ )1١( 

0) ف: «التنى؟ . 

(04.. مه سه والمقيف من المشقن: 

(60) فء ج: «الخلقة المعتاد» والتصويب من المنتقى. 

(5) فء ج: «الضحايا» والمثبت من المنتقى. 

(0) فء ج: «ابن الموّاز» والمثبت من المنتقى. 

(م4) ج: «وقال». 

(9) فء ج: «ابن سحئون» والمثيت من المنتقى . 

)١(‏ «قال؛ ساقطة من: ف. جء واستدركناها من المنتقى. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 85. 

(2) أي قول ابن عمر في حديث الموطأ (1388) رواية يحبى. 

(3) يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطأ: 76/ ب «يعني التي لم تبدّل أسنانها ؛ لأنّه كان لا 
يجيز في الضحايا إلا الي فما فوقه» ومالك يقول: الجذع من الضأن يجزىء والثني مما سواه. 
ولا يجزئه الجذّع من غير الضّأن» والثني من كل شيء أحبٌ إليه» , 

(4) قاله في تفسير غريب الموطأ: 302/1» وأورده ابن شاس فى عقد الجواهر: 2280/1 وعنه القرافي 
في الدّخيرة: 145/4. ١‏ 

(5) ورد قولهما في المصدرين السابقين. 

(6) في الغريب المصئف: 897/2 إلا أنه قال: «ثم يكون جَذُعًا في السنة الثانية» والأنثى جَدّعة». 

(7) أورده ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: 280/1. 
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وأما «النْنِىُ؛ فقال ابن حبيب: هو ابن سنتين”!» ودخل في الثّالثة. 

وأمًا «الإيل» 0 التجذّع من الإبل ابن خمس سنين» 2 ابن ست سنين 

قال أبو عبيد(ة) : إذا أتت عليه الخامسةٌ فهو جَذَّءَء فإذا ألقى نَيْينَهَ في السّادسة فهو ثَنِي. 

وأمًا «الْبَقَرُه فقال ابن حبيب: م لت حي زالل ابن”' أربع . 

وقال أبو عُبَئْد!: : هو أوّل سنة تَبيعُ» ثم جع ثم لني . 

وقال عبد الوقاب : النْنِيُ من البقرٍ ما لَهُ سنتانٍ ودخل في القّالئة» وهذا أشبه 
بقول أبي عَبَئْد. 


(2 


باب 


النهي عن ذبح الأضحية قبل أن ينصرف الإمام 


قال الإمامٌ: الأحاديثُ في هذا الباب وخ حرج مالك فيه حديثين : 

الحديث الأوّل©": حديتٌ أبي برْدَة بن نيار دَبَحَ اضجيتة قبل أَنْ يَدْبْحَ رَسُولُ الله يِه 
يوم م الأضحى: فْرّعَمَ أن رَسُول الله كلل أَمَرَهُ أَنْ 00 ان و قال آثر :5:2 : ل 
أَجِدٌ إلا جَدّعا“. َقَالَ لَهُ الي ككله: «إنْ لَمْ تجذ إلا جَذَعًا اذبخ». 
٠‏ والحديث الثاني : حديث عَباد بْنِ تميم؛ أن عُوَنِمِرَ بْنّ أَشهَرَ دْبَحَ أضمِيِته قَْلَ أن 
يَدْبِح”” الإمامُ يَوْمَ الأفقي» ونه 55 ذرك كول الله 4 ناذه أن زعذ أقحية اخ 


)١(‏ فء ج: ١من»‏ والمثبت من المنتقى. (؟) ج: «يذبح»» وفي الموطأ: «يعود». 

() فء ج: لأضحية» والمثبت من الموطأ. (4) ف: «جذعًا فأذبح». 

(5) في الموطأ: (يغدو؛. 

(1) نقله عن ابن حبيب القرافي في الذخيرة: 4/ 145. 

(2) قال نحوه في تفسير غريب الموطأ: الورقة 34» عن رجل من أعاريب الحجاز من قيس وغيرهم. 
(3) في غريب المصنف : 287/2. 

(4) في غريب المصنف : 332/2. 

(5) في المعونة: 659/1. 

(6) في الموطأ (1390) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2133): وعليّ بن زياد (11)» 


والقعنبي عند الجوهري (822)؛ والشافعي في السئن المأثورة (585)» وأبو علي عبيد الله الحنفي 
عند الدارمي (1969)» ويحيى بن بكير عند 0 9. 


وقع في «البخاري»!!) و«التُرمذي»2) و دالدَّاوْدِيٍ0 و «التّسائي»(4) عن البَّرَاء قال: 
قال رسول الله يل: أَوْلُ مَا نَْدَأ ِي يَوْمِنَا هَذًا نُصَلَي كم نَرْجمٌ فَتنْحَرُء مَنْ فَعْلَ هَذَا فَقَذ 

وي «البخاري»” و«مسلم»©'؛ عن جُنْدَبٍ بن سفيان البَجَلِيّء قال: شَهِدْتُ 
أضحى مَعَّ رَسُولٍ الله 26 مَصَلَّى بالئاس» قَلمًا مَضَى الصّلاة رَأَى عَثْما قد ذُبححثء كُقَالَ: 
«مَنْ ذْبَحَ قَبْلَ الصَّلاةٍ فَلْيُعِدْ شَاء مَكَائَهَاء وَمَنْ لم يكن َبَحَ كَلْيَذْبَخْ عَلَى اشم اللو». 

وفي «النّسائي»7”) و«أبي داوي(8) عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب؛ قال: خطبئًا النْبيٌ عليه 
السَلام بَعْدَ الصَّلاةٍ تّمْ كَالَ: «مَنْ صَلّى صَلانَنَا وَنَسَكَ نُسْكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُسُكَء وَمَنْ 
َسَكَ قَبْنَ الصّلاَةٍ مَدَلِكَ1" لَخْمْ. 


المسألة الأولى © : 
هل الإمامٌ شرطٌ في الضّحيّةِ أم لا؟ والصَحيحُ أنه شرطٌّ في الأضحيَّة لِرَدْ الثببئ يل 


أبَا بُرْدَةَ بن نيَارٍ وَأره أَنْ يُعِيرَ!19 . 


لل ل لك ل ل ل ل ل لل ل ا لل ل لل 1111 ا 


(1) الحديث (968). 

(2) الحديث (1508) مع اختلاف في الألفاظ . 

(3) الحديث (2793). 

.223 222/7 6) 

(5) الحديث (5500). 

(6) الحديث (1960). 

.223/7 60 

(8) الحديث (2793). 

(22)9 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 86/3. 

(10) يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطأ: 76/ ب «يحتمل أن يكون أوجب عليهما [أي على 
أبي بردة وعويمر] الإعادة لئلا يشتغل الئاس بالذّبح عن الصّلاة مع الإمام... ويحتمل أن 
يكون إنما أوجب عليه الإعادة لفعله ذلك قبل فعل النبئّ كَل لأنّ في ذلك مخالفة للإمام. وقد 
قيل: إن ذلك داخل في قولهعز وجل: يام لذن ءامَنُوأ لا نُقَدِموا بين يدي ألله ورسولي » 
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وقوله: (إنّ أَبَا برْدةَ ذَبَحَ أَضجِيتَهُ كَبْلَ أَنْ يَذْبْحَ رَسُولُ الله يكله: يقتضي أن يكون 
دَنْحُهُ الّذي”'" يُجَزِئه بعد ذبح الإمام» فأمًا وقتٌ ذبح الإمام فهو بعد السَلام من الصّلاة» 
فمن ذُبْحَ قبل الضَلاةٍ لم يجزئه. وبه قال أبو حنيفة. 2 

وقال الشّافعيَ: إذا ذهب الوقتُ0' بمقدار ما يصلّي ركعتين فقد جاز الذّبح» 


المسألة القائية0© : 

فإذا ثبت هذا وأنْ الذُبِحَ بعد الصَّلاةٍ هو الجائرٌء فإِنَ الإمام يذبحٌ أوَلاَء ثم يذبح 
الثاسء فمن ذبح قبل الإمام لم يُجزئه وأَعَادَء رواه ابن الموّاز وغيره©. 

وقال أبو حنيفة: من ذبح بعد الصّلاة وقبل الإمام أجرأء© . 

ودليلنا : الحديث المتقدم؛ وهو أنّ أبا بُرْدَةَ ذبح أضحيّته. .. الحديث. 

وَالمُضْحُونَ " على ضربين : 

الخد هما بِحَضْرَةٍ الإمام . 

والآخر: بغير حَضْرَيه . 

فأمًا من كان بِحَضْرَةٍ الإمام؛ فلا يخلو إمامّه أن يُظهر نخْرَ أضحيّته أو لا يُظْهِرء فإِنْ 
أظهر. ذُبَحَها بأثّرٍ الصّلاة» فمن ذبح قبِلَّهُ فالمشهرر عن مالك أنْ ذلك لا يجزئه ويعيد 
أضحيّة أخرى وإن لم يُظهر. 


)1١(‏ فء ج: «الثاني» والمثبت من المنتقى. 

0( في المنتقى: «من الوقت». 

() فاء ج: «المخاطبون» وهو تصحيف, والتصويب من المنتقى. 
[الحجرات: 1] قال مالك: ومن لا إمام لهء فليتحرّى أفرب الأيمّة إليه» يريد أقرب العمال إليه 
الذين يقيمون للناس الجمعة والأعياد». 

(1) انظر الهداية شرح البداية: 72/4. 

(2) أغلب هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 86/3 87. 

(3) وهو الذي ذهب إليه ابن الجلاب في التفريع: 1/ 2389 وابن أبي زيد في الرسالة: ١184‏ والقاضي 
عبد الوهاب في المعونة: 666/1»؛ ومختصر عيون الأدلة المسمّى عيون المجالس: الورقة 81. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 219/3. 


عن ذبح الأضحية قبل أن ينصرف الإما 167 
أ 5 كين وإن لم يُظه © . 
:2 م ا كه 4 
وأما من كان بموضع ليس به إماء'' فالمدهوز عن مالك أنهم يتخرزون صلاة اقرب 
الأيمّة إليهم وذبحه» ويتحرّون في ذلك مخافة مخالفة الإمام؛ لأنّه يُخَافَ أن يكون دخل 


م 


في قوله: ييا الَنَ امنأ لا نتَدمُوأ بين بدي أله ورَسُولوء 4 الآية 20 . 


فرع : 

فإن انكشفٌ أنه ذبح قبل الصّلاة أجزأه؛ لأنّه حكمه.حكم الاجتهاد. وقد”" اجتهد 
ولم يقصد مخالفة الإمام. وإن ظنَ من في المصر أن الإمام قد ذبح فذبح قبله؛ فلا 
يجزئه؛ لأنْه بَادَرَ وَقدّرا"» فإن لم يُبَادِر فإنه يجزئه» وكان على ما قدّره من الاستبراء 
والكفف50, 

المسألة القالثة © : 

فأمًا إن لم يظهر الإمام ذبحهاء ففي «كتاب محمد:(©: إن ذبح رجل قبله في وقتٍ 
ذبح”؟2 الإمام بِالمُصَلى لم يجزثه. 


)١(‏ «وأمًا من كان بموضع ليس به إمام؟ زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 
(؟) فء ج: «لأنله» والمثبت من تفسير الموطأ. 


(1) وهو الذي في المدوّنة: 2/2. 

(2) الظاهر أنه سقطت هاهنا عبارة نرى من المستحسن إرادها كما جاءت في المنتقى: 87/3 «... 
وأما من لم يظهرء ذبح أضحيته... لم يجزئه... وأما من كان بموضع ليس به إمام مثل أهل 
القرى الذين لا يصلون صلاة عيد بخطية. .2. 

(3) والفقرة السّابقة مستفادة من تفسير الموطأ للبوني: 76/ ب. 

(4) هذا الفرع مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 76/ ب. 

(5) الذي في تفسير الموطأ: «لأنه بادر وغررء وكان على مقدرة من الاستبراء والكشف». 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 87. 

(7) أي كتاب الموازية» وانظر هذا النقل في النوادر والزيادات: 314/4. وأبو مصعب هو أحمد بن أبي 
بكر الزْهري (ت. 242) وصلنا كتابه المختصر في الفقه. ويوجد مخطوطاً في مكتبة القرويين بفاس 
تحت رقم 874. 


وقال أبو مصعب”؟: إذا ترك الإمام اذبح بِالمُصَلىء فمن ذبح بعد ذلك فهو جائرٌ. 

وأمًا من كان بموضع ليس فيه إمامٌ مثل أهل القّرَّىء فقد رَوَى ابن القاسم عن 
مالك : يَتَحرّوْنَ صلاة أقرب الأيمّة إليهم. ش 

المسألة الرّابعة© : 

والّذي يُجْزِىء من الأسنان في الضّحايا الِجَذَّعُ فما فوقه من الضّأنِ”'2»: ومن المعز 
والبقر والإبل التي فما فوقه. 

والدّليل على إجزاء الجَذّع من الضّأن: ما أخرجه مسلم” من حديث جابر قال: 
قال رسول الله ككلِ: «لا تَذْبَحُوا إلا مُسِئْةَ إلا أَنْ يَعْسْرَ عَلَتْكُمء فَتَذْبَحُوا جَذَعَةَ مِنَّ 
الضأن . 

والدّليل على أن الجذعٌ من المعز لا يُجَزِىء: قوله كلهِ: «وَلَّنْ يُجَزِىء عَنْ أَحَدٍ 
بَعْدَلكُ بقوله لأبي بردة بن نيار. 

فإن قيل: فما الفرق بينهما؟ 

قيل: نْصٌ الشريعة» ولا فرق أصحّ منه. 

ووجه آخر: وهو ما رَوَى ابن الأعرابي أنه" قال: إِنْ المعز والبقر لا تضرب 
تمولهيا"؟ إلا سد أن عى”" + والضان تضرب قغوليا" إذا زعت : 


)١(‏ في المنتقى: «... يجزئ عن الإنسان في الضّحايا من الضّأن الجذع». 

(؟) انهه ساقطة من ج. وفي ف: «انْ والمثبت من المنتقى. 

9 في المنتقى: ...١‏ والإبل لا تضرب فحولتها'». 

(4) فء ج: «إلا بعد الثنا» والمثبت من المنتقى . 

(4) في المنتقى: «فحولتها». 

(1) أورده ابن أبي زيد في النوادر: 314/4» وابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: 562/1. 
(2) في التوادر: «إذا أخطأ الإمام فترك». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 87. 

(4) الحديث (1963). 
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المسألة الخامسة7!؟ : 

فإذا ثبت ما قلناه» فالئينُ من الضّأَنِ أحب إلى مالك من الجَجدّع©»: روا ابن الموّاز 
عن مالك0© , 

ووجه ذلك: قوله: «إلا أَنْ يَعْسُرَ عليكم فتذبحوا جَذَّعَةٌ من الضأنِ». 

ة 40 يرن ال ام 0 2 : ع 7 5 

وفي” ١‏ ذلك حروج عن الخللاف المَرْرِيّ وفي الْنِيّ أيضًا من تمام الجسم ما 
يفضل به الجذعء وسيأتي الكلام عليه''' بعد هذا إن شاء الله. 


باب 


ما يستحبٌ من الضحايا 


مك39 عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر ضححى مو بالمدينة » قال نافع : «كأَمَرَني أنْ 


أَشْترِيٍ لَهُ نا جيلاً رن ثم أدْبَحهُ يَْمَ الأضحى فِي مُصَلْى الئاس ..» الحديث إلخ. 
الإسناد: 

قال الإمام: الحديث صحيخ . 
الترجمة والعربيّة: 


قوله: «مِنَ الضَّحَايًاة واحدّها ضحيّة مثل قضيّة؛ ويقال أضضجيّة. بضمٌ الهمزة 


(1) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 3/ 87. 

(2) يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطأ: 76/ ب «قال مالك في المختلطة: وقد رخص النبيَ 
كه في الجذع من الشان» وأحسيه - والله أعلم ‏ إِنْما أراد هذا الحديث؛ لأنه لا يوجد لمالك عن 
النبيّ كلد في شيء من الأحاديث رخصة في الجذع من الضّأن إلا ني هذا الحديث» فحمله مالك 
على أنه كان في الضأن». 

(3) أورده ابن أبي زيد في التوادر: 4/ 318. 

(4) هذا دليل من جهة المعنى. 

(5) في الموطأ (1389) رواية يحيى» ورواه عن مالك أبو مصعب (2127. 2128): وعلي بن زياد (4)؛ 
ومحمد بن الحسن (631)» ويحيى بن بكير كما عند البيهقي : 9 288. 
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وتسكين الضَادٍ وكسر الحاء وتشديد الياء؛) وجمعه أضاحيٌ بتشديد الياء أيضاء ومن مف 
الياء ذ في الواحدة قال أضحيّة ة على البناء الأوّلء غير أنْ الياء مخمّفة» فيقول في الجميع: 
الفقه في ثلاث عشرة مسألة: 


المسألة الأولى 17 : 
كولاه وآله كي مه ِالْمَدِيئتَ يريد أنْ هذا الفعل وقمٌ منه بالمديئة؛؟ لأن كثيرًا ممًا 


حكاةٌ لا يتأئّى في غير الأمصار من البح بالمصلى وغير 0 وإلأ فقد كان يُضْحَي27 في 
المدينة وني أَسْفَارهء وقد رُوِيَ عنه؛ أنّه اشترى شاءً في سَفْرِهٍ من رَاعَ وأَمْرَهُ بَّبْحِهًا عنه. 
المسألة النّانية: 
قوه: «اشْتَرَى أَضحِيَةٌ مِنْ رَاع200 وقوله لتافع: «شْمَرِ لِْ كُبْشَا فُجيلا» فيه دليل 
على وجوب الضّحِيّة؛ وهي مسألة اختلف العلماء فيها: 
فمنهم من قال: إنّها واجيةء وهو أبو حنيفة© . 
ومنهم من قال: هي”" مستحبّة وهو الشَافع © . 
وأمّا علماؤنا فقالوا: إِنْها سّنْةٌ مستَحَبّةٌ في «الموطأ»”© . 


)0( (يضحي» ساقطة من ف». جء واستدركناها من المنتقى. 

(0) ج: «إنها. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 88. 

(2) يقول البوني في تفسيره للموطأ: 76/ ب «وفي هذا الحديث من الفقه الشراء من الرّاعي إذا علمت 
أن مثله يوكل على البيع؛ إلا أن يكون... الدنيء وممن يظنّ أن مثله لا يوكل على البيع. وفيه 
أن الذبح على نية المالك لا على نية الذّابح'. 

(3) انظر المختصر: 300»؛ ومختصر اختلاف العلماء: 220/3» والمبسوط: 8/12. 

(4) انظر الأم: 2246/2 245 والوسيط: 131/7. 1 

(5) حيث يقول مالك فيه 627/1 (1402) «الضّحِيةُ سُنْةٌ وليست بواجبة». وانظر التفريع: 1/ 389» 
والتلقين: 79. 
قال أبو بكر بن الورّاق فى مسائل الخلاف: لوحة 1/268 «الضّحيّة سُنّةٌ مؤكّدة وليست واجبة» 
خلانًا له [أي لأبي حنيفة] لقوله عليه السلام: ١كُيِبَ‏ على ثلاث هِنْ لكم تطوع الضحَىء» 
والاضححىء والوتر»» وفى رواية: «السواك4؛ وكل ما يتعلّق به من الأوامر المطلقة فى الضّحايا 
محمولة على الاستحباب بدليل هذا الحديث؛ وبدليل أنْ الصحابة فهموا منه الاستحباب» . 
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وقال محمد بن المواز: هي سه 1 


وقال ابن القاسم بالوجوب» ومال ابن حبيب إليه. 
وقد سُئِْلَ عبد الله بن عمر عن الأضحيّة أواجبةٌ هي أم لا ؟ فقال: امش رفول 
الله يهِ وَضْحَى المسلمون بعدّه»© ؛ ولم يُحِب فيها بشيء» لا يني ولا ياثبات”" : 


تفصيل © : 

أمَا من نَزّْحَ إلى الوجوب فإله استدلٌ بما رواه ابن سُلَيه”©: أن الثبئ يي قال: 
«عَلَى أَهْلٍ كُلَْ بت أضجِيةٌ وَعَتِيرَة في كلّ مك والعتيرةٌ هي المذبوحةٌ في رجب”© . 

وتعلّقٌ من نْفَى الوجوبٌ بحديث يرويه شُعْبَةٌ بن الحخاجء عن مالك بن أنس» 
وخرّجه مسلم© 2 وهو قوله كَله: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلألَ ذِي الْحِجّةٍ وَأَرَادَ أن يُضْحَيَ» قلا 
يَحْلِفَنَ شَعْرًا وَلاَ يَقْلِمَن ظُفُرَاء حَنّى يَنحَرَ أَضْجِيتَُ؛ فعلّقَ الأضحية بالإرادة والاختيار» 


)١(‏ ف: «... بعدهء فأبى أن يجيب فيها بشيء» ففيها نفي وإثبات». 


زفق نفء ج: «(مسلم» وهو تصحيف» ولعل الصواب ما أثبتناه ؛ لأَنْ راوي الحديث هو ل شاي 


(1) قاله ابن أبي زيد في الرسالة: 183: ونقله عن الموازية ابن أبي زيد في النوادر: 310/4»: وابن شاس 
في عقد الجواهر: 1 ووجهَهُ بقوله: «وقوله... هي سئة واجبةء لفظ محتمل. .. والمعني 
بذكر الوجوب مع لفظ السّنّة التأكيد؛ . 

(2) أخرجه ابن ماجه (3124) عن محمد بن سيرين وبنحره الترمذي (1506) وقال: «هذا حديث 
حسن» والعمل على هذا عند أهل العلم؟. 

(3) لعل هذا التفصيل هو المسألة الثالئة» وانظرها في القبس: 377/2 (ط. الأزهري).. 

(4) أخرجه أحمد: 215/4» وأبو داود (2781)» وابن ماجه (3125): والترمذي (1518) وقال: ١هذ‏ 
حديث حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عَوْنَ» وأخرجه أيضًا 
النسائي: 167/7. والبيهقي : 9. 
قال عبد الحق في الأحكام الورسطى: 94/7 9إسناده ضعيف» وقال ابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام: 577/3 معلقًا على عبد الحق: «وصدقء ولكن لم يبين علته؛ وهي الجهل بحال عامر؟. 

(5) وقد أجاب أبو بكر بن الجهم على من استدلوا بهذا الحديث بقوله: أراد الاستحباب» بدليل خبرنا 
وبدليل قرينته وهي العتيرة» افإنها ذبيحة في رجب لا تجب بالاتفاق» وبدليل قوله: «عَلَى أَمْلٍ كُل 
بيت وعندهم تجب على كل شخص. مسائل الخلاف: لوحة 268. 

(6) الحديث (1977) بنحوه. 


172 كتاب الضحايا 


والوجوبُ لا يتعلّقُ بهاء لأنها تثبثُ كُسْرًا في الدّمّة”'2 والأصل في ذلك براءة الذّمّة وفراغ 
السَاحة» وقد تعارضت أدلَهُ 56 ولم يبق إلا فعل التي وهو محمول على 
الاستحباب» ولذلك تفطن مالك فقال7!»: ١بَابُ‏ الست مِنَ الضّحَايًاة ولا استحباب 
فوق ما فعله النْبِيُ كلوه ولا اختيار”” فوق اختيارو؛ 2 ' اختار الأَقْرَنَ الفحيل» الأسود 
الأطراف”؟“. السسمين»؛ وذلك أصحٌ من رواية أبي دَاود©© والنسائي© في المُوجِيِيِن؛ 
فإِنْ الوجاء نقصٌ © وقد اختلف العلماء فيه؛ فَُمِنْ أغرب ما و عن مالك أن الخّصِْ 


أفضل”'2 من الفحيل . 

قال علماؤنا: لأنّه أسمنٌ 

قلنا: ولكنه ليس بأكمل . 

وقال مالك في «المبسوط:: الذَّكَرُ والأنثى سوا يعني في الإجزاءء فأما في 
الأفضل فالذّكَرٌ أفضلٌ . 

المسألة الرّابعة: 


قال علمازنا: المقصودٌ في الأفضل السّلامة من العغيوب. 


)١(‏ ف: :... لا يتعلّق بها لأنها ثبت قد صار في الذمة» ج: ١لا‏ يقف على الإرادة؛ إنما يتعلق 
بِالدّمَة» والمثبت من القبس. 

(؟) ف.ء ج: «والاستحباب.. ولاختيار» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

0) ف: «فقد. 

(14) ف: «الأكحل السّواد الأطراف»» وفي القبس: «الأقرن الكحيل المسود الأطراف». 

(60) فء ج: (ينقص» والمثبت من القبس. : 

(5) ف القبس: «أولى». 


(1) في الموطأ: 627/1 رواية يحيى. 

0 (20 

)03( لم نجده عند النسائي لا في الكبرى ولا في المجتبى» والحديث أخرجه يت ع 
(1792) من طريق حمادء عن ابن عقيل» عن عبد الرحمن بن جابر» عن جابرء قال الهيثمى فى 

مجمع الزوائد: 4 و(«وإسناده حسن» وانظر نصب الراية: 152/3. 5 

04( قول المؤأف في العارضة؛ 221/6: : ايعني: : قد رضت الانثيان منهماء وذلك أسمن لهما». 

(5) أورده المؤلّف في العارضة: 6/ 293» وعقب عليه بقوله: «والاصل أصح» وذلك لأنّه فعل النبيّ 
كي وتمام الخْلّقة وكمال الذكررية». 
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وقد روى ابن الموّاز؛ أنْ الأضحية لازمةٌ للمسافر كلزومها للمقيم بحديث ابن عمر 
المتقدّم؛ وهو على الاستحباب. 

المسألة الخامسة”؟ : 

قوله: «كَبْشَا فَحِيلاً أَمْرَنَ» وفيه خمسُ معانٍ: 

أحدُها: أن الأضحيّة لا تكون من غير بهيمة الأنعام. 

والتاني : أنْ الضأن أفضل. 

والتّالث: أنْ ذكورّها أفضل . 

والرّابع : أن الفحلٌ منها أفضل . 

والخامس”'؟: الأقرن أفضل من الأجمّ. 

المسألة السَادسة© : 

فالآل أن الأضحيّة لا تكون إلا من بهيمة الأنعام: الضَّأن والمعز والإبل والبقر”". 
ولو ضربت فحول البقر الانسيّة إناث البقر الوحشيّة *فقد قال الشّيخ أبو إسحاق: اتفق 
أصتحاننا أنه ل يفتكن .بها واكتلفوا إذا ريك فحول الوحشتة إنات الإتنيية *290غ والذئ 
أقول به إجازةُ ذلك كلهء ومعنى ذلك: أن كل ولد تَبَهُ0» لأمّه في الجنس والحكمء 
وإنْما يختلف ذلك في ولد آدم» وإِنّما منع من ذلك من قال بالمنع من أصحابنا إذا كانت 
الفحول وحشيّة؛ لتغلب الحَظْر على الإباحة؛ والله أعلم. 

وقد رنّبَ الفقهاء ذلك في كتبهم فقالوا/©: أفضلٌ الضّحايا الكبش الفَحِيلُ الأبيض» 


)١(‏ في النسختين: «والثانية... والثالثة... والرابعة... والخامسة؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. مع 
العلم أن في المنتقى: «فيه خمس مسائل: إحداها. . . والثانية الخ..2. 

(0) في المنتقى: «... الأنعام: الغنم والبقر والإبل». 

6*0 ما بين النجمتين ساقط من ف. واستدركناه من المنتقى ليستقيم الكلام ويلتئم. أما ج فورد فيها: 
«ولو ضربت فحول البقر الوحشية البقرات الإنسية جازتء وقال أبو حنيفة: تجوزء وبه قال 
أصحاينا» . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 88/3. 

(2) الفقرة الأولى من هذه المسألة إلى قوله : «لتغلب الحظر على الإباحة» اقتبسها المؤلّفٌ من المنتقى: 
3 . 

(3) المقصود بالذّكْر هو القاضي ابن رشد في المقدّمات الممهدات: 1/ 436. 
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الأقرنٌ الأكحل الأعين”'": الذي يمشي في سواد ويأكل في سواد. 

وقد رُوِيَ أن هذه كانت صفة الكبش الذي قُدِيَ به الذبيح إسماعيل 

وقالوا”" في التفضيل: وفحولٌ الضَّأنِ في الضّحايا أفضلٌ من خِضيائهاء 
وخضيائها أفضلٌ من إنائهاء وإنائهًا أفضل من فحول المعزء وفحولُ المعزٍ أفضل من 
خصيانهاء وخصيانها أفضل من إنائهاء وإنائها أفضل””" من الإبل والبقرء ودُكورٌ الإبلٍ 
أفضل من إنائهاء وإناثٌ الإبل أفضل من ذكور البقرء وذكورٌ البقر أفضل من إنائهاء قاله 
اخ شتعبان. 

وقال عبدُ الومّاب©: «أفضلّها المّئم ثم البقر ثم الإبل»» وهو الصّوابء لأنَّ 
المُرَاعَاة في الضّحايا طِيبُ اللْحم ورطوبيّه؛ لأنّه يختصّ به أهل البيت دون الفقراء بخلاف 
الهدايا» , 

والدّليل على ذلك: أنّ الئْبيَ كلهِ إنما ضَحَى بالغَتم؛ ولو كانت الإبل أفضل لضَحَي 
بها. 

وممًا يدل أيضًا على أنّها أفضل من الإبل في الصّحايا؛ أنَ الله َدَى الذبيح من 
البح بكبش » فقال في كتابه العزيز: وَمَدَيكَهُ يدنج عَظِبِرٍ ©4© . 


ورُوِيَ أنْ الله أنزله من الجنئة وأنّه رعى فيها خمسين عامًا أو خمسين خريفً. 


(10) 


)1١(‏ ف: «الأكحل الأقرن الأعين»». والأكحل ساقطة من المقدمات. 
(؟) ج: «وقيل». ا 
() في النسختين اضطراب في العبارة» والمثبت من المقدّمات. 


وفعلا ا و اا ووو ووو ووو و ووو 


(1) رواه الطبري في تفسيره: 87/23 من قول ابن إسحاق قال: ويزعم أهل الكتاب الأوّل وكثير من 
العلماء أن ذبيحة إبراهيم التي فدى بها ابنه كبش أفلح» أقرن». أعين. 

(2) المقصود هو القاضي ابن رشد في المقدّمات الممهدات: 436/1؛ والكلام إلى آخر المسألة مقتبس 
من الكتاب المذكور. وانظر تفسير الموطأ للقنازعى: الورقة 88. 

(3) في المعونة: 658/1. 1 

(4) انظر نحوه فى المعونة: 658/1. 

(5) الصافات: 107. 

(6) الذي وجدناه في التفسير بالمأثورء ما أخرجه الطبري في تفسيره: 604/19 (ط. هجر) من قول 
ابن عباس» قال: «رعى في الجنة أربعين خرينًاء وانظر ادر المأثور: 449/12 (ط. هجر) حيث 
عزاه أيضاً إلى ابن أبي شيبة وابن المذر وابن أبي حاتم. 
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وأمًا الهداياء فالإبلُ أفضل لكثرة لحمهاء ثمّ البقرء ثم الضأن. 

وذعت القائيه 243 إلى أن الإبلَ أفضل من الخنمء واحتجٌ على ذلك بقول رسول 
الله كله: «من عل وَرَاحَّ في الفاعة الأرتى تكانه] قوت ندنة .6 السدين ا" 
والضّحايا قربا . 

قال القاضي2”2: وهذا لا حجةً فيه؛ لأنّه إِنْما أراد الهداياء وقد رُوِيَ ذلك في 
غير حديث”" «الموطأ»: ١مَنْ‏ َحَ فِي السَاعَةٍ 0 نَكَأَئمَا أَهْدَى بَدَنَهَّه وَمَنْ رَاحَ في 
الشاعة الثاتة فكاتنا أهذئ9؟ بره :.. :© الحذيف 

المسالة السَاوسةةة : 

فمذهب مالك وأصحابه أن الضّأنَ في الضّحايا أفضل من البقرء ومذهب ابن شعبان 
أن الإبل أفضل من البقرء وحَكى ابن الجلآب؟ وعبدُ الوقاب في معونته” أن البقر 
أفضل . 


وقال الشّافعيغ© وأبو حنيفة9 : الإبل أفضل» ثم البقرء ثم الغنم . 
ودليلنا: ما رُوِيّ عن الئْبِى يكل؛ أنه ضَحَى بِكُبِشَيْنِ أَفْرَتَينِ لخي 20019 ومثل 


)1١(‏ ف: «فصل: قال الإمام“. 

(0) ف.ء ا ج: (احديث ففي» والمثبت من المقدمات. 
0 فء جه «قرب» والمثبت من المقدمات . 

(4) ج: «أفلحين». 


(1) في الأم: 246/2. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (266) رواية يحيى. 

(3) الكلام موصولٌ للقاضي ابن رشد. 

(4) أخرجه النسائي: 97/3 98 عن أبي هريرة بلفظ: «كالمُهُدِي بدنة. ..» 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 88. 

(6) في التفريع: 2390/1 وعبارته هي كالثّالي: «وأفضلها الغنمء ثمّ البقرء ثمّ الإبل». 
)6 658/1. 

(8) انظر الحاوي الكبير: 77/15. 

(9) انظر مختصر الطحاوي: 1 

(10) أخرجه البخاري (5554)» ومسلم (1966) من حديث أنس بن مالك. 


116 كتاب الضحايا 


هذا لا يُستعمل إل فيما واظبّ عليه ومعلوم أن الي كله لا يُرَائِبُ في خَاصّتِهِ إل على 
الأفضل . 

وأمَا الرّواية الدّانية» فمذهبٌُ مالك”1' أنَّ يكون دُكور كلّ جنس أفضل من إنائه. 

المسآلة الشاني2 : 1 

قولّه لتافِع: «أَذْبَحهُ يَرْمَ الأضحَى»؛ على وجه الاستنابة» وذلك جائرٌ للضُرورة» 
وقد كَرِهَهُ مالك من غير ضرورة. 

والأصل في جوازه: القياس على الهدايا؛ لأنه حيوانٌ شُرعٌ ذَبْحْهُ على وَجْهِ القُرْبَدٍ 
فُصَحُت الاستنابة فيه كالهدايا. وإِنْما استنابة ابن عمر من ضرورة لأنّه كان مسافرّاء 
والأخسن”؟ أن يذبح الرَجلُ أضحيته بيده لما روي عن أنس بن مالك أن رسول الله كل 

المسألة القامئة© : 

فإذا قلنا: تجوز”" الاستنابة» فإن استنابٌ مسلمًا أجزأه» وإن استئاب كتابيًا فهل 
يجوز أم لا ؟ 

فقال ابن القاسم في «المدوّنةة 2: يعيدها. 

وروى”" عنه أشهب أنه قال”؟2: تجزئه . 
(6) . 


فوجهُ قول ابن القاسم: أن الكافرٌ لا تصحٌ منه نِيّةُ القُربة وإن صححت منه نيّة 


)١(‏ في المنتقى: «وَإِنْما استنابه عبد الله بن عمر لمرضهء والأفضل». 
() ج: «بجواز»؛ وفي المنتقى: ١يجوز‏ فيه؟. 

(0) فء ج: «قال» والمثبت من المنتقى . 

(4) ج: «أشهب عن مالك». 

(1) في المنتقى: «فهر مذهب مالك وأصحابه». 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 89/3. 

(30) سبق تخريجه. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 89/3. 

(5) 429/1 430 في كتاب الضّحايا. 

(6) هذا التوجيه مقتبسٌ من المنتقى: 89/3. 
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الاستنابة» فإذا ذبحها لم تكن فِذْيَةَ وكانت ذبيحة مباحة. 
ووجة قول أشهب: أن من صَح ذْبحْهُ لغير الأضحيّة» صَحّ ذبحه للأضحيّة كالمسلم. 
فرع217: 
قال علماؤن(22: والاستنابة فيها بالتّصريح أو بالعادة. 
فأمًا التصريح : فبأن ين ا ا 
وأمًا العادة: ففي «المدوّنة» 2 عن ابن القاسم فيمن ذبح اصح مثل الوليّ إن كان 
في َالو" أو ا لكنيه أجراه: ‏ وإن كان على غين ذلك لم يرنه" . 


وإن كان 0008 حتّى يصدقهُ في ا" 


و0 فى «الموازية»: لا 0000-6 3 3 ' إن كان ممن في عياله وهو ضامن» 
بزيرةة  '‏ والله أعلم ‏ إذا كان غير مأمور بذلك ولا قائم بجميع أموره في ذلك. 


)1١(‏ ف: «فإن تأخر»» ج: 9فإن تأخذهاء والمثبت من المنتقى. 

(0) في المنتقى: «فيمن ذبح أضحيتي بغير إذني إن كان مثل الولي في عياله» وفي النسختين: «الولدة 
بدل «الوليّ2. 

(6) في المنتقى: «زاد أبو زيد: أو لصداقة بينهما إن وثق به حتّى يصدته أنه ذبحها عنه» وفي النسختين 
١فمن»‏ بدل ١حتى؟2.‏ 

(4) «لا تجزئه» استدركناها من المنتقى. 

(6) «الواو» استدركناها من المنتقى. 

() «يريد» استدركناها من المنتقى. 


ووقو ومو و وا لوو و وود دوو و ووو 5 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 1/3 . 

2( المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) أضحية» فينوي التّائب في ذلك من الأضجيّة ما كان يُنْوِيهِ المُضَحُي لو باشر ذبحها. 

(4) 5/2 في كتاب الضّحايا. 

)5( نص المدرّنة كما نقله المؤلئف رحمة الله عليه عن الباجي غير واضح» ونرى من المستحسن 
إثبات نص المدونة وهو كالثّالي: «أرأيت إن ذبح رجلٌ أُضجيّتي عنّي بغير إذني» أيجزئني ذلك أم 
لا؟ قال [ابن القاسم]: ما سمعتٌ من مالك في هذا شيئًاء إلا أنْي أرى إن كان مثل الولد وعياله 
نما ذبحوها ليكفوه مؤنتها فأرى ذلك مجزئًا عنهء وإن كان غير ذلك لم يجرز». 

(6) يقول الباجي في المنتقى: 6 «... يحتمل أن يريد به صديقه الذي يقوم بأمورهء وقد فرّض 
م حتّى يصذقه أنه لم يذبحها عن نفسه وإِنّما ذبحها عن غيره». 

67 أشهب. 
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فرع 

ومن ذبح أضحيّة صاحبه علّطا لم يجز المذبوح عنهء وإن فعل ذلك كل واحدٍ 
منهما بأضحيّة صاحبه ضمنهاء قاله مالك في «المدزنة:©:0©, 

وج ذلك أن نكل اندو نديما تكد على أضدية "مناضينة ملوقه "نانب 4 لاق 
القيطاً وَالعَمْدَ في المال سواء» وإذا ضمنها الذَابحُ لم تجزىء المُتَعَدُي0"؛ لأنها تكون 
لمن ضمنها إِنْ ضمنها له. وإن لم يضمنه إِيَاها ورَضِيَ بها مذبوحة لم تُجِزِئ أيضًا؛ لأنّه 
قد كان معه ملكه'" لما كان له من تضمين المُتَعَدٌي”©»: وإِنْما عادت إلى حالها من 
الملك الصّحيح بترك”' التضمين”؟؛ وذلك بعد الذبح ولو كان هَذْياء فقد رَوَى ابن 
القاسم وابنُ وَهُب عن مالك في«الموازية»: تُجْزِىء عمّن قلده لا عمن نحره. ورَوَّى 
أشهب”* أنها لا تجزئهها 7 , 

المسألة التاسعة © : 


وإِنّما أمرّ ابن عمر نافعًا بذبحها يوم الأضحى لأنّه أفضلء وأمره بذبحها في 


)١(‏ فء ج: «الموطأ» وهو تصحيف والتّصويب من المنتقى. 

فق ف: «(المعتدي؟. 

() في المنتقى: «ثبت ملكه لها». 

(4) ف: «المعتدي» 

(0) في المنتقى: «ليرى». 

(5) فء ج: «الضّمين» والمثبت من المنتقى. 

(0) ف: الا تجزئ». ج: ١لا‏ تجزئه» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 89/3 90. 

(2) 5/2 في كتاب الضحايا. 

(3) وجة رواية ابن القاسم: أنّه قد وجب بالتقليد. فلا يحتاج في ذبحه إلى نيْةِ تختص بمن قلده. يدل 
على ذلك أنه لو ضَلْ الهَدي فوجده رجلّ فنحره عمّن قلده لأجزأ وإن لم يتعيّن له صاحبهء ولو 
فعل ذلك في الأاضحيّة لم تجزىء صاحبها. 

(4) عن مالك. كما في المنتقى. 

(5) وجه رواية أشهب: أن الِهَدْي وإن كان قد وجب بالتّقليدء فإنْ الفساد وعدم الإجزاء يتعلّق» بدليل 
أنه لو مات لم يجزئهء فكذلك إذا ذبح ذَبْحَا يمنع الإجزاءء وهو يذبح عن غير من قلّده. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 90/3. 
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ما يستحبٌ من الحايا 0000 لك 
المصلّى لأنَ الأضحيّة من القُرَبٍ العامة فالأفضلٌ إظهارها؛ أن في ذلك إحياء سئتها. 
وقال ابن حبيب”!؟: يُستحبٌ الإعلان بها لكي تُعْرَف وَيعْرِف الجاهل سئتها وما 
يلزمه منهاء وكان ابنُ عبن إذا تر ام يان 237 خلدته حملي إلن؟) الشرق بويعول: 
هذه أضسكة ابن مر آرادا© آنا يعلن بهاء :وآن© يُنَشْط الثاسن على معل فعله .:وليين 
شراؤها بواجب لكونها أضحيّة . 
المسألة العاشرة! : 


2 24 


قوله: «رخلق ابن عُمَرَ رَأسَهُ جين ذُبحَ العَنِشُ» ولعلّه امتنع من ذلك حتّى 
ضْحَى على وجه الاستحباب» ولم ير ذلك واجبًا عليه. وقد رَوَى الأبهري وابن 
القضار” أنه يُستحَبُ لمن أراد أن يُضْحيٍ أل يقص”' ولا يَقْلِم ظفرًا حتّى يُضَحَي . 
قالا: ولا يحرم ذلك عليه» وبه قال الشّاذ 0 


وقال أن جعينة :الي تن ذلك الكياي 


وقال أحمد وإسحاق: يحرمُ عليه الحَلْق وتقليم الأظفار”© , 


)١(‏ ج: «نفأمر». 

0) ف: «في'. 

(1) في المنتقى: «ارادة». 

(84) جء والمنتقي: «حين؟. 

(5) ف: «يقصر»» وفي المنتقى: «يقص من شعره؟. 

(1) زاد في المنتقى: في كتابه» ب يعني الواضحة. 

(2) من هاهنا إلى آخر آخر المسألة ٠»‏ من زيادات المؤلّف على نص المنتقى. 

(3) هذه المسألة اقتبسها المؤلّف مع الاختصار من المنتقى: 90/3 91. 

4( يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطأ: 6/ ب «قوله: تحزن را سين م ال ؛ ليس 
بفرض ولا سنّوء وفعله استحسانا تشبّها منه بالحاج». 

(5) في عيون المجالس: 2673 وفي المطبوع: 931/2. 

(6) انظر المهذب للشيرازي: 1/ 238 (دار الفكر)ء والوسيط: 131/7» وحلية العلماء: 321/3. 

(7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 230/3. 

(8) انظر المقنع؛ والشرح الكبير» والإنصاف: 429/9. 
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ودليلٌ الاستحباب: ما رُوِيّ عن النبي كك أنه قال: عر ب 
َأَرَادَ أن يْضْحُيَ ' لا يَاخْدَن من ده وَلا من أَظْمَارِهِ حَبّى يُضَحي1) فوجه الذليل: أ 
هذا نهيّ» والنْهَيُ إذا لم يقتض التّحريم حمل على الكراهية”©. 

ودليلنا على نفي الوجوب : حديث عائشة في كتاب الحج © اَل يَخْوْم على وسُول 

لله يله شَيْءٌ أَحَلَّهُ عله لمحتن نَحَرَ الْهَدْيّ؛ ولا خلاف أن النبئئ كَل ضَحَى في ذلك 
0 

المسألة الحادية عشر:(8) 


قرول 40 ': «رَكَانَ ابن عُمَر مَرِيضًا لَمْ يَشْهّدٍ الْعِيدَه. يحعي اير ينه ون 
الضصّلا 7" مع الئّاس» ولم يمنعه من إنفاذ الصضْحِيّة في ماله' 0 وهي لرية كالصدقة 
والِنّق؛ لما كان ماله ينْسِعْ لذلك”*©؛ وذلك أن حكمّ الأضجيّة قبل ذبحه© حكم ماله 
يُورث عنه””". قاله مالك في «المختصر» و«الموازية». 

المسألة الثانية عشرة: 

اختلف العلماء في الأضحيّة يموثُ صاحبّها قبل أن تُذْبَح : 


فقال مالك: إذا تَشَاحَ أهل الميراث فيهاء باعوها وكانت ميرانًا. 


)١(‏ ج: «... التحريم اقتضى الكراهة». 
(؟) في المنتقى: «الله له» وهو الصواب. 


() ف: «منعه الصلاة»» وفي المنتقى: «منعه صلاة العيد؟. 

(5) ف ج: «مرضه» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى. 

(0) ف: «... والعتق». مما كان يمتنع لذلك؟» ج: «والعتق؛ ٠‏ فما كان يمتنع لذلك» والمثبت من 
لمكن 


() في المنتقى: «ذيحها». 


0) ف: «توررث)». 


(1) أخرجه بهذا اللفظ النسائي: 211/7 212؛ ورواه أيضًا الحميدي (293): وأحمد: 2289/6 
والدارمي (2)1953 ومسلم (1977). وغيرهم . 

(2) من الموطأء الحديث (964) رواية يحيى. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 91/3. 

(4) في حديث الموطأ (1389) رواية يحبى. 
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وقال الأوزاعي: إذا مات قبل يوم النّحْرِء فإنها تُذْبَح عنه يوم اك 1 كن 


صدقة ولا تكون ميرانا؛ إن يترك ذَيَا لا وَفَاءَ له إلا من تلك الأضحيّة: فتبَاعُ في ذَيْنِهِ . 
وقال أحمد بن حنبل”1 وأبو ثور: تُذْبَح؛ لأنّها من القُرَبّات ل 
ولو مات عن هَذْيهِ بعد أن قلّدهء ففي «العثييةة!7 عن ابنٍ القاسم أن للعُرَمَاء بيعه*» 
كُمَا لَهُم بِيمُ ما أعتق وردٌ عتقه. هذا عذري51) حك الأضحية بعد الاببجات بالقول على 
مذهب من رأى”" ذلك من أصحابنا. 
؛ .(6). 
ولو مات بعد دَبْح أضحيّته. فقد قال مالك في «المختصر»: هي لورثته ولا تباع في 
دَيْنوا27: رواه في «العمْبيةة عيسى عن ابن القاسم . 
ووجةٌ ذلك: أنها فاتت البح » وصارت في حكم المستهلك كما لو أكلها” . 
والفرقٌ بين ذبحها وتقليد الهَدي: أن الهدي لا يضمن بالتّقليد'*'» والذبح تضمنٌ به 
الأضحيّة؛ فكان ذلك فونًا فيها. 
فإذا قلنا: إِنْها تُورَث22), فإِنْ لهم أكلها. 
وقال مطرّف وابن الماجشون عن مالك: ينْهَوْنَ عن بيعها. 


)١(‏ ف: اوستتهظ. 

(؟) ف: «اأراد». 

() ج: «أهلكها» وهو تصحيف. 

(5) في المنتقى : «أنْ التقليد لا يضمن له الهدي». 

(1) انظر الإنصاف: 426/9 427. 

(2) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبس من المتتقى: 91/3. 

(3) 372/3. وانظر شرح ابن رشد على العتبية . 

(4) وهو مذهب مالك. ومذهب جميع أصحابهء كما نص على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل: 
2/3. 

(5) أي عند الإمام الباجي. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 91/3. 

(7) أورده ابن أبي زيد في التوادر: 4 نقلاً عن المختصر. 

(8) 3/ 2 من كتاب 0 من سماع عيسى بن دينار. 

(9) بعد ذبحها. 


152 كتاب الضحايا 


ولا خلافٌ بين أصحابنا في المنع من البيع؛ لأنّه قد انتقل إليهم ملكها("»: وأمًا 
قسمتّهاء فقد أجاز ذلك مالك من رواية مُطَرّف وابن الماجشون27'. 
واختلف قول مالك وأصحابه في القسمةء هل هي تمبيز حقٌ أو بَنِه©2؟ 


606 : 
وهذا حكمٌ من انتقل إليه حكمها بالميراث» فأمًا من انتقل إليه بِهِبَةِ أو صَدَّفة فقد 
رَوَى أبن حبيبٍ في ١كتاب‏ الحدود» عن أَضْبَغْ : للمُطِي بيع ذلك إن 0 
وحَكى ابن المَرّاز عن مالك: ليس له بيع جلدها”” بجلد ولا غير:© 


, 0 


فرع 
وإن باع شينًا من لحمها أو جلدهاء فقد قال ابن حبيب: من باع جلدها جَهْلاّء فلا 
ينتفع بِالئْمَنْء وعليه أن يتصَدّق به. 
وَرُوِيٌ عن سحنون؛ أنّ من باع جلد أضحيته أو شيئًا من لحمهاء إن أَذْرَكَ ذلك قبل 
أن يفوت فسخ» وإلأ جعل ثمنه في ماعون أو طعامء ويجعل ثمن اللْحم في طعام يأكله. 
وقال ابن عبد الحكم: يجاني تب إتصديا تامسن دك أرصرةة 
وهذا'” إنما هو في حُكُم ثمن المَبيع بعد بيعه”© وفواته» وأمًا البَئِعُ فَمُتَمَنْ على 


(؟) «بيعه» ساقطة من المنتقى. 


10( تتمة الكلام كما هو في المنتقى: «... عنهء وابن القاسم من رواية عيسى عنهء ومنع منه في 
١كتاب‏ محمد» فقال: لأنه يصير بيعًا». 

)2( فإذا وقعت القسمة على وجو كانت بيعَاء فلم تجز في الأضحية. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 91/3. 

(4) وجه هذا القول: أن نهاية القربة في الأضحيّة الصّدقة بهاء ٠‏ فإذا بَلْعَْتْ محلّها كان لمن صارت إليه 
النُصرّف فيها بالبيع وغيره كالرّكاة. 

(5) وجةه هذا القول: أنّ ايجابٌ النُسّك على وجه الأضحيّة يمنع البيع كما لو انتقل إليه بالميراث. 

)6( «بجلد ولا غيره» من زيادات المؤلف رحمه الله تعالى - على نص المنتقى . 


(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 3 
(8) أي وهذا الاختلاف. 
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ويحتمل أن يكون ابن عبد الحَكم ذهب إلى قول أبي حنيفة في تجويزه بيع جلد 
الأضحية بما سِوَّى الدّراهم مما يُعان ويِْتَمَع به غير أنَّ هذا حكم الثّمن عنده إذا فات 


البَئِم”"2, والله أعلم . 
قرع : 


ومن تلف له شيء منها عند صانع بدباغ أو خرز أو غصب أو تعد" لزمه 
ضمائه» وقد قال ابن القاسم: كمن سُرِقٌ له رأس أضحية”" في القُرْدِء استحبّ له أل 
يغرمه شيئاًء وكأنه رآه بيعًا. 

وقال ابن حبيب عن”* ابن الماجشون وأَصْبَْ : له أخذ القيمة ويصنع بها ما شاء. 
وكذلك قيمة الجلد يضيء”) أو إذا استهلك': ألا ترى أن من حلف ألآ يبيع ثوبه 
فُعْصَبَهُ غاصبٌ» أنّ له أخذ القيمة» له أن يأخذ من اللّحم المستهلك ما شاء من طعام أو 
حيوان» ولا يجوز ذلك في البيع. 

فوجه قول ابن القاسم: أنْ هذا إن أخذ القيمة فهو نوعٌ من المعاوضة» وهي 
ممنوعةٌ في الأضحية. 
فرع : 

وأمَا صوفهاء فإن جر قبل أن يذبحهاء فقد رَوَى محمّد عن أشهب: له ذلك. 

وَرَوَى ابن القاسم عن مالك في «الموازية؟ و«العْبية»©: لا يجزئه. 


. جه «المبيع؟‎ )١( 
. فق في المنتقى : «أو غاصب أو متعدٌ؟‎ 


() في المنتقى: «رؤس أضحيته؛. 
(4) «ابن حبيب عنا ساقطة من المنتقى . 


الل ل ل لل لل ل ا للا ل ينا 


(1) انظر المختصر: 302: ومختصر اختلاف العلماء: 229/3. 
(2) هذا الفرع مقتَبّسٌ من المنتقى: 92/3. 

(3) هذا الفرع مقتَبْسٌ من المنتقى: 92/3. 

(4) 337/3 كتاب الضحايا والعقيقة. 


1654 كتاب الضحايا 


توجية7!' : 
فوج قول مالك: أن تعبينها للأضحية قد أثْر"2 المنع في أخذ شيءٍ منها كاللّحم. 
ووجة قولٍ أشهب: أنه معنى تجوز إزالته قبل البح دون مَضَرّة فجارٌ له أخذ ذلك منها. 
مسألة© : 
إذا ثبت ذلك. فَإِنْ جَرْمهَاء فقد قال ابن القاسم: قد أساء وتُجزئه. وينتفع بالضّوف 
ولا يبيعه0©. ْ 
وقال سحنون: لا أرى يبيعه بأسًا ويأكل ه40 
وقال أشهب: له بيعه ويصنع بثمنه ما شاء؛ لأنّها لم تجب قبل الذّبْح . 
وأمًا بعد البح فله جزّ صوفها. 
: (5). 
وإذا نتجت الأضحيّة: فقد رَوَى محمد عن أشهب: لا يجوز ذبح ولدها معها. 
وقال ال : إن ذبحه مع أمّه فحسن. 
فوجه القول الأرّل: أن سن الأضحية معتبرء وهو معدوم في السّخُلة. 
ووجه القول الثّاني: أنه تبع لأمّه فلا يعتبر إلا بصفاتها دون صفته كالصوف واللبن. 


(1) هذا التوجيه مُفْتَبَسَ من المنتقى: 92/3. 

(2) هذه المسألة مُقتبسة من المنتقى: 92/3. 

(3) ويحتمل قول ابن القاسم وجهين: ْ 
أحدهما: أنّه ممنوعٌ من جره حتّى يتقرّب بذبحها على الهيئة التي عيّنهاء فإن أقدم على ذلك فلا 
يبيعه ؛ لأن حكم المنع متعلّق ببيعه كسائر أجزائها . / 
والوجه النّاني: أنه مباح له جرُهُ وإن كان تعلق به حكم الأضحية؛ إلآ أن جزّه في حكم تفريق 
أبعاضها من غير ضرورة» فلا يتعلّق به منع كالولادة» ولمًا لم يكن للذكاة تأثير في الصّوف جاز 
التتفريق» لا أنه لا يباع كما لا يباع الولد. 

(4) وجه قول سحنون: أنْ الصُوف لما كان لا يؤكل جاز بِيعْهُ وأكل ثمنه؛ لأنّه بذلك يتوصّل إلى أكل 
أجزاء الأضحيّة لأنّه المقصود منها. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 92/3. 

(6) في المدونة: 3/2 كتاب الضحايا. 


ناويك من الشعانا 155 


0 
وأمًا لبنهاء فقد قال مالك: له شربه» ولا يجوز شربه من الهَّدْي ولا ما فَضَلَ عن 
وواجه ذلك: أنْ الأضحيّة لم تجب بَعْدُ وَالبَدَنّة قل وجبت بالتقليد مع بقاء حياتها. 

مسألة : 


قال مالاكه تعطة لالجل اناياكل معن أشخهه ويُطعم الفقراء منهاك لقوله 
تعالى: «كَكُيُوا ينها وَلَلْمِسوأ الآيس الْمَقِيرَ 74 »: وقال أيضًا: «وَأطْعمرأ الْمَلِعَ مأ 2 

فقوله تعالى: ظتَكُنُوا ينها قيل: إِنْهما واجبان”© . 

وقيل : إِنْهما مستحبّان© . 

وقيل: الأكل مُسْتَحَبٌ والإطعام واجبٌ7. وهو صريحٌ مذهب مالك. 

وقال ابن وهب وابن القاسم: «القانع» الفقير» و '«المَغْمَّرَة الزائر. 

وقال ابن وهب وعتبة(": إِنْه السَائل © . 


وقيل: «المُغْتَرَ الذي يعتريك7» و «الْقَانِمُ؛ الجالس في بيته19 . 


)000( فناء ج: 3... وهب وعلها) والمثبت من الأحكام. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 92/3» وانظر المدونة: 4/2 كتاب الضحايا. 

(2) انظر النوادر والزيادات: 321/4. 

(3) الحجخ: 28. 

(4) الحجخ: 36. 

(5) قاله أبو الطيّب بن أبي ثعلبة» كما نص على ذلك المؤلّف في الأحكام: 1291/3. 

(6) قاله ابن شريح» نص على ذلك المؤلئف في الأحكام: 3/ 1291. 

7) ذكر المؤلف في أحكامه: 1291/3 أنه قول الشّافعي» وصريحٌ قول مالك. 

(8) ذكر المؤلّف في الأحكام: 1293/3 أنه قول زيد بن أسلم أيضًا. 

(9) قاله مجاهدء نص على ذلك المؤلّف في الأحكام: 1293/3 والسيوطي في الدر المنثور: 508/12 
(ط. هجر). 

(10) ذكر المؤلف في الأحكام 13/ 1293 أنّه قرل مجاهدء وأورده السيوطي في الدر المنثور: 507/12 
(ط. هجر) عن ابن عباس وعزاه إلى ابن أبي حاتم؛ وفي نسخة من الأحكام: «القرطبي»» وانظر 
كتاب الألفاظ لابن السكيت: 15. 


156 كتاب الضحايا 


ا عد كاه 0 9 (1001) 

وقيل: «الَانِعُ» الذي يقنع بالقليل» و «المُعْتَرَ؛ الذي يمر بك ولا يأتيك” "''. 

0 1 0000 

وقيل : «المايْع» هو المتعفف» ول المعتّرًا السائل 5 

قال القاضي”": ومن" الثادر كونهما في العربيّة بمعنئ واحد”"» قال الححارث بن 
هِشَام : 


حو *ةٌ ٠:‏ 6م 8 7 ٠‏ )0 ل م لكر نبت ٠.‏ 0 
وَشَيبَةَ فِيهِمْ وَالوَلِيدُ وفيهم”* أمَيَةُ مَأوَى'*' المُعتَرين وذو الك خل 20 


يريد بالمعترين من يقيم للزيارة» وذو الوخل”” من يمرٌ بك كَتُضَيْفُه . 

قال القاضي: والّذي عندي فيهما أنّهما متقاربان كمعنى الفقير والمسكين» 
وحقيقة ذلك: أن الله تعالى أمر بالأكل وإطعام الفقير» والفقير على قسمين: ملازِمٌ لك» 
وماك بك كاذ اللهُ تعالى في إطعام الكل منهما مع اختلاف حاليهماء ومن هاهنا وهم 
بعض الئاس فقال: إن القانع هو جارك الغنيّء وليس لذلك وجهء والله أعلم. 


)١(‏ في الأحكام: «ولا يبايتك». 

(؟) ف: «قال الإمام». 

(9) ف: «معنى واحداء. 

(82) اس والأحكام : (ومنهم». 

(0) ف: «أخيه فأرى» والمثبت من الأحكامء وهي ساقطة من: ج. 

50( «ف؟ وفي سيرة ابن هشام: «وذو لرْجْلٍِ» ولعل المراد بذي الرجل هو الأسود الذي قطع حمزة 
رجله عند الحوض في غزوة بدر. 

0) جه «والقانع». 

(0) ف: «الإمام». 

(1) قاله القرطبي»؛ نص على ذلك المؤلّف في الأحكام: 3/ 1293 وانظر كتاب الألفاظ لابن السكيت: 
15 - 16 418. 

(2) أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس؛ كما نص على ذلك السّيوطي في الدَّرَ المنثور: 507/10 
(ط.هجر) والإتقان: 30/2. 

(3) الكلام التالي أورده المؤلف في الأحكام: 3/ 1293: ونرى من المستحسن إثبات العبارة السّابقة 
عليه حتى تتضح الفكرةء يقول رحمه الله: «وأمًا المعترٌ والمعتري فهما متقاربان معنئ؛ مع 
افتراقهما اشتقاقاء فالمعترز مضاعَفٌ. والمعتري معتل اللآم؛ ومن الثادر. ..». 

(4) جزء من قصيدة طويلة أوردها ابن هشام في سيرته: 3/ 13. 
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باب 


ادَخَار لحوم الضحايا 


مالك218 عَنْ أبي الرُبَئْرٍ الْمَكَيّ؛ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله الأَنضَارِيٌ؛ أن رَسُولَ 


الله كه نهى 0 ضر الضْحَايًا بَعْدَ كلك يا ٠‏ تم قَالَ بَعْدُ: «كُلُواء وَتَرَرْدُوا 
وَادّخْدُواء” ( 6 واتضد لوا اف بعفين. طرق 31 1 


1 


الإسناد : 
قال الإمام: الحديث صحيحٌ من علد ق 477 وحترجة الآيئة”27 + وفيه. غلم كثيرٌء 
الأصول؟: 


قولّه: انْهى عَنْ نْ لْحُوم الأضَاجِي» هل يقتضي التّحريم ؟ أو يُحْمّل'' ذلك على 
الكراهية ؟ فظاهرُه يقتضى ي التّْريْم» وقد يصح حمله على الكراهة هة''' بدليل إن وُجِد. 
وقد اختلف التاسش في تأويله: 


فتأوله قوم على التّحريم؛ وأنْ النّسْحَ بإباحته طرأ بعد ذلك. 
وحَمَلَهُ قوم على الكراهية. 


)١(‏ جح دأو هل يحمل). 
(؟) ف: (الكراهيةا. 


(1) فى الموظأ (1392) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2135)»: والقعنبي (684)» وابن 
القاسم (155): وعليّ بن زياد (14)» ومحمد بن الحسن (635: 2)636 وإسماعيل ابن أبي ا 
عند الجوهري (240)؛ وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد: 388/3»: وابن وهب عند الطحاوي 
في شرح معاني الآثار: ١186/4‏ والشافعي عند البيهقي: 290/9: 291؛ ويحيى النيسابوري عند 
مسلم (1972). 

(2) هذه رواية أبي مصعبء والقعنبي» وابن زياد. 

(3) وهي رواية يحيى. 

(4) فقد أخرجه مسلم (1971): وإسحاق بن راهويه في المسند (469) من طريق روح عن مالك؛ كما 
أخرج الشطر الأول منه البزاز في غرائب مالك (138» 139). 

(5) انظر المصادر السابقة. 

(6) كلام المؤلّف في الأصول مقتبس من المنتقى: 3/ 93 94. 


1538 ش كتات الضحايا 


ويحتمل أن تكون الكراهة”' منسوخة”"' . 

ويحتمل أن تكون الكراهة باقية 

بحسل أذ رعرة 01 المتع كبك 6 فازقفة ا فكرن ذلك 
المنع - وإِنْ ورد بلفظ العموم ‏ محمولاً على الخصوص بدليل. 

فأمًا من ذهب إلى القول الأرّلء فتعلق بأنْه يَيْ نهى عن أكل لحوم الأضاحي). 
ثم قال: «كُلُوا وَتَرَرْدُواءء وإذا وردّتٍ الإباحةٌ بعدَ الحَظْرٍ فهو حقيقة النسخ. 

وقد رُوِيّ عن على ما يدل على استدامة حُكُم المنع؛ وَرَوَى أبو عُبَيْد©. قال: 
شَهِذْتُ الْهِيدَ مَعَ عَلِيّء نُصَلَى ثُمْ خَطبَ فَقَالَ: إن رَسُولَ الله يل ََّاكُمْ أن تَأكُُوا سوم 
كت نون رت رسلا ا قا “ا منسوخ عنده. 


ورُوِيَ معنى ذلك في الامتناع عن ابن عمر' 3 


ويحتمل أن يكون إِنْما متَعّ من أجل الدَّائُة» وأنْ الحاجةً الواجبة؟؟ أوجبت ذلك» 
وأنْ الجاجة لوابرلت بقوم ل المَسْكَنّة لْلَزِم الناس مواساتهم؛ إلا أن الأظهر أنّه 


)1١(‏ ج: «الكراهية». 

(0) ج: «زائلة». 

(9) ج: «بعلة2). 

(4) في المنتقى: «لعدمها». 

)0( «غير» ساقطة من النسختين» واستدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 

(57) «(الواجبة» زائدة على نص المنتقى. 

(1) بعد ثلاث. 

2( 8 ابن أزهر في البخاري (1990)» ومسلم (1969). يقول أبو العباس القرطبي في المفهم: 5/ 
6 «2حديث أبي عبيد. .. وابن عمر يَدُلنَ على إنّْ عمرء وعليّاء وابن عمرء كانوا لا يرون بقاء 
حكم النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فرق ثلاث». وأن ذلك ليس بمنسوع ؛ ولا مخصوصا بوقتٍ 
ولا بقوم. . وكأنهم لم يبلغهم شيء من الأحاديث. .. الدالة على نسخ المنعء أو على أن ذلك 
المنع كان لعلة الدافة التي دفت عليهم؛ وإنْما لم تبلغهم تلك ا الرافعة؛ لأنها أخبار آحاد 
لا متواترة؛ وما كان كذلك صمح أن يبلغ بعض الناس دون بعض». 

(3) أخرج مسلم (1970) عن ابن عمر؛ أن رسول الله يَكْ نهى أن تُؤْكَلَ لحوم الأضاحي بعد ثلاث. 
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ولو كان لأجل الدّائة خاصّة لما اختصٌ ذلك بلحوم الأضاحي بل كان يلزم النّاس 
مواساتُهُم بها وبغيرهاء والحديث منسوحٌ حقيقة”7©»: والله أعلم. 
الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله: انهى عَنْ أَكْلٍ لُحُوم الأَضاحِي بَعْدَ نَلآَثْ' يريدُ أنّه نهى عن أن يأكل منها 
ذَابحُها'' بعد ثلاث؛ *لأنة لما أباع الذبح في الثلاثة ئة الأيَام أباح الأكل فيها من 
الأضحيّة؛ وقصر إباحة الأكل عليها ليتمكن المضحًي بأن يؤخّر الذبح إلى آخرهاء ولا 
يتعذر عليه الأكل منها. 

ويحتمل أن يريد إباحة الأكل بعد ثلاثة أيَامِ من وقت ذبح أضحيته ٠‏ وإن ضححَى 
في آخر أيّام الذبح» أبِيحَ له الأكل منها ثلاثة ة أيام؛ لأن في منعه منها بعد اليوم كيين 
بن تضييقًا عليه وفي أكله منها بعد ثلاث مُنْتَمُعٌ ؛ ونهى عن أكلها بعد ذلك » والنْهيُ 

يقتضي التحريم» تت بإباحة أكله. وهذا من باب نسخ السئة بالسئّة . 


قف 


وقوله : «نَكُنُوا وَاذّخِرُواء وقد رُوِيَ ما يقتضي الإباحة!2»: رَوَى”' ابن الموّاز عن 
مالك : لا يَأس على الرّجل إِنْ لم يأكل من بَدَنيِهِ. ا تردق !9 يلك أضيفينة :كله 


(1) في المنتقى : «ذابحها والمضحى بها؛». 

00" ماين اللجدين فيه اقطراب وسقط: قن القتفتين المعتمدتين» وقد استدركنا الضواب: من المتقن. 

(0) في المنتقى: «أو المذّة». ١‏ 

(4) ف.ء ج: «وروى» بإثبات الواوء والمثبت من المنتقى. 

(4) ف: «وإن لم يصدّق». 

(1) «والحديث منسوخ حقيقة» من إضافات المؤلف على نصٌ الباجي . 
وفي هذا المعنى يقول ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه: 413 «والئهي في الحديث عن 
ادُخار الأضاحي صحيحء والحديث في الإباحة صحيحء وهذا هو الناسخ للأول» والله أعلمك؛ 
وانظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي 120 122: والعارضة: 6/ 309. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 93/3 94. 

(3) أي أنْ لفظة «كلو» رُوِيَ ما يقتضي أن معناها الإباحة؛ وقد قال ابن عبد البرّ في الاستذكار: 15/ 
3 اكلام خرج بلفظ الأمر ومعناه الإباحة؛ لأنّه أَمْرّ وَرَدَ بعد َهّي1. 

(4) ذكر الباجي أنْ الكلام التالي هو ما رُوِي عن الإمام مالك في التوأدر والرُيادات لابن أبي زيد 322/4 
نقلا عن الموازية. 
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فهو أعظم لأجره. 
ل - ل 
ورُدِيٌ ما يدل على أنه على النّدذب والاستحباب» وعنانة ماروى ابن حبيب عن 
مالك: كين أراد أن يتصدّق بلحم أيه كله ين عنه ذل ©؟ يأكل منه شيئًا 
(0), 


فوجة رواية ابن المَؤاز: أنّه حيوانٌ يجري”*' على وجه القُرْبَةِ فلم يُؤْمّر بالأكل منه. 
أصل ذلك: ما نَذَّرَهُ أو تصدّقٌّ به. 

ووجة رواية ابن حبيب: أنه حيوانٌ يُذْبَحُ على وجه القُرْبَةٍ المبتدأة"؟. فكان الأكل 
منه مشروعًا مندوبًا إليه كالهدي . 

وقد حكى عبد الؤهاب2 عن بعض العلماء”" أنّه قال: الأكل منها واجب» وهذا 
ول كاذ 1 

المسألة الثاني( : 

قوله: «رَتَصَدُقُواك - وقد سقط من رواية ابن وضاح © فهو على الاستحباب دون 
الوجوب؛ لأنه لا خلافٌ اليوم بين الفقهاء في ذلكء, والأصلُ فيه: قولُه في هذا 
الحديث: «رَتَصَدّهُوا؛ والأمرُ يقتضي الوجوب أو النّدْبِء فإذا ول الإجماعٌ على انتفاء 


.2١.ىور ف: «وهوغء وفي المنتقى: «وذلك أن ابن حبيب‎ )1١( 
.؟نمل١ (؟) ج: ١كمن؟ أو‎ 

(*) في المنتقى: ١لاستغنائه؟‏ , 

(8) جه «ولم», وني المنتقى: ١ولا؟.‏ 

)0 ج: «يجزىء»» وفي المنتقى: ايخرج2. 

(1) في المنتقى: «المشروعة». 

4 في المنتقى: «الناس». 

(0) ف ج: «دخل»» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذا التوجيه مقتبسسٌ من المنتقى: 94/3. 

(2) كما في عيرن المجالس: 947/2. 

(3) انظر المعلم للمازري: 58/3 59. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 94/3. 

(5) ما بين المطتين من زيادات المؤلف على نص المنتقى. 
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الوجوب حُمِلَ على النّذب» وقد رُوِيَ عن تالف لر أنرخلا تصدّق باميعع ع0 
كان مخطنًاء كما لو أكلها ولم يطعم منها. 

وقال ابن ا يُستَحَبٌ له أن يتصدّقٌ ببعض لحم أضحيّته ولو لم يتصدّقٌ 


بشي ء منه جاز ا" 
المسألة القالئة© : 


فإذا سق أن الإطعام منها مشروعٌ: فتمال5(0) ابن حبيب 0 : 5 1 40 يطعم 
ولا ما© يأكل؛ فلياكل وليتصدق؛ وما فعل9 مما قل من" ذلك أو كثر فهو”" يُجَزئ. 

05 أبن المججلاب7© : «والاختيارٌ أن يأكلّ الأقلّ ويقسم الأكثرء ولو قيل: يأكل 
الثلث ويقسم الثلثين لكان حَسّئَاء والله أعلم». 


)١(‏ في المنتقى: ما جاز له» وهو تصحيف. 

(؟) ف: «قال». في المنتقى: «فقد روى؟. 

() فء ج: «فإن لم يجد؛ وهو تصحيفء؛ والمثبت من المنتقى. 

(4) ج: «من» وهو تصحيفف. 

(0) ج: «من» وهو تصحيف. 

(5) ف.ء ج: «فضل» والتصويب من المنتقى. 

(1) «من» ساقطة من ف» جء واستدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 

(40) ف: «فهل»2 ج: «وهل» وهو تصحيف, والتصويب من المنتقى. 

(9) ج: «يجزىء ذلك عنه أم لا؟ وقال». 

(1) تتمّة كلام الإمام مالك كما ورد في المنتقى هو كالتالي: 3... لاستغنائه عنهاء ولم يأكل منها 
شيئاء لكان...). 

(2) في الموازية كما في النوادر والزيادات: 322/4. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 94/3. 

(4) انظر قوله في النوادر والزيادات: 322/4. 

(5) في التفريع: 1/ 393. 


باب 


الشركة”'' في الضحايا 


قال الإماه0؟" : الأحاديثُ في هذا الباب صِحَاحٌ. وذكر مالك في هذا الباب حديتٌ 
جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو في الاشتراك في ذلك. وهو محمولٌ على التٌّطرّعء إلا أن يكونرا 
أهل بيتٍ» فإن الشّاة الواحدةً تُجْرِىءٌ عنهم. ألا ترى قول الئبي كلِْ: «عَلَى أَهلٍ كل بَبْتِ 
00 وإلى حديث أبي ر 14 كن" نُضَحَي بالشَاةٍ الْوَاحِدَةٍ عَنْ أَهْلٍ م 

شتراكُ أهل البيت في ذلك رخصةٌ ورِفْنُ» وأمًا الشركاء”©» الأجانب؛ فلا يكون ذلك في 
7 السّئنء وإِنّما يكون في التوافل2' . 


)١(‏ جه «الاشتراك؟, 

(؟) ف.ء ج: «كما» وهو تصحيف» والمثبت من الموطأ والقبس. 

() القبس: «اشتراك» وهي أسدٌ. 

(4) سَقْط في ج يُقَدّر بصفحة كاملة. 

(1) انظره القبس: 645/2 646. 

(2) في الموطأ (1395) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1373» 2129)» وسويد (584): 
وابن القاسم (2)2)106 والقعنبي (20)626 ومحمد بن الحسن (639)» وعلي بن زياد (9)» وروح بن 
عبادة» وعبد الرزاق عند أحمد: 3/ 2293 وخالد , بن مخلد عند الدارمي (2)1956 وقتيبة بن سعيد 
عند الترمذي (904: 24)1502 والشافعي وإسحاق بن سليمان عند البيهقي: 215/5: 294/9» وابن 
وهب عند ند أبي عوانة: 5/ 6236 ويحيى النيسابوري عند مسلم (1318). 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (1396) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1377» 2132): 
وسويد (2)586 رعلي بن زياد (2)8 ومحمد بن الحسن (2)638 والقعنبيّ عند الجوهري 10 . 

)5( يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطأ: 7ب «ويحتمل أن يكرن قرل أبي أيوب 
الأنصاري على الإنكار لمن فعل ذلك على وجه المباهاة» فعاب ذلك على فاعله؛ وذلك أنّ 
الواحدة أبعد من المباهاة» وإنما هي لإقامة الشعائر» ولم يملع أن يفعل ذلك على وجه القربة» 
وهو الذي استحب ابنُ عمر إذا فُعَلَّ ذلك وهو مُعْتَقِدٌ في ذلك القربة إلى الله عر وجل'. 


الشركة فو الضحايا 1 
الفقه فى مسائل : 


المسألة الأولى 1 : 


قوله©©: «تَحَرْنًا مَعَ رَسُولٍ الله عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَمَرَهَ عَنْ سَبْعَةَ وَالبَدَنْهَ عَنْ سَبْعَة 


يقتضي أن البّدْنَ والبقر تُنْحَرء وسيأتي بيائه إن شاء الله( . 


وأمًا ما ذكر من دَبْح الواحدة عن سبعة» فقد اختلفٌ النّاسُ في ذلك”'2؛ فمذهب 


مالك رحمه الله أنه لا يجوز في الهدايا الواجبة ولا في الضحايا أن يشترك في ثمن 


الأضحية والبَدنّة جماعة » فيشترونها ثم م يذبحونها أو ينحرونها 


كا 


فأمًا هي التَطوّع» فالمشهورٌ عنه أن الاشتراك فيه غير” جائز”© . 
ص م 20 » :ر اميه 98 3 )26 
وحكى ابنُ القَصّار أنه رُوِيّ عنه أن ذلك يجور . 


ويجورٌ عند مالك أن تكون الأصخية لوَجْل واحدٍ فيذيحها عنه وعن أهل بيته ومن 


في عياله وإن كانوا أكثر من سبعة. 


وقفوءه. 


(5) 


(6) 


في المتتقى: «في تأويله». 


«غير» ساقطة من الأصل المعتمد «ف» وقد استدركناها من المنتفى حتى يستقيم الكلام. 


6ق قوق ةوهو ووو وو وو ووو ةو وقووووة هه 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 95. 

فى حديث جابر السابق ذِكْرُهُ. 

في كتاب الذبائح . 

يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطأ: 1/77 «وأما أن يخرج كل واحدٍ منهم دراهم 

ويشتركوا فيه [أي في الهدي] فلا ينبغي ذلك» وترك الاه شتراك في الهدي على كل حال أحسن؛ 

لا يكعن بر عمل الاين الاشتراك في الهدي» وأبو الزّبير المكيّ الذي روى هذا الحديث قد 
فيه . 

ذكر البوني في تفسير الموطأ: 1/77 أن القول بالمنع مرويٌ عنه في المختلطة. قلنا: وَرُوِيَ عنه في 

المدونة أنّه قال: 3/2 هلا يشترك في الهدي وإن كان تطوّعاً». 

وحكاه عنه أيضًا ابن الموازء كما نصٌ على ذلك البوني في تفسيره للموطأ: 1/77أ. ولم نجد في 

عيون المجالس: 678 680 [2/ 938 940] هذه الرواية» نظرًا لكون الكتاب المذكور اختصارًا 

للأصل المسمّى «عيون الأدلة». 


7+ شرح موطأ مالك 5 


04ظ1 كتاب الضحايا 


وفي هذا ثلاث مسائل: 

الأولى 18 : 

لا خلافٌ أن الواحد من بَهِيمّة الأنعام تجزىء الإنسان في أهل بيته» ولكن قال 
مالك: يستحبٌ”'' قول ابن عمر أن يضحًي عن الإنسان بشاةٍ لمن استطاع ذلك. 

ووجة ذلك: أنه أكثر ثوابًا وأبعد في الاشتراك الذي ان الضّحايا . 

المسألة القانية2: فيمن يجوز للإنسان أن يشركه في_الأضحية 
9# يجوز أن يشخ الإتتان عن تفننه وعن 
أهل بيته بالشّاة الواحدة©ع يعني بأهل بيته أهل نفقته» قليلاً كانوا أو كثيرًا. 

والأصل في ذلك: حديث أبي أيوب المتقدم «كُنَا نُضَحُي بالشَّاةٍ الْوَاجِدَةٍ يَلْبَحْهًا 
الرّجْل عَنْهُ وَعَنْ أهل بِيْتّده: زاد ابن المَوّاز عن مالك: وَوَلَدَيْ الفْيرَينِ . 

قال ابنُ حبيب: وله أن يُدْخْل فيها مَنْ بلع من ولَّدِه وإن كان غنيًا إذا كان في نُمَقَي 
وبيته؛ وكذلك من ضمٌ إلى تَمَقَتِهِ مِنْ أخ أو ابن أخ أو د فأباح ذلك بثلاثة 575 

أحذها: الإنفاق عليه. 

والثّاني : المسَاكئة . 

والثّالث : القَرَابة . 

قال ابن المَوّاز عن مالك: له أَنْ يُذْخْل زوجته في ال 


*نقد رَوَى ابن حبيب عن مالك ؟؛ أنه 


ررجة ذلك: ما قدَْمْئَاهُ؛ لأنّ المساكنة والإنفاق موجودان» والرّوجِيّة آكَد من 


)١(‏ المنتقى: «استحب» ولعل الصواب يستحب لقول. 

(؟) المنتقى: ١هنا».‏ 

(5) ها بين النجمتين من زيادة المؤّف على نص المنتقى. 

(4) المنتقى: ١قريب»‏ بدون: (أوك2. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتفى: 97/3 وانظر عيون المجالس: 679 [2/ 938]. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 98/3. 

(3) وهو المرويٌ عنه في المدونة: 3/2 كتاب الضّحايا. 

(4) انظر النوادر والزيادات: 311/4. 

(5) انظر المصدر السابق: 310/4. 


الشّر كة في الضّحايا 185 


القرابة» قال الله العظيم : وِحَمَلُ ينتحكم موده ويفدر004. 

قال مالك في «الموازية»: إن شاء أنْ يُدخل في أَضحيْيهِ أمْ ولَدِِ ومَنْ له فيه بقيّة 
ِف أَجْرَاً. 

روج لك ها فذكاك تولاط الول تمد فجي اللقي رمن نانك فى ام الزلة 
وسيَبُهُ موجودٌ فيمن له فيه علقة”"' رِقٌّ. 
فرع : 

ولا يُدْخْل يَتِيمَهُ في أَضْحِبيهِ ولا يُشركه فيه(" وإن كانا أَحَرَيْنَء والجَدُ والجَدْةُ 

كالأجانب» قاله أبن المرّاز عن مالك» يريد أنّ الجدّ والجذة ليسا في تفققة ولو كان 
على ذلك لجاز عندي ما تقدّم في الأقارب'. 

المسألة القالئة: في ذكر من يلزمه أن يضحَيَ عنه 

يَلزْه”*؟ الرّجلَ أن يُضَحَي عن نفسه وعن أولاده ما لَزِمَهُ الإنفاق عليهم» ولا يلزمه 
أن يُضَحَي عن زوجته ولا رقيقه ولا أمّ الولد”" 2 ولا من”" فيه بقيّة رقٌ. 

ويصحح أن يدخلوا 0 لقوله: «فَيَذْبَحهًا عَنْهُ وَعَنْ أَهلٍ ته والذي عندي أنه يصِحخ 


ذلك بيه وإن لم يُعْلِم أهل بيته » ولذلك يدخل فيها صغار ولده ومن لا تصحٌ نئته”". 


)١(‏ المنتقى: «فيمن له عليه». 

(؟) المنتقى: «ولا يشرك بين يتيمين فى أضحية». 

() في النسخة المعتمدة ف: «كان؟ والمثبت من المنتقى. 

(4) في النسخة المعتمدة ف: «الرّقاب» والمثبت من المنتقى. 

(5) المنتقى: «روى ابن حبيب عن مالك: يلزم. ..2. 

(5) المنتقى: «ولا رقيق أمّه. 

0) المنتقى: «من له). 

(8) المنتقى: «ولذلك يدخل فيها من صغار ولده من لا تصح نيّنه؟. 

) الروم: 21. 

(2) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 298/3 وقد ورد في النوادر والزيادات: 310/4 نقلاً عن كتاب ابن 
المواز والمختصر لابن عبد الحكم. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 98/3 99. 

(4) هذه العبارة من إنشاء المؤلف . 
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باب 


الضحيّة عما في بطن المرأة 
قال الإمام: الأحاديثُ في هذا الباب صِحَاحٌ . 


الفقه في مسائل : 
المسألة الأولى 17 : 


ل «الأضحى يَوْمَانٍ بَعْذَ يَوْمِ الئْخر؟: يريد أنْ اليوم الرّابع ليس من أيام 
الذّبح » وبهذا قال مالك( وسفيان الثوريٌ وأبو م 6 


وقال الشافعي: أَيَامُ البح أربعة) 
0 استدل ابن القصّار في ذلك بقوله تعالى: «وَيَدْكُرُ' أسْم أنه في أَيامِ 
مَل» الآية©ك قال: والأيَامُ المعلومات: يوم التّحر ويومان بعده. والأيَامُ 
00 ثلاثة بعد يوم النُْحرء فيومٌ النّخْر معلومٌ غير معدودٍ ولا مجهول. واليومان 
بعدّهُ معلومان معدودان» واليوم الرّابع معدودٌ غير معلوم؛ وفائدةٌ وَضْفِنَا له بأنه معلومٌ بأنْه 
من أيَام التحر والذبح: وفائدةٌ وَضْفِنًا له بأنّه معدودٌ أنه من أيَام الرّمي» وقد قال الله 
تعالى: «وَأدُْيُا أنَدَ > يكار تَمدُووب؟ الآية 70 . 


للق فء المتتقى : «وليذكروا» وهو تصحيف ظاهر. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المتنتقى: 99/3 100. 

(2) أي قول عبد الله بن عمر في الموطأ (1399) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1388» 
8» وعلي بن زياد (17)» وابن بكير عند البيهقي: 9/ 297. 

(3) في المدوئة: 73/3 (صادر). 

(4) انظر المختصر: 2301 ومختصر اختلاف العلماء: 218/3. 

(5) انظر الأم: 2226/2 والوسيط: 140/7؛ وشرح السنة: 329/4. 

(6) الحج: 28» وانظر أحكام القرآن: 1281/3» والمقدمة في الأصول لابن القصار: 1 

7) البقرة: 203. 
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واستدلٌ مالك”!؟ ‏ رحمه الله بقوله: «وَيَدْخُرُوا سم أت فيه أَيَامِ منت 20 , 


وقال ابنُ القصّار©: أراد بذلك التسمية(2 على الذّبيحة» وخصٌ بذلك الأيَام» 
فَوَجَبَ أن يتعلق بها دون الليالي" على ما نعتقدّه من القول بدليل الخطاب. 

قال الإمام: والّذي عندي أن التّعلّق بهذه الآية ليس”" من باب دليل الخطاب» 
وذلك أن الشّرع وَرَدَ بالدّنْح في زمان مخصوصء وطريق تعلق التحر والذّبح بالأوقات» 
والشّرع لا طريق له غير ذلك”©»؛ فإذا وَرَدَ الشّرع بتعلّقه بوقتِ مخصوص لقوله تعالى: 
«ف أيَارِ تَمْنُوستٍ» ونحَر التبيّ عليه السَّلام وذبح نهارًا0؟: عَلِمْنَا جواز ذلك في 
التهار, ولم بجز أن لتقي إلى اليل إلا ملي وقد طلبنا في الشّْرع فلم نجد دليلاء ولو 
كان لوجدناه مع البحث والطلبء فهذا من باب الاستدلال بعد م الدليل © . 


وأغجَبٌ من أشهب أنه قال: يُجْرِىء الْهَدْيُ باللّيل دون الأضحية؛ لأنْ الله تعالى 
ذْكَرَ في الهّدْي الأيام المعلومات. 
قلنا: والأيام لفظ ينطلق على اللّيل والتهارء ولكن جرت السُّنّة بالذّبح نهارًا وعليه 
جرى العمل. 
ف 6 


وذلك أن كل قُرْبَةٍ تكو مختصّةً بالمتقرّب فهي جائزةٌ بالليل والتهار» وأفضلّها 


)1١(‏ ف: «التنبيه» والمثبت من المنتقى. 

(؟) ف: «الثاني» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى. 

0) ف: (لسيت» والمثبت من المنتقى. 

(4) المنتقى: «وبنحر النبي و وذبحه أضحيّته نهارًا». 

(1) في المدوّنة: 5/2 كتاب الضحايا. 

(2) الحجٌ: 28. 

(3) انظر المقدّمة في الأصول: 1 

(4) وإلى هذا ذهب شيخ شيوخنا محمد الطاهر بن عاشور في حاشية التوضيح والنصحيح لمشكلات 
كتاب التنقيح: 41/2. 

(5) إلى هنا ينتهي النقل من الباجي» وانظر ما يأتي في القبس: 2/ 645. 

(6) وَصَفٌ المؤلف هذا الفصل في القبس بالنكتة البديعة. 
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بالآيل» وكل قُرْبَةٍ تتعدى إلى الغير”؟ فإثها لا تُفْمَل ليلأء ما تُفعل ثهارًا حيث ينتش: 0 
المحتاج» ولو لم يكن في ذلك إلآ قصّهُ أصحاب الجئة طإذ أَثَموا بَمْرئبًا مس217 وبهذه 
الآية نَبهْتُ جماعة من الطلبة المبتدئين لأن يقولوا: ما تقولون في فرض يُجْزِئٌ بالأيل ولا 
يُجْزِىء بالئهارء وسّئّة تُجزىء بالئهار ولا تُجزىء بالليل ؟ فالّذي لا يجزىء بالتهار 
الوقوف بعر والشئة التي تُجزىء بالثهار ولا تجزىء باليل هي الأضحيّة. 


المسألة القانية© : 


ومن وُلِدَ له مولودٌ في أيَام البح وقد ضَحّى أو لم يضحٌء فعليه أن يُضَحَي عنهء 
قاله ابن 97 , 


ووجه ذلك : أنْ وقتّ لزوم الأضحيّة هو وقفت أدائهاء وهذا إلى غروب الشّمس من 
آخر أيام التحر", ومن وُلِدَ له في ذلك الوقت أو أسلم مِنَ المشركين © ), ثبتَ97) في 
حقّه حكم الأضحية. 


خاتمة 6) 


قال علماؤنا: والأضحية عن الصَغير والكبير» ذكر وأنثى'7. هي واجبةٌ على أهل 
الآفاق» وأكثر العلماء على أنّها سن وليست بواجبة» وهذه غيازة يستعيليا أصساتنا فيما 


)١(‏ ف: «العين» والمثبت من القبس. 
(؟) ف: «تسر» والمثبت من القبس. 

() المنتقى: «من آخر ثاني أيام التتشريق». 
(1) هنا ينتهي السّقط في: ج. 


(1) القلم::17. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 100. 

(3) أورده ابن أبي زيد في التوادر: 312/4. 

(4) مولود. 

(5) في ذلك الوقت. 

(6) هذه الخاتمة مقتبسة من المنتقى: 100/3 بتصرف يسير. 

(7) أورد الباجي في المنتقى: 100/3 على أنّه من قول ابن حبيب. 
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تأكُدَ استحبابُهُ وبلغ صفته وإن لم يجب فعله”"2» فقد قال ابن القاسم في «المُدَوّنةه7!': 
من تركها أثم. وهذا معنى الوجوب. 

وقال ابن المَوّاز في «كتابه»: هي سُنّةَ واجبة. 

وقال ابن حبيب: هي من واجباتٍ السّئْنِ وتركها خطيئة . 

وقال عبد الوّاب©: «أطَلَقٌ بعض مس 61 بون لواو انها بوتدوة 
بذلك أنها سُئة مُوَكْرَة»: وهذا محتملٌ من الأقوالٍ غير قول ابن القاسم وابنٍ حبيب 
اللذين يُوَنْمَانٍ تاركهاء فإِنّْها لا تحتمل إلا الوجوب»؛ والأوّل هو أشهر في المذهب؛ وبه 
قال الشّافعت”5) 


وقال أبو 5 


: هي واجبةٌ على من ملك نِصَابًا من أهل الإقامة» دون المسافر 
والمقيم الذي لا يملك نصابّاء وذلك مئتا دِرْمَم بعد المنزل والخادم. 

وَالدَلِيلُ عليه: ما رجه مسله©: عن أَمْ سَلَمَة؛ قَالَ رَسُولُ اللو: (إذًا رَأَيْتُمْ عِلال 
ذِي الْحِجّة. . .» الحديث. 


تم كتاب الأضحية 


)١(‏ في المنتقى: «وبلغ صفة ما من تأكيده الاستحباب وإن لم يجب فعله؟. 


(1) 5/2 كتاب الضحايا. 

(2) في الإشراف: 248/2. 

(3) كالإمام ابن أبي زيد في الرسالة: 183. 

(4) عبارة القاضي عبد الوهّاب هي كالتّالي: «وربّما أطلق أصحابنا أنّها واجبةٌ؛ ومرادهم شذّة تأكٌدها'. 
(5) في الأم: 159/2. 

(6) انظر: المختصر: 300» ومختصر اختلاف العلماء: 220/3؛ والمبسورط: 29/2. 

7) الحديث (1977). 
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كتاب الذبائح 


المقدّماتُ في صدر هذا الكتاب ثلاثة: 


المقدّمة الأولى 
في إقامة الأدلة من الكتاب والسنة وبيان: ما حلل وما حرم 


قال الله تعالى: طأأْجِلتَ لم يَِيمَدٌ الأنشل إِلَّا ما بتْلَ عَليكد4 الآية10. 

قال علماؤنا©: معناء: أجل لكم المُذَكّى منهاء وما كان في معناهء بدليل قوله: 
«إِلَامَا يمْلَ عَبِحكُْ4 لان المراد بقوله تعالى: «إِلَّا مَا يثْلَ مَبِحكُم» بعد ذلك من 
التحريم”''» في قوله تعالى: طخُرْمَتْ عَلَيكُه المَبئَدُ وَلدَّمْ4 الآية20. فَعَرْفْنَا أن الذّكاة غير 
عاملة فيه. 

وقوله : #ومًا أل ! تُ لِمَيْرٍ اله د هو ما ذُبحَ على النُضَبِ مما لا يأكلونه . 

وقوله: «وَلْمَنْحَتَةُ4 هي التي ثُ: تُحْنَقُ بحبل/7, أو التي صارت بالخناق إلى حال 
اليأس الذي لا تُرْجَى معه حياة. 

وكذلك «المَؤْقُودَةُ»: المضروبة بالعصاء أو بالخشب أو بالحَجَرء ومنها المقتولة 
بقَوس البْندّق. 


)١(‏ في المقدمات: «لأن مراده بقوله تعالى: إلا مَا بْنَلَ عَليَحْ4 ما تلاه بعد ذلك من التحريم». 

(1) المائدة: 1. وانظر أحكام القرآن: 2/ 529. 

20( المتصره هو الزمام ابن رشدء والئنص التالي إلى قوله: «الموقودة: المضروبة بالعصا» مقتبس من 
المقدّمات الممهدات: 1/ 423. 

(3) المائدة: 3. 

(4) المائدة: 3. 

(5) بِقَضدٍ أو بغير قصدٍ. 

(6) من هنا إلى آخر الكلام انظره في أحكام القرآن: 537/2 539. 
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و '«الْمُتَرَديهُه: هي السّاقطةٌ من جبل أو في بثر. 

و «المتندية»: هي المنفلتة؛ يقال: ندّت الذَابّة؛ إذا انفلتت من وثاقها فنذت» فخرج 
وراءهاء فَرّمِيَت بِرُمْح أو سيف فماتت» هل يكون ذلك ذكاةٌ؟ 

ففيه اختلاف بين العلماء: 

قيل: هي ذكاةٌء وهو مذهب الشّافعت”'؛ واختيار ابن حبيب. 

وقيل : لا تُذّكَى به» وهو اختيار مالك © , 

وقوله: «وَالتَوِيحَة» : هي الشّاة تنطحها الأخرى بقريهاة قرا أبو”'؟ ميسر 
«والمنطوحة» وهي فعيلة بمعنى مفعولة. 

وقوله: «وّمآ أكَلَ أَلتَيُُ إلا مَا دَكَمُ4 كان أهلُ الجاهليّة إذا أكل السّبِعٌ شاءً أكلرا 
بقيّتهاء قاله ابن عبّاس وقتادة” وغيرهما. 
العربيّة : 

قوله: لرّمآ أَكلَ أَلسّبعُ4 الآية» «السَبّعُ»: مأخودُ من سبعت اللّحم أي قطعتهء 
والتّذكية عبارة عن التّمام» ومنه ذكاء السَنّء وذكتٍ الثار إذا عَظمْ اشتعالها. 

وأبنا© الصّحيحة» قلا معنى لذكرهاء إِذْ لا إشكال فيها. 

وقولنا: إِنْ المراد بالموقوذة وأخواتها ما صار إلى هذا الحدّء وفي ذلك كلام طويل 

واختلفٌ أهل العلم في قوله في هذه الآبة: «إِلّا مَا ديدم هل هو استثناء متّصلٌ 
أو منْفّصِلٌ ؟ 

والاستثناء المنّصِلُ: هو ما يُخْرجُ من الجملةٍ بعض ما يتناوله اللّفْظْء مثل قوله 


(23) 
0 


)١(‏ فء ج: «ابن» والمثبت من الاحكام وبقية المصادر. 


(1) انظر أحكام القرآن للشافعي: 81/2؛ والوسيط: 7/ 105. 

(2) في المدونة: 423/1 في الرجل يرمي الصيد بمعراض. 

(3) رواها عنه الطبري في تفسيره: 71/6 وهي قراءة شادّة. 

(4) رواها عنه الطبري في تفسيره: 62/8 (ط. هجر). 

(5) من هنا إلى آخر المقدّمة الأولى مقتبس من المقدمات الممهدات: 424/1 425. 
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تعالى: طقَليِتَ فيهمّ أَلْفَ سَكَدَ إلا مرييست ام الآية'21. وهذا كثير. 

وأمًا الاستثناء المنفصلٌ» فهو ما لا يخرج”" من الجملة المتقدّمة مما يتناوله اللُفظء 
مثل قوله تعالى: لوَمَا كارت لِمُوْمِنِ أن يَمَثُلَ مُؤْمًِا إلَّا حَطا4© ؛ لأنْ الخطأ لا يصحّ 


+ سوس رص رم 5200 -. 
. 


أن يقال فيه: إِنْ له أن يفعله. ومثل قوله تعالى: «طله مآ أَرْلْنَا عَليِكَ الْثرانَ ِتَنْهّحَ ِل 


2 


نكر لمن يتن > الآية( , 

قال القاضي”"' ‏ رضي الله عنه : فمن ذهب إلى أن الاستثناء في قوله تعالى: 
لِإِلَّا مَا دَيَنَةُ4 من الاستناء المئّصِل» أجاز المُنْخَيِقَة وأخواتهاء وإن صارت البهيمة بما”" 
أصابها إلى حال”؟؛ اليأس مالم ينفذ لها مقتلآء وهو مذهب ابن القاسم» وروايته عن 
مالك في «المدونة»7 و«العثبية» © . 

وأمًا من ذهب إلى أنه استثناءٌ منفصل. لم يُجز ذكاتها إذا صارت في حالة”'' اليأس 
مما أصابها من ذلك وإن لم ينفذ مقاتلهاء وقال: معنى الكلام في الاستثناء المنفصل: 
لكن ما ذكْيْثُم من غير هذه الأصناف» وهو اختيار مالك في رواية أشهب عنه» وهو قول 
ابن الماجشون» وابن عبد الحَكمء وروايتهما عن مالك؛ وإذا أنفذ مقاتلها ما أصابها من 
ذلك» فلا تُذَّكُى ولا تُؤكل؛ فإنها بانّفاق29 سبيل”' الميتة» وإن تحرّكت بعد ذلك» فإنّما 


هي سبيل الذّبيحة التي تتحرّك بعد الذّبح» وقد روى ابن القاسم في «كتاب الدذيات»” في 


الذئ يذ مقال تخل اك يجير عليه اجن انه يقتل بيد ويتاقت الأول معلى "هذه الذواية 


)١(‏ فء ج: «فهو ما خرج» والمثبت من المقدّمات. 

(0) ف: «قال الإمام». 

() ف: «لماء وفي المقدّمات: «مما». 

(4) ج: «إلى حدٌ؛. 

(5) في المقدمات: «باتفاق في المذهب لأنها بسبيل الميتة». 


(3) طه؛ 3-1. 

(4) 433/1 434 فى رجل رمى صيدًا بسكين. 

 )5(‏ 2719/3 بنحره» في سماع ابن القاسم» من كتاب أوله: كتب عليه ذكر حق. 
(6) في المذهب. 

(7) في المقدمات: «وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم في كتاب الديات». 
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يلزم تجويز ذكاة هذه الأصناف بعد إنفاذ المقاتل» هذا على من جعل الاستثناء متّصِلاء 
وهي روايةٌ ضعيفةٌ: والصّواب رواية سحنون أن الأوّل يُقتل به ويعاقب الثّاني. 

وقد رُوِي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن الذكاة تصمٌ فيها ما بقيت 
فيها حياة بتحريكِ يِدٍ أو رِجلٍ ظاهرةٍ إن كانت منفوذة المقاتل» وهو قول ابن عبّاس» 
روي أنه سئل عن ذئب عَذَا على شاة فَشَقّ بطنها حتّى انتثر قصبتها فأدركت ذكاتها ؟ 
فقال: كُلْء وما انتثر من قصبتها لا تأكل. 


المقدّمة الثانية 
في معرفة فرائض الذّكاة 


وهي17) أربعٌ : اليه وهي المّضد إلى الذّكاة . وقطع الْوَدّجِين» وَالحُلْقُوم؛ والفور. 

فأمَا اليّة: فهي فرض بإجماع الأنّة» وكذلك قال علماؤنا: لا تصحٌ الذّكاه إلا بيه 
ولذلك”'' قلنا: لا تصح من المجنون ولا يِمّن لا يعقل؛ لأنْ الله منعها من المجوس» 
وهذا يدل على اعتبار الَيّة» ولو لم يعتبر القَضْد لم يُبَالٍ ممّن وقعت. 


0 قطع الوّدّجَين والحلقرم» إن ذلك فرض عند مالك وأصحابه©, فإِنْ قطمَّ 
الحُلْقُومِ ولم يقطع الوَدَجَيِنَء أو قطع الوَدَجَين ولم يقطع الحُلْقُومء فإنها لا تُؤكل”) 
الدنيشة: شاخقًا من وأبي ع في قوليهما: إِنَّ الذكاةً في أربع : الحُلْقُوم؛ 


والمّريء» والوَدَجَيْنَء فإن أنفد منها ثلاثة وبقى واحدٌ أكلّت الذَّبِيحة. 


)١(‏ ف: «كذلك». 

0) ف: «فإنها تؤكل». 

(1) هذه الفقرة مقتبسة من المقدّمات: 429/1. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة المصدر السابق. 

(3) وهو الذي نص عليه ابن الجلاب في التفريع: 401/1» وابن القصار في عبيون المجالس: الورقة 
6 والقاضي عبد الوهّاب في المعونة: 691/2. 

(4) في الأم: 259/2 262. والعازي الكبير: 15/ 99. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 295؛ ومختصر اختلاف العلماء: 209/3. 
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وقال بعضهم: لابدّ أن يبقى فى المُذَّكى بقيّة» تَشْحَبُ معها''' الأوداج» وتضطرب 
اضطراب المذبوح . ولو ذبحها من القَّفَاه ثم استومّى القّطعء فأنهر الدّم وقطع الحُلْقُوم 
وَالوَدَجَيْنَ؛ لم 0 عند علمائنا' . 

وقال الشّافعي: تُؤكل؛ لأنَّ المقصود قد حَصَلَ© . 

وقول :اما 0 الدّ؛: فإنّها إشارةٌ إلى تجويز الذُبح بالقَصَبٍ والحَجَرِه إذا وُجِدَ 
ذلك بصفةٍ تقطع وتذبح الدّبيحة. 


بي «4) 5 


وإنّما أصاب مالك العْرَض في قوله©: (إِذَا دْبَحَهَا وَنَمْسُّهَا يَجْرِي وَالْعَيِنُ تَطرفٌ 
وَهِيَ تَضْطَْرِبُ» إشارة إلى أنه عد دنا قَثْلٌ 0 باسم الله المذكور عليها ذكاة””"2, كَّ 
تَمَامْ يُجِلّها أو يطهّرهاء كما جاء في الحديث في الأرض النّجِسَة: «ذَكَاهُ الأزض النّحِسَةٍ 
اا 5 وهي في الشريعة عبارة عن 8 الم وفري الأوْداج في المذبوح» والنّحْرٍ في 
المنحور”” : والعَفْرٍ في غير المقدور عليه كما تدم مقروثًا ذلك بن القضْد إليه وذكر 
الله عليهاء قال رسول الله ككله: «مَا أَنْهَرَ ادم وَذْكرَ 0 الله عَلَيْهِ فَكُنُوهُ لَّيْسَ السَنّ 
رَالظُفْرء وَسَأُخْرْكُمْ : أمًا اسن مُمَطُمٌء وَأَمَا الظمُرُ كُمْدَى الحبَشَقو©, 


)١(‏ ج: (فيها). 
زفق -: «وجد فيها قبل ذلك ذكاة» وهي عبارة مضطرية» وقد استدركنا ما نرأه صوابًا من الأحكام : 2. 


(1) انظر ابن الجلاب في التفريع: 1/ 403. 

(2) انظر الوسيط للغزالي: 142/7 143. 

(3) في الحديث الذي أخرجه البخاري (2488)» ومسلم (1968) عن رافع بن حدِيج. 

(4) انظرها في أحكام القرآن: 541/1 543. 

(5) في الموطأ (1411) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2167). 

(6) أورده المؤلف في أحكام القرآن: 541/1 بلفظ : «ذكاة الأرض يُبسهاء ولا أصل لهذا الحديث في 
المرفوع» وإِنّما رواه عبد الرزاق (5143) عن أبي قلابة من قوله بلفظ : «جفوف الأرض طهورها'. 
انظر تلخيص الحبير (31). 

7) أي من الإبل وما إليها. 

(8) أي من الحيوان الوحشيّ لنفوره وامتناعه. 

 )9(‏ سبق تخريجه. 
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وقال”27: ليس في الحديث الصّحيح ذكرٌ في الذّكاة بغير إنهار الدّم فأما'' قري 
الأوداج وَطعٌّ الحلقوم فلم يصح فيه شية. 

وقال مالك وجماعة: لا تصحٌ الذّكاةٌ إلا بقطع الوَّدَجَيْنَ والخلقوه© . 

وقال الشَافعين©: تصِح الذّكاةٌ بقطع الحُلْقُوم والمَرِيءِء ولا يُحَتاجُ إلى قطع 
الْوَدْجَيْن. 

وتعلّنَ علماؤنا بحديث رافع بن حَدِيج؛ أن النبي يق قال: «إفرٍ الوَدَجَيْنِ وَاذْكُرٍ 
37 »4 
ع 2 ٠.‏ 


ولم يَصِح عن النْبي كل في هذا الباب شية؛ لا لَنا ولا لَّهُمء وإِنّما المعمول 
والتقزك على الحمنن» فالشّافعيُ اعتبر ا برَى الطعام والشراب الذي لا يكون 
بعَدَيه حياة””؛ وهو الغرض من الموت”©2؛ وعلمازنا اعتبروا الموتٌ على وَجْْهِ يَطِيبُ 
معه اللْحمء وعرد اعادر يوقو الام من الحرام ‏ وهو الدّم بقَطع الأوداج» 
وهو مذهبٌ أبي حنيفة© 3 '» وعليه يدل الحديثُ الصَحيحٌ في قولِه كَل دما أَنْهَرَ ادم 
فكل؛. هذا بَيّنّ لا عُْبَارَ عليه . 


وفي السّنّ والظَمُر أقوالٌ ثلاث : 
الأزل: أنه يجوز بالعَظمء قاله مالك فى «المدوّنة»7) 


)١(‏ ج: (فما؛. 

(؟) «قطع» ساقطة من: ف. جه واستدركناها من الأحكام. 

(*) الأحكام: ١لا‏ يكون معه حياة». 

(1) صيغة «وقال» من التاسخ. 

(2) انظر الرسالة لابن أبي زيد: 185. 

(3) انظر الأم: 237/2 (ط. النجار). 

(4) لم نجده بهذا اللفظء وأقرب دواية لألفاظ المؤلئف هي ما أورده الريلعي في نصب الراية:4/ 185 
(7044) بلفظ «افر الأوداج بما شئت» وقال غريب. 

(5) انظر الأم: 237/2 (ط. التجار). 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 295؛ ومختصر اختلاف العلماء: 209/3. 

67 423/1 في الرجل يرمي الصيد بمعراض. 
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الثاني : أنه لا يجوز بالعَظم والسّنّء قاله في «كتاب محمد؛ وبه قال اي 
والقالبك7 : أن علناءنا: أطلقوا غان المويضة# أن المزهي عورا تذكيفها ولو 


أنوقف: على 'المتوف :3م10 كان نبي نفك حناق كانت كذ كني جنا امن مخافة القت 
شرري 
بالموت ". 


(3) 


(4) 


المقدّمة الثالئة 


وأمًا سُئَنُ البح فاربعة أيضًا: 

1 حد الشّفْرة. 

2 - واستقبال القِبْلّة. 

3 - والتّسمية. 

4 - والصّبر عليها حتى تبرد”" . 

وَالمَقَائِلُ المتّّق عليها خمسة: 

1 انقطاعٌ التخاع» وهو المخ في عظام الرّقَبة والضلب. 
2 - وقطعٌ الأوداج. 


في الأحكام: (إذا وهي سديدة. 


ج: اتمرت)2. 


في الأم: 2/ 259. 

هذا القول الثالث لا علاقة له بالأقوال الثلائة المحكية في السَنُّ الف بل هو مسألة منفصلة ذكرها 
المؤلف في الاحكام : : 544/2» كما ذكر قبلها القول الثالث وهو: «إن كانا مركبين لم يذبح بهماء وإن 
كان كل واحد منهما منفصلاً ذبح بهماء قاله ابن حبيب وأبو حنيفة؛. الأحكام: 543/2. , 

وفي اعتقادنا أن القول الثالث هو ما حكاه ابن القصار في عيون المجالس: 698 حينما قال: 
«الظاهر من قول مالك؛ أنه لا يستبيح الذكاة بالسَنّ والظفر» وانظر المنتقى للباجي: 3/ 106. 

علّق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ على هذا القول في كتابه الأحكام: 0 بقوله: «وليتٌ شِعْرِي 
أي فرقٍ بين بقيّة حياة من مَرَضٍء أو بقيّة حياة من سبع لو انّسقّ النْظَرُء وسَلِمَتْ عن الشْبْهَةٍ 
الفْكَرا . 

انظر هذه السئن في الخصال الصّغير لابن الصّوّاف: 62. 
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3 وخرق المصير. 

4+ وانتثار الحشوة. 

5 - وانتثار الدماغ . 

ومعنى قولهم في خرق المصير أنْه «مقتل»» إِنْما ذلك إذا خرق أعلاه في مجرى 
1 0 : ا 5 )000 . 1 
الطعام والشراب» قبل أن يتغيّر ويصير إلى حال ترجيع”'' على ما يُعْطِيه النْظر. 

* تمت مقدّمات”" الأبواب على بركة الله تعالى» وهي الَتى ذكر مالك في هذا الباب*”" . 


باب 


النّسمية على الذبييحة 


مالك17). عن 0 عرْرَةَه عن أبيه» قال: سُيْلَ رَسُولٌ الله كَل فَقِيلَ لَهُ 
مِنْ أَهْلٍ الْبَادِيَةٍ يَأنُونََا بنْحْمَانٍ وَلا نَذْرِي هَلْ سَمُوًا ا 0 
0 يكه: «سَمُوا الله عَلَيِهَا ثُّ ثُمْ كُلُوهَا. 
قَالَ مَالِكُ : 000 الإسلام . 
الإسناد: 
قال الإمام: هذا حديتٌ مُرْسَلُ2» وقد أسندَهُ جماعةٌ من الوا عن هشام» عن 


1 وهو حديتثٌ صحيح ‏ وفيه عِلْمٌّ كثيرٌ» لذلك صَدَْرَ به مالك في صدر 
هذا الكتاب» والله أعلم. 


أبيه » عن عائشة 


)0غ( ح: «حالة لماع؟. 
(؟) ج: «المقدمات» ولعلٌ الصّواب ما أثبتنا. 
(*) ما بين النجمتين ساقط من: فء ويحتمل أن يكون هذا الكلام من إنشاء ناسخ ١ج).‏ 


40 في الموطأ (1403) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: محمد بن الحسن 67 وابن بُكَيْر لوحة 
8 ب آتركيا] والقعنبيّ عند أبي داود (2822). 
(2) وقد صححح أبو زرعة هذه الرواية المرسلة في علل الحديث لابن أبي حاتم: 17/2 (1525). 


(3) انظرهم في التمهيد: 22/ 298. 
(4) أخرجه البخاريّ (2057). 
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المسألة الأولى 17 : 
قوله: «يّا رَسُولَ الله إِنّ نَاسَا يَأَنُونََا بِلْحْمَانٍ وَل ندري هَل 0 لله عَلَيْهَا أَمْ لآكا 
بور 5 »د صسَلاضَ 0 و - اام 3" )2 4 
وإقرار لني كَكِيدِ على هذا السؤال دليل على اعتبار التّسمية في الذبح : 


وقد اختلف أهل العلم في تأثير الْعُسمَِيةٌ في الذْبِيحةٍ: فرَوَى ابن العاعم من مالك 
في «المدوّنة06© فيمن تعمّدَ ترك التسمية على الذّييحة لم تُؤْكَله فإن تركها ناسبًا أكلت» 
وإلى هذا ذهب الأبَهَرِيَ وعبد الوهاب©. وبه قال أبو حنيفة© . 


وقال أشهب: تُؤْكَل إلا أن يترك ذلك مستَيّمًا. 

وقال ابن القصّار”” وابن الجََهُْهم* : إن تَرَكَها عايدًا كره أكلها ولم تحرم. 

وقال الشّافعي: من تركها عامدًا أو ناسيًا يُؤكل060 , 

0 على وجوب النّسمية وأنّها شرطّ في صححة الذّبيحة مع الذُكر: قوله تعالى: 
ولا تَأَكُلا عد 002 ا سه 30 ج100 , 


خرامًاة امل :ذلك منائز الفسوقة من قنك القشمتات. وَالرَنا وشزب الخمر: 


)١(‏ في الأصول والمنتقى: ١لا‏ تؤكل» والصواب ما أثبتناه. 


(1) هذه المسألة مقتبسة ‏ مع الاختصار ‏ من المنتقى: 3/ 104 105. 

(2) بل قال بعض العلماء فيما نقله عنهم البوني في تفسير الموطأً: 7 ب «وهذا يدل على أنَّ النّسمية 
على الذبيحة ليست بفرض» لأنها لو كانت فرضًا لم تُسْتبَح بالنَّكُ. 

(3) 51/3 في كتاب الذبائح (صادر) . 

(4) حكاه عنه ابن القصار في عيون المجالس: الورقة 700 [961/2]. 

(5) في المعوئة: 698/2. - 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 2295 والمبسوط: 226/11. 

(7) كما في عيون المجالس: الورقة 700 961/21]. 

(8) في مسائل الخلاف: لوحة 1/267 ب. 

(9) في الأم: 227/2 (ط. النجار)؛ وانظر الحاوي الكبير: 15/ 95. 

(10) الأنعام: 121. 
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المسألة القانية20 : 

إذا ثبت ذلكء فالّذي يُستعمّل من التّسمية» قال ابن المَّوّاز: يُستعمل بسم الله والله 
6 

وقال ابنُ حبيب: ولو قال بسم الله ويقطعء والله أكبر 0" أو لا إله إلا الل أو 
سبحان الله أو( لا حول ولا قوة إلا بالله؛ من غير تسمية أجزأهء ولكن ما عليه الثاس 
أفضل: يسم الله والله أكبر”" . 

ووجه ذلك: أنْ هذا ذكر الله تعالى. 

وقا مالك في «العُشبية»©: وإن زاد ذابح الأضحِيّة : رَينَا تقبل مِئًا إنّك أنتٌ السْمِيعٌ 
العليم» فهو 1 حَسَنٌ”): وكره العلماء؟ أن يقال: اللهُمٌ منك وإليك» وشذد الكراهية فيه 
30 ات إِنْما يقال ذلك إذا أعتق. 

المسألة القالئة © : 

وقوله يكله: «سَمُوا الله ثُمْ كُنُوا؛ يُحتمل أن يريد عند الأكل؛ 000 
عليهم من التّكليفي. الم ل ا من غير علميه” افلا 
تكليف عليهه”'' فيه؛ لما يُحْمَلَ على الصحّة حتى يتك خلافها. 

عمف ان يريد شكر اله سعط" أكل مالم تعرفوا أَذْكِرَ اسم الله عليه أم 


)١(‏ في المنتقى: «ولو قال: بسم الله فقطء أو الله أكبر فقط». 
(؟) فء ج: «و» والمثبت من المنتقى. 

)2 «بسم الله والله أكبر» من زيادات المؤلف. 

(4) فهو حسن» ساقط من: فء والمتتقى. 

(0) «العلماء» من إضافات المؤلّف على نص المنتقى . 

() المنتقى: «وقال». 

0) فء ج: فغيره... علّة... عليه» والمثيت من المنتقى. 
(4) ج: (يستبين». 

(9) ف: «فتستحيّوا»» المنتقى: «أنتم الآن فتستبيحون به؛. 
(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 105. 

(2) ذكره ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 360/4 وهو الذي اختاره في الرسالة: 185. 
(3) 280/3 في سماع ابن القاسمء من كتاب أوّله: باع غلامًا. 
(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 105. 
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لا إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته وإن سَمّى اللّه ند 


المسألة الرّابعة؟ : 

ا ني أَوْلٍ الإشلام ان وَلِكَ؛ لما رِيَ في حديث عائشة 
00 ' كانوا حديثي عهدٍ بالإسلام ممد”” "يضح ألا سلما مك هذا لم ييلع ندل 

الشرع. أو من يكثر منهم النُسيان لمثله. لما لم تَجْرٍ لهم به عادة» وأمًا الآن 
الا ياه يترك التّسمية» ولا يوجد أحدٌ” لا يعلم أن 
التنُسمية مشروعةٌ عند الذّبح . 


020 أن 


حديث مالك©, عَنْ يَحْبَى بْنِ سيك أن عَبْدَ الله بْنَّ عَيّاشٍ بْنِ رَبِيعَةَ المَخْرُوميٌ 
أَمَوَّ غلاَمَا لّهُ أَنْ يَذْبَحَ ذُبِيِحَةً؛ دَلَمًا آزاة أن مذبكها كال ل : سَمْ م اللهء فَقَالَ العُلامُ: قَدْ 
سَمَيْتٌء قَالَ لَّهُ: : سَمْ الله وَيْحَكَء قال لَه قن سَمَيْتٌ + كمال 1 َهُ عَبْدُ الله بْنُ عَيّاش: والله 
ل اطقيها أََدًا. 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قال علماؤنا في معنى هذا الحديث: إِنّهِ ترك التّسمية عامدّاء وهو قول مالك فيمن 
ترك النّسمية عامدًا أنّها لا تؤكل. وفي «المدوّنة: 5 قال مالك في تفسير هذا الحديث: 
دلا أرى ذلك على الئاس إذا أخبرٌ الذابحٌ بأنه قد سمّى»؛ ورَوَى ابن حبيب عن مُطَرُف 
عن مالك مثله. فعلى هذا يكون فعل ابن عيّاش على وجه الوَّرّع» والأخذ في خاصّتهِ 


)00( ج: «ذبيحته فدكر [بذكر] اسم الله تعالى». 

(؟) ج: «الذْبّاحين». 

زفف ج: «فمن» وفي المنتقى ١ما».‏ 

(4) «به» زيادة من المنتقى. 

(5) المنتقى: ١ولا‏ نجد أحدًاء'. 

(1) هذه المسألة اقتبسها المؤلّفٌ من المنتقى: 105/3. 

(2) الذي أخرجه البخار ي (5507) بلفظ : «وكانوا حَدِيئِي عَهْدِ الكفْرِ 1" 

(3) في الموطأ (1404) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2143). 


") , بين المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 1/ 105 بتصرّف. 
(5) 51/1 في كتاب الذبائح (صادر). 
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بالأخوّطٍء ولعُلَهُ قد أباح لغيره أكلهاء أو تصدّق بها أو أعطاهاء وأمًا أن يُحرّم أكلها فلا 
يجوز ذلك». نولا يجوز اراي + لأن فين ذللقة إضناغة البال:. قال 'نالك 7‏ وحنيت 
أنه الهم الغلام حين لم يُسْمِعْهُ النُسميّة فمن تورُعٌ كما تورّع ابن عيّاش فلا بأس به. 

قال عبد الملك: وإنّما الّخصة فيما لا تّهْمَةَ فيه» مثل حديث هشام بن عَرْرَة 
المتقدّم؛ وهو الذي ذكره مالك خلانًا لما ذكره أَوّلاً؛ لأنَّ من انّهم غيره بترك النّسمية 
كان الأحوط اطراح ذبيحته والامتناع منهاء ولا يصدّق فيما أخبر به من تسميتِهء والله 
ل 

باب 
ما يجورُ في الذَْكَاةٍ حال الضَرُورَةٍ 

حديث رَنِد بن أَسْلّمِ2 »عن غَطاء بن يَسَارٍ في هذا الباب حَسَنْ”©. 
الأصول©: 

قال الإمام: اعلم أن الله تعالى شَرّفَ الآدميّ بأن خَلَّقَ له غيرهء ويسّرّهُ له في جَلْب 
منفعة أو دفع مضّرّة» وزاد في اليئّة”": حتّى أَذْنَ له في إيلام الحيوان الذي هو نظيرٌه في 
اللّدْةِ والألمء وأَمَرَهُ بإثلاف نفسه وإنزال الألم به؛ تارةً في التَّقَرْبِ إليه كالهدايا 
والأَضَاحئٌ وتارةً في التّلدّذِ به كذبحه للأكل. ونوّعه”" على قسمين: متأنس يُذْرِكُهِ بغير 


(1) في المنتقى : «وقد رَوَى ابن حبيب في كتابهء قال مالك؟. 

(2) في الموطأ (1405) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2146)؛ ومحمد بن الحسن (640) 
وابن يُكْيْر لوحة 178/ ب [نسخة تركيا]. 

(3) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 75 «هكذا رواه جماعة رواة الموطأ مُرْسِلاًء ومعناه منّصِلَ من 
وجوه ثابتة عن الي كَلو'. 
قلنا: أخرجه موصولا النسائي: 7 226 من طريق جُرير بن حازم» عن أيُوب» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخذّريٌ. وانظر سنن أبي داود(2816). 

(4) انظر كلامه في الأصول في القبس: 2/ 613. 
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حَوْلٍ ولا جِيلَةِ؛ وآذه() لا يوصلٍ إليه إلا بالحول أو الخيلة كالدُرَاجٍ والطائرء ويسّر له 
الأسباب التي يصيدُ بها 0 ل الجيّل الموصلة إليه؛ وهي التي ينزل بها 
الطير' '' من العُلُوّء وقد بِينَا هذه الأسباب في كتاب التّفسير من هذا الكتاب17©. 

وأمر سبحانه عند إخباره عن هذه المئّة بِالرَفْقٍ وَالبْوَوة > فقال سول الله كةِ: «إذا 
قَتَلُْمْ فأخسِئوا القذْلة وَإِذَا دُبَحْتُمْ أَحْسِنُوا الذْنْحَ وَلتصد أَحَدُكُمْ شَفْرنَة 3-9 
8 فلابد من اعتبار الذّابح والذبح والمذبوح؛ وفي ذلك أربع مسائل: | 
الأولى : : في صِفَةٍ المُذَّكي المُسْلِم. المسألة الثّانية: في صِفَةٍ ما يُذَّكَى. المسألةٌ القالثة: في 
صِفَةٍ الذَّكَاةٍ. المسألهُ الرابعة: في مَحَل الدّكاة© . 

المسألة الأولى : : في معرفة صفة الذابح 

وهو أن يكون كتابيًا عارئاء فإن المجوسيّ محرّم الذّبح» وأمًا المي فمأدُونٌ ل() 
في الح ؛ ؟ لأنه صاحب كتاب ”2 , 

وأما اشتراط العِرْئَان في الذَّبْح؛ فلأنّه ا الذبح آلَمّ البهيمة”"'؛ وحَرُمٌ 
الأكل بإفسادٍ د البح ٠‏ وإِنّما جار إيلامُها لفائدة الانتفاع بها 

وأمًا المذبوحٌ, فأن يكون ماذرنا في أكله. حلالاً في نفسه. حيّاء ومعنى قولنا: 
«حَيّاة احترازًا من الموقوذة وأخواتهاء والمتردية» والتُطيحة؛ وما أكل السّبعء حسب ما 
ورد تفسيره قبل وَالْخَلِيسَة وهي التي تُنْرَعُ من يد الذنب حَسَبَ ما ورد في ماري 
وبيّئاه قبل . 


ذُبِيحَنَّهُ) 


زفق ج-: «والآخر؟. 
0( فء ج: «كالدارج. . . الدارج» والمثبت من القبسء» والدُرّاج: نوع من الطير يدرجٌ في مشيه. 
() ج: (الطائر؛. 
ن: «ذلكق. وواج: «لها؟ والمثبت من القبس. 
(0) اج دلأنهم أهل الكتاب)؟ . 
-: (الحيوان؟. 
(1) لا نعلم عن هذا الباب شيئًاء فالنسخ المعتمدة في التحقيق خالية من هذا الكتاب» وأحال في 
القبس على شرح سورة المائدة من كتاب الأحكام: 529/2 531. 
(2) أخرجه مسلم (1955) عن شذاد بن أؤزس. 


(3) انظر الكلام التالي في القبس: 614/2. 
(4) في الحديث الذي رواه أحمد: 2127/4 والترمذي (1474)» وضعفه الألباني (ضعيف الترمذي 250). 
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امعد عو الو و ا ا ا 


المسألة الثانية”!): في صفةٍ ما يذكى به 

فإنّه عند علمائنا: كل محدود”'2 يمكن”" به إنفاذ المقاتل وإنهار الدّم بالطغن في 
لثهاها يلكر وبنزي” " أوداج ما يُذْبحء مما لا يختصٌ بطائفة من الكُثار في قتل الحيوان 
للذكل 7 . 

وقال ابنُ المّوّاز عن مالك: وقد أجاز رسول الله يكل الذّكاةً بِالحَجَرٍ والشّطَاظِ*' 
0 يريد للد وشمّة ة العصًا والقَصَبء وكرهااليه الدّم فْكَلْء إلا السَنٌّ الل 

وقال ابن حبيسا : ومما بذكن ال 

وروى ابن وَهْبٍ عن مالك في «المبسوط؛» أن كلّ 6 0 
قرن» فجائرٌ البح به. 

قال0©: ولا بأس أن يذبح بِمَلقَة العَظم ذكيًا كان أو غير ذكي إذا بَضَعْ اللْحْمّ وأنهر 
ادم . 

فحصلّ الخلافٌ بين رواية ابوا القؤاذ ونين نا أوروناة 0 في :الذكاة #العظم 
والظفر. وقد اختلف علماؤنا العراقيّرن فى ذلك: 


.)ددحم١ المنتقى:‎ )١( 

؟) فء ج: (ينفذ» والمثبت من المنتقى . 

() المنتقى: «والفرى في»2. 

زفق المنتقى : ابه للأكل» . 

(5) في النسختين ورد هاهنا ما يلي: : «فيما رواه مالك» وهي جملة مقحمة» لا توجد في الاصل 
المنقول عنه وهو المنتقى» فلهذا لم نشأ إثباتها في الأصل. 

(5) المنتقى: «شيء يُضْئَمُ» 

0) ففى: «حجار». 

(0) في المنتقى: ذما أوردناه بعد هذا». 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 106/3 107 بتصرف. 


(2) الذي في المنتقى: «وقال ابن حبيب: مما يُذَْكَى به الصَرارء جمع ضررء وهي فلقة الحجرء 
واللّبطة وهي فلقة القصب, والشّطير: فلقة العصاء. 


(3) القائل هو ابن حبيب كما في المنتقى. 
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لمن 


فقال ابنُ القضَارٍ في «كتابه»”2: الظاهر من مذهب مالك أنّه لا يستبيخ” الذّكاة 
والظفن: ورأيت لبعض أشياخنا”ت أنّه مكروة ونباح بالعَظمء ان أنْ لسن إذا 


كان عريضًا محدوداء وَالظمر إذا كان كذلك» حنّى يمكن قطع الحُلْقُوم به في مرّة 
واحدةٍء فإنه تصِحٌ الذّكاهٌ بهء وكذلك سائر العظام منّصلة أو منفصلة؛ سواء كان(" ممًا 


يُؤْكل لحمّهُ أو لا يُؤكل. 


زتال ره لا تجوز الذّكاةٌ بذلك©. مثل الرٌواية الأولى عن مالك. 
وقال أبو حنيفة: إن”) كانا منفصلين صححتٍ الذكاة بهم . 
والرواية التي نشيها 0 القصّار لأبي حنيفة هي لابن حبيب في«الواضحة قال : 


وإذا كان الظمّر والسِنٌ منزوعين وعَظُمَا» حتى يمكن الذّبْح بهما قاذ يمن بذلك. 


َكل 


.)6( 


أما وجه الرّواية بالمنع : لما ورد عن المي يكيم أنّه قال : ما أنْهَرَ الم وَْكِرَ اسمْ اللو َل 
4 ل ال الك وَسَاخروق عَنْهُ: أما السْن َعَم وَأَمًا الْعَظمْ فَمُدَى الْحَبَمَةه0©. 


ودليلّنا من جهة القياس : أن الشّرِعَ قد وَرَدٌ باعتبار صفة ة الذابح واعتبار صفة الآله29, 


في الأصول: «تُستباح» والمثبت من المنتقى وعيون المجالس. 

المنتقى : «قال: وعندي». 

المنتقى: ١كانت».‏ 

المنتقى : «إن كانا متتصلين لم تصمٌ الذكاة بهما وإن كانا. . 

١منزوعين‏ وَعَظُمَا» زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق ات ها لام 

ف: «... ورد باعتبار صفة الألم»» ج: «ورد باعتبار الآية؛ والتصويب من المنتقى. 

المسمى بعيون الادلة في مسائل الخلاف بين علماء الأمصارء وقد وصلنا كاملاً مختصره المسمى: 
اعيون المجالس» للقاضي عبد الوهاب» انظر الورقة 698 [2/ 957]. 

في عيون المجالس: «أشياخنا من أصحاب مالك». 

انظر الأم: 2/ 259. 

انظر المختصر: 209؛ ومختصر اختلاف العلماء: 208/3. عبارة ابن القصار ‏ كما في عيون 
المجالس: الورقة 698 [2/ 257] «وبهذا قال أبو حنيفة إذا كان منفصلاً غير متصل». 

نص على هذه الرواية ابن أبي زيد في التوادر والزيادات: 362/4. 

هذا النّوجيه مقتبس من المنتقى: 3/ 106. 


ما يمور فى الذّكَاةٍ حال الضرُورةٍ 215 
ما حور في الذ قا حال الضرورة ين ا ا ا كذ د ار تا ا ب 0 


ثْمْ ثبت أنه ما نْهَى عنه من صفة الذابح يمن صححة صححة”"" الذّبْح فكذلك ما نُهَى عنه من صفة 
الآلة. 

وتحريرُةُ: أن هذا معنى ورد في الشَّرْع باعتبار صفته في الذّبح» فلم يجز استعمال 
ما نهي عنه من ذلك» أَضْلّْه الذّبح . 

ووعنة :ووانة الأباطة : تقو له عالق دما كل ألسّيعُ إلا ما 00 والذكاة كذ 
الأوداج» وقد وُجِدَ من هذا الذي دُبْح بالسَنٌّ والطقرء قرحي أن تؤكل ذبيحته: 

ومن جهة القياس: أنْ هذا معنى فري الأوداج» 0 البح به كالحديد. 
نأل 

فإذا ثبت ذلك» فقد قال ابن القصّار©: تجورٌ الذّكاةً”"© بالسَنٌ والظفْرء وأجاب عن 
الحديث بجوابين : ْ 

أحدهما: أنْه يُحْمّل على الكراهية. 

والقاني: أنه يُحْمَل على السّنٌ والظفر الصَغيرين اللّذين لا يصحٌ قطع الأوداج بهما. 

فعلى هذا في المسألة ثلاثة أقوال: 

*أحدها: أنه لا تجوز الذكاة بسِنٌ ولا ظفْر منّصِل ولا منفصل» وهي الرٌّواية التي 
حكاها ابن القصّار.7" عن مالف وهو الطاش ويس زززاة اذى لجرا 

والرّواية القانية : أنّه تجوز الذّكاة بهما منفصلين ومتّصلين» وهذا الظاهر من رواية 
ابن وهب عن مالك في «المبسوط»: وهو اختيار ابن القضار' ”7 , 

والرواية الالئة: تجوز الذّكاة بهما منفصلين ولا تجوز الذّكاة بهما متصلين» وهذا 
الْذي قاله ابن حبيب. 


)١(‏ ف: (صفة), 

(5) ف: «ذكاته» 1 

(6) في المنتقى: «القاضي أبو الحسن» وقد آثرنا إثبات ابن القصار» جريًا على عادة المؤلف في كتابه. 
(1) المائدة: 3. 

(2) هذه المسألة مقعبسة من المنتقى: 106/3 107 ما عدا الفقرة الأخيرة. 

(3) في عيون المجالس: الورقة 698 [2/ 956] للقاضي عبد الوهاب. 

(4) في عيون المجالس: الورقة 698 [2/ 957]. 
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والرّواية حللد إلا لكين أصححها عندي . 
صفة”" ما يذكى به فري9؟) الأوداج والحلقوم في 
دفعة واحدة؛ وما كان من ذلك لا يفريهما إلا في دفعات فلا تجوز الذّكاةٌ به» وقال: ولو 
وجد هذا من السّكين لمنعنا مئه©» 

ترادعةة اس ىلا1 في المنجل المضرّس: لا خير في الذّكاة به؛ لأنه لا 
يقطع كما تقطع الشفرة إذا ردتدت''' به اليد للإجهاز. وقال ابن حبيب قوله: "ولا يردّد؛ 
يعني لا يرفع يده ثم يردّهاء ولعلّ ابن القصّار قد أراد هذا . 

فإن رفع يَذَهُ وقل د ار اعفد اد وسمى» فقال علماؤنا المالكية : إِنْ تارك 
النسمية عَمْدَا لا تُؤكل ذبيحته”*" عند مالك”© وأبى حنيفة© , وقال الشافعي : تُؤْكل . 

المسألة القالعة © : في صفة الذّكاة 

قال علماؤن: السْنّةُ أخذ الشَّاةٍ برفق» وتُضْبَع على شقّها الأيسر إلى القِبْلّة 


ورأيتٌ ابن القصّار قد شَرَّطَ في 


000( ما بين النجمتين ساقط من النسختين المعتمدتين في التحقيق: اللمإجب رار علوي البسن 
والتنبيه على ذلك حتى يستقيم الكلام. ١‏ 

(؟) فء ج: «الأوّل» والمثبت من المنتقى. ١‏ 

6) اج: (صحةا. 0 

(4) المنتقى: «أن يفري». 5 

4 ف: «ولو وجدها من السّكين بمعنى فيه؛؛ ج: ولو وجد ذلك من الشكين لكان كذلك؛ وهي : 
سديدة؛ والمثبت من المتتقى. 

() المنتقى: ١وعدت».‏ 

0) ف: 3... يده لأنّه نسي؟. 

(4) «ذبيحته» ساقطة من الأصلين » واستدركناها ليلتئم الكلام. 


5 


وق انظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: 4/ 362. 

2( لأن ترديد يد الذّابح من غير رفع لابدذ منه في الغالب الأعمّ. 

)3( انظر المدونة: 51/1 كتاب الذبائح (ط. صادر). 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 295. ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 198. 

(5) في الأم: 227/2. 237 (ط. النجار) . 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 107/3. 

فو في المتتقى: «قال محمد [بن المواز] في كتابه» وانظر نص الموازية في النوادر والزيادات: 4/ 359. 
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راتيب مر عله عابها ون اللي الايشل والعرد بجساسي ونيد" الباشرة 
وموضع السّكين في المذبح حيث الجوزة في الرّأس”": ثم يسمّي الله تعالى ويمر" 
السكين مرًا مجهرًا بغير ترديدٍء ثم يرفع ولا يخنع وقد أَحَدّ شفرئّه قبل ذلك» ولا يضربٌ 
بها الأرض» ولا يجعل رجلّه على عُنقهاء ولا يجرّها برجليها. 

ووجه ذلك: أن الرّفقَ بها مشروعٌ» لِمَا رَوَى شداد بن أوس أن النْبيَ يَكئهٍ قال: «إذًا 
بَْتُمْ فَأَحَيِئُوا الدّبْحة» وليْحِدٌ أحدكم شفرته ولْيْرخ ذَبِيسَيهُة7! . 

03 

فإن ترك التُوجيه إلى القِبلّة» ففي «المدوّنة»0©: (يَأْكُلُ مِنهاء وَبِنْسَ مَا صَئَعَ؟. 


ا 


وقال ابن حبيب : إن ترك ذلك عامدًا لم تُؤكل7 , 


توجيه50) : 


فوجةُ الرُوايةِ الأولى: أنّه ترك صفةٌ مندويًا إليهاء وذلك لا يقتضي فساد الذّبيحة”*) 
كما لو ذيحها بيسراه. 

وو الكوية الكاقة انه قنركرة سات" فى الذكاة عنداى نأشه فرله السمية 
قولا””2» وظاهرٌ قولِه في «المدؤنة»: «وَبْنْسَ مَا صَئْمَ؛ يقتضي العَمْدَء والله أعلمٌ. 


»نيبتت١ ج: ١«تنتشرك» المنتقى:‎ )١( 

(1) المنتقى: «حيث تكون الجوزة؟ وني التوادر: «حتى تكون الجرزة في الرأس». 
(0) المنتقى: «يمد ش 

(4)) ج: «الذبحة». 

(0) «قولاء ساقطة من: فء والمتتقى. 

(1) سبق تخريجه صفحة 212» التعليق: رقم: 2 من هذا المجلّد. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/. ْ 

(3) 428/1 429 كتاب الذبائح . 

(4) انظر النوادر والزيادات: 4/ 359. 

(2)5 هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: 107/3. 
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ومن رفع قبل أن يُجهرٌ على ذبيحته ثم رجع”", قال ابن حبيب©: إن رجع في 
َوْرٍ الذْبْح قبل أن يذهب ويذبح الذبيحة» فذلك جائزء وإن رجع بعد أن تباعد لم تُؤْكل 

قال سحنئون: لا تُؤْكَل وإن رجع مكائّهُ؛ تأوّل بعض علمائنا”": إن رفع يَدَهُ 
كالمختبر؛ أو ليرجع فيتمٌ الذكاة» ثم رجع في فُورهٍ فأتمّها فإنّها تُؤْكل. 

وإن كان رفع يدَهُ على أنه قد أَنَمْ الذكاة ثم رجع فأتمها لم تؤكل 

قال أبو بكر :قلت للشيخ الى الخمين 9 .ينجت أن يكرة الأمر:بالمتكس : 'إذا 
رفع يَدَهُ ليختبر لم تُؤكل, وإذا رفع على أنه أتَمْ الذّكاةً 59 قَصَوبَهُ الشيخ أبو الحسن. 

واختلفت” العلماءً في اندقاقٍ العُيْقِ من غير أن ينقطع”” التْنَاع : 

فَرَوَى ابن القاسم عن مالك أنه ليس بمقتل . 

وَرَرَى ابنُ الماجشون ومُطَرف عن مالك أنه مقتلٌ. 
فرع : 

وقال علماؤنا: إذا قُطِعَّ الرّأسُ في الذْبْح لم تُؤْكَلء فذلك إذا كانت نيّته من أوَل 

البح إبانة©؟ الرّأس ؛ لأنّه لم يقصد ذكاةً وإنّما قصد قَثْلاً. 

وقد قيل: تُجزئه؛ لأنّه ذكاةٌ وزيادة” . فلا تضرّه الرٌيادة. 


)١(‏ فء) جه «راجع» والمثبت من المنتقى. 

(؟) في النوادر: «وتأول بعض أصحابئا على سحنون». 

. «يقطع؟‎ 1 2١ 

(4) (إبانة» ساقطة من: جه وهي في ف : «ابان» والمثبت من القبس. 

(0) فء القبس: «وزاد». 

(1) أغلب هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 107/3. 

(2) في الواضحة كما في النوادر والزيادات: 361/4. 

)3( هو أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني (ت. 2) شيخ فقهاء القيروان؛ انطر ترجمته في 
طبقات الفقهاء للشيرازي: 61» وترتيب المدارك: 239/7 242؛ والجمهرة لقاسم سعد: 215/1. 

(4) هو علي بن محمد المعافري؛ المعروف بابن القابسي (ت. 403) من كبار علماء القيروان رواية ودراية» انظر 
ترجمته في : ترتيب المدارك : 7/ 92 - 100 وتبيين كذب المفتري: 2 والجمهرة لقاسم سعد: 2/ 863. 

)5( الكلام التالي إلى آخر الفرع مقتبس من المقدّمات الممهّدات: 1/ 426. 

(6) انظره في القبس: 618/2. 
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وقوله كلهِ: «رَدْكِرَ اشم الله" فيه غريبةٌ لم يذكرها أحدٌ من العلماء؛ وهي إجابة 
السَائل بأكثر مما سأل عنه. 

3 اختلفٌ علماونا في النّسمية» هل هي شرط في الحلٌ”' مع الذَّكْرٍ أم لا؟ 
فمشهورٌ مذهبنا""” أنْها شرطٌ© , 

وقال الشّافعيُ: ليست بشرط© . 

وهي مسألةٌ عسيرةٌ» أغمضٌ ما فيها قونه تعالى: طلا تكلا نا ل بدو أسْمْ الله 
20 

فقيل: المرادٌُ بالآيةِ ما دُبحَ لغير الله. 

قلنا: ظاهرُها تحريم ما لم يُذكر اسم الله عليه» فنحن مع ظاهر اللْفظٍ ومطلّق القول 
دون التفاتٍ إلى سبب. حسب ما بِيّنّاه في «مسائل الخلاف». 

المسألة الزابعة : في تمييز محل الذّكاة. 

قال علماؤٌنا0: «أباح اللهُ لنا ما أباح من الحيوان البرّي بالذّكاة» والذكاةٌ تنقسم 
على ثلاثة أقسام: 


1 ذبح. 
2- وَنَحْرٌ. 
3 00 
وعمر 
فالذبح للغنم وشاكلتها؛ والنّحرٌ للوبلٍ وما أشبههاء وَالعَمرٌ في كل مَحَلُ عند عدم 
القدرة 
8 


)١(‏ ف: «الحال»» ج: «الذبح» والمثبت من المنتقى. 
(؟) ف: «مذهب مالك». 
(*) في المقدمات: «وقتل على صفة ما'. 


(1) سبق تخريجه. 

(2) انظر الرسالة لابن أبي زيد: 185. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 15/ 095 والوسيط: 7/ 144. 

4( الأنعام : 1. وانظر أحكام القرآن : 2/ 747. 

(5) المقصود هو ابن رشد في المقدمات الممهدات: 428/2. 
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وال 0 بخلاف”' هذه العبارة: «أمَا الذّبْح ففي مَا لَه" دَمّْ سنائل ميخ المتلولة 
الكامورة. والقدلٌ قينا كان مَدتيعًا يتفسة.من الصيده وفيما لين لاد سائل من الجيرات: 
على ما أحكمته السّنّة؛. 
مسآلة: 

ومَخل الذكاة ذ في الحيوان على ثلاثةٍ #أقت: 

1 ضربٌ يختص بالنحر. 

2 - وضربٌ يختصٌُ بالذَّبْح . 

3- وضربٌ يجوز فيه الأمران. 

فأمًا ما يختصُ بالإبل» فالئحرٌ خاصّة لها . 

وأمًا ما يختص بالذّبح» فجميع الحيوان المذكى غير الإبل والبقر. 

وأمًا ما يجوز فيه الأمران» فالبقرٌ. 

وحُكم الخيل حُكم البقر في الذكاة لمن استباح أكلهاء وقد قال الْأبْهَرِيَ في «شرحه 
الكبير»: وقد قيل: إِنْ عنق البقر لما كان فوق عنق الشاة ودون عنق البعير جاز فيها 
الأمران» لقرب خروج الدّمٍ من جوفها بالذّبح والتحرء ولم يجز الذبح ف في البعير لبَعْدِ 
خروج الدّم من جوفها ع 

زاد عبد الوهّاب(3 ': فيكون في ذلك تعذييه وزيادة في أَلَمِوء والنْحرٌ فيه أخف. 

وقال الأبهري في القيل إذا نحر: لا بسر سّ بالانتفاع بعظمه وجلدهء فَخْصّه بالئّخر مع 
قِصَّرٍ عنقه. 


)١(‏ ج: «خلاف)». 

(؟) ف: «فيما له»ء ج: «فما له؛ والمثبت من المقدّمات لابن رشد. 
() المنتقى: «... يختص بالئحر فالإبل خاصّة على أنواعها». 

(1) وهو القاضي أبو الوليد بن رشد في المقدّمات الممهّدات: 1/ 428. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 107/3 108. 

(3) في المعونة: 693//2. 
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ووجه ذلك عندي: أنه لا عُئُنَ له ولكن لغِلَّظٍ موضع حلقه واتّصاله بجسمه لم 
يذبح”'' وكان له مَنْحَرٌ فكانت ذَكَانُه فيه. 
قال الأبهري : 0 يجن" التحر فى الشّاة لعدم تمكن النحر فيها إذ لالب لها. 


زاد عبدٌ الوقاب70: وِلِقُزبِ موضع الئّحر من حََاصِرتهاء فلا يتمككن من نحرها إلا 
بما يصل إلى جوفهاء فيكون كالطعن فيه. 


مسال220: 


فإذا ثبت ذلكء فالدُْبحخ©2 أفضلٌ في البقرء ورَوَى إسماعيل ابن أبي أَوَيْس عن 
د بنس ما صَنَّعْ؛ أن الله تبارك وتعالى قال: <« إن أ 2 موك أن 
دوا و ةي40 ٠‏ فأمر بالذّبح. قال علماؤنا : لابدٌ أن يكونَ على الوجوب أو" الكدس» 
وأقل أحواله الندب» وهذا إِنْما يَصِحُ التَعلّق به على قول من يقول: إن شريعة من قبلنا 
شريعة لنا إلا أن يتين النسخ للقضيّة نفسهاء وعلى كل حال فقد قال مالك: «إن تُحِرّت 
تُؤْكَل» لِمَا قدمناه أنّه يجوز فيها(؟2 الأمران* . 


مسألة: 


فإذا ثبت ذلكء» فإِن الذبحَ في الحَلْقء وهواما مرق الجؤزة بيكرت إلى الرات 0 
ولذلك قال علماؤنا - رحمة الله عليهم - شرط الذكاة حسة و81 : 


)١(‏ المنتقى: «... لا عنق له ولا يمكن لغلظ موضع حلقه وانّصاله بجسمه أن يذبح». 
(90) ج: (يحل). 

)2 ج: «أو على». 

(5) ج: ١فيه».‏ 

(5) المتتقى: «لما قدمناه من أنّ الأمرين يتهيآن فيها». 

(1) في المعونة: 693/2 694. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 108/3. 

(3) عند مالك» كما نصّ على ذلك الباجى فى المنتقى. 

(4) البقرة: 7 00 

(5) الكلام السابق هو للباجي في المنتقى: 108/3 وِتسَبَهُ إلى ابن المّوّاز وابنٍ حبيب. 
(6) انظرها في القبس: 617/2 618. 
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1 قطعٌ الحَلْمُوم. 

2 وقطع الأوداج”'". 

3- وقطعع الْمَرِيء . 

4 وضع الجَوْرَة'"' التي هي مناط ذلك كلّه من جهة الوٌأس» لأنك إن ذبحتٌ 
فوّها لم تقطع شيئًا من ذلك كله ولا جَرَّى من الدّم إلا ما يكون في الرّأسء وِيَعْضْدَه 
الحديث الصّحيح المُظْلَقَء حديث”" أبي أُمَامَةَ المُمَسّر قطمٌ الأوداج”؟ والحُلْقُوم لقوله: 
ما أَنْهَرَ الدّم» وقطع الحُلْقُوم؛ لأنَّ من الأطبّاء من يقؤل: إذا سَلِمَ الحُلْقُوم طبت 
الأوداج؛ وهذا بعيدء بل المسألةٌ بعكسه.ء قالوا: فيمكن أن يعيش فيكون حينئذ إذا مات 
مقتولاً لا مذكىء وما أظنٌ أن مَنْ قُطعت أَؤْداجُه يعيش أبدّاء ولذلك قال علماؤنا: إِنّه إذا 
قُطِعَ بعضٌ ذلك ولم يُسْتَوفَ أجزاً. 

وأمًا المريء؛ فلا أعلم ل و0 ول2) ل اتحيف ونم ندل ذلك انان 
لا يقطع الحَلْقُوم. وإِنّما يقطع الجلدة المتعلّقة بِلَحْيّي الذّبيحة. 


فإن لم يفعل وتركها إلى الجسدء فالّذي حَكى عبدُ الوهاب أنّها لا يُؤكل© )2 وبه 
قال ابنُ حبيب وابنُ شَعْبَانَء وكذلك رواه ابن المَوّاز والعمْبِيَ وغيره”' عن ابن القاسه© . 


)١(‏ ج: «الودجين». 

(؟) في القبس: «الخْرّرَةة. 
(*) القبس: «وحديث». 
(84) ج: «الودجين؟. 


(1) ذكر المؤلف في الأحكام: 542/2 أنه لم يصمّ في المريء شية. 

(2) من هاهنا إلى آخر المسألة نقله المؤلف من المنتقى للباجى: 3/ 108. 

(3).. يعني :الجوزة» .وهو .ما يتتى عند الفقهاء بالفلصمة "١‏ 

(4) انظر المعونة: 691/2: والإشراف: 251/2 حيث نص على وجوب قطع الأوداج والحلقوم 

)05 زاد في المنتقى: «ورواه ابن وضاح عن عبد الله بن عبد الحكم. ورواه محمد بن عمر عن 
مالك». وانظر رواية العتبي في كتابه العتبية: 3/ 308 في سماع أشهب وابن نافع» من كتاب الجنائز 
والصيد. 


ما يجورٌ فر الذّكَاةٍ حال الصَرُورَةٍ 223 
2 وامه 0 0 1 0 0 2 75 0 
وروى أبن وهب وابنُ عبد الحَكم عن مالك7) أنها تُؤْكَل” 5 وكذلك رواه 

3 )3 5 2 7 «4), ثروكئه. واه 

أشهب” وأبو مصعب وموسى بن معاوية» وقال ابن وضّاح : لم يخفظ عن مالك فيها 

انه ال 5 6 1 م ع 00 2 50 
ووجه رواية المنع: أن الذَّابِحَ فوق الجوزة لا يذبح في الحُلْقُوم وهو محل الذّكاة. 

مسألة : 
فإذا ثبت ذلك» فإنّ الذّكاةً على حالتين: 

1 حال اختيار. 

2 وحال ضرورة. 

فأمًا حال الاختيار؛ فإِنّ محل الئخر اللَّبّةَء ومحلّ الذّبح الوَّدَجَان وَالحُلْقُوم؛ فمن 
نقل شيئًا من ذلك عن محلهء فلا يخلو أن ينقله إلى ما هو محل للذّكاة» أو إلى”" غير 
محل الذّكاة» مثل أن ينحر ما يجب ذبحه» أو يذبح ما يجب نحرهء أو ينقله إلى ما ليس 

بمحلّ للذّكاة. 
فأمًا الوجه الأرّلُ ففى «كتاب ابن المَّوَّازة عن مالك: لا تُؤْكَل ساهيًا فَعَلَ ذلك أو 

30 
.  اذماع‎ 


)0غ( «أبو مصعب الزهري» ساقط من المنتقى . 


(1) في المنتقى: «أما ابنُ وهب فروى عنه العُنْبِيَ وغيره أنْها تؤكل. ..2. 

(2) ووجه هذه الرّواية أن هذا من الحَلّق في موضع تتعتجل به الذّكاة ويسهل على الذبيحة فصحّت فيه 
الذكاة»ء أصل ذلك إذا كانت الجوزة في حيّز الرأس. 

(3) في المنتقى: «وكذلك روي عن أشهب ومحمد بن عبد الحكم. ..؟. 

(4) انظر قوله في النوادر والزيادات: 4/ 360. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 108/3 109. 

(6) ووجه قول الإمام مالك: أن هذا حيوان مقدور عليه؛ فلا يُستباحٌ إلا بالذكاة المعهودة المختضة 
بهء أصل ذلك إذا طعن في خاصرته. 


2214 كتاب الذبائح 

وقال عبدٌُ الومّاب7”237©: إِنّ أصحابنا اختلفوا في ذلك أعني في رواية المنع ‏ على 
وجهين : 

1 - فمنهم من منع منه كراهية. 

2 ومنهم من منع منه تحريماء وبه قال ابن حبيب. 

وقال عبدٌ الوهاب©: وزاد. ابن بُكَيْر فى ذلك وجهًا ثالدًا وهو أنه قال: يُؤكل البعيدُ 
إذا ذُبحَء ولا تُؤْكلُ الشَّاةٌ إذا نُحِرَتْ. ْ 

00 ووجهُ ذلك: أن البعيرٌ له موضع ذبح وموضع نحر”"» والشّاة لا منحر 
لها؛ لأنّ موضع لبتها يقرب من خَاصِرَتهاء فيكون كالطاعن لها. 

وأمَا إن ينقل الذكاة إلى غير محلّها بوجهء مثل أن يذبح في القّمَا!" فقد قال ابنُ 
حبيب: إِنْ ذبح في القَّما أو في الصّفحة الواحدة؛ لا أرَى أن تُؤْكَل؛ لأنه ذَبَحَ في غير 
المَذْبَح ومثله لابن المَوّازء ومثله لأشهب في «العُثبيئة؛ عن مالك أنْها لا يُؤْكَلء وأمًا 
من أراد أن يذبح في الحلقوم تألخطا انر فك فانها نكر 8 , 
8 (6),. 


نو جيه 


وأمَا وجهُ المنع من أكل ما دُبِحَ في القَمَا؛ٍ لأنْ الذكاة من شرطها أن”*2 يكون أوّل 
ما ينفذ من مقاتلها قطع الحُلْقُوم والوَدُّجَيْن» ويكون ذلك سببف موت الذيحة *ومن ذبح 


)١(‏ المنتقى: «قال القاضي أبو الحسين». 

فق ف: «... له موضع ذبحاء ج: «... له موضع نحرةء والمثبت من المنتقى. 

)2 ج: بزيادة «أو في الصفحة الواحدة». 

(4) فء ج: «... الذكاة شرط ان» والمثغبت من المنتقى. 

(1) انظر نحوه في المعونة: 2/ 693. 

(2) في المعونة: 2/ 693. 

(3) القائل هو القاضي عبد الوهاب في المصدر السابق. 

(4) 284/3 من سماع أشهب وابن نافع» وانظر النوادر والزيادات: 361/4. 

(5) إلا أن الإمام مالك قال في المدوّنة: 62/3 (ط. صادر) «في رجل ذبح وهو يريد الذّبح فأخطأء 
فذبح من العنق أو من القفاء أنْها لا تؤكل». 

(6) هذا التّوجيه مقتبس من المنتقى: 109/3. 


ما يجورٌ فر الذّكَاةٍ حال الضُرُورَةٍ 225 
دون فري الوَّدَجَيْنَ والحلقوم؛ قاله القاضي أبو إسحاق. 9 

وأمَا روايةٌ أَشْهّبٍ في أنْ مَنْ أخطأ فانحرف إن ذبيحته تُؤْكَلء فإنها تحتاج إلى 
تفصيل» وذلك أنه إِنِ استوعبّ قَطعّ الوَّدَجَيْن والحُلْقُوم قبل قطع النُخاع» فإنْ ذلك مبيحخ 
للذبيحة؛ لأنّه أتى بشروط الذّكاة؛ فلا يضره ما زاد من شقّ الجلد بانحرافهء وإن كان لم 
يستوعب ذلك جملة؛ أو استوعبه بعد قطع التُخاع بقطع العُتّقَء فَإِنُ ذكاتة عندي لا 
تصحّ» وهو عندي معنى*”2 قول”" ابن حبيب: إن ذَبَحَ في الصّفحة الواحدة لم تُؤْكل. 
مسألة© : 

وأمًا حال الضّرورة» فإنُها على ضريين: 

1 - ضرورةٌ تمنع من التمكن من" الحيوات: 

2 - وضرورة تمنمٌ من الوصولٍ إلى موضع ذكاته. 

فأمًا ما يمنع من التّمكُن منه كالبعير الشَّارِدِء فلا يُقْدّر عليه إلا بِرَمْيه أو طعنهء فإنّه 
لا يُؤكل ما قُتل بذلك. 

والذليل على ما نقوله: أن هذه من بهيمة الأنعام» فلا تُؤْكل إلا بالذبح أو النْخر 
كالمقدور عليه . 
مسألة00 : 


إذا ثبت هذاء فإن هذا حكم العّئَم والدّجاج؛ إذ ليس لها أصل في النّوحش ترج 
إليه؛ وأمًا البقر فقال ابن حبيب في «واضحته»: عندي أن لها أصلاً من بقر الوحش”*. 


فإذا توحشّت”*2 حلت عندي بالصّيد. 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من الأصلين المعتمدين» وقد استدركناه من المنتقى ليلتثم الكلام. 
(0) ف.ء ج: «قال» والمثبت من المنتقى. 

(6) ف.ء ج: «في» ولعلٌ الصّوابٍ ما أثبتنا؛ لأن الثابت في المنتقى: «التمكن منه؛. 

فق فء ج: «اعندي أنّها من بقر الورحش» والمئبت من المنتقى . 

(5) المنتقى: «استوحشت». 


(1) هو إسماعيل بن إسحاق (ت. 282) القاضي البغدادي المشهور»؛ صاحب كتاب المبسوط» انظر 
ترجمته في طبقات الشيرازي: 164: وترتيب المدارك: 276/4» والجمهرة لقاسم سعد: 324/1. 
(22)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 109/3 بتصاف. 


(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 109/3. 
8 + شرح موطأ مالك 5 


يي ا ب يكو سن و72 تائم 
وهذا الذي قاله فيه نظر؛ لأنْ بقر الورحش ليسنت بأصل للبقر الإن ا ولا شبهها 
في خلقٍ ولا صورة الإنسية. وإنّما يتَفقَان في الاسم كما أن حمر الوحش ليست بأصلٍ 
للحمر الإنسيّة؛ ولا الماعز البرّي بأصل العَئَم المعزية الأنسيّة» ولذلك فرّق بينهما في 
وأمًا ما أصلُّه النّوحُش من الظباء والأرانب”© والبّرَك والإوَّرْ الإنسيّة إذا استوحشت» 
ففي «المُدَوْنةَ»© : كره مالك أن يذبح المحرمٌ الإورّ والدّجاج مما يطير”” . 


مسألة!9 : 


و١الموازية»‏ : لا تأكله. لعن الس أعادٌ ”9 له وانياف 0 أكله9. . 


)1١(‏ ف: «بأصل البقر الوحشية»؛ ج: «بأصل بقر الوحشية؛ والمثبت من المنتقى. 

(؟) في المنتقى: «وكره مالك أن يذبح الحمام الرومي المتخذ للفراخ» ولا بأس أن يذبح الأوز 
والدّجاج. قال: وليس أصل الأوز والدّجاج ممًا يطير». 

إفرف «يذبح» غير واردة في المنتقى. 

(1) الظاهر أنه سقطت في هذا الموضع عبارة هي كما في المنتقى ‏ كالئّالي: «... والأرائب 
والاياييل وحمر الوحش تتأنّس ثم تستوحش فإنها تحلّ بالصيد» وقاله مالك في الهوام واليعاقيب» 
وقال ابن الماجشون: وكذلك حمام البيوت والبرك. ..» 

2 335/1 وعبارة المدونة هي كالثّالي «قال [ابنُ القاسم]: فقيل لمالك: إِنْ حمامًا عندنا يقال لها 
الرّومية لا تطير إِنْما تتخذ للفراخ؟ قال: لا يُعجبني لأنها تطيرء ولا يعجبني أن يذبح المحرم شيئًا 
مما يطير. قال [ابن القاسم]: فقلنا لمالك: أفيذبح المحرم الأوز والدّجاج؟ قال: لا بأس بذلك. 
[قال سحنون] قلت لابن القاسم: أليس الاوز طيرًا يطير» فما الفرق [في الأصل: فرق] بينه وبين 
الحمام؟ قال: قال مالك: ليس أصله ممًا يطيرء وكذلك الدّجاج ليس أصله مما يطير». 

'(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 122/3: وحقّها أن تكون في كتاب الصيد كما هي في الاصل 
المنقول عنه. 

(4) 27/3 في سماع ابن القاسم عن مالك. 

)05 قال الإمام الباجي في المنتقى: 3/ 122 «وهذا عندي إذا لم ينفذ مقاتله السَهمء فإن أنفذ مقَاتِلَهُ فقد 
ذهبت علّة واحدة وهو خوفه أن يعين على قتله السَّهُمُ وبقيت علة ثانية وهي مخافته على آكلهء 
فلا يجوز حيثئذ أن يأكله أنفذ السّهُمْ مَمَاتلَهُ أو لم ينفذهاء فإن كان من السموم التي تؤمن ولا يتقى 
على أكل الصَيد منها شيء كالبقلة» فقد ارتفعت العلّتان وجاز أكله على رواية ابن القاسم». 


ما يجورٌ فر الذّكَاةٍ حال الصُرُورَةٍ 227 
ريل : 
2 - وأمًا الضرورةٌ التي تمنمُ منّ الوصولٍ إلى موضع الذّكاقٍء هي على قسمين: 
أحدهما: أن تمنعَّ الوصول إلى محل ذّكاتهاء ولا تمنع الوصول إلى مَوْضِع 
ا 
١‏ الّاني: أن تمنع الوصول إلى موضع ذلك" جملة . 
أمَا الأول: فهو مثل أن تمنع الوصول ا م ٠»‏ ولا تمنع الوصول إلى 
مذبحه» أو تمنع الوصول إلى مذبح الشاة ولا تمنع الوصوك إلى منحرهاء فهذا قد" قال 
مالك في غير موضع”: إن الشاة تُؤْكل حيتلٍ بالنخر والبعير بِالذَّبْح . 


ووجهُ ذلك: أنّ هذه ذكاة في بهيمة الأنعام© . 


)١(‏ ف: «موضع ذكاة غيرهاء» ج: «محل ذكاة غيرهاة والتصويب من المنتقى. 

(؟) المنتقى: ١ذكاة؟.‏ 

() «قد» استدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 

(4) في غير موضع» استدركناها من المنتقى. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 110/3. 

(2) سهًا المؤلف أو الناسخ عن نقل القسم النّاني وهو كما في المنتقى : «فأمًا إذا لم يقدر أن يصل 
إلى موضع ذكاة بجملة. وإنّما يقدر على طعن في جنبها أو فخذها أو غير ذلك منها مما ليس 


بمنحر ولا مذبح» فإنْها لا تؤكل» قاله مالك خلامًا للشافعيّ. والدّليل على ما نقوله: أن هذه من 
بهيمة الأنعام فلم يستبح أكله بغير الذّكاة المعهردة في بهيمة ة الأنعام» كالمقدور عليه». 
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فصل 
في جملة مسائل في اعتبار تذكية غير الأنعام 
من الطيْر والخشّاش 
المسألة الأولى 17 : 


قال علماؤنا©©: وأمًا كل دابّةٍ لها لحم وده” سائل من هوام الأرض كالحيّة 


والفأرة» فإنَ من احتاج إلى شيءٍ من ذلك”" لدواء أو غيره؛ فذكائّها في الحلق كسائر 
الذبائح أو كالصّيد بِالرّمِي بِالسَهُم والطعن بالرُمْح إن صيدت مع التّسمية في التذكية', 
رَوى ابن حبيب ذلك عن مالك 0 , 


ووجهه: أنّ ما لَّهُ نفس سائلة فلا يُستباح إلا بالذّبح أو بالئّحر كالأنعام. 
المسألة القانية( : 
وأمًا ما ليست له نفس سائلةٌ كالجرادٍ والحَلَّرُونَ وشبهه©: فلا يجوز أكله والتّداوي 


به لمن احتاج إليه إلا بالذُكاة» والذي يُجَزِىء من الذّكاة في الجَرَادٍ أن يفعلَ بها مالا 
تعيش معهء كقطع رؤوسها وأرجلها من أفخاذهاء أو إلقائها في ماءٍ حارٌء فحينئذ جاز 


أكلها. 


649 
(0) 


المنتقى : «وكل دابّة اما لحم ودم؟. 
في المنتقى: شي منها». 
المنتقى: «. . . التذكية والتّصيّد». 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 110/3. 

المقصود هو الإمام الباجي . 

في الواضحة؛ كما نصّ على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 371/4. 

ما عدا آخر سطر وهو قول ابن حبيب - مقتبسٌ من المنتقى: 110/3. 

وهي ‏ كما ذكرها الباجي -: «العَقُرّبء والحُنْمُسَاء وبنات وردان والقرنباء والرّنبور» 
واليعسوب» والذّرْ والثّمل» والسوس» والحلمء والدُو والتعرض» والذباب». 


ما يهورٌ في الذَّكَاةٍ حال الضُرُورةٍ 229 

وقال ابنُ حبيب في الجراد والحَلَرُون: إِنْها تبقر”"" بالشّوْكِ والإبّر حتى تموت» أو 
يُقُلَى الجراد أو يُشْوَى . 

فأمًا ما قُطِمَ من أجنحتها وأرجْلهاء فقد قال مالك: 5ُؤكل10 , 

وقال أشهب : لا تُؤْكَل. 

وإن ليت في ماءٍ بارد أكِلَت29, وقال سحئون: لا تؤكل. 

وإن ألْقِيَت في ماءِ حارٌ أكلتء رَرَوَى سحنون عن مالك أنّها تؤكل في الوجهين. 

فقول مالك مبنىٌ على أنْ ما فعل”" بها مما لا تعيش معه أنْها ذكاة فيها. 

وقول أشهب وسحنون مبنيٌ على أنه إنْما تكون الذّكاءٌ بما يتعجّل به موتهاء وأمًا ما 
يتأخر به موتها'. فهل يكون ذكاة أم لا؟ 

المشهورٌ من المذهب أنه لا يكون ذكاة» خلافا لابن المسيّب. 

ودليلّنا: أن هذا صيدٌ يفتقرُ إلى ذكاقء فلم يكن مجرّد أخذه ذكاة؛ أصله الطير. 

وحُكُمُ الحَلَّرْنَ حكم الجرادء قال مالك: ذكائه بِالسّلْق© 2 أو بغرز الإبر حنّى 
يموت؛ ويسمّي الله تعالى عند ذلك» كما يسمي على قط رءوس الجرادٍ. 

وقال الأَبّمَريُ: والعَقْرَبِ" والحُئْمُسَاء من احتاج إلى التداوي بهما فليقطف 
رءوسهما. 


)١(‏ ف: «تبقرة» ج: «تنفقر» والمثبت من المنتقى. 

(؟) «أكلت» ساقطة من من: فء المنتقى. 

(9) المنتقى: ١صَيْم؟.‏ 

(4) فء ج: «وأما أخذه» ولم نتبين معناهاء والمثبت من المنتقى. 

(1) قال ابن القاسم في المدونة: 58/3 (ط. صادر) «لم أسمع من مالك في هذا [أي في أخذ الجراد 
وقطع أجنحته وأرجله] شيئًاء إلا أنه إذا قطع أرجلها وأجنحتها فهو بمنزلة قطع رؤوسها'؛ وانظر 
العتبية مع البيان والتحصيل: 305/3 307. 

(2) قاله في المدوّنة: 64/3 (ط. صادر). 

(3) قال ابن القاسم في المدونة: 443/2 (ط. صادر) «لا أحفظ [عن مالك] في العقرب من قوله 
شيئاء ولا أرى به بأسًاء. 
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وقال ابن حبيب: يُؤْكَلء على ما قاله الشافعت© . 

المسألةٌ القالئة : 

وأمَا خطاف البيوتٍ»ء فقد اختلفٌ قولٌ مالك فيهاء فقال ابن القاسم عنه: إِنّها 
تُؤْكلء وروى عنه علي بن زياد أنْها لا تُؤْكَلء وقوله: «لآ تُؤْكَل؛ أحبّ إلينا إلا أن 
يُحتاج إلى ذلك . 


المسألةٌ الرّابعة: 

وأمَا الحيّاتٌ؛ فإِنْ مالكًا أجازٌ أكلّها دونَ اضطرار إليهاء وقال أيضًا: لا تُؤكل إلا 
إذا احتيج إليها(». وفي كلا الوجهين لا تؤكل إلا بالذّكاة. 

حديثٌ مالك عن نَافِع عَنْ رَجُلٍ مِنَّ الأنْصَارِ عَنْ مُعَاذٍ بْنِ سَعْدٍ أو سَعْدٍ بْنِ 
مَعَادْ ؛ أن جَارِيَةٌ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكُ كَانَتْ تَرْعَى اين بسَلْم 0 شاه مئهاء َأَدْرَكَنْهًا 
ذَكنْهَا بحَجَرِء كَسْئِلَ رَسُولٌ الله يلل عَنْ ذَلِكَ ؟ كُمَالَ: «لا بَأْس بهّاء َكُلُوهَا؛. 
الإسناد: 

قوله: «سَعْدُ بْنّ مُعَاذِء أَزْ مُعَادُ بْنُ سَعْدِء هذا شك من الرّاوي» والحديثُ صحيسٌ» 
مَذَنِيٌ ؛ خرّجه مالك رحمه الله .. 


1) الذي في الموطأ رواية يحيى: «غعْنَمًا لها والكلمة المذكورة وردت في حديث الموطأ (1405) أن 
رجلا من بني حارثة كان يرعى لِفْحَدٌ له. 

(1) قال الشافعي في الأم: 233/2 (ط. النجار) «ما رأيت الميت يحل منه شيء إلا الجراد والحوت». 

(2) انظر هذه الرواية في العتبية: 318/3 319. 

)32( قال ابن القاسم في المدوّنة: 443/2 (ط. صادر) «لم يكن [مالك] يرى بأكل الحيات بأسًا. 
وقال: لا يؤكل منها إلا المذئى؟ . 


4( في الموطأ (1406) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2147)) ومحمد بن الحسن 
(641): وابن بكير لوحة 178/ ب [نسخة تركيا]» وابن أبي أويس عند البخاري (5505). 
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العربيّة : 

قوله : «نَرْعَى عَتَمَا لَهَا بسَلْع؛: هو جبل بالمدينة”! *وسَلَم يرويها بفتح اللأم ابن 
عبد البرٌ: وبإسكانها. . .27*00, والضواب سَلْع بإسكان اللأم مثل كلب. 

وقوله: «كَائث تَرْعَى لفْحَةٌ لَهَاه قال الأَخْفُشض7): الصّواب لِمْحَة بكسر اللأم؛ 
وجمعها لِقَاح. 

و «الشظلاظ؟ :الهو النتحدوه الطرق90©.. والصواته قلقة الشجر» وذلك يسم 
الشّطَى في لسان العرب. 
الفقه في إحدى عشرة مسألة : 

المسألة الأولى : 

في صفةٍ ما يُذّكّي به من الحجارة» وقد نَمَدّم 

المسألةٌ القانية© : 

في صفة الذّابح المؤثرة”" في اذبح وهو الدّينء وسيأتي ذكُرُه. 

وأمًا «الرّق؛ فليس بمؤْثْر في الذّكاة» فتجورٌ ذكاةٌ العبدٍ على كلّ حالٍ. 


("0 


0غ( ما بين النُجمتين استدراك من هامش: ج وفى آخر الاستدراك كلمة غير مقروءة. 


(؟) فاء ج: «المؤثر» والمثبت من المنتقى. 

(1) انظر معجم ما استعجم للبكري: 747/3؛ ومعجم البلدان: 3/ 236. 

(2) في التمهيد: 127/16: وانظر مشارق الأنوار: ١233/2‏ والاقتضاب: 52/2. 

(2)3 وقال بالإسكان أيضًا صاحب مشكلات موطأ مالك: 149 (المطبوع). 

(4) في غريب الموطأ. نسخة صائب بتركيا وهير غير مرقمة. 

(5) يقول ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 131 [76/2] «الشَظاظ هو العود الذي يُجْمَُ به 
بين عُرْرَئي الغُرارتين على ظهر الذابة. . . فإنما رخص رسول الله كلِ في تذكية اللْقّحَة بالشظاظ إذا 
كان طرفةٌ مُحَدَّدًا يمكن أن يَنْحَر ويدخلٌ طرَفه في نخرهاء كما يدخل سنان الحربة. فأمًا الذبح به 
فلا يمكن. وإِنْما يمكن بفلقة العُودٍ؛ لأنَ فِلْقَةَ العغود لها جانب دقيق يشبه شفرة الحديد؛ وذلك 
يسمى الشَظَى في كلام العرب». وانظر الاقتضاب: 1/56 [52/2]. 

(6) هذه المسألة مقنبسةٌ من المنتقى: 111/3. 

67 صفحة: 213 من هما الجزء. 

(2)8 هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: 111/3. 
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المسألة القالئة7!' : 

وأمَا ذكاةٌ الصَغير والأنثى» ففي «كتاب ابن المؤازه عن مالك: تُكْرَهُ ذكاةٌ الصّبى 
والمرأة من غير ضرورة©©. 

وفي «المُدَوّنةه20 عن ابن القاسم تجويز ذكاة المرأة من غير ضرورة . 

ولا بأس بذكاة الصبيٌ إذا أطاق الذبح» ورُوِيّ أكثرُه عن مالك. وقال ابن حبيب: 
مختونًا كان أو غير مختون. 

المسألة الرّابعة © : 

فإذا قلنا بكراهية ذبيحة المرأة» فهل نُكْرَهُ ذبيحة الخصئ؟ 

فقال ابنُ شعبان: 'تُؤْكَلُ ذبِيحَئُه؛ ولم يذكر كراهيّته. 

وَرَوَى أشهب عن مالك في «العتبية؛©) أنه قال: ولا أحبٌ ذبيحة الخصيّء فإن 
فعل أكلّث. 

ووجة ذلك: أنه نَحَا بهِ؟' نحو الأنوثة» والله أعلم. 

المسألةٌ الخامسة9 © : 

قال علماؤنا': ولا تجورٌ ذبيحة السّكران والمجنون إذا لم يَعْقِلاء رواء”" ابن وَمْب 
عن مالك في «المبسوط؛. زاد ابن المؤاز عن مالك: ولا ذبيحة أعجميٌ لا يعرف الصّلاةً© . 


)١(‏ «نحا به» ساقطة من: فء والمنتقى. 

() فء ج: «وروى» والمثبت الذي يناسب السياق من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/3. 

(2) انظر هذه الرواية في النوادر: 364/4»: وجهُ هذه الرّواية: أن هذا معنى يُعتبرٌ فيه الدذين» فاغْتير فيه 
الأنوثة والذكورة والبلوغ والأمانة. 

(3) 429./1 وعبارة المدونة: «قلت [القائل هو سحنون]: أرأيت المرأة تذبح من غير ضرورة» أُتُؤْكَلُ 
ذبيحتها في قول مالك؟ قال [ابن القاسم]: نعمء تؤكل؟. 1 

(4) وجه هله الرّواية: أنّه معنى لا يُعتَِرٌ فيه الرّق فلم تعتبر فيه الأنوثة» كالبيع والشراء. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/3. 

(6) 289/3 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك. 

(2)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/3. 

4ق المقصود هو الإمام الباجي . 

(9) أورد هذه الرواية ابن أبي زيد في نوادره: 364/4 نقلاً عن الموازية. 
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ووجهُ ذلك: أن كل واحدٍ منهم لا يصمح منه القّضْد إلى ذكاة”"2؛ وذلك معتبرٌ في 


صحتها 2 صحُتهاء والله أعلم. 


المسألةٌ السادسة: في بيان 2 أهل الكتاب» وقوله تعالى: #آليوم أ ل 


| لطبت » كيك 


وقوله: «الْيَوْم' قيل: إِنّه يوم الاثنين بالمدينة© . 
وقيل: إن بمعنى الآن؛ لأنْ العربٌ تقول: اليوم يكون كذاء بمعنى الآنء كأنه 


وقتٌ الرّمان9' . 


٠. -‏ 5 2000 
وكيل: إنه يوم عرفة ‏ . 


فأمًا القولٌ بأنّه يوم الاثنين فضعيفٌ. 

وأمًا ين فال بأنّه بمعلى الزّمان فمحدمل 8 

والضحيح أنه يوم عَرََة وفي معناه ل 

قيل: إِنّه معرفة اللهء أراو9؟: اليوم عَومُكُم نفسي بأسمائي وصفائي وأفعالي 


فاعرفوني. 


للف 


ووعموةه 


00 
05) 


وقيل : اليوم استجبتٌ لكم دعاءكم ودعاءً لك لكم. 
وقيل: اليوم أظهركم على عدوكم. 


ف : .. منهم يصح عقد منه العقد إلى ذكاة...». المنتقى : . .. منهما لا تصحٌُ منه الثيابة 
في الذكاة؟. 


ج: اللزمان؟. 
ف: ١ومن»‏ : 
«أراد» استدركناها من الأحكام ليلتثم الكلام. 


المائدة: 5 

أورد السيوطي أثراً في هذا المعنى عن ابن عباس بسند ضعيف في الدر المنثور: 186/5 [ط. 
هجر ]. 1 1 

أخرجه العلبري في تفسيره: 79/8 [ط. هجر] من قول ابن زيدء ولكن في شرح الآية الثالثة من 
سورة المائدة. 

لأن هذا لا يناقض غيره. 

انظر هذه الأقوال في الأحككام: 2/ 551. 


وقيل: طَهُرْتٌ لكم الحرءَ عن دخول المشركين فيه معكمء فلم يحج”''' مُشركء 
ولا طاف بالبيت عريانٌ20 . 

وقيل: اليوم أكملتٌ لكم الفرائضٌ وانقطع النُسح. 

وقيل: معناه كمال الدّينَء وذلك أنه لم ينزل بعد هذه الآية شي:© . 

فييله: سيعة قر 7 

وقوله : «وَطعام لذبن أوثوأ الكنب حِلّ لكد4 الكية0 , 

وقيل في ذكر الطعام قولان: 

1 -قيل: إِنّه كلّ مطعوء”" على ما يقتضيه مُطْلَّق اللّغة0": وكان حالهم يقتضي 


]405 يُؤْكَلُ طعامهم لقَلة احتراسهم عن النّجّاسات؛ لكن الشّرع يبِيحٌ ذلك؛ لأنهم أيضًا 
يتَوَفْوْن القاذورات”* . 
قال أبو تعلبة الحُشَنِيَ : سُئِل رسول الله يكل عن قُدُورٍ المجوس فقال: أَنْقُوهَا غَسْلاً 
00 92 4 5 )5 
واطبخُوا فِيهَا؛ وهو حديثٌ مشهور. 
وغَسل آنْيةٍ المجوس فَرْض» وغَسلٌ آنيةٍ أهل الكتاب فَضْلٌ ونَذْبٌء فإِنْ كان ما في 


)١(‏ في الأحكام: «... الحج بعد ذلك العام؟. 

(5) جح «طعام؟ . 

إفية الاحكام : «مطلق اللفظ وظاهرُ الاشتقاق». 

(5) فء ج: «... حالهم لا يقتضي أن. . .2 والمثبت من الأحكام. 

(5) في «الأحكام» زيادة: «ولهم في دينهم مروءة يوصلونهاء ألا ترى أن المجوس الّذين لا تؤكل 

' ذبائحهم لا يؤكل طعامهم. ويُستقذرون ويستنجسون في أوانيهم». 

(1) أخرج نحوه الطبري في تفسيره: 84/8 [ط. هجر] عن الشعبيّ 

(2) ذكر المؤلف في الأحكام: 552/2 أن هذا القول لا يصح؛ لأنه ثبت عن البراء في الصّحيح أنّه قال: 
آخر آبة نزلت 9يَمّْفبوتَكَ4 وآخر سورة نزلت «براءة»» والصّحيح» عن ابن عبّاس قال: آخر آية نزلت 
آبة الرُباء وقد رُوِي أنها نزلت قبل موت الي بيسير. 

(3) علق المؤلّف في الأحكام: 552/2 على هذه الأقوال بقوله: «كلّها صحيحةء وقد فعلها الله 
سبحانهء فلا يختصٌ بعضها دون بعض؛ بل يقال: إن جميعها مرادُ الله سبحانه وما تعلّق بها مما 
كان في معناها». 

(4) المائدة: 5. 

(5) أخرجه أحمد: 4/ 193» والترمذي (1560): (1796) وقال: «هذا حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة». 
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الآية يُبِيحٌُ الأكل''' بعد ذلك فيهاء والدليل: ما رواه الدَارَقُطي”! أن عمر بن الخطاب 


ا جَرَةَ نصرانيّة» وصححه الدَارَقْطنِي”" . 


وقال الإمامٌ الرَاهدُ أبو المّنْح نَضْر بن إبراهيم التَابُلْسِي”" في ذلك كلامًا لَبَابُه: إن 
الله قد أَذْنَ في طعامهم؛ وقد عَلِمَ أنهم يسمُون غيره على”؟ ذبائحهم؛ ولكتهه* لما 
تمسكوا بكتاب» وتَفِلكذا بدليل”"2. جُعِلَت لهم حرمة على أهل الأنصاب. 

وقد قال مالك رحمه الله -: تُؤْكَل ذبائحهم المُطَلّقة إلا ما ذبحوا يوم عِيدِهم 
ولأنصابهه©) 

وقال جماعة العلماء: تُؤْكَلُ ذبائحهّم وإِنْ ذكروا عليها اسم المسيح”" . 

قال: وأمًا ما ذُبِحَ للكنائس” 2 فقد سُيْلَ أبو الدُرْدَاء عمًا يُذْبَحُ لكَنِيسَةٍ يقال لها 
سَوْجس9"'» فأمر بأكله» وكذلك قال عُبَادَة بن الصّامت0©. 

وقال الشّعبي”"'2 وعطاء: تُؤْكُلُ ذبائحُهُم وإن ذُكِر('' عليها غيرُ الل 


. الأحكام: ا ال د لأن عبارة الأصل مضطربة‎ )1١( 

(؟) الأحكام: «وصححه وأدخله البخاري في التراجم 

(التابلسي؟ ساقطة من: ج» وفي : ف: :لطبي وهو تصحيف» والتصويب من كتب التّراجم 

(:) ف: «في؟. 

(0) ج: («ولكنه». 

(7) كذا في الأصلين المعتمدين وفي نسخة مخطوطة من الأحكامء؛ أما في المطبوعة فجاءت 
العبارة : (بذيل نبيَ» وهي سديدة ومتناسبة. 

20 الأحكام: «غير المسيح». (4) ف: «ذبائح الكنائس». 

(9) ف: #شرحسن»» ج: «سرحس» والمثبت من الأحكام؛ وذكر أبو إسحاق إبراهيم اطفيش في 
تصحيحه لجامع أحكام القرطبي: 76/6 أنْ الصواب لعلّه: «جرجس». 

)٠١(‏ جه الأحكام: «الشافعي». 


(1) في سننه (63) [ط. الرسالة] والحُقٌ والحُقّة» وعاء من خشب أو زجاج. ٠‏ 
والحديث أخرجه ابن المنذر فى الأوسط: 314/1» والبيهقى فى السئن (127) من حديث زيد بن 
أسلم عن أبيه» وانظر فتح الباري: 299/1 0 

(2) الذي في العتبية: 272/3 من قول مالك: «ما ذبحح أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم وأعدوىف فلا 
أحبٌ أكله؛ ولست أراه حرامًا». 

(3) أورده ابن عبد البر فى الاستذكار: 240/15. 

(4) قول الشعبي رواه عبد الرزاق (8575). 
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د الْذِيتَ أوثوا لْكتبَ» هم بنو إسرائيل» ويدخل معهم من دان بدينهم وإن لم يكن 
منهم . 

وأكثرُ العلماءِ أنْ طعامَ الّذين أوتُوا الكتاب ذبائحهم. 

المسألة السّابعة: 

أمَا ذْبْحُ تصارّى بني تَغْلَبٍِء فاختلفٌ العلماءً في ذلك: 

م في أكل ذبائجهم ابن عبّاس”!2: والتخعي» وَالرُهري © ؛ وإسحاقء ورَرَوًا 

وأمَا ابن عبّاسء فألحقهم بالكِتَابِيُين"'": لقوله”' تعالى: ومن بََوَكُم يتك ِنَم 
يتبة» الآية20.؛ وبه قال الشّافعى © . 

ومن علمائِئًا من قال: لا تُؤْكَل ذبائح نصارى بني تَعْلِبَء وبه قال ابن عمر 
وعائشة”“» وقالوا: لأثهم يُحَلْلُون ما تُحلّل التصارى ولا يحرّمون ما تحده”؟). 

وهذا دليل أنه لم يُلْحِقَهم بهم؛ لأنهم لم يتولوهم. ولقد قال بعض علمائنا: إنهم 
يُعطوننا نساءهم وأولادهم ملكا في الصّلحء فيحلٌ لنا وطؤهمء فكيف لا نأكل ذبائحهم ؟ 

المسألة القامئة(© : 

وإذا علمت أن النصرانيّ يستبيُ”'” الميتة» فلا تأكل من ذبيحته إلآما شهدت" 


)١(‏ ج: «(الصابئين». 

(؟) فء ج: «بقوله» والمثبت من الأحكام . 

(0) الأحكام:.3... عائشة وعليّ». 

زفق ج: (اتحرم النصارى؟ . 

(0) المنتقى: «وإذا علمت أنْ من دينه النُصرانية ممن يستبيح». 
() المنتقى: ١«شاهدت؟.‏ 


(1) كما في الموطأ (1407) رواية يحيى. 

(2) أخرجه عبد الرزاق (8571) عن معمر عن الزهريّء وأورده البخاري تعليقًا في كتاب الذبائح 
والصيد» باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم. الفقرة ما قبل الحديث 
(5508). 

(3) المائدة: 51. 

(4) في الأم : 2. 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/3 112. 
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ل 
وكر يالك ها هوا للكنائس"' "اراق ليق : أن لسيري ل أن 
لأعيادهم, وزاد عبد الملك بن حبيب: في أكل ما ذُبحَ لأعيادهم وكنائسهم تعزيل 06 
لشركهم. 
وقال ابن القاسه © في النُصرانيّ يُوصِي بشيءٍ من مَالِهِ للكنيسة فَيْبَاُ: لا يحل 
شِرَاُه لِمَا في ذلك من تعظيم شرائعهمء وَمُشْتَريو'" مسلم”*' سُوء. 


قال محمد 


المسألة القّاسعة©»: 
قال علماوؤنا: لا تُؤْكَلُ ذبيحةٌ المرتدٌ وَإِنِ ارتدٌ إلى اليهوديّة أو التصرانيّة» رواهُ ابنُ 
لحيس ٠‏ 


وقال: «ولا تُؤْكَل دبي من يدع الصّلاة» ولا ذبيحة من يضيّعها ويَعْرّف بالتّهاون 
بها». ونحا بذلك إلى أنه ارتدادٌء قال: «وكذلك قال لى من كاشَّفْتٌ' من أصحاب 
مالك؟ . 


وقالوا: لا بأس بذبائح نصارى العَرَّبء فإنُهم مثل نصارى العَجَمء وإِنْها مباحةٌ لنا 
بقوله : ظوَطعَاءٌ 0 أوثوا الككبّ حِلّ ليد4 الآية © , 


)1١(‏ المنتقى: «للكتابيين». 

(0) فء ج: «تعظيمًا» والمئبت من المنتقى . 

(5) ف: «ويشتريه»» ج: «ومن يشتريه؟» والمثبت من المنتقى . 

(4) ج: «رجل»). 

(6) ج: «كاشفته» وهي سديدةٌ. 

(1) ووجه ذلك: أنه إِنْما يستباح من ذبيحته ما وقع على وجه الصّححَة؛ والمسلم أصح ذبيحةء وهذا 
حكمه؛ فإذا علم أنه ربّما قتل الحيوان على الوجه الذي لا يبيح أكلهء وجب الامتناع مِنْ أكلٍ ما 
مات على يده من الحيوان؛ إلا أن يعلم أنْ ذكاته وجدت منه على وجه الصّححةء لِمَا يتوّع أن 
يكرن حلول ذلك منه على وجه القتل المنافى للإباحة. 

(2) في الموازيةء» كما نصّ على ذلك ابن الى قد في تواور ا 4 65. 

(3) انظر قول ابن القاسم في النوادر والزيادات: 4/ 368. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/3. 

(5) المائدة: 5 
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المسألة العاشرة(1) 


في ذبيحة لوو بدا جر ل كلا ما ئلا في كاين نول واي 


اه 


وعل ألّدرت هادوا حر كل ذى ظمرِ4 2 , 


ا هي الإبل وحمر الوّخش والنُّعَام والإوزء وما ليس بمشقوق 
الخفٌ ولا منفرج القامة””“. وهذا لا 0 أكلّه بذبجهم . 


ووجه ذلك: أنَّ الذّكاءً 6 مفتقرةٌ إلى النْيّة وَالقَصْدٍء وذلك لا يصح منهم ؛ لأنْه عندهم 
لا يستباح بالذّكاة . 


وأمًا ما حرّم عليهم من شحوم الحيوان الذي يستبيحونه”'2» وذلك قولُه تعالى في 
البقر والغنم: #اويرت الَْفَرِ وَالْمَسَوِ حَرَننَا عَكهِمْ سُحومَهُمَا إلا مَا حَمَكَ ظهور ش74 
قال ابن حبيبِ”*“: هي الشّحوم المَخضّة” الخالصة» مثل الثّْبٍ”" والكليتين") وشبه 
ذلك من احرج المخضة. ْ 


وأمَا قوله تعالى: #اإلّا مَا حَمَلَتْ طَهُورَهْما» الآية©: يعني: ما يغشى اللّحم من 
الشيحم على الظهر:وسائن الجمد: 


وأمًا «الحوايا» فهى المَبَاعِر. 


)١(‏ المنتقى: «وما ذبحه اليهود ممًا لا يستبيحون أكله». 

(؟) ف: «فصل. قال». 

0) جه «القدمى المنتقى والنوادر: «القائمة». 

(8) جه «التى يستبيحونها». 

(5) المنتقى: «المجملة». 

(7) ف والنوادر: «الترب»» المنتقى: «التروب». والئْزْبُ: شحمٌ رقيق يُعَشَّى الكرش والأمعاء. 
60 ف: «الكليتان»» المنتقى والنوادر: «والكشاء وهو شحم الكلى. ..» 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 112/3. 

(2) الأنعام: 0146 وانظر أحكام القرآن: 2/ 768. 

(3) انظر قول ابن حبيب فى النوادر والزيادات: 367/4. 

١ .146 الأنعام:‎ )4( 

(5) انظر قول ابن حبيب فى النوادر والزيادات: 4/ 367. 

١ .146 الأنعام:‎ )6( 


ما يبور في الذّكَاةٍ حال الضُرُورةٍ 239 
فكل ذلك عندنا من( الشَّحُم وداخل”" في الاستثناء. 
قال ارك عيي7 2 3ما كان عن هاس "تك التسير ناذا يكل لنا أكلة يميه 


ولا ثمنه”'“. وما لم يكن محرّمًا عليهم في التّنزيل» مثل الطرائف”*' وشبه ذلك؟ فإِنّه 
مكروةٌ أكلّه وأكل تَمَنِهِ. قال: وهذا قولُ مالك وبعض أصحابه. 


وك عند الوات© أن شحو اليهودٍ المحزمة غلنهم مكروعة عند مالك ومحامة 
عند ابن القاِم وأشهب. وقد رُوِيَ عن مالك”© . 

وقال أبو حنيفة” والشّافمي©: هي مُبَاحَةٌ غير مكروهة. 

ووجه رواية التّحريم: أن هذه ذكاةٌ يَعْتَّقِدُ مباشرّها تحريم بعضها وتحليل بعضهاء 
فوجب أن يستباح ما يَمْتَقِد تحليله دون ما يعتقد تحريمه؛ كالمسلم يَعْتَقِد استباحة اللّحم 
دون الدّم . 


220 ة م 7 ا 030 
ووجه رواية التحليل: أن هذا مُذْكَ يجورٌ أكل لحم ما ذكيّء فجاز أكل لحمه" 


كالمسا )26 5 


.)ىف١ ج:‎ )١( 

0) ف ع «وأدخل» والمثبت من المنتقى. 

(0) ف: لمحرّم»ء؛ ج: (يحرمظ والمثبت من المنتقى. 
(4) المنتقى: «ولا أكل ثمنه؟. 

(4) ج: «الأظفار»» المنتقى والنوادر: «الطريف». 
(57) في الأصول: «شحمة» والمثبت من المنتقى. 
(1) انظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: 367/4. 
(2) في المعونة: 707/2. 

(3) في المعونة: «وقيل: إن مرويٌ عن مالك». 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 210 211. 
(5) في الأم : 61/2 


(5) عبارة القاضي عبد الوهاب في المعونة: «فكان كالمسلم يعتقد بالذّبح إباحة اللحم دون الشحمء 
فإذا كان ذلك غير مؤثرء فكذلك هاهنا»؛ راجع ‏ إن شئت - : البيان والتحصيل : 3/ 366. 
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وأمًا الاطريف(”21 ففي «المُدَوّنة»0© أنّه كان مالك يُجيرُ أكله ثمّ كرههء وقال ابنُ 
القاسم: أرى أن لا يُؤكل. فظاهرٌ لفظ ابن القاسم المنع جملة» ولو حُمِل على التحريم 
لما يعد 
ووجهُ جواز ذلك: أنه قصد إلى استباحةٍ أكله؛ لأنْ ما تجذه عليه من الوجه المانع 
من أكله ل يظهر إلا بعد تمام الذكاق» فصحٌ قصده إلى إباحته . 
ووجه روايةٍ المنع: أن هذه ذبيحةٌ مُنِمَ منها الذابحُ بالشّرعء قَمُيْمَ منها غيرُهٌ؛ 
المسألة الحادية عشرة© : 


, )704( 


قال محمّد”": تُؤكل ذبيحة السامرية©: وهم صنفٌ من اليهود لا يؤمنون بالبَّثِ. 


وينْهَى المسلمون عن الشّراءِ من مجازر 98 ا ويَنْهَى اليهود عن البيع منهم ١‏ 
فمن اشترى منهم من المسلمين فهو رجل سُوءٍء رك ان ويد كام محا إلا أن 
يشتريّ منهم مثل الاطريف”؟» وشبهه مما لا يأكلونه» فَيْفْسَحُ فِيُفْسَحُْ على كل حالٍ. زواة أبن 


يي عن مُطرُف وابنٍ الماجشون. 


- 


)١(‏ المنتقى: (الطريف؟. () المنتقى : «قال مالك؟. 
(©) المنتقى: «جزرّاري». (:) المنتقى والتوادر: «الطريف». 


(1) كذا بالأصول ولم نتبين معنى الكلمة؛ ولعلها تكون تصحيمًا بكلمة: «الظرابين» الواردة في 
المدونة: 426/1 قال مالك: ١لا‏ بأس بأكل الضّبّ والأرنب والوبر والظرابين» قال الجبي في شرح 
غريب ألفاظ المدونة: 48 «الظرابيت [كذا] وأحدها ظربيب [كذا] وهو أيضًا فى قَدْرِ الكلب تأكله 
طائفة من البربر» . ١ ١‏ 

(2) انظر تعليقنا السابق. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 112/3. 

(4) أنظر قول ابن المواز في النوادر والزيادات: 4/ 366. 

(5) (هنها تمد وع.1) انظر أخبار هم في: الملل والنحل: 1/ 515. 

(6) قال ابن القاسم في المدونة :. 1/ 3 «ويكره [مالك] شراء اللحم من مجازرهم [أي مجازر اليهود 
والتصارى] ولا يراه حراما'. 

(7) في الواضحة؛ كما نص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 367/4. 


ما يجورُ فى الذّكَاةٍ حال الضُرُورَةٍ ش 241 
ما عور في الذ كاة جاك الفيرورة ا ا ا اه ل و ا يي 


المسألة الثانية عشرة7!؟: 

قال علماؤنا: ولا تؤكل'' ذبائحٌ الصَابِئِينَ» وليس بحرام كتحريم ذبائح 
العو 6 

ولا تؤكل ذبائح المجوس””؛ وليسوا أهل كتاب©). ولو ولى مسلمًا ذبيحته» فقد 
اختلف فيها: فأجازّها ابنُ سِيرين وعَطاء؛ وكرهها الكمنَ» وقال :ابن المؤان: إلما يكره 
أكلها إذا قال للمسلم: اذبحها لنارنا أو لصنمناء زانااثر تمعن" عتل نامر ها 
ليأكل منهاء فذلك جائرٌ وإن أعدّها لغيرهء هذا حكم المَجْوس» والقاضون يكنات 
فيهم . 

المسألة الّالة عشرة : 

اختلفٌ العلماءُ في ذبيحةٍ نادم وكرن اعم بوتا يزه أونصيراننا والاخن 
مجوسيًا: فكان الشافعيع© يقول: لا تُؤْكل ذبيحته . 

وقال مالك: الولَّدٌ منسوبٌ إلى ده وهو تبعٌ له في اليك والذبيخة 

ومَالَ الْؤْريُ إلى قول مالك. 

وقال أهلٌ الوّأي2 في الصَبيٌّ يكونُ أحد أَبَوَيْ مجوسيًا والآخر من أهل الكتاب: 
لا بَأس بأن تُؤكل ذبيحيه 07 وهو في ذلك بمنزلة النُصرانيَ يا 
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)١(‏ ج: «ولا بأس بأكل» وهو تصحيف قبيح. 

(؟) «ولا تؤكل ذبائح المجوس» ساقطة من الأصلين» واستدركناها من المنتقى ليلتثم الكلام ٠‏ 

() ف: «اذبحها له ادنا ارتضاء فأمًا لو بعث»؛ ج: «اذبحها له إذ قال ونصباء فأما لو نصبت» وهو 
تصحيف ظاهرء والمثبت من المنتقى والتوادر. 

(:) ج: «منهاء». 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2112/3 وانظر النوادر والزيادات: 4/ 366. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي . 

)3( تمّة الكلام كما في المنتقى: «... وقد حرّم الحسن وسعيد بن جبير ذبائحهم ونكاح نسائهم» 
وقيل: إِنْهم بين المجوسية والنصرانية». 

(4) انظر التفريع : 1 .» والرسالة: 187» والمعونة: 706/2. 

(5) في الأم: 2256/2 وانظر الحاوي: 24/15. 

(6) انظر عيون المجالس: 697. 

(7) انظر مختصر الطحاوي: 298» ومختصر اختلاف العلماء: 207/3. 
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باب 


ما يُكْرَه من الذبيحة في الذكاة 


قال الإمام: ذكر مالك في هذا الباب حديثين: 


الأّل: حديتٌ أبي مُرْةَ مَوْلَى”"' عَقِيلٍ بْن أبي طَالِبٍ”“؛ أَنَهُ سَأََ أَبَا هُرَيْرَة عَنْ شَاةٍ 
ُبِحَتْ فُتَحَوكُ بَعْضهَاء نَأمَرَهُ أن يَأكُلَهَاء ثُمْ سَألَ رَيْدَ بْنَ تَابتِء كُمَالَ: إِنْ الْمَنَه لتَتَحَرّكُ . 
0 عن ذلك97 , 
الفقه في مسائل : 

الأولى © : 

قوله: «سَأَلَ أبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شَّاةٍ دْبِحَثْ ُتَحَرْكَثْ20 لا يخلو ذلك من ثلاثة أحوالٍ: 

لت أحذها : أن تكونّ صحيحة . 

2 أن تكرن مكتنورة أضابها ذلك الكسرء فَعُولِجَتُ بالذّبح. 

3 - أو يكون بها مرض» فخيف عليها الموتء فَعُولِجَتُ. 

فأمًا إن كانت صحيحة:؛ فإن صَادَئْها البح وهي مستجمعة الحياة» وهو الذي 


زفق ١أبي‏ مرة مولى» ساقطة من الأصلين» واستدركناها من الموطأ. 
(؟) في الأصلين المعتمدين: «ونهى» والمثبت من الموطأ. 

زرف ا «أكلهاء». 

(8) ج: «الموتىى المنتقى: «الذابح». 


(1) في الموطأ (1410) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2166), ومحمد بن الحسن 
(656)» وابن بكير لوحة 1/179 [نسخة تركيا]. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 114/3. 

(3) يقول أبو عبد الملك البرني في تفسير الموطأ: 1/78 «قال ابن حبيب: قال مالك: قول زيد ابن 
ثابت في ذلك أحبٌ إليّء وذلك أنه تحرك بعض أعضائها ولم تطرف. قال ابن وهب في كتاب 
ابن المواز: سألت مالكاً عن ذلك. فقال لي: أما إذا كان الشيء الخفيف فقول زيد أحملء وأنا 
إذا كان الرّوح جاريًا فلا بأس بأكلها. وقال غيره: يحتمل أن يكون أبو هريرة فهم عن السائل أنه 
إِنْما سأله عن شاة صحيحة. ويحتمل أن يكون زيد بن ثابت فهم عن السائل أنه إنما سأله عن 
الشّاة المريضة وهي التي فيها الشَكُ» والله أعلم». 


يُرَاعَى في صِفَّة('2 الذّكاة» فلا خلافٌ نَعْلّمُه في صِححةٍ ذكاتهًا وإباحة أكلِهّاء وقاله مالك. 
المسألة القائية!!) : 
- زف مايه كية الايعة نم رافيك9 يق أسابيا إلى عد المرت): ديق 
ََطْرَفَثْ”) بعد البح بعينهاء واستفاضت”؟ نَفْسٌّهاء أو تحرّكت بأذتي*2 :أن ركضث 
برجلهاء فمَلِ اختلف علماونا فيه : 


فروى ابن حبيب عن ابن القاسم وَأَضْبّْ نم أنها يُؤكَل©2؛ وهو" في «المختصر» من 
رواية ابن القاسم *عن مالك» ون :ابن الما شرن وات تعبا لخم 0 زكاله ورواه 
ابن عبد الحَكم عن مالك*7" , 

با ا أنّ وجة قولٍ ابن القاسم قولّه: حرمت عَلَيك المَدِتَةُ» 
0 ستثنى من ذلك ما أدركت ذكاته ؛ لأن المعنى: وما كَل السبع منه؛ لأنْ ما 

كَل السبّع جميعه فقد فَاتَ عَيْنُه فلا يقال فيه: : إنْه حلالٌ ولا حرام لِعَدَِّه وقد قال 
0 أو [نميذاو!**:1] المعين تخريع ما أكل السَيُع بِقَّوَاتِ الذكاة فيه» ومعنى قَولِهِ 
تعالى: «إِلَّا مَا دَيَنةُ4 لكن ما ذَكْيْتم تُم مما لم يأكله السّبع» وليس باستثناء ممًا تقدّم قَبْل» 
وهذا كثيرٌ في القرآن. 

ووجة الرّواية الثّانية 0 : ما احتجٌ به الأَبْهَرِيَ أن معنى المُنْحَيقُة والموقوذة وَالمترّذية 


)١(‏ المنتقى: «(صحّة». 

(؟) «وانتهت» زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام. 

) المنتقى: «فطرفت». 

(4) المنتقى: «أو استفاض». 

(4) المنتقى: «أو حركت ذنبها' ولعله الضَواب. 

(1) «هو» ساقط من الأصلين المعتمدين» وقد استدركناه من المنتقى ليستقيم الكلام. 

60 ما بين النجمتين ساقط من الأصلين» واستدركناه من المنتقى ليلتئم الكلام . 

(0) فء ج: «ابن القصّار» والصواب ما أثبتناه من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 114/3. 

(2) ووجه هذه الرّواية: أن الذابح أدرك ذكاتها وبها بقيّة من حياة» فجاز أكلها كالمريضة» وانظر 
النوادر والزيادات: 370/4. 

(3) المائدة: 3 

(4) وهي رواية ابن عبد الحَكم. 
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والنّطيحة التي لم تمت بَعْدُ ولو أرادٌ الم ماتت لأغئى عن ذلك قولّه : ري حرم مَتْ لكي 
د ٠‏ وأراد بقوله: «إِلَّا مَا دَكِنمُ4 إلا ما أدركتم”") بصفة ما يُذَّكَىء ونا ما بلغ 
حالاً لا تُرْجَى”" حياته في الأغلب» فلا يُذَكْى وإن أذْرِك حيّا؛ لأنَ تلك ليست بحياة. 

قال علماؤ و20 : «الحكم في المنْخَيِْقَةَ ة وأخواتهًا أنها د : تنقسمم على هذه الثلاثة 
الأقسام”" : : إذا لم تنفذ مقاتلها وَرْجِيَثْ حيائها عَمِلَّتْ فيها الذكاةٌ بانّفاقء وإذا نفذت 
تيا لم تعمل فيها الذّكاة بانّفاق في المذهبء إلا على قياس رواية أبس زَيْد وقد 

تقده(3) ذكر ذلك40) لقف والله أعلمُ . 

الحديث الثاني 5-9 عَالك عن شاة دوت كالكم شيو اذكه ساعتها كذ كاه 
فَسَالَ الدّمٌ مِنْهًا 0 تَتَحَرّك 

قَالَ مَالِك: إِنْ دْبَحَهَا وَنمَسْهَا يَجْرِي وَهِيَ تَطرِف مَليأكل9. 


)١(‏ المنتقى: «أدركتمره؟. 

(0) ج: «يرتجى). 

(*) المقدّمات: «... وأخواتها ينقسم على هذه الأقسام الثلاثة» 

(4) المقدّمات: «شذوذها». 

(1) المائدة: 3 

(2) المقصود هو الإمام ابن رُشْد الجدّ في المقدّمات المُمهّدات: 1/ 427. 

)3( في المقدّمات الممهّدات: 1/ 5 وعنه في المسالك: 

4( تنمة الكلام كما في المقدّمات هو كالثالي: : «وإن لم تنفذ مقاتلها إلآ أنه قد ينس من حياتها قبل أو 
شك في أمرهاء عملت فيها الذكاة على قول ابن القاسم ومن قال بقوله ممن يرى الاستثناء في 
الآية المذكورة متصلا» . 

(5) أي حديث مالك في الموطأ (1411) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2167) وابن بُكَيْر 
لوحة 1/179 [نسخة تركيا]. 

062 يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 132 [79/2] «معنى تَطرِفٌ: لوول الاك 
يديها ورِجْلَيها وعينيهاء إنما تطرفٌ مأخوذ من أطرافهاء فإذا كانت الذبيحةٌ في وقت ذبحها يجري 

نفسها وتطرفٌ عيئُها وأطرافها فهي ذكيةٌ» وإذا لم يجر لها نفس ولم تطرف بطرف لا بعين ولا 

بيد ولا برجل» فهي جِيفَة وإن تحركت يضَاعُها وأعضاؤها. قال: وإن جرى نَفْسّها وطرفت 
بعينها فقط ولم تطرف بغير ذلك من أطرافهاء فهي ذكية. .. هكذا نُسْرَ لي أصحاب مالك عن 
مالك عندما كاشفتهم عن ذلك»., وهذا النصّ نقلهه البرني في تفسيره: 1/78. 
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المسألة الأولى ”1 : 

سؤالٌ السّائل لمالك عن الما التي تردت» التَرَدي إذا كان منه كسرٌ يؤدّي إلى ثلاثة أحوالٍ : 

أحدها: أن تنفذ المقاتل» وهى خمسة متّفق عليها: 

1 انقطاعٌ التخاع» وهو علد ابن القاسم وأَصْبَغْ ومالك من رواية أبن القاسم عنه 
في «العشية» © أنه الشحو") الأبيض الذي فى وسط فَقَارَا" العُيّق والظهر©. 

2 والقّاني: انتثار الدّماغ . 

3 والقالث: قَرْيٌ الأؤداج. 

4 - والرّابع : انفتاق المُضْرَان . 

5 والخامس: انتثار الحَشْوَةٍ. 

واختلفٌ علماونا في اندقاق العُنُق من غير انقطاع تُخْاعِه: فروّى ابن الماجشون 
ومُطرف عن مالك أنْ ذلك من المقاتل. 

وَرَوَى ابنُ القايم عن مالك أنْ ذلك ليس بمقتل . 

فهذه المعاني متى حَصَّلَّتْ فليس فيها ذكاةٌ وإن ظَهّرتَ حياة بعد الذبح؛ لأنْ من 
وصل إلى هذا الحدٌ فقد استحالَ دوام حياتِه» وإنْما حَرَكْنهُ من بعد ذلك من باب 
اضطراب الميّت وتحكه عند فَوَاتِ نفسه. 
20 


والحال القاني: أن ينكسرٌ منها عضرٌ وتُرجى حيائهاء فهذا لا خلا أيضًا في جواز 


)١(‏ «الشّحم» ساقطة من: فء وفي ج: «التخاع» والمثبت من المنتقى. 

(؟) المنتقى: «فقار». 

(0) ف: «الثاني» وهكذا يتسلسل الأمر في المسائل الواردة. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى 3/ 115. 

(2) لم نجده باللفظ الذي رواه المؤلف. ونحوه في العتبية: 3/ 279. 

(3) قال سحنون لابن القاسم في المدوّنة : 1/ 428 «أرأيت النخع عند مالك» أهو قطع المح الذي في 
عظام العنق؟ قال: نعم». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 115: وهي المسألة الثانية. 
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ذكاتها؛ لأنها تُرْجَى حيائّها كالّتي لم تتكسر 
الة0: 

والحالة القالئة: ألا”'' ينفذ مقاتلهاء إلا أنها مع ذلك قد بلغت مَبْلَنَا لا يسك في 
أنها لا تبقى حيائهاء فإنّ هذه قد اختلفٌ قول مالك وأصحابه في صِْحة ذكاتها على ما 
تقدّم» ولهذا المعنى اختلفٌ جوابٌ أبي هُرَيْرَة وزّيْد بن نابت. 
ال 

وقول مالك في الشاة: (إِنْ دنشنها تنقيا يَجْرِي لَْأْكُلْهَا» وذلك يحتملٌ وجهين: 

أحدهما: أنه قد أدرك الذكاة لإدراك حياتهاء سواءٌ سال الدّم أم لم يَسِلُء وقد قال 
ابنُ القاسِم وابنُ كنانة في المريضة: ذا اضطربت أُكِلْتْ وإن لم يَسِلْ دمها. 

القاني : أن يكون جوابه مِبْييًا على سؤال السَائل؛ فيكون معناه: أن التي سال 
دمُها"" وهي تضطرب فَليَأْكُلْهَا فجاوب على الذّبيحة التي يجتمعٌ فيها الأمران: سَيلآن 
الم وحركة النّمس””؛ وعلى الوجهين فلم يعتبر اليأس من حياتها . 

وقد تكلّمنا على إدراك الحياة: أونحن نتكلّم على المعاني التي يُستدلٌ بها على 
إدراك الحياة؛ فقد رَوَى ابنُ حبيب عن”'' ابن الماجشون وابن عبد الحم أنهما قالا0*©: 
للحياة علامات يُستدلٌ بهاء وهي خمسٌ: سيلان الدّم» والحركات الأربع»: فإن كانت 
صحيحة» ُذَّبَحَهاء فسَالَ الم ولم تتحرّك. فقد قال مالك: لا يُؤْكل. 

وقال ابن حبيب: تؤكل . 


)١(‏ «األأ» ساقطة من المنتقى. 

إفة في المنتقى زيادة: 9إذا ذبحها ونفسها تجري». 

الف المنتقى: «سيلان الدم دون حركة». 

لق «عن» ساقطة من: ف. جء واستدركناها من المنتقى. 

(0) فء جه «أنهم قالوا» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 2115 وهي المسألة الثالثة. 

(2) وهي المسألة الرابعة كما في: «ف»©» وهي مقتبسة من المنتقى: 3/ 115. 
(3) وهي الطرف بالعين» وجريان النفسء وتحريك الأنبء والرّكض بالرجل. 
(4) لم يرد هذا القول في المنتقى. 
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مسألة0©: 


وأنا «المكسورة» فإذا حملنا قول مالك على أنه أراد: التي سال دمُها ونّفْسْها يجري 
وعيئها تطرف فليأكلهاء فجمع بين جري الدذم والحركة؛ لأنْ جريان التفس وطرف العين 
من باب الحركة . 

وأما إذا انفرد سَّيّلانَ الدّمء فلم أَرَ فيه نضّ”"2: والأظهر عندي على أصول أصحابنا 
أنه لا يجوز أكلها؛ لأنّ مالكًا إِنّما أراد بجوابه سَيَلآن الدّمء فإذا لم يسل الدّم فلا تؤكل. 


مسألة© : 


وأنَا #المريضة» فقال محمد2©: إذا سال دمّها وتحرّكت بعد الذّبح فإنها تُؤْكَلء 
فإن لم يكن ذلك لم تُؤْكلء إلا أن تكون فيها الحياة البَيْئة بالنئّفس البيّن والعين تُطرف»ء 
فهذا بَيْنّ في أن الحركة تبيح الأكلّ درن سيلانٍ الدّم. 


وقد قال ابن القاسم وابنُ كنانة: إذا اضطربت أُكِلّتْ وإن لم يسل دمها©» وأمًا 
بحركة الرّجْل والذّنب» قاله زَيْد بن ثابت وابن المَسَيّب. 


قال محمّد: والعينٌ تَطْرفُ فظاهِرُ هذا أن المريضة مخالفةً للصحيحة؛ لأنَ 
الضّحيحة تُؤْكَل بِسَيّلآن الدم خاصة» والمريضة لا تُؤْكَل بذلك حتّى يقترن بها أحد هذه 
الحركات الأربع . : 


. المنتقى: «نضًا لأصحابنا»‎ )١( 
(؟) في المنتقى : «مالك».‎ 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 115/3 116» وهي المسألة الخامسة كما في: فف. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 116/3: وهي المسألة السّادسة كما في: ف. 

(3) أنظر قول محمد بن المواز في التوادر ولالزيادات: 370/4. 

(4) أنطر قولهما في المصدر السابق. 

(5) تتمّة العبارة كما في المنتقى: «وأمًا إن سال دمها ولم تتحرّكء» ففي كتاب محمد: فإن كانت 
صحيحة فإنّْها تؤكل» وأما...2. 
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ذكاة ما في بطن الذبيحة 


قال الإمام : 
الأحاديث : 

جاء في الآثار: «ذَكَاةُ الجَنِين ذَكَاهٌ يو انمق الرواة على رفع الذّكاةٍ الأولى؛ 
واختلفوا في رفع الذّكاةٍ الثّانية شيل وطال فيها النّفْرِيع- والنّزاع»٠‏ وقد أوضحنا ذلك في 
«مسائل الخلاف:2 والأمر فيها”'2 قريب. 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى( : 

اختلف العلماء في هذا الباب: 

فقال الشَافعيَ: ذكاة الأمّ تجزى,». 

وقال أبو حنيفة: لابدٌ من ذبحه© . 

وقال مالك ©6) - وغاصٌ على الصّواب -: «يُذبح إذا تَعْ خَلْقُهه؛ لأنها تكون نفسًا 
أخرى مُودَعَةٌ ني الأولى» فأمًا إذا لم يتم خَلْقه فهو كمْضْرٍ من أعضائهاء ولا يُذَّكُى 
العضوٌ الواحدٌ مرّتينِ. 


(1) رُوِيَ هذا الحديث الموقوف عن جماعة من الصحابة ذكرهم بالتفصيل الزيلعي في نصب الرّاية: 
1/4 وابن حجر في تلخيص الحبير (2464) وأصحٌ الطرق فيه ما رواه مالك في الموطأ(1412) 
موقوفًا على ابن عمر. وأخرجه: عبد الرزّاق (8650)» وابن أبي شيبة:14/ 179» وأحمد: 31/3: 
وأبو داود (2821)؛ والترّمذي (1476) وقال: هذا حديث حسن»»؛ وابن ماجه (3199)» 
والدارقطني: 272/4 3 والبيهقي : 09 كلهم عن أبي سعيل . 

(2) وانظر العارضة: 270/6 273 ففيها فوائد حسنة. 

(3) انظرها في القبس: 620/2 621. 

(4) في الأم: 256/2» وانظر الحاوي: 107/15. 

)5( انظر مختصر الطحاوي: 298. ومختصر اختلاف العلماء: 226/3: والمبسوط: 6/12. 

(6) في الموطأ (1412. 1413) رواية يحيى. 
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قال الإمام ابن العربي”'2: والصَّحيحُ عندي: أنه إذا خرج حيًّا ذكيَء وإن خرج مينًا 
لم يُذَكُ؛ لأنْ غير” ذلك فيه لا يمكن» وذبحه بعد موته لا يفيد"" 


المسألة الثّائية10 : 


وير 980 و3 باتقرله ام عدانيقة تبتون لام رضت ان بستانن 
الجنين» كالهبّةٍ والبيع» ولا يلزم على هذا ما لم ينبت شعره؛ لأنْ ذلك ليس بحي بَعْدُ 
ؤلا'تكون الذكاة إلا بعك يا 

وقال الشافعي: يُؤكل وإن لم ينبت شعره0 . 

وقال عبد الوهاب2 وغيره من أصحابنا: إِنْ الإشعارٌ دليلٌ على نفخ الووح فيه 
فلا يستباخ إلا بذكاقٍء وهو مذهب ابن عمر. 

والدَليلٌُ على ما نقوله: أن كل مالا يستباحُ أكلّه إلا بالذكاقء فإن الذكاةً لا تعمل فيه 
مع عدّم الحياقء أصلٌ ذلك الأمّهات. 

المسألة القالثة © : 


إذا ثبت ذلك» فلا يخلو أَنْ يخرجَ من الأمٌ بعدَ ذكاتهاء أو في حال حياتهاء فإن 


. ج: «قال القاضي رضي الله عنه؟‎ )١( 

(؟) «غير» استدركناها من القبس ليستقيم الكلام. 

(9) ف: (لا يفيد الفائدة». 

(4) فءاجة: «الصّحيح» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى . 

(65) المنتقى: «على ذلك من جهة القياس». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/3. 

2( الظاهر أنه سقط للئاسخ في هذا الموضع كلام؛ نرى من المستحسن نقله من المنتقى ليلتئم الكلام 
ويستقيم . . يقول الباجي: «قوله: دإذًا نُحِرَتٍ النّافَةٌ قَذَّكَاةٌ ما في بَطْئِهًا في ذُكَاتَهًاة ومعنى ذلك أنه إذا 
ثم م خلق الجنين ونبت شعره فإن ذكاة أ ذكاة له وحينئذ هو مما يصح م أن يؤكل بالذكاة. وقال 
أبو حنيفة : لا يؤكل» وقد تعلق أصحابنا في ذلك بأحاديث ليست بصحاح ولا تثبت». 

(3) نُسَبَهُ إلى الشافعي القاضي عبد الوهاب في المعونة: 694/2. 

(4) في المعوئة: 694/2 695. 

(5) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «ومالم ينبت شعره فليس بحي بعدٌ. ..» 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/3. 
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ع كام فلا يخلو أن تكونّ ممّن تُرْجَى له الحياة» أو يُشَكْ في ذلك» أو ييأس 
منه فإِنْ رُجِيّت''' له الحياة» ففي «المّدَئْيةه''2 عن مالك: لا يُؤْكَل إلا بالذُكاقء وكذلك 
و شاف في حياته:0 . فإن خرحٌ ولا يرجى فإِنه يُستحبُ ذَبْحُهء وإِنْ لم يُذْبَح وغفلٌ 
عنه حتى مات أُكِلّء قاله مالك في «المدنيةة”؟؟ و «العشيئة:© . 

المسألة الرّابعة© : 


قوله7؟: فَإذًا تم خَلَعَهه يعتي أنه كمل منه ما طَهَدٌ أله يكونُ غليه من الجَلْقّة وأمًا لو 
خُلِقَ ناقصٌ يدٍ أو رِجْلٍ وثَمْ خَلْقُه على ذلك؛ لم يمنع ما نقص منه مِنْ ذَكَاتِهِ أو إباحة أكلِه . 

وقوله قبل هذا: «ذَكَاتُهُ دُكَاةُ غ١5‏ وليل لق أند بذلك تيم ذكاته» فيحتمل أن 
يكونٌ أمره بذبحه على وجهٍ الاستحباب» ويحتمل أن يريد بذلك خروج الدّم من جوفه. 
فيخرج منه ما يحتقن”"' فيه لثلا2 يمنع ذلك”" من أكله . 

وقال عام 150 ذَبْحُه بعد ما يخرج من بَطن أمّه على وجِهٍ الاستحباب”27 لا 


)١(‏ المنتقى: «وجدت). 

(0) ف.ء ج: «المدوّنة» والمثبت من المنتقى. 

() المنتقى: «ولم ترج حياته» والمثبت من المنتقى. 

(4) ف؛ «المدوّنة؛ وهو تصحيف. 

(5) «يحتقن» ساقطة من: جء وهي في: ف «يتحقق» وهو تصحيفء والمثبت من المنتقى. 

(5) الثلا» ساقطة من: جء وهي في: ف «مالا» والمثبت من المنتقى. 

60 «ذلك» استدركناها من المنتقى. 

وق تتمّة الكلام كما في المنتقى: «رواه عيسى عن ابن القاسم في المدنية»؛ ووجه هذه الرّواية: أنْ 
هذه قد كملت ذكاته بذكاة أمّه لأنه حي بهاء فكان كعضو من أعضائهاء ولما كان ممًا ينفصل عنها 
بالولادة وينفرد بالحياة» استحبٌ مباشرته بالذّكاة. 

(2) 291/3 من سماع أشهب وابن نافع» و 381/3 من سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم . 

(3) ما عدا الفقرة الأخيرة» مقتبِسٌ من المنتقى: 117/3. 

(4) أي قول عبد الله بن عمر في الموطأ (1412) رواية يحيى: ورواه عن مالك: أبو مصعب(2144)» 
ومحمد بن الحسن (651)؛ وابن بكير لوحة 1/179 [نسخة تركيا] وابن وهب عند البيهقي: 9/ 335. 

(5) سبق تخريجه. 

(6) المراد هو أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطأ: 1/78. 

(7) في تفسير الموطأ: «الاستحسان». 


على وجه الإيجاب؛ لأنّ ذكاة أمّه قد شَوِلَنْه إذا لم يجر فيه الذوح0©» ولم يؤكل إذا لم 
يتم خَلْقه ونبت شعرّه؛ لأن ذلك بمنزلة الدّم المنعقد الذي فيه. 


تم الكتاب والحمد لله ربٌ العالمين 
ويتلوه كتاب الصيد 


(1) في تفسير الموطأ: (إِذْ لم يخرج وفيه الروح». 


ذكاة ما في بطن الأّبيحة 253 


كتابُ الصَيدٍ 
قال الإمام: ولابدٌ في صدر هذا الكتاب من مقدّماتٍ ثلاث 
المقدّمة الأولى 
في سَزدٍ الأثار والآي في إباحة الصَيدٍ واختكافه 


قال الله تعالى: طيَايا الَدِنَ اموا لَبَلولْكمُ أَمَهُ يدوو يْنّ ألصَيْدِ» الآية 1 . 


وقال عر من قائل : «تعزة ما1 أل 5 كل أل كك الطيبدث4 الآية© . 

وقال تبارك وتعالى: 8وَطْعَاءٌ 0 0 حل شد الآية30 , 

وقال تعالى : ١ض‏ عي ص نكر خننا» ا 

رقاب «رّمَا عَلَّنشُم ين للوارج 0 الآيةء إلى قوله: ودرأ تم لله سه عَلْهِ » 
ييه 


تفسير الآية 0 

قوله: ييا الِْينَ اموا لَنبَلوكك أَنَهُ بتو ين الصَيْدِ تناك ديك ورما452 22 الآيةٌ 
دل على أن اختصاص هذا الحكم بالمؤمتي ف هذه الام لأنه”'' لم يُخَاطب بها 
سواهم. 


6 مله عو ووو ووو ودووووه 


(3) المائدة: 5ء وانظر أحكام القرآن: 550/2. 
(4) المائدة: 96» وانظر أحكام القرآن: 2/ 683. 
(5) المائدة: 4» وانظر أحكام القرآن: 2/ 546. 
(6) المائدة: 294 وانظر أحكام القرآن: 661/2. 


254 كتاب الصيد 


وقوله: لبِنَيَو يْنّ ألسصَيّدِه: يدل على إباحته في الجملة؛ وإطلاثه على ثلاثة 


1 الأول: إمّا للكسب. 
2 وما للهو؛ 
3 - وإمًا للحاجة والالتذاذ0” . 


أما الضَربُ الأوّل: للكسب أو للحاجة”” إلى اللّحم عَنْيّا كان أو فقيرّاء فلا بأس 
به» رواه ابنُ حبيب عن مالك17) , 

وأمًا الخروجٌ للصَّيدٍ على وجه الالتذاذء فقد كَرِهَهُ مالك؛ لأنّه معنى يُلْهِي عن ذِْكْرٍ 
الله وعن الصّلاةٍ. 

الآية الثّانية: 

قولّه : ل يستلُوتَكَ مَاد1 أجل 41 الآية» إلى قوله: «سريع لساب 24 , 

و «اليبث 004 الحلال من الرّزق» وكلُ ما لم يأتٍ تحريمٌه في كتاب أو سُنْةٍ 
فهو من الطيّباتِ» وهو على مذهب من يرَى الممكوك'" عن متا وفي ذلك اختلافٌ 
وتفصيلٌ طويل. 

قال القاضى ابن العرين ‏ رضى اهدعت : .والطئبات ضد الكبيكات: وللطيت©) 
00 رٍ : : 

أحدهما: ما يلاثم النفْسَ ويلدّها. 

القاني: ما أَحَل اللهُ؛ والخبيثٌ ضذه. 


)١(‏ ج: «أو للالتذاذ». 
(0) ف: 2حاجة'. 


(1) أنظر هذه الرواية في التوادر والرٌيادات: 341/4. 

(2) المائدة: 4. وانظر أحكام القرآن: 2/ 545. 

(2)3 هذه الفقرة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 417/1. 
(4) انظر قوله في أحكام القرآن: 2/ 546. 
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11 لس كم الس ]سم وس + يم (2) ١‏ 230 

وقواة غ١‏ ما عَلَنِكُم ين التوارح مَكِيين4 معناه: وما صِيدء أ مَا ضَادَهُ 
«وما عَلّمْيُم يِنَ ين الجوارج مَكينَ4 خرجٌ مَخْرَّجَ ع قوله تعالى: لوَمْعَلٍ الْتَريَة الى حكن 
بام 0 يدل على أنّهم سألوا عن العق كنها :سالوا عنه؛ وذلك مذكورٌ في 
الحديث» رُوِيٍ” عن رَيْد الخَيِل وعَدِيَ ابن حَايَم أنْهما قالا : يا رسول الله إِنَّ لَنَا كلايا 
نَصِيِدٌ بها الْبَمَرَ الال قَمِنْهًا مَا نذرك وَمِنْهًا مالا ندرك إلا ميتّا» وَكَذْ 0 مَ الله لمعه ؛ 
نَسَكْتَ عَنْهُمَا رَسُول اللو يكوه انَل الله كقالى :: ط اريك 0 يل قن ال نمل لك 
1 لطليتكٌ لطبت وما 000 ٍ-- ين الوارح مَكَلدِينَ © الآ عا 

وَرَوَى أبو رَافِع قال: جاء جبريلٌ إلى النْبِي كله يَسْتََذِنُ عَلَيْهِ َأَذِنَ لَهُ َمَالَ: كد أَْنَا 
للد عه شرل اللو تال كل كنا لذ تنخل يننا ونه كلت .قال أي راقع 0016 
0 على انتبث إلى انرأ ننم كل يع عليهاء رق 
ُمْ جنْتُ رَسُولَ الله يله كَأَخْبَرئهُ كَأْمَرَنِي بِقَثْلِهء مَسَكَتَء فَأَنْرَلَ اللهُ تَعالى: «يَسَلُوكَ 
ماد أل حم كُلْ أل كك > ا وَعَذَا هو الصَّحِيحٌ. 


وقوله”©: وما عَلَنْشُم ين بْوَاج4 فالجوارحٌ معناها: الكرّايِبء جرح إذا كسب» 
فالجوارحٌ هي التي يُصَادُ بها وهي الكلاث.والفهودٌ والرّاهُ وَالصّقُودٌ» وما أشْبَه ذلك. 


ومن أهل العلم من قال: لا يُؤْكل إل صيدٌ الكلاب. 


.»يورو(١ ج:‎ )١( 

)4 فء ج: «نأمرني» والمثبت من الأحكام. 

(1) هذه الفقرة اقتبسها المؤلّف ‏ بتصرف ‏ من المقدّمات لابن رشد: 417/1 418. 

(2) المائدة: 4 

(3) في المقدّمات: «معناه: وصَّيْدُ ما علمتم من الجوارح». 

(4) يوسف: 82. 

(5) المائدة: 4 والحديث أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» وانظر أسباب نزول القرآن للواحدي: 
4 185ء وتفسير القرطبي: 6 5.» والدر المنثور: 260/2. وفى سند الحديث ابن لهيعة. 

(6) ورد نحو هذا في مسلم (2104) عن أبي حازمء وعن عائشة. 

(7) أورده الواحدي في أسباب نزول القرآن: 184» والحديث أخرجه الحاكم: 311/2 وقال:«هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

(8) من هاهنا إلى بداية النكتة مُفْبَبَسَ من المقدّمات لابن رشد: 1/ 418. 
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ومنهم من رأى أنه لا يُؤكل إلا صَيْدا'" الكلب البَهِيم. 

للا عفر توله سان كاوها متش انرو 4 210 أ عراست 

وقولّه: لمكن معناه: معلّمينء. أي أصحاب كلاب قد علَّمُتوهاء وأصلٌ 
التُكليب: تعليمٌ الكلاب الاصطيادء ثمّ كَثْرَ ذلك حنَّى قيل لكل معلّم ولكلّ مَنْ علّم 
جوارح الصّيدا"2: مكلّب» فتكليبُها تعليمُها الاصطياد. 
نكتة عربية©): 

قال أهلٌ اللّغة: كُلْبَ الوَجُلُ وأكُلبَ إذا افتنَى كلباً. 

وقال النْبي يْْ في الحديث الصحيح: ١ن‏ اثْتنى كَلْبًا لَيِسَ بِكَلْبٍ مَاشِيَةٍ أز ضَاري» 
نْقَصّ مِنْ أَجْرِهٍ كُل يَرْمِ قيرَاطانٍ»© والضاري هو الذي يَصِيدُ الصّيْدَ في اللّغة. 

ركلف رثا عاتشر ين الجوارح مَكَدينَ04'' هو عام في الكلب الأسود والأبيض. 

والقولٌ في الكلب الأسودٍ هو شيطانٌ* ؛ إِنّما قاله الب بكلِ في قطع الضّلاة!0”5 , 
ٍ وقال©): فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذكاةً الصّيدٍ فادْبَحة”؟ دون تفريط» فَإِنْ فرطت فلا تَأَكُله©؛ 
لأنْ الي كك شَرَط ذلك عليك. 

وقوله” يا عَلتَحُ لَك فالّذي علّمنا اللّهُ هو ما في طَبْع الصَغير والكبير من 


2 


)١(‏ المقدمات: ١لا‏ يؤكل صيد». 

(؟) في المقدّمات: «من علم جميع الجوارح الصيد؛. 
(9) ج: «في الصّلاة أي يقطعها». 

(4) الأحكام: «فذكه». 

(5) الأحكام: «لم يؤكل». 


(1) المائدة: 4. 

(2) انظرها في أحكام القرآن: 546/2 548. 

(3) أخرجه البخاريّ (5480): ومسلم (1574) عن ابن عمر. 

(4) أخرجه مسلم (510) عن أبي ذْرٌ. 

(5) تتمّة الكلام كما ورد في الأحكام: 3 هفلو كان الصّيد مثله لقاله» ونحن على العموم حتى 
يأنيَ من النّبِيّ لفظ يقتضي صَرْفَنَا عنه». 

(6) الظاهر أن هذا من الناسخ؛ لأن القول نفسه ورد بأحكام القرآن: 3/ 548 فالمقصود: قال ابن العربي. 

(7) من هاهنا إلى آخر ما تحت هذه النْكتة اللغوية مقتبس من المقدمات لابن رشد: 418/1. 
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'' الجَوَارح وتضريتها'" على الصّيدء فتعليمٌ الكلب هو أن يُشْلِيهِ فيَْشَلِيء ويزجره 

فَيَرْدّجِر ويَذْعُوه فيُجيب» وكذلك الفُهُود وما أشبههاء وقد تكلم أبنُ حبيب ا 
وليس قوله بخلاف لما فى «المدونة»© لأنّه إِنّما أراد بما فى «المدونة» إن كان يمكن من 
جوارح الطير أنْ يفقه الازوجارء وتكلم ابنُ حبيب على ما يَعْلَمْ من حالِهًا بالاختبار. 

وأما «النْمُوسُ»”؟' فقال ابن حبيب0©: إِنْها لا تَفْقَهُ التُعليم ولا يُؤْكل ما صَادَتْ إلا 
أن تُذْرَك ذَكَائُه قبل أن تنفذ مقاتله. 

رَرَرَى ابن نافع عن مالك أنه قال: إِنْ أَكَلَْثْ من صَيدِمًا فلا تأكل منه؛ء وإن كانت 
ممّن يفقه أكلتَ كل ما صَاد7* . 

الآية القالئة © : 

قوله تعالى: طكَكُوا يآ تسح 742 الظَاهِرُ منه أنْه أراد مَا أُذْركت ذكائهُ أو لم 
تُذْرَكء أكُلْتِ الجوارحٌ منه أو لم تأكل» وهو مذهبُ مالك وجميع أصحابه. 

وقال ناسٌ: إِنّه لا يُؤْكل"" صيدُ الكلب إذا أكلّ منه. 

والْذي ذهب إليه مالك وجميمٌ أصحابه هو الصّحيحء ولا فرقٌ في القياس بين 


)١(‏ فء ج: «اصطياد» ولا معنى لهء والمثبت من الطبعة الثانية القديمة من المقدمات: 1/ 428؛ لأن 
الوارد في طبعة دار الغرب الإسلامي: «إنشاد؛ وهو تصحيف. 

(؟) فء ج: (وتصريفها» والمثبت من المقدّمات. ومعنى التّضرية: التدريب. 

(؟) المقدمات: (... أشبههاء وتعليم البزاة والصقور وما اشبهها هو أن يشليها فتنشلي؛ ويدعوها فتجيب؛ 
وأمًا أن يزجرها فتزدجر إذا زجرت فليس ذلك فيها ولا يمكن ذلك منهاء قال ذلك ابن حبيب». 

(4:) هذه الكلمة مطموسة في ف؛ وهي في ج: «التمور؛ وهو تصحيف والمثبت من المقدّمات. 

() عبارة المقدّمات: «... صيدها فلا يؤكل» وقال ابن القاسم لا أدري ما هذاء الكلابُ تأكلُ فيؤكل 
صيدهاء ولكن إن كانت تفقهء وإلا فلا يؤكل صيدها إلا أن تدرك ذكاته قبل أن تنفذ مقاتله؟. 

(57) فء ج: «قال: ولا بأس بأكل» وهو تصحيف. والمثبت من المقدّمات. 

(1) انظر كلامه في النوادر والزيادات: 342/4. 

2( الذي في المدَّونة: 410/1 «قلت [القاتل هو سحنون] لابن القاسم: صف لي الباز المعلم والكلب 
المعلّم في قول مالك. قال: قال مالك: هو الذي يفقه»؛ إذا زجر ازدجرء وإذا أشلى أطاع . 

(3) انظر قوله في النوادر والزيادات: 342/4. 

(4) الكلام على هذه الآية مقتبس من المقدّمات لابن رشد: 418/1 419. 


(5) المائدة: 4. 
9 شرح موطأ مالك 5 
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الكلب وبين سائر الجوارح» وقد جمع اللهُ بينهما في كتابه» وقد أجمع أهل العلم أن قتل 
الكلب للصّيد ذكاة له؛ فلا فرق في القياس بين أن يأكل من صَيْدِه بعد أن يقتلهء وبين7) 
أن يأكل من شاةٍ مذبوحة. 
المقدّمة الثّانية!» ظ 
في سرد الأحاديث الواردة من الصحيح في ذلك وإباحته 


وهي أربعة أحاديث : 
الحديث الأوّل: في الصّحيح عن عَدِيَ بن حَاتِم؛ أن رسول الله يل قال: «إِذًا 
أَرسَلْتٌ كَلْبَكَ المُعَلْم رَدُكَرْتَ اسم الله فَكُلُء فَِنَ ذَكَاتَهُ أَحَدُهُ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ يا فَادْبَحْهُ 
أَنْتَّ َِنْ أَكَ الكَلْبُ قلا تأكُلُ» وَإِنْ وَجَدْتَ مَمَ كَلْبِكَ كبا آحَرَ قلا تأكل» َإِنْكَ لآ 
تَدْرِي نينا 20 , 
الحديثٌ الثاني : 50 أبو تَعْلَبّة الحْنَنِيَ؛ عن الي كله أنه قال: «إذًا أدسلت كلبك 
عَلمَ رَذْكَرْتَ اسم الله فْكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مندى وقال: د«َإًِا أَزسَلْتَ كُلْبَكَ الّذِي لَنِسَ 
9 إن أَدرَكْتَ ذَّكَاتَهُ , 
وفي حديث عَدِيَ في الضحيح: «وَإِنْ وَجَدْتَهُ عرِيًا فِي الْمَاءِ قلا تَأكُلْ؛ قَإِنْكَ لآ تَدْرِي 
أَسَهْمُكَ قَتَلَهُ أم لم44 , 
الحديثٌ القالتُ: رَوَى عَدِيّ عن الثبي ذل أله قال نا رسول الل إن ايد 
ِالمِعْرّاضء فَقَالَ رَسولٌ الله يِِ: «مَا خْرَّفْ فُكُلُْ» رَمَا أَصَابَ بِعَرْضِه قلا و8 
زادٌ النسائي © : «لَِنْهُ وَقِيذه . 1 


)١(‏ ج: «7وبعدة. 

(؟) فء ج: «بعرض» والمئبت من القبس والمصادر. 
(1) انظرها في القبس: 630/2 -631. 

(2) أخر جه البخاري  5475(‏ 5477): ومسلم (1929). 
(3) آخخر جه البخاريّ (5496): ومسلم (1930). 

(4) أخرجه مسلم 1929 من طريق عاصم عن الشعبيّ. 
(5) أخر جه البخاري (5476» 5477): ومسلم (1929). 
(0) في سننه (المجتبى) 194/7 195. 


المقدمات 259 


الحديث الرّابع: رَرَى كر عن أبي تَعْلَبَةَء عن النّبيٌ كَلِ؛ أنه قال: (إِذًا 
ل سَهْمَكَ َقكلَ َكُلْء وَإِنْ عاب عَنْكَ فَأَذْرَكْتَهُ فُكُلْهُ مَا لَمْ يَبث0". ورّوى: ابَعْدَ 
لد 20 و إل َّ 0 , زادٌ ال دأو يكل مِنْهُ سَبْعٌ1. 

وأا قوله تغالى: <إبلواكٌ الله بيو يْنَّ ألصَّيْد» الآبة2» فإنّه قد توهُمَّ بعض 
العلماء أن المرادٌ به تحريمٌ الصّيد في حال الإحرام؛ وعده خلظة"'"».وإئما المزاذ نه 
الابتلا في حَالَئّي الحلّ والإحرام”©؛ ليعلمَ اللهُ مشاهدةً ما(* عَلِمَهُ غَيْبَا مِنّ امتثالٍ مَنٍ 
مَل واعتداء من اعتَّدّى؛ فإنّه عالمٌ الغَيْبٍ والشّهادة» يعلّمُ العْيبَ وَل ثم يخْلّقُ المعلومَ 
يَعلَمُهُ مَشَامَدَة يتغيّد"2 المعلومٌ ولا بلحل 

وقوله: 7 ريح وَرِمْضَك94©' قال مالك: يعني بأيديكم في المقدورٍ عليه 
وقوله: #وَرِمَاك» يعني في المتعذّر المطلوب”". وخصٌ الرُّمحٌ لأنه الغالبٌ في 
النُصِدّف» وكل 1 يلحق به لأنّه مثله . 


و «المِغْرّاض» قد بيّئه النبئ كل وأنه2 يجوز الصَّيدُ به» فهذه الآيهُ تناولت صَيْدَ 
المباشّرّة من الصّائد دونَ واسطةء وتفصيل ذلك يأتي إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ف: «أرسلت». 

() في المصادر: «ينتن». 

(6) القبس: «عضلة» وفي القبس: 169/13 (ط. هجر) «مُجمَلَةا. 

(4) ف: «والحرم»» القبس: «والحرمة». 

(0) القبس: امنا ماكء. 

() القبس: «يتعيّن» وفي القبس (ط. هجر): «بتعيين المعلوم ولا يتعيئّن العلم؟. 

0) ج: «المطلق المقتدر». 

(4) القبس: (محدّد. 

(9) ف.ء ج: «وإنّْما» والمثبت من القبس. 

(1) الحديث (1931). 

(2) روا مسلم (10/1931). 

(3) رواه مسلم (11/1931). 

(4) الذي وجدناهء ما رواه عدي بن حاتمء بلفظ: «ولم يأكل منه سَبّعُ فكل' السّئن (المجتبى):7/ 
3 وفي الكبرى (4814). 

(5) المائدة: 94» وانظر أحكام القرآن: 661/2. 

(6) المائدة: 4 
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قول نافع : «رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ حجر لا يخلو أن يفعل ذلك متصيّداً؛ أو متصرّفاً في 
بعض شأنه» أمَا الخروجٌ للنّصَيْدء فإِنْ كان ذلك على وجه الالْتَذَاذٍ فقد كَرِهَهُ مالك؛ لأنه 
معنى يلهي عن ذكر الله وعنٍ الصّلاةَء وقد تقدّم بيانه . 

وقد استحبٌ مالك الصَّيْدَ لمن سَكَنَ البادية» ويقول: هم مِنْ أَهْلِهِ ولا غِتى لهم 
عنه وكرِهَهُ لأهل الحاضرة ودَأى0) خروجهم إليه”"" من السفوةة. 

ء *(6), 


وأمَا صيدٌ الجيتان» ففى «المُئْبيئة»7» من رواية ابن القاسم'”"؛ أن صيدً البَخْرٍ 
والأنهار عندي أخحفت لِذْوِي المروآت من صيدٍ البرٌ» وكأني الوكين لا يرى به بأسًا. 


)١(‏ فه. ج: «وأنْ» وا لمثبت من المنتقى. 

(0) ج: (إليها؟ . 

() المنتقى: «من رواية حسين بن عاصم عن ابن القاسم؛ وهو الذي في العتبية. 
() فءابج: «وإنه لا يرى 0 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 118/3. 

2( في الموطأ (1414) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2)2168 وعلي بن زياد (136)» 
ومحمد بن الحسن (655)» وابن بكير لوحة 179/| [نسخة تركيا]. : 

لق صفحة : من هلا الجزء . 

4( القول التالي هو لمالك من رواية ابن حبيب عن مطرّف وابن الماجشُون» نص على ذلك الباجي. 

(5) هي رواية مُطرّف وابن الماجشّون عن مالك؛ نصٌ على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل:18/ 
605 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 118. 

40 8 في سماع عبد الملك بن عمر بن غانم, 
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وأا قُولَهُ: «رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرِ» يحتملُ أن يرمِيَهُما بحجر واحدٍء ويحتمل أن 
يرمي كل واحد بحجر. 

وفي هذا أربع مسائل"''2: أحدها: في صِنَةٍ السّلاح الذي يُرْمَى به» القاني: في 
صفة الرّمي. الثّالث: في صفة المَرْمَيّ. الرَابِعُ : في منتهى فعل الرَّميّة . 

المسألة الأولى 17 : 

إن" ما يصادٌ به على ضربين: 

أحدهما: ما له حدٌّ كالسَهُم والؤميه© . 

الثاني: ما لا حدٌ له كالمغْرّاض وَالبُنْدّقَة" وغير ذلك» فيحتملٌ أن يكون الحجر 
الذي رَمَى به نافع مما له حدٌ وأصاب بحدّه؛ ويحتملٌ أن يكون مما لا حدٌ له وهو 
الأظهر» لما فعله ابنُ عمر من ضَرْبِهِ الطائرين حين لم يُذْرِك تكاتويما قل رو 3 ابن 
حبيب عن أَصْبّعْ عن ابن القاسم ‏ في رامي الصّيد بالحَجّر الذي يقتله فيقطع”” رأس 
الصّيد وهو ينوي اصطياده : لا يُعْجِبنِيء إذ لعل الحَجَر قطع رأسه بعرضه» وهذا يحتمل 
أن يكون فيما شكٌ فيه من أمره©» ولو كان عَلِمّ أنّه أصابَهُ بحدّه لجاز له أكله. 

المسألة القانية»: في صفة الرّمي 


فإنَ ذلك عند مالك نوعٌ من الذّكاة» فيجب”" أن يكون ممن تجوز”" ذكائه وعلى 


)١(‏ في المنتقى: «أبواب؟. 

)4 ف: (فإِن). 

(9) المنتقى: «والبندقة والحجر؛ا. 

(4) المنتقى: ترواه؟. 

(0) المتتقى: «الّذي مثله يذبح فقطع». 

(5) المنتقى: «فيجوزا. 

600 فء ج: «من تجويز» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 118/3 119. 

(2) تنمة الكلام كما في المنتقى: «... والسّيف والسّكين ممًا له حدٌ تجوز به الذّكاة». 
(3) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «فليس له أكله؛ لأنه لا يتين ذكاته» وانظر التوادر والزيادات: 4/ 345. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 119/3. 
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صعة 4 تصح 0 فيحتاج أن يدوي الضارت والرّامي الاصطيادٌ» وفي «المُدَئةم(1) عن 


مالك فيمن رَمَى صَيْدا ة فقطعَ رأسَهُ وقد نَوَى اصطيادهء فلا َأ بأكلهء وإن كان 
لم ينو فلا يأكله . 
ووجة ذلك: أن ما اعتبرٌ فيه صفة الفاعل”" فإنّه يعتبر فيه نيّته"» كالذّبح والوضوء 
والصّلاة وغير ذلك. ْ 
20 , 


فرع 

وكذلك مَنْ”*' رَمَى صيداً فأصاب غيرَّهُ لم يأكلة» ولو أصابه وأصاب غير“ 
كله" بمعنى استصحاب النية في ذلك . 

المسألة 6 في صفة المرم 

فإنّه يُرَاعَى فيه صفتان: 

إحداهما: أن يكون أصله التَّرَحَش. 

القاني: أن يكون من الامتناع بصفة لا يتمكن من ذكاته. 

فأمًا الأرّلء فالأصلٌ في ذلك قولّه تعالى: 6 ال لذنَ +امثوا لَبباودكم أنَهُ بتو ين 
ألصّيّدِ» الآية©: فعلى أي وجه تناله رِمَاحُئَا"" يجب أ 01 ا لناء إلا ما حْصَّهُ 


)1١(‏ فء ج: «وعلى صحته» وهو تصحيف» والمئبت من المنتقى. 
)١(‏ بء ف: «الفاعل في دينه» والمثبت من المنتقى. 

١ ,)ةّينب١ ف:‎  )9( 

(4) المنتقى: ١لو).‏ 

(65) المنتقى: زيادة ابعذه». 

(5) المنتقى: «أكله دون الذي أصاب بعذه» . 

60 ف: «بمعنى النيّةَ فى ذلك كلهه؛ المنتقى: «لمعنى النية فى ذلك . 
(6) المنتقى: مالاء. - ١‏ 
(9) ج: «أيدينا ورماحنا». 

)٠١(‏ فا ج: «ألا» والمثبت من المنتقى. 

(1) 424/1 425 في رجل رمى صيدًا بسكين أو غير ذلك. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 119/3. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 119/3. 

(4؛ المائدة: 4 
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الذليلء وسواء كان مُتَوَحَشًا على أصله أو تَأَنْس ثم تَوَحْشَء والوجه فيه ما قَدْمْتاه. 
والدّليلٌ على ذلك: أن هذا متوححش الجنس مُمْتنع» فجاز أن يُذَّكَى بالرّمي والضَّرب 

أمَا الثانية: وهي الامتناع من الذّكاة المعهودة فيه» فهي العلة في إباحة ما ذكرنا في 
الضَّيدء ولو تمكّن منه بِإِنْخَانٍ الجراح”"»: أو بِحِبَالَة!"' أو غيرهاء لم تَجْرْ ذكائه إلا يما 
يُذَكُى به الإنْسِيَ؛ لأنّْ عله الامتناع قد عدِمَتَء وهاتان الصّفتان مؤْثْرتانٍ في العمل لا في 
النيّة؛ لأنْ العمل يتعذّر”” بها دون النيّة. 

المسألة الرّابعة'!2: في منتهى فعل الرّمية 

ولا تخلو أن تنفذ المقاتل أو لا تنفذهاء فإن أنفذت المقاتل فقد كملت فيها الذكاة؛ 
وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يبين بها من الحيوان جزءًا. 

والتّاني: ألا يبين بها شيئًا. 

فإن أبان ذلك فقطعه بنصفين» فإِنّهِ يُؤْكَل جميعٌهء زَادَ النُصف الذي مع الرّأس أو 
نقص» وبه قال الشّافعت© . 

وقال أبنو دي93: إن قطع الثلث ممًا يلي الرّأسء» أجل جميعًاء وإن قطع الثلث 
ممًا يلي الفخذء أكل الثّلئان اللّذان يليان الرّأس ولم يُؤْكل الئلث الباقي. 

قال ابن القضَار©: وهذا ينبغي أن يُفَصّلء فإذا قطع الرأس أكل الجميع؛ لأنّه مقتول 
لا مَحَالَةّ فإن كان الذي قطع منه سِرّى الرّأس يتوقه”' أنه يعيش بعده؛ فإنَ الذي بان'”) 
منه لا يُؤْكَل ويُؤكل بَاقِيو"2. وهذا وفاق لأبي حنيفة» سواء مات من العقر الأوّل أو غيره. 


)١(‏ ج: «باتخاذ الجوارح». (؟) فء ج: «أو في حبالة» والمثبت من المنتقى. 
(9) المنتقى: «ينفرد). (4) في عيون المجالس: «يجوز» 


(65) ف: «جاز»كء ج: «حاز» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 119/3 120. 

(2) في الأم : 2 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 299؛ ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 199. 

(4) في عيون المجالس: 972/2. 

(5) وذلك مثل أن تُقْطمَ يد أو رجلء فإن اليد أو الرّجْل لا تؤكل؟ لأنه يُتَرَهَم عيش الحيوان بعدها. 
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وقال الشافعيٌ: إِنْ مات من العقر الأوّل أكِلّ جميعٌه وما بَانَ منهء وإن كان لم 
يمت حثى رماه رمية أخرى؛ فإنّه يُؤْكَل الحيوان كله ولا يُؤْكل ما بَانّ منه. 

قال القناهن: أبولولب01, «هذا الذي حكاه ابن القصّار في هذه المسألة هو 
القياس» غير أنه قد رَوَى ابن المَوْازْ عن رَبِيعَة ومالك فيمن رَمَى صيداً فَأَبَانَ وَرِكَئْهِ مع 
نُجِذّيِه فإنّه لا يُؤكل ما بَانَ منه ويُؤكل باقيه» وهذا مما لا يُتَرَهُم أن يعيش بعدَهُ. 
ورَّرَى ابن القاسم في «العُمبية0) أنه2'1 إذا ضربه فَحَذَّلَ وَرِكَيْهِ أنه يُؤكل جميعه. ولو أبان 
َخِذَيْهِ ولم تصل إلى السجَزْفٍ فلا يُؤْكل ما أبان منه ويُؤكل ما بَقِيَ»0. 
٠‏ *0000. 


فإذا ثبت ذلكء» فإنّه لا يؤكل العضو البائن» فإنّ معنى ذلك أن يبين© » أو يكون 
في حكم البائن» فقد قال ابن حبيب: إن كان مما يتعلّق بالجلد أو بيسير من اللّحم فلا 
يُؤكل» وإن كان ممًا يجري فيه الرُوح على هيئته فإِنّه يُؤْكلء ونحوه قال ابن المواز غير 
أنه لم يذكر يسير اللّحهم”©. 


. المنتقى: «وقد روى عيسى عن ابن القاسم أنه‎ )١( 

(؟) ف: «فصل في الفرع». 

(1) في المنتقى: 119/3 120. 

(2) انظر هذه الرواية في التوادر والزيادات: 4/ 346 والبيان والتحصيل: 312/18. 

(3) 312/3 في سماع عيسى بن دينار عن ابن القاسم. من كتاب أوّله بع ولا نقصان. 

(4) قال ابن حبيب في تعليقه على الكلام السّابق: «ومعنى ذلك أَنْكَ إذا ضربته على العجز فصار عجزه 
في حيّز الأسفل وقد قطعت من جوفه فكأنئك قطعت وسطه. قال الإمام الباجي: «فعلى قول ابن 
القاسم وتفسير ابن حبيب إِنّما يراعى أن يكون في معنى القطع بنصفين» وذلك بأن يصل القطع 
إلى شيءٍ من الجوف» وعلى جواب ابن الموّاز يراعى أن يكون الأكثر في حيز الأسفل» وعلى 
تعليل القاضي أبي الحسن [بن القضّار] أن يقطع منه ما لا تتوهم حياته دونهء فكأنّه قد أنقذ مقاتله 
وبضربته تلك. فكانت ذكاة لجميعه» المنتقى: 120/3. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 120. 

(6) المقطوع منه. 

7) ووجه ذلك: أنه إذا تعلّق به تعلّمًا يحيا بحياته ويسري إليه منه» فإِنّه من جملة الجسد يذكى 
بذكاته» وإذا لم يتعلّق إلا بالجلد والشيء اليسير الذي لا تسري إليه به الحياة» فإنّه لا يذكّى بذكاته 
كالمنفصل . 


فرع”: ١‏ 
وأما إذا أنفذ المَقَاتِلَ ولم يبق منه شيةء» فإنْه يُسْتَحَبَ له أن يُذّكْيه فإن لم يفعل 

جَارٌَ له أكله لكمالٍ الذّكاةٍ فيه. 
فرع © : 

وأمًا قول نافع في أوّل الحديث© : «قَأمًا أَحَدُّهُمَا قَمَاتَ يعني أحد الطائرين قبل 
أن يُذَكَيِهِ «مَطْرَحَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَه فلا يخلو أن يكون فَائَتْ ذكاته لتأخير ذلك مع 
الشّمَكْنِ من تعجيلهاء أو يكون فَاتٌ لأنّه لم يتمكن من الذَّكاةٍ لسرعة كَوْتِه('2: فإن فات 
الاخير وكانت ضربة”'' بعرض حجر فلا يجوز أكله؛ لأنّه مَوْقُودَة ولو ضَرَبَه حجر" 
ولم ينفذ مقاتله ومات”؟ للتأخير مع التّمَكْنِ من الذَّكاةٍ لم يجز أكنه؛ لأنّه كان مقدوراً 
عليه» فلا يُبَاحُ أكلّه بغير ذكاةٍ كالإنسي؛ ولو مات” قبل التّمكُن من ذكاته من غير تفريط 
لجار أكله؛ لأنّه غير مقدور عليه9 . 

غايةٌ وإيضاحٌ في قوله تعالى: «وَعْرْم عَلَتكٌ صَيَدُ لير ا 
كمد" التَحريم إلى غاية» فإذا الْقَضْتٍ الغايةٌ ارتفع الّتحريم» وليس هذا من باب التسيعء©) 
على ما تقرّر في موضعه. 


.اهتوم١ المنتقى:‎ )١( 

(؟) المنتقى: «وكان ضَرَيه. 

) المنتقى: ابحد حجرا. 

(4) المنتقى: «وفات». 

(4) ف: «ولو فات)». 

(5) أفحم الئاسخ في هذا الموضع عبارة لا معنى لها في هذا الموضعء وهي غير ثابتة في الأصل 
المنقول عنه وهو المنتقى» وهذه العبارة هي: افلا يباح أكله بغير ذكاة كالإنسيٌ؛. 

640 ف: «فهذا» ج: «فهو» والمثبت من القبس: 170/12؟ (ط. هجر). 


(1) هذا الفرع مقتبس من المتتقى: 120/3. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى 3/ 120. 

(3) حديث الموطأ (1414) رواية يحبى. 

(4) المائدة: 96غ وانظر ها في القبس: 632/2. 

(5) زاد في القبس: 632/2 «إنما النسخ ارتفاع الحكم المطلق وهو أحد شروط التسخ على 


ماتقرّر. . .2. 
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وأمّا قوله: «وَمَا عَلَّمَشُم يِنّ الجوارح 21”4 فسيأتي بَعْدُ أن شاء الله تعالى. 

: 20 

قوله© : «فَأَعَائَهُ عَلَيْهِ غَيْرْهُ مِنْ ماه" أو كَلْب4»: وهذا كما قال: إنّه إذا أعانَ 
الصّائد على صَيْدِو("' غيرُهُ ممًا ليس بآلةٍ للصَّيدِء فلم يَدْرٍ أنه مات من فعلٍ الصَّائدٍ أو من 
. 0 5 بويج 4 
فعل المعِين فلا يؤكل . 

ووجهُ ذلك: أن الصّيد يحتاجُ إلى النيّة'" كالذكاة» وتُرَاعَى فيه صفة الفاعل والآلة 
كالذٌكاة؛ لأن© النيّْها» عند علمائنا شرط في الصّيدِ© . 
مسألة7 : 

وقوله©: ١لا‏ بَأْسّ أَنْ تَأكُل*؟ الصّيْدَ وَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَصْرَّعْهُ» قال القاضي© ‏ 
رضي الله عنه د: وهو أيضاً يحتاجٌ إلى تفسيم وتفصيل؛ ؛ وذلك أنْ الكلبّ أو الهم إذا 
نفل مَقَاتِلَ الصيد بمشاهدة الصّائدٍ» 59 غات عنه؛ فقّد كَمْلَْثْ ذَكَانّهُ ولا يؤئر في ذلك 
مَعِيبُه عنه ولا مُبِيتّهء قال ابن ال 0 وهذا الذي أرادٌ مالك رحمه الله -. 


ف: «باز»» ج: «نبأ» والمثبت من الموطأ. 
(؟) ف: (إذا أعان على الصائد على صيد غيره؟. 
ف: «التسمية»» ج: «تسمية» والمثبت من المنتقى. 
ف: «التسمية»؛ ج: «الذّكاة» ولعل الصواب ما أثبتنا. 
(5) في الموطأ: «بأكل». 


(1) المائدة: 4 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 122/3 وهى المسألة الثّانية . 

(3) أي قول الإمام مالك في الموطأ (418) وان انين ورواه عن مالك: أبو مصعب (2153)» وعلي 
بن زياد (135). 

(4) ذكر الباجي في المنتقى أنْ ابن حبيب قال بنحو هذا القول. 

(5) هذه الجملة الأخيرة وهي من إضافات المؤلف على نص الباجي . 

(6) انظر أحكام القرآن: 547/2. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 2122/3 وهي المسألة الثالثة. 

4 أي قرول مالك ني الموطأ (1419) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك : أبو مصعب (2155)» وعليّ بن 
زياد (131). 

(9) في عيون المجالس: 969/2. 
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وإن لم ينفذ المَقَاتِلَ حَنّى غاب عنه ثمٌ وجدَهٌ ميّتاء فقد قال ابن القصّار: إذا كان 
مُجِدا في الطلب حبّى وجدَهُ على هذه الحالة» فإنّه يجوز أكلّهء وإن تَشَاعْلَ عنه ثم وجدَهُ 
مينّاء فإنّه لا يجوز أكله. وحَكى نحوه ابنُ حبيب عن أَضْبَغْ . 

رَرُوِيٍ”'' أنه إذا تَوَارَى الكلبُ مع الصّيدء فوجده قد قتلّهٌُ إن لم يّرَ بالقّربِ صيدًا 
يُشككه 2‏ فإنه حلال”'؛ فإن شك فلا يَأكُلُ. 

ومعنى ذلك: أن لا يتبيّن له”" الصّيد الذي أرسلّ عليه؛ *ويكون بالموضع من 
الصَّيد ما يشكٌ به في قتل الذي أرسل عليه*”*2: وهذا شك في عين الصَّيْدِء وما ذكرناه 
أوْلا إذا شك في صفة قتله. 

وقال بعضٌ الشافعية: إذا زال عن عينه وهو في غير حكم المذبوح» فلا يجوز أكلّه. 

والدليل على ما نقوله: ما رُوِيَ عنه يل أنه قال: (إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلّمَ 
وَذْكَرْتَ اسْمّ الله وَكَتَلَء فكل». 
مسألة0© : 


وفول40:, 2 وَلْمْ يَبِتْ 71 لايخو أن يكون اصطاده بجارح أو سد فإن كان 


».. المنتقى: «وروى يحيى بن يحبى عن ابن القاسم.‎ )١( 

(؟) ج: «حلال يأكله؛. 

(0) المنتقى: «أن لا يُمَيْر» 

(84) ما بين النجمتين ساقط من النسختين المعتمدتين» والظاهر أن سبب السّقط هو انتقال نظر التاسخ» 
وقد استدركنا السّقُط من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3 وهي المسألة الرّابعة. 

(2) أي يشككه في أن الذي قتلّ غير الذي أرسلَ عليه. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 123/3» وهي المسألة الخامسة. 

)4( أي قرول مالك في الموطأ (21419 رواية يحيى ٠١‏ وروآه عن مالك: أبو مصعب (2155)» وابن زياد 
(131). 

(5) يقول البوني في تفسير الموطأ: 1/78 «واختلف في معنى ذلك» فأحسن ما قيل فيه: أنه إِنْما ينهى 
عنه ل رص لاس جر .. ؛ لأن الدّواب بالليل تنشر ما 

تنشر بالتهار» . 
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بالجارح فبات وَتَلَْهُ الجوارحٌ بعد أن غاب عنه» فالمشهورٌ من المذهب أنّه لا يُؤكل» وبه 
قال الشّافعت0 . 

وقال(' ابن القضّار"2" عن مالك في الضّيد” : إِنّهِ يُؤْكَل وإن باتٌ» سواء كان 
صاحبه يطلبه أم لا. 

وقال أبو حنيفة: إن كان صاحبّه لم ينقطع عنه حلّ أكلّه. وإن كان قد تشاغلٌ عنه 
لم يحل أكله” , 


ووجة الإمتناع: أنّه إذا بات؛ جازٌ أن يكون ما انتشر من السّباع وغيرها بالليل قتلته 
ون كليم قله يجو أكل 0 وإن كان يجو هذا بالتيان إذا ات عنه أكترو» إلا أنه 
ناوي الريي” 
م7760 

وأمًا إن أصابه”" بسهمه فبات عنهء فالّذي رَوَى ابن القاسه22: فلا يُؤكل ما صَادَهُ 
بكلب أو سهم أو غير ذلك. 


- 


)١(‏ المنتقى: «وحكى). 

(؟) المنتقى: «أبو محمد [عبد الوهاب». 

(6) «فلا يجوز أكله؛ استدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 

() فهء ج: (يندرج» والمثبت من المنتقى. 

(5) «مسألة» ساقطة من فء. جء واستدركناها من المنتقى. 

() المنتقى: «صاده» وهي سديدة. 

(1) في الأم: 228/2 (ط. النجار). 

(2) في عيون المجالس: 2/ 967. 

(3) بالكلب. 

(4) انظر مختصر الطحاري: 2300 ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 194 195. 

(5) هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: 3/ 123. 

(6) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «ويكثر بالليل فالحكم للغالب دون الثادرء ووجه الرُواية الثانية: أن 
مغيب الصّيد عن الصائد لا يمنع إباحته» أصله مغيبه بالتهار» . 

(2)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 123» وهى المسألة السادسة. 

(8) عن مالك. كما في المنتقى» وانظر هذه الاين التوادر والزيادات: 343:4. 


ترك ما قتل المعراض والحجر 269 

وقال أَصْبَعْ: إن بات عنه فوجد فيه أثر سَهْمِهِ قد أنفذٌ مقاتلهُ فَليأكُلهُ وأما في أثر 
البازي والكلب فلا يؤكل وإن كان مقتولة"" . 

والمعنى فيه: ما قال عبدُ الوهّاب”؟ أن الفرقٌ بين أثر السّهم والجارح؛ أن السّهُم 
يوجد في موضعهء فإن لم يوجد فيه أثر غيره عُلِمَ أنه قد مات منهء وأمًا الجوارحٌ فإِن 
آثارها كآثار غيرها من السّباع» فصار في هذه المسألة ثلاث روايات: 
1 رواية ابن القصار أنه يؤكل إذا بات50) سواءً صِيْدَ بسهم أو كلب. 
2 ورواية ابن القاسم : لا يؤكل. / 

5 إف4 1757م 5 5 56 
3 - وقول أضْبَْ : يؤكل ما بّانَ مما صيد بسهم فقط. 

باب 
ما جاء في صَيِْدٍ الممُقلمات 

الأحاديثٌ : 

قال الإمام: الأصلّ في هذا الباب قولّه تعالى: لوََا عَلَدَثُم من لواح 
مك74 فتعيّن”'' به كل جارحةٍ من بهيمةٍ كالكلب والفهد أو الطائر كالبازي”” أو 
الصّقرء ولكئه ذكّر التكليب لأحد معنيين» قال بعضٌ علمائنا: التكليب هو التَعليمُ؛ 
وهو في المعنى الثاني وهو الأصحّ. وإِنّما ذكر التكليبّ لأنه الأغلبٌ. 


وفي الصّحيح عن التبيّ ل أنه قال: «مُن افْتّئى كَلْبَا إلأ كلْبَ صَيْدٍ أو مَاشِية) 


)١(‏ المنتقى: «مقتلأ» وهو أسدٌ. 

2( المنتقى : ١فات»‏ وهو تصحيف . 

() فء ج: «قال» والمثبيت من المنتقى. 

(4) القبس: «فتعلّق» وهي سديدة. 

0( فء اج «البازي؟ والمثبت من القبس . 

(5) فقا جه دأو ماشية أو زرع؟ والمثبت من القبس. 

(1) في المعونة: 686/2. 

(2) انظر القبس: 632/2» 633. 

(3) المائدة: 4» وانظر أحكام القرآن: 2/ 548. 

(4) لعلّه يقصد ابن رشد الجدٌ في المقدّمات الممهّدات: 418/1: كما ذكر الباجي في المنتقى : 3/ 124 
أن الفضل بن مسلمة فسّره بقوله: «التكليب تعليم الكلاب الصَّيد». 
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نَقَصّ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَانِه © ومن طريق أبي هريرة: «أَوْ رَزع0276©© هذا التأويل 
لأبي هريرة؛ تأويل من حَسّنَ الطّنَ به وهو الصّحيحء إلا تأويل من أرادَ القَدْحّ في روايته 
وهم قومٌ من الخوارج؛ فقيل لعبد الله بن عمر: إنَّ آنا عريرة يقول في التعديت00 : «أو 
َنع» فقال: : ايَرْحَمْ الله أنا هَرَيْرَةً) كَانَ صاجت ا يعني : : أنه إذا كان صاحبٌ زع : 
كزه اما اتويت لسن يفاعي رو وهذا من لَطفٍ الله تعالى؛ نه جعل 
البهائمٌ على ضربين: مُسَخْرَةَ مقدورًا عليهاء ومُتَوَّحْسَةٌ مُمْتَنِعَةَ بنفسهاء ثم أَذِنَ في طلبها 
بالسّلاح والجوارح» كل ذلك ابتلاء منه بِحِكْمَيِه وقُدْرَتِه. 


قال القاضي”" : ولتعليم الجوارح شرطان: 

أحذهما: الانشلاء والإشلاء”” . 

القاني : الإجابة عند الدعاء. 

ووقّع في ألفاظ علمائنا: «الانزجارٌ عند 0 وليس بشرط9؟؛ وهذا يستوي فيه 
البهائمٌ والطيرٌء وليس يَلزمٌ في الإشلاء” رؤيةٌ الصيد”©: بل يجوز أن يرسله ويُشْلِيه”2 في 


)١(‏ «ومن طريق أبي هريرة أو زرع؟ استدركناها من القبس ليلتئم الكلام. 

() ف: «الإمام». 

() فء ج: «الابتلاء والإشلاء؛ والمثبت من القبس: 177/12 (ط. هجر) ومعنى الإشلاء: دعرة 
الكلب وإغراؤه على الصيد. 

(4) ف: «الابتلاء». 

(5) فء ج: «النظر» والمثبت من القبس (ط. هجر). 


6م هه ع وو ووو ووو ووو وو 


(1) أخرجه البخاري (5481)» ومسلم (1574) عن ابن عمر. 

(2) أخرجها مسلم (1575). 

(3) في مسلم (1575) عن الزهريٌ. 

(4) ويقول القرطبي في المفهم: 450/4 ١لا‏ يفهم منه أحدٌ من العقلاء تُهمةً في حقٌ أبي هريرةً؛ وإنما 
أراد ابن عمر: أنْ أبا هريرة لما كان صاحب زرع وكان محتاجًا لمن يحفظ به زرعه» سأل النْبِيَ 
عن ذلك» فأجابه بالاستثناء؛ فحصل له علمٌ لم يكن عند ابن عمرء ولا عند غيره ممن لم يكن له 
اعتناء بذلك ولا هم 

)5( وهو الذي في المدونة: 410/1 قال مالك: «[الكلب المعلّم] هو الذي يفقه» إذا رُجِرٌَ أزدجر؟؛ وهو 
الذي نصٌ عليه القاضي عبد الوهاب في المعونة: 2/ 683: وقاله المؤلف في العارضة: 6 253. 

(6) وهو الذي قاله ابن حبيب كما نص على ذلك ابن رشد في المقدمات: 6/1. 
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الجملة» ولكن بشرطٍ النَيّةا'' فإنّ الاصطيادٌ ذكاةٌ والنَيّهُ فيها شرط كما تقدّمء - وَؤِكْرٍ اسم 
الله على ما تقدّمَ في الذبائح. 
تنبيه على وهم: 

قال بعض علمائئا(؟©: إِنَّ العِقْبَانَ والبّرّاة والصُّقور ليست من الجوارحء قال الله 
تعالى : «وَمَا عَلْدَكُم ين كفوارح مَكَينَ 274 وإِنْما هي الكلاب. 

الجواب: قلنا له: هذه وهلة لا مرد دُلهاء وأينك من الحديث الصحيح » حديث عَدِي 
بن حَاتَم قال: سَأْلْتُ رَسُولَ الله كه عَنْ صَيْدٍ الْبَازِيء كُقَالَ: (إذًا أَمْسَكَ عَلَنِكَ فكنء© . 

وزَّعمّ بعض العلماءٍ أن الجوارخ : ما جرح من الكلاب” والطليرة وذوات الأظفار: 
التي تجرح بأظفارها وتمسك على نفسها. 

وأنكرٌ بععض الأشياخ هذا وقال: الجوارحٌ هي الكواسِبٌء يقال فلانٌ جارحةٌ أهلِهِء 
3 كاسبهم»ء وقد صرّح القرآنُ العزيرٌ بذلك في قوله: آمْ حَسِب ألْذِينَ أجتيحوأ ألسََاتٍ» 

0 أي‎ ٠ 5 

وقال مجاهد””” في قوله تعالى: طوَيْمْلهْ ما جَرَعَثّر يلار أي: ما كسبتم. 

الفقه في ثلاث مسائل : 


الأرلى في صفة الجارح» الثانية في صفة المعلّم؛ التالثة في معنى الإمساك على 
الصائد. 


)١(‏ فء ج: «التسمية» والمثبت من القبس. 

؟) ف: «الدّوابٌ». 

(1) لعل المراد هو التابعي مجاهد بن جبْرُ كما نس على ذلك ابن عبد البرٌ في الاستذكار: 187/14 
(ط. هجر). ولم نجد هذه الرواية في ما استطعنا الوقوف عليه من مصادر.التفسير والحديث. 

(2) المائدة: 24 وانظر أحكام القرآن: 546/2 549. 

(3) أخرجه أحمد: 2257/4 والترمذي (1467)» وابو داود (2845 ع) من طريق مجالد عن الشعبيَ عن 
عدِيٌ بن حاتم. 

(4) الجائثية: 1 

(5) في تفسيره: 217/1. 

(6) الأنعام: 60 
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المسألة الأولى 17 : 

أمَا صفةٌ الجارح الذي يصِحٌ الاصطياد به» فهو كُلْ جارح يمكنٌ أن يفهم التُعليم 
من ذواتٍ الأربع» كالكلب والفهدٍ والئمْرء ومن الطير كالبازي والصّمّْر والباشق والشّاهين 
والكذاقيق ”© والثقان:وغير للش وعلق هذا غات الققياء ونه قال الف وار يي 

ورُوِيٌ عن ابن عمر ومجاهد أنهما قالا: لا يَجَلَّ إل صيد الكلب» وأمًا صيد سائر 
الجوارح من الطير وغيرها فلا يحل صيدها. وهذه وَمْلَةَ كما تقدّم. 

ثم أعجب من الحسن بن أبي الحسن أنه قال: يجورُ صيد كل شيءٍ إلا الكلب 
الأسود البّهيم» وبه قال النخعي وابن حنبل”” وابن رَاهُويّة» وهذا ليس بموضع خلاف» 
وإنْما اختلف فيه في الصّلاة لقوله: «الْكَلْبُ الأسْوّدٌ شَيْطَانٌ»© . 

0100 3 1 000 5 افر 3 5 من 6 200 
والذليل على ما نقوله؛ قوله تعالى: «وَمَا عَلَنشّم ين بارج مَكدِينَ4© هو عام في 
ومن جهة القياس: أنْ هذا من الجَوّارِح المعلّمة» فجارٌ الاصطيادُ به كالكلب» وقد 

تكلمنا عليه في أوَّل الكتاب. 
المسألة الثانية: في صفة الكلب المعلّم 


وهو أن يفهم الرّجر والإشلاء؛ وقال رَبِيعَة: إذا دُعِيَ الكلبٌ فأجابّ» ورُجِرَ عن 
الصّيدٍ فأطاعٌ . فهو | لمعلمُ الضّاري» وأمًا البّازي والصّفْرُ والعِقبَانُ فإذا أَشْلِيّ يأحذُء وإذا 
| رُجِرَ يترك”''» فهو معلْمٌ. 


وقال مالك: المعلّمُ هو الذي إذا أرسلْتَهُ ذهبّء وإذا دَعَوْتَ أجاب وتوكُفٌ. 


)١(‏ ف: «العقبان» فما أخذت منها ركن فتركه». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 123/3 124 مع إضافات يسيرة. 
(2) هو الصّقرء كما في لسان العرب (شذق). 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 194/3. 

(4) نص على ذلك ابن قدامة في الشرح الكبير: 387/27. 

(5) سبق تخريجه في صفحة 256» الحاشية رقم : .4 

(6) المائدة: 4. 
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5 ي 2 تا 
والتَعليمُ عندنا ثلاث مرّات» إذا أَرْسَلْبَهُ يمَتلُ الصَّيْدَ فلا يأكل نوهد قزل 
مروف 
وقال0!© مالك © : وليسّ بشرط ألا يأكلّ منهء وهو شرط في تعليمه عند أبي 
)03 


الا 


بالقَْلٍ الأوْلِ قال سَلْمَانَ الفارسيّء وسَعْدُ بن أبي وقْاصء وعليُ بن أبي طالب" 


وأبو هريرة. 


واسعدل عا بقوله تعالى: «كَكُنُوا يآ أمْسَحنَ د74 قالوا: فما بَقِيَ بعد 
الأكل فهو مما أمسك”*) علينا 


ومن جهة القياس: أنْ قتل الجوارح ذّكاةٌ يُستَبَاح الصّيدُ بهاء فلا يفسد بأكله منهء 
أْصْلُ ذلك إذا ذَبَحَ. 

وأمًا من تعلق بالمنع» فذلك بما رُوِيَ عن لني كلهِ من حديث عَِي ب بن حَاتِم أن 
الئبيّ كه قال: الإداركات كلل لمق اورت اح الل ماه تكرء َِنْ َكل َكَل ثلا 


9 
- 


أَكلْ فَإِنْمَا أَنسَكَ عَلَى نفسو" 5 وهذا الحديثٌ صحيحٌ ؛ والأحد نه رواحت غيرَ أنّه 
عام َتَحْمِلُهُ على" الذي أدركه مَينًا من الجري أو الصدء”© فيأكل”" منه» فإِنّه قد صار 


)١(‏ ج: «فإذا أرسلته فقتل الضّيد فأكل فلا تأكل». 

(؟) في المنتقى زيادة: «ابن عمرا. 

(9) المنتقى: «شيرخنا». 

(4) المنتقى: #امسكن». 

(65) ج: «فحمله مالك على»»؛ ١فحمله‏ على» والمثبت من المنتقى. 
() ف: «والصدم». ج: «والصوم» والمثبت من المنتقى. 

0) ف: «فلا يأكل»» المنتقى: «فأكل». 

(1) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 124/3. 

(2) في المنتقى: «قال مالك وأصحابه». 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 202/3. 

(4) في الأم: 249/2» وانظر الحاوي الكبير: 7/15. 

(5) المائدة: 4. 

(6) سبق تخريجه صفحة: 258» التعليق رقم: 2 من هذا المجلد. 
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على صفةٍ لا يتعلّق بها الإرسال» فلذلك لم يكن مُمْسكا(' عليناء يِبيْنُ هذا قرله كل: 
دما أَمْسَكَ عَلْيِكَ فُكنْ»0. مَإِنَ أَخْذّ الكلب ذكاةٌ؛ والحديتُ واحدٌَّء وإذا كان أخل.9) 
ذكاة» ومعنى الذكاة أن بح المُذَّكَىء فلا ا ما وَحِدَ بعد ذلك من أكل كا 
انها ذكرنا هذاء لإنكار من أنكرٌ قول مالك ومُخَالَقَيه”"» وإِنْمَا تأوّله على وجه سائغ 
ودليل يَيّن من اتَّاق علماء الصّحابة©). ١‏ 
المسألةُ القالثة© : 

وأمًا معّى الإمساك عليناء فقد قال ابن القصّار: إن معناه: أن يمسك بإرسالناء 
وهو على أصولئًا بَيْنّ؛ لأنه لا نيه له”2. وإِنْما يصيدُ بِالمُعَلّم2"0»: فإذا أرسله فقد أمسك 
عليه؛ وإذا لم يرسله فلم يمسك عليه©». 

وقال ابن حبيب”'': معتى قوله تعالى: «ايّا أتسَئ ل مما صدنّ لكم. 


.05 4 


2 


)1١(‏ في المتتقى: ...٠‏ الإرسال ولا الإمساك عليئا» 

(؟) المنتقى: «أخذه المعتاد». 

إفرفق فاء ج: «وخالفه» والمثبت من المنتقى . 

(4) المنتقى: «... سائغ وقياس جليّ). 

(4) المنتقى: النوه له ولا يصحٌ منه ميز هذا». 

() ج: «الصّيد بالمعلم». المنتقى : «يتصيد بالتّعليم». 

(0) المنتقى: (أبو حنيفة». 

() المنتقى: (إذا لم يرسله الصائد». (9) ف: ١بإشلائه».‏ 

10( سبق تخريجه صفحة: 0271 حاشية رقم: 3. من هذا الجزء. 

(2) تتمّة العبارة كما في المنتقى: «كما لو ذبحه الصائدء ثمّ أكل منه الكلب» ويحتمل أن يريد 
بقرله كلِةِ: «فإن أكل فلا تأكل» إلا أن يوجد منه غير مجرّد الأكل دون إرسال الصائد لهء ويكون 
قرله: «فإن أكل فلا تأكل» مقطوعًا مما قبله؛ والله أعلم». 

)3( أي مخالفته لابن عمر. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 124/3. 

(5) انظر المعونة: 688/2. 

(6) المائدة: 4., 

(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 124/3. 
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والاصلُ في ذلك قوله كقة: «فَإِن وَجَدْتَ مَعَ ليك كلبًا عير فُحَشِيِتَ أن يَكُونَ أَحَدَه 
مَعَهُ وَكَْلَهُ قلا تَأكُلُء كَإنمَا ذَكَرْتَ اسْمّ الله عَلَى كَلْبكَ وَلَمْ تَذكُرهُ عَلَى غَيرو”. 
فرع : 

فإذا نبت أنْ اليد يحتاج أن يُعْبر اليه فإنْه يجودٌ أن يُعتبر ذلك في جماعةٍ يراها 
الصّائدُ أو يِرَى بعضهاء أو لا يرى شيئًا منهاء ويختصٌ”' بموضع لا يختلط بغيرِهِ في 
الأغلبء كَالْغَارٍ فيه الضّيد يُرِسِلُ جارِحَةُ ويَثْرِي جميعٌ ما فيه» فإنّه يجورُ أكله. هذا هو 
المشهور من مذهب مالك وأصحابه. 

وقال أشهب: لا يصحٌ إرساله إل على ما يراه في حين الإرسال. وأمًا مالا يراه 
إذا كان الموضع مما لا يحبس”" ولا يمتنع من دخول غيره إليه كَالعْيِضَةَء فقد جوز 
الإرسال على ما فيها أَصْبَعْء ومنمٌ منه ابن القاسم وأشهبء ويتخرّج القولان من قول 
مالك37 , 

فأمًا الإرسال على غير تعيين؛ مثل أن يرسلَهُ على كل صيدٍ يقوم بين يَّدَيْهه فلا 
خلاق” أن ذلك لا يجورٌ لعدم التعيين» كما لو أرسله ونّوَى كل صيدٍ أو لم يَنْو شيئًا. 
فرع: 


وأمَا ما لا يفقه النُعليم؛ فلا يجوز أكل صِيدهٍ وما قَتَلّه وإن كان الكلب تَعْلِيمَ 


زفق 


)١(‏ المنتقى: «وتحصر). 

(؟) مالا يراه» ساقطة من: ف» جء واستدركناها من المنتقى . 

(0) المنتقى: ١ينحصر».‏ 

(1) سبق تخريجه صفحة: 258 من هذا المجلد. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 125. 

(3) تتمّة الكلام كما في المنتقى؛ هو كالتّالي: «وهذه المسألة على ثلاثة أضرب وأقوال» أصحابنا فيها 
على ثلاثة مذاهب: ش 
1 فمذهبٌ ابن القاسم: أنه يجوز الإرسال على مالا يراه إذا أَمِنَ من امتزاج غيره به كالغار» ولا 
يجوز إذا لم يأمن من ذلك كالغياض. 
2 - ومذهب أَْبّغْ: يجوز الإرسال على ما في جهة معيّنة سواء كانت مما يصل إليها صيد غير ما 
فيها كالغياض» أو مما لا يصل إليه كالغار. 
3 ومذهب أشهب: أنّه لا يجوز أن يرسل إلا على ما يراه وانظر النوادر والزيادات: 2/ 349. 

)4( في المذهب. 
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مجوسيّ فلا يصحٌ الاصطياد به؛ وكذلك اليهوديّ والتصرانيَ» وقد رَخصٌ في ذلك 
فصل 
في المسائل 

مسألة7 : 

الكل يشربت من ا دم الصّيدء فاختلفٌ الأيمْةٌ في ذلك: 

فقال عَطاء ووز وإسحاق وأبو تؤْر: يُؤكل. وكره ذلك الشعبي وسفيان الثوري. 

وأمًا ضرب الكلب على التّعليم'”"»: فقد قال ابن عبّاس: إذا قتلّ الكلتُ فأَكَلّ 
فَاضْرِبُهُ حتّى يمسكٌ عليك الصّيدء '٠‏ فجائرٌ أكلّه بظاهر قوله تعالى: فكوا مآ أمَسَكن 
2 وهذا على مذهب مالك والشَافعيَ وأبي د ثور. 
مسألة0” : 

الكلب يُرسّل على الصّيدٍ فيوجد معه كلبٌ آخرء لم يؤكل» لقوله:امَالَمْ يَكُنْ مَعَهُ 
كَلْبُق وأكثرهم على ألا يؤكل. 
مسأله30)49). 

واختلف”' العلماء في جماعة أصحاب الكلاب إذا اجتمعرا وقد أطلقرا كلابهم 
على صيدء وسمّى كلّ واحد منهمء وجاء المرسلوة بهاء فأصابوا الصيد قتيلاً» ولا 


)١(‏ ف: «الأول» 
(0) اج: «التعلّم». 
©) ف: «الثانى». 
(4) ف: «الثالث». 


© © © © 89868 999 6696م ووووووووووووووةن 


(1) نص 0 ذلك ابن قدامة في الشرح الكبير: 7 395. 


)3( و نحو هذه المسألة في شرح البخاري لابن بظال: 5/ 396 397. 
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ندووة عن ترا تله 977 نكان أبو ثَرْر يقول:إذا كان الصيد كيلا قد مات بينهم أَكِلّ 
الصّيدُء وإن اختلفوا فيه وكانت الكلابُ متعلّقة به كان بينهم» وإن كان مع واحدٍ منها كان 
صاحبه أَوْلَىء وإن كان قتيلاً والكلاب احية» أُقْرِعَ بينهمء فمن أصابته القُرْعَة كان له. 

وقيل”'' عن أبي نَوْر: لا يخلو أن يجاوز بالقّْعَة المواضع التي'" أقرع النبي كَل 
ب فرق اعد بع تن لكا فإن حف00) ساد ف الصّيدُ 0 
الثثمن بينهم حتّى يصطلحوا. 

وإذا أرسلَ المسلمٌ كلبّه على صيدٍ وسمّى اللة» فَرجَرَه*» مجوسي» فأخدّ الصَّيدَ 
وقتله» أُكلّء هذا قولٌ أبي ثور والتعمّان وأصحابه0©. 

وإن أرسلَّ مجوسئء فزجره” مسلمٌ وأخدّ الصَّيدَء لم يُؤْكَل في قول أصحاب 
الوأي 6 وقول أي بون قلت 0 
مسألة : 

وأمَا الكلبُ ينفلتٌ من يد صاحبه قَيَصْطَادء فقال عَطَاءٌ بنُ أبي رَبَاح والأوزاعي : 
يُؤْكَل صِيده إذا كان للصَّيْد. ' 

وقال الأوزاعئ”©2: وإن أرسلّ كلبَهُ المعلّم فَعَرَض له كلبٌ معلْمٌ فقتلاء””'' جميعًاء 
فهو حلالٌ. فإن عَرَضٌ له كلبٌ غير معلّمٌ كَقتَلاه؛'2, لم يُؤْكل . 


)١(‏ ج: (منها)ا. 
0) ف: «وقال». 
) ف: «الذي». 
(4) ج: «التي أرسلت فيها». 
)0( : «خاف)»2. 


: : ١فيقسم؟.‏ 
ج: «فأشلاء». 
: «وقال أبو ثور يختلف فيه». 


5 
ف 
ف 
55 
98 
(5) ف: ففساد». 
ف 
98 
95 
ف 


قووف ةو وو ولعو ووو و وو ووو وووووو؟. 


10( نص عليه الطحاوي في مختصره: 7 
(3) انظر قول الأوزاعي في شرح البخاري لابن بطال: 5/ 396. 


218 كتاب الصيد 


وقالت طائفةٌ : لا يُؤْكَل الصّيد الذي ة قتلّهُ ولم يكن أرسلّه صاحيه ؛ لأنّه خرجٌ بغير 
إرسال» هذا قولٌ ربيعة ومالك”' والشافعَ2 وأبي ثور وأصحاب الرّأي© . 

قال أبو بكر : وبه أقول. 
مسألة : 

واختلف العلماءٌ فيما يَصِيدُه أهلٌ الكتاب بكلابهم : 

فقال اللَّيِثُ وعَطَاء والشافمه2©9: : لا بأس بِصَيْدِهم. 

وقال مالك: تُؤْكل ذبائخ نح أهلٍ الكتاب البهوة: والكعارض ولا يُؤككل صَيدَهُمْء وتلا 
قول الله تعالى: طكَأيّا الْذِينَ مثا بولك أله نو يْنَّ ألصَيْد كنال يديك ورما ك4 الآية©) 
قال ابن المُنْذِر: والأوّلُ أصخ”" . 

وأمًا صيد المجوسيّ فمكروةٌ باجماع” © وقال أبو ثور فيه قولان: أحدهما كقّوْلٍ 
هؤلاء؛ والآخر أنّهم أهل كتاب7 وهو جائزء وليس ذلك بصحيح . 
مسألة : 1 


واختلف العلماءُ في كل ما يصيده المجوسيّ من السِّمّكِ وَالجَرَّادِء فكان الحسن 
البَصْرِيٌ والنخعيّ لا يَرَيَانٍ بأكاءيشيك المحوسة السَّمَكَ ونه قال الشَّافع 219 
والنخعيّ. وأحمد» اتات 01 


(1) انظر: التفريع: 2399/1 والمعونة: 2/ 688. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 20/15. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 298. 

(4) هو أبو بكر بن المنذرء وانظر الإقناع: 391/1. 

(5) في الأم: 250/2. 

(6) المائدة: 4 

4 وهو الذي رجّحه في الإقناع: 1/ 390. 

(5) في أحكام القرآن: 2/ 663 «فإنه لا يؤكلٌ إجماعًاء وانظر: العارضة: 260/6, وقال ابن المنذر في 
الإقناع: 390/1 «ولا يجوز أكل صيد المجرسء إلا الحيتان والجراد فإنهما لا يحتاجان إلى ذكاة» 
ويؤكل من ذلك ما اصطاده المجوس»» وانظر الحاوي: 13//15. 

)2 وهو قول يخالف 0 كما نص على ذلك ابن قدامة في الشرح الكبير: 27/ 293. 

(10) انظر الحاوي الكبير: 15/ 64 

(11) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 27/ 360. 
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: 
قوله©: «إذًا ذُكِرَ اسْمٌ الله تَعَالَى عَلَى إِرْسَالِهَاه ظاهرُ هذا اللْفْظ يقتضي أن النُسمية 
شرطٌ في صِحّة الاضطِيادء كما هي شرط في صِححةٍ الذكاة» وقد قال ابن القاسِم في 
«المُدَوئّةه0 : «مَنْ تَرَكَ النسْمِيَةَ ني الصَيْدِ عَامِدَا 7 يُؤْكَلُ صَيْدُهُ» ويجري هاهنا من 
الخلاف في التسمية ما تقدم في الذبيحة» والذي يختص بهذا الباب قولّه تعالى: #وَأَذكروأ 

سم م ألو فأمرٌ بذكر اللهء والأمرٌ يقتضي الوْجُوب. 
2 
ويلزم الصَائدَ النُسميةٌ حين الإرسال؛ على ما قال مالك في «الموطأ»7© . 


وأمًا المجنونٌ اد أنإثه لا يؤكل صيّدهما ولا السيية روآه ابن المؤاز عن 
مالك؛ لأنَ الصّيدَ يحتاحٌ إلى نيه 


باب 
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قال الله تعالى : ديل لك سَيْدُ ابر وَطْمَاممٌ 294 فحمل” اليد على ما صِيدَ؛"" 
منه لامتناعه» والطعام على ما يَتَتَاوَل دون تصيد» وذلك لا يكون إل في الطافي» وهى 
في الغالِب لا يُعْلّمم سبب مويه *ولا أنه مات بسبب» فلمًا استوى عنده ذلك في الإباحة؛ 


ما لعموم الآية أو لغيرها من الأدلق رجع عن عن المنع مله إلى اتوندد *13, 


)١(‏ ف: «الصيد»؛ المنتقى: «اصطيد». 


0) فء ج: «لأنه مات بسبب منه إلى الإباحة؛ وهي عبارة لا معنى لهاء والّذي بين النجمتين 
استدركتاه المنتقى. ١‏ 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 126/3. 

(2) أي قول مالك في الموطأ: 2 الذي سمع فيه بعض أهل العلم يقولون ذلك. 

(3) 411/1 في كتاب الصيد بنحوهء وانظر المعونة: 689/2. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 126 128. 

(5) الأثر (1423) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2145)» وعليّ بن زياد (132). 

(6) المائدة: 96: وانظر أحكام القرآن: 2/ 683. 

(7) من هاهنا إلى آخر الفقرة مقتبس من المنتقى: 3/ 0128 وانظر الباقي في القبس: 636/2 637. 
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أنَا صيدٌ البحر فحلالٌ على الإطلاق» قال الله تعالى: «ثيلّ كه سَيْدُ الت » 
الآية» فقولّه: «سيدُ4' ما حُوول'" بعمل» وقوله: لوَطَمَامُمٌ4 ما لَقَظ”" البحر ولم 
يُحَاوَل أَخَدُهُ وكذلك تأولّه عبد الله بن عمر © . 

وقال أبو حنيفة: ما لقَظَهُ البحر لا يُؤْكل © . 

ومعنى قوله: «وطمامُة» يعني: أَحِلُ لكم صَيْدُ البحر وأكله. وهذا عِنْ”؟ لا يلين 
بعالم؛ فكيف بكلاء2) البارىء سبحانه . 

وتعلة من وَأف ذلك بأحاديتٌ لا أصل لهاء أمعلّها0) ما رَوَى أبو ا عن جابر 
عن النْبِيّ كَل أنه قال: اما ألْقَى الْبَحْرٌ أو جَرَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ؛ وَمَا طَفًا قلا تَأكُلُرُه؛ وقد 
الاسم بو دَاود» وأبو م والصّحيح ما رُوِيٌ عن الي َكِب أنه قال في البحر: اهو 
الطهُود مَاؤُهُ الجل مَبْتَنهه رواه الأيمّة مالك وغيره©». 


)١(‏ فء ا ج: (لصيده). () في القبس: «حول». 

(9) جه القبس: «لفظه». 

(4) ف: «غني» وهو تصحيف. 

)ع( ف: «كلام». 

(5) ف: (مثلها». القبس: «أمثالها». 

40 رواه البيهتي في السئن: 9/ 254. 

2( انظر مختصر الطحاوي: 299؛ ومختصر اختلاف العلماء: 299, والمبسوط: 11/ 155. 

(3) الحديث (3809) من طريق يحيى بن سُلَيْم الطائفي»؛ وقال أبو داود: «روى هذا الحديث سفيان - 
الثوري وأيوب وحمادة؛ عن أبي الزبيرء أوقفوه على جابرء وقد أُسْئْدَ هذا الحديث أيضًا من وجه 
ضعيف. عن ابن أبي ذئبء عن أبي الزّبيره عن جابرء عن النبي ل؛. 
قلنا: والحديث أخر جه ابن ماجه (3247). والدارقطني: 4/ ١268‏ وابن عدي :7/ 2676. 
ويقول ابن قيم الجوزية في التهذيب: 325/5 «والحديث إِنْما ضعْفَ لأنّ الناس رووه موقوفًا على 
جابرء وانفرد برفعه يحيى بن أبي سليم» وهو مع سُوءٍ حِمْظِهِ قد خالف النّقات وانفرد عنهم. 
ومثل هذا لا يحتجُ به أهل الحديث. فهذا الذي أراده أبو داود وغير من تضعيف الحديث». 
وانظر كلام الحافظ ابن قطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام: 3/ 577 586 (1366). 

 )4(‏ لم نقف على كلام للترمذي في الحديثء, ولعلّ العبارة مقحمة على النْصّء ويترجح هذا عندما 
نعلم أنها ساقطة من نصٌ القبس بمختلف طبعاته. 

(5) في الموطأ (45) رواية يحيى. 

(6) كالإمام أحمد: 2 والدارمي (2017): وابن خزيمة (111) وغيرهم. 
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حافك اا لا ل ل را 
بْنِ الْجَرَاح» قْمَنَِ زَادْهُمْ - عَلَى صِفَةِ ذْكَرَمَا أهلٌ السّيّر » َألقَى لَهُمْ الْبَخْرُ خو حونًا 
لَهُ العَنيّ فَأَكَنُوا مِنْهُ شَّهْرّاء وَاذْمَنُوا به وَشَبِعُواء وَجَاءوًا مِنْهُ بِمَاضِلةٍ إلى الْمَدِيئَةَ 8 
رَسُولَ الله يل عَنْ ذَلِكَء وَأَهْدَوْا إلَنهِ مِنْه مَأكلهُو0 . 


الفقه في ثلاث مسائل : 
السالة الأول 520 


قولّه فى هذا الحديث(6) 


(إنْ ابن عُْمَرَْ نَهَى عَنْ أكل ما لَفَْظَهُ الْبَخَرُه وذلك على 
ضربين : أحدهما أن يلفظه حبّاء والّانى: أن يلفظه ميئًا. 

لما اعتقد تحريمه» ثم ظهر إليه أن يُعيدَ النْظر لذكر”'" الآية» نأعادً نُظَرَهُ فيهاء 
نقراً: «أِلّ لك سيد )1 بر وََامٌْ4”) فحمل الصَّيدَ على ما صِيدَ منه لامتناعه؛ والطعام 
عل ما كارن دوك سك وذلك لا يكون إلا في الطافي» وهو في الغالب لا يُعْلّم سبب 
مونه . 


فإذا ثبت ذلك». فجميمُ صيدٍ البحر حلالٌ عند مالك. 


ْ وأمَا كلب الماء وخنزيره؛» فقد روى أبو القاسه”" أنْه و وقاله ابِنٌ حبيب» 
وفي «الموازية»: اختلف في خنزير الماءء فأجازٌ أكله رَبيعة) وكرهه يحيى بن سعيدء 
وظاهرٌ القرآنٍ والسْنَةٍ يُبِيحُه. 


)١(‏ في المنتقى: «أو يذكر؟. 

(؟) فء ج: «ابن شعبان» وهو خطأء والمثبت من المنتقى. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2689) رواية يحيى» والبخاري (2483)» ومسلم (1935). 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 128/3. 

(3) حديث الموطأ (1427) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2161): وعلي بن زياد (116)» 
وسويد (411)» ومحمد بن الحسن (649)» وابن بكير لوحة 1/180 [نسخة تركيا]. 

(4) المائدة: 6 

(5) قاله أبو القاسم بن الجلاب في التفريع: 1/ 2405 وانظر النوادر والزيادات: 4/ 358. 
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المسألة القانية”2: في التوجيه 
فوجة القولٍ الأولٍ: ظاهرٌ النُسمية» ٠‏ وفي «المُوَويه20017) عن ابن القاسم: «لم يكن 


مالك يجيبنا فيه بشيء» ويقول: إنكم تقولون خنزير الما" يريد . ولله أعلم . التعلّق 
بعموم قولِه تعالى: لخت ملك اله و4 الآية© ولا سيْما على مَنْ يرامي في 
العموم موضوع اللفظ دون عَرْفٍ استعماله»؛ فمن رَاعَى عَرْفٌ العموم واستعماله دون 
موضوعه برت عن لجراي أو 00 لويدحل تحت عرزت الاستعمال بالكراهية» 
0 «إنّي لأتقيهء ولو أكلَهُ رجلٌ لم أره حزامًا". 


روجة كُ القولٍ ا قولّه تعالى: «أل لك نيد لحر َطْمَامٌُ ممَلعًا لك4 
الآية'”. وما رُوِيَ عنه أنه قال: «هُوَ الطَهُورُ مَاوُهُ الْجلُ مَئِتنْهُه0 . 


المسألة القالثة© : 
وأمًا «المجديثٌ 2402 فأنا أكرهه فإنّه يقال: نه من |1 0 


وقال ابن القاسم 


(1) فء ج: «الموازية» وهو تصحيف,. والصّواب ما أثبتناه كما في المنتقى. 

(؟) (الماء» ساقطة من المنتقى والمدونة. 

(9) ف ج: (وحكم) والمثبت من المنتقى . 

(4) فء ج: «الخنزير»؛ وفي المنتقى: «الخريت» ولعل الصّواب ما أثبتناة. 

(5) ف: «المنسوخ» وهو تصحيف. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 3/ 128. 

(2) 419/1 420 في ما جاء في أكل الجراد. 

(3) المائدة: 3 

(4) في المدونة: 7/1 في ما جاء في أكل الجراد . 

(5) المائدة: 96 

(6) قل 

ك4 سبق تخريج صفحة: 280؛ من حاشية رقم: 5. 6 من هذا الجزءه. 

(2)8 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 128/3 129. 

(9) الجرّيت: سمك طويل أملسء ذكر الخطابئ أنه يُشبه الحيّات؛ عريضٌ الوسط دقيقٌ الطرفين» انظر 
مشارق الأنوار: 1/ 145» وتاج العروس: 10/ 399. 

(10) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «... فقال ابن عبّاس: لا بأس بأكله. وهو ظاهر مذهب مالك 
وأصحابه» وقال ابن حبيب: فأنا. . .» 
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وقوله: «تَهَى عَنْ كل(" مَا لَمَطْ الْبَحْرُه وذلك على ضربين: 

أحدهما: أن يلفظه حيًا. 

والقاني”" : أن يلفظه ميّنًا. 

فأمًا لفظه حيّاء فإِنْ مذهب مالك جراز أكلهء وكذلك ما لفظه مَيْتَاء سواء مات 
بسبب أو بغير سببء» وقاله الشافعت7"' . 

ْ وقال أبو حنيفة© : لا تؤكل مَيْتَتُه إلا ما مات بسبب» مثل أن يؤخذ فيموتٌ» أو 

موت مو شن ارين ادكه سيق أحرىه أن سفت العالاعم تسوة م ١‏ 
يلفظه البحر حيّا فيموت. وأمًا إن مات حَنْف أَنْفِهِ ولفظه” البحر ميْتّاء فإنّه لا يُؤْكل. 

ودليلنا قوله يَكل: «الْجلّ مَنْهُ؛. 

وأيْضًا: فإنَ الذكاةً نما تكونُ بِمَضْدٍ قَاصِدٍ يصِحٌ منه المَضْدُّء ولا خلاف أن ذلك لا 
يُعتبِرُ في الحُوتِء فوجبّ ألا تعتبر فيه الذّكاة. 

فإذا ثبت هذاء إن الكلام فيه في فصلين: أحدهما في بيان ما يجوز أكُلّه بغيرٍ 
ذكاقٍء والتاني: في بيان مالا يجوز أكلّه إلا بالذّكاة. 


الفصل الأول 


فأما' ما في الماء من حِيَانِهِ ودوابه؛ فعلى ضربين: 
1 ىنث لعفن حاب فى غير الماةة- فل كلاف فى" المدهت آله يجوز أكل ذلك 
صرب 1 ببقى حيانه في عير في : و 
بغير ذكاةٍ ولا سَبَب. 


)١(‏ المنتقى: «أكل؟ وهو سديد. 
(0) ج: «والآخر). 


() ج: «الحرٌ أو البرد». 


ههو ةو عا ووو لوعو دو دوه 


(1) انظر الأم: 251/2» والحاوي الكبير: 15/ 59. 
(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء: 214/3. 


(3) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 129/3. 


254 كتاب الصيد 


2 - وأمًا ما تبقى حيائّه في البرّ كالضّفادع والسُّلَحْفَاةء ففي «المدوّنة»!2 عن مالك: 
ور عن عن انق القاسم''': ما كان مأواه 
في الماءء فإِنّه يؤكل بغير ذكاة وإن كان يَرْعَى في البرّء وما كان مأراة: في البرّء فإنّْه لا 
يؤْكَل إلا بذكاةٍ وإن كان يعيش في الماء©©. 

وفي «المَدَنْئَةه '"' عن محمّد بن دينار”“: لا يُؤْكَل إلا بذكا » وهو قولُ أبي 
250 والشَافعىٌ 
مسألة : 

ودم السّمَك نجسٌء» وبه قال الشافعت7 . 

وقال أبو حنيفة: هو طاهرٌ يحل أكلُه© . 

ودليلنا"” : قوله تعالى: طحُرْمَتْ عَلَيكْ اليَِبَهُ ورّمْ1904) وهذا عَامٌ فيحمل على عمومه. 

ومن جهة القياس: أنْ هذا دمّ سائل» فوجبَ أن يكونّ نُجسًا كسائر الدُّماء. 


إباحة أَكْلِهِ من غير ذكاةٍ ولا سيب 


)1١(‏ ج: «... مالك أنه لا يجوز أكله بغير ذكاة». 

)١(‏ فء ج: «في المدنية» والظاهر ‏ والله أعلم د آله خطأ من الناسخ فلم ينص الباجي ولا بقية 
المصادر على هذا الكتاب. وقد أ ثرنا إثبات النْص كما هو فى المنتقى. 

(6) فء ج: «المدوّنة» وهو تصحيف ظاهرء والمعبت من المنتقى والبيان والتحصيل [إلا أن ناشر 
البيان أثبت الصَّواب في الهامش وأثبت الخطأ فى المتن]. 

708 ق2 #ابن الزثيرة وهو تضحيف , ١‏ 

(1) 417/1 في الذواب تخرج من البحر فتحيا الثلاثة الأيّام ونحوها. 

(2) وجه هذا القول: أنْ هذا من حيوان الماءء فلا يحتاج إلى ذكاة كالحوت. 

(3) أورد هذه الرواية ابن رشد في البيان والتتحصيل: 300/3: وعلّق عليها بقوله: «فهذه الرُواية عن ابْنٍ 
القاسم تُمَسّرُ مذهبٌ مالك» واعتبار مالك في جواز أكل كل ما يعيش في البرٌ من دوات البحر بغير ذكا . 

)4( نص على هذا القول ابن رشد في البيان والتتحصيل: 300/3»: ووجه هذا القول: أنه حيوان يعيش 
في البرّء فلم يجز أكله إلا بذكاة كحيوان البرّ. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 299. 

(6) انظر الحاوي الكبير: 15/ 59. 

(7) وبالنجاسة قال ابن المنذر في الأوسط: 152/2. 

(8) انظر المبسوط: 71/1. 

(9) ذكر الباجي في المنتقى أن هذا الدّليل هو لأبي الحسن بن القضّار. 

(10) المائدة: 3 


الفصل الثاني 
في بيان مالا يحتاج”'' إلى ذكاة كالجراد والخلزون 
وما يكون في البرّ من الخشرات والخشّاش 


وهي عندي من التي ليست لها نَفْسٌ سائلةٌ؛ فقد رُوِيَ عن مالك في«الموازية» 
وغيرها أنّه لم يجز أكل الجراد إلا بذكاةٍء فإن ماتت بغير ذكار؟"' بعد أن اصطيدت حيّة» 
فقد أجارزٌ أكلها ابن المسيّب وعطاءء وقالا: أَحْذُمًا ذكاتهاء ولو وُجِدّت ميّتة لم يجز 
دهن أكليانة واجاة ذلك مل ف من زوابة انق عيبي عزو 


فوجةهٌ قولٍ مُطَرّف: أن هذا حيوانٌ مقدورٌ عليه لا تُعتبِرُ فيه الذكاةٌ المخصوصةٌ فلم 
تُعْتَبَر فيه ذكاةٌء أصلّ ذلك الحوثٌ. 
ووجهُ قولٍ مالك: قوله تعالى: «خُرّمَتْ عَلََيْه الْمَدِيَةُ4 وهذه ميتة. 
وأيضًا: فإنْ هذا من حيوان البرّء فلم يجز أكله بغير ذكاةٍ كسائر حيوان البرَ. 
ووجة قولٍ مطرّف: ما تقدم. 
قال 2: وحكمُ الحَلّرْرنِ حكم الجراد لا يؤكل إلا بذكاةٍ. 


قال ابن حبيب: كان مالك وغيرّه يقول: من احتاجٌ إلى شيءٍ من الخْشَاشٍ للأكل 
أو الذُواء فلا بأس به إذا دكي كالجراد”" . 


». . المنتقى: «في بيان مالا يجوز أكله إلا بذكاةء أما ما يحتاج إلى ذكاة.‎ )١( 

(؟) المنتقى: لاسبب») وهي الأنسب. 

(*) المنتقى: «إذ ذكي كما يذكى الجراد كالنخنفساء والعقرب... وما افيد ذلك»2. 

(1) هذا الفصل ‏ ما عدا السَطر الأخير وهو قول ابن حبيب ‏ مقتبس من المنتقى: 3/ 129 130. 


(2) تتمة الكلام كما المنتقى: (وقاله محمد بن عبد ١‏ » وبه قال الشافعى»؛ وانظر التوادر 
م كبا مني بن عبد السكم دعي 
والزيادات: 4/ 357. 


(3) المائدة: 3. 
(4) أي الإمام الباجي في المنتقى: 3/ 129. 
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مسألة : 

0 «وَسْيِلَ© عَنِ الْحِيئَانٍ يَفْيّلُ بَعْضْهًا بَعضَاء أو م تَمُوتُ صَرَدًاض؟ فَقَالَ: 0 
بَأْسٌ» وهو ممًا انّمَنَ عليه مالك وأبو حنيفة والشافعي؛ لأله نات بسين37 وليس من 
حرط عه انوج مطينة©1 أن كرت التي عن قعل 'الكاتد يل بجر كله عنه من ناتك 
بسبب من فعل الضّائدٍ أو غير فعله؛ وما احتاج إلى سبب عند مالك فإنّه يحتاج أن يكون 
السَبب من فعل قاصدٍ إلى ذلك» وقد نص على ذلك الأبهري في كلّ ما ليست له نفسٌ 
سائلة أن ذكاته بأن يقصد إلى إماتته بفعل ما. 

وهل يُعْتَبَرُ فيه من صفة الفاعلٍ ما يُعُتبر في7"© الذكاة أم لا؟ ففي «العُئبيئّة»20 من 


رواية أشهب عن مالك؛ أنّه لا يجوز صيد المجوسئ للجراد إِنْ قتلها 57 لذ أن تؤخد 
260 
حي ". 


منة 
قال ابن عبد الحَككه”": وعلى آخْذها النّسمية عند حر(" رؤوسها وأجنحتهاء وهذا 
٠ 7 0‏ آم 
يدل”؟' على أن هذا ذكاءٌ لها. 
قال ابنُ حبيب: أو ثُنْقّبُ”' بالإبَرٍ والشّوْكٍ حتى تموتء أو تُقْلَى أو تُشْوَى7 . 


)0غ( فء2 -: (فيه) والمثبت من المنتقى. 
زف اقال ابن عبد الحكم» استدركناها من أ لمنتقى . 


(9) المنتقى: «قطع؟, 
(4) المنتقى: ١لا‏ يدل». 
(5) ف: "تنقى). 


(7) أي قول الإمام مالك في الموطأ: (428) رواية يحيى. ورواه عن مالك: أبو مصعب (2160) وعلي 
بن زياد (113)» وسويد بن سعيد (411)» ومحمد بن الحسن (649) وابن بكير لوحة 1/180 [نسخة 
تركيا]. 

(2) أي سيْلَ عبد الله بن عمر 

(3) يقول ابن القصار في عيون المجالس: الورقة 701 [2/ 975] (ط) «السّبَبُ مثل أن يُوْحْدْ فيموت» 
أو يموت من شدّة حر أو من شدّة بردء أو تنتشل سمكتان فتموت إحداهماء أو يُحبس الماء عنه 
فيبقى في البر فيموت؛» أو يطرح في جب فيموت». 

(4) انظر المبسوط: ٠249/11‏ وبدائع الصنائع: 5/ 36. 

(5) 301/3 في سماع أشهب وابن نافع. 

(6) لفظ العتبية: ١لا‏ خير فيهء إل إن ابتاعه منه مسلم حيًاء. 

7) انظر قول ابن حبيب في التوادر والزيادات: 357/4. 


ما جاء في صيد البحر 257 


باب 
تحريم أكل كل ذي ناب من الشباع 

يالك عن ابن هاب عن أب إتزيق الخؤلاية» ف ابي كنل الخضيي؟ أن 
رَسُوَلَ الله َك قال: «أَكلُ كُلُ ذِي ناب بن البّاع حَرَام؛. 
الإستناد: . ْ 

قال الإمام: هذا حديتٌ مُسْئَدٌ صحيحٌ. مُتمَنْ على صِحّتَهِ ومَنْئِوء حرّجَهُ الأيمّة : 
البتخاري 2 ويك ا ورواه يحيى بن يحيى هكذا: تأكل عط ذِي ناب مِنَ السّبَاع 
حْرَامٌة: وروى القَعْتِي عن مالك؛ عن الزهريّء عن أبي إدريسٌ الخْلاتِيُ عن أبي 
تَعْلْبَةَ الحْسَنِى؛ أن رسول الله كلِ: «نَهَى عَنْ أكلٍ كُُ ذِي نَابٍ مِنَ السُبَاع»: وهو 
الصُوابُ”" 2 ولم يروه أَحَدٌ كما رواء يحيى ©'. ١‏ 
الأصول: 

نَهْيْه72 كل عن أكلٍ كلّ ذِي ناب من السباع ظاهِرُةُ النُخريم» ويجوز أن يُحمل على 
الكراهية بدليل إن وُجِدَ”"2 في الشّرع . 1 


(1) في الموطأ (1433) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2176): وسويد (413)»: وابن 
القاسم (76)؛ وعلي بن زياد (96)» ومحمد بن الحسن (643)» وابن بُكير لوحة 180/ ب [نسخة 
تركيا]» وعبد بن يوسف التئيسى عند البخاري (5530)» وخالد بن مخلد عند الدارمي (1986)؛ 
وابن وهب عند البيهقتي: 41/9 

(2) الحديث (5780). (3) الحديث (1932). 

(4) رواية القعنبي عند أبي داود (3796)» والترمذي (1477)» والجوهري (209). 

(5) يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 94 «وهذه الرواية أصحٌ من رواية يحيى بن يحيى؛ لأنْ 
الحرام ما حرّم الله في كتابه وأجمع المسلمون على تحريمه» ولحوم السباع مكروهة غير مُحرّمة؛ 
لنهي رسول الله يِهِ عن أكل كل ذي ناب منهاء ودخل مدخلها لحوم الخيل والبغال والحمير» 
لقول الله تبارك وتعالى: «إِرمكبْما و14 . 

(6) يقول ابن عبد البرٌ في الاستذكار: 311/15 312 «هكذا رواه يحيى عن مالك بهذا الإسناد: عن 
ابن شهاب» عن أبي إدريس» عن أبي ثعلبة... ولا يرويه أحدّ كذلك؛ لا من أصحاب ابن 
شهاب» ولا من أصحاب مالك». وانظر التمهيد: 6/11 8. 

(7) السّطران التاليان مقتبسان من المنتقى: 130/3. 
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واختلفٌ في ذلك الأيمةُ. هل هو ئْصٌ في التّحريم ؟ فقال به جماعة”!2. وقالت 
جماعة: إِنّه محمولٌ على الكراهية: وإنّه نهي أدَبٍ وإرشاد؟©. 
فأمًا من قال: إِنّه تحريمٌ عامٌ ومَنْ كَعْلَهُ وعَلِمَ به فإاله”” عاص آثمٌ؛ فاستدل 


ل إذا نيكم عَنْ شَيْءٍ فَانتَهُواء وَإِذَا املك بشو نَحُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم» فأطلقٌ 
النْهِيَ ولم يقيّدْهُ بصفةٍء وكذلك الأمرٌ لم يقيّذه إلآ بعدم الاستطاعة» فقالوا: إن من شَرِبَ 


من ِي السقَار © أو مشّى في نعل واحدةٍء أو قَرَنَ بين تمرتين في الأكل؛ أو أكل من 
رأس ال ونحو هذا وهر عالم بالنهي كان عاصيا. ' 


وقال آخرُون: هذه الأشياء مُعَلْلٌَ فإذا عُلِمَتِ العلَهٌ أو زالت زال حُكْمُهًا . 

أمنا قوله: «نهى عن الأكل من رأس الصّحْفّة؛ فالعِلّةٌ فيه أنّ البركة تزولٌ منها. 

وأمًا «النهي عن القِرَانٍ في التّمر؛ لِمَا فيه من سوءٍ الأدب© ٠“‏ وكذلك النّهي عن 
الشربٍ من فم السّقَاءِ خوفٌ الهَرَامُ لأ انرا الأسعة تمعد ييا" الهزاك: وربّما كان 
في السّقَاءِ ما يؤذيه. فإذا جعل عليه شيئًا سَلِمَ منه. 

وأمّا” من نْصٌّ على الكراهية؛ فإن عَبيْدَه:'© غير معلوم الحِفْظِء وقد روى 


)١(‏ ف: «قوله»؛ ج: «بقوله»» وفي التمهيد: «فاستدلوا بقول رسول الله يله ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) في التمهيد: ١تقصدها».‏ 

(6) في النسختين: «أيا عبيدة» وهو تصحيف» وفي المنتقى: «سفيان» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

)1( منهم أبن عبد البرَّ كما في التمهيد: 140/1. 

(2) قاله أبو بكر الأبهري» كما نص عليه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 315/15. 

(3) من هنا إلى آخر الفقرة الرابعة مقتبسٌ من التمهيد: 141/1 142. 

(4) السّقاء: وعاء من جلد يكون للماء واللبن. 

(5) الصّحفة: إناءً من آنية الطعام. 

(6) تتمّة الكلام كما في التمهيد: «... الأدبء أن يأكل المرء ء مع جليسه وأكيله تمرتين في واحدء 
ويأخذ جليسه تمرةء من تع ذللك فلا سرير: 

0( من هنا إلى قوله: «يدل على تصحيحه له والتزامه» مقتبس من المنتقى: 131/3. 

(8) في المنتقى: “«وقوله يَكل: الكل كل لابين الجاع عرم؟ وهذا نص في التحريمء وقد أجاب 
لي 0 

(9) عبيدة بن سفيان الحضرمي» وثقه ا وذكره ابن حبان في الثقات: 0140/5 وانظر تهذيب 
الكمال: 86/5 (4344). 


تحريم أكل كلّ ذي ب من الام 289 
لحري حيتت أي تُعْلْبَةَ ولم يذكر لفظ التّحريم» وهذا ليس بصحيح؛ لأنْ مالكا جه 
في «موطئه» وهذا 5 على تصحيحه لَهُ والتزامه؛ وهو صريحٌ مذهبه» وبه ترجمٌ الباب 

حين قال: «يَابُ نَحْرِيم أكل كل ذِي ناب مِنّ نّ الشباع»» ثم ذكر الحديث» وعقبه بعد ذلك 
بأن قال: وُوَهُوَ الأد عِنْدَئَاه(© فأخبر أنْ العمل اطرد 0 

واختلفٌ العلماءً إذا خالف العمل الأثرٌ: 

فمنهم من قَدَّم الأثرٌ وهم الأكثرون. 

ومنهم من طرحٌ الأنّر وقدّم العمل» وهو مالك والتخعيّ؛ وقد قال النخعي: لو 
وجدتٌ أصحاب التبيّ كله يتوضّؤون إلى الكوعَيِن لتوضَأتُ كذلك» وصدَقٌ؛ لأنهم 
بِعدَالَتهم لا يتركون العمل بما سمعوه''' إذا ثبت سماعهم له إل عن دليلٍ أظهر”" منه 
وفيه تفصيلٌ علوي ببناه يكتب الأصول7© . 
الفقه في تسع مسائل : 

المسألة الأولى 0 : 

اختلف العلماءٌ في تحريم أكلٍ كل ذِي ناب من السباع : 

فَرَرَى العرائيو عن مالك" أنها كلها عنده محمولة على الكراهية من غير تفصيل» 
وهو ظاهرٌ «المدونة»!4) 

ابن كنانة”*»: كل ما يفترسٌ ويأكلُ اللّحم فهو مِمًا لا يُؤْكَْل وما كان سوى ذلك من 
دوابٌ الأرض وما يعيش بنباتٍ الأرض فلم يأتٍ فيه نْهْيّء قال عيسى عن ابن القاسم: وهذا 


)٠١(‏ ف: «سمعوا'. 

0) ف: «أخذ». 

(*) المنتقى: «العراقيون من المالكيين». 

(4) في المنتقى: «وقد روى عبد الرحمن بن دينار عن ابن ابن كنانة أنّه قال. . ١.‏ 

0ن ج: «أكل كل» والمثبت من المنتقى . 

(1) الموطأ: 641/1 رواية يحيى. 

(2) انظر المحصول في علم الأصول الورقة: 91 92» والعارضة: 251/2. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 130/3 131. 

(4) يقول الإمام في المدونة: 426/1 ١لا‏ أحبٌ أكل الضبعء ولا الذئب» ولا التعلبء ولا الهرّ 
الوحشي ولا الإنسي» ولا شيئًا من السباع». 

0 شرح موطأ مالك 5 
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في السباع ؛ فأمَا الطيرُ فإنْها تفترسٌُ وتأكل الحم وليس بأكلها بأسّ . 

وأنًا المدنيّون"' فقال ابن حبيب: لم يختلفوا”'؟ في تحريم لحوم السُباع العادية : 
الأشين والكمنك والذفت والكلب» زاك حين العادية كالدُبٌ والتعلب والصبّع والهرٌ كر 
أكلها من غير تحرييمء قاله مالك وابنُ الماجشون؛ ولعله لم يبلغه قول ابن كنانة» أو بَلَعَهُ 
وحَمَلَهُ على المنع في الجملةء وأنه عنده على ضربين: منه ممنوع على وجه التّحريم. 
ومنه ممنوعٌ على وجه الكراهية. 1 

وأمَا المغاربة من المالكيّينَ؛ ففي «الموازية»”": .السّبُّع والنَّمِرُ والمَهْدُ محرّمة 
بالسّئّة» والذّئبِ9©) والتٌعلب والهرٌ مكروهة» وقد يوجد من قول ابن القاسم وروايته عن 
مالك أن ذلك كله على الكراهية» كرواية العراقيّين. 1 

واستدل علماؤنا في ذلك بقوله تعالى: ثل لَه أبِدٌ فى مآ أُومَِّ إِكَ مرا عل طَاعو 
ممه الآية'!» فليست لحوم” السّباع مما تضمّنته الآية» فوجب ألا تكون محرّمة 

ومن جهة القياس: أنْ هذا سَبْعٌ ذو نَابء فلم يكن محرّمًا كالصبّع والتُعلب . 

المسألة القائية© : 

وقال قوم : لا بأسٌ بأكلٍ هذه كلها لحديث وَرَدَ انفردٌ به عبدٌ الرّحمن بن عبد الله بن أبي 
عار" وقد ولقة ماع من آرقة العدففة و0 عله هذا واحتججوا به» وهو ثقة مك . 


() المنتقى: (المدنيون من المالكيين؟ . )١(‏ المنتقى: «لم يختلف المدنيون». 

(©) المنتقى: «ففي الموازية عن مالك؟. 

(8) سح: «والدّت». 

(5) ف: «فليس يحرم»؛ ج: «فليس تحريم» والمثبت من المنتقى. 

(0) ف.ء ج: (روري» والمثبت من التمهيد. 

(1) الأنعام: 145. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 319/15 0323 وانظر التمهيد: 152/1 156. 

(3) أخرجه الشافعي في الأم: 5 وعبد الرزاق (8682)» وابن أبي شيبة: 3/ 297. 318: 2322 
والدارمي (947؛ 1949)» وأبو داود (3795): والترمذي (851) وقال: هذا حديث حسن صحيحء 
دابن ماجه (3085): والنسائي: 5/ 191» والدارقطني: 246/2 والحاكم: 452/1: وابن عبد البر 

في التمهيد: 1/ 153؛ والبغري (1992): ولفظ الحديث عن ابن أبي عمارء قال: قلت لجابر: 
اليم + أَصَبدٌ هي؟ قال: تعم. ٠‏ قال: قلت: آكُلّها؟ قال: نعم. قال: قلت: أقالَهُ رسولٌ الله كَنه؟ 
قال: نعم. 
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وقال الشافعيئن”؟' : يُؤكل الضُّبعُ والنعلبُ. 

وقال مالك وأصحابّه: لا يُؤكل شيء من السّباع الوحشية؛ ولا الهرٌ الوحشي» ولا 
بأس بأكل سباع الطيرء وراد ابنُ عبد الحَكم في روايته 0 عن مالك قال: وك ما 
يَفْتَرِسُ ويأكلٌ اللّحمَ ولا يَرعى الكلاًء فهو سَبُعّ ولا يُؤْكلُء وهذا يُشْبِهُ السّباعٌ التي نهى 
رسول الله يله عن أكلهاء وَرَوَى عن أشهب 32 زد قال لاا بأ س بأكل الفيل إذا ذكيّ . 

وقال ابن وهبء. قال لي مالك: الاسم الجدامين ! هل العم قديمًا وحديئًا بأرضنا 
ينْهَى عن أكل كل *ذي مِخُلَبٍ من الطير. قال: وحتيفت يالك يكول: ل يوكَلُ كل *0»© 
ذي ناب من السّباع» وقال ابنُ وهب وكان اللَيتُ بن سعد يقول: يؤكل الهرُ وَالتَعلبُ". 


والحجّةُ لمالك: عمومٌ النهي عن ذلك» ول خض .ونوك اله 3 سبنا مو اسع 
فكلّ ما وقعٌ عليه اسم سَبّعء فهو واقعٌ تحت النهي؛ ؛ على ما يُوْجِيُه0» الخطاب وتغركه 
العربُ من لسانها في خطابها ومخاطبتهاء وليس حديتٌ الضَّبُّع ممًا يُعارَض به حديثٌ 
التهي عن أكل كل ذي ناب من السباع© . 

وأمًا الصّبُء فقد ثبت عن النبئ كَلِ إجازةٌ أَكلِه©: وفي ذلك ما يدل على أنه 


)1١(‏ فء ج: «ابن شهاب» والمثيت من الاستذكار والتمهيد. 

(؟) الظاهر أنه سقطت هنا عبارة بسبب انتقال نظر الناسخ» وقد استدركنا النقص من التمهيدء ووضعناه 
بين نجمتين . 

() فء ج: «وقد كان لابن وهب يقول: لا يؤكل الهر ولا التعلب»؛ والمثبت من التمهيد لأن السياق 

(4) ف: «(وما أوجب»». ج: «وما أوجبه؛ والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

(1) في الأم : 2 » 250 (ط . النجار) . 

(2) يقول البوني في تفسير الموطأ: 78/ ب «وإنّما أراد من ذوات الاب ما يفترسٌ» وأما ما لا يفترس 
مثل الضَّبٍ فلا بأس به واختلف في الثعلب والضَبّعء فقيل: لا بأس بأكلها لأنها لا تفترس» 
وقيل: قد تفترس فنهى عن ذلك ولكن نهيا دون نهي ما يفترس. فقيل: إنما نهى عن. أكلها حذرًا 
على صائدها أن تفترسه» وقيل: إنما نهى عن ذلك لأن لحمها يعدو على آكله؛ والله أعلم 
بالصواب» . 

)3( ثبت ذلك في الموطأ (2775) رواية يحبى. 
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0 أجا جار الشعية0© أكل الأسن والفيل 3 وئلا فوله: طقل له كيد 1ع أرسن 


وكره عطاء 5 الكلب . وسُئْلَ التبئ كلِهْ عنه فقال: «طعْمَةٌ جاهليّةٌ وقد أغتى 
الله عنها» , 
مسألة© : 


قال القاضي ‏ رضي الله عنه .2©7: لا أعلمٌ خلاقًا بين المسلمين” أنْ القرد لا يُؤكل 
ولا يجوز بَيْعْه؟ لأنّه لا منفعة فيه» وفا ملست أحذا رم انداوله في أعلالة . 

المسألة الخامسة : 

قوله وي 7: «أكُل كُلْ ذِي اب مِنَ السْبَاع حرام ': فإِنّ معنى حرام ممنوع”ا ٠‏ وليس 
تحريمّه كتحريم القرآن؛ لأنْ الكلام ف في المحرّمات باب عظيمٌ يأتي بيائه - إن شاء الله - في 


)1١(‏ فء ج: «الشافعي» وهو تصحيف, والمثبت من التمهيد. 

(؟) ف: «قال الإمام». 

() ف: «فَإنَ معناه ممنوع». 

(1) لعل هذه الفقرة هي المسألة الثّالئة. 

(2) انظر الأوسط لابن المنذر: 2/ 328. 

(3) الأنعام: 145 والاثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8769). 

(4) أخرجه عبد الرزاق (8739) عن ابن جريج. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (8738) من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري» وأحمد: 353/3 من 
حديث جابرء والطبراني في الكبير: 36/23 (63) من حديث ميمونة بنت سعد. قال الهيثئمي في 
المجمع: 91/4 رواه أحمد ورجاله ثقات» وقال عن حديث الطبراني :92/4 (إسناده ضعيف» وفيه 
من لا يُعْرَف). 

(6) وهي المسألة الرابعة؛ وهي مقتبسة أيضًا من الاستذكار: 324/15»: والتمهيد: 157/1. 

(7) حكى هذا الإجماع ابن القطان في الإقناع: 2/ 984 وعزاه إلى ابن عبد البرّ في الاستذكار.. 

(8) حكى ابن المنذر في الإشراف: 328/2 اختلاف أهل العلم في أكل لحم القردء وذكر أنْ مجاهداً 
كرهه وأجاز أكله عطاء. 

(9) في حديث الموطأ (1434) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2175)» وسويد(413)» 
وابن القاسم (113)» وعلي بن زياد (95)» وابن بُكيْر لوحة 180/ أ ب [نخة تركيا]ء والشافعي 
في الرسالة (562)» ومحمد بن الحسن (644)» والقعنبيَ عند الجوهري (272)» وابن مهدي عند 
أحمد: 6 وابن وهب عند مسلم (1933)» ومعاوية بن هشام عند ابن ماجه (3233). 


تحريم أكل كل ذي ناب من السُباع 23 
كتاب 0 في قوله: «تحرم المرأهُ على عمُّتها وخالتهاة: وفي أبواب البيوع 
الفاسدة!© '. فالتّحريمٌ في كلام العرّب الجرْمانٌ والمَنْعُ ٠‏ قال الله تعالى : لوَعَرَبَا عليه الْمرَاضِم 
1 ي0 أي 00 : 

المسألة السادسة: في معنى قوله تعالى: قل له أَجِدٌ فى مآ وح إِلكَ مُحَرّما4 
لكيه( , 

قال علماونا: الآيهُ عامَةٌ في نَفْى كل محرّمء إلا أن يدل دليلُ على تحريم ما لا 
تتضمَّئُه الآية» كما دلّت آية الخمر على التحريم” وإن' لم يكن ذلك في هذه الآية» 
وحديثُ تحريم لحوم السّباع عام في تحريمها'" على كل أحدء فَتُحْمَلُ الآية على 
عمومهاء ويخصٌ بها(" الحديث في لحوم السّباع ونحملّه على المُحرمِينء وكان ذلك 
َزْلَى؛ لأنْ الآية مقطوع”'2 بصحّتهاء وكان التَعلّق بعمومها أَوْلَى من التَعلّقَ بعموم مظنونٍ 
وهو عموم الحْبّرٍ. ْ 

فإن قيل: فما فائدةٌ تخصيصٍ لحوم السُباع وسائرٍ لحوم الوّحشٍ محرّمة على 
المُحْرِمِينَ ؟ 


فالجواب: أنه لا يمتنع أن يخصٌ نوعًا من الجنس ليجتهد في إلحاق الباقي به أو 
مخالفته له» كما يقولون: إِنّْه نهى عن أكل كل ذي ناب من السّباع؛ وخصٌ بذلك 
التحريم» وإن كان غيرّه من الحيوان عندكم حرامًا لم ينص عليه. 


)١(‏ فء ج: «آية التحريم على الخمر؛ والمثبت من المنتقى. 

(؟) فء ج: اتحريمه» والمثبت من المنتقى. 

(*) ف: «ونص الحديث»» ج: «ويخص الحديث» والمثبت من المنتقى. 

(4) «لأنْ الآية مقطوع» ساقطة من ف. جء واستدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام . 
(1) صفحة: 482 من هذا المجلد. 

(2) أخرجه مالك (1520) بلفظ: ١لا‏ يجمع...» 

(3) انظر صفحة: 23 من المجلد السادس. 

(4) القصص: 12. 

(5) الأنعام: 145. 


6( المقصود هو 0 ىو في المنتقى: 131/3 والكلام التالي هو جواب نقله الباجي عن بعض 
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وجواب ثان: وهو إِنْما خصّها بالذُكر لما كانت مما أبيخ للمحرم قتلها ابتداة؛ لثلاً 
يعتقد أنّها بمنزلة بهيمة الأنعام في استباحة لحومها لما كانت بعرمها ني انتباحة قتلهاء 
والأصل'' '' في هذا عندي أن يخصٌ الحديث بقوله «كَكُلوا يآ مسح م2174 فالآيةُ عامَةٌ في 
كل الحيوان» وخاصة في الإمساك. وحديثٌ أ هريرة خاصض في السباع ؛ وعام في لحومها 
وأحوالهاء فنجمع بينها'"'» ونخصٌ الحديث ونحمله”" على الميتة منهاء بدليل خصوص 
الآية فيما أمسك عليناء وكان”'' ذلك أُوْلَى من تخصيص””* الآية بالحديث لوجهين: 

والئّاني: أن عمومٌ الآية لم يدخله تخصيصٌ» وعمومٌ الحديثٍ قد دخَلَهُ تخصيصٌ 

في الضبْع والنُعلبٍ عندنا وعند الشافعي© . 

ووجة ذلك : أن الأغلب من السّبَاع العادية أنّه لا يتمكن منها إلا بعد فَوَاتِ ذَكاتِهًاء 
فخرجٌ الحديثٌُ على الأغلب من أحوالها. 

ورواية مَنْ رَوَى عن مالك التَّحردِ يم أظهر لحديث أبي هريرة» وهو نص في التحريم 
وخاصٌ في السّباع» وقد قال القاضي أبو إسحاق في «مبسوطه»: أحسب أن مالككا0© 
حمل النهي في كل ذي ناب من السُباعٍ على التهي عن أكلها خا ضّة0©: فذهبّ مالك إلى 
أن النهي مختصٌ بالأكلء فالتّذكيةٌ طَهْرٌ لغير الآكل”"»: فقال: لا بأس بجلود السّباع 
المذكاة أن يصلى عليها. 
)١(‏ فء ج: «الأفضل» والمثبت من المنتقى . 
(؟) ف: «بينهما'». 
60) ف:ء ١ويحمل؟.‏ 
(5) ف: «وكل». 
(0) المنتقى: «خصوص» فء. ج: «خصوص» والمثبت من المنتقى. 
(1) فء ج: «... السُباع. وقد قال مالك في المبسوطء رواه إسماعيل القاضي أنْ مالكا. ..' وفي 


العبارة غموضء والمثبت من الأصل المنقول عنه وهو المنتقى. 
(0) ج: «فالتذكية ظاهر في غير الآكل». 


(1) المائدة: 4 

(2) في الأم: 273/2 274. 

)3( تتمّة الكلام كما في المنتقى : «لأن عْبَيْدَةَ بن سفيان روى عن أبي هريرة أن رسول الله يَلَِمِ قال: 
أكلٌ كل ذِي ناب من السْبَاع حَرَامٌ» . ْ 
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10 : 


فإذا قلنا بتحريم لحوم”") السباع العادية» فقد رُوي2© عن مالك أنّ الذّبٌ والضَبْعَ 
والهر”"' مكرو هة ليست بمحرّمة» وهذا مبني على مذهبهء فإِنْ ل لم يختلف في 
السُباع التي لا تبدأ بالأذى غالبًا كالهرٌ والتعلب والضبّع» وتم اختلك قوله في العَادِيَةِ 
التي تبدأ بالأذى غالبا فروي عنه التحريم والكراهية. 


مسألة© : 


قال الإمام2: وأجاز مالك أكل الطير كله ما كان له مِخْلَبٌ ومالم يكن له مِخْلْبء 
قال”2: ولا بأس بأكل الصُرّدِ© والهُدْمّدِء ولا أعلمٌ شيئًا من الطير يكره أكله . 


واختلفٌ قولّه فى الحُطافٍء ففى «المستخرجة:© أنّه لا بأس بأكلهاء وقاله ابنُ 
القاسم. وروّى ابن زياد عن ابن القاسه عن مالك أنّه كره أكلها”» والأوّل أظهر 
خاذقا لأ 100 والشّاة فعت 11 في قولهما: لا يؤكل كلّ ذي مِخْلَبٍ من الطير. 


)١(‏ فء ج: «اللحوم من» والمثبت من المنتقى. 

(؟) المنتقى: «والثعلب». 

() المنتقى: «وهذا على ما قاله ابن حبيب فإن قول مالك.. .6 

(4) «عن أبن القاسم» غير ثابتة في المنتقى. 

(1) وهي المسألة السّابعة» وهي مقتبسة من المنتقى: 131/3 132. 

(2) هو من رواية ابن حبيب كما في المنتقى. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 133/3. 

(4) المقصود هو الإمام الباجي. 

(5) القائل هو الإمام مالك كما في المنتقى. 

(6) الصّرّدُ: طائر أكبر من العصفور» ضخم الرّأس والمنقار؛ يصيد صغار الحشرات. 

(7) قال سحئون لابن القاسم في المدونة: 2/ 443 (ط. صادر) «وكذلك الهدهد والخطاف؟ قال [ابن 
القاسم]: جميع الطير كلهاء فلا بأس بأكلها عند مالك». 

)0 ور ل : 3/ 318 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسمء وأيضًا في نوازل سحنون: 3/ 376. 

(9) هو في المصدر السابق. 

(10) انظر كتاب الآثار: 239؛ ومختصر الطحاوي: 299: ومختصر اختلاف العلماء: 192/3. 

(11) انظر الأم: 2/ 272. 
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ودليلنا: قوله تعالى: 00 6 عاك فى ما م يآ أل إِلَّ حرم 4 لقوق وهي عامّةٌ 
عر رس م ل برساة 2 
َتُحْمَلَ على عمومهاء وقوله تعالى في الجوارح : #قطُا ما أمسكن ع4 الاية 
يفرّق بين ذي مِحْلْب وغيره. 


ومن جهة القياس: أنّ هذا طائرٌء فلم يكن حرامًا كالدّجاج والإِوَرٌ. 


ياث(3) 
القولٍ في الأطعمةٍ 


قال الله تعالى: وَيحْرّمُ عَلَيْهِمٌ لْمَْهِتَ74/ واختلفٌ العلماءً في تفسيرها: 

فقيل : هي المحرّمة شرعا. 

وقيل: هي المستخبئةٌ جبلْة'' وطَبْعَا على العموم عند التاس» لا على الخصوص 
عند بعض الأشخاص. وقد قيل للنبي كل: أَحَرَامٌ هُوَ '؟ قال:لاء ولكئه لم يكن 
بأرض قومي فأجدُني أعاقه””. يعني الصّبّء يشيرُ إلى كراهية الاعتيادء وهي مخالفةً 
لكراهية أصل الاستخباث9»© 

اوقسال الله تعالى: ظخْرّمَتٌ َلك الْميتَهُ وَلدَمْ وَكُمْ انير رمآ أَهِلَّ مير أل بد » 
الآ خم الله في هذه الآية. عَشَرَةٌ ترجع مم إلى أربعة» وهي: المَيْتَة والذم ولحم 


)١(‏ ف: «المستحيّة جملة» وهو تصحيف. 

() ف: «هو الضَّبٌ». 

(9) في النسختين: وهو معنى كراهية أصل الاستحباب» والعبارة قلقة» والمثبت من القبس: 206/12 
(ط. هجر). 


مو ف قفو م و ووو ووو وو ووو وو ووو و 


(2) . المائدة: 4 
(3) لا وجود لهذا الباب في الموطأء وقد أورده المؤلّف في القبس: 621/2 بعنوان: «القول في 
الأطعمة؟. 


(4) الأعراف: 157. 
(5) أخرجه مالك في الموطأ (2775) رواية يحبى. 
(6) المائدة: 3 


تحريم أكل كلّ ذي ناب من السُباع 277 


الكتتووية ونا أهل لقي القانيدة لأن كول لاز 13 الف #4 ولحل تع كله 
تعالى: #وَبَآ أَهِلّ لِمَيْرِ أله و4 والمُنْحَنِقَةُ وأخوائها داخلةٌ في الميتة إن لم تُدْرَك0") 
دكَائها . 

وقال تعالى: طثّل لآ لبد في م1 أُوِيَ إِكَ مْمَرّم4 الآية'2: فذكر الأربعةً التي ترجمٌ 
إليها الآيهٌ المتقدّمةٌ؛ ورُرِيَ عن ابن عبّاس أن هذه الآية من آخر ما نول : فقال 
البغداديون من علمائنا: إِنْ كل ما عَدَا هذا حلال» لكنّه 7 أكل السّباع ؛ وعند فقهاء 
الأمصار منهم: مالك؛, والشّافعيَء وأبو حنيفة» وعبد الملكء أنْ أكل كلّ ذي ناب من 
السّباع حرامٌ؛ وليس يَمِتَنِعُ أن تقعٌ الرّيادةُ بعد قوله تعالى: طثُل /ه لبد فى :1 أب إل 
حَرّمَا4 الآية' بما يَرِدُ من الدّليل فيهاء كما قال النْبئ يَلهِ: «لآ يَجِلُ دَمْ لمرىءٍ مُسْلِم إلا 
بإِخْدَى نَلآثِ» فَذَّكَرَ الكفرَ بعد الإيمان» والرُنَى بعد الإحصانء والقتلّ بغير حقٌ, ثم 
جاء بعد ذلك بأكثر منها'" . 


باب 


ما يُكْرَهُ من أكل الدَوابٌ 


يخهى7. عَن مَالِكِ: أن أحْسَن مَا سَمِعْ فِي الْخَيْلٍ والْثَالٍ والْحَمِير أَنْهَا لآ 
تُؤْكَلُ؛ لأَنّ الله تَبَارَكَ وتَعالى قَال: طرَلليلَ وَلبمَالَ وَالْحَيِرَ» الآية9'. وَكَالَ تَعَالى في 


م 


0 ف: ه«يذرك», ش‎ )١( 

0) ف: «فذكر الكفر والزنا والقتل». 

(1) الأنعام: 5 وانظر أحكام القرآن: 2764/2 والجامع لأحكام القرآن: 6/ 115 

(2) القول بأنَ هذه الآية هي آخر ما نزل قاله الجويني في البرهان: 255/1؛ 2772/2 وتعقبه ابن 
الحصّار كما في الإتقان للسيوطي: 28/1. 

(3) الأنعام: 145. 1 

(4) أخرجه أحمد 62/1. وأبو داود (4502) عن ابن سهل. 


49 في موطئه (1835) ورواه عن مالك: أبو مصعب 220 2.)1274 وسويد (414). وعلي بن زياد 
(104). 


(6) النحل: 8. 
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عا ر”": وَإِرَيَكبُوا ينها وها توس 04. وَئَالَ تعالى: طمَدَدُوا أسْم أنه علا 


صوق 24 , 


الفقه في خمس مسائل : 

المسالة الآرن 635 

قال الإماه”©: استدلٌ مالك رحمه الله على المنع من أكلٍ لحوم الخيلٍ والبغالٍ 
والحمير بالاية»؛ وذلك من وجهين: 

لعبعساء اثاثلام: كن التكصيفى 40 وزلك 2 اعبو تمان اله ناا خلنها 
للؤُكوب والرينٍ : فدلٌ ذلك على أنه( جميمٌ ما أباحَهُ لَنَا منهاء ولو كانت فيها منفعة 
غيرها لَذَّكَرَهَا لين إنعامه علينا. 

والثاني: أنّه ذُكرَهاء فأخبرٌ أنه حَلَقَهَاا للوُكوب والزّينة» وَذَّكَرَ الأنعامَ فأخبرَ 
خَلْمَها للكرب والأكلٍ» فلمًا عَدَلَ في الخيلٍ والبغالٍ والحميرٍ عن ذِكْرٍ 0 : 1 
أنه لم يخلقها لذلك» وإلاً بطلت فائدة التخصيص بالذكر. 

المسألة الثانية : 

اختلفٌ العلماءٌ في الخيل”" : 

فقاك ,مالك إنها يي 


00 


)١(‏ في النسختين: «الأنعام» وهو خطأء والصواب ما ألبتناء. 
() ج: «قال القاضي رضي الله عنه) . 

إفية المتقى: 0 بمعثى الحصر». 

(4) في النسختين: «أن» والمثبت من المنتقى. 

(0) ج: «(«جعلها'. 

(5) ج: «اأنهاء». 

0) ج: 3... الخيل واليغال والحميرة. 


(2) الحج: 36. ٠‏ 
(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 132/3 133. 


(4) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «وقصد بذلك الامتنان علينا وإظهار إحسانه إلينا. . .». 
(2)5 هذه المسألة مقتبسة بتصرف من المنتقى: 3/ 133. 
(6) > قاله ني المدونة: 443/2 (ط. صادر). 
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وقال الشّافعك”!2: أَكُلّها حلال. 
وقال © مالك نكزوعة + لدع معزي اماس هل الأطلاق ونه ان ات 00 
وقال الشافعي: هي مباحةٌ» وبه قال أبو يوسف» ومحمّد بن الحسن © . 
وقال ابن حبيب: الخيل مُختلفٌ في كراهية أكلِهًا فلا يبلغ بها التحريم» فجعلها 
مباحة في أحد القولين. 
ودليلُنا على كراهيتها: أنه حيوان أهلي ذو حافرء فلم يكن أكلّه مباحاء كالبغالٍ 


ليس فِي وصف الله الخيل بالرُكوب وسكوته عن ذكْرٍ أكلِهًا ما يُوجب تحريم 
أكلهاء ولو أن كلّ ما ذكر الله أنه لا يصلح لشيءء أو أنه ينتفع به بِوَجْهِه وجب بذلك آلآ 
يصلح ولا ينتفعٌ به بغير ذلك الوجه؛ ولوجب بقوله: «إتَأْكُلُوا ِنْهُ لَحَمَا طَرِي4 © ألا 
يُؤْكَل إذا لم يكن طريًا. وإذ قال: «اوَتَْتَخئْ نه مِلبَهُ تَبسوئهَا»© لا يجوز لنا منها 
غير الانتفاع بلبسها فقط. ولوجب إذا قال: «اوَلْدُلْكِ الى جحْرى فى البَحْرٍ ما ينهم 
آلنّاسَّ4” ألا تجري بما يضرّهم أيضّاء والّذي يرى تحريم لحوم الخيل» لا ينظر أنه لولا 
أنْ التي عليه السّلام حرّم لحوم الحمّر ما كانت حرامًاء فإِنْما أوجب تحريمها لأنْ النْببيّ 
حرّمهاء ولولا ذلك ما كانت محرّمة بالآية» فاللآزم له على هذا المذهب ألا يحرم لحوم 
الخيل لأنَّ النَبِيَ لم يحرّمهاء وأن يقرّها مباحة على أصلهاء أرأيت لو أن متعسّمًا تَعَسّفَ 
فقال: لما ذكرّها اللهُ للرُكوب والرينةٍ لم يحل أن تصرف على غير ما ذكرها له؛ فحرم 
بيعها كما حرم مؤاكلتها؛ لأنها إِنْما ذكرت للرُكوب ولم تذكر للأكل» فكذلك لم تذكر 


)١(‏ من هاهنا إلى بداية المسألة الثالثة ساقط من: ج. 
(1) في الأم: 237/2. 

(2) الكلام التالي مقتبس من المنتقى: 3/ 133. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 299, 433. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 216/3. 

(5) النحل: 14» وانظر أحكام القرآن: 1147/3. 
(6) النحل: 14» وانظر أحكام القرآن: 3/ 1148. 
(7) البقرة: 164. 
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للبيع وأخذ الأثمان فيها. 

فإن قال: إن الأمة أجمعت :على أن بيعها حلال. 

قيل له: إِنْ كان الإجماعٌ عندك حبجة فقل: لما اختلفتٍ الأمّة في تحريمهاء 
وأجمعث على أنْها كانت في الأصل مباحة» قَقَلُ بما اجتمعوا عليه؛ وَدَعْ ما اختلفوا فيه. 

المسألة الثالثة : 1 

وتعلق0؟© من رأى0) الإباحة؛ بما رُوِيَ عن جابر بن عبدٍ اللهوء قال: نُهَى النبي كيل 
يوم خَيْبْر عن لحوم الحمره وأَرْحصٌ فِي لْحُومٍ اليل . 1 

وقال الشّافعك0©: الخيلٌ حلال. 

وقال جابر: ذبحنا فرسًا على عهدٍ رسولٍ الله يك فأكلناء © . 

ري أنْ البِي يك أَذنَ في لحوم الخيلٍ وحرم لحومٌ الحَمْر”©»: ولا إشكال في أن 
لحوم الحْمْرٍ الأهليّة حُرّمت يوم خَيْبّره لثبوتٍ ذلك في الرُوايةِ الصّحِيحةٍ. 

واخْتّلِفَ فى تحريمها على خمسة أقوالٍ©: وعن مالك في ذلك روايتان» 
والصحيخٌ: أن اشر منس 27 بها كول تناه رقولة نمال طقل 5 ل ف مآ أي إِلَ 
ححَرّمَا» الآية0: وأنّ الله تعالى لما ذكرٌ الأنعام ذكرها على وجهٍ الامتنانٍ للرُكوب» 
وكذلك الخيل. 


)١‏ ف: «اأراد». 


(1) الفقرة التالية إلى قوله: وأرخص في لحوم الخيل» مقتبسة من المنتقى: 133/3 وانظر الباقي في 
القبس: 2/ 626. 

(2) أخرجه البخاري (4219)» ومسلم (1941). 

(3) في الأمّ: 275/2. 

(4) الذي وجدناه هو من قول أسماء بنت أبي بكرء لا من قول جابر بن عبد الله؛ أخرجه ابن المبارك 
في مسنده (184)»: وأبو الشيخ في الكرم والجود (89)» والدارقطني: 2290/4 والطبراني في مسند 
الشاميين (226)؛ والمعجم الكبير: 87/24 (232): 112/24 (302)»: 113/24 (303). 

' (5) انظر تخريج الحديث أعلاه. 

(6) انظر هذه الأقوال في القبس: 626/2. 

(7) انظر الناسخ 0 لابن شاهين : 498» والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي : 127-126. 

(8) الأنعام: 145. 
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المسألة الرّابعة9 © : 

أمَا الحُمْر('» فاحتلقَتٍ الرُوايةٌ عن مالك فيها: 

فقيل: إِنْها محرّمةٌ. 

وقيل: إِنها مكروهةً غير محرّمة» ذكر ذلك القاضي أبو محمّد© »: وذكر ابن 
القضّار© رواية الكراهية فقط. 

الدَليل على التحريم: ما رُوِيَ عن أبي ثعلبة”"©: حرم رسول الله يَكْ لحوم الحُمْر 
الأهلة © , 

ووجة الرّوايةٍ القانية: أنْ هذا حيوانٌ مركوبٌ دُو حافرء فلم يكن محرّمًا وإن كان 
روا فالشيل: ٌ 

زأما الال فحُكُمُّها حكمُ الحمُّر؛ لآنها ولد هلها ومع الخيل ”7 : 

فزن فليا: إن الكية مكورفة» فالبفال مكروهة , رن فلم إن الخمة مسزية 
فالبغال محرّمةٌ”“؛ وإنّ الله تعالى ذكرها في معرض الامتنانٍ للوُكوب خاضّة” ؛ وكراهيةٌ 
أكلٍ الخيل والبغالٍ والحميرٍ لأجل أنها كُرَاعٌ في سبيل الله» وهو أَحَدٌ الأقوالِ في تحريم 
الحُمُْر يوم خَيْبَر؛ لأنه رَوِيّ في الصّحيح؛ أن رَجُلاً جَاءَ إلى رَسُولٍ الله يَلهِ ِي ذَلِكَ 
الَو فَقَالَ: يا رَسُولَ الله؛ أُكِلَتِ الْحَمْدْء أنْييْتٍ الْحْمُدُ ؟ كَأْمَرَ المؤدّنَ أو المُنَادِيَ قْتَاتَى» 
« ألا إن لُحُومَ الْحَمْرِ”” َذْ حُرْمَتْ» ام 


)١(‏ المنتقى: (الحمير؟. 

)4 ف: «مسلمة». 

() المنتقى: «بينها وبين الخيل». 

(4) في هذا الموضع من نسخة: ج: #خاتمة». 

(60) ج: بزيادة «الأهلية؛. 

(2)1 هذه المسألة إلى قوله: «فالبغال محرمة» مقتبسة من المنتقى: 3/ 2133 وانظر الباقي في القبس: 627/2. 

(2) الذي, في المعونة: 702/2 «أكل الحمر الأهليّة مغلّظة الكراهة عند مالك. ومن أمكانا من قزل 
هو حرام وليس كالختزيرة. 

(3) في عيون المجالس: لوحة 704 [2/ 980]. 

(4) أخر جه البخاري (5527): ومسلم (1936). 

(5) انظر العارضة: 294/7. 

(6) أخرجه مسلم (1940) من حديث أنس بن مالك. 
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باب 


ما جاء في جُلود الميتةٍ 


مالك”'؛ عن ابن شهاب» حديتُ ابن عبّاس. 
ا «إذًا ب الإهَات فَقَدْ طهُرً) حديثٌ صحيح متَفْقٌ عليه( 2 ؟) جه الأيمَةٌ 


وفيه كلام طويل الأمل الأصول والمتفقّهينَ من أشياخناء 7 فيها اضطرابًا كثيرًا؛ 
0 تفارشه الاحاديث هاهناء فقال أحمد بن 0 ينتفع بجلوة الميتةٍ بحالٍ وإن 


ل 


من نّ الميتةٍ بإهَاب اول 00 قال : وهنا بعس يحديك 0 عباس 3 هذا لبمار 


00 
الأصول: 


قال بعض علمائنا: هذا الحديثٌ في شَاةٍ سيو حرج كان سي والعموم إذا 
خرجٌ على سببٍ قُصِرَ عليه عند بعض أهل الأصولٍء وأُلْحِقَ بهذا السّبب البقرةٌ والبعيرُ 
وشبهة ذلك» للاتفاق على أنْ حم ذلك حم الشَاةٍ. 


وقال بعضّهم: بل يتعدى ويعمٌ بِحُكم مقتضى اللْفظء ويجبٌُ حَمْلْهُ على كل شيءٍ 
حتى الخنزير. 


(1) في الموطأ (1436) رواية يحيى» ورواه عن مالك مرسلاً: أبو مصعب (2179)» وسويد (415)) 
ومحمد بن الحسن (987) والشافعي في مسنده: 10/2» ورواه عنه متصلاً: ابن القاسم (52)؛ 
وعلي بن زياد (77): وحماد بن خالد عند أحمد: 327/1: وابن وهب في شرح معاني الآثار: 1/ 
472 

(2) أي قوله يَكِِ في حديث الموطأ (1437) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1280)» 
وسويد (2)415 وابن القاسم (182), وعلي بن زياد (79)» ومحمد بن الحسن (985).. والشافعي 
في مسئدهة: 10. 

)3( خرجه البخاري (2)2221 ومسلم (263). 

(4) وهو الصحيح من المذهب؛ كما نص على ذلك ابن قدامة في الشرح الكبير: 161/1. 

(5) أخرجه الطيالسي (1293)» وعبد الرزاق (202)» وابن أبي شيبة (25276): وأحمد:310/4: وعبد 
ابن حميد (488)» وأبو داود (4127): وابن ماجه (3613): والترمذي(1729) وقال: «هذا حديث 
حسن؟. 
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وقال بعضهم: إِنَّ العمومَ يُخَصٌ بالعادة» ولم تكن عَادَتُهُم اقتناءُ الخنازير حنّى 
تموت فيَذْبَعُوا'' جلودّهاء فخصٌ بالعادةٍ وخرجَ عن حكم الانتفاع» وكثيرٌ من العلماء 
على هذا أنه لا يتمع بشيء من الخنزير. 
وقال بعضهم: ولا أيضًا الكلبٌُ. لم يكن من عادَتّهم استعمال جلده؛ فخرج عن 
العموم . 
وقال بعضهّم : لا يُخْصٌ هذا العمومُ وله «دِبَاعٌ الأديم و21 تمل الذّكاةً 
مَحْمَلَ الذباغ, نوع آل يُوْئْرَ الدباغ إل فيما تُوَئّر فيه الزُكاة» والذّكاءٌ إِنْما تود عند 
هؤلاء فيما يُسْتَبَاحُ لَحْمُهُ ؛ لأنّ َضدّ الشّرع بها استباحة اللّحمء ال لا 
الذّكاة» وإذا لم تعْمّل الذّكاة لم يصمح الذباغ البئّة. 
وقد أشار بعض من انتصر لمالك إلى سلوك هذه الطريقة» فرأى أنْ التحريم 
فى الخنزيرء فاختص بنئص القرآن عليه» ع عد” 
التتحريم عَمّا سواهء لم يلحق به في تأثير الذباغ. 
وقد سلك أيضًا هذه الطريقة أصحاب الشافعت©»: ورأو”" أن الكلب خصٌ في 
الشّرِع بتغليظ» ولم”" يرد فيما سِوَاهُ من الحيوان؛ كَأَلْحِقَ بالخنزير. 
ٍ فأمًا الذي ذكرنا من مخالفتهم في المعتى» ويرون الدُباغ أَنزِلٌ من الشّرع بمنزلة 
الحياة» لما كان يحفظ”*' الجلد من التغيير والاستحالة كما تُحفظ الحياة. 
وتعلّقٌ ابن شِهاب بحديث لم يشترط””' فيه الدّباء0 وقد رواهُ مُمَيْدَا ولعله نَسِيَ 
ليزوا 
ولق الأوزاعئئ وأبو نَّوْر بهذا الذي انْتْنِيِي”2 جلدَ من يُؤكل لَحْمّهُ. 


)١(‏ ج: «فيدبغون». (0) ج: «ورأى». 
05 ف: «فلم. (:) ف: الحفظ». 
(0) ف: الم شرط). (5) ج: (استثناه» . 


(1) أخرجه أحمد: 5/» 27 والدارقطني: 45/1» والبيهقي (71) وقال. ابن حجر في تلخيص الحبير: 
1 (إسناده صحيح؟ . 

(2) انظر الحاوي الكبير: 5/ 135. 

(3) أخرجه البخاري (1492)» ومسلم (363) من حديث ابن عباس. 
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واتَفقٌ كل من رأى الدُباعٌ اث را في جواز الانتفاع على أله يوت في السَّاةٍ الطهارةً 
الكاملةً, سِوَّى مالك في إحدى الرٌوايتين عنه فإِنّه مَنَعَ م أن يؤثر الطظهارة"الكتافلة» هذا 

يجب أن يعتبر فيه قولّه تعالى: طحَرّمَت عَلَيَكْْ الْمَبنَهُ وألدّم» الآية210: فإن سلّم أن الجلد 
عن ول ني نهنا لاخر ا 5 
القرآن بأخبار الآحاد» وفي ذلك اختلافٌ بين أهل الأصولء والخلافٌ المتقدّم كله على 
حَبَرَيْنِ متعارضين ما الذي يستعمل منهما ؟ فالمستعمل منهما ما اقتضاه الاعتبار. 

فأخذ أحمد بن حنبل” بقوله: «لآ تَنتَفِعُوا من الْمَبتةِسبإهَاب وَلا عَصب:0© . 

وأخذ الجمهور بقوله: (إِذَا دبع الإِهَابُ ققد 0 دا الحديث خاصٌء والعامٌ 
يُرَدْ إلى الخاصٌ» ويكونٌ الخاصٌ تبيانً ه289 , 
التنقيح والفوائد المطلقة في هذا الحديث: 


وهي ثلاث فوائد0؟ : 


الفائدة الأولى © : 

أمَا قول من قال من الجَهلَة: بعلديية ئناه يدوه حرم على اديت فيكونٌ 
الخلاف في قصوره على السّبب وهو الشّاة دون غيرهاء فهو ضعيفٌ من وجهين: 

أحدهما: أنه ليس في الحديث سَبَّبٌء ولا سأل النْبيٌّ يكل أحدٌء وإنّما ابتداً البيان 
قبل السؤال. 

الثاني : أنْ الأحاديث المطلقة بطهارة الجلد بعمل الدباغ بها(" ينبغي أن تَتَعلّقَ في 


)1١(‏ ف: «فصل: وفي هذا الحديث ثلاث فوائد» والذي فى النسختين الفائدة الأولى فقطء ولا ذكر 
للفائدتين الثانية والثالثة . ١‏ 

(0) ج: انهياا. 

(1) المائدة: 3. 

(2) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 161/1. 

)3( سبق تخريجه صفحة: 302 تعليق رقم: 5 من هذا المجلد. 

)4( سبق تخريجه صفحة: 302 تعليق رقم: 3 من هذا المجلد. 

(5) جاء في هامش: ج ما يلي: «من تمام هذا الكلام أن ابنَ شهاب قال: ينتفع به قبل الدُباغ» 
لقوله ول: «هلا انتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنْها ميتة» قال: إِنّْما حرّم أكلهاه فلم يذكر دباغًاة. 

(6) انظر بعض هذه المسألة في العارضة: 7/ 233. 
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ماجاء في جلود الميقها :. .اي .ااا لاا الع ال ابلص ريع حتئسيييك 


المسألة؛ لأنَ”'؟ هذا الحديث عام في كلّ جلدٍ من ناقة وبقرة وكلّ ما يُؤْكَل!'' إلحاثًا 
الاق" ولا خلاف فيه؛ لأنّ الشّرْعَ أَقَامَ الدّباغٌ مقامَ الذُكاة حال الحياةٍ في حفظ الجلد 
عن الآفات والعفونات. 

وزعم بعضهم أنْ ذلك لقول النْبيّ كل: 'دبَاعٌ الأديم وا . فلم" أَنْرَلَ الشْرحُ 
الدباغٌ منزلةً الذّكاة عمل عملها*» فى طهارة الجلدء وهذا الحديثُ ضعيفٌ لا يُلتَمَثْ إليه 
ولا يتكلم عليه إل من ليس له بصرٌ بالأحاديث. 


قد زعم بعض”" العَمَلّهَ أنَ جلد الخنزير يُطهّر بِالدّباعٌ» وهو أبو يوسف” » وتعلقٌ 
بالعموم في زعمهء ولا ورَجْهَ لذلك؛ لأنّ قوله: طحُرِمَتْ عَلَيكُمْ اله وَلدَم» الآية» نما 
يتناول”؟ ميتة كانت مباحة قبل الموت©. ثم طَرَأْ عليها النُخريمء قَرَدّها الذباعٌ إلى حالٍ 
التتحليل» هذا معنى" اللّفظء وقال التٌرمذي©: «(إِنْما يقال: إهابٌ في العربيّة لما يُؤكل 
لَحْمهُ. وهو نص في مسئلتناء والله أعلم. ْ 


حديث ابن عُكَئِم يرويه جماعة عن عبد الله بن عُكَيْم : «أَنَانَا كِتَابُ رَسُولٍ اللهِ؛ وهو 


)١(‏ ج: (أنْ». 

(؟) ج: (ما يكون). 

() ف: (إلحاقا به الشاة»؛ والعارضة: 234/7 (إلحاقا بالشاة؛. 
(4)) فء ج: «قلنا» والمثبت من العارضة. 

(0) ج: «الذكاة فذلك دليل عليها. ..2. 

(5) ف: «قال بعضى. ج: «الثالث: قد زعم...؟. 

0 ف: «يتأوّل؛. 


(1) سبق تخريجه صفحة: 303 تعليق رقم: 1 من هذا الجزء . 

(2) يقول الطحاوي في مختصره: 7 «باب الآنية وجلود الميتات سوى الخنزير. قال أبو جعفر: وإذا 
دُبِعَ الإهاب مما ذكرنا بما يرفع به حكم الميتة ويعيده إلى حكم الأهب من القرظ وسائر ما يدبغ 
به سواه فقد صار حلالاً»» وذكر ابن قدامة في الشرح الكبير: 168/1 أنه حُكِيَ عن أبي يوسف 
طهارة كل جلد. 

(3) تتمّة العبارة كما في العارضة: 235/7: «والعموم إنما يتناول الجلود التي كانت مباحة ثمٌ؟. 

(4) في جامعه: 3/ 343. 
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وأمَا حديث ميمونة المتقده”!), فاختلفتٍ الألفاظٌ فيه. ففي بعض رواياته: «مَلا 
التمَعْتُمْ بإِهَابِهاك وفي رواية”"2: «مَدَبَْتمُوة”" كم المفْغتُمْ به . 

وحديث أنس بن مالك؛ أن النبيّ َيِْ نَْى عن جلود”" السباءة © . 
العربيّة : 

فال الهروي”: «والإهاب يُجْمَعْ على الأمّبٍء والأمَب؛ بضمٌ الهمزة والباء 
وبفتحهما أيضًا. 
الفقه في ثمان مسائل : 

المسألة الأوّلى: 

اختلف العلماء في جلد””'' الميتة على أربعة أقوال29: 

القول الأوّل: أنه ينتفع به قبل الدُباغ, قاله ابنُ شهاب وغيره للرّواية المتقدّمةء فإنَ 
النبي كَكْدِ قال: «مَلا الْتَمْعْتُمْ بإِهَابِهًاة مطلقًا. 

الثاني: أنه يتَمُعُ به إذا دُبعَء لقوله: «مَلا أَحَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَمْتُمُوُ فالتَفَعْتُمْ بو» قاله 
مالك”© وأبو حنيفة والشّافعي. 

القول القالث: قال ابن حنبل: لا يُنْتَقَعُ ب . 


(1) والذي رواه مالك في الموطأ (1436) رواية يحبى. 

(2) انظر هذه الروايات في البخار ي (1492: 2221؛ 5531): ومسلم (363). 

(3) لم نجده من حديث أنسء والمحفوظ من حديث أبي المليح عن أبيه. أخرجه عبد الرزاق (215) 
وأحمد: 5/ 84 والدارمي  1989(‏ 2)1990 وأبو داود (4132 ع)2 والترمذي (1770)»: والنسائي: ” 
77+ والحاكم: 144/1. وانظر الدراية لابن حجر: 1/ 59. 

(4) في الغريبين: 107/1. 

)5( انظر: العارضة: 232/7» وأحكام القرآن: 3/ 1257. 

(6) في الأحكام: «قاله مالك في أحد أقواله». 

(7) انظر الشرح الكبير: 161/1. 


ما جاء فى جلود الميتة : 307 
اا في و3 ال ا ا ا 1 ا ع وت شر اصان ل ا يي كه 


الرَابع : أن الجمهورٌ على المنع من الانتفاع به قبل الدّباغ» ومختلفون في الجلد 
الّذي يؤثّر فيه الدُباغ. 

وأمًا ان 0 عا يدي د ااي بن عُكيِم : «أتَانَا 0 رَسُولٍ الله كله كَبْل 
00 : ألا : تَنْتَفِعُوا مِنّ المَيْتَةٍ بإِهَاب وَلاَعَصَبٍ) الحدنف 1 

المسألة الثّانية : 

اختلف قولٌ مالك فيها اختلامًا مُتباينًا: 

فمرّةٌ قال: يُستعملٌ في الجامد دون المائع. 

وتارة""2 قال: إن كان ففي الماء وحده. 

ومرة قال: من سرق جلد ميتة مدبوعًاء نظرء فإن كان في قيمة...'" قطع ولم 
يعتبر فيه ذأته. 

وتارةً قال: يستعمل على الإطلاق. 

وهذا إِنْما يتبيّن لكم من قوله تعالى: «خُرَمَتْ عَلَيكيُه الْمَبِتهُ وأدَم74 الآيةٌ نَصُّ في 
التحريم» لا كلام لأحدٍ فيه» ولا 0 

وقوله: «األْمَيِنَّة4 عموم؛ فمن الفقهاء من قال: هو عامٌ في الجّةَ كلّهاء وجميع 
أجزائها حرام . 

ومنهم من قال: إِنّْه يتناول قوله في الميتة ما يموت ولا يموت”* إلا ما كانت فيه 
حياة» والعظم والشّعْر لا حياة فيه فلا يتناوله” التحريم . 

ومنهم من قال: أما «العظم» ففيه حياة؛ لأنّه يحسل''2 ويألم فيموت ويحرم. 

وأمَا «الشّعْر» فلا حياة فيه فلا يموت ولا يحرمء ألا ترى أنه يجزىء حال الحياة» 
فكذلك بعد المماتِء فهذا مجال يختلف في هذه الأحوال؛ ويفتقر كل فرق منها'"' إلى 


)١(‏ فء ج: «شهر» والمثبت من كتب الحديث. ‏ (؟) ج: «ومرة»؟. 
() هنا بياض في النسختين بقدر كلمتين. (8) كذا. 

(60) ج: فلا يشارك». (5) ف: («نجس». 
60 ج: كل فريق». 

(1) سبق تخريجه صفحة: 302 تعليق رقم: 5 من هذا الجزء . 

(2) المائدة: 3. 
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النظر والاستدلال» فليوجد في موضعهء فهذه منزلة من النظر. 

منزلة أخرى من النظر: ْ 

لمَا قال اللهُ تعالى: ظخُرّمَتَ عَليَكيه المَبِتَُ1”4' قال المبِينُ لنا(): : لما أشكل علينا 
وَقَذْ مَرْ بِشَاةٍ ميمونة ميتة » هلا أَحَذْتُمْ إِهَابَهَا فُدَبَعْتَمُوهُ فَالْتَمْعْتُمْ ب 1 الوا يا رول الله 
إِنّها مَيْتةء قَالَ: إِنْمَا حُرُمَ كلها فبين وك أن متناول التّحريم من عموم القرآن الأكل 
خاضة » .وأن باقي الميتة على الانتفاع بالذباغ الذئ 'جملة الله سيحائه يكم كلقا [لحاة 
٠‏ فإن الحياة ترفع العفونة عن الجلد ويبقى معها مُهَيْنَا للانتفاع مع اتصاله باللّحم ٠‏ كما 
يفعل الدباغ بالجلد عند انفراده عن الحم . 

منزلةٌ أخرى من النظر: 

وأمًا ابنُ شهاب فرأى قوله: «مَلاً أَحَذْتُمْ إِمَابَهَا فَالْتمَْتُمْ بده فأقدم عليهء وأمًا غيدهٌ 
فرأى قوله: «قَدَبَمْْمُوهُ» ولو عَلِمَهُ ابن شهاب ما تعذَّاه. 

وأما ابن حنبل فإنّما كان يصمح ما قَالَهُ بشرطين: 

أحذهما: لو صحٌ حديثه كصِحَةٍ حديثناء فإنْ التعارض بين الخَبَرَيْن إِنّما يكون إذا 
اسْتَوَيَا في الصّحَةٍ. 

وأا الشرط الثاني © بآن يتمارض الشيران لظا ولاتعارهتة هاهنا ينين نان 
الجلد يسمى إِمَابًا قبل أن يُذْبَعَ ٠‏ وأديمًا”" بعدّ الدّباغ» فمتناوّل0" حديث عبد الله بن 
عُكُيِمِ غير متناول("© حديث عبد الله بن عيّاس. 

وأمًا مالك » ٠‏ فكان حَبْر الشريعة حَبَر اللّغةه لم يختلف عليه" شي يءٌ من هذه 

الأغراض ٠‏ ولكئه كان حَوَّاطًا على الدّين» مُلْبَفِنًا إلى مصالح الحَلْق ٠‏ غعُوَّاصًا على معاني 

الألفاظٍ الغَريبة” 2 فتارةً نَظَرَ إلى قوله: «هَلاً أَحَذْثمْ إِهَابَهًا فَدَبَمْثُمُوهُ انتفنئع بوه فأشار إلى 
مجردٍ الانتفاع» ولم يقل: إِنَه يعودٌ إلى الحالةٍ الأولىء نأعطاه درجةً واحدةٌ من الانتفاع 


)1١(‏ ج: «المبين إِنا'. (؟) ف: «وإنّماء. 
©) ف: «يتأوّل. . . متأوّل». (4) ج: «عليه فى»2. 
(5) ف: (العربية». 

(1) المائدة: 3 


ما جاء فى جلود الميتة 309 
ما جاه :في تعلو اليه بت يا 9 اناو حر ف و ل أ م ام يه ني ب 2 


حَمْلاً بِمُطْلَقٍ اللّفظٍِ على أقل ما يّقع عليه الاسمء وهو أصلّ عظيمٌ من أصول الفقه. 
اضطريت يه أقوال التتلماء 4 ووكئ فيه" مالك خط المع +<ؤلا مما في الأيمان: 

ثم نظر تارةً في أقلّ درجاتٍ الانتفاع» فقال تارةً: يستعمل في الجامد ولا سِيّما 
والنفس تتقرُرُ في المائع. 

وتارةً قال: ففي الماء وحده؛ إشارة إلى أنه مخصوصٌ في الإباحة من أصل محرّم 
على خلافي”" القياس» فيقفُ حيث وَرَدَ به الشَرِعٌ خاضة . 00 

وتارةً قال: يستعملُ على الإطلاق» وهذا القول وإن لم يكن مشهورًا في الرُواية 
فإنه صحيحٌ في الدُليل؟ لأنْ النبي كَْ قال في الصّحيح: (إِذَا دبع الإهَابٌ فَقَدْ طَهْرَه!". 

منزلة أخرى من النْظر: 

وأمَا جلوةٌ السّباع ٠‏ فلا يخلو أن تُؤكل أو لا تُؤكلء فزن أكلك ا كانتسعمال جلودنا 
مباح جائزٌ ٠»‏ وإن لم تُؤْكَلء فاختلف الئَاسُ فيها إذا ذُكْيَتْ هل تطهر جلودُها بالذّكاةٍ وأم 
لا؟ 

فقال الشَافعئغ2: لا تطهر؛ لأنه ذَنْحُ لا يفيد مقصوده وهو الأكلُء أَضْلْهُ ذْنِحُ 
الجمحرسن. 

وقال مالك وأبو حنيفة”©: تطهر” لأنْ أكلّها مقصودٌء فإذا تعذّرَ أحدهما جار 
الخد 

المسألة الرابعة: 

قال ابن اليججلآب©: «جلد الميتة قبلَ الدُباغ نجسٌ» وبعد الذباغ طاهرٌ طهارة 


)١( 0‏ ج: «ووفاه مالك» وهي سديدة. 
) ا ف: «اختلاف». 


(1) سبق تخريجه صفحة: 302 تعليق رقم: 2 من هذا الجزء . 

' (2) انظر الحاوي: 162/15. 

(3) في التفريع: 8/1 والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المؤلفٌ لم يرجع إلى كتاب ابن الجلآب مباشرة» 7 
وإنّما رجع إليه بواسطة الباجي في المنتقى: 3/ 134. 
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متخصوضة بجر 20 استعماله في اليابسات وفي الماء وَحْدَهُ من دون”" المائعات» وهو 
الذي مك لأنه نَظَرَ إلى الحديث لقوله: (إِذا دُبِعَ الإِهَابُ َقَدْ طهْرًا. 

والطهارة0! ' على ضربين: 

1 - طهارة ترقّعٌ النجاسة جُمْلَة وتُعِيدٌ العينَ”" طاهرّاء كتخليل”' الخمر. 

2- وطهارةٌ تُبِيحٌ الانتفاعَ بالعين وإن لم ترفع حكم”" التجاسةء تظين لذبل 
يل العيقةعلن الجشتهيور عن دهت مالك » ويجري ذلك مجرى الوضوء في رَفْعْ 
الحَدَثِء والتَيمُم في استباحةٍ الصّلاةٍ مع بقاء الحَدّثِء وهذا قريبٌ جِدًا© . 

المسألة الخامسة0© : 

فإذا ثبت ذلك» فهذا حكم جلد ما يُستباح أَكْلّه بالذّكاق والحيوانُ على ثلا 
أَضْرّب : : مباح وقد تقَدّمٌ الكلامٌ عليه؛ ومحرّمٌ؛ ومكروة. 

فالمحرْمٌ المنّمَقُ على تحريمهٍ كالجئزير» فقد قال الأبْهَرِيُ: لا ينتفع بجلده وإن ذُبحَ 
ودبع ؛ لأنّه لا يحل بذكاةٍ ولا غيرها. 

والدّليل على ذلك: قوله تعالى: طخُرِمَتَ عَلَيكم بتُك الآية. ثم قال في آخر 

يها" «إلّا ما دَيَمُ4 والجئزِير لا تعمل فيه الذّكاة» وهي أقوى في التُطَهِير” من الذباغ؛ 


: الذّكاة تعمل في اللْحم وغيره من أجزاء الحيوان» والدباغ إِنْما يعمل في الجلد خاصة 
على الاختلاف. فإذا كانتٍ الذَّكاةٌ لا ور في جلد الخنزيرء فبأن لا يؤثّر فيه الذباغ ا 


)00( في التفريع: «معها 

إفة «دون» ساقطة من ف. ج واستدركناها من التفريع . 

(©) ج: «الجسد)». 

(8) المنتقى: «كتخلّل». 

)0 ف: «يرفع الحكم؟. 

(5) ج: «لجلد»» المنتقى: اجلد». 

0) فء ج: (افى آية أخرى» والمثبت من المتتقى . 

(0) ج: «التظر؟ . 

(1) من هاهنا إلى نهاية المسألة مقتبس من المنتقى : 3/. 

2( قوله: «رهذا قريبٌ جدًا؛ من إضافات المؤلف على نص المنتقى. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3. 136 بتصرف يسير. 
(4) المائدة: 3 


ما جاء في جلود الليتة 311 


وأما «المكرره» فقال أبن حبيب فى جلود السباع العادية : لا تباع ولا تمان عليها 
ولا تلبس وإن دُكْيت . ويُنتفع بها فيما سِرّى ذلك. 

قال الإمام''" : : أمَا وراب ابن حبيب فعلى رواية النُحريم 2 وفرّقٌ ابْنُ حبيب بين 
جلود السشباع التي لا تعدو وبين التي تعدُو. . فلم يجز التي تعدُو وأجارٌ التي لا تعدو » 
مثل الهرّ والنُعلب ٠‏ فقال: يجورٌ بِيعٌها ولباسّها والصّلاة فيها إذا ذكيت. 

المسألة السادسة”1 : | 

أنَا #جلد الفَرّس؛ فقال محمد©: لا يُصلّي فيه وإِنْ دُبحَ ودُبعَ . 

وقال ابن حبيب: لا بأسّ ببِيعِهِ والصّلاة عليه وفيه”» 

وقدٍ انُفقوا على أنه جلد حيوان مكروه لا محرّم”” ؛ فيتخرّج من هذا أن جلد 
الحيوان الفككرو تمه كد ع لا يتح استعماله بذكاة ولا 0 ومعنى ذلك ما 
رواه عن مالك أنه إِنْما يكره ذكاتها للذّريعة إلى أكل لحويهاء فمنع من ذلك لما كانت 
000 


ولسمام 


0 ا 


المسألة السابعة© : 
وأمًا «جلد الحمار والبغل» فد قال ابن 0 لا 0 2 من ذلك وَإِنْ 
ذبحَ ودُبِعٌ . 


000 ل لانن للذريعة إلى أكل لحومهًا » فهذا يقتضي أنّْها عنده على 


. ج: «قال القاضي»‎ )١( 

(؟) ف: «والصلاة عليه»» المنتقى: «والصّلاة فيه» 

() المنتقى: «ابن المواز» فتنبّه . 

0( ل لمتتقى : ١يجلد‏ شيء. 

(4) فء ج: «أكرهها» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 136. 

(2) يعني ابن الموازء وانظر قوله في التوادر والزيادات: 376/4. 

)3( حكى العبدري هذا الاتفاق ب عن المسالك» انظر التّاج والإكليل: 108/1. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 136. 


312 كتاس الصيد 


الكراهية » ويحتمل على توجيه ابن حبيب أن يكونّ القولُ فيها كالقول في جلد الفرس. 

وأمًا على رواية التنّحريم » فيجب أن يكونّ جلدّها ممنوعًا قولاً واحدًا. 

وإذا ثبت هذا فإنْ العظم ينجس بالموتٍ ٠‏ وبه قال الشّافعي0©. 

وقال أبو حنيفة: لا ينجس بالموت©. 

وقد روى محمد عن مالك”” أنه نهى عن الانتفاع بِعَظُم الميتة والفيل والادّهان 
بهاء ولم يطلق تحريمها'؛ لأنْ ربيعة وعروة وابن شهاب أجازوا الامتشاطٌ بها. 

قال ابنُ حبيب: وقد أجاز ذلك مُطْرّف وابن الماجشُون وابن وهب وأَضْبه©». 

واختار قول وبي (5) مالك رحمه اللم. 

المسألة القامنة © : 

وأمًا بِيعُ عظام الميتة» فُحَكَى ابنُ حبيب عن"'" ابن الماجشون أنه لم يسمع أحدًا 
يرخص في ذلك. وإذا وقّعَ 5" النّمنُ إلى المبتاع؛ وذلك عنده في عظام الفيل وغيرها. 

المسألة القاسعة©؟: 

والشْعْرٌ والصوف والوَّبَرُ لا يُنَجَسُ بالموتٍء وبه قال أبو حنيفة» غير أنه استثنى 
شَغْر الكلب والخنزير؛ وهو أحد قولي الشافعيّء وقوله الثاني أله لم يفرق بين شَعْرٍ الميتة 
وغيرها. 

قال الأبهري : تجوز الخرازة بشَّعْرٍ الخنزير؛ لأنّه ليس بنجس ولا روح فيه. 


0( فاء. ج: «ابتحريمها» والمثبت من المنتقى والتوادر. 

فق ابن حبيب عن؟ ساقطة من: فاء جء واستدركناها من المنتقى. 

(1) انظر الأم: 1 (ط. النجار)ء والحاوي: 162/15. 

2( انظر مختصر الطحاوي: 17» والمبسوط: 207/1. 

)3( انظر هذه الرواية في التوادر والزيادات: 4/ 375. 

(4) أماابن وهب وأضْبَغ فإنهما راعيا تغليتها بالماءء وجعلا ذلك كالدّباغ فيها يطهرها كما يطهر الجلد 
الدّباغ, وهذا يدل على أنه ينجس عندهما بالموت. 5 

(5) الذي قال فيه: (إنّما ينتفع من عظم الفيل بالئاب وَحْدَهُ؛ لأنه لا لحم عليه ولا دسم فيه نما هو 
كعود يابس نابت. قال: وكذلك كل عظم ليس عليه لحم» المنتقى: 136/3 137. 

(6) هذه المسألة مقتبسةً من المنتقى: 3/ 137. 

4 أي فسخ ورد التمن. 

(8) هذه المسألة ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبسة من المنتقى: 3/ 137. 
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والكلام في الفروع في هذا الباب كثيرةٌ لبابها ما ذكرناه لكم في هذه العاجلة؛ 
فاقتصروا على ذلك تنتفعوا إن شاء الله تعالى. 


باب 
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قال الإمام”'2: لم يُسْيْد مالك في هذا الباب حديثاً؛ وإنْما اقتصرٌ على الآثار 
والنُظرء وفيه بين العلماء كلام طويلٌ» ولا بد من تفسير الآيةِ المطابقةٍ لهذا الباب. قوله 
تعالى: طإَِنَا حرم كم الْمَيِنَة وَالدَمْ وَلَحمْ الجر » الآية1”. 
العربية : 

قال غلماؤنا: #إثماة غى كلمةٌ موضوعةٌ للحصر يمعتى» الت والآثبات :ليت 
ما يتناوله الخطاب وتَنْفِي”" ما عدَاهُ؛ وقد حَصَرَت هاهنا المحرّم؛ ولاسيّما وقد جاءت 
عَقِيبَ المحلّل فقال: ظيَآيا لبت ءَامَنوَا كُدرا ين طَيبت ما ررقتي الآية22؛ فدلّ 
بهذه الآية على الإباحةٍ على الإطلاق» ثم عقّبّها بالحَريم”*' بكلمة «إِنْماه الحاصرة» 
فاقتضّى ذلك الإيعاب للقسمين”'. 

وقوله: طالْمَِبَة وهي في الإطلاق تقتضي العغُزف”'“. 

والشراة بالآناك شكق "اماف من السيوان حتت انقدا بن غير فقتل يذكاء أو 


)١(‏ ج: «قال القاضي رضي الله عنه؟. 

(0) فء ج: «فثبت» والمثبت من الأحكام . 

() فء ج: «ونفي» والمثبت من الأحكام. 

(5) جه «المحرّم». 

(5) ف: ...«١‏ ذلك الاعقاب للنفي»» ج: «... ذلك الإثبات والنفي» والمثبت من الأحكام. 
(1) ف: «وهي في الإطلاق عرف»., الأحكام: «وهي الإطلاق عرفًاء. 

61 ف: «والمراد بالإباحة حكم»؛ ج: «المراد بالإباحة لحكم؛ والمثبت من الأحكام. 

(1) البقرة: 0173 وانظر هذا الشرح في أحكام القرآن: 51/1 59. 

(2) البقرة: 172. 
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مقتول”" بغير ذكاقٍء كانتٍ الجاهليّةٌ تستبيحٌه فحَرّمَهُ اللهٌُء فجادلوا(" فيهء فردٌ اللهُ عليهم 
على ما في «سورة الأنعام». 

في'" عموم الآية وخصوصها: 

قال النْبئ يكل: «أَجِلْتْ لنا مَبَْمَانٍ وَدَمَانِء فَالْمَيِتَئَانَ: السّمَكُ وَالْجَرَادُء وَالدّمَانِ: 
الْكبدُ َالمْحَالُ ذَكَرَهُ الدارَقُطني ”!2 وغيره© . 

واختلف العلماءٌ في تخصيص ذلك: 

فمنهم من خصّه في الجَرَادٍ والسّمَك » وأجارٌ كلها من غير ذكاةٍ ولا معالجةٍ . 
قاله الشَافْعن0 وغيره. 


ومنهم من خصّه في السّمكِ وحدّةُ ومنع من أكل الجراد”''؛ وهو أبو حنيفة© . 
لا ار مرا لمر امير ار حي اوقا تفقوا على 
4 
بحديثث يج مني ينهدا الحديك زد عن أبن عدر 


دف 
عن جابر بن عبد 


وعرفنا كَّ 00 سَنَّدةٌ 2 وورد في التنيننن9© حديثٌُ صحيحٌ حَسَنٌ 
الله أنه حَرَجَّ مع أبي عُبَيْدَةَ بْنِ الجَراح حديك دانةا العتتر إل 1 


)١(‏ الأحكام: «مقتولا». 

(0) ف: «فجاء ذلك»6» وهي ساقطة من ج. والمثبت من المنتقى. 

(9) الجملة الثّالية هي عنوان للمسألة الرابعة في أحكام القرآن؛ وجاء في ف: «وقال في عموم.. 
فقال»؛ ج: «بما قال في عموم الآية وقد صرحها فقال» والمثبت من الأحكام. 

(5) الأحكام: «رمنهم من منعه في السّمك وأجازه في الجراد» وهو الصّواب. 

(0) فء)اج: التخصيص» والمثغبت من الأحكام. 

(1) ما بين النجمتين ساقط من الأصلين» واستدركناه من الأحكام حتى يلتئم الكلام ويستقيم. 

60 ف: «السند»» ج: «المسند؟ والمثبت من الأحكام. 

(2)ع)؟ 4/ 1 من حديث ابن عمر. 

2( كالإمام الشافعي في مسنده: 2/ 0؛ وابن ماجه (3314)» والبيهقي (18776). 

(3) في الأم: 2/ 255 256. 

4( انظر الفروق بين النسخ أعلاى فالصواب: «وأجازه في الجرادف. راجع مختصر الحملااف العلماء : 
3 


(5) في أحكام القرآن: 52/1 «حديث صحيح جدًا في الصحيحين». 
)6( آخر جه البخاري (4361): ومسلم (1935). 
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ويعضده قولّه تعالى: لايل لك يد لبر وَطَمَائُْ174؟ فصيدُ البحر ما صِيدَ 
وتكلت حل وطفاقة ها عزنا عل 

ومن العلماءٍ من خصّصّهُ في السّمكِ خاصّةً» ورَأَى أكلّ مَيْتَتهه ومنمٌ مِنْ أكلٍ 
الجرادٍ إلا بذكاةٍء قاله مالك0' . 

قال القاضي ‏ رضي الله عنه -: وليس في الجرادٍ حديث يُعَوّلُ عليه في أكل المَيَِةِ. 

وأكلٌ الجرادٍ جائرٌ بالإجماع؛ وفيه أخبارٌ منها: حديث ابن أبي أوفى”": «غَرْوْنَا مَعَ 


رَسُولٍ اللو سَبْعَ عُرَاتٍ أكلُ الْجَرَادَ مَعَهُ 2 

رَرَرَى سَلْمَان( أن رسول الله قال: «الْجَرَادُ أكثرُ جُندٍ اللو لا آكُلَهُ ولا أحرمة0) 
وهو من صَيْدٍ البرُ. 

القول في المستثنى من ذلك© : 


حرّم الله المَيْنّة ثم استثنى حال الضّرورة فقال: إلا ما أَمْظررَمُرٌ إلْهِ4 9 ثم 
استثنى مِنّ المستنئى فقالَ: لهْمَنِ صر غَيْرَ بَاغْ ولا د74 . 

وسّيِلَ الفِهْرَيُ2 بالمسجد الأقصى عن مسألةٍ » فقيل له: إذا خرج باغيًا أو معتدّيًا 
فوج لقث أياكل ام يمرك ؟ افقال + بل يمودك ارلا يأكل . .وعدا غير تحفيق نظ مله 

قال القاضي عبد الوهاب: إِنْ أرادَ أنْ يأكلّ فَلْيَنّبِ » فإذا تاب ارتفعث عنه سِمَةُ 
البغي والعُدوان » ودخلَ تحت قولِه: إلا مَا أَمْطررَثد ه74 . 


)١(‏ ف: «مالك أيضّاكء الأحكام: ١مالك‏ وغيره؟. 

(؟) في الأصول: «حديث ابن رفاعة» والمثبت من الأحكام. 

(1) المائدة: 96. 

(2) أخر جه البخاري (5495): ومسلم (1952). 

(3) أخرجه أبو داود (3813ع)»2 وابن ماجه (3219)» والطبراني في الكبير (6129»: 6149)»: والبيهقي 
(18773): والخطيب في تاريخ بغداد: 72/14. 

(4) علّق عليه في الأحكام: 1 بقوله: «ولم يصحٌء بيد أنْ الخلفاء أكلته»". انظر تاريخ / ابن معين 
برواية الدرري : 4 » وعلل الحديث لابن أبي حاتم: 8/2. 

(5) انظره في القبس: 627/4. 

)6( ع 19 (7) الأنعام: 145. 

(83) هو الإمام أبو بكر الطرطوشي. 

(9) الأنعام: 119. وانظر المعونة: 708/2» والإشراف: 922/2 (ط. ابن حزم). 
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استطلاع في النَظر”" : 

ثم اختلف العلماءً بعد ذلك في مسألتيه© : 

إحداهما : هل يأك من المَيقة حفى بشيخ؟ أم يأخذ بِقَدْرٍ سَد الوّمَقِ؟ فعن مالك في 
ذلك روايتان: فأمًا التي في «الموطأ»© فالأكل والشْبَع والادٌ: وهو كتائة وصف © 
مذهبه ولَبابُه وكذلك ينبغي 1 يكون؛ لأنْ الصرورة قَدْ رَفْعتٍ النُّحريمَ وأثبتتٍ الإباحة» 
وصيّرتٍ المَيْتَهَ في حَقَّهِ كالمُدٌكاة9" . 

وأمَا المسألة الثّانية : فهر مال الغير""» ٠‏ هل يقدّمه على المَيئَّةَ في الصّرورة؟ أم يقدُمُ 
المَيْئّة عليه؟ ولا خلافٌ بين الأمّة أله إذا أمن. الققوبة آله ياكلٌ من مال" الغير» لأن .مال 
الغيرٍ يَقْبَلَ الإباحة بإذنِ» والمَيتَهَ لا تَقْبَلُ الإباحة بحال9©' . 

مسألة ثالثةٌ في مذهب المخالف ليست في مذهبنا”'2: وهو أكلُ لحم الآَدَبِيْ عند 
الضّرورةٍ إذا وجدّهُ مين ٠‏ فقالوا: لا يؤكُلُ؛ لأنْ حرمّةُ ميا كحرمته حيًا. 

ومنهم من قال: إِنّه يأكلٌ. 

والأوّل أظهر وأصح . 

إيضاح مُشكل 8 : 

رُوِيَ أن رسول الله و نزلٌ بأسفل بَلْدَحَ 0 نَجَالَسَهُ رُيْدُ بن عَمْرِو بن تُْئِلِ 

نْمَدْمَ النبئ 746 سُمْرّة فِيهًا لحم » فقال زيدٌ: إلى الا اقل هنا كذيفونة على 


)١(‏ ف: «وهو كناية وصف». 

() ف.ء ج: «كالذكاة» والمثبت من القبس. 
() ف: «الغير وللناس» لعلها: «والناس». 
(4) «بحال» زيادة من القبس. 

(0) اآس: ني مذهب مالك» . 


(1) انظره في القبس: 627/2. 

(2) انظرهما في التلقين: 708/2. 

(3) 14399) رواية يحبى» ورواه عن مالك أبو مصعب (2177)» وسويد (417)؛ وعلى بن زياد (89). 
4) انظر اعكام القرآن: 1/ 58. 1 

(5) انظره في القبس: 2/ 628. 

(6) بلدح: وادٍ قبل مكة من جهة المغرب. انظر معجم البلدان: 1/ 480. 

(7) في بعض الروايات:«فقدّم للنبي ككلل. 
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ألَضَا 01000 فقيا في السؤال: 4 2 نكر 1ن للأنصاب وا 10000 
الب بكلِ للزاد» وهذا ممًا انَفقتٍِ على تحرييهء وقد كان النبيم يل على ملّة إبراهيم 
قلنا(؟2): أجابّ العلماءٌ عن ذلك بأجوبة كثيرة لَبابُها أربعةٌ: 


الجواب الأوَّلُ: أنّ التبك َكل يف قل العف هزعا نما كان ل 
يلتزم قبل 5 ك7 
تفطيونا عن كل قاد وقناءة سن اذه الحقٌّ» وهو معنى قوله تعالى : #وَوَجَدَكُ مألا 
0000 2 
فَهَدَئ ”7 يعني : على غيرٍ شَرْجٍ ملتزم » وهو ول التأويلات في ذلك . 


الجوابٌ الثاني: أن الئبِيْ يَكِ كان على شرع قبل المَبْعَثْء ٠‏ لقوله تعالى: لسَّرَعَ لَكم 
يَنّ لذبن الآية©؛ ومن آياته أن أحدًا لم تفلقة وله تقل شين و00 
الجوابٌ القَالتُ: أنْ هذا خبرٌُ واحدٍء وحبرُ الآحادٍ إِنْما هو حُبَةٌ فيما طريقّه العلمُ 
لا العمل”'"2. وهذه مسألة مطلوبٌ فيها العلم. 
الجوابٌ الرَابعُ: أن المحرّمٌ إِنما هو الذَّبحُ على النصب والإهلالٌ لغير اللو» وهذا 
٠ 0‏ فأمًا أكلّه بعد ذلك فليس من البح في شيء؛ الاترئ إن 


2 


الأضحية تُذْبَحُ لله 1 تم تُؤكل للدنياة :و العاذة إننا هي في الذّبح والنْحرٍ خاصةً؛ فكان 
النْبِيُ كله مُتَرْهًا ا الا والحرام والكفرٍء ولم يكن هنالك شرع في تحريم الأكل. 
فكان يأكل من طعام أهلٍ بر بِيتِهِ قبلَ المَبْعَثِء كما نأكلٌ نحن من طعام أهل الكتاب بعد 
ذبحهم على ما هو عليه» وهذا وإن كان كلامًا خارجًا عن الأصول”, ولكن الأرّل أقرى 
في النْظر والتّنزيه» والله أعلمٌ. 


)1١(‏ في الأصول: «انصابهم» والمثبت من البخاري. 
(؟) ج: ذكيف بالنبوّة وقد عمل بذبح'. 

(0) فء ج: «الأمة» والمثبت من القبس. 

(4) ف: «الجواب: قلنا» 

(4) فء ج: (متروكاً» والمثبيت من القبس. 

(5) ج: «ولا نقله شرًا ولا خيرًا'. 


60 ج: «العمل لا العلم». (8) ج: «الأصل». 


40 أخرجه البخاري (5499) من حديث عبد الله بن عمر. 
(2) الضحى: 7. 
(3) الشورى: 13. 
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الفقه في عشر مسائل : 

المسألة الأولى 17 : 

قوله في هذا الباب©: ١فِي‏ الرّجُلٍ يُضْطَرُ إِلَى الْمَيئَته وهذا كما قال» وهذا اللّفظً 
إذا أَطْلِىَ ذ في الشّرع فإِنْما يُطلقُ على غيرٍ المُذَّكَى» نك كان التاق أبيذا دلا يجوز أكل 
الميتة؛ لقوله تعالى: «خُرْمَتَ عَلَيكك لْمَبئَدُ لدم الآية200: والمعنى : خُرّم عليكم أكلهاء 
وهذا مع السّعَةَّء وأمًا مع الاضطرارٍ فيجورُ أكلها . والأصلّ في ذلك قولُه تعالى: قل 
ل لبد فى مآ أب إل 0000 

المسألةٌ القانية © : 

فول أل" حَتى يَشْيَعَ ديرد يَرِيْد: إذ] اشطة فإثه لا يبص على ما يَسدٌ 

رَمَقَهُ مه بل يشبع ويتزود ؛ لأنها مباحةً له كما يفعل في الطعام المُبَاح. 
ا كا تنبا بلي رن ثم لا يأكل منها حتّى يصير من 
الضرورة إلى عا ة الأولى» وبه قال ابن الماجشُون” "عا لآن الإرالحة الما فيك له وما اذ 
ا وذلك يوجدٌ فيما دون السُّبّع؛ فما زاد فلا يتَتاوك لحفظ الئفس”؛2 فكان 
ممنوعا منه. وحكاه عبد الوهّاب© , ْ 


)١(‏ فء ج: «قوله: هْمَنِ صْطرٌ في عَخْبصَةْك الآية» يأكل» وقد حذفنا الآية أسوة بالأصل المنقول عنه 
وهو المتتقى. 

(؟) فء ج: «وبه قال الشافعي» وفي المنتقى: «وبه قال عبد العزيز بن الماجشون وابنه؛ ولعلٌ 
الصواب ما أثبتناه. 0-0 

(9) المنتقى: «تثبت لحفظ النفس». 

(4) ف: (الئاس». ج: «حفظ التفس» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 138. 

(2) من الموطأ (1440) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (0)2178 وسويد (417)؛ وعليّ بن 
زياد  91(‏ 92). 

(3) المائدة: 3. (4) الأنعام: 145. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 138. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (1439) رواية يحيى. 

7) انظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: 382/4. 

(8) انظر المعونة: 708/2. 
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4 0 
وقد رَوَى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنّه من تَعْدذَى فهي محرّمةٌ علو 


ومن تَعَنّى فهي محرّمة عليه ليله ا ا ل 0 
ذلك» وإن دخْلَّهُ ضعفٌ وخافٌ الموتٌ أو قارَبَةُ جازّ له أن يأكلٌ منها ما يردٌ نفِسَهُ 
وينهضه في سفره. 

وتعلّق ابن حبيب بما رَوَى الأوزاعئ؛ عن حسّان بن عَطِيّةَء عن أبي واقِد اللْيْئي؛ 
أن رجلا قال لنب كه : إن َكُونُ بأزض تُصِيبنا فِيهَا الْمَحْمَصَة كَمَتَى تحلّ لَنا المَيئّة؟ 
تقال لَهُمْ: «إِذًا لَمْ تَصْطَبِحُوا أو لم تَمتََقُوا ولم تَْتَفئُوا(! بقلاء فَسَأْنْكُمْ بها والاحتفاء 


5 


جْمْعُ البقل وأكله: وذلك يدل على أنْها لا تُؤْكَل المَيْئَة ما وَجَدَ الوّجلُ ما يعلّله من 


2 


بقل 40 أو غيره ا 
المسألةٌُ القالئة© : 


قوله” : «فِي الرّجُل يُضْطَْ إِلَى الْمَبْتَدِ أَيَأكُلُ مِنْهَا وهُرّ يَجِدُ ثَمَرَ القَرْم؟؛ هو كما 
قالء إن من وجدّ المَيْئَةَ مضطرًا إليها ووجدّ ما لا يمكنه الوصول إليه» فلا يخلو أن 


)١(‏ عبارة المنتقى: «... ممنوعًا منهء فرع: فإذا قلنا بقول ابن الماجشون وحكاه القاضي أبو محمد 
محرّمة عليه؟. 

(6) المنتقى: ١يومه‏ وليلته؟. 

(9) المنتقى: «ليلته تلك واليوم بعدها». 

(8) المتنتقى: «أنّهِ لا يأكل الميتة ما وجد تعليلاً من تبقل». 

(1) يقول العسكري في تصحيفات المحدثين: 169/2 «تجتفئوا بالجيم وهمز الياء أيضَاء وقد رُرِيَ 
أيضًا: تختفئوا بالخاء المعجمة ساكنة» أي تقتلعونه من الأرض» يقال: اختفيت الشيء» أي 
أخرجته من الأرض» ومنه سمّي النبّاش المختفي». 

(2) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «قال عبد الملك: يعني بالاصطباح الغداة؛ والاغتباق العشاءة 
والحديث أخرجه الدارمي (1996)» وأحمد: 218/5: والطبراني في الكبير (3315)؛ والحاكم: 4/ 
5 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛»؛ والبيهقي (19420): قال 
الهيثمي في المجمع: 4 «رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح» وقال في موضع 
آخر: 50/5 (رواه الطبراني ورجاله ثقات». 

(3) يقول أبو عبيد في غريب الحديث: 60/1 «والحفأ مهموز مقصورء وهو أصل البردي الأبييض 
الرطب منهء وهو يؤكل». 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 138/3 139. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (1440) رواية يحيى. 
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يكون ممًا لا قطعٌ فيه كالئُمَرٍ المعلْق والززع القائم ونحووء أو يكون ممًا فيه القّطع إذا 
أل ل مده السرقة كالمالٍ في الجزز. 

فإن كان ممًا لا قَطعَّ فيهء فقد قال مالك من رواية محمّد عنه: إن حْفِيَ له ذلك 
فليأخذ منهء وأمًا إن وجدّ نَمَرَا أو زَرْعَا أو عََمّا لقوم؛ فظن أنّهم يصدّئونه ولا يُعَدُ 
سارقّاء تداكل. من ذلك أحبٌ إليّ من المَئئّة» َشَرَطَ في المسألةٍ الأولى وهو في الدّمْرِ 
المعلّق”'2 أن يخفى له ذلك لمعنيين: 

أحدهما: أن يعلم أنّه لآ إِنْمّ عليه في ذلك فيما بَيِنَهُ وبين الله؛ وإِنْما يجبٌ أن يحترزٌ 
في ذلك منّ المخلوقين لِنَفْسِهِء فربّما أوذِيّ أو ضُرِبَ ولم يدر بما يدعي من الضرورة. 

وشرّط في القِسْم الثاني أنْ يصدّقوه. وهو أن لم80 الذي قد آواه”" إلى حرزه؛ 

والغنم التي في حرزهاء والرّْرع الذي حَصَدَ وأوى”© إلى حرزه؛. ولذلك قال: ربّما 
تقطه )217 ولم يشترط أن يخفى له ذلك2©؛ لأنْ أَحِذَّهُ على وَجْهِ السّتر”" هو الذي 
يقطمٌ فيه» فإنّما يجب أن يأخذّه معلنا'” إن علم ألهم يصدّقونه وإن لم يعلم فلا يتعرّض 
لذلك؛ لأنه يؤدي إلى قطع يده والذي يأخذ من الثّمر المعلّقٍ لَهُ أن يأحذَّهُ على وجه") 
الاسْيَتَارِ؛ لأنّ ذلك لا يوجب قطع يدِهِ بحال. 

المسألة الرَابعةُ© : 

وقوله”© «في الرُْع والئّمَرِ يَأكل مِنْهُ مَا يَرْدُ جُوعَهُ وَلا يَحْوِلُ مِنْهُ شَيْئَا ففرّق بيئه 


)١(‏ «وهو في الثّمر المعلق؛ ساقطة من ج. وهي غير واضحة في فء وأثبتناها من المنتقى. 
(9) (الثمر» ساقطة من فاء جه واستدركناها من المنتقى . 

0) ف: «أذاة». 

) ف: بأدّى). 

(0) ج: «قطع؟. 

(5) «ذلك» زيادة من المنتقى. 

0) اج: 0 5 «الْتَسثْر) . 

١ المنتقى:‎ )6( 

(9) المنتقى: « ا لا على وجه). 


(2) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 3/ 139. 
(3) أي قول مالك في الموطأ (1440) رواية يحيى» بمعناه. 
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وبين الميتة . 


ووجه ذلك: أنْ هذا مال لغيره» فهو ممنوعٌ منه لِحَقْ الله" وَلِحَقُ مَالِكْهِ فليس له . 
منه إل ما يردُ جُوعَهُ ولا يزيد على ذلك شيئًا. 


وأمًا المَيْئّة» فإنّها ممنوعة لحقٌ الله تعالى» وحقوقُه تعالى إذا اسْتبِيحَتْ للصَرورة 
تجاوزت الوُخصةٌ فيها موضعع الضرورة» وحقوقٌ الآدميّينَ لا تتجاوز مواضع الضُرورة» 
وهذا الفرق إِنّما هو على رواية «الموطأ»”!'؛ وأمًا على رواية ابن حبيب ‏ وهي الرٌواية 
الثانية عن مالك فلا فرق بينهما. 


المسألة اللخامسةٌ© : 


و90 :ذلك أعث إِلَيّ مِنْ أن َأكُلَ المَيْئَهَا يريد: ما أكله من الثّمَرٍ والزرع مباحُ 
العين”" أيضّاء وإنْما مُنِعَ لحقٌّ الغيرء وإذا بلغتٍ الضّرورةٌ إلى استباحة المَيْتوَه فقد لَزِمَ 
صاحب الثُمّر والزّرع أن يعطيّهُ منه ما يردٌ رَمَقَه إن لم يكن عنده ثمَنْء أو يبيعه منه إن 
كان عنده ثَمَنّء فإذا أخذ بِقَّدْرٍ ذلك فقد تعلق" به حقّهء وكان مباحًا له من الوجهين: 
من جهةٍ أنه مباح في نفسِهء ومن جهة أنه قد لزم صاحبه تسليمه إليه. 


وأمًا المَيْئّة» فليست بمباحةٍ في نفسهاء فكان أكل هذا الطعام الذي هو مباحٌ في 
نفسه أَوْلَّى. وإنّما خصٌ مالك الرْرِعَ والئْمَرَ والماشية دون سائرٍ الأموالٍ؛ لأنْ هذه التي 
ينتفمُ المضطءٌ بوجودمًاء وفي ذلك آثارٌ حرج الترمذي في «كتابه: منها أحاديث في 
باب الرّخصة في أكلٍ الئّمارٍ!؟» للمارٌ بها من حديث ابن عُمَرَ؛ أن رسول الله قال: «مَنْ 


)١(‏ ف: ادينه». 


(1) ورواية ابن المواز كما في المنتقى. . 

(2)2 هذه المسألة إلى قوله: (والماشية دون سائر الأموال» مقتبسة من المنتقى: 139/3 140. 
(3) أي قول مالك في الموطأ. 

(4) الجامع الكبير: 562/2» الباب (54). 

11+ شرح موطأ مالك 5 
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8 حَائِطًا ُلْيَأكُلُ ولاه يخْلْ 1 0 ل وفيه حديثٌ صحيحٌ أيضاء قوله كه : «ما مِنْ 
5 َهْرِسُ”" عَرْسَا أز رَرْعًا فَبَكُلْ ينه إِنسَادُ: أو طائة : أو داق إلذ كيف 00 
ات يوم م الْقِيَامَةِ» قي 


ورأى فقهاءً الأمصارٍ أنْ كلّ أحدٍ أَوْلَى بماله وملكهء ولم يكن لهم أن يطلقوا النّاسَ 
على أموال الّاس» ففي ذلك فسادٌ عظيمٌ. 

ورأى بعضهم: أن ما كان على طريقٍ لا يُعْدَل إليه ولا يُقْصَّدء فليأكل منه المارّء 
ومن سعادةٍ المّرْءِ أن يكون له مال على الطريق؛ لأنة يكسِبُ في ذلك الحسنات 
والمكارم؛ والّذي ينتظمٌ في ذلك أن المحتاجٌ يأكل» والمستغنى يمسكء وعليه تَدُلْ 
الأحاديث . 
0٠‏ المسالهٌ السَادسةٌ: في حلب المواشي بغير إذن أهلها 

ذكر التَرمذيُ”/ فيه حديت الحَسَنء عن سَمُرَة؛ أنْ التبيّ بل قال: «إِذًا أنّى أَحَدُكُمْ 
عَلَى مَائِية كإن كات فنْها صَاحِيْهًا لليدتأزنة: قإن ل كيت قلخي وَيَشْرْثِ ولا يخيلة. 

قال القاضي: الكلامٌ في هذا الحديث إِنْما هو في”” سماع الحَسَن من سَمْرَة9)؛ أنَّ 
الي #يِ. . . الحديث» ولكن الحديث صحيحٌ» وهو يخبرد على ا الخبيل اداع 
وقد خرج التبي كله مَعَ أبِي بَكْرٍ مُهَاجرًا إِلَى الْمَدِيئةِ كَمَوَا ب عَم فيا إلى ظِل شَجرَ 0 


() ج: (يغترس». 

0) ج: «إلا كانت له2, 

0) ف: «دفصل: قال الإمام في...» 

(4) ف: ا(صخرة». 

(1) الحُبئة: ما يحملّه الإنسان في حضنه أو تحت إبطهء انظر: غريب الحديث لأبي عبيد: 262/3. 

(2) الحديث (1287) وقال: «حديث ابن عمر حديثٌُ غريب» قلنا: والحديث أخرجه الترمذي أيضًا في 

العلل الكبير (339)» وابن ماجه (2301). 

(3) أخرجه البخاري (2320)» ومسلم (1553) من حديث أنس. 

(4) في جامعه الكبير (1296) وقال: «حديث سَمْرَةٌ حديتٌ صحيحٌ غريب». 

(5) يقول الترطذي في تعقبيه على العايث السابق: «قال علي بن المديني: سماعٌ الحسن بن سمرة 
صحيحء وقد تكلم , بعضٌ أهل الحديث في رواية الحسن عن سَمُرَة وقالوا: إنما يحدّث عن 


صحيفة سمرة». 
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وَوَجَذَا رَاعِيًا فسَأَلأهُ لِمَن الكْتم؟ فَذَْكَرَ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشء فَاسْتْحْلَبَاهُ ُحَلَْبَ لَّهُمْ وشَرِبَ 
لنب » وقدابيتا فى هين مااموضع :وج يزه واله.شخمول على الفادة في القدن النسدة 
وعلى العادةٍ في احتلاب المارٌ اللُبن وشُربهء أو على أنْ ذلك جائرٌ للمحتاج أو على 
النبئ يكل طأزْك بِالمؤيينَ ين أشٌِِ» الآية0؟©. أو على أن ذلك مال كافر فلم يكن لأحدٍ 
عليه يدّء وقد حمّقنا تلك الأغراض في «التْيّرين» . 

المسألةٌ السَابِعةٌ© : 

فإِنْ وجدّ المضطرٌ المُحرمٌ مَيْنَهَ وصيدّاء أكلّ الميتة ولم يراه( الصَّيدَ؛ٍ لأنّْ بذكاته 
يكون مَيْثّة وقتله محرّم عليه حَالَ ا وقال محمد بن عبد الحكم: لو كان لي ذلك 
لأكلتٌ الصَيْدَ. 

. 00 


فْرِعٌ 

فلو وجد المضطر مَيْعَةَ وجِنْزِيراء فالأظهرٌ عندي أن يأكل المَيْتَة ويمتنه””) 7 
الجنْزِير؛ لأنْه مَيْئّة ومع أنه لا يستباحُ بوجه. ولا يجوز للمضطرٌ أكل”" لحم ابن آدم 
وإن خاف الموت» خلائًا للشّافعت ©» 

وذليلناء أن من 'لا يجرز له9© قله لتحفتظ ننسه قإئة لا يجوز له أكل الحنه» أصل 
ذلك: أكل لحمه حي(" . 

المسألةٌ القامنةٌ © : 

إن فيك ذلك روطف رن نت قاور اننا 


)1١(‏ ف: «يذبحظ. 

(40) ف: «ولا يمتنع؟. 

(6) «أكل» ساقطة من ف. جه واستدركناها من المنتقى. 
(4) «له» ساقطة من: فء. جه واستدركناها من المنتقى . 
َه المنتقى : (ميتا؟ . 

(1) الأحزاب: 6. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 140/3. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 140. 

(4) انظر الأم: 2/ 276. 

(2)5 هله المسألة مقتيسة من المنتقى: 140/3 141. 
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ذكرناء وقاله ابِنُ حبيب» وأمًا في الحواضر فلا يجوز لهء والسّفْرٌ في ذلك لا يخلو أن 
يكون سَفْرًا مُبِاحَا أو مكرومًا أو محظورًا. 

فأمًا «المباح» فهو الذي يجورُ لنا أن تُرَخْصٌ في أكل المَيْئّة. 

وأمًا « المُحَرّم؛ فالمشهورٌُ من مذهب مالك أنه لا يجورُ"'' له ذلك» ففرّق بينه وبين 
القضرٍ في سَفْرٍ المعصية. 

وررّى زياد بن عبد الرّحمان أنْ العاصي في سَفْرِه يقصرٌ الصّلاة ويفطر في رمضان» 
فسوى :بين ذلك كله ويد قال أب حونق 1193 ْ 

وقال ابن حبيب: لا يحل له أكل المَيْئّة إل من ضرورةء وبه قال الشَافعت©. 

ووجه الأرّل: قولّه تعالى: «ولا تَْلوَا أنشئ)» الآية2. ولأنه لا خلاف أنه لا 
يجوز له قتل نفسه بالإمساك عن الأكل» فإنّه مأمورٌ بالأكل على وجهٍ الوجوبء ومن كان 
في سفر معصيةٍ لا تسقط عنه الفروض والواجبات من الصّوم والصّلاة؛ لأنه يلزمُه الإتيان 
بها كما ذكرنا . 

ووجة القولٍ الثاني: أنْ هذه المعاني على وجه التَخفيف والعون على الأسفارٍ المباحة 
للحاجةٍ إليهاء فلا يُباحُ له أن يستعينَ بها على المعاصي؛ وله سبيلٌ إلى أن لا يقتلّ نفسَهُ 
قال ابن حبيب: وذلك بأن يتوب ثم يتناول المَيْبََ وقد تعلق ابن حبيب في ذلك بقوله 
تعالى: ظمَمَنِ أضْطرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا عا فاشترط ألا يكون باغيّاء والمسافرٌُ على وجه 
الحرابة””"» أو قطع رحمء أو طالب إثم باغ ومتعدٌء فلم يوجد فيه شرط الإباحة. 

المسألة التّاسعةٌ© : 

فإذا ثبت ما بِيْنّاه فمنٍ اضطرٌ إلى شرب الخمرٍ لجوع أو عطش حيتٌ يجوز له أكل 


)١(‏ في المنتقى: «يجوز أن يُتَرَخص فيه بأكل» )١(‏ ج: «أنه يجوز؟. 
©) المنتقى: <... بها فكذلك ما ذكرناء». 

(5) المنتقى: «المحاربة؛. 

(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 356/1. 

(2) في الأم : 2 (ط. النجار) . 

)3( النساء: 29. 

(4) البقرة: 173. 

(22)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 3/ 141. 


ما جاء فيمن يضطرٌ إلى الميتة 32025 


المَيْنَهَ فيل" له أن ؛ يشربها ؟ ففي ذلك روايتان: 

فروى ابن القاسم عن مالك في «العُتبية»1©: لا يشربها ولن تزيدَهُ إلأ عطشًا© . 

وقال الأبهري0: لا يشربها؛ لأنها لا تغني من الجوع ولا تُروِي من عطش فيما 
يقال» وأمًا إن كانت تُشْبِع وتروي فلا بأس أن يشربها. 

وفي «التوادر»!) عن ابر بحسب تين حص يطعا وخاف على نفسهء أنه يجوز له 
أن يتجرّع الخمرٌء 1 أبوق كم 

وروى أَمَْء © ' عن ابن القاسم”"2: يشرب المضطرٌ الدّمّ ولا يشرب الخمرٌء ويأكل 
المَتََ ولا يقرب ضوال الإبل» وقاله ابن وهب7 . 

المسألة العاشة(8) ١‏ 

وأا التداوي بِالمَيئّة» فالمشهورٌ من المذهب آثها لذ قعل نويع 

وقال سحنون: لا بأمّ أن يُداويَ جرحَهُ بعظام الأنعام المذكاة» ولا يداويه”" بعظام 
مَئِكَة. وإن جعل في قرح أو جرح فلا يصلّْي به حتى يغتسلء وقد حمّفٌ ابن 
الماجشون أن يصلّي به. 

فإذا قلنا: لا يجوز التداوي بها ويجوز بام للضرورة» فالفرقٌ بين التّداوِي 
وبين الشّرب للضّرورة ما قاله» وذلك أن التداوي لا يت يقن البَرْء بوء فلم يجز أن يستعمل 


)1١(‏ ف: ا«فهرا). 

(؟) فء ج: «عن ابن الماجشون» والمثبت من المنتقى والعتبية. 

(6) ف.ء ج: «وقيل لا يداويه» والمثبت من المنتقى. 

41 314/1 في سماع أبن القاسم من مالك. 

(2) في العتبية: «إلاً شَرًاء. 

(3) في شرحه كما في المنتقى» وانظر النوادر والزيادات: 4/ 383. 

.383/4 )4( 

(5) هو الفقيه أبو الفرج عمرو بن عمرو الليثي المتونى سنة 331 ه. 

(6) في العتبية: 3/ 326. 

7) قاله في المصدر السابق: 327/3. 

(8) هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 11/3 ويُسَتّحسن ن الرجوع إلى كتاب أحكام الأدوية في الشريعة 
لحسن الفكي [ط. داير المنهاج بالرياض]. 

(9) في المنتقى: «وفي العتبية عن مالك في المرتك يصنع من عظام الميتة». 


326 كتاب الصيد 


المحظور فيه» وأمًا الشُرب للعّطش والجُوع فإنّه يُتَيَفّن البرء به» فجاز استعماله لذلك» 
وظاهر قول مالك في التّداوي بالمَرْتَكِ”!' من عظام المَيِئّة مع منعه من الصّلاة» يحتمل 


ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنْها رواية «المُتبئة) 2) أنه لا يجوز التذاوي بما لا 0-6 استعماله إلا 
للصّرورة. 


القاني: إِنْما أباح في ذلك ما فيه الخلاف. وذلك أن ابنَ الماجشون جعلّ ذلك 
ظاهرًاء وأمًا ما لا خلاف في *نجاسته. فلا يجوز ذلك فيه. 

والوجه الثالث: أنه إنّما وقع الخلاف في*”' استعمالهِ خارج البَدَنْء فجِوٌرهُ مالك» 
وَمَنَعَهُ سحئون. 

وأمًا شربه وأكله فمحرّم على الوجهين. 

وقول ابن حبيب أن النارّ تطهر عظامٌ المَيْبَةَء فهو خلاف الدناس؟ لأنْه نجس 
العَيْنِء وما بنجس”" ليه لم يطهر بوجو: وما تنجّسٌ”*' بالمجاورة لم يطهر إلآ بالماءء 
وما رواه ابن الماجشون ل 


نَعْ الكتابُ والحمدٌ لله 


)١(‏ ف: «أحدها: رواية بمنعه التداوي»» المنتقى: «أحدها: أنها رواية عنه في التداوي». 

(0) ما بين النجمتين ساقط من الأصلين المعتمدين بسيب انتقال نظر ناسخ الأى والمستدرك من 
المنتقى. 

)© المنتقى: «نجس». 


(5) المنتقى: «عن عبد الملك؟. 

(1) نقل أبو الحسن علي بن يوسف الحكيم في الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة: 38 عن 
يختكان الحكيم أنه قال: والمرتك المعدود من خبث الذهب والفضة» ويسمى المرادسنج. وهو 
على الحقيقة خحبثهما بعد التخلّص من التحاس وغيره. ومنفعته أنه يملا القروح العفيئة لحما» 
ويذهب اللّحم الزائد ذ في القروح ودمها. .. وإذا خلط بالخل والزيت نفع من كثرة القمل إذا طلي 
به. وانظر القانرن في الطبّ لابن سينا: 1/ 364» وكتاب الألفاظ الفارسية المعربة: 144. 

(2) لم نجدها في العتبية. 
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كتابٌ العقيقة 


وفيه بابان: 
البابُ الأول 
ما جاء في العقيقة 


الإسناد2؟ : 


ذكر مالك في الباب حديئًا مقطوعًا مجهولاة؛ وذكر أنه سْيْلَ رَسُولُ الله يك عَنٍ 


العَقِيقَةٍ ؟ فَقَالَ: «لآ أجِبٌ العُقُوقَ» وكَأنّهُ كر الاسم. 


وفي «صحيح البخاري»" أن النْبِي يكل قالَ: «مَمَ العُلآم عَقِيقَة َأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمّاء 


رَأميطوا عَنْهُ الأذى؛. 


سأبعه » وب رَأْسَةُ وَيُدَمَى» 


وقد قال تَكلِ: «عَن العُلام شَانَانٍ مُتَكَافِئَئَانِء وَعَن الجَارِيَةِ شَاوٌ تُذْبَحُ عَنْهُ يَرْمَ 
ع ,4 


تنبية على وَهم!© : 


(5) 
(6) 


6 لأه ثبت 


قال العلماة > قوله يدم هو من تصحتيقت قَتَادَة) وإلما هو ايُسَمَّ) 


6 هه وه و ةو ووو ووو ووو وووووووووهة 


انظره في القبس: 2/ 648. 

هو في الموطأ (1441) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2183)» وسويد (418)» وابن 
القاسم (185)؛ وعليّ بن زياد (34)» ومحمد بن الحسن (659)» والقعنبي عند الجوهري (365)؛ 
والطبّاع عند أحمد: 369/5» وابن بكير عند البيهتي: 9/ 300. 

الحديث (5472) عن سلمان بن عامر الضَبَى . 

الشامر أن هذا الصديف مركي لو حون نا :الأرل: فين إلى ادو قله عن الضارية نا : 
أخرجه أبو داود (2827): وابن ماجه (3162)» والتّسائي: 164/7 من حديث أم كور 

أما الطرف الثانى من الحديث» فقد أخرجه أحمد: 7/5» والدارمي (1975)» وأبو داود (2830»: 
1©» وابن ماجه (3165)» والترمذي (1522) وقال: حسن صحيح» والنسائي: 7/ 166. 

انظره في القبس: 2/ 649. 

قاله أبو داود في تعليقه على الحديث (2830) إلا أنه قال: «همام' بدل «قتادة؛ وهو وهم منهء 
ويستحسن الرجوع إلى تعليق محمد عوامه على الحديث ففيه فوائد. 


228 كتاب العَقِيفَة 
عن النبي كي أنّه قال : « وأْمِيطُوا عَنْهُ الأَذّى»” ولأ أَذى أعظمْ من تلطيخ رأسه 
بالدّم . 
اده ا د طَلْحَةَ إلى النبِي كله فُسَمَاهُ وَحَنْكَهُ ولم 
.)4 
وقد رَرَى النّسائي أن النبي كله: اعَقّ عَنِ الِحَسَنٍ بِكُبْش»3 ":وروق الترهدي 7 
ةسه أَذْنَ في أده حِينَ وُلِدَه وقال: وهذا حديثٌ صحيحٌ ) عارك تلك نه 
قال العاضي - رضي الله عنه -” 5 راقن :ونيا اراد واللّهُ يهبٌ الهُدَى لمن 


ونث أن لني كله أَمَرَ فَاطِمَة بِحَلْقٍ شَعْرٍ رَأْس بَنِهًا وَأَنْ تَمَصَدّق بزِلْتِه فِضة7© . 


وَكَانَتِ الجَاهِلِيْةٌ تَحْلِقُ رَأْس المَوْلُودٍ وَتُلَطْحْهُ بالدّم» فَشَرَعَ لني كل التَصَدَّقٌ بزئته. 


وقال العلماء: يلطحٌ بِالخَلُوقٍ رأسّه. 
العربية ري 6 : 


«العَقِيقَهُ هي فعيلةٌ من الْمَنّْ الّذي هو القَّطمء فعيلةٌ بمعنى مفعولة» مثل قتيلة 


(1) كما في رواية البخاري التي ذكرناها سابقًا. 

(2) البخاري (5470)» ومسلم (2144) عن أنس. 

(3) الذي في النسائي: 166/7؛ وني الكبرى (4545) «عق رسولٌ الله عن الحسن والحسين رضي الله 
عنهما بكبشين كبشين»»: فلعل المؤلف روى الحديث بالمعنى» إذ فهم منه أن التكرير هو للتأكيد 
والكبشان عن الاثنين» على أن كل واحد عق عنه بكبش. 

(4) في جامعه الكبير (1514: والحديث أخرجه أحمد: 9/6: وأبو داود (5064) من حديث أبي رافع 
عن أبيه . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (1443) رواية يحيىء وابن أبي شيبة (24234)» والترمذي (1519) وقال: 
«هذا حديث حسنٌ غريبٌ» وإسناده ليس بمنّصل»» والحاكم: 4 والبيهقي تعليقًا: 9/ 304. 

(6) الكلام في العربية مقتبسٌ من المقدّمات الممهّدات: 47/1 مع تقديم وتأخير. 
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واختلفٌ العلماء في وجوب تسميتها عقيقة: دكن أبن ف غييدا"' عن الأسْمَبيَ 
غيرِه: أنْ العقيقة الشّعْر الذي يكون على رأس المَؤْلودِء وإِنّما سُمْيتٍ الشّاة التي تُذيح 
عنه عقيقة؛ لأنّه يُحلّق كه عند ديعي ويرْمَى به» وكانتٍ الجاهائة تف تفعلّه ويشهد له قول 
يي 
بجح ١‏ سمي تيه نوه فويكة انمه 
فالعقيقةٌ والعِمَّةُ : الشّعْرُ الذي يُولَدُ به الطفلٌ. 
وقيل في معنى البيت: إِنْه لم يعن عنه في صِعْرِهِ حتى كبر عَابَهُ بذلك. 
وقال ابن حنبل: إِنْما العقيقةٌ الذبخ نفسة» وهي قطع الأَؤْداج والحُلْقُوماة )؛ ومنه 
قيل للقاطع َحِمَهُ في أبيه وأن: عاق وهو كلامٌ غير مُحَصْلٍ!"". والقنيقية في ينا فين 
إليه؛ أن العقيقة هي الذبِيحةٌ نفسُها؛ لأنها هي التي تُقْطَمُ أوداججها وحلقُومُهاء فهي فعليةٌ 
من العَنّ الذي هو القَّطْعٌ. 
الفقه في تسع مسائل: 
المسألة الأولى 9 : 
والعقيقةٌ ممًا كانتٍ الجاهليّةٌ تفعلهُ؛ إذا وُلِدَ الغلامُ ذبحَ عنه شاة؛ ولطمٌّ رأسهُ 
بالرّعْمَرانَء فجاء الشَرعٌ فأسئهاء فهي سُنْةَ من سُئَنِ الإسلام» وشرعٌ من شرائِيوء إلا أنْها 
ليست بواجبة عند مالك رحمه الله وجميع أصحابه؛ فهي عندهم من السّئْنِ التي الأحدٌ 
بها فضيلةٌ» وتركها غير خطيئة© . 
الدَليلُ على ذلك: أن رسول الله يل سْيِلَ عَنِ العَقِيقَةِ ؟ قَقَالَ: «لا أَحِبُ العُقُوقَ» 


(1) في غريب الحديث: 284/2» وانظر أيضًا: 281/4. 

(2) في ديوانه: 128. 

(3) انظر هذا القول في الشرح الكبير لابن قدامة: 9/ 433» وقد انتصر لَهُ ابن عبد البر المالكي في 
التمهيد: 311/4. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهٌّدات: 1/ 447 448. 

(5) انظر الرسالة لابن أبي زيد: 2187 والتفريع: 1/ 0395 والتلقين: 79. 


23130 كتاب المَقِيقَة 


فكأنه إِنْما كرة الاسْمَ. وقال: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلْدَ كَأَحَبٌ أَنْ يَنسْكَ عَنْ وَلَدِه كَليَفْعلُ7 . 

وما روي عنه أنه قال: «الَعُلامُ مُرْتَهِنٌ ِعَقِيمَتَهِ تْبَْحُ عَنْهُ يوم م سَابِعِهِ) وبلق رَأَسْهُ 
الى 0 
يي يدل على وجويها. 

وتأويل ذلك عند علمائنا: أن ذلك كان في أُوَل الإسلام»؛ ثم نسح ذلك بعد بقوله: 
من أَحبٌ أن يلسكَ عَنْ وَل لْيْعلْه فسقط الوجوب. 

وين العلماء من 'تعلى بها يدل عليه الحدي"2© المذكون وغيره من الوّجَوت» 
فَأؤْجَبٌ العْقِيَة وقال: من لم يُعَنْ عنه وهو صغيرٌ يُعَنْ عنه وهو كبيرٌء ويَْرّمُهُ أن يفعل 
ذلك بنفسوا""؛ على ما رُوِيَ أن رسول الله يك عَنْ عَنْ نَفْسِه بَعدَمَا جَاءَنْهُ الْبوَ©)؛ ولم 

ف 1ه 0 0 ع0 تح 4) كبترم د 5), 7 2 * ص ميات 

عت ذلك عند مالك لا سَنَدا ولا نَفْلا” ' وأنكَرَة وقال” : أرأيتٌ أصحابٌ النْبي عَكَلِبد 
الْذين لم يُعَنَ عنهم في الجاهليّة. أَعَقُوا عن أنفسهم في الإسلام ؟ هذه الأباطيل”" . 

المسألةٌ القانيةٌ©) : 

إذا ثبت ذلك؛» فإِنْ قوله9: ا أنْ يَنْسُكَ عَنْهُ يقتضي أن ذلك في مال الأب 
عن ابَيْه» فلو كان للمولود مال لكان الأظهر عندي أن أن تكون العقيقة في مال الأب 


)1١(‏ ف: «عليه الوجوب الحديث:؛ ج: «عليه الوجوبٌ للحديث؛ والمثبت من الأصل المنقول عنه 
وهو المقدّمات الممهّدات. 

(؟) المقدّمات الممهّدات: «... وهو صغير يلزمه أن يعقّ عن نفسه وهو كبير». 

0) ف: «الأباطل». 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (1441) رواية يحيى. 

(2) ألخرجه الترمذي (1522) وقال: حسن صحيح . وانظر تعليقنا رقم 3 صفحة: 407. 

(3) أخرجه ابن المديني في العلل (58): والطبراني في الأرسط (998)» والروياني في مسنده(1371)» 
والبيهقي (19056)» والقياء في الأحاديث المختارة (1833) وصححه؛ وقال الهيثمي في المجمع: 
4 «رجال الطبراني رجال الصحيح» خلا الهيئم بن جميل وهو ثقة» وشيخ الطبراني أحمد بن 
مسعود الخياط المقدسي ليس هو في الميزان». وقال ابن حجر في الفتح: 9/ 595 «لا يثبت؟. 

(4) «لا سندًا ولا نقلأ» من زيادات المؤلف على نصٌ المقدمات الممهدات. 

إلى قاله في العتبية : 3 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك» رواية سحنون. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 101/3. 

67 في حديث الموطأ (1441). 
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لقوله عَةِ: افَمَنْ حر أن يك عن انه َلْيَفْعَلُ70 1 فأثبت 3 لك في جهة"© الأب. 

وقال© في «المبسوط»: «يعقٌّ عن اليتيم من مالِهِ؛ وظاهرٌ هذا أن ذلك لا يلزم أحدًا 
. الأقارب الأنء الله أ 3 
من ب غير الاب؛. والله أعلم 

المسألةٌ القالئة0© : 

قال علماوؤٌنا: والعقيقةٌ أختٌ الأضحية في الصَّفةٍ والجِنْس والسّلامة» لكنْ مالكا 
قال: إِنّما يكون ذلك رأسًا واحدًا عن الذَّكَرِ 5 لا يفضل في ذلك الذَّكُرٌ الأنثى» 
وتُكْسَدْ عظامُهاء خلافًا لما كانت الجاهلية تفعله. 
. 42 
تركيب (: 

قال الإمام الحافظ ابن العربي”': وتكلّمنا يومًا بالمسجد الأقصى ‏ طَهّرَهُ الله - مع 
شيِجْئًا أبي بكر الفِهْرِيّ ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: إذا دبج الرَجلُ أَضحيْتَهُ يوم الأضحى فَقْ 
بها عن وَلَدِهِ لم تُجِزِْئهُ؛ لأنَ المقصودٌ في العقيقةٍ إراقة الدّم» كما هو في الأضحية» 
والمقصود في الأضيحةة يَةِ النُصِدّق وإقامة شعار الإسلام» فأمًا الود أضحيته يوم م النّخر 
رأثام يهاش الوليمة الى مامه لأجزأه ؛ لأنّ المقصود في الأضحيَّة إراقة الدّمء وقد وقع 
موقعَهُ؛ والمقصودّ في الوليمة إقامةٌ”" السّئّة بالأكل» وقد وُجِدَ ذلك. 

المسألةٌ الدابعة(© : 

المي ل تم ال يا 

وقال ابنٌ حبيب حبيب: لا تُذْبَح ليلا ولا بالسَحَرء ولا بالعشيٌ» إل مِنَ الضحى إلى 


)١(‏ ف: «ذمة». 

(؟) ج: «قال القاضي رضي الله عنه». 

() (إقامة» ساقطة من الأصلين» واستدركناها من القبس. 
(1) في الحديث السابق ذِكْرُهُ. 

(2) القائل هو الإمام مالك كما في المنتقى. 

(3) انظرها في القبس: 650/3 651. 


(4) انظره في القبس: 651/2. 
(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 101/3. 


وزاد مالك في «المبسوط»: من ذبحها قبل الأوانٍ التي تُذبحُ الأضحية فيه لم أرها 
مُجَزْئةٌ عنه» وليذبح أخرى؟ . 
ووجه ذلك: أنّه نُسُكُْ يُستحَُبٌ إخراجٌه من غير تقليدء فكانت سُنَّة ذُبيجه ضْحَى 


. 


كالأضحية . 
المسألةٌ الخامسة”!' : 
إذا ثبت ذلكء» فإنّها تُذبحٌ يوم سابع الصّبيّء وذلك أنْ يمضي له سبعة أيام لِمَا 
رواه سَمُرَة؛ أنْ النْبِى يك قال: «العُلامُ مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِه تُلْبَحُْ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ويُحْلّقُ رَأْسُهُ 
2 
فأمًا النّسمية يوم سابعِهء فإليه ذهبّ مالك رحمه الله » والأمرٌ في ذلك واسعء 
رُوِيَ أن رسول الله كَلهِ قال حين وَلِدَ له ابن إبراهيم ‏ صلوات الله عليه قال: «رُلِدَ لي 
ليله عُلام سَمَيْتُهُ إبرَاهِيم»( . 
ولما رُوِيَ”* عنه أنّه أَنِيَ بعبد الله بن أبي طلحة صَبِيحَةَ اللّيلة التي وُلِدَ فيهاء 
فَحَنّكهُ بتمرة عجرة» ودعا ا الله في حديث طويل صحيح. 
فرع”© : 
فإن لم يُعَنّ عنه يوم سابعهء فهل يُعَقّ عنه بعد ذلك أم لا؟ 
فروى ابنُ حبيب عن ابنٍ وهب عن مالك أنه قال: من ترك ذلك فإنْه يُعَنْ عنه”" 
في السابع الثاني؛ فإن ترك ذلك ففي الثّالث» فإن جاور ذلك فقد فات وقتّها. 
وروى ابن القاسه”) عن مالك: لا يجاوز بالعقيقة اليوم السّابع. 


ولوق و وفع ل واو واو ووو ةو دو وووووول ووو 


(1) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 101/3» والبافي مقتبس من المقدّمات 
الممهدات: 1/ 448. 

(2) سبق تخريجه صفحة: 330 التعليق رقم: 2 من هذا الجزء . 

(3) أخرجه مسلم (2315) من حديث أنس. 

(4) رواه البخاري (5470) ومسلم (2144) من حديث أنس. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 101/3 102. 
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قال الأَبْهَرِيُ : والقول الثاني أحسد0 . 

ووجهُ رواية ابن وهب: أن هذا نُسُكُء فلم يكن في وقتٍ ذبحه أقلّ من ثلاثة أيام 
كالأضحية . 

ووجه الرٌواية القّانية”": أنه لما كان اليوم الامن أقرب إلى السّابع مما بعدَهُء ثم مع 
ذلك لا يذبح فيهء قبأن لا يذبح فيما بعد أؤلى. 

المسألة السادسة7!' : 

قال علماة © : ولا يجوز تقديمها قبل السابع . 


وقال مالك في «المبسوط»: إن مات الصَّبِيُ قبل السّابع؛ فليس عليهم أن يذبحوا 
عنه» فاقتضى ذلك أنَّ وقتٌ ثبوت حكمها هو الوقت المذكور من اليوم السّابع» وإن أدرك 
الصّبيُ ذلك الوقت؛ ثبت حكمُّهاء وإن مات قبل ذلك بطل حكمهاء واللهُ أعلم. 

المسألةٌ السَابعةُ0© : 

قيل: يُحْسَبُ السَابِعٌُ من غروب الشّمس. 

وقيل: من طلوع الفجر. 

وقيل : من زوال الشمس. 

وقيل: يحسب منه بقيته قبل الغروب. 

المسألةٌ القامنةُ : 


قوله1© + َوَوُلَك فاظقة شد عشو ازختتن» فعل ناطنة دعسن لين نعل 


وليس بواجب : 


)١(‏ المنتقى: «أقبس» وهي مطموسة في: ف. 

() ج: «الثالثة» والمثبت من المنتقى» وهي مطموسة في: ف. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 102/3. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المقدمات الممهدات: 488/1. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 102/3. 

(5) في حديث الموطأ (1443) رواية يحيى. 
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وقال عبدٌ الواب: هو حسن إن فعل!301©. 


وقال ابن العندئن2: «ليس على الئاس التَصدّق بِوَرْنِ شَعْر المولود ذهبًا أو 


5 فمن فعله فل" بيأس به) . 


("0 


وقال مالك في «العُِية06©: «ما ذلك من عمل الئاس» ومعناه: أنّه ليس بلازم© . 
المسألةٌ القاسعة© : 
قال علماؤنا: ويُستحبٌ أن يحلق شعره يوم سابعه » وَقَالَهُ ابن حبيب . 


وقال ابن شعبان: هو معنى قول الئب يَكلِِ: «رََمِيطُوا عَنْهُ الأَدىه© . 


البابُ الثاني 
العمل في العقيقة 


١ 
: وفيه أحاديث كلها صِحَاحٌ‎ 
الحديث الأول: حديتٌ ابن عمر”” : لَمْ يَكْنْ يَسْأْلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَمْله عَقِيقَةَ إلا أغطاهُ‎ 
1 7 4 ًّ 0 عم مودامهة‎ 
فَكَانَ يَعْقُ عَنْ وَلَّدِه بِسَاةٍ شَاةٍ عن”" الذكور وَالإنَاثْ.‎ 


المنتقى: «وليس ذلك بلازم» قال القاضي أبو محمد [عبد الوهاب]». 

«ذهيا وورقا» استدركناهما من التفريع والمنتقى ليستقيم الكلام. 

«عن» استدركناها من الموطأ. 

عبارة القاصي في المعوئة: 671/1 هي: «جائز حَسَنٌ). 

في التفريع: 1/ 396. 

3 من سماع ابن القاسم عن مالك. 

وفسره أبن رشد في البيان والتحصيل: 385/3 بقوله: «يريد ليس ذلك مما التزم الناس العمل بهء 
ورأوه واجباء لا أنه أنكره ورآه مكروماء بل مستحبٌ من الفعل؟. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 102/3. 

سبق تخريجه صفحة : 327 التعليق ركم: 3 من هذا الجزء : 

في الموطأ (1444) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2187)) وسويد (2)418 وعليّ بن 
زياد (35)» ومحمد بن الحسن (660). وابن بكير عند البيهقي : 9. 


العمل في العقيقة 3235 
الفقه في مسائل : 

المسألةٌ الأولى 10 : 

قوله: «لَمْ يَكُنْ يَسْأَلَهُ أَحَد مِنْ أَفْلِهِ عَقِيمَةَ إلا أعَطَاه لأنها''' مشروعةٌ»ء وهي من 
عمل البرٌ فكان يُعينْ عليها. 

وقوله: «رَكَانَ يَعُقُ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شاوه هذا مذهبُ مالك ألا يُفَاضِلَ في ذلك وهم 
عنذه سواءٌ . . ١‏ 

وقال أبو حنيفة©) والشَافمك 2 : يَعْقُ عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشْاةٍ. 

وقال ابن حبيب: رُوِيّ ذلك عن عائشة؛ وذلك حَسَنٌ لمن أَخَلّ به*©) 

ودليلٌ مالك: الحديث المتقدّم؛ أنْ النبئّ يله عنّ عن الحسن والحسين بشاة 

شاة""؛ ولا يفعل التْبي كل إل الأفضلء وقد يفعل الجائز ليُبَيْن جوازه؛ ولمًا واظبٌ 

على هذا ثبتَ أنه الأفضل . 

وعند المخالِفٍ أبي حنيفة: أنْ الشّاةٌ الواحدة ليست بمجزئةٍ عن الغلام. 


ودليلنا على ما نقوله: أنْ هذا دُبْحُ مُتَقَرَتٌ به» فاستوى فيه الذكر والأنثى» 
#الأخسة والهفانا. 


حديثٌ مالك عَنْ رَبِيعَةٌ بن أبي عَبْدِ الرّحْمَنء عَنْ محمد بن إِبْرَاهِيمَ ابن 
الخارفة التي 1" أله قال شفقت ان تتتفة الفققة ول3 يتطفون: 


)١(‏ ج: «شاة لأنها؛. 


(؟) المنتقى: «أحدثه». 

©) المنتقى: ١كبشا‏ كبشا». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3 مع زيادة يسيرة. 

2( انظر الآثار: 038 ومختصر الطحاوي: 9 وفي هذين المصدرين النص على أن العقيقة هي 

(3) في مختصر المزني بشرح الماوردي في الحاوي الكبير: 126/15» وبيان خطأ من أخطأ على 
الشافعي: 283. 

(4) في الموطأ (1445) رواية يحيى. 
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الإسناد: 


قال القاضي: رَرَى مُطرّف» وابن نّ القاسمء 00 0 عن محمد بن 
إبراهيم أنّه قال: ُ 20 العقيقهٌ ولو بعصفور)ء وليس يقولون: عن أبيه؛ سقط لهم 
ذلك وأثبته يحيى . 


وفيه خمس مسائل : 
المسألةٌ الأولى © : 

قولّه: «نُسْتَحَبٌ الْعَقِيقّةُ وَلَوْ بِعُضْمُورِ؛ قال ابنُ حبيب: إِنْما أراد بذلك تحقيق 
اسْتٍحباب العقيقة ولو بعصفور© . 

وقد رَرَى ابنُ عبدٍ الحَكُم عن مالك أنه لا يعن بِشَيْءِ منّ الطيرٍ ولا الرحش. 

ووجهُ ذلك: أن العقيقةً ُسْك يُتَقَوْبُ بهء فلم يجز من غير بهيمةٍ الأنعام كالأضحية 
والهذي 

المسألة القانية© : 

ولا”'"' يُعَقْ إلآ بالضّأن والمَعْزٍ والإبل والبقرء قاله مالك. 

وقال ا #حيين” ::بوالقاة: أنقليا: 

قال في «المبسوط»: ثمَ المعز أحبّ إلى من البقر والإبل. 


)1١(‏ فء ج: «قوله: ولا» وقد اسقطنا «قوله» لاعتقادنا أنها مقحمة في الكلام. 


(1) كما في موطئه, الأثر (37)» وكذلك رواه أبو مصعب (2188). وسويد (418). 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 102/3. 

(3) يقول البوني في تفسير الموطأ: الورقة 78/ ب «ولم يرد بقوله هذا أن العقيقة بالعصفور تجزىء. وإنما 
أراد بذلك الترغيب في العقيقة والمبالغة فيهاء. وذكر القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 91 عن أبي 
محمد أنه قال: «وإِنّما هذا على وجه التمثيل والتأكيد في أمر العقيقة» ولم يرو أن يعن بعصفور. ولا 
تكون العقيقة إل من الأنعام لأنها نسك؟ وانظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: 82/2. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 102/3 103. 

(5) انظر قوله في الترادر والزيادات: 4/ 333. 

(6) القائل الما مالك . 
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العمل في المقبقخ لسلستم 


وقال ابن شعبان: لا يُعَنُ بشيء من الإبل والبقرء وإِنّما العقيقةٌ بالضّأن والمَعْزٍ 
وهو في «العُثبية6”! عن مالك . 

ووجه رواية ابن حبيب: أن هذا تُسُكُ فكان للبقر والإبل فيه مداخل كالأضحيَةٍ 
والْهَدْي. 

0 الرّواية القانية: أنْ النْبئ كلِةِ: عَنْ بِشَاةٍ شَاةٍء وأفعاله على الوجوبء إِمّا في 
وجوب الفعل» وإمًا في تعلق بجنس العَْنِ . 

وال اب الجيش 20 #وسنٌ العقيقة سنّ الأضحية» وواهُ عن مالك. 

وقال ابنُ حبيب: وهذا في شاةٍ النُسَكِء وأمّا ما يكثر به الطعام فلا يُرَاءَى فيه جنس 
ولادسن: 

المسألةٌ لله 

قوله© : «لا تُجِْيءْ فِيهَا الْعَوْرَاءُ وَلا الْمَجْمَاء؛ يريد أن ُكمَهًا حكم الحايا. 

زولا 3 ل مِنْ لَخبِهًاه لأنّه لا يبقى له من معنى المِلّك أكثر من 
الانتفاء””) بها والتَصدّق» فأمًا أن يبِيعَ م منها شيئًا فلاء وقد ذكر ذلك ابن الجلاب في 
اتفريعه)60 . 

المسألةٌ الرّابعة : ف صفة الإطعام منها. 

نفى «العُتبية»0©): أنه ليس السَّأَنُ عندنا دعاء الئاس إليهاء ولق يأكلٌ متها اهل 
البيت والجيران. 


)١(‏ المنتقى: فيها». 
(؟) ج: «لحمها: لأن المراد بها الانتفاع». 


(1) 390/3 في سماع ابن القاسم من مالك. 

(2) في التفريع: 395/1 وعبارته هي كالتالي: «قال مالك... وسنها سن الضحايا" . 
(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 103/3. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (1448) رواية يحيى. 

(5) في المصدر السابق. 

.396/1 )6( 

(7) هذه المسألة ‏ ما عدا السّطر الأخير ‏ مقتبسة من المنتقى: 104/1. 

(83) 392/3 من سماع أشهب وابن نافع عن مالك؛ رواية سحنون. 
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قال مالك : فأمًا أن يُذْعى إليها الرّجال؛ فإنّي أكره المَّخْرَه والأحسن أن يدعى إليها 
الجيران وأهل البيت والقرابات» فعذّله مالك بِالمَحْرٍ. 

وأمًا طعام الصَنيع وهو الإعذارء فليس من سُنّةِ الصُحايا ولا العقيقة» فمن أراد أن 
يفعل ذلك بعد أداء سُنْةٍ العقيقة فليفعل» ومن اقتصر على العقيقة فليجره”'" على سنتها. 

قال مالك: ولو أنْ صاحب العقيقة أكلها لم أرَ بذلك بأساء وأحبٌ إلى أن يعمل 
فيها بسُنة الحاياء لقوله تعالى: كوأ ينا وََلْبوا مَل مم4 الآية 70 وسيأتي 
حكم الأطعمةٍ وسنّتها في «باب التكاح» إن شاء الله تعالى .. 

المسألة الخامسة© : 

ل «وَلاَ يُمَسَ الصّبِيٌ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا يعني أنهم كانوا في الجاهليةِ يُخَضُْبونَ 
فصع 7 يوم العقيقة» فإذا حلقوا رأس الصّبِيَ وضعوها على رأْسِدٍء فأمرهم النبث كلو©» 
أن يجعلوا مكان الدّم حَنُوقٌ9© . 

وقال عبد الوماب: ولا بأس بِالخَلُوقٍ بَدَلِاَ من الدّم التي كانتٍ الجاهليّةٌ تفعلى 
وهو مباح237, والحمد لله. 


(1) ف: «فلينحرها». 
(0) ف: «رأسه»» المنتقى: ١بطنه؛‏ . 
(9) المتتقى: «فورد الشرع؟ . 


« و٠‏ ف وه وووفوووووو ووو وووووووووورووون 


(3) في الموطأ (1448) رواية يحيى. 

(4) أخرجه مطوّلاً عبد الرزاق (7963): وأبو يعلى (4521) وقال الهيئمي في المجمع: 58/4 :رواء أبو 
يعلى والبزّار باختصارء ورجاله رجال الصحيح؛ خلا شيخ أبي يعلى فإني لم أعرفه». 

(5) انظر نحو هذا الكلام في المعونة: 4672/1 والتلقين: 80. 


ما 
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وفيه أبواب : 


الباب الأول 
ما جاء في الحد في الخم (1) 


- 


قال القاضي - رضي ألله عنه : ولايد في صَذْرِه مِنْ مُقدْمَاتٍ وَيبيَانِ. 
3 


2 


قال © الله تعالى: #هْر الرَِ أدَرّلٌ ورج التمل مك لَك يِنْهُ شَرَابٌ وَبِنْهُ شَبصرٌ نيه 


1 


4 2 2 
يمون # ا" 


جر- 


وقال تعالى: لوَإنَّ لي فى التشير لعبرة» الكية( , 

وقال تعالى: #ومن تَمررْتِ أَلتَخِلٍ وَالْصَنْبِ نَدَنِدُونَ ينه سَكرا و زا سا 504 , 
وَاخْتُلِفَ في السْكرٍ ما هو؟ 

فقيل: إِنّْه اسْمٌ من أَسْمَاءٍ الحَمرِء وإنهِ يَمَعُ على كُلْ مُسْكْرٍ من الثمر وَالْعِنَتِء 


والكدها اسكردسن العت 0 


ك4 


وقبل الشكر عن ال يقال2: قد جَعَلْتُ هذا لك سَكرًا أي» طُعمًا""؛ 


ف. ج: «الطعام» والمثبت من المقدّمات. 
ف. ج: «طعاما» والمثبت من المقدّمات. 


وهو المقدمة الأولى. 

من هنا إلى بداية قول التاسخ: «قال أبو بكر بن العربي» مقتبسٌ من المقدّمات الممهّدات: 439/1 
440 وانظر الباقي في أحكام القرآن: 434/1. 

النحل: 10. 

النحل: 66. 

النحل: 67» وانظر أحكام القرآن: 1152/3. 

اْذي في المقدّمات الممهّدات: «وقيل: إن السْكْرَ ما أسكر من القمرء والخمرٌ. ..» 


310 كتاب الأشرية 
وهذا 000 6 أي ااا 

وقيل: السْكَرُ مَا سد الجوعٌ» فالآية على هذا المعنى بِيْلةُ غير مفتقرة إلى تَأوِيل وَتَفْسِير. 

وأمًا الذين ذهبوا إلى أن السّكر ما أسكر من كلّ شيءء أو مما عدا الهتبء فإنّهم 
اختلفوا في معناها: 

فمنهم من ذهب إلى أنها'' إخبارٌ عمًا يصنعون وينُخْذْون من ذلك» فيقتضي 
الإباحة» وأنّ الله قد نسخ ذلك بما أتى©» من تحريم الخمر في سورة المائدة وغيرها© . 

ومنهم من ذهب إلى أن الآية لا تقتضي الإباحة؛ لأنْ الله لم يأمر فيها بائْخاذ السَّكَرٍ 
ولا أباحه 2 وإنْما أخبر فيها بما ينُخذُونَ من الخمر المُحَرّمَةٍ عليهم في سورة المائدة 
وغيرها. 

والأوّلُ أظهر. 

قال أبو بكر بن العربي''': والسَكْرٌ عبارةٌ عن حَبْسٍ العقلٍ عن التُصدْف على 
القانون الذي للق عليه في الأصل المعتاد له ومنه سَكرٌ الأنهار: التي حبس ماه( 
فكل ما حَبْسَ العقل عن التصِرْفٍ فهو سكرٌء وقد يكون من الخمرء ومن النُوم» ومن 
الفرح”"'؛ ومن الهم والحزن. 


)1١(‏ ف: «وهذا لي». 

(؟) فء ج: «طعام والمثبت من المقدّمات: 

©) ج: «من قال إنها». 

(4) المقدّمات الممهّدات: «أنزل». 

(5) فء ج: «الإباحة» والمثبت من المقدّمات المميّدات. 

(5) ج: «قال القاضي رضي الله عنه؟. 

0) ج: (عن». 

(4) في الأحكام: «... الأنهار وهو محبس مائها'». 

(9) ف: زيادة «ومن الندم». 

(1) قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن: 1. وانظر: معاني القرآن للرْجَاج: 209/3 ونقل أبو جعفر 
النحاس في معاني القرآن: 4 عن الرْجَاجٍ أنْه قال: «وقول أبي عبيدة لا يُعْرَفُء وأهل التفسير 
على خلافه» , 

(2) انظر الناسخ والمنسوخ لابن العربي: 280/2 281. 


ما جاء فى الحدٌ فى الخمر 341 
ماجاء في الخد ف افر ااا ا ا ةي ع شي يت 


وقد اتّفق العلماءً عن بَكْرَةِ أيهم أن المراد به سكر الخمرء إلا الصّحاك فإنّه قال: 

0 
المقدمة الثّانية 

أجمه 2) العلماءُ على أن الخمرّ محرّمةٌ في كتاب الله تعالى» إلا أنْهم اختلفوا هل 
ع بالئّصٌ أو بدليل ؟ والصّحيحٌ أنْها محرّمةً بِالنْصٌّ؛ لأنَ المُحرّم هو المنهيّ عنه 
الذي تَوَعْدَ('' الله به عبادَهُ على استباحته؛ وقد نهى عنها في كتابه وأمر بِاجْينَايهاء 

2 اللهُ عليها عِبَادَء وقد قال الثبي كَكل: «إِنّْ الله ع قي 

١‏ الأَمَةٌ على تحريبهًاء فتحريمُهًا معلومٌ من دِيِنٍ الي يك ضرورة. فمن 
قال: إن الخمرٌ ليست بخرام فقد كُمَرٌء وهو كافرٌ بإجماع. يسئَتَابٌ كما يُسْتتات المرئدء 
فإِنُ تاب ب وإلا قُتِلَ. 

وَشُرْبُ ب الخمر من أعظم الكبائرء والآثارٌ الواردةٌ في التَّسْدِيدٍ في شرب الخمر 
كثيرةٌ؛ وقد أكثر الئاس من ذكرِمَاء *وأكثرها ليست بصحيحة.» وأمثلها ما أوردناه في 
«الكتاب الكبير في الوعظ والعلوم؛ 0د اانا 

وقال مانا والخمرٌ ما أسكر وحامرٌ العقلّء قال رسولٌ الله يل :"كل مُسْكرٍ 
حَمه0". وَكُلُ حمر راحَرَام» 66 وكلُ ما أسكرٌ منْ جميع الأشربَةٍ فقليلُه حرامٌ وكثيرٌه 


)1١(‏ فء ج: «تواعد» والمثبت من المقدّمات الممهّدات. 

(؟) ف: «والعلوم» فلا فائدة في الإطناب». 

() فء ج: «حرام» والمثبت من المقدّمات الممهّدات. 

(1) رواه الطبري في تفسيره: 96/5. 

2( من هنا إلى قوله: (نتجست بذلك وحرمت» مقتبسٌ من المقدّمات الممهّدات :1/ 0 2443 
وانظر الباقي في القبس: 655/2 654. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في سئنه: : 2/ 283 من طريق مالك» كما أخرجه أبر يعلى (2590)» 
وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة: 88/1. 
وأخرجه بلفظ: «إن الذي حرّم شُربّها حرّم بيعها» مالك في الموطأ (2454) رواية يحيى» ومن 
طريقه جماعة من الحفاظ . 

(4) هابين الئجمتين من إضافات المؤلف على نص ابن رشد. 

(5) المقصود هو الإمام ابن رشد. 

(6) أخرجه مسلم (2003) من حديث ابن عمر. 


342 كتاب الأث به 


حرامٌ؛ وهذا هو مذهب مالك رحمه الله وجمهور أصحابه وأكثر أهل العله” . 
وخالفهم في ذلك أهل العراق؛ فمنهم من ذهب إلى أنَّ الخمرٌ المحرّمة العين هى 
الخمر من العنب ‏ على اختلافٍ بينهم ‏ وما سوى ذلك عندهم من الأشربة والأنبذة 
المُسْكِرَةٍ النيَْةِ والمطبوخة فإِنَ السّكر منها حراة2 . 
استد لال آخر: 
قال علماؤنا: كل مسكر مُطرب من أيٌٍّ نوع من الأشربةٍ محرّمٌ العين؛ نجس 
الذَّات؛ لأنّ الله تعالى سمّى الخمر رجس0©, كبا سن" التجانات هن" المنقة ون اله 
المسفوح ولحم الخنزير رِجْسّاء إلكيخة, 
وليس قولّنا: «إِنَّ الخمرٌ نجسةٌ الذَّاتَ؛ أَنَّ ذائَها نجسةًء إذ لو كانت ذاها امن هي 
جسمُها نجسة”". لما انتقلت بتبدُلٍ صفاتها إلى الطهارة؛ وإنّما معنى قولنا: «إنّْها نجسة 
الذات؛ أن ذاتها نجسة بحلول”2 الخمر” فيها كما حرمت بذلكء ألا ترى أنْها قد كانت 
طاهرةً حلالاً حين كونها عَصيرًا قبل حُلول الكَمْر فيهاء فلمًا حلت فيها صِمَاتُ الْجَمْر 
تك ذلك وت 1 ْ 
وعلى هذا انَفْقَ العلماءُ على حِلّ الأشربة بأجمّعِهاء إلا ما كان مُسْكرَاء لما كان 


)١(‏ المقدّمات الممهّدات: «هذا قول مالك رحمه الله وجمهرر أهل العلم». 

(0) فا جة: افي» والمئبت من المقدُمات الممهّدات. 

(0) فء ج: «جنسها نجاسة» والمثبت من المقدّمات الممهّدات. 

جع فء ج: «بتحوّل» والمثبت من المقدّمات الممهّدات. 

(0) القبس: «أو كان». 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 277 278. 

(2) المقصود هو الإمام ابن رشد. 

(3) يقصد قوله تعالى في سورة المائدة: 90 «إثنا لتر وَاليتِيرٌ وَاقمَاب رالازكة َي ين عَملٍ اللَبْن 4 . 

(4) يقصد الآية: 145 من سورة الأنعام: ظ إل أن يكرت مَنِنَةَ أذ دما مَسْنُومًا أؤ لَحْمَ نير فَإنَمُ 
50-2 


(5) في المقدّمات الممهّدات: «بحلول صفات الخمر؛. 


اجا 1 قدو الجمر 343 


(1 


حرم اللهُ الخمرّ في مُحكم كتابه وعلى لسانٍ نيه كلد؛ روى مسلم في (صحيحها 
أن الي يل سْئِل عَنٍِ النّدَادِي ِالْحَمْرِ قَقَالَ: «إنْهَا لَيْسَثْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنهًا ذاه . 

واخْتُلِفَ في الخمر هل ينطلقٌ''' على كل شراب مُسْكِرِ أو يختصٌ بعصير العنب 
وحذه؟ 

قال القاضي: وإنْي لأعجب ممن قال ذلك من الفقهاءء ومن 5 من علماء 
من مَضَىء مع أن الصَّحابةٌ - رضوان الله عليهم ‏ لما حرّمت عليهم الخمرٌ أراقوها 
وكسرُوا دئَائّها""» وبادروا إلى امتثال الأمر فيهاء مع أنّْهمْ لم يكن عندهم بالمدينة خمرٌ 
من عصير العنب» وإنّما كان جميعٌه نبيلٌ تمرا*. 

وقد رَرَى المصتفون© عن الكعمان بن +؛ بشير؛ أنّ لنب كله قال: (إنّ مِنّ الْعِنَبِ 
حَمْرَاء وَمِنَ ازيب حَمْرَاء رن ين الث*© حَفواء وذ ين اكير جززاء وَإِنَّ مِنَ العَسَلٍ 
خمنا وال م[ تامو العقل 1 

وفي «الصَّحيح» أن عمرٌ قالَّهُ على المنبرء وكان يستشهد به”"' ويُنبّه عليه وهو على 
اقرع 


وقا. وقع في القرآن تحريمُها بحيث لا يَحْمَى على ذي لَب حاضر ولا قلب سليم» 


)١(‏ القبس: «تطلق 
(0) فء» القبس : «سلك 
(0) ف: «أدواتها» ولفظ: «أراقوها» استدركناه من القبس. 


(1) الحديث (1984) من حديث وائل الحضرمي. 
(2) أخرجه أحمد: 267/4» 273»: وأبو دارد  3676(‏ 3677 ع)» وابن ماجه (3379)) و الثّر مذي 
1 وقال: «هذا حديث غريب»» والنسائي ف فى الكبرى (6787)»: وابن حبان (2)5398 والطبراني 
في الأوسط ((8718)» والدارقطني: 4/ 253» والحاكم : 4 وقال: «هذا حديث صحيح 0 
0 يخرجاه» وأبو نعيم في الحلية: 4327/7 والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: 
5 وتاريخ بغداد: 426/4. 


(3) أخرجه البخاري (5581)» ومسلم (3032) من حديث ابن عمر. 


344 كتاب الأشربة 


وذلك قوله تعالى: ٍإنَمَا يرد ليطن أ يوق يَنتكه انعد وَالْبنْسَا ب كير والسر 2104. 
وقد لعن .وول الله كه في الخمر مار الخمرَ عاصرّهاء وبائعّهاء ومَبْتَاعَهاء 
وشاريّهاء وساقِيّهَاء وحايلهاء والمحمولة إليه؛ وشاهِده00, 

وفي الفيجيع المشهور والخبَر المَأنُورٍ عن سَيّدٍ البَعَره"» كاد ؛ لْهُ سْيِلَ عَنٍ البفع . 
وَهْرَ نَبِيذ يُضْئَعُ من الْعَسَلٍ . فَقَال: اكلُ شَرَابٍ أَسْكُر كهُوَ حرا فأجاب الئْبنْ كله 

على الجنس لا على القَذْرٍ. 

ا ا ا لو جعِلَ السّيفْ على 
رأسي أن أشرب النْبِيدَ" ما شربئه» ولو جَيِلَ السيفٌ على رأ سي أن أحرّمّه ‏ يعني التبيذ ‏ 
ما حرّمئّه؛ لأنّ أصحاب الي وَل شرِبُوة. 

وهذا القول لا يَصِحُ» ما شربَه قط أحدٌ منهم بعدما 


النْبيّ بكي أنه كَانَ ينبل لَه ه90 فَإذَا تَعَيْرَ سَقَاهُ الْحَدّم” “اريريه أنه تفن :ولم بلغ عيذ 
الإسكار. 


رءء(ة) ؟ (0) إأوراء 1 
حُرّم”*'. إنْما*؟ الذي ثبت عن 


64١‏ ج: بزيادة: «الدال عليهاً وخازنها». 

(؟) ج: «المأثور أن الب كل سْيِلَ. . .» 
(5) فاج: «الخمر؟ والمثبت من القبس. 
 )5(‏ ج: لبعد تغيّره). 


)1( المائدة : 91 

(2) أخرجه ابن ماجه (2)3381 والترمذي (1295) وقال: «هذا حديث غريب من حديث أنسء وقد 
رُوِيَ نحو هذاء عن ابن عبّاس» وابن مسعود» وابن عمر. عن النبي وكْةِ ؛ وقال ابن حجر في 
تلخيص الحبير: 4/ 73 (رواته ثقات». ْ 

)3( قوله: ١(رشاهدهاء‏ والذال عليهاء ٠»‏ وخازنها؛ لم نجده في المصدرين السابقين ولا في الكتب 
الحديثية التي استطعنا الوقوف عليها. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (2451) رواية يحيى» والبخاري (242)؛: ومسلم (2001) من حديث 
عائشة . 


(5) أخرجه مسلم (2004) من حديث ابن عبّاس. 


ما جاء في الحدٌ في الخمر 3015 
1 . 

قال علماؤنا: ويدخل في لعن الي ككلهِ بائم الخمرء م مَنْ0' باع عِتَبَا ممّن يعمل منه 
حمرّاء ويَعَلَمُ أنّه يَعصِرَهُ خمرًا ما لم يكن ذَِمّياء فإِنْ كان ذْميّا؛ِ فإنَ العلماءَ اختلفوا فيه 
لاختلافهم في مخاطبتهم بتحريم الخمر. 

وفي مسائل المساقاة من «المدونة»20 : «ولا بأس بمُساقاة الذّمِيّ في الكَرْم إذا أَمِنْتَ 
أن يعْصِرَه خمرًاه ولو لم تكن عنده مُحَرّمة عليهم ما مَنَعَهُ من مُساقاته'"“. 


زكمة0 : 
كان النْبيّ كيه قد 0007 بعت تررق ار 8 
ُسِعّ ذلك فأجارٌ الانتباذٌ في كل إناء : وام ونانف "ملل أبن 


حنيفة» االو كر 3 انا أشكة كنة 5 3 لس 
بصحيح ١‏ فَليئْرَكُ وَلْيُعَولُ على ما سبق من الدّلائل» والحمد لله . 


.؟نمو١ ف:‎ )١( 

(؟) ج: بزيادة: «إذا خاف أن يعصره خمراً؟. 

(5) في القبس: 420/20 (ط. هجر): «رَدْ 

(1) انظرها في القبس: 654/2. 

.11/4 )2 

(3) انظر ها في القبس: 2. 

(4) انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 182 284. 

(5) أخرجه مسلم (977) من حديث ابن بُرَيْدَة عن أبيه. 

(6) أخرجه أحمد: 343/3: وأبو داود (3681 ع)» والترمذي (1865) وقال: «هذا حديث حسن غريب 
من حديث جابرة» وابن ماجه (3393)» والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4 وابن حبان 
(5382)» قال ابن حجر في تلخيص الحبير : 4/ 73 ١رجاله‏ ثقات». 
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الباب الأول 
في الحد في الخمر 
الفقه في مسائل : 
المسألة الا اليد 


قول عمر - رضي الله عنه .” “: «إني وَجَدْتُ مِنْ مُلَنِ رِيحَ شَرَابِ» يقال: إن الذي 
وجد منه ريح لحرا اه روى معمر عن الزّهريّ هذا الحديث فقال: إن وَجَدْتُ 
مِنْ عُبَيْدٍ الله ريح شَرَابِ)2 ' والأصحٌ أنّه ابنه عبد الرّحمن الأوسطء وكان له ثلاثة بنين 
ذكور © , 

المسألةٌ القائيةٌ© : 

قوله: «رِيحَ شَراب» اسم الشُرابٍ ينطلقُ على كل مشروب مُسْكِرٍ وغيره؛ وإنّْما 
جت حاب ب لصوا عور اجن مرريع بده اليم ولو تبن" له لما 

اج أن سال . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 142/3. 

(2) في الموطأ (2441) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1825): ومحمد بن الحسن 
(709): والشافعي في مسنده: 284» وابن القاسم عند النسائي في الكبرى (5217: 6843): وابن 
وهب عند الطحاري في شرح معاني الآثار: 2/4 

(3) رواه عبد الرزاق (17028)» ومن طريقه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة: 2270/1 
والبخار ي معلْمًا في كتاب 07 (74) باب البادّق (10). 

(4) تتمّة الكلام كما في المنتقى: ١‏ .. كلهم يسمّى عبد الرّحمنء أكبرهم يقال إِنه أدرك النْبيَ كله 
ااي عر إلى لبهم السجارة لي الخمرء والالث وهو أصغرهم عبد الرّحمن بن المجبر'. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 142/3. 

(6) يقول البوني في تفسير الموطأ: 5 ]ب «في هذا الحديث تحريم السّكرء ووجوب الحدٌّ فيه 
والأخذ بالرائحة إذا لم يشكُ فيهاء دراك رطا عن بعك ل ويقول القنازعي في تفسير 
الموطأ: الورقة 281 «فيه [أي في هذا الحديث] من الفقه: لمن كرت هرانا يكذ أنه لهذ إذا 
شهد شاهدان مسلمان يعرفان رائحة الخمر أنّه شرب شراباً مسكرّاء وأن الإمام يقيم الحدود على 
القريب والبعيد». 
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وقد احتلت الفقياك فى وجوت الحد بالذائكة: 


فذهبّ مالك وأصحايه إلى أنّ الح يجب على من وُجِدَ منه ريح المُسْكر. 


ومنّع من ذلك أبو 0000 والكاف : 2؟ وقالا: ا ع عليه. 


ودليلنا : ما رُوِيَّ عن السّائب بن يزيدٌ؛ أنه حضرٌ رَجُلا يُجْلَدُ وْجِدَ منه ريح الخمرء 
فَحجَلِدَ الخد ثمانين”©: ولم ينقل”2 خلاف عليه ولا ذَكَرَهُ أحذّء فثبتٌ أنه إجماعٌ. 

ومن جهة المعنى: أنْ هذا معتى تُعْلَمُ به صفاتٌ ما شَرِبَهُ فوجبٌ أن يكون طريمًا 
إلى إثباتِ الحدّء أصلّه : الوؤْيةٌ لما شربه» بل الرّائحةٌ أقرى فى معرفةٍ حالٍ المشروب؛ 
لأ الرّؤِيةَ لا يعلم بها أَمُسْكِرٌ هو أم لاء وإِنّما يُعلمْ ذلك بالرّائحةٍ. 

فإذا ثبت ذلك ففي هذا ثلاثئة فصول: 
الفصلٌ الثاني: فيمن يثبت بشهادته ذلك . 
الفصلٌ الثَالتُ: فيما يجب”" إذا تيفّتت رائحة المسكر أو أَشْكِلَتْ. 


فأمَا الفصل الأول 
فيمن يجب استنكاهه 


فإِنْ ذلك بأن يَرَى الحاكمٌ فيه" تخليطًا في قولٍ أو مشيء ففي «الموازية؛ من 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 280. 
(2) انظر الحاوي الكبير: 13/ 409. 
(3) أخرجه عبد الرزاق (17029). 
(4) هذا الفصل بفرعيه مقتبس من المنتقى: 3/ 142. 
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رواية أَصْبّْ عن ابن القاسم : أنه إذا وَأ ذلك منه 7 باستنكاهه؛ لأنه قد بلغ إلى الحاكم 
فلا يَسَعة إلا تحفيقة 400 :نإذانفيك انحل أني 3 


فْرِعٌ : 

وكذلك لو شمٌ منه رائحة يُنْكرُهاء أو أخبرَهُ بحضرته مَنْ ينكرها منه» فعندي أنه قد 
تَعيّنَ عليه استنكاهُةُ؛ لأنّ هذه صفة يُسْتَرَابُ0' بهاء ويقوى بها الظّنَ في وجوب الحدٌّ 
عليه؛ فوجب بذلك احتبارٌه؛ كالتخليط في القول والمشي. 
فرع: 

فإن لم يظهر منه شيءٌ من ذلك لم يستنكهه., رواه أَصْبَعُ عن ابن القاسم في 
«العْْبيَةَ»!) و«الموازية» قال: ولا يتجسس عليه. 

ووجه ذلك: أله لم يرَ منه شيئًا يُنكرهء ولا خروجًا عن الحالٍ المعهودة» فلا يجوز 
لجنس على اكاس أولا الحرفين. الهم من غير وي 


الفصل الثاني 
فيمن يثبت ذلك بشهادته 
فإنّه يُحتاج إلى معرفة صفتهم وعَدَّدِهمء فأمًا صفتهم» فقال ابن القضّار في «كتابهه» 
«صفةٌ الشَاهِدَيْن على الرّائحةٍ» أن يكوئًا عَذْلّين(”"»؛ وأن يكونا ممّن خبر شربها في وقتء إمَا 
على كفرهِمًا أو في إسلامهماء فَجلِدًا ثم تابَاء حتّى يكونا ممّن يعرفها برائحتها؛. 


)١(‏ فء ج: افلا يتركه إلا بحقيقة» والمثبت من المنتقى. 
زفق ج: (يسحاب». 
() «أن يكون عدلين» زيادة من المؤلّف على نصّ المتتقى وعيون المجالس. 


(1) انظر العتبية: 336/16 من سماع أصبغ وسؤاله ابن القاسم؛ حيث اعتبر ابن القاسم الاستنكاه رأس 
الفقهء وانظر الئوادر والزيادات: 301/4. 


(2) 336/16 337 من سماع أصبغ وسؤاله ابن القاسم في كتاب الحدود» وانظر التوادر والزّيادات: 
4 303 304. 

(3) هذا الفصل بفرعه مقتبس من المنتقى : 3 - 143غ مع تصرف يسير. 

(4) أي عيون الأدلة» وانظر مختصره للقاضي عبد الوهّاب «عيون المجالس»: لوحة 665 [917/2]. 
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وهذا فيه نظرٌ؛ لأنْ مَنْ هَذِهِ صِمَيْهُ مَعْدُوءُ”"'»: ولو لم تثبت الشَّهادةُ إل بمن هذه 
صفته» لبطلتٍ الشّْهادةٌ بها في الأغلب. 

وأيضًا: فإنّه قد يكون من"2" لم يشربها قط يعرف رائحتهاء بأن يُخبره بها'" المرّة 
بعد المرّة من قد شربها أنّها هي الرّائحة المعلومة بريح الخمرء حنّى يعرف ذلك كما 
يثرنها الذي اسخريها تراناة 

فأمَا العدد. فلا يخلو أن يكون الحاكم أمَرَ الشهود بذلكء» أو فعلوه ابتداءئء فإن 
كان الحاكمٌ أَمَرَهُم بذلك» فقد رَوَى ابنُ حبيب عن أَصْبّعْ أنه يُستحبٌُ أن بأمرّ شاهِدَْنٍ؛ 
وإن لم يكن إل شاهدٌ واحدٌ وجب به الحدّ. وأما إن فعلوا ذلك من قبل أَنْمُسِهِه”" ٠‏ فلا 
يجزرىء بأقل من اثنين ن كالشهادة على الشّراب» وقد رَوَى ابن وهب عن مالك أنه إن لم 
يكن مع الحاكم إلا واحدٌ فليرفعه إلى من فوقه, وما رواه ابنُ حبيب عن أَصْبَّغْ فَيبْئي 
عندي على أنَّ الحاكم يحكّم بعلمه» فلذلك جاز عنده علم من استعمله”''؛ وإلا فقد 
وجب ألا يجزىء ذلك حتّى يشهدّ عنده فيه شاهدان. 


الفصل الثالك©» 
فيما يجب بشهادة الاستنكاه 


فلا يخلو أن يكون الشهود 0 أو شاكين» فإن كانوا متيقنين لهاء فلا يخلو 
أن يتفقوا على أنْها رائحة مسكرء أو على أنْها رائحة غير مسكر» أو يختلفواء فإن اتفقوا 
على أنها رائحة مُسْكرِء فلا تعلم في المَذْمَبِ خلامًا فى وجوب الحذ بذلك» وإن اتّفقوا 


.؟نّمم١ المنتقى:‎ )١( 

(؟) المنتقى: ١عنها'.‏ 

(6) «من قبل أنفسم» ساقطة من الأصلين» واستدركناها من المنتقى. 
(4) المنتقى: (استناب». 


(1) أو قليل؛ كما في المنتقى. 
(2) هذا الفصل بفرعه مقتبسٌ من المنتقى: 3/ 143. 
(3) للزائحة. 
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على أنّها رائحة غير مُسْكر فلا حدّ عليه”2. وإن اختلفوا”!'» فقد قال ابن حبيب: إذا 
اجتمع منهم اثنان على أنّها رائحة مُسْكر حُد'. 

وواجه ذللفة أن الشهادة قد كَمُلَتْ باجتماع انين على أنّها رائحة مُسْكرِء فلا يؤثر 

باتكو إن نزي كذا لوراتوة انان الوا رأيناه يشرب خمرّاء وقال آخران: لم 

فإن شَكُ الشّهودُ في الرّائحةٍ هل هي رائحةٌ مُسْكِرٍ أو غيره ؟ ييل ). فإن كان من 
اهل التشاوو؟" لق سييلة» :إن كان :من اهل الكقه لكل حكاه ابن القاسم عن مالك 
فى «العُيْيْة»0©© و«الموازية» . 
مسألة©: 

قوله”: «قَإِنْ كان يُسْكِرٌ جَلَدئَهُه ظاهِرٌ في أن ما يُسْكر عندهم يجب به الحدّ وإن 
لم يبلغ الشّارب حدّ السكرء ولو بِلَعَهُ لم يحتج أن يسأل عن الشّراب”'؟؛ لأنه إِنْما ذَكَرَ 
الجنسٌ ولم يذكر المقدارء ولو اعتبر في ذلك بالمقدار لقال: إِنّه شرب يسيرًا. 

وقوله©: «تُجَلْدَهُ عُمَرُة*© الْحَد تَامَاا يرِيدُ أنه جَلَدَهْ حدٌ الخمر ولم يعزّرهء على ما 


)١(‏ المنتقى: «فإن اتفقوا على أنْها غير رائحة مسكرء فلا نعلم في المذهب خلانًا في ترك وجوب 
الحذّء فإن اتفقوا على أنّها رائحة مسكر وجب عليه الحذّ. 

(0) ج: (يُحَذًا. 

(0) المنتقى: «العِمّة؛. 

(5) المنتقى: «لم يحتج إلى 5000 

(5) «عمر» غير ثابتة في الأصلين» واستدركناها من الموطأ والمنتقى. 

() فقال بعضهم: هي رائحة مسكرء وقال آخرون: ليست برائحة مسكر. 

(2) حَالّهُ. 

(3) 285/16 في سماع ابن القاسم عن مالك. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 143. 

(5) أي قول عمر في حديث الموطأ (2441) رواية يحبى. 

(6) أي قول السّائب بن يزيد في الموطأ (2441) رواية يحيى. 


في الحدٌ في الخمر ٠‏ 351 
قاله يعف العلماء: ‏ إثه يعرى كل إذا أشكل أمرة وتعلقت الظلة"' 'يد: 
مسألة(21: 

ورا إن عْمَرَ اسْتَشَارَ ني الحَمْرٍ وَجَرَابُ عَلِيّء يدل على أنه استشارٌ في قَدْرٍ 
الحذء وإنْما كان ذلك لأنْ الأصحٌ أنه لم يتقدّم في زمَن الي كه كَدْرٌ لا يُرَادُْ عليه ولا 
ينقص منه» وإِنّْما كان يضربٌ مقدارًا قَدْرَنْهُ الصّحابة» واختلفوا في تقديره. 

يدل على ذلك: ما رُوِيَ عن على أنه قال: اما مِنْ رَجْلٍ أَقَنْتُ عَلَّيْهِ الْحَدّ قَمَاتَ 
جد في تفي يله فيا إل شَارب الْحَئْرٍ كَل إِنْ مات فيه”" وَدَيْته؛ لأنْ رسول الله َكل 
مات وَل يسمه ا ومعنأه: لم يحذه بحدٌ يمنعُ الزّيادةٌ فيه والتقص منه . 

وقد””/ كان كك يَجَلِدُ في الْحَمْرٍ العا وَالْجَرِيو0 وَالئْبَابِء مِنْ غَيْرٍ تَقدِير وَل 
تَحْدِيدِء إلا أن الصَحابةٌ قدّرُوها بالأربعينَ» واستمرّتٍ الحالٌ على ذلك خلافةً أبي بكرء 
فلم تَنَايَعَ النْاسٌ في زمن عمرٌ استشارٌ في حدٌ الخمرء فقالَ له عليّ: (إِذَا سَكِرَ هَذَّى. 
وَإِذا مَذَّى افْتَرَى كَاجَلِدْهٌ حَدٌ الْفِريّةِ أو المُفْئَرِيه©2. فكان هذا اتَانًا من الصُحابةٍ على 
إثباتٍ”"" الأحكام بالقياس ع علد علق الوليد رق قية لي :ومن :عكمان ريمن ' م 
استقرتٍ الحالٌ عندٌ استواء 0 لشغاوية على ثمائةوقال ذلك مالك وابنق دي 


)١(‏ المنتقى: «التّهمة». 


(9؟) ج: ١منه4»,‏ 
(*) فء القبس: «اتفاق». 


(1) الفقرتان التاليتان من هذه المسألة إلى قوله: «يمنع الريادة فيه والنتقص منه» نقلهما المؤلف من 

: المنتقى: 3/ 143 144. 

(2) أي قول نَوْر بن رَيْد الديليَ في الموطأ (2442) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب(1866)» 
ومحمد بن الحسن (710). 

(3) أخرجه البخاري (6778)» ومسلم (1707)» وانظر أحمد: 1/ 125» 130ء وابن ماجه(2)2569 وأبو 
يعلى (336. 514). 

(4) انظر الكلام التالي القبس: 655/2 656. 

(5) أخرجه البخاري (6773): ومسلم (1706) من حديث أنس. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2442) رواية يحيى. 

(7) أخرجه مسلم (1707) من حديث أبي ساسان حُضَيْن بن المنذر. 

(8) انظر المبسوط: 3/24. 
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وقال الشّافعي”': الحُكُمٌ في ذلك ما قُدْرَ في زمانٍ التبئ( يلو وما حَكُمَ به أبو 
بكرء وهو مَحْجُوجٌ بإجماع الصٌحابةٍ في زَّمَنْ معاوية» لاسيّما بانهماك الئاس اليومٌ فيها. 
فلو أمكنتٍ الريادةٌ على ثمانينَ لكانوا أهلّها. ش 

2 رَوَى ابن الموّاز: أن عُْمَرَ جَلَدَ كُدَامَةَ فِي الْجَمْرٍ نْمَانِينَ وَزَادَهُ نَلآئِينَ!"2 
وقال له: «هذه الزيادة لتأويلِكَ كتاب الله عرّ وجل على غير تأويلِه»» ويقتضي هذا أن 
عمر ضَرَبَهُ ذلك حَذدَا لا تعزيرًا. 

وفي ذلك خمس مسائل: الأولى: صفة الشهادة التي ثبت بها الحدّ. والقّانية: 
في صفة الصّربٍ وصفة ما يُضرب به. والثالئة: فيما يُضَافٌ إلى الحدٌ. والرابعة: في 
كران الحد: والتشاتنة :نيما تغط الحد. 

المسألة الأولى: في صفة الشهادة!© 

بأن يشهدّ اثنانٍ أنه شرب مُسكرّاء إِمَا بمعاينته» وإمًا بإقراره'*'2 أو يشم رائحةٍ منه» 
ولو شهدّ أنّه قاة خمرًا لوجب الحد؛ لأنّه لا يقيئها حتّى يشربهاء فقد رُوِيَّ نحو هذا عن 


عه وض الله عند 


فإن شَهِدَ واحد أنّه شرت خحمراء وَشَهدٌ آخر أنّه شرب مسكرًاء جَلِد الحدٌ رواه 
أصْبَعُ عن ابن القاسم في «العُشئْة © . 


)١(‏ ج: «ذلك ما ورد عن النبيّ». 

(؟) ج: اثمانين؟. 

() ف: «الذي» وهي ساقطة من: جء والمثبت من المنتقى. 
(4) ف: «بأقرار». 

(60) فء ج: «عن ابن عمر» والمثبت من المنتقى والمصادر. 
() انظر مختصر خلافيات البيهقي: 27/5 30. 

(2) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 144/3. 
(3) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: 144/3. 

(4) رواه ابن أبي شيبة (28948). 

(5) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 3/ 144. 

(6) 342/16 في سماع أَصْبَّعْ وسؤاله ابن القاسم من كتاب الحدود. 


في الحد في الخمر 3133 


ووجهه: أنّهما قد شَّهِدًا أنّه مسكر”"؛ لأنّْ اسم الخمر لا يقعُ إلأ على مسكرء 
وعندنا أن كل مُمْكر”"2 خمرٌء فقدٍ انفقا في المعنى» فلا اعتبارٌ بالألفاظٍ . 

المسألةٌ القَانيةٌ : في صفةٍ الصُربِ وما يُضرت و 

دروو" تجن ان ليون الذرن رجا ولوقي البرق وري 

ورُوِيّ عن مالك: أنه يُضربٌ ضربًا بين ضربينٍ 3 

وزوغ محل اع : أنّه يضرب على الليير والكَيَفَيْن دون سائر الأعضاء» ويكون 
قاعدًا لا بربط ولا يفد. 1 


وقال مالك في «العتبية»0©: ويُّجِرّدُ الرَجِلُ للصُربء ويّترك على المرأةٍ ما يسترها 
وها ال 


9 ” 
درع 1 
ويُضربٌ بسوطٍ بين سوطين» ولا يقام”' حدٌّ الخمر إلا بالسّوْطٍ . 


)١(‏ المنتقى: «أنه شرب مسكرًا». 

) ف: «فروى). 

() «ولا ضعيف» ساقطة من الأصلين» واستدركناها من المنتقى. 
(4) ١عنه»‏ ساقطة من المنتقى. 


(1) الظاهر أن نظر الئاسخ انتقل في هذا الموضع فأسقط جملة طويلة» رأينا من المستحسن إثباتها في 
هذا الهامش2 وهي كما في المنتقى: «... مسكر حرام» فإذا شَهِدَ أحدهما على أنه شرب خمرّاء 
وشهد آخر على أنه شرب مسكرّاء فقد انفقا على أنه شرب خمرّاء وعلى أنه شرب مسكرًا؛ لأن 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 144/3 145. 

)3( أي رجل قريّ. 

(4) ليس بالخفيف ولا المُوجع 

(5) لم نجده في العتبية» 0 ابن رشد 5065 والتحصيل : 276/16 إلى أن المسألة وردت 
في رسم سلعة سماها من سماع أبن القاسم من كتاب الجنايات في العتبية» ولم نجد المسألة فريما 
سقطت من المطبوع» وراجع نحوها في العتبية: 16/ 276؛ 349» وانظر التوادر. 

(6) قاله أيضًا في المدونة: 6/ 243 (ط. صادر). 


(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 145/3. 
12 شرح مرطأ مالك 5 


254 كتاب الأشربة 
قال أبو زيد عن ابن القاسه”!2: فإن ضرب على الظهر بِالدُرةٍ أَخِرَآمُ وما هو بالبَيْن. 
المسألة الثالثة: فيما يضاف إلى الحدٌ©) 
هل”'' يضاف إليه حَلْق الرّأس أم لا؟ 
فروى أشهب عن مالك في «العُمِيةِ»(© : لا يحلق رجل ولا امرأة في الخمر ولا القذف”" . 
ووجهه: أن الحَلْقَ تمثيل وزيادةٌ في الحدٌ من غير جنسهء فلم يلزم حلق لحيته ولا 

رأسه ولا غير ذلك من وجوه التّمثيل به؛ لأنّ النبيّ كل والصّحابة جلدوا ولم يَرْرَ عن 

أحد منهم أنه فعل ذلك. 


4 ع(5). 


درع 

وهل يطافٌ به جميعٌ المضر ؟ فقال ابنُ حبيب: لا يطافٌ به ولا يُسبَن إلا المُدْمِن المشهور 
بالفسي» فإنّه لا بأس أن يُطافٌ به ويُفضّحء ومثله رَرَى أشهب عن مالك في «العُغبئةه© . 
في نكاح ولا غيره. 
0 . 

وأمًا السَجِنٌ . فقد قال أبن حبيب : واستحبٌ مالك للمُدْمِن المشهور بالفسق أن 
يلزمٌ السجن. 

وقال ابن الماجشون في «العتبئّة؛ 2 : من أُقِيمَ عليه الحدّ في الخمر أو غيره من 
الحدود. فلْيْخَلٌ سبيلّه ولا يَسجَن . 


)١(‏ ف: «فقيل»» ج: «فيما» والمثغبت من المنتقى. 

(1) في سماعه في العتبية: 352/16. 

(2) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: 3/ 145. 

(3) 298/16 في سماع أشهب وابن نافع من كتاب الأشربة والحدود. 

(4) يقول ابن رشد في البيان والتحصيل: 298/16 «هذه مسألة بَيْنَهُ لا إشكال في صحة مذهب مالك 
فيها». 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 145. 

(6) 298/16 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك؛ من كتاب الأشربة والحدود. 

(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 145. 

(8) لم نجده في المطبوع من العتبية عن ابن الماجشون» ولكن وجدناه في سماع أشهب وابن نافع - 


23055 الل ذ الخمر‎ ٠. 
ووجه قول مالك: ال‎ 
ووجه قولٍ ابن الماجشون: أن الحد يأتي على جميع ذلك وعلى ما يجب 9 ني‎ 
المسألةٌ الرَابعةٌ: في تَكْرَارٍ الحدة)‎ 


فإذا تكرّرَ منه شرب الخمر لَزِمَهُ حذٌ واحدّء فإن شربه بعد ذلك لَزِمَهُ حدَانٍء قاله 
مالك وأصحابه ولا نعلم بينهم في ذلك خلاقى” 8 وذلك أنْ هذا الحكمٌ من حقوقٍ الله 
فمئّى فعلَهُ أُقِيمَ عليه الحدٌء ولخد .فته حدق الله لمخالفته الأزام 9" زاريكانه البديك!© عله 


المسألةٌ الخامسةٌ: فيما يُسْقِطُ الحدٌ عن شارب الخمر” 


إن الأعجمي الذي دخلّ في الإسلام» ولا يعلمٌ بتحريم الخمرٍء لا عُذْرَ له رواه 
م عن مالك وأصحابف إلا ابن وهب فإِنْ أبا زَيْلِ رَوَى عنه أنّه إذا كان البدويٌ 
الذي لم”*' يقرأ الكتابّ ولم يعلمه فإنّه يُعذر. 

قال محمّد: واحتجٌ مالك لذلك: بأنْ الإسلامَ قد فَشَاء ولا أَحَدَ يجهلٌ شيئًا من 
الحدود. 


.)6(. .٠ 
9 فرع‎ 
ومن تأوَّلَ في المُسْكِرٍ من غير الخمر أنه حلال» فلا عُذْرَ له ويُحَدُء رواه محمّد‎ 


ف: «السّجن معنى له مالم يثبت6» ج: «السّجن مالم يأت» والمثبت من المنتقى . 

(؟) ف: «يأتي على جميع ما يجب» . 

ج: «للأوامر. . . النهى؟. 

ف: الا2, 1 

-2 عن مالك: 291/16 بنحوهء وقد نقل ابن زيد في نوادره: 308/14 قول ابن الماجشون عن العتبية. 

(1) اختصر المؤلّف ‏ رحمة الله عليه وجه قول ابن الماجشون اختصارًا شديدًا عَمْض معه المعنى» 
وعبارة الباجي هي كالتالي: «أنْ الحدّ في جميع ما يجب عليه بشرب الخمر أو الزّناء فأمًا السشجن 
فلا يجب ذلك عليه بفعله؛ وإنّما يجب عليه بإدمان أو غيره من الإعلان بالفسق». 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 145 بتصرف واختصار. 

(3) انظر التلقين: 152» والبيان والتحصيل: 16/ 313. 

(4) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: 3/ 145. 

(5) انظر رواية ابن المواز في التوادر والزيادات: 311/14 312. 

(6) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 3/ 146. 
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عن مالك وأصحابه؛ ولعلٌ هذا ليس(٠2‏ من أهل الاجتهاد 1790 . 

وأمًا من كان من أهل الاجتهاد©؛ فالصّواب ألا حدٌ عليه إل أن يسكر منه. 

ومن شرب الخمر ثم تاب» لم تسقط عنه الحدود» ورُدِيٌ عن الشافعيٌ أنْ توبته 
تسقط عنه الحد. 
مسألة© : 

وقوله: «وأنَ عُمَرَ وَعْثْمَانَه وعبدّ الله بن عُمَرَقُدْ جَلَّدُوا عَبِيدَهُمْ نِضْفٌ حَد 
الْحُرٌ في الجَمْر» وعمر أمير المؤمنين» وكذلك عثمان؛ ويحتمل أن يكونا أقاما الحدّ على 
عبيدِهِمًا في إمارتهماء فيكون لهما ذلك بحقٌ الإمامة. 

وأمًا ابن عمر فلم قم الحدٌ على عبيدكة إلا بحن ملكه. وفي هذا مسألتان © : 

المسألةٌ الأولى: في صَفَةٍ من يُقامُ عليه الحدّ 

الثَانيةٌ: في صفةٍ من يُقِيمْ الحدّ 

1 أمَا من يقيمُ الحدّء فإنّه يقيمُهُ على الأحرارٍ السلطانٌُ: قال محمّد بن عبد 
الحكم: وأَحَبُ إليّ أن تُقامَ الحدودُ عند القاضي”" لِكلا يُتَعدّى فيهاء وهذا في الحُرٌء 
وأمًا العبدء فلا بأسٌ أن يقيمَ عليه سيِّدُهُ الحد إذا كان جَلْدَاء قاله مالك وأصحابه. 
وكذلك في حد الخمر والرّنا وغيره. 


)١(‏ المنتقى: «ولعل هذا إِنّما هو فيمن ليس؟. 

(؟) ج: «الاختيار». 

() المنتقى: «أن تضرب الحدود بين يدي القاضي». 

(1) كُتِبَ في هامش النُسخة جء ما يلي: «هو لب هذا الكلام؛ ومن تأوّل في القليل الذي يسكر كثيره 
فقال في القليل إِنّه حلال؛ وهو عند مالك وأصحابه» وانظر إلى ما قاله المؤلف فإنْها سَعَةَ [ويمكن 
أن تقرأ: مسحة] اجتهاد؟. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 146/3. 

(3) أي قول ابن شهاب بلاعًا في الموطأ (1443) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب(1827)» 
ومحمد بن الحسن (707)» وعبد الرّزاق (13559)» وابن بكير عند البيهقي:321/8. 

(4) المسألتان مقتبستان من المنتقى: 146/3 147. 
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2- وأمًا صفةٌ المحدودٍء فقد تقدّم أنه إن كان حُرًا فحده ثمانون» وإن كان عبدًا 
فده أربعون؛ لأنْ هذا حدّ يجلد فيه الحرٌ ثمانين» فوجب أن يجلد فيه العبد أربعينَ 
كحدٌ القذفي. 
: 122). 
فإن كان سكراناً فى غاية السَكرء فقد قال بن القاسم: لا يضرب وهو سكران» وإن 
ين أن تأتي فيه شفاعة تبطل فيه حقٌ الله فليضربه فى حال سكره”". 


ووجه ذلك: أن الحدّ للزّجر والرّدع» والسّكران لا يذكر ما يجري عليه © . 


وأمًا إن كان صحيحًاء عُجُلَ حذه”"؛ وإن كان مريضًا أَخْرَ حتئ يطيق”*'. 


وكذلك المرأة تدّعي أنها حاملٌ قال مالك: لا يعجّل عليها الحدّ حتى يتبيّن”* 


أمرُهاء فإن تبيّنَ أن لها حملٌ أقيه”2 عليها الحدّء وإن تبِيّنَ حملّها أَخَرّت حنّى تضعء 
واسيُّؤْجِرٌ لولدها من يرْضِعُه إن كان لَهُ مال وأقيمت عليها الحدود . 

وواجه ذلك: أنْ هذه معان يُْجَى ووالها وأمًا الْهَرِمْ والض ان عن حمل الحدٌء 
فقد قال مالك: يُجلدؤن .ولا يؤرون» إذ ليس لوقت إَِائَيهم د يؤخرون إليه. 


هق ح: «خاف)»). 

(؟) افليضربه في حال سكره؛ ساقطة من الأصلين» واستدركتاها من المنتقى. 

(*) المتتقى : #اجلده؟. 

() ف»ء المنتقى: ١يفيق».‏ 

(0) ف: ايستبين؟ . ١‏ 

(5) ج: «فإن لم يتبين عليها الحدّ أقيم»؛ ج: «فإن لم يتبين حملها لم يقم» والمثبت من المنتقى. 
0) ف: الهرم والضعف. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 146/3 147. 

(2) فلا يكون له فيه ردعٌ. 

(3) انظر المدونة: 250/6 (ط. صادر). 


258 كتاب الأشربة 
باب 
ما يُنْقَى أن يُنْتَلْ فيه 

مالك”'؛ عن نَافِع: عن عبدٍ الله بْنِ عُمَرَ؛ أنّ رَسُولَ الله يَقةِ طب الئاس فِي 
بعض مَعَازِيه . قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عمة: : اقلت : نُحَوّم َانْضوْف قثل أن انلخ َسَأَلْتُ مَاذًا 
قَالَ؟ قَقِيلَ ِي: «نهى أذ بي في اليد وَالمُرَنْتِك فهذا حديثٌ أوْلُ. 

فقوله” ع انْهَى أَنْ يبن في الدباء وَالمُرَفْتِ) ولم يذكر”© مَنْ أَخْبرَ برَهُ لَمَا علِمَ أنْ مثله 
رحد إل عدن .رشن يده بيع الى لا جلات في اعدالة تيع الضحانة رلا تحلانا بي 
يه بمراسيلها ٠‏ وكذلك يجب أن يكون كمن عُلِمَ حَاله من الأيمّة أنه لا يرسل 

“وإ أذ الصاحبُ عن الشاحب: فهو عند أهل الحديث مُسْئَدٌ أن ظهر ف 
الإرسالٌ في اللّفْظٍِ لا في المعنى» وإن عدا ذلك إلى سائر الأيمة الذين يعلم م: تب ل 
لا يُرِسِلُونَ إلأ عن الثّقاتِء كان ذلك صحيحاً» وارتفع خلاف الشافعيَ في ترك قَبُولٍ 
المُرْسَلء. لأنه قد استعين منها مراشيل؟' سغيد ابن العسيب 9 

والحديتُ الثاني الذي أدخَلهُ في الباب بعدّهُ: مالك©©, عَن الْعَلآءِ بْن عَبْدِ اومن 


)1١(‏ ف: «بحديئه أخل عنه؛ وهي ساقطة من ج»ء والمثبت من المنتقى. 

(1) ج: «بهم» ولعل الصّواب ما أثبتنا. 

(6) ج: «مراسل». 

(1) في الموطأ (2446) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1832)» ومحمد بن الحسن 
(719): والشافعي في مسنده: 283» والقعنبي عند الجوهري (694): ويحيى بن يحيى النيسابوري 
عند مسلم (1997)؛ وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 225/4. 

(2) من هاهنا إلى قوله: #يحتجٌ بحديثه» مقتبسٌ من المنتقى: 3/ 148. 

(3) عبد الله بن عمر. 

(4) يرى ابن العربي أن المرسل حب في أحكام الدّين من التحليل والتحريم وثواب العبادات» فهو 
حجة كالمسند سواءء ويخاصة مرسل الثّقة كابن شهاب وابن المسيّب. انظر العارضة: 50/2»؛ 
37 192/3. 134/6: 211/13. 

(5) انظر في هذا الموضوع تدريب الراوي: 224/2 234. 

(6) في الموطأ (2447) رواية يحيىء, ورواه عن مالك: أبو مصعب (1834): ومحمد بن الحسن 
(720). والقعنبي عند الجوهري (621)» والشافعي في مسند: 283 وروح بن عبادة عند أحمد: - 


ما بُنْهَى أن يُتْبَذٌ فيه 259 


85 م 5 7 02 027 م2رورءع +2 رم زات 0 3 َم رولة م 
ابن يَعْفُوبَ عن 0" عَنْ أبى هرَيرَة ؛ أن رَسول كة الله «نهى أن ينْبَذْ فى الدباءِ 
النتنّت» عري* 
وَالمرْفتِ وهو مسلد صحيح . 

و 


«الدباءُ؛ هو القّدع7!'. 
«المُرَدْتُ» ما طُلِيَ بالكّفت© *0 , 
«النِّيدُ؛ هو المنبوذء فعيلٌ بمعنى مفعول» من نبذت إذا طرحت وهو ما طرح فيه. 
و«النقير؛ ما طلِيَ بالقار وهو الرّفت. 
والأدُمُ» جمع أَدِيم» وهو الجلدٌ إذا دُبعَ. 
والحَنتَمُ» كلل فخَارٍ طَلِيّ بالوُجاس0077 , 
الفقه في أربع مسائل : ْ 
المسألة الأولى © : 
ل م ا ل ا لكا 


)1١(‏ ج: «ابنه» وهو تصحيف ظاهرء والتصويب من الموطأ. 

(؟) ما بين النجمتين ساقط من ف. (0) ج: «والحنتم ما طَلِيَ بالزجاج». 

(6) ف: ١نهى‏ عله يتعجل.. .2 ج: البلا بتعجيل التغيير إلى ما ينبذ» وفي التوادر: «لثئلا يعجل ما 
بذ فيها»» والمثبت من المنتقى. 

- 514/2» وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 227/4» وابن عبد الحكم عند ابن عبد 
البر في التمهيد: 237/20. 

(1) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 94 [1/ 429]. 

(2) انظر المصدر السابق. 

(3) انظر الاقتضاب في شرح غريب الموطأ: 1/60 [87/2]. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 148. 

(5) في المنتقى: «قال ابن حبيب: قال: أهل العلم...». 

(6) يقول البوني في تفسير الموطأ: 1/117 «إِنْما نهى عن ذلك لسرعة الانتباذ فيهماء وقيل: نهى عن 
ذلك لثلاً يبادرهم فيصير خمراً فيشربونه وهم لا يظئون أنه خمر» فيواقعون ما نهى الله عرّ وجل 
عنه. وقيل: إنما نهى عن ذلك لأن في ذلك إضاعة المال إذا صار خمراً». 

(7) القائل هو ابن حبيب» قاله في الواضحة كما نص على ذلك ابن أبي زيد في التّوادر: 290/14» 
وانظر تفسير غريب الموطأ: الورقة 94 [429/1]. 
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مالك بكراهة نبيذٍ الدُيّاء والمُرَنْتَ. 

وقال ابنُ حبيب: التحليل أَحَبُ إلينا”"2 وبهِ أقول. 

ووجه روايةٍ النُحريم: يريد بذلك منع الفعل”" وهو الالْتِبَاذء لنهيه كَل والنْهِيُ 

ومن جهة المعنى: أنْ هذا معنى يعججل ده المعة” "فرعي أن: يكون مبدوعا 

ووجه ما ذهب إليه ابن حبيب: م2 زعم أنه ملسوخء و 010 بما رُوِيَ عن 
بُرَئدَةا*' الأسلمي, أن التبيّ ل قال: «كُنتُ نَهَيْتُكُمْ عَن النْبِيذٍ إل في السّقَاءِ فَاشَربُوا 
وَاْقُوا كل مُشكر»© . 

ومن جهة المعنى: أن هذا شرابٌ ليست فيه شِدَةٌ مطربةٌ؛ فوجبّ أن يكونّ مباح 
الانتباذ»؛ أصل ذلك إفراده وانتباذه فى السّقاء. 

المسألة القانية0© : 

وهذا إذا كان المزفُت إناءء وأمًا «الرّقَاقٌ»7 »2 فقد رَوَى أشهب عن مالك" إباحة 
الانبتاذ في الزُقَاقٍ المزقتة. 

والأظهر: أن يمنع المزّت من ذلك كله زِقَافًا وغيرها؛ لأنْ النهي وَرَدَ عَامًا. 


)١(‏ المنتقى والثوادر: «أحب إلي2. 

فق ف: «يريد بذلك فعل» وهي ساقطة من ج. والمثبت من المنتقى . 
: ١التنبيذ؛.‏ المنتقى : «النْبيذ) . 

دق ف: «من» وهي ساقطة من ج. والمثبت من المنتقى . 

(0) ج: «وتعلّق بحديث بريدة». 


١ 

صر 
- 
د 


(1) في كتابه شرح غريب الموطأ: الورقة 94 [429/1] وانظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 182. 

(2) رواه عبد الرزاق (6708): والترمذي (1869) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» كما أخرجه جممٌ 
من الحفاظ . 1 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 148/3 149. 

(4) جمع زقٌء وهو وعاء من جلد. 

(5) انظر العتبية: 16/ 296 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك» في كتاب الحدود والأشربة. 


ما يْنْهَى أن يُنبَدٌ فيه 2 ش 361 


وأمًا «الجرَان0 فروى أشهب عن ل أنه أجاز نبيذهاء ويحتمل أن يريد 
الك العاري من ال 

ورُوِيَ عن ابن مسعود أن الي كَل أرخصٌ فِي تَبِيذٍ الْجَو'' . 

ومن جهة المعنى: أنه معنى لا يُعجّل الشِدَّة المُطربة» فلم يمنع الانتباذ"" 


- 


كا لاسَقَبَةٌ . 


وما رُوِيَ عن ابن عمر أن التبيَ كله نْهَى عن نبيذٍ الجر””2» لعله يريد: الذي 

المسألة القالئة© : 

وأما «الحتهع(5) فقد رَوَى ابن حبيب عن مالك أنه أرخص فيه. 

وقد روى عبد الوهّاب المنع منه على التحريم. 

وعندي أن المنع منه كالمنع من المزئت؛ لأنه يُحدِتُ من إسراع الشّدَّة ما يُحْدِنْه 
المزْنُت”©. والأصل في ذلك حديث ابن عبّاس في «البخاري و«مسلم»7 أن وفد 
عَبْدٍ الَئِسِ أتوا التبي كَل فسألوه... الحديث إلى آخره» ونهاهم عن الدْبَاء وَالْحَنْتَم 
والمُرْفْتِء وربّما قال الرّاوي: الئْقِيرٌء وربّما قال: المُقَيْر”“. 

وقال علماؤنا": الوفدٌُ عبارةٌ عن القوم القادمينَ بِيةِ الُجوع . 


)0غ( فاه «الجرر». المنتقى : «الجرّار؟ . 

(؟) ج: «الانتباذ فيها2». 

0) ف: الأنه يسرع من أحداث ما يحدثه» وهي ساقطة من جء والمئبت من المنتقى. 
[62 فءا جه «المزنت» والمثبت من المنتقى والمصادر. 
(1) جمع جَجرّةء وهي إناء من خَْرَفٍ. 

(2) انظر العتبية: 16/ 296. 

(3) أخرجه مسلم (1997). 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 149. 

(5) هو الحجرّة الخضراء. 

(6) الحديث (72266). 

(7) الحديث (17). 


(8) هذا القول من زيادات المؤلف على نص المنتقى. 
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وقال ابن حبيب7©: «والحَدْتَمُ الجن وهو كل ما كان من فْخَارٍ أخضر أو أبيض»» 
وهو يحتاجٌ إلى تأويل؛ لأنّه ليس كل فَخارٍ حَئْتَمٌ وإنْما الحَدْتَمُ ما طَلِيَ مِنَ الفخار 
بالرُجاج”"2» والعلة فيه: تعجيل شدّة الشّراب. 

المسألة الّابعة© : 

أمَا «النّقِيدُ فهو العُودْ المنقور. 

وقد رَوَى ابنُ حبيب عن مالك أنه أَرْخَصٌ فيه؛ ورُوِيَ عنه أنَّه كَرِهَهُ وهو عنده 

ووجة الرّواية الأولى: أنّه لا يبلغ من التعجيل مبلغ المزئت» وقد ورد الحديث: 
«وكنتٌ نَهَيَْكُمْ عَنْ الانْيبَاذٍ في الأَوعِيّة فَالتذُوا فِيهَاء. 

ووجه الرٌواية الّانية: أنه ظرفٌ يعجل تغيير ما ينبذ به» فوجب أن يمنع الانتباذ فيه 


كالمرَّنْتِ. 


فصل 
القول في الخليطين 


ثبت7© عن النّبِي يكل النّهَنُ مطلقاً ومقيّداًء كالبّسْرٍ والوْطب جميعاًء والثّمْرٍ والزبِيب 
يا" حوبا كيه ؤللف. ْ ْ ْ 

وهذه مسألةٌ ما علمتٌ لها وجهاً إلى الآنء فإِنّه إن كان الْمُحَرّمُ الإسكارء فَدَعْهُ 
يَخْلِط ما شاء ويَشْرَبُه في الحال» وأمًا غيرُ ذلك فليس فيه إلا الانّباءُ”"» حنّى إِنّْي قد 
كين في ذلك مسألتين غريبتين: 


)١(‏ المنتقى: :ما طلي من الفحار بالحنتم المعمول من الزجاج وغيره»؛ ج: ما طلي من الفحار من الزجاج». 
)1١(‏ في القبس: «الإنقاع». 

(9) القبس: «رُوٌيتٌ؛. 

(1) في تفسير غريب الموطأ: الورقة 94 [1/ 429] وانظر غريب الحديث لابى عبيد: 181/2. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 149//3. 1 

(3) انظر القبس: 654/2 655. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (2448) رواية يحبى. 


القول في الخليطين 263 
الأولى: أن ابنَ القاسم قال: لا يجورٌ أن يُْبَدٌ البْسْرُ المُذَنْبُ2: وهو الذي يُرَى 
الإرطاب في ذُنَّبوه وصدق لأنّه من باب الخليطين. 
الَانيةٌ: وذلك أن محمّد بن عبد الحَكم أجرّى النّْهِيَ في الخَليطَيْنِ على عمومه. 
حتّى منع منها في شراب الطبيب؛ وهذا جمودٌ عظيمٌ على الألفاظ منه. 
جملةٌ فروع: 
وله «نهى أن يُنْبَدّ البْسْرُ وَالوْطبُ» دليل على المنع. 
وقال عبد الوقاب: يقتضي المنع والتّحريم إذا بلغ حذ المسكر”"2. والأظهر 
الم 0 
5 وإن كانا من جنس واحدٍء كان كل واحدٍ منهما نبيذاً منفرداً. 
الانارق شين 7 لا بجوو شرب الخايط 81 , 
فرع" : 
وأمَا خلط”" العسل واللَبّن وشربهماء فلا بأس بهء قَالَهُ ابن القاسم في «العنبية»7© . 
ووجهٌ ذلك: أنْ هذا ليس بانتباز» وإِنما هو على معنى خلط مشروبين كشراب 
الورد والياسمين وغيره. 
وأيضاً: فإن اللبن لا يفضي إلى أن يسكرء وقد شرطنا أن الخليطين إِنْما هما ممًا 


)1١(‏ ف.ء ج: «السِكر» والمثبت من المنتقى. 
(؟0) ل ف: تأخلاط), 


(1) انظر المدونة: 262/6 (ط. صادر). 

(2) كلام المؤلّف في هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 149/3 150 مع تقديم وتأخير واختصارء 
والحديث هو في الموطأ (2448) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1833)؛ ومحمد بن 
الحسن (718)» والشافعي في مسنده: 283. 

(3) نحوه في المعونة: 2/ 715. 

(4) «والاظهر المنع» من إضافات المؤلف على نصٌ المنتقى . 

(5) في تفسير غريب الموطأ: الورقة 94 [431/1]. 

(6) تتمة كلام ابن حبيب: ...١‏ وإن لم يُسكرء به جاءت الآثار عن رسول الله يَلق. 

(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 150/3. 

(8) 279/16 في رسم البر من سماع ابن القاسم من مالك. 


ينتهي''2 كل واحدٍ منهما إلى الإسكار. 
فرع”21: 

وأمًا اختلاف العلماء ءِ في العسل تُطْرَحُ ذ فيه قَِطعّ العجين» فروى ابن القايم عنها 
أنّه كرهه. وقال مرّةٌ: لا بأس بهء وهو أحبٌ إليّ. 
فرع( : 

وهل يجوز خلطهُمًا على وجه التُخليل؟ 

فروى ابن عبد الحَكّم عن مالك: لا خير فيه» والجَلُ والانتباذ في ذلك سواءٌ. 
قال: وقد قال: لا بأس بذلك للحَلٌ. 

وج" الأولى: ما قالَهُ الأبهرئيئ» تعلّق'”' بعموم نهي النْبيْ وك عن نبيذ الخليطَينِ» 
فلا يجورٌ ذلك لخَلُ ولا غيره» ولأنه يصيرٌ نبيذاً ثم يصيرُ حلا . 

الرّوايةٌ الثّانيةٌ : وَجهْهَا أنه لم يقصد بذلك التبيذ وإِنّما قصد الخل. 
فرع : 
فإذا ثبت ذلكء» قَمَّن نبدٌ الخليطينَ فقد أساءء وإن حَدَنْتٍ الشُّدّةُ المُطرِبَة حرم 
ذلك؛» وإن لم يحدث فقد قال عبد الوّهاب©: يجوز شربه ما لم يسكر. 


باب 
تحريم الخفر 
قال الإمام : 
الأصول في هذا الباب: 
والدليل على أن كل مسكر حرامٌ» قوله تعالى: طيَأا ال امنا إِنَنَا لتر وَالَيمُ 


)١(‏ المنتقى: «يفضي' وهي سديدة. 

(؟) فء ج: «على وجه» ولم.نتبين معنى حرف «على» فحذفناه كما في المنتقى. 

(7) المنتقى: «التعلّق» وهي أسدّ. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 150/3. (2) أي عن الإمام مالك. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المتتقى: 3/ 150. (4) هذا الفرع مقتبسلٌ من المنتقى: 150/3. 
(5) في المعونة: 715/2. 


ريم الخخغر 365 
السب وَآدمٌ ِمْتُ ين عَملٍ النَبن كايبو لمكم مود( إِتمَا يرِيِدُ ير أن يوقم يَنتَكم 
مد وَالَْصَآة فى لبر وَلْمَيِرِ 0 عن و الله وص اسل مَهَل م مكبو ©2074 
فيخرج من الآيتين خمسة أل : 

الدَليلُ الأَوَلُ: أنه قال: إنْها رجسل» وهذه صفة المُحَوّم . 

والدّليل الثاني : أنه قال: 8 فَاجْتَبْوه» والأمرُ يقتضي الوجوب. 

والدليل القالتُ: أنه وعَدَ على اجتنابها بالفلاح وهو البقاء» ولو كان الفلاح في 
الخمز من ثواب مَنْ لا يجتبها لما كان لهذا الوعد"'؟ وجة: 

والدذليلٌ الرَابعُ : أنّه تعالى وَصَفّها بأنها تُوقِمُ العداوة والبغضاءء وتَصّدُ عن ذكر الله 
وعن الصّلاة؛ وهذه صفة المحرّمات”"' . 

والدّليلٌ الخامسٌ: أنه تعالى أوعد”” على مواقَعَتِهًَا''' بقوله: طفَهَلُ 
وهذا غاية الوعيد» ولا يُتَوَعْد إل على محظور محرّم. 

وأما الأدلةُ من السْئّة: فما رُوِيّ عن ابن المنكدر» عن جابرء قال: قال رسول الله و: 
ما أَسْكرٌ كيده فَقَلِيلَه فَقَلِيلهُ حَرَ 1 رام , 

ودليلئا من - ا أنّ هذا شرابٌ فيه ده مُطَرِبَةٌ فوخت أ بكو قليله 
حراماء أصلٌ ذلك عصير العنب© . 

وأصلٌ المسألةِ: أن التَحريمَ عندنا معلّق بجملة المُسْكْرِء كتعليقه بألفاظ سائر 


نم 0 0 


)١(‏ المنتقى: «الوعيد». 

(؟) ف: «المحرّم». 

(0) ف: «وعداء المنتقى: ١توعد؟.‏ 

(8) المنتقى: «مواقعيها». 

(1) المائدة: 90 91 وانظر أحكام القرآن: 655/2 658. 

(2) هذه الأدلة مقتبسة من المنتقى: 147/3 148. 

(3) المائدة: 1 1 
قلتا: قال المؤف في ا 1154/4 الخرجه الدارقطني وَجَوكك 0 في الشكن : 4 255 
وانظر صفحة: 345 من هذا الجزء. 

(5) إلى هنا ينتهي الاقتياس من المنتقى. 
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الأحكام المعلّقةٍ على الجمَلٍ الشّرعيِّ من الشّهادات والعٌضْبٍ والسّرقة. 

وعند أبي حنيفة”1): أن الحكم معلّقٌ على الكأس المُسْكرء كتحريم الإنّخام معلّقٌ 
عن "اللقمة القائر :07« حقيف الشيرة عيدو الم ١‏ الشاول لتعمسها: 

وناقض أبو حنيفة بأن قال: إِنْ قليل الأنبذةٍ إِنّما يجورٌ بنيّة النّدارِيء وإِنْ شَرِبَهُ بنيةٍ 
الإطراب حَحَرْم”'. ولو كان حلال الجئس لما حَرَّمَيْهُ نيّة الإطراب كشراب الجلاب. 

وناقض أيضًا بأن قال: إِنْه يجورٌ شُربَهُ ما لم يُ' يُسْكرء وجعل حدٌ الإسكار ما لم 
يفرّق بين السّماء”" والأرض. كُمَرَّجٍ7؟' الحلال بالحرام؛ 5 يصلّ المرءُ إلى هذا المقدار 
إل وقد دخل في التحريم. 

قال القاضي - رضي الله عنه 2*0: وللمسألة أربعٌ مبادىء وثمان غاياتٍ: 
1 - المبدأ الأول: مسلك الأخبار فى المسألة 


رُوِيَ عن النْبي ل مِنْ طرق لكنّها ليست على شر القيققة عقرله انا اميك 
ثيه فمَلِلهُ حَرَامُء ومَا أسكرٌ كَبِيرْهُ فالأوقيةُ ِنْهُ حرَاة)2 . 


وقد قال يحيى بن مَعِين: إن جميعها لا يصح عن لني يل وليس ينبغي للفقيه 
أن يستدل بشيءٍ منها؛ لأنّ المسألةٌ تنب: مان رُكنٍ وأو. 


)١(‏ ف: «القاهرة». 

(9) ج: «حرام'ظ. 

0) ف: (الهراء». 

(85) ج: «فخرج). 

(5) ف: «قال الإمام». 

(5) ف ج: «لا تنبني» ولعل الصواب حذف «لا» ليستقيم المعنى. 


(1) انظر الجامع الصغير: 485 486» ومختصر الطحاوي: 277 278: ومختصر اختلاف العلماء: 
1/4 . 


(2) أخرج ابن راهويه في مسنده ( 951 952)» والدارقطني: 254/4 من حديث عائشة» قالت: قال 
رسول الله َبِ: «ما أسكر الفَرّق فالأوقية منه حرام». 


الأولى 12 : 

أن يعارصٌوهُ بأخبارهم» كقوله: «حُرْمَتٍ الْحَمْرٌ لِعَييَا وَالسَكرْاة مِنْ غَيرِهَا00© . 

وكما رُدِيٍ أن النْبيّ لله كان يُنْبَدُ له فَيَسْرب حتّى يتغيّر''» فيقول:«اسْقُوهُ 
الحَدَم:0 إلى نحو ذلك من الأحاديث التي لا تقومُ على ساقء» لأجل هذه الأحاديث 
التي نذكُرُها ينبغي للتَاظِرٍ الاستدلال أوَّلاً بالأخبار. 

الغايةٌ الثّانيةٌ : 

من الأدلّة أن شرع في غيرها أن يعارضوا ارك تار بالق لفتيتها 
ولمخالَمَتها الأصول؛ إذ من أصلهم أنْ الخبرٌ إذا خالف الأصولٌ مردودٌ. 

المبدأ القاني: التعلّق”" بالأخبار من جهة أخرى 

لقوله كنِ: كَل شَرَابٍ أَسْكَرٌ فَهُوَ حَرَامٌ»7 ولقوله: «الْبدُوا في كُلْ وِعَاءِ غير ألا 

تشربوا ل 


)١(‏ ف: ايتغيّر وجهه' وهو تصحيف قبيح» وانظر تعليقنا رقم: 4 في حاشية هذه الصفحة. 

(؟) كذا والعبارة قلقة. (0) ف: «المعلق». 

(1) انظرها في أحكام القرآن: 1154/3. 

(2) يقول الخطابي ني إصلاح غلط المحدثين: 138 «يرويه عامّة المحدئين: والسّكر من كل شراب» 
مضمومة السَّينء فيبيحون به قليل المسكرء والصواب أن يقال: السّكر مفتوحة السين والكاف». 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (2)24067 وأحمد في العلل (723)» والنسائي: 321/8» وبحشل في تاريخ 
واسط: 157ء والطحاوي في شرح معاني الآثار: 214/4» والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
0 والطبراني في الكبير (10837)» وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة: 2/ 44 045 وابن حزم 

فى المحلّى: 481/7: قال الهيثمي في المجمع: 5/ 5 «رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال 

الصحيح» 0 نصب الراية: 306/4 307. 

(4) في الأحكام: «... فيشربه ذلك اليوم» فإذا كان في اليوم الثاني أو الثّالث سقاه الخدم إذا تغيّرء 
ور كأن سراما سقاهم يانه وقد سق تخريجة سفيفة» 344 من هنا النطره. ش 

(5) تكلم المؤلّفٌُ على هذا الحديث في الأحكام: 1155/4 فقال: «في سقي الئبِيَ كل ما بقي للخدم 
صحيحٌ» لكنه ما كان يسقيه للخدم لأنّه مسكرء وإِنْما كان يسقيه لأنْه متغيّر الرائحة» وكان و 
أكره الْخََلْقِ في خبيث الرائحة». ش 

(60) سبق تخريجه صفحة: 344 من هذا الجزء. 

(7) أخرجه مسلم (977) من حديث ابن بريدة عن أبيه» وأقرب الألفاظ إلى ألفاظ المؤلّف هو ما 
أخرجه عبد الرزاق (26708 16957). 


36 كتاب الأشربة 


ووجة التَعلْقٍ بذلك: أن النّبِيّ له حرّمَ جنسٌ الخمر والشُراب المُسْكرء وتحريمٌ 
الجنس يشتمل على قليلٍ النْوع وكثيروء وغايئُهُم فيه أن يردُوا التَحريم إلى القَدْرٍ المُسْكِرِء 
لا إلى الجنس المُسْكر. 

ويترججح غرضنا على غرضهم بأن يبرز"'' في معرضينء ونُصوّر'" الموضوعين 
بصورة المُجْمَلء أو المبتد”" بصورة الخبرء فإن ظهر فيه القَّدْر الذي يعرضون إليه فهو 
مرامهم, وإن ظهر فيه اليشين الذي برضن إليده فهو ما أكلناة: 

رصورتّه أن نقول: كل شَرَابِ أْكَرٌ فْهُرَ حَرَامٌٍ زاكيد تق ٠‏ فالمبيح ا 
فهو حرام؛ فصار المجمول الموضوع في القضيّة الأولى المبتدأ” محمولاً في القضْبَّةٍ 
الثّانية» ودارٌ الأمرُ على الجنسء» ولم يظهر القدر هناك؛ فلا معنى لترك تعليق الحكم 
ا ا يسُوغ”"' بحالٍ وهو المقدار. 

ذ الميداً القَالتُ : التَعلّق بالقياس على الخمر 

فإِنَ الله حرّمهاء والعلّهُ في تحرييهًا الشدّة المُطْرِبَةُ التي فيهاء فنقول: شراب يدعو 
قليله إلى كثيرِه فكان محرّمًاء أصلّه الخمرٌء وغايتّكُم أن تقولوا: لا نعلمُ أن تحريمَ الخمرٍ 
ملز بل عر كك شرع يدأ ١‏ عل ل :يدل خلى ذلك اكاب رالجماع ولنهادة 
الأصول. 

5 الكتاب؛ فقوله تعالى: 9إِنَمَا يرِبِدُ أَلتَّيِطن أن يوقم يَننَكم العدوة وَالبِمصَآء» 
الآية10): ولا يخفّى على ذي تحصيل أن هذه إشارةٌ إلى زوالٍ العقلٍ بِالشّدّةٍ المُطَرِبَةٍ التي 
بها قَوَام"' الخمر. 

قالت الصّحابة بأجمعها: «إِذَّا شَرِبَ هَذَّىء وَإِذَا هَذَّى الْتَرَىء فَاجَلدُوهُ حَدَ الْفِريقه©) 
وأمًا إذا عاد حلالاً» فأثبت20) ده الذي هو النّحريمُ بشبوت السِّدَةٍ المُطْرِبَة ويُعْدَمُ بعَدَمِها. 


)١(‏ ج: «نقروه؟. (؟) ف: (وتصورة. 
(0) ج: «المبدأ؛. (4) ج: اتريد». 
(0) ج: «المبدأ؟». 1 (5) ج: «لا يشرعٌ؟. 
0) ف: «الذي به». (6) «فليس؟ 


66# ووه لوعي ل ووو ووو ةو ووو وو ووو ووه 


ريم ا خفر 369 
غاية وإيضِاحٌ : ظ 

وهي أن يقالّ: ليس كلٌ شيءٍ يدعو إلى شيءٍ يكونُ له حكمُّةُ؛ ألا ترى أن الحَلرَة 
بالأجنبيّة تدعو إلى الزّنا وليس لها حكمّه» والتّمكينُ من الوطىءٍ يدعو إلى الوطىء وليس 
له حكمه. 

قلنا: إذا دعا الشَّيءُ إلى الشَّيءِ وكان من جِنْسِهٍ كان له حكمّه؛ كقليل الخمر 
والأنبذة 3 كَثْرَتهاء بخلاف الخَلْوَةٍ والتّمكينٍ من الوطىء؟ لأنّه ليس من حِنْسِهِ . 

غايةٌ ثالثةٌ: 

أن يقولوا: إِنْ الكثير من الأنْبذّة يق به الإسكار دون القليل فكان حرامًاء وحذه 
كالاتخام مع تقده”"© الأكل» وهذا يَنْتَقِضُ عليهم بالخمرء فإنَ'" كثير ما يسكر يحرم 
قليلهاء ويخالِفٌ الاتخام؛ لأنْ الله تعالى أَذِنَ في الأكلٍ مقدار الحاجَةٍء وحرّم الإسراق 
وهو الزّائد على ذلك؛ وهاهنا حرّم شرب المسكرء والجنس يعم القليل والكثير. 

المبدأ الرّابع : 

هو أن نقول: إن الله حرّم الجَمْرٌء والئبِيدٌ يسمّى خمْرّاء والذليل عليه قوله يك 
«إنَّ مِنَ الشّمِيرٍ لَحَمْرًاء وَإِنَّ مِنَ البّرٌ لَحَمْرًاء وَإِنّ مِنَ الذرةٍ لَحَمْرَاء وَإِنْ مِنَ الْعَسَلٍ 
لحتو , 

وهذا الحديث وإن لم يكن على شرطٍ الصَّحْدٍ فإنه قد رُوِيَ عن عُمَر أنه قالَهُ على 
امبر بِحَضْرَةٍ الصّحابةٍ» ولم ينكر عليه أحدّ فكان إجماعا. 

إن الشمة إنما شكيت نما لمتائرتها العقل 22+ وهذا المعتى موجوة في الْتبِيدٍ 
فوجب 000 

ويدخل تحت تحريم الخمر وغايته أن نقول: إِنّ صاحبّ الشريعةٍ ليس له أن يضع 
أسامي» ولا يبيّن لغة» وإنّما يبيّن الأحكام الشّرعية» فإذا أشاروا إلى ذلك سَمهْنَا"" 


(1) سبق تخريجه صفحة: 343 من هذا الجزء. 
(2) انظر أحكام القرآن: 150/1» ومعرفة قانون التأويل الورقة 1/47. 


2300 : كتاب الأئِمَان والتذرر 


عقولهم؛ وقلنا لهم : لله تعالى أن يضعٌ الأسامي والأحكام. وإ منعونا القياس في اللّغة» 
فغير مُسْتَبْعَدٍ أن يضع العربي'" أسامي”" لشيءٍ يشتفه" من معئى فيه ثم ينقله0 2 منه 
إلى كل مَنْ نجد”" فيه ذلك المعنى» وقد تقصّينا ذلك في «كتب الأصول». وأحدُ فوائدٍ 
تلك المسألة من أنْ القياس هل يثبت في الأقدام”' بهذه المسألة من الفقه”", أم لا؟ 
وذكرتُ لهم سؤالاتهم : نغ جلت على ؛ ا البح كانس المخابان لير 
المختص بالتتحريم» وإن كان لم يسكر إلا به وبما تقدّم من الأكواس”*"'؛. وصار ذلك 
كالسْفِينةٍ يكون فيها قوم يضعون فيها عدّة نر من قمح لا : تسع أكثر منهاء ثم يضعٌ في 
السفينة ة رجلٌ آخر قَفِيرّاء فيغرق الكل فإن الصّمانَ مختصٌ بالمتعدّي بوضع القَفِيزٍ الرّائد 
وإن كان الغرق لا يتم إلا به وبما سَبَقَهُ من الأمُفرّة فالوٌجلٌ الذي جعل المَفِيرٌ الرائد 
مُتَعَدٌ فَبتَعدّيه اعنص بِالصّمانٍ حينّ الختلفتٍ الأجناسٌ واجتمع العادل والظالمُ» فخصٌ 
بالتحامل بالعُرم الظالِم . 

وهاهنا اْمَقَّتِ الأكواس 7 فكان للأوّل منها حكم الآخْرٍء ومجرى ذلك من الأمور 
يطول ا 

حديث”': قال رسولٌ الله كل: «مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الذنيًا نم لَمْ يَنْبْ مِنْهَاء 
مما ة. 2010 1 2 
خرمهًا فِي الاجِرَقة © . 


)١(‏ ج: «أن تضع العربيّة». (؟) ف: «اسماء. 

(0) ج: انشتفّه. (؟) ج: «ننقله», 

(0) ف: (يجد) . 69 -: «الإلرام؟. 

(44 ح-: «اللّغة». 0 (8) كذاء ولعلها الكؤوس جمع كأس . 


(9) كناء ولعلها الكؤوس جمع كأس. 

)٠١(‏ ف: ...١‏ شرحها إن شاء الله). 

)١١(‏ ف: «... في الآخرة إلى آخر الحديث»؛ ج: :... حرمهاء الحديث الخ6. 

(1) مالك في الموطأ (2453) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1840): وابن القاسم 


0 ومحمد بن الحسن (5. والقعنبي عند الجوهري (695)» والشافعي في مسئنده: 281» 
وابن مهدي وروح بن عبادة عند أحمد: 219/2 8 ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد أيضًا: 

2» وخالد بن مخلد عند عبد بن حميد (2)770 والتنيسي عند البخاري (5575)) ويحيى بن 
يحيى النيسابوري عند مسلم (0)2003 وقتيبة بن سعيد عند النسائي : 8/. 


ريم الخثر ٠‏ 371 
الإسناد : 

قال الإمام: الحديثٌُ صحيحٌ لا مدفع فيه. 
الأصول: 

قال(!؟ علماؤنا ‏ وحمة الله 0 أثبت بذلك بالدّلائل القاطعة دخول العصاة 
الجئة بعد الاقتتصاص منهم بالعذاب أ و المغفرة» ومن دخل الجن لم يمتنع عليه منها 
نعيمٌ''2؛ فيكون معنى قوله: '«حُرِمَهًَا فِي الآجرَةا أي منفعةٌ شُرْبِهَا الذي يزولٌ عنه بها 
الظْمَأء ويطلب الرّاحة عند العذاب وانتظار”" المغفرة. 

وقال قومٌ: هو تغليظٌ منه لشُرْبهِ الخمرّء أو هي محرّمةٌ عليه في وقتٍ دون وقتٍء 
أو شرْبُها في وقتٍ دون وقتٍ متّى اشتهاهاء ولا يمكن شربها على الدُوام كما هي 
لغيرو(2ي والله أعلمُ . 

والأحاديث في تغليظ شرب الخمر كثيرة السياق حرج مسلم0: « مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ 
في الدئيًا سَقَاهُ اللهُ في الآجِرَةٍ مِنْ طِيئَةٍ الخَبّال» قِيل: يآ وَسُوَل الل مَا طِيئَةٌ الخبَالٍ؟ 
َالَ: عُصَارَةُ أل الئارٍ فِي الثّارِ؛. 

ْ تم الكتابُ 


)١(‏ ج: «عليه بدخولها نعيم». 

(؟) القبس: «أو انتظار» وهي سديدة. 

(1) انظر القبس: 657/2. 

(2) > قاله بنحوه حكاية عن بعضهم القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 282. 
و4 في صحيحه (2002) من حديث جابر. 


المقدمات 313 


كتاب الأَيْمانٍِ والتذور 
قال القاضى ‏ رضى الله عنه (20: وفى صدر هذا الكتاب ثلاث مقدّمات”) 


المقدمة الأولى 


قال الله تعالى: يوون بالتَدْرِ» الآية10؟ , 


قيل : بما افترض الله عليهم. 00 
وقيل: بما عَقَدُوهِ على أنفسهمء ولا ثناء أبلغ من هذاء كما أنه لا فصل أفضلٌ 


من هذا. 


والدذرٌ: هو ندْرُ العتن”؟' والصّيام والصّلاةء وفي رواية عن مالك”© : أن التذْر هو اليمين. 
والأذذ في السجملة مكروة للد 0-0 

وأمًا قوله تعالى: يبا لذت ءَامَثوا أوفأ بالمقود 4 . 

والعقودٌ واحدُها عَقْدّه وهي 53 

وقيل: حلف الجاهلية5 , 


(4 
(5) 


ف : «قال الإمام؟. 

ف: «مقدمات ثلاث). 

الأحكام: «فعل» وهي سديدة. 

فء ج: «والتذر والعتق» ولعل الصّواب الذي تستقيم به العبارة ما أثبتناه . 


الإنسان: 7: وانظر أحكام القرآن: 1897/4. 

هي, ..ن رواية أبي بكر بن عبد العزيز عنه» كما ذكر المؤلّف ذلك في الأحكام: 1897/4. 

أشار المؤلّف ‏ رحمه الله إلى هذا الحديث في كتابه الأحكام: 4/ 1898 فقال: «ثبت في الصّحيح 
عن مالك. عن أبي الزّنادء عن عبد الرّحمن بن هُرْمزء عن أبي هريرة؛ أن النْبِيَ كَيهْ قال: قال الله 
تعالى: لا يَأتِي الكَذْرُ عَلَى ابْنٍ آَدَمَّ بِنَيْءِ لَمْ أكُنْ كَدُرْئهُ له. 

المائدة: 1» وانظر أحكام القرآن: 524/2. 

ذكر المؤلف في الأحكام أنه قول قتادة» ورُوِيَ عن ابن عبّاس والضّحًاك ومجاهد والتوريّء ويرى 
ابن العربي أن هذا القول لا قُوَة له إلا أن يريد أصحابهُ أنه إذا لزم الوفاء به وهو من عَمْدٍ 
الجاهليّة» فالوفاءً بِعَقْدٍ الإسلام أوْلى» وقد أمر اللهُ سبحانه بالوفاء به. 


214 كتاب الْأبِمَانَ والتذور 
والصحيحٌ أنها العهود, كأنه قال: أَوْقُوا بالعهود التي نَذَرْتُمْ . 
المقدّمة الثانية 


قال علماؤن(؟»: الْأَبَمَانُ ” يُعتبرٌ فيه ثلاثة أشياء: اللَيٌّه فإن عُدِمَتْ الئَيّةُ فالسّببُ الذي 
حدئثت لأجله اليمينٌ. فإن عدمت حُمِلْت على الإطلاق في عَرْفٍِ اللْغة ة وعادّة 
2017 


وأحكام الأيْمَانِ أربعة 0 أقسا 


عَقْدٌ اليمين. 

وتوكيدٌ اليمين. 

ولغو اليمين. 

والحَذِبٌ في اليمين. 

وكفَارَتهُ : ثلاثةٌ أنواع مُخْيْرٍ فيهاء والرّابع مرت بعدذها وهو الصيام . 

فالثلاثة : عِئْنّ رقبة مؤمنة”” تكون رئًا كلهاء » يعتقها عن الكفارة وَحْدَهًا. 

الثائق:الكسوة لعهوة” '" مساكية: الس فللرّجَلٍ”' ثوبٌ 
واحدء وللنُساء ثوبانٍ: ٠:‏ دِزع ع وجْمَارٌ لكل امرأةٍ منهنّ 

العَالتٌ؛ الإطعامٌ للعشرة وسطا مِنَ الشبّع» وذلك مد بالمدينة بِمُدٌ الى يلق 
وبالأمصار وسطا من شِبَعهِمْ؛ كر طلين وشبه ذلك ويكون نوغه من وَسَطٍِ فوت أهلٍ ذلك 
البلدء فإن لم يَقْدِر على على ذلك صام ثلاثة أيَام 0 


)1١(‏ ف: «التخاطب؟ة وفي الخصال: «المتخاطبين» وهي أسدٌ. 

فء ج: (ستة» والمثبت من الخصال الصغير. 

(6) علق ناسخ ج في الهامش بقوله : «لعلّها رقبات مؤمنات». 

(4) في الخصال: «الكسوة يكسو العشرة». 

(5) في الخصال: «فالرجال» ولعل الصواب: (فللرجال». 

(1) المراد هو ابن الصرّاف في الخصال الصغير: 58»: وهذه المقدمة الثانية مقتبسة منه. 
2( انظر نحو هذا الكلام في المعونة: 1/ 640» والتلقين: 76. 

)03 تتمة الكلام كما في الخصال الصّغير: 59 ...١‏ وتابعها فإن قَرّقها أجزأته». 


المقدمات 315 


المقدمة الثالثة1) 


قال الإماة”'2: النّذْرُ هو التزامٌ في الذَّمَةٍ بالقَوْلٍ لِمَا لا يلرّمُ من القْرَبِ بإجماع من 
الأنُةّء ويلرّمُ بالئيِّ عند علمائنا خاصّةٌ دون غيرهم من العلماء”” . 1 

والعمدةٌ في ذلك: أن الْالْترَّام إِنّما هو بِالعَقْدٍ في القلب والقول في النْمْسٍ فيما 
يختصٌ”" به المرء ولا يتعدّاهُ إلى غيروء يَْرَمُه9) ذلك فيه» وإِنّما يحتاجج إلى القولٍ أو 
الكتاب فيما يتعلّقُ بسواه ويَدُورُ بينه وبين غيرهء وهذا أصلٌ لا تُرَعْزِعُه الاغتراضاتٌ؛ 
لأنّه 5 أصك0* الدّلالاتِ؛ وعليه عوّلَ مالك 0 قال فيمن الترّمَ الطَلاقٌ بقلبه: إِنْه 
يلزمه”2» قال: كما يكون مؤمئًا بقلبه وكافرًا بقلبه» ومن عدَاهُ من أصحابه لم يرْوَ عنه 
خلافٌ هذا©؛ إذا قال الرّجلُ لزوجتِه: اسْقِنِي ماء» ونَوَى الطلاق» يَلْرَّمُهُه وليس هذا 
اللْفظٌ تصريحًا ولا كنايةً» ولا مجارًا ولا حقيقةً» فكأنه قال: يلرَّمُه ما عمَّدَهُ بقلبه ولا 
يبلي عن لفظه» وبهذا تننظمُ الرُواياتُ. والأصلٌ فيه: الكتابُ» والسَْهٌ وإجماعٌ الأمةِ. 

أمَا الكتابُ: فهو تنبية جليٌ» وهو ما تَقَدّمَ من قولِه: طنويْنَ للّرر7”4» وقوله: 

كبا لذت َامَنُوًا هوا بالمقرد »7 . 
وأنَا الشئّة: فذلك بالئُصٌء رَوَتْ عائشةٌ عن لني كله أنه قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ 


الله ار ووم --: م 93 0-5 ره ل كديع 55 خا )5( ٠.‏ 2600070 
فْلِيْطِعْه؛ وَمَنْ نَذْرَ أن يَعصِيّه فلا يعغصه؛ خرّجه البخاري 2 وعيره . 


)1١(‏ ج: «قال علماؤنا». (؟) ج: ١دون‏ سائر العلماء). 


فرق القبس: افما يخص». (5:) جه ١يلزمه)‏ , 
(5) القبس: «أوضح؟». (5) ج: هلا يلزمه», 


0) جه «البخاري ومسلم وغيرهما'. 


(1) انظرها في القبس: 658/2 ٠660‏ وراجم غير مأمور ‏ أحكام القرآن: 1/ 268. 

(2) تتمّة العبارة كما في القبس: «فإن ابن القاسم قد قال من غير خلاف: إذا. ..2. 

(3) الإنسان: 7. 

(4) المائدة: 7. 

(5) في صحيحه (6696). 

(6) كالإمام أحمد: 36/6» 41: 208» والدارمي (2343)» وأبو داود (3289 ع)»: وابن ماجه (2126)؛ 
والنسائي في الكبرى (4748)»: وأبو يعلى (4863)» وابن خزيمة (2241). 


2316 كيتاب الأيمَان والنذور 


وحديثٌ 1 سعد المتقى 20 قال لرسول الله يَكئ: إِنْ 9 مَائَتْ وَعَلَيًِا نَذْرُ لم 
نَفْضِهِ ؟ فَقَالٌ لَهُ: «اقْضِهٍ عَنْهَاهء فَأَمَرَهُ بقضائه من جهة البرٌ بهاء لا من جهة الوجوب 
عليه. 

وحديثٌ عمر بن الخطاب أيضًا المتّفق عليه ©» أنه قال لرسول الله يَك: إنْي 0 
أَنْ أَغتَكفٌ لَيْلَةَ في الْجَامِلِيّةء قَالَ لَهُ: «أَوْفٍ بتَذْركى ودر الكافر لا يلرّمء ولكن رأ 
عمرٌ أن يلتزم في الإسلام مثل ما كان التزمٌ في الجاهليّةٍ كمّارة له. إذ قال له النْبئْ: 53 
تذْرِك»: يعني الثاني ليس لأول0". 

وحديتُ عَمْرِو بن شُعَيْبٍِ عن أبيه عن جذّه أيضًا بديع”"؛ وهو في الحديث 
الصحيحء وووضسي الاي 3 أ ويكفيك في صحمته تخريجُ مالكِ له في 
مو !270 وهو ما رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيِبٍء عن أبيهء عن جدٌّه؛ أن امرأة جَاءث إِلَى 
وَسُول الله ؛ يك نِي الْجَاجِلِيةِ فَقَالَتْ: إِني نَذَرْتُ أَنْ َضرِب عَلَى رَأْسِكٌ بالدذفٌ. فَقَالَ لَهًا: 
«أوفي 9) بك »© دحت أمرّها ل 

وأنا إجماعٌ الأةِ : فلا خلافٌ بينهم في وجوب الوفاءِ به» كما لا خلافٌ بينهم في 
كراهية التزامه» لِمَا ثبت في الحديثِ الضَحيح عن الب يله أنه قال: «إِنّ النّذْرَ لا يَرْدُ مِنّ 


)١(‏ ج: «يعني أن الثاني ليس من الأوّل» 

(؟) فء ج: (يرفع» والمثبت من القبس. 

(9) القبس: سورديع في الناسته وهي طريقة في الحديث صحيحة» لا ينبغي لأحدٍ منكم أن 
يستحقرها مهما صم الطريق إليهاء وقد صححها الدارقطني» ويكفيك في صحتها تخريج مالك في 
الموطأ لها». 

(4) فء ج: «أوف» والمثبت من المصادر. 

(0) ج: «فقد أمرها بذلك». 

(1) أخرجه مالك (1351) رواية يحيى» والبخاري (2761): ومسلم (1638). 

2( 8 جه ابخان ي (6697): ومسلم (1656). 

)03 في السئن: : 50/3 «وقد صحٌ سماع عمرو بن شعيب عن أبي شعيب» وصمٌ سماع شعيب من 


0 اوقد ارشع السبوط لي كاد على مل الريك فراجعه في تدريب 
الراوي: 730/2 0733 وانظر بحث أحمد الصويان في صحائف الصحابة: 72 92. 


(4) الحديث (1781) رواية يحيى» كتاب البيوع » ما جاء في بيع العرْيان. 
(5) أخرجه أبو داود (3312 ع)» والبيهقي (19889). 


377 ١ المقدمات‎ 


الْقَدَرِ شَئئَاء وَإِنْما يُسْتَحْرَجٌ به مِنّ الببخيل»77 . 

قال علماؤن©: وَالدذْد على أربعةٍ أقسام: طاعة»ء ومعصيةء ومكروةٌ؛ ومباح. 

والواجك نيه الواقاء”؟؟ بالطاعة» والأتعياء: عن المعطضية + وترك اللمكر وى “يوان 
البباخ متكي فيه. 

النُذْوُ* على ضربين: مُطَلَقُ ومُقَيد 

والمطلق على ضربين: مُمْسْرٌ ومُبِهُمْ . 

فالمفسّر: مثلّ أن تقول: عليٌ صومٌ؛ أو صلاةٌ؛ أو صَدَقةٌ 

وأما المُبْهُمْ يطل أن تقول: علي نَذْرء وهذا يجزىئء فيه كفارةٌ يمين» لِمّا رُوِيّ 
عن النْبِيْ يل أنّه قال: ١كَفَارَةُ‏ النذْرِ كَمَارَةُ الْيَمِين20 معناه ٠‏ امهم . 

وأمًا المُقَيْدُّه ففيه في المذهب”") تنيز طويل ...أده تدر اللّججَاجٍ والعّضَبٍء 
عند مالك يلزة”" بما فْسَرٌَهُ على أي حالةٍ كان والأصلُ في ذلك عندَهُ عموماتٌ لكر 
الوَارِدَةٌ من غير تخصيص بحالٍ ولا صمَّة وبه قال أبو حنيفة 00 

وقال الشَافعيُ في اختلاف كثير له: تجو ة افيه كقارة 9 '؛ لأنّه من باب الأَيْمَانِ 
حين لم يَقْصِدْ به القُرْبَة» وإنْما قصدّ به الإقدام”؟“ والامتناعَ بالتزام ما عَلِقَ به في الوجهين» 
وهذا ضعيفٌ؛ لأنْ قَضْدَّ القٌّْبَة فيه لا فى وإن كان قصّدّ ‏ كما قال تأكيدٌ الإقدام) أو 
تأكيدَ الامتناع» فإِنّْما قصّدّه لمُعَظُم شاقٌ عليه خلافه» وسيأتي بيان ذلك إِنْ شاء الله. 


)١(‏ ج: «منه الوفاء منه» وفي الخصال: «والواجب فيها الوفاء». 

(؟) القبس: «المذاهب». 

95 فء ج: «لا يلزم» وفي القبس: «لازم» ولعل الصواب إسقاط: «لا2. 
(4) ج: «الالزام»» ف: «الالتزام» والمثبت من القبس. 

(5) فء ج: «الالزام» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه مسلم (1639) من حديث أبي هريرة» وانظر البخاري (6694: 6609). 
(2) المقصود هو الإمام ابن الصوّاف في الخصال الصّغير: 60. 

(3) أي يكره الوفاء به. 

(4) انظر الكلام التالي في القبس: 660/2 661. 

(5) أخرجه مسلم (1645) من حديث عقبة بن عامر. 

(6) نص على ذلك الغزالي في الوسيط: 212/7. 


٠ 5318‏ كتاب الأئِمَان والتذور 


الفقه في عشر مسائل : 

الأولى 90 : 

قوله في الحديث© : «اسْتَفْتِ لي رَسُولٌ الله”" كله يريدٌُ: اسْأَلهُ لي سؤال المُلتَرِم 
لحُكيه؛ وذلك إِنْما يكون لجميع الأنّةِ مع التبي يلل وللعاله”" مع الجاهل» فأمًا 
العالِمَان اللّذَانٍ يَسُوعْ لكل واضد منهها اكاب فإنّه إذا سأل أحدهما | الآخر » لا يخلو 
أن يكون على وجهٍ الاختبار والمذاكرة””": أو على وجه التّقليدٍء فأمًا الأوّلُ فجائرٌ لهما 
إذا التزما شروط المناظرةٍ من الإنصافٍ وقصد إظهار الحَنٌء وقد فعل ذلك 
الصّحابة - رضوان الله عليهم ‏ ومَنْ بِعدَمُم إلى رَفْينا. وأما سؤالله إِيَاهُ مُسْعَفْبّاء فإنه لا 
خلاف أنه لا يجوز مع تساويهمًا في العله؛ لأنْ فرضٌ كل واحدٍ منهما الاجتهاد» وإن 
كان لكل واحدٍ منهما شُنُوفَ» فهل يجورُ للّذي دونه أن يقلّدَّه مع تمكنه من النْظر 
والاستدلال أم لا ؟ 

بالق عليه جمهوز الحلماء آنه اله يعور ل لين 

وقد قال بعضٌ أصحاب أبي حنيفة: ذلك جائرٌ له , 


)١(‏ الذي في الموطأ: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله كلل. 

(0) ف:ء «للعامي». : «والعامي». المنتقى : أو العام مع العالم؛ ولعل الضَّواب ما أثبتنا . 

)4 فء ج: (أو المذاكرة» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 228/3 مع بتصرّفٍ. 

2) أي في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ (1351) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(2191)» وسويد (259): وابن القاسم (51)» ومحمد بن الحسن (750)» والقعنبي عند الجوهري 
(186). والتئيسي عند البخاري (22610) ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2.)1638 
والشافمي عند 0007 4 . 
مقدّمته : 10 أنه مذهب مالك وعامة الفقهاءى ‏ ونصٌ الباجي في 2-7 الفصول: 721 على أنه 0 
أكثر مالكية بغداد؛ والأشبه بمذهب الإمام مالك. للتوسع انظر: البحر المحيط: 286/6. 

)4( أي فرق في العلم. 


(5) وهو الذي نص عليه الباجي في إحكام الفصول: 721» وانظر التقرير والتحبير: 344/3» وفواتح 
الرحمرت: 392/2. 


المقدمات 319 


ودليلنا: ما قدّمناه أنَّ فرضّهُ الاجتهادٌ دون السّؤالٍ. 

المسألةٌ القانيةٌ22" : ظ 

وأمًا إذا خافٌ العالمٌ قَرَاتَ الحادثة» فهل له أن يستفتيّ غيره أم لا؟ 

فذهب عبدُ الوهاب إلى جواذٍ ذلك © » ومَتْعَ يسنان الأصيفات وقالوا» تُخلى 
القضيّه” ويتركها لغيره» وهذا يُتَصَرّر فيما يُسْتَفْتَى فيه» وأمًا ما يخصّهء فلابدٌ فيه ممّاا") 
قاله عبد الومّاب . 

المسألة القالئة© : 

قونه2: «إنّ أي مَانَتْ وَعَلَيْهَا نذْرا يقتضي أنْ الئذر مباح؛ لأنَ النْبِيْ يل سَمِعَه 
ولم يُنكرهء بل أمرَّهُ أن يقضيّهُ؛ ولا خلاف في جوازه. 

وأمًا ما رُوِيّ عن ابن عمرً: نَهَّى النبِْ كَلِةِ عَنِ النْذْرٍء وقال: (إِنْهُ لا يَرُدْ مِنَ القَدَرِ 
شَيْنَاء وَلَكِنْهُ يُسْتَخْرَجُ به مِنَ البخيل»6) فإئما معنى ذلك: أن ينذر الأمرّ من أمور الذنياء 
مثل أن يقولٌ: إنْ شفاني اللهُ من مرّضِي» أو يقدم غائبي» أو نحوه؛ فإِنّي أصوم يومين» 
أو أصلّى صلاة؛ أو أتصدّق بكذاء فهذا هو المكروه المنهيّ عنه» وإِنّما كان يُستحبُ أن 
يكونّ فعلّه ذلك لله تعالى رَجاءَ ثوابه. 

المسألةٌ الرَابعةُ7 : 

فإذا ثبت هذاء فإنّ النّذْرَ يلزم في الجملة. 

والأصلٌ في ذلك: قولّه تعالى: بون بألَدْرِ» الآية(© . 


ومن جهة السُئةِ: ما رُوِيَ عن عِمْران بن حصين عن النْبِيْ كل أنّه قال: اخَيِرُكُمْ 


(1) هذه المسألة مقتبسةً من المنتقى: 3/ 228. 

2( وهو الذي نص عليه الباجي في إحكام الفصول: 21 
(3) أي تُحلى من قوله. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 228. 

(5) فى حديث الموطأ (1351) رواية يحيى. 

)6( بن اتحريية صفحة: 376 من هذا الجرء. 

(2)7 هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: 228/3 229. 

(8) الإنسان: 7. 


330 كتاب الأبْمَان والتذور 


ثَرْنِي» ثُمْ الْذِينَ يلْرئهمْ. ثم يَخْرُحُ قَرْمْ يَنَذِرُونَ ولا يُوفونَ» ويخونون ولا يُؤْتَمَئُونَء 
ويَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهُدُون ويظهر فيهم السَمَنُ» 22 فعابهه'") بأنهم ينذرون ولا يُوفون» 
وهذا يدل على أنه غير جائز ولا مباح؛ ولو كان جائرًا ترك الوفاء بِالنّذْر لما عاب به 
القَوْنَ . 

المسألة الخامسة© : 

قوله© : َوعَلَيِهًا تَلْرّه قال علماوا + يستمل أن يكرت طلقا ويحتمل أن يكورن 
مقيّدَاء فالمطلقٌ مثل أن يقول المكلفٌ: لله عَلَىّ نَدْرٌّه ولا يجعل له مخربًا. 

والمقيّد مثل أن يقول: لله عَلَيْ صومٌ أو صلا ركعتين» وكلا النّذْرين جائرٌ. 

فإن كان مطلقَاء فإِنْ فيه كفّارة يمين عند مالك. 

وعن الشَافميٌ في ذلك قولان: 

أحدهما: أنه لا ينعقد هذا الَدْد © . 

والقاني: أنه ينعقد ويجب فيه”' أقلّ ما يقع عليه الاسم . 

والدليل على انعقاده: قوله تعالى: «اوَلْبُوفُوا ندُورَهُم» الآية © , 

ودليلّنا من جهة السُئّةِ: خبر ابن عبّاس هذاء والأظهرٌ أنه مطلقٌ؛ لأنّه لو كان مقيّدٌ 
لاسْتَفْسَرَهُ النبئ كك عما ئَذَّرا"؛ لأنّ مِنَ النّذْر المقيّدِ ما يجب الوفاء به» وهو أن ينذر 
مباحاء ومنه ما لا يجب الوفاء به» وهو أن ينذر محرّمّاء فلمًا لم يسأل» كان الأظهرٌ أنه 
النذر المُطلّق الذي لا يكونٌُ منه ما لا يجوز وما لا يلزم. 

ودليلّنا من جهة القياس: أنه نَدْرٌ قصد به الشُّرْبّة» فوجب أن يتعلّقَ به حَُكْمُ 


)١(‏ ف: «فأعابهم؟. 


(؟) المنتقى: «عليه». 

لوف فاء ا ج: «... لفسره النبي يتيخ ؛ لأن. . .2 والمثبت الذي تستقيم به العبارة من المنتقى. 
(1) أخرجه البخاري (2651): ومسلم (2535) من حد .. عمران بن حُصَّيْن. 

(2) هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 229/3. 

(3) في حديث الموطأ (1351) رواية يحيى. 

(4) المقصود هو الإمام الباجي. 

(5) وهو الذي قاله في الأم: 254/2 (ط. النجار) . 


)6( الحج : 29. 


المقدمات 331 


الواجب» أصلّ ذلك إذا كان ممَّيّدًا بما فيه قُرْبَهُ. 
المسألةٌ السّادسة20© : 


فإذا قلنا: إن نَذْرَها© د يصمح أن يكون مطلقاء ويصحٌ أن يكون مقيّدّاء فقد مضى 
الكلام في المُطْلْقٍ. 

نأمًا المقيّدُ فإنْه قد يُقَيْدُ بما فيه قُربة» ويُمَيدُ المباح بما لا قُرْيَةا'' فيهء ويْمَيْدُ 
بالمُحرّم”''؛ فإذا قُيْدَ بما فيه قُرْبَة» فإنه يلرّم وإن لم يتعلق بشرطظ ولا صِفَوِ مثل 
ل لله عَلَْ أن أصليّ صلاةً؛ أو أصومٌ 0 

قال بعضٌ أصحاب الشّافعىٌ: لا يلزم إلا أن يُعَلْقَ0* بشرطٍ أو بصفة. 


ودليئنا: قوله تعالى: رون يلد ولم يفرّق » فيجبُ أن يُحْمَلَ على 
عمومه. 

ومن جهة السْنْةِ: قوله يكله: «مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله فَلَيْطِغْهُ وَمَنْ نَذّرَ أن يَعْصِيَهُ قلآ 
يَعْصِه0 وقوله كلله: «اقْضِه عَنْهَاه: يقتضي أداء ذلك عنهاء وإن كان لفظه لفظ الأمرء 
فإن مقتضاه النذْره لقوله تعالى: «ألَا يّرُ وَزيَدُ وزْرَ تُت74 . فلا يجورٌ أن يلرّمه هذا 
النّذْر بتذرهاء ولا يجب عليه القضاء عنها. 


)١(‏ ف: «وتقييد المباح لا قربة فيه». 

(؟) ف: اوتقييد المحرم»: ج: «وتقيد المحرّم» والمثبت من المنتقى. 

0) ج: «أن يقول». 

(4) المنتقى: «صومًا». 

(6) فء ج: «(يتعلّق» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة ‏ ما عدا الدّليل الثاني من جهة السْئّة - مقتبسةٌ من المنتقى: 3/ 229. 
)2( أي نَذْر أ سعد. 

(3) الإنسان: 7. 

(4) أي لم يفرق بين التعلق بصفةٍ ولا بغير صفةٍ. 

(5) سيق تخريجه صفحة: 375 التعليق: 5» 6 من هذا الجزء. 


60«( النجم : 38 


32 كتاب الأنمَان والتذور 


المسألةٌ السَابعة0؟: 

إذااشت ذلك هن ”أنه لآ يهن عليه وجرن" له فعلة فاته:إن كان فطلم فإن 
كنازته كفارة نين وهو مش مععلن. بالمال: وإن كان مُمَئْدَاء* قإثه لا يكلو أنه يكون 
مختصًا بابد(" كالصَّلاة والصّيام ؛ أو يكونٌ له تعلق بهما كالحجٌ والجهادٍء وإن كان 
مختصًا بالمالٍ كالصَّدَقةٍء فإنه لا خلافٌ في جواز النيابة فيه. وإن كان مما يختصّ 
بِالبَدَنِء فإنه لا يصحٌ أن يقضِيّهُ أحدٌ عن أَحَدٍِ. وإن كان ممًا يتعلّنُ بهما كالحجٌء فقد قال 
مالك: إِنّه يجورٌ أن ينفّدٌ فيه وصيّةَ المُوصِي”" بأن يَحْجّ عنهء وهذا يقتضي أنه يحجّ عنه 
من شاء من ورثته بعده ويصحٌ حجه . 

المسألةٌ القاميةً© : 

قوه0: «جَعَلْتْ عَلَى نَفْسِهًا مَشْيًا إلى مَسْجِدٍ قُبَاده يقتضي أنْها اعتقدته قُرْبَةَ ولا 
خلافٌ في كونه قُرْبّة لمن قرب منه. 

ويدل على ذلك: ما رُوِيَ عنه بل أنه كان يأتي قُبَاء راكبًا وماشيًا. فمن كان في 
المدينة ونّذَرَ مشيًا إلى مسجد *قبَاءء فقد رَوَى ابن حبيب عن ابن وهب» عن مالك» 
فيمن نَذْرَ مشيًا إلى مسجدٍ*”'' وهو معه بالبلد» فإنه يمشي إليه» وقد أَوْجْبَهُ ابنُ عبّاس 
في مسجدٍ قُبَاء من المدينة”»؛ وهو على ثلاثةٍ أميالٍ من المدينة ْ 

وفي «كتاب ابن المواز»: من”" نَذَرَ أن يصلّيَ في غير المساجد الثلاث» فُلْيِصَلٌ 


. «من» ساقطة من الأصلين» واستدركناه من المنتقى‎ )١( 

فق ف. ج: «بالئذر» والمثبت من المنتقى. 

(0) جه «الموصي له). 

(4) وقع هاهنا انتقال نظر ناسحا أصل: فء جء نأسقطا سطرًا كاملاً استدركناه من المنتقى. 

(5) المنتقى: ١فيمن».‏ 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 230/3. 

(22)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 230/3 231. 

(3) في حديث الموطأ (1352) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1352)» وسويد (259)» 
ومحمد بن الحسن (744). 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (461) رواية يحيى» من حديث ابن عمر. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (1352) رواية يحيى. 

(6) انظر التوادر والزيادات: 30/4. 


المقدمات 3053 


في موضعه) إل أن يكونّ قريبًا 10 
والأصل في ذلك : قوله كك: «لا تعمل المطئ إل إلى لان مساجد»2) 
المسألةٌ الّاسعة0© : 


ومن نَذَرَ مشيًا إلى مسجدٍ اللي يك أو بَيْتِ المقدسء فإن عند مالك يلزمه 
ذلك : أخلاقًا للشافعت”© . 


ودليلّنا : الحديثٌُ المتقدمُ. 


ومن جهةٍ القياس: أنه مسجدٌ وَرَدَ الشَّرعٌ بإعمالٍ المطيٌ إليه؛ فوجبٌ أن يلتزم 
قصده بِالئَذر كالمسجد الحرام. 


المسألةٌ العاشرةٌ©) 


قوله9 : «فَأَفْتَى ابْنُّ عباس ابْنََها أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَاا''» وعلى هذا القول في قَضْدٍ 
مسجدٍ الي يل وفَضْدٍ بيتٍ المقدس تصحٌ الثيابة في الأعمالٍ وقصد البمّع . 

وقد قال مالك في «العُثبية»( في التي نَذَرَتِ المَشْيَ إلى مسجد الْبِيْ كل فماث 
قبلَ ذلك» فقال: لا يفعلُ ذلك احد عند لخن وإن شاءوا تَصَدّقُوا عنها بِقَّدْرٍ كرّائها 
ل" وهذا لا يمنعٌ من النْيابةِ فيما ذَكَرْناء والله أعلم. 


)١(‏ «عنها» ساقطة من الأصلين» واستدركناها من الموطأ. 


(1) تتمّة العبارة كما في المنتقى والتوادر: «فليأته فليصل فيه؟. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (291) رواية يحيى. من حديث أبي يَضْرَةٌ الغِمَارِي. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من الم تقى: 231/3. 

(4) انظر المدوّنة: 471/2» 86/3 87 (ط. صادر). 

(5) في الام: 2278/2 وانظر مختصر خلافيات البيهقي: 2/ 278. 

(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 231/3. 

67 في حديث الموطأ (1352) رواية يحيى. 

 )8(‏ 160/3 في سماع أشهب وابن نافع من مالك» من كتاب الجنائز والذبائح والنذور. 
(9) في العتبية: «لا يصلي؟. 

(10) مذة ذهابها ورجوعها. 


364 كتاب الأيِمَان والتذور 


خخائمة : 
قوذ ماتك:فن العو هذا اتناف (زهة الات 00 عن مما اشرو عه بسن 


وليس هو عند ابن القايم. ولا علي ولا مطرّف» ولا المَعْنبِيَ . 


باب 


ما جاء فيمن نَذَّرَ مشا إلى بَنْتِ الله تعالى0) 


الفقه في مسألتين: 
المسألةٌ الأولى 2 : 


قال القاضي”": المشئ عملٌ من الأعمالٍ؛ وقد يكونُ طاعةٌ؛ وقد يكون معصيةً. 
فإذا َو مي معصية فليستغفر الله تعالى وَيَْ إليه'” '» وإذا نَذَّرَ مشي طاعةّء فقد قال 
رون الله" كل: «لا تُشَدُ الرّحَالٌ إلا إِلَى نَلانَةٍ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَاء وَالْمَسْحِدٍ 
ارام وَالْمَسْجِدٍ الأقضى © مزا» . بقوله: وكَانَ يَأَنِي قُبَاء كُلُ سَبْتِ رَاكِبَا وَمَاشي© , 
فإذا تَذّرَ الإنسانُ طاعةً في المساجدٍ الثَلائةٍ لَِمَهُ إتيائهاء ولا يلرّمُ إتيانُ مسجدٍ قُبَاءِ؛ لأن 
القرل قد قُضَى على الفعل» وتبِيْنَ أن ذلك الفعل كان مخصوصًا. 

قال علماؤنا: إنّْما كان ذلك منه 7 فنشيك ثناء تكنديذا لنووو”" نيك لأعلد: 


)١(‏ في الموطأ: «إلى بيت الله تعالى فعجزا. 

(؟) ف: «قال الإمام». 

7) ج: (إلى اللهء. 

(4) ف: «النبي». 

(0) ج: «(ردًا. 

(5) القبس: «للعهدة». ف: «العهدة». 

(1) الموطأ: 606/1 رواية يحيى. 

(2) انظرها في القبس: 662/2 665. 

(3) أخرجه البخاري (1189): ومسلم (1397) من حديث أبي هريرة. 
(4) أخرجه البخاري (1193): ومسلم (1399) من حديث ابن عمر. 


ما جاء فيمن نر مشيًا إلى بَيتِ الله تعالى فُمْجَرَ 385 


ومن أغرب ما قال علماونا: إن مَن نَذَّرَ المشيّ إلى الضُمًا والمَزْوّة» أو إلى عَرَفْة 
أو إلى متى'' لا يَلْرّمْها"©: وإن كانت مواضع قُرَبِ؛ فرائض ونوافل» ولعلّهم تعلّقوا 
بقوله: اثَلَنَهَ مَسَاجِد) فعيّنَ المسجديّة. قال علماوٌنا: فيأتي المسجدّ الحراء”" حَاجًا أو 
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هذا" إذا قلنا: إِنْ مكةَ لا تُدْحَلُ إلا بإحرام على المشهورء فإن قلنا على الرّوايةٍ 
الأخرى: إن مكة تُدْخَلُ بغير إحرامء فلا يُخْلُو أن ينوي هو صلاةً أو حيجا أو عمرة؛ فإن 
نْوَى حا أو عمرةٌ فإنه يدخلّها بإحرام ويفعلٌ ما نَوَاهُ منهما”؛ وإِنْ نْوَى الصَّلاةٌ دخل 
مُصَلْيَ"2 وإن أطلق اللّفظ ولم تكن له نيةٌ. 

. فإن قلنا: إِنْ اليمينٌ محمولةً على المُرٍْ وهو المشهور ؛ لَزِمَهُ أن يدخلها حاجًا 
أو معتمرًا؛ لأنّ ذلك هو العُرْفٌ”"'» وإن لم يُلتَمْتْ إلى العُرْفٍ في اليمينٍ على الرُوايةٍ 
الأخرى» دخل المسجد كيف شاء. 

هذا مذهيّنا في هذا الباب». وقد خَالَمَنا جماعةٌ من العلماء فقالوا: إِنْ المشيّ لا 
يلرّمُ؟ لأنْ القُرْبَةَ في قَضْدِهِ لا في صَِةٍ المَضْدِء وقد قال عا #وَوْن في الاين بِأَحَيّ 
بوك يكالا وك كل سار تأت ين كل فج / م11 5 وأمرٌ ادبي يله بالصّدَقةٍ 
ونْهَى عن المُثْلَّةٍ. وقال: «إنّ المُكْلةَ أَنْ يَنْذِرَ الوَجُلُ 000 يَحُجٌّ مَاشِيّاء فُمَنْ نَذّرَ أن يَحُجْ 
مَاشيَاء كيد هَذيًا وَليَركَْء2. 


)١(‏ فعء القبس: «... وعرفة ومنى». 

(؟) فء ج: هلا يلزم» والمثبت من القبس. 

(6) ج: «... الحرام من نذر به». 

0( فء ج: «ومعنى هذا» والمثبت من القبس. 

(0) ف: «فإنّه ينوي به الإحرام ودخل هو حاجّاء. القبس: «... أو عمرة» لزمه الإحرام ودخل هو 
حاجًا) . 

(5) ج: «... صلاة دخل وصلى). 

(1) ج: «إن اليمين محمول على العرف» دخل على حسب ما يقتضيه العرف من حجٌ أو عمرة» 
والحجّ أَوْلَى» وإن لم...» 

(40) ف: «المسألة». 


(1) الحجٌ: 27. 
(2) رواه الطيالسي (2)836 وأحمد: 4/ 2429 وأبو يعلى في المعجم (164). والعقيلي في الضعفاء: - 
3»+ شرح موطأ مالك 5 
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قال القاضي"''': ومَحْرَجّ هذا الحديث عزيرُ الوجودء ما رويناهُ إلا من طريقٍ 
6 ولا يصحٌء والله أعلم؛ وكيف يَصِحُ وقد قال اللَّهُ تعالى: 8يَأنوْكَ يحالا» 
الكل “ولو كان مُئْلةٌ ما ذَكْرَهُ في مُعْرِرض الامتنانٍ والعبادة» ولعل معنى الكراهة إذا نذر 
وهو عاجزرٌ. كما رَوَى مسلم”© عن عُقْبَة ع عقبّة بن عامر قال: إن اخ 'لذزت أن مين إلى 
البَتِ حَافِيَةٌ كَقَالَ الببئ وكله: لِعَمْشٍ وَلْتَرْكَثْه . 


وفي «الترمذي)!© و«النسائي»” ودأبي داود»” : «تَخْئَمِرٌ وَتَرْكَبُ وَنَصومُ ثَلانَةٌ 
يام 0 وانفرد أبو داود بقوله : «نَرْكبٌ وَتْهْدِي ا 

وإذا كان عا 0 فَالئَذْرُ مهي : وعليه بَوْبَ مالك 0 وأدخل حديتٌ أب 
0 َذَرَ أن يقوم ولا يَمْعْدّ ولا 0 ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي علد : 
المُرُوةُ َلِيَكَلُ 5 و1 سْتَظِلً 1 1 ل 7 3 و 

فأمًا «القيام والضُحِين”", فلم يكونا قط 0 ولا طاعةٌ . 


)1١(‏ ف: «قال الإمام أبو بكرا. 

(؟) في النسختين والقبس: «عاجزا» والمثغبت من القبس: 12/3 [ط. الأزهري] وقد اعتمدا في 
قراءتهما على نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم 25 ج. 

() في التسخ: «الضحك» والمثبت من القبس. ويعني به البروز للشمس. 


فو فم وا و ووو وو ووو 


271/6 والطبراني في الكبير: 158/18 (345): والحاكم: 305/4 وقال:«هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛» والبيهقي (19912): كلهم من حديث عمران بن حصين. قال الهيثئمي في 
المجمع: 189/4 «رواه أحمد. .. والطبراني في الكبير» ورجال أحمد رجال الصّحيح؛ وقال ابن 
حجر في فتح الباري: 589/11 «وفي سنده انقطاع» . 

(1) الحج: 27. 

(2) الحديث (1644). وأخرجه البخاري (1866) أيضًا. 

(3) الحديث (1544) وقال: «هذا حديث حسن). 
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)5( الحديث (3286» 3287). 

(6) الحديث (3289) من حديث ابن عباس بلفظ : ١«وَلْتهْدِ‏ بَدَنَة) قال ابن حجر في الفتح: 55/11 
«رهم من نسب إليه [أي إلى أبي داود] َه 0 هذا الحديث بلفظ 1 تلفظ: : ولتهد بدنة), 


0( في الموطأ: 609/1 رواية يحيى. 
(8) واسمه يسير الفهري؛ انظر غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال: 239/1. 
(9) أخرجه مالك في الموطأ (1363) رواية يحيى. 


ما جاء فيمن نَذَّرَ مشيّا إلى بَيتِ الله تعالى فُعْجَرّ 37 


وأما #الصّمتُ؟ فقد كان شرعًا لمن قبلاء لكثه نسح في مِلتنا. 
وأمًا «الصّيامُ) فإنّهِ بَقِيَ مشروعًا لازمًا يَلْرّمُهُه فأمًا ما قطع المعاش”" أو أَنّر في 


الصّحَةٍ فإنْهِ يَسْقطَ عنه؛ لأنّه معصيةٌ”!': وليس يختلفٌ في هذا أحدٌّء والله أعلم. 


المسألةٌ القانية© : 

فإن قالوا: إِنَّ المشيّ يتعلّقُ بالمكانٍ. 

قلنا: هو على ثلاثة أَضرُب: 

1 ضربٌ: إذا عُلْقَ المشي 0 وجب المسير إليه والمشي فيه. 
ققرت إذا قلق لسن وض المعيعت لمر لتم لالم 3 

3 - وضربٌ: إذا عُلْقَ المشئىٌ به؛ وجب المسير إليه ولم يجب المشي إليه. 


ذأتا الأزل». فإن متها اتَقَىّ عليه 'علماؤتا» وننه:ف احتلفوا قن فأنا ما تعلق 


بالمشي كقوله“: إلى بيت اللو وإلى كعبة اللو» أو إلى شيء منهء كقوله: إلى”' الركن 
والججرء أو بما”'2 يشتملٌ على البيتٍ من جهة البنيان» فهذا لا خلافٌ في المذهب في 
وجوب المسير إليه والمشي. 


افو 


(4) 


المسألةٌ الثَالئةٌ: العمل في المشي إلى الكعبة!) 
قوله*© ؛ وفى الدجل وَالْمَرْأَء تخلك بالمفى إلى بيك اللي فيَشتك..» إلى آخر 


في نسخة المسالك التي اعتمدها ابن عاشور في كشف المغطى: «وما فطع في المعاصي» وقد كرر 
المؤلف هذه العبارة فأوردها صفحة: بلفظ : «وما قطع في المعاش». 

ج: ١عليه).‏ 

المنتقى: «ولا المشي فيه». 

المنتقى: «فأمًا تعليق المشي بالبيت كقولك. ..2. 

١إلى»‏ استدركناها من المنتقى. 

ف. ج: «وإنْماء والمثبت من المنتقى. 


فاع وو ووو وم وو ووو و ووو وووووو. 


نقل ابن عاشور في كشف المغطى: 233 هذه العبارة من المسالك» وعلّق عليها بقوله: «فيؤول هذا 
التأويل إلى تحريم تعذيب المرء نفسه وهو حرامء لما قاله علماؤنا من أن تعذيب الحيوان لغير 
أكله ولغير الانتفاع المأذون فيه لا يحل'. 

هذه المسألة مقتبسةً من المنتقى: 233/3 234. 

هذه المسألة مقتبسةً من المنتقى: 239/3. 

أي قول مالك في الموطأ (1362) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2200)»: وسويد (261). 


3538 كتاب الأئِمَان والتذور 
المسألة» يقتضي أنّها يمن تلزم؛ معاي مك وما يُعْرّى في ذلك إلى 
ابن القاسم أنّه أفتى في النّذْرٍ بكمارةٍ يمين لا يصحٌ. وبهذا قال جماعةٌ من العلماءء وبه 
قال أبو 0 

وقال الشَافعيُ: يلزم المشي إلى مكة بِالنّذْرِء وعليه أن يمشي إلى مكةء وأمًا من 
حلف بها وحنث فعليه كمّارة يمين 


والدليل على ما نقوله: أن هذا معتى يلزم به العئق» فيلزم به المشي إلى مكةء 
أصلّه النذر. 


باب 


مالا يجوز من النْذْرِ'' في مغصية الله 


مالك70, عن حُْمَيْدٍ بْنِ قيس ) ونُورٍ بْنِ د" ؟؛ أَنهُمَا خْبرَا عَنْ رَسولٍ الله يكلو 
وَأَحَدّهُما يزيد في العديت على صاحة: أن رَسُولَ الله يكل رَأى رَجُلاً قَائْمَا في الشّمْسِ 
كَقَالٌ: ما بَال هَذَا ؟ كَالُوا: يَا رَسُولَ الله نْذَرَ أن لا يَتَكُلْمَ ٠‏ وَل يَسْنَظِلٌء وَل يَجْلِسَء 
وَيَصُومْ. فَقَالَ رَسُولُ الله بكل: «مُرُوهُ َلتَكَلْمْ. وَليَسْتظِلُ» وَلْيَجْلِسُء وَلَييِمْ صَوْمَُه. 

قال مالك: وَلَمْ أْمَغْ أن رَسُولَ الله كله أَمَرَهُ بكار وَكَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ الله يله أَنْ 
ْم مَا كان لله طَاعَة وَيَنْرَُكَ ما كَانَ لله مَعْصِيَة . 


)١(‏ في الموطأ: «النذور». 

(؟) فء ج: «يزيد» والمثبت من الموطأ والمصادر. 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 324». ومختصر اختلاف العلماء: 252/3. 

(2) في الأم: 279/2. 

(3) في الموطأ (1363) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2214): وسويد (268): قال ابن 
عبد البر في الاستذكار: 49/15 «هذا الحديث يتَّصلُ عن النبىَّ من وجووء من حديث جابرء ومن 
حديث ابن عباس » ومن حديث قيس بن حازم » عن أبيه » عن النبي علد وانظر التمهيد: 61/2. 


مالا يجورٌ من النّذْرِ 389 
الفوائد المتعلّقة بهذا الحديث : 

وش ا 

الأولى : 

في هذا الحديث من الفقه: أن للرّجُل المارٌ إذا رأى أمرًا يُنكره فليقل: ما بال هذا 
الأمرء وما بال التاس» كما قال الئبين يل. 

الفائدةٌ الثانية : : 

فيه من الفقه: أن للرّجلٍ الكريم العظيم الشَّأَنِ أن يتصرف في حوائجه؛ وأن يمشي 
في أَزْقُةٍ المدينة» فإِنْ رأى منكرًا غَيْرَهٌ وإن رأى طاعً أعانٌ عليها. 
الفائدة الثالثة : 

وفيه: أنْ للرجل إذا مر على شيء يُنَكِرُه فليقل: ما بَالهُ وليسأل عنه كما فعل 

الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى17 : 

قوله: «نَدَرَ ألا يتَكُلْمَ» وَلَا يَسَْظِل» إلى آخر الكلام» هذه المعاني منها ما يلزم 
بالنَذرِ2"2» ومنها مالا يلزم لكونه غير طاعة» وإنّما يَلْرّمُه المشي إلى مكة لأنّ فيه قُرْبة؛ 
لأنْ المشي في الطواف والسّعي فَرْبَة . 

وقد قال جماعة من العلماء: إن في حجٌ الماشي من القُرْبَةٍ ما ليس في حجٌ 
الراكب . 

المسألةٌ القانية©©: 

قوله©: «وَلَمْ أسْمَغْ أن رَسُولَ الله يل أَمَرْهُ كفا يريد: فيما تركه من نَذْرٍ ما لم 


)١(‏ ف: «وفي هذا الحديث ثلاث فوائد». 

(؟) ف: «بالبدن». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 240. 

(2) لكونه طاعة وهو الصّوم. 

(3) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 240/3. 
(4) أي قول الإمام مالك تعليقًا على الحديث السابق ذْكْرَهُ. 


390 كتاب الأنِمَان والتذور 


يجب عليه من القيام في الشّمس”© والعنحك 29 
وقد بِيّئَا قبل أن القيام في الشّمس ليس بطاعة ولا شرعء وأمَا الصّيام؟ فإنْهِ بَقِيَ 
مقنووغا لأزمًا رلامة ونا لول دكن المعاش”؟' أو أثّر في الصّحّة فإنّه يسقط عنه لأنّه 


المسألةٌ القالئة© : 

*وأمًا نَذْرُ المعصيةء فلا يلزم به عِنْدنّا شَيءٌ. 

وكال95 بو ' نوبي ”*؟ والكورئة "إن عه حقارة يعي 

ودليلًنا: ا (وَمَنْ 5 وهذا موضع عام 
فاقتضى ذلك منه”؟ 'مرجبة ومن نهية الجن م أن هذا نَذْرُ ما لا قُرْبَةَ فيه» فلم يجب 
0 شيءٌ أصل ذلك إذا دو الجلوس. 

حديثٌ مالك0© , عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍء عَنِ القَابِم بْنِ مُحَمْدٍِ؛ أَنْهُ سَمِعَهُ ول 
أنّتٍ انرأ إَِى عَبْدِ الله بن عباس فََالَثْ : ني نَدَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابني. َقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: لآ 
تَنْحَرِي ابْكِ وَكَفْرِي عَنْ يَمِينِكِ؟ الحديث إلى آخره. 


)١(‏ ف: «المشي». 

(؟) المنتقى: : «يريد مالك بذلك نفي الكفارة عنه فيما تركه من نذره لما لم يجب عليه. وإنّما ذهب 
0 إلى أنه لا كفارة عليه في ترك القيام في الشمس والصّمت لما لم يجب عليه شيء 
من ذلك.. 

إفية 200 استدركناه من المنتقى؟ لأنْ الوارد في الأصلين لا معئّى له وهو: «.. . الثالثة: 
قوله: ولم يأمره بكقارة» قاله. . .» 

(:) فء ج: (جميع) والمثبت من المنتقى. 


(0) ج: ١فيها.‏ 


(1) لعل الصواب: «ما قُطِعَ في المعاصي» انظر تعليقنا رقم: صفحة: . 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 241/3. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 2316 والمبسوط: 139/8. 

(4) مع تركها. 

(5) في الموطأ (1364) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2215): وسويد (269)»: ومحمد 


بن الحسن (752)» وابن بكير عند البيهقي: 72/10. 


مالا يور من النَذْرِ 391 


الإسناد(ا؟ : 


صحيح . 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألةٌ الأولى 12 : 

قول ابن عباس : «كَفْرِي عَنْ يمِينِكِ»: اختلف العلماء 

فقيل: هو مذهبه خاصّةً؛ وهذه قفي 0 

وقيل: تُهْدِيْ هَذْيّاء وعليه عوّل علماؤنا. 

اوقيل: تُكَفُرٌُ كفارةً اليمين بالله» فلمًا اعترض هذا السائل عَلّى ابن عبّاس بأنها 

معصيةٌ» فكيف يلزمٌ فيها كفارةٌ؟ قال له: كما أن الظْهَارَ معصيّةٌ وتجبُ فيه الكمارة. 

“وهنا مقا بحت اذ تفهّموهُ وتنخذوه دستورًا؛ وذلك أن ابن عباس لم يُرِدْ أن يجعل 
الظهارَ أصلاً للكمّارةٍ في كل معصيةّء وإنّما أرادٌ أن يُمَهُدَ في نَفْسِ السائلٍ ار 
ورد من الأثّر في ذَبْح الوَلَّدِه على ما رُوِيَ أيضًا في الظّهَارِء والظهارُ رُخصةٌ في الشَريعةٍ) 
على ما يأتي بيانه إن شاءً الله. 

والأصلّ عند علمائنا في نَحْرٍ الولدٍ: قصّة إبراهيم ‏ عليه السَلام ؛ وقد وَهُمَّ فيه 
لولم وهنا ميعك قرا أن عله الأله كها تفخ الأمر: قبل افع“ كما جرّى في ثُرْضٍ 
الصَّلاوٍّ» وليس كذلك» وقد بَيْنُْا في «أصول الفقه؛ و «مسائل الخلاف» وحيثٌ ورّدَ من كلامِئًا 
بكلام طويل لْبَابَهُ: أن إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ رأى في المنام أنه يُضْحِمُ ولذَهُ ويدْبحُه لا أنه 
قيل”؟ له: اذْبْحْ وَلّدكء ورؤيا الأنبياء وحيّء فإنْ الؤيا على ثلاث أقسام على ما يأتي بيائه 


60 ف: «... آخره قال الإمام : حديث صحيح؟ . 
(؟) ف: «... يمهد المسائل لما»؛ ج: «يمهد السائل بما» والمثبت من القبس. 
(0) ف: «لأله قيل؟. 


000010000 1000 


(1) انظرها في القبس: 665/2 667؛ وراجم . إن شئت م أحكام القرآن: 1617/4 1619. 


20( يقول المؤلّف في الناسخ والمنسوخ: 0/2 تحت عنوان جهالة: «من العَجَبٍ اناق جمهور 
العلماء على مساعدة القَّدَريّة ومن قال بقولهم في مسألة نسخ العبادة بعد الأمر بها وقبل فعلهاء 
ومناظرتهم لهم واحتجاجهم عليهم. فلا علماؤنا أحسنوا الاستدلال. ولا المبتدعة أحسنت 
الاعتراض والرّد» 


2302 كئاب الأنِمَان والنذور 


إن شاء الله أحد الأقسام: حديثٌ الثفسء ولم يُحدّثْ إبراهيم ل بذبح""' ولَدِوء وأمًا 
تَخْزِين الشَيطانِء فليس له على الخليل سبيلٌ» فلم ببق إلا أنّه مِنَ الله على طريقٍ البرهانٍ» 
فَمَرَضْهًا حينئذٍ على إسماعيلَ» فقال له: طبكايت أْمَل ما ممت » الآية'!): وجعل الصُوْرةً أمرًا؛ 
لأنها تستدعي الامتثالٌ لتحقيقٍ المنام؛ فيكونُ المجارٌ في قوله: 8نُزْمرٌ4 خاصّةء وعلى القول 
بالنُسخ يكون دَعْرَىء ويكون في قوله: إن أ فى التتار» الآية2 مجازٌ كثيرٌ بعيدٌ”" 
فَأضْجّعَهُ ليَمتَثْلَ ما رأى فيه فَُودِيَ «أن يَتإهِيِمْقَد سَدَنْتَ ألرزْيا» الآية0. معناه: بِتَعَاطِيكَ 
الامتثال» وبمبادّرَتك إلى الظاهر والاسمء ولكن ل التأويل» واغط9© الفِذيةً» 0 
التَصديقٌ والابتلأء» وصار إلى يوم القيامةٍ سئْةٌ في الاقتداء. 

وفيل : الرُؤيا على قسمين: أسم ء وكنيّة . 

ولذلك قال الي كلِ لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حين بَنى بها: «رَأَيْنُكِ فِي الْمََام ني 
سَرَفَةِ خريرء فَقَالَ لى الْمَلَّكُ: هَذِهٍِ رَوْجَكُء فَكَشَفْتٌ عَنْكِ فَإِذًا هِيَ أنْتِء فَقُلْتٌ: إِنْ 
يكُنْ هَذًَا مِنْ عِنْدٍ الله يُمْضو. 

فتأمئل ظاهرٌ هذاء كيف يقولٌ الي كَلِ: «ثْقَالَ لِيَ المَلّكُ: هَذِهِ رَوْجُكَ؛ ثم يقول 
رسول الله: (إِنْ يَكُنْ مِنْ عِنْدٍ الله يُمْضِهِه والجاهلٌ يَضْنْ أنّ هذا شك في النّصديقٍ للرؤياء 
والمعنى : إِنْ يَكُ هَذا من عِنْدٍ الله بظاهره يُنْفِدُهُ ويْمْضِد وإنْ يك تأويلاً أو كُنيةٌ سَميْيَهَا 


(1) ف: «يحدث قط إبراهيم بذبح». 

(؟) ج: «أكبر بعدا. 

() ف: «وأعظم» وهي ساقطة من: جء والمثبت من القبس. 

(4) ف: «وكمال» وهي ساقطة من: جء. والمثبت من القبس. 

(1) الصافات: 102. 

(2) الصافات: 102. 

(3) الصافات: 104. 105. 

(4) أخرجه البخاري (3895): ومسلم (2438) والسَّرَقَةُ: القطعة من الحرير الجيّد. 


مالا يجورٌ من النْذْرِ 253 


أو شبيهتها'ا؟ أو جارتهاء أو أختها أو قريبتهاء فسَيَظْهِرُ أيضًا. 

فهذه تحقيقٌ الإشارةٍ إلى هذه الأغراضء واللهُ الموفقٌ للصّواب. 

المسألةٌ القالئة!!: 

قال عبد الوقنات9, «من نَذَّرَ ذبح أبئِهِ في يمين» ]و50 علي وجة القزكة عليه 
الهَذيء وإن نَذَرَهُ نَذْرَا مجرّدًا لا يقصد به القُرْبَة» فلا شيء عليه»» وهو المشهورٌ في 
المذهب. والله الموفقٌ للصّواب. 


باب 


الَفْو في اليمينٍ 


الفقه في خمس مسائل : 

المسألةٌ الأولى! : 

قول عائشة ‏ رضي الله عنها -©©: الَْرُ اليَمِينَ: لآ وَاللهه وبَلَى واللّوه. 

قال علماؤنا2: يحتمل وجومًا: 

أحدها: أن اللّغْرَ لا يكونُ إلا في هذه اليمين©)» وأمًا اليمين بغير ذلك مثل المشي 
إلى مكة أو الطلاق. فإنه لا لَغْرَ فيهء وقد قال مالك ذلك في«العُيية»7© وغيرها. 


)١(‏ ف: ١تشبيها»2»‏ ج: «نسيبتها» والمثبت من القبس. 


(؟) حرف اأو» ساقط من الأصلين» واستدركناه من المعونة والمنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 242/3. 

(2) في المعونة: 654/1. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 243. 

(4) في الموطأ (1366) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2219)» وسويد (270))» ومحمد 
بن الحسن (0)756 والشافعي في مسنده: 226. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 

(6) وهي اليمين بالله سبحانه. 

(7) انظر على سبيل المثال: 139/3. ١197‏ 231. 
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ووجه ذلك: أن اليمِينَ بغير الله محظورٌء فلم يَعْفُ عن الحَالِفٍ بها على وجِهٍ من 
الوجوو. 

وأمًا اليمينُ بالله تعالى * فَمُبَاحةَ لذلك دخلها التخفيفٌ والعَفْرُ عن لَعْرهاء 
وكذلك كل يمين كفارئُها كفارة ال 908 كالئذر الذي لا مَحْرَجَّ له وما جرى مجرق 
ذلك . 

وَيَحَمَل أن يُرَيدَ أن اللْخْوَ كول الرّجل : ل والله فسا تنتقد ضيكته وإزا كان الأمر 

ويحتملٌ وجها ثالئاء وهو أن يريد ما يجري في تراجع الناس » من قولهم: ل 
وَاللُه» وبلى والله. من غير اعتقاد”“. وإلى هذا ذهب الأبْهريّ. 

المسألةٌ القانيةٌ© : 

قوله: «وَعَفْدُ الْيَمِينَء أَنْ يَحْلِف الرّجُلُ. . .» إلى آخر الكلام» هو كما قال. 

قال القاضي - رضي اللّه عه 200: وَالأيِمَان علق ضربين : 

2 - ويمينٌ على الماضي . 

فأمَا الأولى: فلا يدخلها في قولٍ مالك لا لَْو ولا عُمُوسٌ”"» وإنّما يدخلها الب 
فلا تجب فيها كمارة إلا بالحِنْثِ. 

وأمًا الثاني : فتنقسم قسمين : 

1- قسمٌّ يقتضي المنعٌ» مثل قوله: والله لا لبستٌ هذا القوب» ولا أكلتُ هذا 
الخبرّء فهذا إن أَطَلَّقَ الفعل ولم يعلّقه بوقتٍ ولا مكانٍ ولا صفَّةٍّه منعتٍ اليمينُ 


)١(‏ ما بين النجمتين تُرجُح أنه سقط من ناسخ الأمّ بسبب انتقال نظره» وقد استدركنا السقط من 
المنتقى . 

(0) ف: «قال الإمام». 

زفق فاء ج: ١يمين»‏ والمثبت من المنتقى . 

(1) أي على أصل الذلالة اللغوية من غير اعتقاد يمين. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 243. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1367) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2220)؛ وسويد 
(270). 


0 
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ذلك”'' على التأبيدء فمتى فعلَهُ حَيْتٌ ولَرِمَيْهُ الكقّارةٌ. 

2 - فإن قَيّدَهُ بوقتء مثل قوله: واللّهِ لا لبسثٌ هذا الثوب غدّاء ولا لبسته بمكَةٌ 
ولا رَاكِبّاء فمتى فعلَهُ على شيءٍ من ذلك حَيْتٌ. 
المسألةٌ القالته7؟ : 


وأمًا إن كانتٍ اليمينُ على إتيانه بالفعل© » فإن علّقها بزمانٍ أو مكانٍ أو صفةء *لم 
يبر إل بفعله في تلك المدّة؛ أو في ذلك المكاق: أ على تلك الطئة *0 ب نإة'فات 
شيءٌ من ذلك وكان مما يفوت؛ مثل أن يحْلِفَ: لفان ذللكا ف شه معلنة فينقضي ١‏ 
أو يَخْلِف: ليفعلن ذلك ماشيّاء فيتعذّر ذلك عليه بعذرٍ يعلم أنه لا يقدر عليه بقيّة حُمُرِ 
وقع الحِئْتُ بفوات”" ذلك. وإن أطلق يميئهُ لم يحنث إلا بموته0©. 


المسألةٌ الرَابعة© : 


وقوله”” : «قَهَذًا الْذِي يُكَفْرْ صَاجِبُه”' يَمِيئهُ؛ وَلَيِسَ فِي اللّمْوِ كَفَارَة يَمِين؟ يريدُ أن 
اليمِينَ على المستقبل هي التي تدخلها الكفارة لتحلهاء أو ترفع مأثمهاء وأمًا لغو اليمين 
فلا كمّارة فيها؛ لأنها على مذهب مالك متعلَّقةٌ بالماضيء؛ وهو مثل أن يحَلِفٌ في 


)1١(‏ فء ج: «فإن ذلك» ولعلٌ الصواب حذف افإِن». 

(؟) ما بين النجمتين سقط من ناسخ أصل النسختين المعتمدتين بسبب انتقال النظرء واستدركنا النتقص 
من المنتقى. 

قرف ناء ج: (بقرب» والمثيت من المنتقى . 

(4) «ضاحبه» استدركتاها من الموطأ. 


(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 243 244. 

(2) تتمّة العبارة كما في المنتقى: «فهذه اليمين قد أوجبت عليه الاتيان بالفعل أو الكقّارة. . .». 

(3) الذي في المنتقى: لم يحنث بموته؛ لأن الفعل المحلوف عليه على الإطلاق ليس على الفور ولا 
يتعلّق بزمان دون زمان» فإن فعله في بقيّة من عمره لم يحنث» وإن مات قبل أن يفعل فات بموته 
الفعل» كما لو علقه على زمان معيّن ففات قبل الفعل». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 244. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (1368) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2221): وسويد 
(270). 
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جل" فبقول: إِنْه زيدء وهو يعتقد ذلك فيهء فإذا قَرْبَ تبيّنَ له أنه غيرٌه» فهذا لا كمَارَةٌ 


فيه . 


ووجه ذلك: أنها ليست بيمين تنعقدٌ ليفعل أو ليترك» وإنّما هي يمين تصديق» فلا 
يبقى لها بعد تما م اللفظ”'" حُكمٌ؛ لأنها لا تمنع من فعل تيح ذلك الكشارة» ولا تُوجَبُ 
فعلاً فتبيح ترك الكفارة”"' . 

المسألةٌ الخامسةٌ© : 


وأما قوله: «تَأمًا الذي يَحْلِفُ عَلَى الشَيْءِ وَهْرَ يَعْلَمْ أَنْهُ آيم. . . كَهُرَ أَعظُمْ مِنْ 
ا ا 0 لأنها يمينٌ 
على ماض» ويمينُ الماضي لا تخلو من ثلاثة اخزال» لا يجب بشيء منها كمارة: 

أحدّها: أن يحلِفٌ على شىء أنه قد كان» أو ما كان» فيكون كما حَلّفَ عليه. 
يا 2 ف انمه 1 

الثاني : أن يحلِف على شيء أنه قد كان كذاء وهو يعتقد صِحَةَ ذلك» فيكون الأمرُ 
على خلافٍ ما حَلّفَ عليه فهذه لغو اليمين عند مالك. ولا كثّارة عليه ولا إِنْمَ. 

القَالتُ: أن يحَلِف على ذلك؛. ولا يعتقد أن الأمرّ على”؟؟ ما حَلّفَ عليه إمَا أنه 
يعلم ضدّ”“ ذلك وإما أنّه يشكُ فهذه اليمين المّمُوسء سمّيّت بذلك لأنها تَمْمِسُ 
صاحبّهًا في الإثم؛ ولا كثَّارةَ لها لكونها متعلّقة بالماضي. وإنّما قال: (إِنْهَا أَعْظّمُ مِنْ أَنْ 
تَكُونَ فِيهًا كَمَّارَة»؛ لأنّها انعقدت على الإثم» والّتي تكفّر لم تنعقد على إثمء وإِنّْما 


)1١(‏ المنتقى: «التْلمُظ؛. 

(1) المنتقى: «لأنها لا تمنع من فعل قبيح [كذا] ذلك الكفّارة ولا يبيح فعلاً فتبيح تركهالكقارة». 

9) ج: (فهرا. 

(4) فء ج: «على خلاف» وحذفنا «خلاف» ليستقيم الكلامء وهو الثابت في المنتقى. 

)( ف. ج: (صدق» والمثبت من المنتقى . 

(1) ويكون مُقْيلاً. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 244. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1369) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2222): وسويد 
(270). 1 


انعقدت على الجوازء وإِنّما تجب عليه الكفّارة بالحجنْثِ فقط . 
وقال الشافعي : كحي ريا ال 
ودليلنا: أن .هذه يمي لا تعلق للاستنداء بهاء فلا تُعَلْقٌ الكثارة بها اصلُ ذلك 
تفسير الآية: قوله: طلا بنك أَمَهُ بالئر ف أنتي »© . 
وفيها أربع مسائل : 
المسألةٌ الأولى © : 


قال علمازنا: اليمينُ خبرٌ يقوم بالقلب عن معنئ يلزمه”'" العبد» مربوطاً بإقدام أو 

0 يَقَعُ عنه”"" التعبير بِاللّفظِء مقر اناه ما زئط بقليةء وَالمَعوّل على ها يستدة 
في الس من ذلك» لا ما يجري على الأسان» قال الله العظيم : «لا يُوَاحِدْحُمٌ أَنّهُ الهو فيه 

بتي » الآية 2 وقوله: «رَلكن بُردُكْم بما عَنَدممُ الأبن4”© فانتظمت”” هاتان 
الآيتان مسائل الْأَيِمَانِ بجُمْلَتها في اليمين”؟؟ على ما 07 واللّغو ما عَذدَاهُ. 

المسألةٌ القانيةُ© : 

اختلفٌ العلماء في اللّغْو على ما قَدّمناه أنه قولٌ المرء في بر كلامه: لا وَاللّو 
وَبَلَى :زالله: 


)1١(‏ القبس: (يلتزمه». 

(؟) فء ج: ١منه»‏ والمثبت من القبس. 

(9) ف: «فانتظم؟. 

(14) «في المين» زيادة من القبس. 

(6) ج: «بدءكء القبس: «ترديد» وفي القبس: 608/12 (ط. هجر) "تعديد). 
(1) انظر الأم: 261/7 ومختصر خلافيات البيهقي: 5/ 100 والوسيط: 203/7. 
(2) المائدة: 289 وانظر أحكام القرآن: 175/1» 640/2. 

(3) انظرها في القبس: 2/ 668. 

(4) المائدة: 9 

(5) المائدة: 89 

(6) انظرها في القبس: 668/2. 
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ولم ير مالك هذا اللُغوء والحكمةٌ في ذلك واللهُ أعلمُ ‏ أنّه قد جِعَلَ0'' هذا الذي 
أوردناه في اللّغو تحت قولِهِ تعالى: «وَلا جْصَنُا أسَّهَ غرْصصة لَأنَسيكُم» الآية0 , 

وإِنْما اللْغْوُ ما قالّه مالك: أن يحلِفٌ الرَجِلُ على الشَّيءٍ يظنُه على معنئ» فيخرُجُ 
على خلافه. 
: 2(2). 

قال الإمام أبو بكر بن العربي”": قال”" بعضٌ القَّرَوِيْينَ من شيوخنا: قال أبو 
حفص الول 60 يوم لأصحابه: إذا حَلّفٌ الرَجِلُ بالطلا على أمر يظنّهُ بشيء» فيخرج 
على خلافِهء ما يلرَّمُه؟ قالوا له: لا شي عليه؛ لأنّ هذه لَعْرُ اليمين عند مالك» فقال: 
أخطأئم» إِنْما يكونٌُ لَغْرُ اليمين في اليمين باللهء لا فى اليمين بالطلاق©. 

وأمًا اليمينُ المَمُوسُء فهي عند أبي حنيفةً29 من جملة اللَّْو؛ٍ لأنها غيرُ مُنْعَقِدَة. 

فأمًا مالك ©2» فرأى سقوط الكفّارة فيها من جهة عِظَّم إثمهاء وهو وإن كان أشار 
إلى ذلك في آجْرٍ كلامه. فإنّما أُوُلَهُ مبنيّ على عَقْدٍ اليمين» واليمينُ عَفْذ يفتقرٌ إلى معقودٍ 


فإن قيل : قد قصدها بقوله : #لا يوَاِدَكُمُ أنَّهُ اَمو يه أيَسيكة» الآية © وهذا قد كُسّبها. 


)١(‏ فء ج: «حصل» والمثبت من القبس. 

(؟) ج: «قال القاضي؟ . 

() القبس: «قال لي». 

(4) ج: «ولا في الطلاق»» ف: «ولا في المشي والطلاق» والمثئيت من القبس. 

(1) البقرة: 224. 

(2) انظره في القبس: 668/2 669. 

(3) هو الإمام عمر بن أبي الطَيّب محمد التميمي؛ من أيمّة فقهاء القيروان» كان حافظاً للمذهب» 
حسن الاستنياط» توفي سنة 428» له تعليق على المدوّنة أملاه سنة 427 يعد من أحسن ما كُتِبَ 
عليها. انظر ترتيب المدارك: 67/8 68: وكتاب العمر لحسن حسني عبد الوهاب: 1/ 665. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 305. ومختصر اختلاف العلماء: 2235/3 والمبسوط: 8/ 126. 

(5) في الموطأ (1369) رواية يحبى. 

(6) المائدة: 89. 


اللَمْوِ في اليمين 399 

قلنا: قد كَسَب الكذِب لم يكتّسِب العَقْدَ فإنّه إذا أخبر أنه فعل أمْس ولم يفعل» 
فهذا حبرٌ لا مُحْبَرَ له؛ فإذا حَلّفَ عليه فقد عقّد ما لا ينعقدٌ. 

فإن قيل: عَقَدَ إظهارٌ الصٌدقٍ. 

قلنا: :قد بِيِنًا أله لا َمُعَوَلَ على اللفظ» وإئما المعول على ماايزبيل”" القلب».وقذ 
ينا ذلك في «مسائل الخلاف». 

المسألةٌ القالهُ7! : 

قال القاضي ‏ رضي الله عنه ' © وَلَمَا عَلِم تعالن" أن اليمين ترتيل» وأنْ الخَلَقَ 
يتهائّتُون إليها سِرَاعَاء فجعلَ منها مَخْرَّجًا بِالاسْيَنْئَاء وهو على وجهِينٍ : ما محووقه: 
وإقا فوته إن كناء الله قاذ كان يكررقه وى عا امتتضون اللخ وق كان نمشينة 
اللو انحلْتٍِ اليمينُ عند كاقْةٍ الفقهاءِ كيفما ذكّرها. 

وقال مالك : إِنّما لا تنحلّ إلا إذا قَصَّدَ بذلك الحَلّ؛ لأنّ مشيئة الله متعلْقَةٌ بكلٌ 
موجودٍ ذكرّها الحَالِفٌ أو ترّكّهاء فلابُدٌ من قَضِده إلى الاستثناء *بها. 

ومتى يقمٌ الاستثنا؟ قال سائرُ العلماء عن بَكْرَةٍ أبيهم: يكون الاستثنائ*”" بعد 
اليمين نَسَقَاء لا يكون بينهما من الفصل ما يَقَطعٌ الانّصال. 

وذهب محمد بن الموّاز إلى أنْ الاستثناءً إِنْما يكونُ قبل أن تتم اليمينُ» فإن تمَتْ 
ثم عمّبها بِالاسْيَئْئاء لم تنحلٌ» وهذا حَرَجٌ عظيمٌ» 0 الله تعالى فيهاء أعني في 
حلّها!' بالاستئناء بعد عَفْدِها بالقلب رِثْقًَا منه بِالحَلْق . 
ويُعْرّى إلى ابن عبّاس أنه يُجوُّ الاستثناء غير منْصلٍ”27» وقد بِناهُ في «كتب الأصول»”” . 


)1١(‏ فء القبس: «يرتبطه» وفي نسخة الخزانة العامة من القبس: «يرتبط بالقلب؟. 

(0) ف: «قال الإمام؟ . 

(؟) ما بين النجمتين سقط من الأصلين بسبب انتقال نظر ناسخ الأمْ» وقد استدركنا السقط من القبس. 
(4) ف: تتحليلها». 

(1) انظرها في القبس: 669/2 670. 


(2) ذكر المؤلف في الأحكام: 2 أنْ قول ابن عبّاس خارج عن اللغةء واعتبر في المحصول في 
علم الأصول: اللوحة 32/ ب أن هذه الرواية غير صحيحة». 
)3( انظر المصدرين السابقين » والعارضة : 177 
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قال أبو الفضلٍ المَرَاغَُ في حكاية”!' طويلةء قال: عولث على الخزر ابل بدا 
بعد أَخذِي جملةٌ من الهلْم؛ فاوكيحلته وركالت عند نانك الحَليَة!') عند كاه 9) أبتاعٌ منه 
زاذن: نجع يقول الخليمه: آنا ولو آنا سَمِعتَ العالِمَ الفلانيٌ يقرل عن ابن عبّاس 
أنه يَجَوٌرُ الاستثناء ا ب ا ل 1 
وشَعلْتُ به بالي» ولو كان هذا صحيحًا م“ قال الله تعالى لأيُوب عليه السَلام: «وَدُد 
عوك عقن اشرب بل ارلة عق 14 الآ ةلك وكان يفول لها" ف فل إن شاء الله رترت 8 


فعجِبْتُ من نَهَدْيهء ثمّ قلتُ في نفسي: بَلَدّ هذه عامته لا ينبغي لأحدٍ أن يخرّجٌ 
منهء فتركتٌ الكِرَاءً من الجَمّالِء وأخذتٌ رَحْلِى وانصرَّفْتٌ. 


باب 


مالا تجبُ فيه الكفارة من الأيمان 


ال ص ل 6007 : 


شرع ع اللهُ الكفّارةً لمن أغفلٌ الاشتثناء مَخْرَجًا عن اليمين» وححلاً لِمَا عُقِدَ به اليمينُ 
من معقودٍ مُعَظم إِمَا أن يكون معَظْمًا من جهة تَذْرِهٍ الكريم؛ كالله وصفاته إلعليّة» وإما 
أن يكو مفظما من نيه مشَكةٍ الخلبٌ. على الخالك + مغل أن يقتول: أنهاءطالنٌ إن 


.316/2 ف: «الحلية»» ج: «الخليفة»»: والمئبت من القبس والأحكام ومعجم البلدان:‎ )1١( 
(؟) ج: «بائع» والفامي هو بائع الفواكه اليابسة‎ 

(*) القبس» الأحكام : دأي فل . 

(85) ج: (لماء. 

(4) الأحكام: «وما الذي كان يمنعه من أن يقول حينئذ: قل...» 

() «وبررت» زيادة من القبس. 

60 ف: «الإمام». 


(1) انظر هذه الحكاية في الأحكام: 647/2. 


2( سورة ص: 44 
)3( انظرها في القبس: 672-72 


مالا نمب فيه الكفارة من الأَئْمَان 401 


دخلت الدَارَ إن شاءً اللهُ؛ أو سكت عن المشيئةء وقد قدّرها الله تعالى ورتّبهاء ولم يُبَيْنُ 
في القرآن ميقائها”" . 


واختلفٌ العلماءٌ فيها: 
فمنهم من قال: لا “تجوز الكثازة إلا يعد الحشب2 , 
وملنهم من قال: تجوز قبل الحَنْثِ» وإلى ذلك مال علماوؤنا. 


والأصلُ في اختلافهم: الحديثٌ الصّحيحٌ» قولّه: «مَنْ حَلَّفٌ عَلَى يمِينِء فَرَأى 


ل ؛- 10 2ض 3 قم ايه اورسك مودام ىه )2( 3 .6 
غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ‏ وَرُوِيّ: فَلْيَأتٍِ الذي هُرَ خيْرٌُ - وَليكفز عَنْ يَمِينِه» ” بتقديم الحِلْثٍ على 
الكفارق؛ ورُوِيّ: الَلْيكَئْرْ عَنْ يَمِينِهِء وَلْيَأتٍ الّذِي هُرٌ حَيِرُه(© بتقديم الكفّارةٍ على 
الحنث. 


واضطربٌ النَّاسٌ في ذلك: 
فمنهم من قال: الوارٌ لا تُعطِي رتبةٌ» وإنّما المُعَوْلَ على المعنى؛ وذلك أن الكفارة 


متعلّقةٌ بسببين”": اليمين والحِنْثِء فلا يجوزُ تقديمُها على أحدهماء كما لم يَجُزْ تقديمُ 
الزّكاة على الحَؤْلٍ”" والئّصَاب. 


ومنهم من كآل :زتها سيك الكثارة البعية حدقا .والكفارة بذل عن ا 


فَيُْرِجُها قبل الحَنْثِ. 


وقد استوفينا الطّريقٌ فى ذلك فى «مسائل الخلاف»»؛ وأما أنت في هذا «المسلك؛ 


فاقتد بفعل”” لني يلوه أو قَدَمْ أو أَخْرْء فإنّ الْبيّ كَل قدّمَ وَأَخْرَه قد عَلِمّ حالةً الوَادٍ 
في الرتبةٍ وغيرهاء وهو الْقُدُوةٌ وهو الأسوَةٌ. 


)ع0( 
فق 


ج: «مقامهاهء» ف : «معناها» والمثبت من القبس. 
ف: (بشيئين؟. 

جه القبس: «الملك». 

ف. ج: «تدل على البرّه والمثبت من القبس. 
في القبس : هذا القبس فاستضىء بقول. 


قاله مالك في المدوئة: 38/2 في الكفارة قبل الحنث. 
أخرجه مالك في الموطأ (1373) رواية يحبى. 
أخرجه مسلم (1651) عن عَدِيٌ بن حاتّم مرفوعًا. 


402 كتاب الأنِمَان والنذور 


الفقه في عشر مسائل : 

المسألةٌ الأولى 10 : 

قوله: سَِ قَالَ: وَاللء تم قَالَ: إِنْ شَاءَ الله”"؛ يقتضي”" أن اليمينَ يتعلق 
بالقول» وهل ينْعقِدُ الاستثناءً بالئْيّةٍ دون القّول ؟ 

قال عبد لُ الوهاب” 6 «إنّ متأخّري أصحابنا اختلفوا في ذلك: 

فمنهم من قال: يَصِح . 

ومنهم من قال: لا يصحٌ. بناة على صحّة الطلاق بالقلب. 

لاخلا بس فلا فرقٌ. 

وإن قلنا: يصحٌ. فالفرقٌ بينه وبين الاستثناء» أنْ اليمِينَ إلزامٌ وإيجابٌء والاسْيِئَْاَ 
رَفْعٌ 00 للوجوب. وما طريقّه الإلزا م أبلغ ممًا طريقّه الإباحةٌ والتحليل» ٠‏ فجاز أن ينعقدٌ 
اليمين بالقلب» وإن لم ينعقد الاستثناء إلا باللّفظ؟. 

المسألةٌ الثاني( : 

إذا ثبت ذلك. فإنّ لفظ اليمين: واللهء وباللهء وتالله. وعِرَّة اللهء أو أمانته» أو 
عليه عهد الله وذمْته وميثاقه وكفالته. وكلٌ مدعنا حكمُ الأيمان0": هذا هو المشهورٌ 
في المذهب. 


وقد رُوِيَ عن أشهب أنه قال: مَنْ حَلَفَ بأمانّةٍ الله التي * هي صفة من صفاته 
فهي يمينٌ» فإن حَلّفَ بأمانة الله 0 بِينَ العبادٍ فلا شيْءًَ عليه» وكذلك قال في عِرْةٍ 
الله التي هي صفة ذاتهء وأمًا العرّة ة التي حَلقّها في خَلْقِه فلا شي علي وكذلك قال ابن 
سحنون”” في قول الله تبارك وتعالى: هسْبْحَنَ رَيْكَ رَتِ ليزه عَنَا يبرت 4 إِنْها العرة 


(1) ف: «قوله: والله لأفعلنَ»» ج: «قوله: والله لأفعلن إلا أن يشاء الله» والمثبت من المتتقى. 
زفق المنتقى: «يتضمن 

(9) المنتقى: «الأيمان بالله؟. 

43 ما بين النجمتين ساقط من: 03-4 ومضطرب في: فء والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 2.245 (2) في المعونة: 638//1. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 245. 


(4) انظر قول ابن سحنون في النوادر والزيادات: 15/4. 
(5) الضّافات: 180. 


مالا تهبُ فيه الكفارة من الْأَئِمَان 403 
مالا نب فيه الكفارة من الايمان ااا ا شتت 


التي هي غير صفته التي حَلمَها في خلقِه. 

35م انك حبيب”! عن مُطَرّف وابن الماجشون فيمّن حَلَفٌ بِالعِرْةٍ والعَظمّة 
والجلال: إِنْما هو حالِفٌ بالله؛ لأنّ ذلك لله تعالى. 

المسألةٌ الثالغة©© : 

ومن" حَلّفَ بصفاتٍ الله فِحَيِتٌء فعليه كفارة يمين» وكذلك من حَلّف بالقرآنٍ أو 

ورَوَى ابنُ زيادٍ عن مالك في «العُبئة»0© فيمن حَلَفَ بِالمُضْحَفٍ أنه لا كمّارةَ عليه. 

قال ابن أبي ريو : «هي روايةٌ مُنْكَرَة الورك عن بالك ير قري 50 
فإنها محمولةٌ على أنه أرادَ الحالِفٌ بذلك حِسّْم المصحف دون المكتوب فيه 

وقال ابن حبيب عن مالك”'2: ومن حَلّفَ بالمصحنيء أو بالقّرآن» أو بسورةٍ منه. 
أو بآيةق» أو بالكتاب 67 6 '» وإن لم يضف شيئًا من ذلك إلى اللوء فكمّارئُه كفارة يمين 

ووجة ذلك: أنْ القرآن كلام اللي وَصِفَةٌ ة من صفاتٍ ذاتِهِ؛ فمتى علقت اليمين 
عليها فهي لازمةٌ كالحالف بالله تعالى. 

المسألةٌ الرَابعة 7 : 

فيمن حَلّف بالّوراةٍ والإنجيل : فقد قال سحنون في «العْمبية(2 : عليه كفَّارةٌ واحدة 
إن حَيِبَء ومعنى ذلك أنّها كتّبٌ كيّبٌ منزلةٌ مِنْ عندٍ الله فلذلك تعلّقٌ بها حكم اليمين بالله. 


. فء ج: (فيمن» والمثبت من المنتقى . (9) «عن مالك» استدركناها من المنتقى‎ 4)١( 


01( في الواضحة» كما نص على ذلك صاحب التوادر 14/4. 

(2) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: 3/ 245. 

)3( 3 في سماع عيسى من ابن القاسم من كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده. 

(4) في التوادر والزيادات: 4/ 15. 

)5( ب ابن رشد في البيان والتحصيل: 175/3 «والذي كان يمضي لنا فيها عند من أدركنا من الشيرخ؛ 
أنها رواية ضعيفة شاذة خارجة عن الأصولء» مضاهية لقول أهل القَدَرِ القائلين بخلق القرآن»؟. 

(6) «أو بالكتاب» زادها ابن حبيب عن مُطَرّف وابن الماجشون» نص على ذلك الباجي في المنتقى 
وانظر النوادر: 14/4. ا 

(2)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 245. 

(3) 227/3 في مسائل نوازل سثل عنها سحنون. 


404 كتاب الآئمان والنذور 


المسألةٌ الخامسةٌ10): 

بدن غلك وقانة أل بالله. أو أَخْلِفُ باللهء أو أَشْهِدُ اله”"©. فلا خلاف أنها 
يمان 

فإن قال: أُقيِمٌ لأفعلنٌ» ولم يقل باللهء فإن أراد بذلك: أَقيمٌ بال فهي يميد © 
خلاقًا لبعض الشافعية© , 

المسألةٌ السَادسةٌ© : 

ومن قال: عَلَىُْ أربعة ايعان نفي «العُتْبية»7 : عليه أربع كمّارات» قال ابنْ أبق 
زيْدا“»: وأعرِفٌ أن(" ابن المرّاز قال: عليه كفّارةٌ واحدةٌء إلا أن تكون له نية. 

روج الول الأوّلٍ: أنْ هذا التزام؛ وذلك يوجبٌ عليه أربع كفَاراتِ» كما لو قال: 
6 ايع 0 

ووجة القولٍ القاني: أنَ الأيْمَانَ طريقّها الحلفء وتَكْرَارُها يقتضي التأكيد حتّى ينوي 
به غير ذلك» على ما تقدّم. 

المسألةٌ السَابعةُ 9 : 

فيمن قال في يمينه: باللهٍ الذي لا إله إل هوء الرحمن الرّحيمء العزيز الحكيم» ثم 
حَيْتَ؛ لم تجب عليه إلا كفّارةٌ واحدةٌ. 


ولو قال: عليٌ عهدٌ الله وأشدّ ما انخذه رجل على رَجُلء لَزِمَه في العهد كفارة. 


)١(‏ المنتقى: «أشهد بالله؟. 
(؟) «أنَْ» استدركناها من المتتقى والنوادر. 


(9) المنتقى: ١عليه».‏ 


(1) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: 3/ 245. 

(2) قاله مالك في المدونة: 30/2. 

(3) يقول الماوردي في الحاوي الكبير: 271/15 «مذهب الشافعي في جميعه أنها لا تكون يميئًا حتى 
يقرنه باسم الله تعالى؟. 

(4) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: 250/3. 

(5) 102/3 في كتاب النذور الأوّل من سماع ابن القاسم من كتاب الرطب باليابس. ولم نجد محل 
الشاهد في العتبية» مع أنه ثابت في شرح ابن رشد المسمى بالبيان والتحصيل. 

)6( في النوادر والزيادات: 12/4. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 250/2. 


مالا تب فيه الكفّارة من الأيْمَان 405 
مالا تب فيه الكفارة من الَيمَان لاا اا شتت 


واختلف أصحابنا في قوله: وأشدّ ما اتخذه رجل على رجل» فة نفي «العْعْبيةه200: مِنْ 
رواية ابن وَهُب: فيه كمارة يمين . 

وعنٍ ابن القاسِم؛ أنه | ا الطلاق لنسائه» والعِدّْقّ لرقيقه» 
والصَّدقة بِدُلْثِ مالهء ويمشي الو دوف از ال 

قال عيسى : وإن حاشا الطلاق والعِئّق من ذلك» ف فعليه ثلاث كفارات» يريد الصٌدقة 
والمشي وكفارة الأيمان© . 

المسألة القامنة© : 

فيمن قال: الحلالٌ عَلَى حرامٌء فلا يخلو أن يَحْلِفَ بذلك ابتداة» أو يَحْلِفَ لمن 
يستحلفه, فإن حَلّفَ بذلك ابتداة» فإِنْ الطلاق يَلْرَّمْهه إن" لم تكن له نيّة أو كانت له 
يّة العموم في قول ابن القاسم وأشهب. 

وإن نَوَى محاشاة الطّلاق والعِئْق» فلا يخلو أن تكون عليه بَيْئَها" أم لاء فإن كانت 
عليه بذلك بِيّنَدّء فقد قال الأبهَرِيُ : يلك علق للك 

وقيل : ا ا 

وقال ابن القاسم: له نبت 

وقال أعنهث: ولو قال: اعلال اك ا لم يمنعه”؟) 0 ل كارن 
حتّى يستثنيها"” بالكلام» ولا فرق بينهما إل بتأكيد العموم؛ لأنْ من يقول إن قوله: 
«الحلال عَلَيّ حراً» للعموم. يقول: إِنْ لفظة «كل» للعموه”". ومن يقول: ليست 


)١(‏ المنتقى: (الكعبة». (؟) فء ج: «وإن» والمثبت من المنتقى. 

() فء ج: «تكرن له نيّة» والمثبت من المنتقى. 

(4) فء ج: «ينفعه» والمثبت من المنتقى. 

(0) «بنيّته» استدركناها من المنتقى ليلتثئم الكلام. 

(5) المنتقى: (يُسَمَيها». 

(0) فء ج: «إن اللفظ كالعموم» والمثبت من المنتقى. 

(1) 229/3 من سماع عبد المالك بن الحسن وسؤاله ابن القاسم. 

(2) وكذلك رواه العتبي في العتبية: 179/3 في سماع عيسى من ابن القاسم» من كتاب أوصى أن ينفق 
على أمهات أولاده. 

(3) راجم إن شئت ‏ الإعلام بنوازل الأحكام لابن سهل: 330/1. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 250/3 251. 


406 كتاب الأتْمَانَ والنذور 
للعموم؛ ولا للعموم لفظٌ معلوم”''؛ فإنّه ينفي أن يكون لفظ «كلٌ» يقتضي العموم» فإًا 
أن يكرنٌ أشهب ينفي العموم في «الأَلِفٍ واللآم1» ويثبتها في «كل). وإمًا أن يقبته 
فيهماء ويجعل للتّأكيد مزيّة تمنع الاستثناء بالئيّة دون اللَفظ© . 

المسألةٌ التاسعةٌ© : 

فإذا حلّفٌ بِالأَيْمَانٍ اللأزمة : 

قال علماؤٌنا؟: يلزمه الطّلاق في جميع نسائه؛ لأنْ يميئهُ متعلْقَةٌ بجميعِهنٌ» وإن 
لم تكن عنده امرأة لم يلزمه شيءٌ فيمن يتزرّج في المستقبل. 

وأما الصّيامُء فالّذي يلزمه على قُوْلِنَا صيام شهرين متتابعين» وهو أعمّ ما ورد به 
الشرع. 

وأمًا العِنْنُء فإِنْ كان عنده رقيقٌء عتقّ عليه جميعهم كالطلاق» وَإنّ لم يكن عندّه 
رقيقٌ » فعليه ‏ عتق رقبةِء ولا يلزمه أكثر من ذلك. 

وأمًا الصّدقة؛ فقد نص أصحابنا على أن الذي يجب في أشدّ ما اتخذَّه رَجُل 
على" رَجُلء أن يتصق بعُلْثِ مالوء وهذا مبنيئ على التٌعلقٍ بالعُزفٍ. 
فرع : 

فإن حَلَفَ لامرأتَيِهِ: إن دخلتما الدَارَ فأنتُمَا طالقتانء فدخلت واحدةٌ منهما الدان 
فقال ابن القاسه”” : يَحْنَتُ فيهما ويُطلّقان» وهو قول مالك. 

وقال مالك أيضًا: تطلق الدّاخلة وحدهاء وقالَهُ أشهب. 


() المنتقى: (موضوع؟. 
00 ج: «اعن» وهو ساقط من: فء واستدركناه من المنتقى. 


ف 6م فو ووو هيو واوا وو ووو ووو و ووو و ون 


(3) لتقي الدين السبكي «أحكام كل وما عليها تدل؛ (كما في طبقات الشافعية 308/10)» وتوجد منه نسخة 
مخطوطة في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 6642: وقد توسع فيه السبكي في الكلام على أحكامها. 

(4) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: 252/3. 

الى المقصود هو الإمام الباجي . 

(6) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 3/ 253. 

4 هي رواية عيسى عن ابن القاسم؛ كما نص على ذلك الباجي . 
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زني الغتدةا. ١‏ لا شيء عليه حتى يدجلا معًا. 

المسألةٌ العاشرةٌ©) 

قوله0: «فِي نَذْرٍ الْمَرْأةِ إِنّهُ جَائرُ مير إذْنِ زَوْجِهَاه وهو على ضربين: 

1 ضربٌ متعلّقُ بالمال. 0 

2 - وضربٌ متعلَقٌ بالبَدَنِ. 

فأمًا ما تعلّّ بالمال» فلا يخلو أن تقتصر به على الثُلْثْ فما دونه» أو تزيد على 
ذلكء فإن اقتصرت على الُلْثْ فما دونه» فلا اعتراض فيه -للزّوج. 
فرع : 

فإن زادت في ذلك على التُلْتْء كان للرّوج الرّدَء خلائًا لأبي حنيفة والشافعي؛ 
لأنها إذا زادت على الثُلْتْ فهي متعدّيةٌ في ذلك على الرّوْحء فوجب أن يرد تَعَذّيها. 
فرع آخراة) 

فإذا ثبت ذلك» فهل له ردّ ذلك كلّهء أوارة مااؤاد.علن الثلك فته ؟ المشهورٌ من 
مذهب مالك وهو قولُ ابن القاسم . أن له رد جميعه. 

وقال ابن الماجشون: إِنْما يرد ما زاد على التُلْتْء إلا في العِنْقٍ فإنّه يرد جميعه. 
لِمَا فيه من عِنْقِ البعض من غير تقويم. 


فإذا قلنا: إِنَ للزوج الرد أو الإجازة» فهل ذلك موقوف على الردّ حتّى يجيزء أو 
على الإجازة حتَّى يرد ؟ فقال أَضْبَغْ : هو على الإجازة” 
وقال مُطَرْف وابن الماجشون: هو على الوْو!0 . 
(1) 368/2 في كتاب العتق. 
(22)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 253. 
(3) أي قول مالك في الموطأ (1377) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2203)؛ وسويد (263). 
(4) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 3/ 253. 
(5) هذا الفرع مقتبسل من المنتقى: 253/3 254. 
(2)6 هذا التنقيح مقتبسٌ من المنتقى: 3/ 254. 
(7) وجه قول أَصْبّغْ: أن ذلك مال للرّوجةء وهي جائزة الأمرء فما أوجبته في مالها فهو 
(8) وجه قول مُطَرّف وابن الماجشون: أنْ ذلك وا اححم ار ” 
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باب 


العمل في كفارة الأيمان 


قال القاضي ‏ رضي الله عنه .0 : وهذا باب متنوّعٌ؛ وأحسنٌ ما يوجدٌ في ذلك» ما 
رفع الكفّارة وهو المِئْقء والكمّارةٌ عندنا على التخيير» وإنْما"'' ذلك من ابن عمر على 
وجه الاستحباب» وأمًا كفارةٌ اليمينٍ» فإنّها على النَّخْيِيرٍ بين الرّقبة والإطعام والكسوةء 
من الم جه رفيا عن 1للناه ا َشَرَط الصّومٌ عند عدم الغير. 

وفي هذا الباب إخدّى عَشْرةً مسألة: 

المسألة الأولى: في صفة الرّقبة©© 

وهي أن تكون لم29 كاملة ارق سالمة الجْلقّة. 

أمَا سلامة"" الخْلْقة» فإنَ التقص على ضربين: 

1 نقصٌ من ظاهرٍ جسمه. 

2 - ونقصٌ من منافعه. 

قال علماوٌنا العراقيون: إن إذا كان على صفةٍ يمكنه معها النصدْف والئّكسّب غالبًاء 
فإنّه يجزئ» مثل أن يكونٌ مقطوع الأنمُلّة. 

قالاائن 0 بن 201 الجَدْعُ الخفيفٌ أو الصّمَمْ الخفيف. أو العَرَجُ 
الخفيف»؛ وذهاب الضّرْسٍ 

المسالة الانية©». 7 

وأمًا أْطعُ اليدٍء والرّجْلٍء والأَشَلٌء والأعمّىء أو المُمْعَدِء أو الأخرسء فلا 


لق ف: «قال الإمام؟. 

0( فء. ج: «سليمة» والمثبت من المنتقى» وزاد في ج: «سليمة من العيوب». 
فرق ف: «سليمة»») ج: «سالمة» والمثبت من المنتقى. 

فق في التُوادر: ٠١يجزىء».‏ 

(1) من هاهنا إلى آخر الفقرة مقتبسٌ من المنتقى: 3 بتصرف يسير. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 255. 

(3) في الواضحة.ء كما انض على ذلك ابن أبي زيد في التوادر والرّيادات: 23/4. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 255. 
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خلاف في المذهب أنه لا يُجَزِىء شيءٌ من ذلك7 . 

فإن كان أراد بالجَّرسٍ الْبَكمء فمذهبٌ ابن القاسم أنه لا يُجزِئ» وإن كان أراد 
تَميْر('" الحروف إلى العجمة”"» فإن كان ذلك شديدًا يَعْسْرٌ فهمّه غالبّاء فإنّه مؤثْرٌ في 
تصرّفِهء فلذلك منع الإجزاء. 

المسألةٌ القالتةُ© : 

قال :علماؤنا: ولا يجزىء من الأمراض من به جنونء أو جُدَامٌء أو فَالِحُ. 

قال ابنُ حبيب: أو سِلٌء أو رَمَدّء أو بَرَصّ فاحش. 

قال ابن لقاب 9؟» في «المبسوط»: لا يجزىء البرص”© . 

وقال ابن الماجشون في «الواضحة»: إلا البَرَصٌّ الخفيف. 

وقال أشهب: أو المريض الذي ينازع”*؟, أو المقطوع الإبهامين؛ قال عبد 
الوهاب : منّ اليدين والرّجلين. 

وأمًا المريض الذي به الحُمّى أو الرّمَدء فإنّه يُجزىء؛ لأنْ هذه المعاني وإن كانت 
الآن تمنع التصرّف فإنّه يرجى زوالها. 

وقال ابن الماجشون في «الواضحة»: يجورٌ عِنْنُ المريض الذي لا يُنازع”” . 

واختلفٌ قول مالكِ” في الأعرج» فقال مرَّةٌ: يجزية: ثمّ رجمٌ إلى أنه إن كان 
عرجًا خفيمًا أجزأة. 


.»رييغت١ ج: «يغيراء المنتقى:‎ )1١( 

(؟) ف: «إلى العجمية»؛ المنتقى: «تغبير مخارج الحروف». 

() المنتقى: «قال ابن الماجشون». 

(4) ف: «أو البرص الذي ينازع»» ج: «أو البرص الذي يتلمّع» والمثبت من المنتقى. 
(5) ف: «الذي ينازع»» المنتقى: «إلا الذي ينازع» . 

(1) انظر المدونة: 2/ 313 314 في الكفارة بالعتق في الظهار. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 255/3. 

(3) وقاله أيضًا في المدونة: 2/ 313. 

(4) في المعونة: 2/ 893. 

(5) في المدوّنة: 145/2» 314. 
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وقال أبو حنيفة: يُجِزِئٌ أقطع اليد ولف 11 

ودليلّنا: قوله تعالى : لمتَحْررٌ رَمَبّةَ ين مَلٍ أن بَتَمَآيا2) وإطلاقٌ الاسم يقتضي السّلامة . 

ومن جهة القياس: أن هذا نقصٌ يمنمٌ النَّصِرْفٌَ النَّام» فوجبٌ أن يمنع الإجزاءء 
كما لو كان مقطوع الرّجلين. 

المسألة الرّابعة© : 

اختلفف علماؤنا في الخْصِيٌ : 

فقال ابن القاسم: لا يُجزِىء©) 

وقال أشهب: يجزىء5) 
فرع : 

ومن ابتاعٌ َم فأعتقها عن واجب» ثم ظهرٌ بها عيبٌ أو حَمْلُء فلا تجزئ. قاله '') 

في «العتبية»”7) وله" أن يرم بم العني + الآن لعجل ينا ا 

وقال ابن الماجشون ومُطَرّف: ولا يُجزىء عِنْقُ العبدٍ الآبق إلا أن يُوجَدَ بعد العِنْق 
سليماء ويعلم أنه كان يوم أعتقه محيكةه نان إن كان يوم العلقّ عليلاً ثمْ صَحّء ّ 
اعتل» لم يُجزىء حتى يكون صحيجحا في الحالتين. 


. فعء ج: «أو حملء فقال» والمثبت الذي تستقيم معه العبارة من المنتقى‎ )١( 

(0) فء ج: «له» والمثيت من المنتقى. 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 213. 

(2) المجادلة: 3. 

(3) هذه المسألة مقتبسةً من المنتقى: 255/3. 

(4) وجه قول ابن القاسم: أنْ الخصيّ ناقص الخْلْقَة كالأعور والأشلء وانظر رأيه في المدونة: 2/ 313. 

)5( وجه قول أشهب: أن الخِصَاءً نقصٌ لا يؤئّر في عمله وتصرّفه كالأَنْحَجَ (وهو الذي تدانت صدور 
قدميه وتباعدت عَقَبَاه)؛ وأيضًا: فإن الخصيّ أغلى ثمنًا من غيره. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 256/3. 

(7) 144/15 في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم . 

(8) قال ابن رشد في البيان والتحصيل: 144/15 «هذه المسألة؛ قال بعض الناس فيها: إِنْها مسألة 
حائلة لابن القاسم ليست على أصله في أنْ للمشتري أن يسقط المواضعة عن البائع ويقبلها بعيب 
الحمل إن ظهر بها إذا لم يقع على ذلك». 
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قال أَصْبَعُ : وروي أكثره عن ابن القاسم . 


الإجزاء» فلا بأس به وفي هذه إشارةٌ إلى أنه لا يُجْزِىء عتق المريض. 


المسألةٌ الخامسةٌ7!؟ : 
اختلفٌ علماوؤنا في أقطع الإبهام : 
فقال ابن القاسم في «المُّدَوْنةة2: لا يجزئ» وكذلك قال في المقطوع الأضبّع 


الأ 


وقال غيرٌه: يُجزىء 

واختلفٌ و ف ذلك في «المبسوط؛ فقال مرّةٌ: يُجَزِئ» ومرّةٌ: لا يُجْزِىء. 
المسألةٌ و30 

واختّلف في الأعور: 

فقال مالك©© والمضريون: يجزىء . 

وقال عبد المَلِك: لا يجزىء؛ وهذا قول مالك في «المبسوط». 

المسألة السَابعة9 : 

وَاخْتُّلفت في الأضة؛ 

فقال مالك: لا يُجزى ,2 , 


وقال أشهب : 00 . 


هذه المسألة مقتبسةً من المنتقى: 3/ 255. 

.2 

انظ, المدونة: 2/ 313 في الكفارة بالعتق بالظهار. 

أي قول ابن القاأسم. 

هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 3/ 255. 

في المدوّنة: 314/2. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 255. 

قاله في المدونة: 2/ 313» ووجه قول مالك ما ذكره صاحب المعونة: 894/2 من أنه نوع منفعة 
كاملة يضيُ بالعمل كالعمى . 

ووجه قول أشهب ما ذكره القاضي عبد الوهاب في المعونة: 894/2 من أن ذهاب السّمع لا يضر 
بالعمل ولا بالتصرّفٍ الإضرار الشّديد؛ لأنَ أكثر ما فيه صعوبة فهمه للكلام؛ وذلك يوصل إليه بما 
يقرم مقامه من الإشارة. 
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المسألةٌ القاميدُ1؟ : 

وأمًا المقطوع الأَدّنِين: 

فقال ابن احا في «المُدَوْنة»: لا يُجَِىءء وقال© عبدُ الواب© خلاًا 
لأصحاب الشافعي ”5 

والذليل على ذلك: أن فيهما منفعة؛ مع ما في ذهابهمًا من النّشُويهِ بالجْلْقَةِ . 

وني «المبسوط» عن ابن القاسم : أن الجَدْعَ في الأدّن يُجزىء99 . 

المسألةٌ التاسعةٌ7 : 

والبَكُمُ ب يمنمٌ الإجزاء؛ قال ابن القاسم في «المبسوط»: لا يُجَزِىء الأَخْرّسٌ في 
شيءِ من الكاراتِ؛ وذلك خلافٌ للشّافعك © . 

قال عبد الوههاب© : «وإن كان معه صَمَمْ فهر ل لأنّ فُقَدَ الكلام يجري مجرى 
مَنْ فَمَدَ البَصّر واليد والرّجْل؛ لأنه يضرٌ بِعَمَلِه وينقص تصرّفّه؟. 

المسألةٌ العاشدٌ(19 : 

قوله”!!©: «بِالْمُدَ الأَضْمَّرِء: اختلف علماوُنا في مقداره بِمُد المي يكلِ: فقيل9؟: إِنَّه 
مُذّانِء وهذا بالمدينة لضيق القت بها 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 255/3 256. 

(2) 314/2 في الكفارة بالعتق في الظهارء وفيها أنّه كرِهَةُ. 

(3) لعل الصواب: «وقاله». 

(4) يقول عبد الوهاب في المعونة: 894/2 «وأقطع الأذنين لا يجزى: لأنهما عضوان فيهما منفعة» ولم 
نجد قوله: «خلافًا 0 الشافعي؟ : في المطبوع من المعونة. 

(5) انظر الحاوي الكبير: 15/ 325. 

)6( ورواه عن مالك في المدونة: 314/2. 

(22)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 256. 

(8) انظر الحاوي الكبير: 325/15 326. 

(9) في المعونة: 894/2. 

(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 256/3 257. 

(11) أي قول سليمان بن يسار في الموطأ (1380) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2205): 
وسويد (265)؛ ومحمد بن الحسن (738)» وابن بكير لوحة: 144/أ [نسخة تركيا]. 
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عكار أختهن» نتصتر سا7 

واختارٌ ابنُ وهب مدًا ونصمًا. 

وقال ابن المواز: ولو أخرج بها مدا لأجِرّأه. 

*وقال أبو حنيفة: لا يجزئه أن يطعمهم أقلّ من نصف صاع لكل مسكين من 
الحنطة والشّعير» والتمر صاء ”21 وإن غدّاهم وعشّاهم 0 

ودليلنا: قوله تعالى: لين أَوْسَطٍِ مَا مُنلمِبُونَ24: ومحالٌ أن يكون بالمدينة مُذَانٍ 
وَسَط شِبّع الأهل. لاسيّمًا على قوله: إن المّدُ رِطلانٍ. ٠‏ 

ومن جهة المعنى: أن هذا أكثر من وسط طعام العِيّال؛ فلم يلزم في الكفّارة: أصل 
ذلك ما زادٌ على المَدْين. 

والّذي يخرجُ في ذلك من الطعام: ما يُقْنَاتُ من القمح والشَّعيرٍ والسُلْتٍ والأززٍ 
وَالدّحْنٍ والذْرَةٍ. 

فأمًا القمح؛ فإن كان ذلك فإنّه أفضل . 

فإن كان قوته الشّعير أجزأه» من كل ما يأكل يطعم . 

وقد قال ابن المواز: يطعم من الشّعير في الكفارة قَُذْرَ مبلغ شبع القمح. 

وقال أبن حبيب عن أضبّغ : ولا يخرج السّويق في الكفارة . 

ووجه ذلك: أنه قد عدل به عمًا يُتقرّت غالبًا. 


)١(‏ ج: «وثلثئي مد؛. 
(؟) ها بين النجمتين ساقط من الأصلين نتيجة انتقال نظر ناسخ الأ وقد استدركناه من المنتقى. 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 214. 

(2) قاله محمد في موطثه (739)» والحُجَّة: 180/2. 

(3) المائدة: 89» وانظر أحكام القرآن: 650/2 652. 

(4) أي على قول أبي حليفة . 

(5) اختصر المؤلّف الكلام في هذا الموضع اختصارًا أثر في وضوح المعنى» وإليكم عبارة الباجي في 
المنتقى: «وأما الشّعيرء فإن كان يأكل الشعير وقوت الئاس القمح» فإن كان ذلك لفقر أجزأة؛ لأنه 
قوته على الحقيقة» وإن كان ذلك لبخل وهو يقدر على الحنطة لم يجزه إلا الحنطة؛ حكاه ابن 
حبيب عن أصْبّغْ؛. 
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المسألةٌ الحادية عشرة7! : 
قال ابن القاسه: إن كسا صِغار الإناث؛ فليعطهة”" دِرْعًا وجْمَارّاء والكفارةٌ 
واحدةٌ لا ينقص منها لصغير ولا يُزاد لكبير. 
ورَوّى ابن الموّاز عن أشهب: أنه تُعْطى الصَّبِيّةٌ التي لم تبلغ الصّلاة الدَرْعَ دونَ 
الجْمَارء فإذا بلغتٍ الصلاة أَعْظيت الدرع والجمار. 
وقال ابنُ حبيب: يُعطى صغارٌ الإناثِ ما يُعطى الرّجال قميصًا كبيرًا. 
فرع( : 
وإن كسا صبيًا صغيرًاء فقد قال ابنُ حبيب: يُعطيه مثل كِسْرَّة الكبير» وقاله ابن 
الموّاز؛ ورَوَى عن ابن القاسم أنه لم يعجبه كْسْوّة الأصاغر. 
المسألةٌ الثانية عشرة : 
وإذا كَفَْ بالكْسْوّة أو الإطعام”". فالمختارٌ أن تكون الكفّارة كلّها كْسْرَةٌ أو إطعامّاء 
فإن كسا خمسة وأطعم خمسة. فاختلفٌ قولٌ ابن القاسم فيهء فقال: يُجِرِئُه ‏ وأظئه قول 
مالك وقال©): لا لا يُجْرِئه. 
قال أشهب: يف إلى ما شاءً منها تمام العشرة. 
فرع © : 
فإن أطعمّ عشرة مساكين مُذًا مُدّا عن كفّارةٍ» ثُمْ أعاد عليهم عن كمّارةٍ أخرى. فقد 
كْرِهَ مالك ذلك وقال: لا يفعل إلا بعد أيَام. 


فق فاء ج: «فليعط» والمثبت من المنتقى. 


زفق ف. ج: «والإطعام» والمثبت من المنتقى. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 258/3. 

)2( هي رواية عيسى عنه؛ كما نص على ذلك الباجي. 

(3) هذا الفرع مقتبسل من المنتقى: 3/ 258. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 258/3. 

(5) في المدونة: 47/2 في تفريق كفارة اليمين. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 259. 

7) في المدونة: 41/2 في كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمين. 
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قال القاضي: هذا بابُ عظيمٌ» رَبَطَهُ مالك بما('" لم يتقدّم لأحدٍ فيه مثل نظره» 
وكلٌ ما ذَكَرَهُ فيه حَسَنّ صَحِيحٌ . 
الأصول7): 

قال علماؤنا: اليمينُ تنعقد”' بالله وصفاته العُلَى وأسمائه الحُسْئى» كيفما تردّدَتٍ 
العبارةٌ عنهاء عن النْبي يِه قال”"': امَنْ كَانَ حَالًا فَلْيَحْلِف بالله أو لِيَضْمُْتْة© تأديبًا 
لعمرٌ بن الخطاب حين سَمِعَهُ يحلف بِأَبِيه» وقد حَلَفَ النبِيُ كله بها فقال: لح وَأْبيه إن 


صَدَقَ تخل الْجَنَةَ َأَبِيه إِنْ صَدَقَّ)(! 85 وقد بِيْنّاه في حديث الأعرابي في ول «الكتاب» 
المسألة الأولى © : 


اختلف العلماءُ فيمن قال في يَحِيئِهِ : هو يهوديٌ ا و . 


فقال أبو حنيفة: هي يمينٌ تَلْرَمُ فيها الكارئ©: وهي مسألةٌ عسيرةٌ جدًا؛ لأنهم 


(() ف: هشكماء. 

(؟) فء ج: «تعقد» والمثبت من القبس. 

(*) ف.ء ج: «فقال» والمثبت من القبس. 

(1) انظره في القبس: 672/2. 

2( كيم مالك في المرطأ (1382) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2223)» وسويد 
(271)» ومحمد بن الحسن (754) وابن بكير: لوحة 1/144 ب [نسخة تركيا]ء والقعنبي عند 
الجرهري (2)697 والحكم بن المبارك عند الدارمي (2346). 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (485)؛ ومن طريقه البخاري (46)؛ ومسلم (11) من حديث طلحة بن 
عَبَئْد الله . 

(4) انظرها في القبس: 672/2. 

(5) قال ابن القاسم في المدوّنة: 31/2 «ليست هذه أَيْمَانَا عند مالكء وليستغفر الله مما قال». 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 305؛: ومختصر اختلاف العلماء: 239/3. 
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عرّلوا على أن قولّ الرّجُل: والله لا دخلتٌ الدَّارَء كأنه يُخِرُْ بامتناعه عن دخولهاء ويؤكُدٌ 
خبرَهُ بتعظيم الله فإذا خالف فكأنه ترك ذلك التّعظيم. فإذا قال: تركثٌ حرمة الله إن 
دخلتٌ الدَارٌَء كان مثلّ ذلك. 

قلنا: تخيّلتم تخيّلا”"2 فاسدًا في وجه تعلق الكفّارةٍ باليمين”) بالله» وإنما هي شرع 
محض» أو معنى غير ما ذكرتم» وتحقيقّه في «مسائل الخلاف». 

المسألةٌ القائيةٌ0!) : 

فإن حلّفٌ باللأت والعُرّى والطواغيت» ققد أَِمَ ولا كفّارة عليه وإن حَيْتَ. 

وقال أبو حنيفة والنوريّ: عليه كمّارة يمين. ش 

ودليلنا: ما رُوي عن النْبيٌ يكل أنه قال: «مَنْ حَلّفَ فَقَالَ 58 يَمِيِئِهِ: وَاللأتِ 
وَالعُزَىء فَلْيَقْل: لآ إِلَهَ إل الله. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ: تَعَالَ أُكَامِرْك فَلْيِتَصَدىْو©©. 

المسألةٌ القالية© : ا 

قوله”©: «يُجْرِتُكَ مِنْ ذَلِكَ التلْكُ؛ اختلفٌ العلماءً فيمن حلَف بِصَدَثَةِ ماله فَحَيِتٌ: 

فقال مالك”*©: يُجزئه من ذلك التُلْث. 

وقال أبو حنيفة: يُجِزِئهِ أن يُخرجّ جميعه من العين والحرث والماشية دون سائر 
وال 

وقال النُخعيّ: يخرج جميع ماله" . 

والأفضل له استبقاء أكثرهء لقوله تعالى: #ولا يَحْمَل يَدَكَ مَمْلُرةٌ إل عنْقِكَ ول 


2 


لها كل التتييه”*. ولقوله تعالى: تالت 1 مث لم منيها وَلمْ يثنا مكَادَ 


)1١(‏ في القبس: «تحيّلتم تَحَيْلا. (؟) جه القبس : «في اليمين». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3// 259. 

(2) أخرجه البخاري (6650)) ومسلم (1647) من حديث أبي هريرة. 

(3) هذه المسألة مقتبسةً من المنتقى: 260/3. 

(4) في حديث الموطأ (1384) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2208): وسويد (266). 
(5) في المدونة: 25/2 في الرجل يحلف بصدقة ماله. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 307. ومختصر اختلاف العلماء: 255/3. 

(7) انظر قوله في مختصر اختلاف العلماء: 3/ 255. 

(3) الإسراء: 29. 
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نت ذللك قوامئا74 . 

وهذا فيما يفعلّه الإنسانٌ ابتداء» فأمًا ما قد التزمه''' فإنّه يلزمه» كالطلاق» وهو 
ممنوع من إيقاع التلاث» وإنْما ابيضت له واحدة؛» فإن أوقع الثلاث لزمته . 

ووجه ما ذهب إليه مالك: حديتٌ أبي لبابة: ايُجَزِنُكَ مِنْ ذَلِكَ الثُلْتُه. 

ومن جهة المعنى: أن استيعاب المالٍ بالصّدقَةٍ ممنوعٌ؛ فوجب أن يؤثّر هذا المنع 
في العدول عنه وألا يبطل بالجملة؛ لأنْ التقص”" لا يتناول البعض» فوجب رده إلى 
الثُلْثْ كالوصية' . 

المسألةٌ الرَابعةٌ© : 

قال علماؤنا: وهذا إذا علّنَ الصّدقَةٌ على جميع مالهء فإن علْقّها على جزءء فإنّ 
عليه غرْمِ ذلك الجزءء وإن كان تسعةً أعشارٍ ذلك المالٍ. 

وفي «التوادر»”» رَوَى ابن وَهْبِ عن مالك: يقتصر من ذلك على التُلْثْ. 
» 005 


فرع 2 : 


ومن تصدّقٌ بشيء مُعَيّن وهو جميعٌ مالهء فالمشهورٌ في المذهب أنه يلرّمُه© . 


زفق 


)١(‏ ف: «الزمه»ء» ج: «ألزمه نفسه» والمثبت من المنتقى. 

(؟) «فوجب أن يؤثر هذا المعنى» استدركنا هذا الجملة من المنتقى. 

(6) فء ج: «المنع؟ والمثبت من المتتقى. 

(4) فء ج: «كالصّدقة» والمثبت من المنتقى. 

(1) الفرقان: 67. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 261/3. 

(3) المقصود هو الإمام الباجي. 

.36/4 )4( 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 261/3. 

(6) قاله مالك في المدونة: 24/2 في الرجل يحلف بهدي جميع ماله. ووجه هذا القول: أن تعليق 
الأحكام بمعيّن يقتضي من اختصاصها به ما لا يقتضيه تعليقها بلفظ عامًء فإذا حَلّفٌ بصدقة ماله لم 
يلزمه إخراج جميع ماله؛ لأنْ اللفظ يحتمل الجميع ويحتمل البعضء وإن كان في الجميع أظهرء 
وإذا عيّن على سبيل المثال ثوبًا لزمه إخراج جميعه؛ لأنْ ما علق عليه الحلف معيّن لا يحتمل 


التخصيص» ملزمه لذلك إخراج جميعه . 
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وفي «التوادر””'» عن ابن نَافِع : يُجزئه الثُلّث . 

المسألةٌ الخامسةٌ© : 

ومن حلّفٌ بِصَدَقَةٍ مئة دينار» لَزِمَهُ إخراجهاء وإن لم يَفٍ بها مَالَهُ بَقِيّ بَاتّي ذلك 
في ذِمتِهِ ديْنَا عليه©؛ رواه ابنُ حبيب عن مالك وأصحابه. 

ومن حَلّفَ بِصَدَقَةٍ مالِهِ ومَالّهُ على مقدارها'""؛ ثم حَيْثَ وقد زاد ماله أو نقصء 
فإنّما يلزمه الثُلْثْ ممًا كان بِيَدِهِ يوم اليمين» قاله مالك. سواء زادَ ماله بتجارةٍ أو فائدة© . 

وروى ابن حبيب : إلا أن يزيد الي فيخرج الثُلك© , 

وإن نقصٌ ماله بعد اليمين””"» لم يلزمه إلا الثّْث مِمًا بقيّ في يده يوم الجلث. 

وأمَا إذا أنفقه بعد الحنث. فقد قال أشهب”؟©: *لا شيء عليه ولا يِتْبّع به دَيْنَا. 

وقال ابن القاسم: يضمنء كزكاة فرط فيها حتّى ذهب المالء» رواه ابن الموّاز عنه" . 

ووجه قول أشهب*”": أنه غير مطالب بهاء وإن أنفقّها لضرورة وحاجة إليها لم 
يأنم بذلك» كما لم يأثم الذي وقَمَ على أهله في رمضان. ثم علِمَ مقدار ما صَئَّمَّه إذ قد 
عَلِمَ الْبي كل حاجتّهُ إليها فأمَرَهُ أن يُطعمها أهلَهُ؛ ونحنٌ نتأَوّلُ ذلك أن الكمّارة باقيةٌ في 


)1١(‏ ف.ء ج: «مقدار ما» والمثبت من المنتقى. 

(1) «بولادة» استدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام . 

(0) ف.ء ج: «التُلْتْ» والمثغبت من المنتقى. 

زفق في المنتقى: «مالك» وهو تصحيف,. والمثبت من مصادر الفقه المالكي كعقد الجواهر الثمينة لابن 
شاس: 1/ 545. 

(0) المنتفى: «عنها» ولعلٌ الصّواب ما أثبتناه. 

(1) ها بين النجمتين استدركناه من المتتقى ليلتثم الكلام. 

.36/4 60 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 261/3 262. 

(3) وذلك لأنه نوعٌ من التّعيين فيجب استيعابه. 

(4) وجه هذا القول: أنه نما تلزمه اليمين فيما كان يملكه يوم اليمين» فأما ملكه بعد ذلك فلم تتناوله 

(5) أي يخرج ثُلْث الأولاد مع ثلث الأمهات: ووجه هذا القول: أن هذا ملك يتعلّق بالأئهات قبل 
الولادة إلى حين الولادة فيعلق بما تلده. 
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ووجهُ قول ابن القاسم: أنه حقٌ لله يجب عليه إخراجه» فإن أنفقّه وجب عليه 
ضَمَّانه9"©» أصل ذلك الزكاة. 

المسألةٌ السَادسةٌ7 1 : 

قال علماؤنا©: هذا إذا حَلّفَ بصدقةٍ ما تقدّمَ ملكه عليهء وأمًا إذا حَلّفٌ بصدفَةٍ 
جميع ما يملِكهُ في المستقْبَل» فقد قال مالك: لا يلَزمُهُ شي؛ وإِنْ حلّفٌ بصدَفَة ما 
يستفيدهُ فى مصر أو غيرهاء لَرْمَهُ ذلك». بمنزلة الطلاق. 

ومن حَلّفٌ بصدّقة ماله وله عينٌ ورقيقٌ وخبوتث» فليُخْرِج اليد ذلك كله إلا أن 
ينوي العَيْنَ0" خاضة. 

قال أشهب”؟؟2: ويخرجٌ ثُلْثْ خدمة المُدَبْر والمُعْئّق إلى أجل . 

وقال ابن القايم: لا شيء عليه في مدبّره ولا معتقه إلى أجلء إلآ أن يؤْاجِرَهُم 
فيخرج ثُلْثْ الأجرة. 

وأمَا كتابَةُ مُكَائَبِوء فقال ابن القاسم: يُخْرِجٍ ثُلْتَ قيمة الكتابّةٍ»ء وإن عَجَرَ 
المُكَائَبُونَء نُظِرَ إلى قِيِمَةٍ رقابهم» فإن كانت أكثر من قيمة المكاتبة”*2 أخرِجَ الفضل . 

وقال أشهب: لا يُخْرِجُ الفضلّ بل يُخْرِجٌ تُلْثْ ما يتأدى منهه”"'. وإنْ عَجَرَ 
المُكَانَبٌ أخرجٌ تُلْنَهه وما يَرْجِعُ من ذلك بعدّ موته لم يلزم ورئته من شيءء رواه ابن 


المؤاق عند : 


)١(‏ المنتقى: «إخراجه؟. 

(0) اثئلث» استدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 

0) ح: «الطلاق», 

(5) ج: «قال مالك)»2. 

(4) ج: «المكاتب»»؛ المتتقي: «الكتابة؟. 

(5) المنتقى: «قال أشهب: يخرجُ ثلث ما يأخذ من المكائبين؟. 
0) المنتقى: «... ابن المواز كله عنهما». 


(1) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: 262/3. 


)2( المقصود هر الإمام الباجي . 
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المسألةٌ السَابعةٌ0 : 
وقوله© : همَالِي فِي رِتّاجٍ الْكَعْبَةء: الرتَاجُ الباُ0© . 
وَالحَطِيمٌ: ما بين”'' الباب إلى المقام» رواه ابن القاسم. 


وقال ابن حبيب7"”: الحَطيمٌ ما بين الرُكُن الأسود إلى الباب إلى المقام» وعليه 
يَحْطِع”” الئاسء ومن قال: مالي في رِبَاجٍ الكعبة» فقد كانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
تقول : فيه كمّارة يمين » فأخذ به مالك» ثم رجع إلى أن لا شَيْءَ ا" وهو قول 
عمر. 

وقال ابنُ حبيب”©2: فإن نوى أنْ يكون ماله للكعبة؛ فليدفع ثُلَنَه إلى حَرَئتهَا يُصْرَفُ 
في مصَالِحِهًاء فإِنٍ اسْتُْنِيَ عنه بما أقام السَلطانُ من ذلك. تصدّقٌ به. وإن قال لم أنو 
شيئًا من ذلك» فكمّارته كفارة يمين» وسواء كان ذلك في نَذْرِ أو يمين . 


فأمًا إذا قال: أنا أضرِبٌ بمالِي رِتَاجَّ الكعبة أو الحَطِيم أو الرُكْنء فإن عليه الحجّ 
والغوة .ول وه عليه غير ذللق: 


)1١(‏ ف: «والحطيم بين»؛ ج: «والحطيم من والمثبت من المنتقى. 

زفق ف. ج: «ابن القاسم» والمثبت من المنتقى. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 262/2 263. 

2) أي قول عائشة في الموطأ (1385) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2209)؛ وسويد 
(2)266 ومحمد بن الحسن (755). 

(3) قاله مالك كما نص على ذلك ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة: 137 [91/2]؟ والبوني 
في تفسير الموطأ: 75/ ب. ١‏ 

(4) في الواضحة؛ كما نص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 34/4 35. 

)050 أي يتزاحم . 

(6) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 137 [91/2] كان مالك لا يرى فيها كفّارة يمين 
ولا شيئّاء وكان يقول: إِنّما الرتاج الباب» فما بباب الكعبة حاجة إلى مالهاء وإنّما الكثّارة في 
اليمين بالله. قال عبد الملك [ابن حبيب]: ولست أقول فيه بقول مالك». 

(7) في الواضحة؛ كما نص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 235/4 وانظر نحوه في تفسير غريب 
الموطأ: الورقة 137 [91/2]ء ونقله عن ابن حبيب البوني في تفسير الموطأ: 75/ ب-1/76. 
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المسألةٌ القامئهُ؟ : 

*قوله© في الذي يقول: مَالِي في سَبِيلٍ الل فُيَحْنَتُ وتشقف »50 يجتغل تلك مالةافن 
سَبِيلٍ اللوء فإن امتنعٌ من إخراج ذلك» نفي «المؤازيدة : قال ابن القاسِم: يُجبّر على 
إخراجه ما لم يكن ذلك على وجه اليّمِينِء سواء جعلٌ ذلك لِمُعَيْنين أو لغيرٍ مُعَيّنِين. 

جك اي ال ا 


.)3( 


فرع 

ومن قال لَعَبْدِهِ: لله عَلَ أن أجعلّهُ في سبيل اللهء فليجعله فيه؛ وذلك بأن يَبِيعَهُ 
ويدفع تَمَنَهُ إلى مَنْ يَعْزُو به إِنْ وجدّء فإن لم بجد بك انمه إلى الغو 990 

ووجه ذلك: أن العبدَ ليس مما يُصرف في سبيل الله فلذلك بِيعَ . 

المسألةٌ التاسعةٌ : 

وإن كان ما نَدَّرَ أو حَلّفَ به قَرَسَا أو سِلاحاء أَنْقَدَهُ بِميْنها"© إن وَجدّ من يقبلهء فإن 
تعذّرَ ذلك عليه لِبُعْدٍ المكانء بَاعَهُ وأَنفلٌ ثمَئَهُ يُصْرَفُ في مثلهو©©. ومعنى ذلك: أنه لما 
كان يصِلّحُ استعماله في الوجه الذي نَذَّرَهُ فيهء تعلق النَذْرُ بعينه إن أمكن ذلك. 


نَم الكتاب بيحمد ألله وعونه 


)١(‏ ما بين النجمتين استدركناه من المنتقى ليستقيم الكلام ويتّصل» والثابت في فء ج مكان هذه 
العبارة ما يلي: «ومن قال؛. 

(5) فء ج: «وبعثه» والمثبت من المنتقى. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 263. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (1386) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2210)» وسويد (266). 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 263. 

(4) قاله مالك في المدونة: 25/2 في الرجل يحلف بصدقة ماله. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 263/3. 

(6) قاله مالك في المدونة: 25/2. 


المقدمات 003 


كتاب النكاح 
وشرح مقدماته وأبوابه 


وفيه ثلاث مقدمات : 
الأولى : 7 في اشتقاقه . 
الثانيةٌ : فى أحكامه وواجبه ومندوبه. 


القالثةٌ : في شروطه ومستحياته . 


المقدمة الأولى7!) 
في اشتقاقه لغة وشرعًا 
قال الله عرّ وجلّ: هوَمْرَ الى حَلَقَ ين ْمَل ب » الآية 2 وقال: وين يوه 7 
خَلَنَ لكر من أَنمْسِكُم أرْ 0 ةروفان 5 داس إِنَا حَلنْسَوٌ يِن دَكرٍ وأنقٌ 


ا" وقال: يام 1 أتَقْواأ 5-7 لَرى لق من تق تعدو # ا 
أنا اللّغة» فإِنَ معنا: الجَمْمُ والضّمُء وذلك يكون بالفعل وهو الورَطْءُء وبالقول: 
وهو العَقّدُ . 


عبنت طائفةٌ : إن الحقيقةً هو الوطء» والعَقُّدَ مجارّء وليس كذلكء بل كلاهُما 

حقيقةٌ؛ فإنَ القولّ يُجِمَمُ حقيقة"'. إلا أنْ جَمْعْ الأبدانِ محسوسٌء» وجممٌ الأقوالٍ 
در وكلاهُما في الشْريعةٍ معلومٌ؛ واللْفظُ عليهما فيه محمول» وفي الحديث الضَحيح 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ١كَانَ‏ النكاحُ فِي الْجَامِلِيةِ عَلَى أَرْبَعَةٍ أنْحَاءِ : 


(1) انظرها في القبس: 277/2. (4) الحجرات: 13. 
(2) الفرقان: 54. (5) النساء: 1. 
(3) الروم: 21. 
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الأزل: يَخْطبٌ الرّجُلْ إِلَى الرَجُلٍ وَلِيْنَهُ أ انه وَيُضدِقُهَا م يَنكحْهَاء وَهْرَ نِكَاحُ 
الئاس اليم . 

والنّكَاحُ الثاني : كان الوَجُلُ إِذَا طَودك أله يقل لَهَا: اسْتَبْضِيِي مِنْ كُلآنِء فَيُرْسِلْهًا 
إل الرَجَلٍ تطافاء وَيَعْتَْلَهًا رَوْجهَاء حَنَّى إِذَا د تَبَيِّنَ َمْليًا تَكْلَى عَنْهَا وَأضَائهًا رَوْجهَا 
إِنْ شَاءَ» وَإِنّمَا يَفْعَلُونٌ ذُلِكُ رَعْبَةَ فى تُجَابَةِ الْوَلَدِ. 

والتْكاحٌ الكّالِتٌ : كَانَ الدَمْطٌ 5 الْعَضَّرَةٌ ما ذُونْهُمْ يَطْنُونُ الْمَرْأَةُ حَنَّى إِذَا حملت 
وَوَلَدَثْ أ نه إليهم . » فلا يَسْنَطِيعٌ أحدٌ أنْ ل عَنْهَا ًا اجْتَمَعوا عِنْدْهَا لْمَقَنْهُ 
بأَيْهمْ شَاءَتْ» فيَكُونُ وَلَدهُ. 

النْكاحُ الرَابعٌ: نِكاحٌ الْبَعَايَاء كُنْ يَنْصِبْنَ رَايَاتِ عَلَى أَبْوابِهنٌ» َيْعْلَمُ ذُلِكَ مِنْهُن» 
قْمَنْ أرادَمُنْ دَخَلَ إِلَتِهِنُء حَنّى إِذَا حَمَلْتْ وَرَلَدَتْ دُعِيَ(" لَهُ القَافَةُ فْمَنْ أَلْحَقُوهُ به كَانَ 
وَلَّذَهُ. 

تم هَدَمَّ الله ذلك كُلّه إلا نِكَاحَ الناس الْيوْم؛ روه البُخارِيُ17) وغيده© . 

قال أبو داود فيه: «إلا يكاح الإشلام ار 


وفيه فوائد: وهي ابتغاءئ”" النْسْلٍ لتحقيق الكلمة وبقاء العمل» ووجودٌ العِفَةٍ 
وَالعِصْمَة . 
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وفيه من الآفات : العَجْرْ عن الحقوق المُرْتَبِطَةٍ به ور طلب الحلال المحتاج 
إن في إقامة 0 ة القّوتِ”* . 


)١(‏ ج: «أرسلنا». 

0) ف: «دعيت». 

فرق ف. ج: «فوائد في إبقاء» والمثبت من القبس. 

(54) (إليه» استدركناها من القبس. 

(5) ف عبارتها غير واضحة وتحتمل أن تكون كالتالي: «... المحتاج في إدامة القرب إليه؟. 
(1) الحديث (5127). 

(2) كالإمام أبي داود (2272ع)»: والدارقطني : 3/ 216» والبيهقي: 110/7. 

(3) عبارة أبي داود: «إلا نكاح أهل الإسلام اليرم». 


المقدمات 005 


المقدّمة الثانية 
في بيان حكم النكاح في الشرع هل هو واجبٌ 
أو مندوب إليه أو مباح 


اعتمرا"9) يعرف الل يكم رتك لهم بك أن النقاع وك من أركان المصلاة 


في | لخلقٍ والصّلاح» شَرَعَهُ اللّهُ طريقًا لنَماء ١‏ لخَلْقٍ؛ وجعلة شِرْعَة من دينه» ومنهاججا من 
سبِيلِهء قال التي تلو: «إِنْي لأَحْشَاكُمْ لله وَأَنْقَاكُمْ لَهُ لَكِنْ أصُومٌ وأفْطِرٌ وَأْصَلّي وأزقدٌ 


ترج التاة كَمَْ رَخْبَ عَنْ سلتِي فلس بئي؛ وإ من سئي التكاحه0©. 


)2( 
واختلف”© علماونا فى حُكمه: 


فمنهم من قال: إِنْه مباح وهو الشّافعي © ؛ لأنه َيِل لَذَةٍ وقضاءً شَهُوَء فصارٌ كسائر 


1 و لمزدلف 
اللذاتِ المقتضاة جبلة”' *. 
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وملنهم من قال: ِنّه مندوتث إليه. لأنه قُرْيَةٌ قاله عالك ا كوأبق حنيفة 1 وهذا هو 


الصَّحيح” ؛ وقد قال مالك : إن النُكاحَ مندوبٌ إليهء وقد يختلفٌ حُكْمُه بِحَسَب 


اختلاف الأحوالٍ» فيجب تارة عنده فى حقٌ مَنْ لا 00 عن الزّنا إلا 0 وقد وقع 
لبعض علمائنا”" إيجابه على صِفَةّء ويحملّه”» أنه على مِثل مَنْ هو على هذه الحالة. 


8) 
(09) 


فء. ج: «جملة؛ والمثبت من القبس. 0) ف: ١لا‏ يتكشف على الرّنا إلا له». 
في المعلم: «لأصحابنا». (4) في المعلم: «ومحمله». 


وقف عو ع لواو و دودو ووو ووو 


انظر وقارن هذه الفقرة بالعارضة: 4/ 298. 

أخرجه البخاري (2)5063 ومسلم (1401) من حديث أنس. 

انظر هذا الاختلاف في القبس: 677/2 678. 

في الأم: 5/ ١153‏ وانظر الحاوي الكبير: 9/ 3. 

انظر المعونة: 817/2» والذخيرة: 190/4. 

انظر المبسوط: 4/ 193. 

قاله المؤلف في سراج المريدين: الورقة 17/ ب. 

من هنا إلى آخر الفقرة الرابعة مقتبس من المعلم للمازري: 85/2 
في المعلم: «والذي يطلق من مذهب مالك». 


(10) أي لا يمتنع . 


ويكونٌ مندوبًا إليه في حقٌّ من يكون مشتهيًا له» ولا يخشى على نفسه الوقوع في 
المحرّم» ولا ينقطع به عن أفعالٍ الخيرٍ والبرٌ. 

رق يكونُ مكرومًا لمن لا يشتهيه: رشطم باعل غناده الله وقُرباته . 

وقد يختلف على حسب هذه الأعران؛ قال يالكذك إلنه بالظواهر”'' الواردة في 
الشَرْع, بالئّرَغيبِ إليه وفيه» وار ا ا 

وما من كال إن وات 0 أهل الفلاهر”!» فالدَلِيلُ على بُطَلانٍ قولهم قولُه©) 
تعال:: ين حِنٌ آلا لني ديد أ مَا ملكت أيَمتكم4 الآية20. ومِلكُ اليمين لبن بواجي 
بإجماعء ولا د دارب وما ليس بواجب؛ لأنَ ذلك مخرِجٌ للواجب”'' عن 
الوجوب». ا أوقعَهُم في ذلك الظَواهِرٌ الواردةٌ» قوله: ناكسا مَا اب لكُم ين 
م4 وقوله : «وأنكخرأ الأب يك وَلمَلِحِينَ مِنْ عِبَادكرٌ َلنَبَِح» الآية(© , 

قالوا: فهذه أوامرُ التكاح على الوُجوبٍ. 

قلنا: بل هي على النْدْبٍ والإباحةٍ» والدّليل على ذلك: حضٌ التبي يَكهِ على 
الاج وترغيبة» ونهيه عن اليل يورك الكاح - فتوجّهت إليه من الله المِذْحَةٌ. 

والذليل هل هنا تقوله اتمعلى: النذت 1 على لتر وول 6ع ونا قد 
الْبَاب عَلَِكُمْ يلاه كَمَن لم يتطلغ كعَلنِه بالصُوْم َإِلّهُ لَه وججاه!”» فحضهم'” على 
التكاح ونَدَبَهُم إليه؛ وقد كانت سُئّة من مضّى الإقبال على العبادة والانقطاعً عن الأهل» 
إلا أن محمّدًا يلِ جاء بالحييفيّة السّمْحَةَء وأمر بالعبادة» وأَْنَ في قضاءٍ الشَّهْوَوٍه حضًا 
عل التتحصينء ورغبة في العِفَةَ وقَطعًا للعلائق؛ وتَّعَرّضًا لبقاءِ العمل والتَبَثْلِ إلى يوم 


)١(‏ في المعلم: «الظواهر». 

(؟) فء ج: «الواجب» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه» والعبارة نفسها وردت في مقدّمات ابن رشد1/ 452. 
(*) فء القبس: «فحملهم». 

(1) انظر المحلّى: 9/ 563» ورسالة في مسائل الإمام داود الظاهري للشطي: 15. 

(2) من هاهنا إلى قوله: «مخرج للواجب عن الوجوب» مقتبسٌ من المقدّمات الممهّدات: 452/1. 
(3) النساء: 3. : (4) النساء: 3 

(5) النور: 32. 

(6) انظر الكلام التالي في القبس: 678/2. 

(7) أخرجه البخاري (5065)؛ ومسلم (1400) من حديث عبد الله بن مسعود. 


المقدمات 031 
القيامة» وتحقيقًا لموعد''" الشرع”"'. 

وفي بعض الآثار: «تَتَاكَحُوا تَكَئْرُوا(". فَإِنّي مُكَائْرٌ يكم الأمّم”!2 وهذا وإن لم 
يكن و فإِنْ أَمَةَ محمد عبد أعظه0*) الأمم بركة وعدّدّاء وأرفعهم تنه : 

وكذلك رَوَى الأيِئّةٌ في الصّحيح؛ أنْ التبئ لله رَدْ عَلَى عُنْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ البتْلَء 
وَلَرْ أَوْن لَه فبه لاصيا . 


ولكنّ الجوابَ يختلفٌ في ذلك؛ فمَنْ لم يَكُن له إلى النساء مَئِلُ"©2»: وعَلِمَ من 
نفسه النتقصيرٌ في حقوق النُكاح» وتعذّرَ عليه الرُرْقُ من الحلال؛ فالتَبئُلُ له أفضلٌ» 
وَلاسِيّما في زماننا. 


وأمًا من استَعُْلّم”" واستولى عليه الشُّبَّىُء فيَنْكمُ ويَجْتهِدُ في المحاولة على 
الحقوق» وليبغ”' الحلالَ إن وَجَدَهُ أو يأخذ من المُسْتَبِهك") على قَدْرٍ الحاجة» وتمامٌ 
ذلك وكيفيّتُه في «المسائل؟» يأتي بيانه إن شاء الله . 

وأا مَنْ رأى من الئاس أن مُّدَاواةَ نَفْسِه عن العُلْمّة والشُّبَتقِء بِمُلارّمةِ!''' العبادة» 
والإكباب على طَلَّبٍ العلمء أُوْلَى من التَّسَبْثِ في مُراعاةٍ الحقوق وطلب الحلال» 
والمسألهٌ مُحْتَمِلَة. فإن لم يكن له بد من التكاح حَسَبَّ ما يُفْضِيٍ إليه التظرٌء أو يَسْبِقُ 


)١(‏ ج: الوعيد؟. 

(؟) القبس: «الشارع». 

(9) ج: «انكحوا تكثْروا»؛ القبس: «تناكحوا تناسلوا» . 

(4) في القبس زيادة عبارة: «ولكن معناه صحيح؟ استدركناها من القبس. 

(0) ج: «أكثرا. 

قف فء ج: «اسبيل؟ والمثبت من القبس. 

60 ف: «استغنم»؛ ج: «استغمر» والمثبت من القبس. 

(4) ف: «ويتبع»2 القبس : «وليتبع». 

فى فاء ج: «الشبه» والمثبت من القيس. 

)٠١(‏ ف: «مداراة نفسه على الغلة والسّبق لملازمة»» ج: «مداراة كسبه على الغلة والسّبق. . .» والمثبت 
من القبس. 

(1) أخرجه عبد الرَّزْاق (10391) من حديث سعيد بن أبى هلال مُرْسَلاًء وانظر تلخيص الحبير: 3/ 
5 وفتح الباري: 111/9» وخلاصة البدر المنير: 2/ 169» وكشف الخفاء: 1/ 380. 

(2) أخرجه البخاري (5073)؛ ومسلم (1402) من حديث سعد بن أبي وقاص. 
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به”" القَدَرُّء فلا يَذْمَلُ عمًا رُوِيَ في الصَّحيح عن التبيْ بك أنه قال: «تُنْكَحُ الْمَرْأة لِمَالِهًا 

رَحْسْيهًا وَحَسَّبِهًا وَدِينِهَاء فُعَلَيِكَ بِذَاتِ الدين تَرِبَتْ يَدَاكَه رواه البخاري”1) وغيذ.2 
ويَْهَدُ لصحيه قوله تعالى : «وأنكم| الى ينك وَلْسَِِنَ ين عب ناا 

فالمرادٌ بالخطاب بقوله: «وأتكخرا» 

قيل: هم الأزواج. 

وقيل: هم الأولياء من قريب أو نسيب 

والضَّحيحٌ: أنّهم الأولياء؛ لأنه قال: «وَأنكِحُوا» بالهمزء ولو أرادٌ الأزواج لقال 
ذلك بغير همزء وكانت الألف للرّضلء» وإن كان بِالهُمْزْ في الأزواج له وَجَدّء فالظاهر 
أولى» ولا 1 إلى غيره إلا بدليل. 

وقال: «وأنكخوا”" لفظه بصيغة الأمرء وقوله : «وَالصَلِحِينَ د ين ب 44 

قيل: تقديرُها وأنْكَحُوا الأيامّى منكم والصّالحين من عبادكم وأنْكَحُوا إماءكم 
وتقديرها: وأَنْكحُوا الأيَامَى منكم والصّالحين من عبادكم بعضكه”' من بعض. 

وفيه وجة ثانٍ - وهو الأظهر ‏ أنه أمرّ بإنكاح العبيد”” كما أمر بإنكاح الأيامى. 
وذلك بيد السّادة في العنيد والإماء» كما هو في الأحرار بِيَّدِ الأولياءء إل من مَلَكَ نفِسَهُ 
وظهر أَمرُه بدا" رُشْدُ 

ولعلمائنا النْكَةٌ 59 أنْ مالكيّة العبدٍ استغرقّتها مالكية السَّيّد؛ِ ولذلك لا يتزوج 
إلا بإذنهِ إجماعًاء والئكاحٌ وبَابُهُ إنْما هو من باب المَصَالِح. ومصلحةٌ العبدٍ موكولةٌ إلى 


زفق 


)١(‏ ج: (إليه». 

(؟) الأحكام: «أو سيد؛. 

(0) سقط لفظ: «وأنكحوا» من النسختين» واستدركناه من الأحكام: 1337/4 ليتسق السياق . 
0( الأحكام : (بعضهم؟ . 

(5) فء ج: «بالتكاح للعبيد» والمثبت من الأحكام. 

(1) الأحكام: «وائتمر أمرهء وأبصر رُشْدّه؛. 

(1) الحديث (5090) من حديث أبي هريرة. 

(2) كالإمام مسلم (1466). 

(3) التور: 232 وانظر شرح الآية في أحكام القرآن: 1376/3 1378. 

(4) النور: 32. 
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سَيّدهء وهو يراها ويُقِيمُها للعبد”؟'. 

وقوله : «إن يَكُونوأ فقراة يفِْهمُ أَمَّهُ ين قَضْلِق» الآية © . 

1 - قيل: يغنيهم الله من فضله بالئكاح» كقوله: «وَإن يِتَمَرَّا يمن أمّهُ كلا ين 
سمه م(3) يعني : بالتكاح من شير 

2 - القاني: يُمُنيهم *بالمال» وهو اختيارٌ جماعةٍ من السلَفٍ؛ فَرُوِيَ عن ابن عمر 

أنه قال: عَجِبْتُ لمن لا يَرْعْبٌ في الباق واللهُ يقول: #إن يَكونوأ مره يفنهم*”'" أله من 
مَْلِو 24 . قال الوُسولٌ يكه: «لانَةٌ كُلْهُمْ حى عَلَى الله عَْنُّهُم : اميد شيل لل 
والنّاكِحٌ يُريدٌ العَمَافَء والمُكَائَبُ يُرِيدُ الأداء»0© . 


اعتراض ©) 
فإن قيل: قد قد نجدٌ الناكح لا يَسْتَمْنِي. 
قيل: د يعئيهة ااي 5 المال» وقد يوجد ذلك. 
وقيل : 00 بالعفّة . 


م 


وقيل: يُعْنِيهِ بِغَِى النْمُسء ولا يَلْرّم أن يكونَ هذا على الدّوام؛ بل لو كان في 
لخظَةٍ واحدة لصدّقٌ الوعد. 


. ما بين التجمتين استدركناه من الأحكام؛ لأنه سقط من الأصلين بسبب انتقال نظر التْسَاخ‎ )١( 

(؟) في النسختين: «بإتيان» والمثبت من الأحكام. 

(1) ولذلك زوج الأمّة بملكه لرقبتهاء لا باستيفائه لبضعها. 

(2) النور: 32: وانظر الشرح في أحكام القرآن: 3/ 1379 1381. 

(3) النساء: 130. 

(4) النور: 232 والذي وجدناه في المصادر الحديئثية» ما أخرجه عبد الرزاق (10393) عن معمرء عن 
قتادة؛ أن عمر بن الخطاب قال: ما رأيت مثل رجل لم يلتمس الفضل في الباهء والله يقول: إن 
يكوأ مقر ينهم أنه ين مك4 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق (9542): وأحمد: 251/2» 437» وابن ماجه (2518)» والترمذي (1655) 
وقال: «هذا حديث حسن»» والنسائي: 15/6» 261 وأبو يعلى (6535)» وابن حبان (6535)) 
والحاكم: 160/2 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»» وأبو نعيم في الحلية: 388/8» 
والبيهقي: 78/7 10/ 138. 

(6) انظره في أحكام القرآن: 1379/3 1380. 


وقال علماؤنا: نو عله الآية دلول على تزوي الفقير ولا يقولنٌ: 0 
وليس لي مال؟ إن رِذْقَهُ ورزفٌ عِيَالِهِ على الله وقد زَوْجٌ جّ النبئ يك التي وهبت نَفْسَها لَه 
من بعض أصحابه وليس له إلآ إزارٌء وليس لها بعد ذلك فسخ النكاح بالإعْسَارٍ عليه؛ 
لأنها عليه دخّلت» وإنْما يكون ذلك على الحكم إذا دخّلت على اليَسَار رِ فخرج مَعْسِرًَاء أو 
ظهر”' الإعسارٌ بعد ذلك. 

وأما قوله: «وَلِسَتَمِفِفٍ الدّنَ لا يَدُونَ يِكَاعًا حَقٌ يفسرخ أنه ين مَمْلِئ 74 . 

هذا خطابٌ لبعض مَنْ تناوَلَيْهُ الآية او 2 أ 
يُقَدِمُ على التُكاح ولا يتخلفث. 

وأمًا مَنْ زِمَامَه بِيّدِ غيرو» فليس له في هذه الآية مَدْخَلٌء كالمحجور قولا واحذّاء 
والأمّة والعبد على أَحَدٍ قولي”" العلماء. 

قال © : ولمًا لم يجعلٍ اللهُ بين المِنةٍ والكاح درجة؛ دَلُ على أنَّ ما عَدَاهِما 
محرّمٌ ولا يدخل فيه مِلْكُ اليمين» لقوله تعالى: ظأَوَ ما مَلَكَتَ أيشك04 . 

أنا قوله: لحي 34 بس 2 ين مك424 , 

قيل : فرق على التكاح . 

وقيل: بالرّغبة عنه . 

وقال بعض أشياخنا: يستعفٌ بالصّوم للحديث؛ لقوله: «فْعَلَيْهِ ِالصّرْمٍ فَإِنْهُ لَه 


وجاءً» 000 


وفي حديث آخر: «فَعَلَيْه بالصّوم إن أَعْض لِلَبَصَرِ وأخصَنٌ لمدس6) 


(1) النور: 33» وانظر أحكام القرآن: 1380/3. 

(2) القائل هو المؤلف رحمة الله عليه. 

(3) التنساء: 3. 

(4) النور: 33» وانظر أحكام القرآن: 1381/3. 

(5) ألخرجه البخاري (5066)» ومسلم (1400) من حديث عبد الله بن مسعود. 
(6) انظر المصدرين السابقين. 
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المقدمة الثالثة 
00 في شروط النكاح 
وهي خمس ‏ : 
1 الوَلِن. 


.ا ماه 6 .2 و 2-2 
2 - والصَّدَاقُء ويكون من الذي يُمْلّك وتجورٌ المعاملة به”""» وأقله رُبع دينار» 


٠. 


بعض ”2 علمائنا: أو ثلاثةٌ دراهم. 


3. والإعلانٌ بهء فالس كإحفائه9” . 

4 - وإجتماعٌ الإيجاب والقَبولٍ. 

5 - وخُلَرُ العقدٍ من شيء يُفْسِدُه. 

أمَا «الوليّ» فله خمسة أوصافي© : 

1 الإسلام. 

ف والضية 

3 - والبلوغ . 

4 - والعقل. 

5 والذكورية: 

وأن يكونٌ الولئ من العصبة أو السّلطان؛ وهو القاضي؛ ويجوز”؟' الرْضِيُ!” من 


المسلمين» على ما يأتى بيانّه مسألةً مسألة إن شاء الله . 


13س اء 5 22 : 0001 50 عم ماه 
“فالئكاحٌ ‏ الذي هو الغِشْيَانُ - هو الذي جَبَلَ اللّهُ عليه الخَلْقَء لِمًا"'' رَكْبَ فيهم 


ف: «الذي يملكه والمعاملة به» وفى الخصال: «الذي يحل ملكه والمعاملة به». 
في الخصال: «أصحاينا». ١‏ 

فاء ج: «لشرط ايجابه» والمثبت من الخصال الصغير. 

ف: «أو غيره» ج: «ونحوه» والمثبت من الخصال الصّغير. 

ج: «والوصىي» ف: «والرضئ» والمثبت من الخصال الصّغير. 

في المقدّمات المموّدات: ١بما".‏ 


فو و وهم ووه ومو و ووو و ووووووو ووو 


اقتبس المؤلّف هذه الشروط من الخصال الصّغير لابن الصَوّاف: 63. 
هذه الأوصاف مقتبسة من الخصال الصّغير: 64. 


من هنا إلى آخر الآية: لوَالْذينَ هُمٌ لِمُرُوجِهِمْ» عند ورودها في المرّة الأولى مقتبس من المقدّمات 
الممهّدات: 451/1 452. 


0432 كتاب التكاح 
منّ الشَّهِراتٍ ليكون به النُشل» حبَّى يكمل به ما قَدّرَهُ الله من الحخَلْقٍ. 

والإباحةٌ في الشّرع على وجهين: 

أحدهما: عند اك 

والاني : ِلك اليمين. 

فلا يَجِلَ استباحة الفَّرْجَ بما عَذَا هذين الوجهينء قال اللهُ عر وجلٌ: لرَلَِنَ مر 
نجهم حَنيظنَ إلا عَكَ نيهر أَرْ ما ملك تك » الآية10 , 

وقوله : مض 0 روجهم لفطو (2) ا خطابٌ للرجالٍ خاصةً بدليل قوله: 
دإ عل أَرْدْهمَ أو ما مَلكنْ لم4 الآية2: ولا إباحةً بين النّساءِ وبين مِلْكِ اليمين في 
الفْزْجء وإنما عُرِفَ دن المرأة َزْجها من أدِلّة'". كآيات الإحصان عمومًا وخصوصّاء 
وغير ذلك من الأدلّة. 


نكعة0 : 

قال علماوؤنا: فخرج من هذه الآية تحريم جميع الإنزال بالويلاج وغيره» وتحريه”” 
الاستمناء . 

قال محمّدٌ بِنُ عبدٍ الحَككم: سمعتٌ حرملة بن عبد العزيزء قال: سألتٌ مالا عن 
الرجُل يَجلِدُ عُميرة. تلا هذه الآبة: رن م لبجم عَنطون4*© إلى قوله: طمَأرْليكَ 
هُمُ الْعَادُون 2774 وهذا لأنهم كانوا يَكَنُونَ عن الذَكر بِعْمَيْرَةَ ويُسَميهِ أهل العراق 
الاسْيَمئَاء» وهوا ستفعال من الْمَنِيُ ' وفيه قول الشّاع © : 


)١(‏ في الأحكام: «من أدلة آخر؛. 

(0) ج: «ويحرم». 

(1) المؤمنون: 5 6» وانظر أحكام القرآن: 1310/3. 

20( المؤمنون: 6. 

(3) انظر أحكام القرآن للشافعي: 195/1: وأحكام القرآن للمؤلف: 1310/3 1311» والتجابع لأحكام 
القرآن: 105/12 . 

(4) المؤمنون: 6. (5) انظرها في أحكام القرآن: 1310/3. 

(6) المؤمنون: 5. (7) المؤمنون: 7. 

(8) البيت التالي ورد غير منسوب عند الجاحظ في الحيوان: 179/5» والراغب في المحاضرات: 2/ 
178 
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إذَا حَلَلْتَ بدَارِ('' لآ أنيسٌ بها0© فَالجلِذْعُمَيرَةلآدهُ وَلآَخَرَجٌ 

وقال أحمدُ بن حنبل ‏ عَلَى وَرَعِهِ - بتجويزو» ويحتج بن إخراجح فَضْلَةِ من البَدنِ؛ 
وبجاذ نه لتحا آصله الفضاكة والجكاية 1 , 

وعاقة الفقياء عررع تحريقة. رعو اليك الذي لذ يسن أن ئداة الله إلا بوه 

رفصل ابن غناس فال الا ونكاحٌ الأمةٍ أخفٌ منه 

وقال بعض العلماءٍ: إِنّه كالفاعل ع 3 وهي معصية ةّ أحدئّها الشَيطانٌ وأَجرَاها 
بين الناس حتّى صارت قِيلّة» ويا ليتها'' لم تُقَلْء ولو قام دلِيل على جوازِمًا لكان ذو 
النذوةة يَنْدَل افنها لدناءتهاء 

فإن قيل: إن خيرٌ من نكاح الأمَةِ. 

قلنا: نكاحٌ الأمَةٍ وإن كانت كافرة ‏ على مذهب بعض العلماء ‏ خيرٌ من هذاء وإن 
كان قد قال به قائل" أيضًا» ولكنٌ الاستمناء ضعيفٌ في الدُليل» عَارٌ بالرّجُلٍ الذنيء» 
فكيف بالرّجل الكبير! © . 

وأما قوله: طِنَرْكيكَ هُمْ الْمَادُون»” “ نُسمّى مَنْ نكح ما لا يحل له عاديّاء وأوجب 
عليه الإثمّ والحدّء ا عادٍ قرآنًا ولَمَةّه بدليل قوله: «بَلْ أُم مم عادو 74 . 


22 


)١(‏ الأحكام: #بوادٍ... ب 

(؟) فء ج: «مسألةء ويالها» والمثبت من الأحكام . 

)2 ف: «قال فيه قائل»» ج: «قال قائل فيه» والمثبت من الأحكام. 

(4) «عليه» استدركناها من الأحكام ليستقيم الكلام. 

(1) يقول ابن قدامة في المقنع: 6 «ومن استمنى بيده لغير حاجة عُزْرٌه وإن فعله خوفًا من 
الزّنى فلا شيء عليه». 

(2) أخرجه عبد الرزاق (13588) لكن بلفظ «خير» بدل «أخف». 

(3) أخرج عبد الرزاق (13887) وابن حزم في المحلّى: 392/11 عن ابن مجاهد؛ قال: سئل ابن عمر 
عنه [أي عن الاستمناء] فقال: ذلك نائك نفسه. 

(4) نقل المرداوي في الانصاف: 466/26 عن ابن عقيل الحنبلي أنه قال في مفر وقة: بالأتيلاة أحبٌ 
إليّ من نكاح الأمَة. 

(5) كتب عبد الله بن الصدّيق الغماري كتابًا سماه الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء» دار عالم الكتب» 
بيروت 1404» فيحسن الرجوع إليه . 

(6) المؤمئون: 7. 

(7) الشعراء: 166. 
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الباب الأول 
ما جاء في خطبة النساء 


الترجمة والعربّة : 

قال علماؤنا: الحِطَبَةٌ : استدعاءً التكاح» وهي مشروعةً. وقيل: مستحبّة» وهي من 
: 0ا١)‏ لس )1( 
الفعل”'' القديم”؟؟. 

يقال: الخطبّة ‏ بكشر الحََاءٍِ - في التكاح؛ وبضّمّها: الكلامٌ المنظومُ. 

وقيل : هي بمعلئ واحد» وهذا ضعيفٌ» وهذه الألفاظ المتّفقة» منها ما يَجِتَّمِمْ 
ومنها ما لا يجت '. مثل: العين» والميم» والرّاء فتَجْتَمِع حيث كان. ومثل العين» 
در والميم تَجتَمِهُ9 أيضًاء ومثل الميمء والشَّينء والتّاء» والوّاء مثل: المشتري 
الذى به يشتري» الشطتري ي الكوكب؛ كيف يصمّ ادّعاء الجمع بين هذين ! وقول ابن 

جنيّ: إِنْه يُجمع كله خطا مخض 2. 

قال الإمام2: وصفةٌ الخِطبة ‏ بكسر الخاء ‏ أن يبدا بالحطبة يم 
ا ويصلّي على التبيّ يلة. يازا كوا روا ارارم . «يايهًا اليرت 

مثا أتّهُوا أنه الآية2©7. راتما أله الى مَالْونَ بد الأيام» الآية© ٠‏ #أتفوأ أله ومُولوأ 

0 ون فلانًا رَغِبَ فيكم وسدى0) إل 000 


)١(‏ ج: (العقد». 


زفق ف: «منها المجتمع» ومنها ما لا يجتمع». 

(9) ف: ايجتمع». 

(4) القبس: «هوى؟ وفي القبس: 12/14 (ط. هجر): «وضّوّى» بمعنى انضمٌ ولجأ ومال. 

() وهو قول مالك في كتاب محمدء كما نص على ذلك الباجي في المنتقى : 3. 

(2) من أوائل من فصّل الكلام حول هذه القضية وأجاد: أبو الحسن العروضي في كتاب العروض» 
طبعة دار الغرب الإسلامي» بيروت» فليراجع ‏ فقد صنم جداول للحروف التي تجتمع وتفترق. 

(3) انظر الكلام التالي في القبس: 682/2. 

)4( في جامعه الكبير (1105) من حديث أبن مسعود. 

(5) البقرة: 278. 

(6) النساء: 1 

(7) الأحزاب: 70. 
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ام هذه هي السْنّة . فإن جاء أحدٌ بها فبها ونِعْمتْ»ء وإن قُصّر عنها 

نَى بالمقصودٍ له منها أَجْرَآتْء حتى قال مالك رضي الله عنه لق تادر وخل وخا : 
ا هل تُرَوْجنِي!' ابنتكَ بألفٍ؟ فقال له الآخر: نعمء لَزِمَهُ. قال الشافعيٌ: لا 
يلرّمُه حتّى يقولٌ له الآخرٌ بعد ذلك قَبِلْتُ. وكذلك الخلافٌ في البَئِع مثله . 


ولَقَبُ المسألةٍ: هل تنعقدُ العقودٌ بِالاسْتِدْعاء أم ل0!'؟ والصّحيح ما ذهب إليه 
مالك؛ لأنْ العَرَض من القَبُولٍ ع الرّضَاء وقد حصّلَّتْ معرفةٌ الرّضًا بِالاسْتدْعاء» فإن 
قال: كنثٌ هازلاً فَهَرْلُ التكاح جِدٌّء ومثلٌ هذه الدُغْرّئ لا”" يتطرّق إلى القَبُول» ولا 
| إجمائا©, بدليل أنه لو صَرْحَ بشرطه لم يَجِرْ. 

قال الإمام: الحديثُ”؟' صحيحٌ مشهورٌ» ذكرٌ منه 3 ل اك 
يَخْطبْ أَحَدُكُمْ عَلَى حِطَبَةٍ أَخِيهء ولا يَبِعْ عَلَى بيع أجيي»”. 


ا 0 على سَوْيِهِ؛ لأنْ البَيِمَ إنْ وقعٌ لم يُتَصَوّر بعذهُ بِيعٌ) 
على سَوْيَه؛ مُمَسُرًا مُتْقّئَاا"؛ والحديثٌ عام بإطلاقه في كل حَالةٍ من أحوال الخْطَبَةِ 


)1١(‏ ف.ء ج: (زوجني» والمئيت من القبس. 

(؟) «لا» زيادة يقتضيها السّياق. 

(0) ج: «... لم يجز الاسنادء الحديث». 

(4) فعء القبس: «ومعنى». 

(4) جه القبس: ١لا‏ يسم». 

() فء ج: «مُفَسُرًا مستيقئاه وهي قراءة لا بأس بهاء والمثبت من القبس . 

(1) انظر أحكام القرآن: 3/ 1469. 

(2) الظاهر أن نظر التاسخ انتقل بسبب كلمة «إجماعًاء فأسقط سطرًا كاملاً هو كما في القبس: «وإن 
قال: قصدثُ الاستعلامٌ» فإن 0 9 عندّهُ كنت يعد ذلك على الاختيار والارتياءء فلا اختيار 
ولا ارتياء في التكاح إجماعًاء بدليل. . 

)3( اي العوطا (1490) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1464): وسويد (2»)315 والشافعي 

فى الرسالة (848): وابن وهب عند الطحاري في شرح معاني الآثار: 3/3. 
4( 55 البخاري (5142)»؛ ومسلم (1412) من حديث ابن عمر. 
(5) الحديث (1413) من حديث أبي هريرة. 
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خصّصّه في عمومه؛ وحَمَلَّهُ على بعض مُحْثَمَلاتِهِ حسَبّ ما فَسْرَهُ مالك7!". إذا رَئئا0) 
وتقاربا'"' على الصّداق» وهما يحاولان العقدٌ ويتناولانه» أمران بديعان: 
أمَا أحذهما: فحديثٌ فاطمة بنتٍ قيس» قال لها النْبيُ كةِ: «إِذَا حَلَلْتِ فلا تُخَدِيي 
7 لما حلْت فاطمة بنت قيس جاءت إِلَى رَسولٍ الله يلي فَقَالَتْ: يَا 
سول اللن خَطْبَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أبي سُفْيّان وَأَبُو جَهُم بْنُ حُذَيْفةَا 0" فَمَالُ: دأ مُعَاوِيَة 
0 نا أَبُو جَهْم فلا يَضَعْ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقَى رَلَكِن الكحي أَسَامَةَ بن 
زيدِ» فَنَكَحَنْهُ و غْتَبَطثْ و20 , 1 
وأمَا القاني: فما أشار إليه مالك من قوله0©: ١‏ 05 بُ نْسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى الئّاس؛ 
إشارةٌ إلى ما يقمٌ بينهم من التّقاطع وَالشَّحْئَاء التي فيها فسادُ ذَاتِ البينء فخصّصٌ مالك هذا 
العموم وحملّهُ على بعض مُحْتَمَلاتِهِ بالمصلحة» وهر أصلّ تفرّدَ به مالك على سائرٍ العلماء. 
5 5 
وأصولٌ الأحكام خمسةٌ: منها أربعةً مّمَنّ عليها من الأّة: الكتابُ» والسْنةُ 
وإجماعٌ لاتق والاتتاي ”.و الاستهاة: 
فهذه هي الأربعة ؛ والتضلكة وهو الأصل الخامس الذي انفردًٌ به مالك دُونْهُمء 


اعتراض : 


ما الفائدة أن أدخلَ مالكٌ هذا الحديتٌ» وبداً به في كتاب التُكاح عن ابن عمر8) 


زفق القبس : «تراكناء وهي سديدة. 

() ج: «وتتقاررا»؛ القبس: «واتّفقا». 

() فء جه القبس: «أبي حذيفة» وهو تصحيف, والصّواب حذف «أبي». 
(4) ف: «والألفاظ», القبس : «والنظر» وهي سديدة. ْ 


(1) في الموطأ (1491) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1467)» وسويد (315). 
2( -- مالك في الموطأ (1697) رواية يحبى؛ ومن طريق مالك: مسلم (1480). 
)3( في الموطأ (1491) رواية يحيى. 


4( 0 ه في القبس: 63/2 
(5) الحديث (1490) رواية يحيى . 
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وأبي 1 دلا يَحْطْبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطَبَةٍ أَخِيده» وفَصَلَ حديتٌ ابن عمر من حديث 
أت هريرة في السَّنَدِ والمَئْنِ. 

قال علماونا المُحَدَّئة: إِنّما فعلَ ذلك لأنّه كان لا يَرَى رأيّ شيخه ابن شهاب في 

جَمْعِ المُمْتَرِقَ»ء كما قال ابن شهاب في حديث يث الإفك© دخل حديث بعضهم في بعض 
07 البخاري» لابد من تفريق لمحي وهذا أيضًا مذهب مالكء كما أدخل مالك 
حديث فضل العَتَمَةٍ ثم عقبه بقوله0ة ': «مرّ رجلٌ في طريقه بغصن شوك»» فترى المجَهَالَ 
ينُعَبون في تأُويلِه وفائدة إدخاله له هاهناء وإِنّما كان ذلك لأنْه سَمِعَه معهء وكذلك يروي 
البخاريٌ الحديث في مواضع» ثُمْ يعقبه فيقول: وبه أنْ رسول الله تَكِْهِ قال كذاء والامتناع 
من جمع المفتّرق أو فرق المجتّمع لفائدتين: 

إحداهما: التعرض لذَغوة النبي يل حين قال: «نضَر الله امْرَءَ | سَمِعَ مَقَالتِي فَوَعَامًا 
اذام كفا تيا لدي 

الثانية: أنه إن قُتِحّ هذا الباب» تعرّضٌ له من لا يُحْسِن الجَمْعٌ وَالفَرْفٌ فَيْفْسِد 
الأحاديتٌ» فهذا معنى إدخال مالك هذا الحديث» والله أعلم. 


الفقه في تسع مسائل : 
المسألة الأولى: 
أجمعَ الفقهائ'2 أنّ الخطبةٌ ليست بواجبة© إلا داود فقال: هي واجبة© . 
ودليلنا: اس جد لصي اتير ا 
وقوله”©: «لآ يَحْطبْ أَحَدُكُمْ عَلَى حْطبَةِ أَجِيهه هو نهيٌ منه أن يخطب الرّجُلُ امرأة 


(1) الحديث (1489) رواية يحيى. 

.)2661( قاله في صحيح البخاري‎  )2( 

(3) أي في قول رسول الله كلِخِ في حديث الموطأ (346) رواية يحبى. 

(4) أخرجه الطياليسي (362)» وأحمد: 402/1: 405» والترمذي (2658)» وأبو يعلى(5251) 5307)» 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (391) . 

(5) حكى هذا الإجماع الباجي في المنتقى: 264/3 . 

(0) انظر المحلّى: 464/9 . 

(7) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (5030) من حديث سهل بن سعدء مُطْوَلاً. 

(8) أي قوله يَقِِ في حديث الموطأ (1490) رواية يحبى. 


قد خطبها أخوهُ المسلم ورَضِيَتْ به( ووافْقَئُهُ على صَدَاقٍ معلوم؛ وكذلك رُوِيَ عن 
ابن نافع على رواية «الموطأء© . 

وقال علماوؤنا: نما هو على النهي بعد الرّكون والميل من بعضهما إلى بعضء, لا 
قبل ذلك إذا ذكرها وأرسل إليها؛ لأنّه لو كان ذلك لكان في ذلك ضيقٌ وحَرّجٌ على 
المسلمين أن يكون واحدٌْ يذكرها ولا يخطبها أحدٌ. 

المسألة القانيةُ0ة : 

فإذا ثبتَ ذلك وَوْحِدَتٍ الموافقة» مُنِعَ غيرُه من خخطبتها وإن لم يوجد الإيجاب 
0 وهذا بعد القطع بتكافىء حالتيهماء فإذا كان الأوّل غير مرضيَ©. وكان الثاني 
مرضيّاء فقد قال ابن القاسم في «العتبية'”02”©: لا أرى على مَنْ دخلّ فى مثل هذا شيئّاء 
ولا أرَى الحديثٌ إل في المتقاربين» وأمًا فاسقٌ وصالحح و69 , 

المسألة القالئة9 : 


فيمن خطب على جْطَبَةٍ أخيهء فقد رَوَى سحنون عن ابن القاسم؛ أنْه يؤدّب. 


. ف.ء ج: «بعدها» والمثبت من المتقى‎ )١( 
بت من‎ 


لفق اضى «في العتبية؛ ليست في المنتقى. 

() يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 84 [406/1] 85 :وإذا أظهرت الرّضًا به أو 
قاربت وإن لم يتّفقا على صداق فلا يخطبها؛ لأنه قد يكون نكاحًا ثابنًا إذا تم الرضا وإن لم يسم 
الصداق؛ وهو نكاح التفويض» وكذلك سمعت مُطَرنًا وابن الماجشون وابن عبد الحكم يقولون» 
وأخبرني أصبغ عن ابن وهب وابن القاسم مثل ذلك؛ لأن الإجابة الْبَيّئَة اثّفاق وإن لم يسم 
الصداق. قال عبد الملك [ابن حبيب]: وهو الذي تأخذ به؛. 

(2) الحديث [1490] والفقرة السابقة مقتبسة من المنتقى: 264/3 . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 364/3 . 

4( أي مرضي الدذين. 

(5) بنحوه: 455/4 في سماع عيسى بن دينار من عبد الرحمن بن القاسم» من كتاب النسمة. 

(6) يقول ابن رشد في البيان والتحصيل: 456/4 «وهذا كما قال؛ لأنْ قول النبئ بل : لا يخطب 
أحدٌ على خطبة أخيه. لفظ عام في كل حال وفي كل خاطب. والعموم يحتمل الخصوص». 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 264/3 265 بتصرّف. 
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وإن عقدَ على”2 ذلك؛ فهل يُفْسَحْ نكاحٌه أم لا بعد الرّكون والميل ؟ ففي المسألة 
ثلاثة أقوال: 

1 قولٌ ابن القاسِم في «الكتاب”": أن الئُكاحح ماضء ولا يفسخ لا قبل ولا 
وناك 90 1 
: وبئس ما صنع. 

2 - القول القّاني: أنه يفسخ قبل الدّخول وبعده© . 

3- وقيل: يُفسخ قبل. الدّخول ويثبت بعده©» وهو القول الالتٌ. 

المسألهٌ الرّابعة: في التوّجيه. 

فوجهٌ من قال: إِنّه يفسخ قبل الدّخول وبعدء قال: لأنّه فعلَ ما لا يحِلٌ له. 

ومن قال: نه يفسخح قبل وَيعْبتٌ بعدء قال: لأنّه قبل الدّخولٍ ضعيف؛ فلمًا دخل 
قوي الكاح» فثبت بعد الدخول. 

وأمَا قول ابن القاسم: لا يُفْسخٌّ لا قبل ولا بعده فإنَ المسألة تنبني على أصل من 
أصولٍ الفقهء وذلك أنا نقول: إِنْ التهي على ضربين: 

1 نهىّ عن الشَّيءِ لمعنى فيه فهذا يفسحُ أبداء كتحريم الخمرء وكنكاح المحرم 
فهذا لا يجورٌء أو ما كان به فهذا يفسخ أبدًا. 

2 - وأمًا ما نهِيَ عنه لمعثى في غيره؛؟ فإنه لا يُفسخء كالطلاق في الحَيْضء» والذبح 
المُديَةِ المغصوبة؛ لأنَّ السُكين”" لم يُنْهَ عن الذُبح بها لمعثى فيهاء وإنما هو لمعتى في 
غيرهاء وذلك المعنى”؟» كونها ملكا للغيرء ألا ترى أنْ الذّبْحَ بها قبل العَضْبٍ جائرٌ. 

وأما في الحَيِض”*©» فإنْه أيضًا منهيُ عنه لمعئى في غيره» وإنما نُهِيَ عنه لثلآ يطول 


)١(‏ «على» زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

(؟) «الكتاب» ليست في المنتقى. () ج: «المدية؟. 

(4) ج: المعنى؟. 

(0) ف: «وأمًا الطلاق أيضًاء. 

)1( القول بأنّه لا يُفْسَحْ قبل البناء ولا بعده: هو من رواية ابن حبيب عن ابن الماجشون؛ كما نص 
على ذلك الباجي. 

2( وهو رواية ابن حبيب عن «بن نافع»: «أنه قال له أن يخطب ما لم يتفقا على صداع معلوم؛ كما نص 
على ذلك الباجي. ورأى ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 85 أنْ هذا القول ليس بشيء. 

(3) وهو رواية ابن مزين عن ابن نافع؛ كما نص على ذلك الباجي» وانظر عِفْد الجواهر الثمينة: 9/2. 
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المُكْث في عِدّتهاء وكذلك النّْهِيُ عن الجْطَبَةِ» نما هو للضّرر الذي في ذلك على 
الخاطب الأوْلٍء وإِنْما قال مالك: هو حر بعد الرُكُونِء وجَعِلَهُ بعد الذكون ضر(» 
بدليل آخرء وهو قوله: «لآ ضَرَّرَ ولا ضِرَارَه!!) لِمَعْتى في غيْره» وهو أصلٌ المصلحةء 
وهو الأصلٌ الخامسٌ الذي انفردّ به مالك دُونّهُم . 

المسألة الخامسة: 

قوله: «نْهَى أَنْ يَخْطْبَ الوّجُلُ عَلَى حِطَبَةٍ أَخِيدِه© هو تغليظ لا على وجه أنه لا 
معنى في نفسه'"0 وأمًا النْهِي عند الفقهاءٍ فإنّه يقتضي فسادَ المنهئّ عنه0©©, ولأجل ذلك 
قال مالك في الروايتين اللتين رُوِيَنَا عنه: إِنّه يُفْسَحُ إذا خطبَ بعد الؤكونٍ والمَيْل. 

وأما علماوُنًا المتكلّمون» فهر عندهم على الرَّفْفٍ© ‏ أعني النهىَ ‏ حبّى يدل 
دليل”" على صرفه إلى أحد الأحوال”؟»: إلى الحظر أو الإباحة أو التدب. 

وأمًا وهي في العِدَّةَء فلا يحل له أن يُوَاعِدّها سِرَاء أي نِكَاحا””/؛ لقوله تعالى: 
دل َاعِدُوهُن بيرّا4 الآية©؛ والمباحٌ له التُعريض”2 لذلك من نص القرآن المُطْلّق. 


)١(‏ ج: «وجعل الرّكون ضررًا». 

() ج: «هو تغليظ لا وجه له إلا أنه ليس لمعنى في نفسهة. 

(0) ف: «يأتي دليلٌ يدل» وهي سديدة. 

(4) ف: «الأقوال». 

(1) أخرجه مالك (2171) رواية يحيى. 

2( يقول البوني في تفسيره للموطأ: 1 ب «في هذا الحديث من الفقه: النّهي عن الضّررء والأمر 
بالألفة بين المسلمين. وفيه أن مفهوم الخطاب يجري مجرى الخطاب لقوله : على خطبة أخيهء 
يعني أخوة الإسلام لا الشسب». : 

(3) وبه قال جمهور المالكية» كما نص على ذلك الباجي في إحكام الفصول: 2228 وانظر التلخيص 
للجويني: 1 والبحر المحيط: 439/2 . 

(4) نسبه الزّركشي في البحر المحيط : 2/ 426 إلى الأشعريّة» وهو قول الإمام الأشعري فيما رواه عنه 
ابن فورك في مجرّد مقالات الأشعري: 197 . 

(5) وهو المعنى الذي اختاره المؤلف في أحكام القرآن: 215/1 . 

(6) البقرة: 235 . 

7) عرّف المؤلف التعريض في كتايه أحكام القرآن: 212/1 فقال: «هو القولٌ المُفْهِمُ لمقصود الشَيءٍ 
وليس بنص فيه؛ والتُصربحٌ: هو التنصيصٌ عليه والإفصاحٌ بذكره» مأخوذ من عرض الشّيء وهو 
نَاجِبَتّهُ » كأنه يحُوم على التكاح ولا يسفٌ عليهء ويمشي حَوْلَهُ ولا ينزل به؛. 
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توله: ولا جْتَحَ عَلِكْمْ دما عَرَضْثْر بوء ين حِطْبََ ندل أو أَحْتَشْر ف أنشيك» الآية”" . 

قال20»: يقولُ لها ني فيك لَمُحِبٌ وَرَاغِبُ وَلوَودتُْ ألي نزؤجتك . 

وقد رخص بعضٌ”"2 العلماء فى قوله: إِنْكِ لجميلةً: وإنّك لحسناءء وَإِنّك 
لنافعةٌ””2702: وما في معناه قاله التّوريّ» 1 الشّافعت : والأوزاعيّ» وألفاظهُم مُتَمَاربَة. 

المسألة السّادسة : 

فإن نكحها في المِدَّةٍ جاهلاًء وسمّى الصَداقٌ» وتَرَاعَدَمَاء فقال مالك: فراقها أحبُ 
إل 

وقال الشَافعين””©: إن نكحَهًا(" في العِدَّة جاهلاً؛ فإنه يُترّكُ حتّى تنقضي المِدَّة 
ويتزوجها بعد أن يفاق بينهما. 

وحديك عمة وفغلة رخف اانه سر الإجماع بمثل هذاء فإن وَاعَدّها في 
الهِدّة ودخل بها بعدّ اعدو فقال ابن القاسِم : فيه قولان: يُفْسَحُ» ولا يُفْسَخ© . 

وقال الشَافعيُّ: يستغفرٌ الله. وهي معصيةٌ إن تزوّجها في تلك الحال9 . 


)١(‏ ف: «وممن رخص من؟. 


زفة لعل الصواب : «لنافقة» . 


(1) البقرة: 235 . 

(2) القائل هو مالك؛ عن عبد الرّحمن بن القاسمء عن أبيهء والذي في الموطأ: 524/2 «... أن 
يقول الرّجل للمرأة وهي في عِدَّتها من وفاةٍ زوجها: إِنْكِ علي لكريمةٌ» وإِنّي فيكِ لراغبٌء وإِن 
الله لسائِنُ إليكِ خيرًا وَرِرْقَاء ونحو هذا من القولٍ»»؛ وانظر عِقّْد الجواهر الثميئة:2/ 8 9 . 

(3) في اجام 23/1 «أن يقول لها: إِنّكِ لنافقة» قاله ابن القاسم» قلنا: التفاق الرّواج» يقال نفقت 
المرأة: كَدُرَ خَطَابهًا. 

(4) في الأم: 39/5 . 

(5) في الأم: 39/5 . 

(6) انظر البيان والتحصيل: 372/4. 

(7) جاء في هامش النسخة 9ج ما يلي: «لم يذكر القسم الثالث: إذا دخل بها في الهِدّة» والحكم فيها 
إذا يُمُرّق بينهماء لا ينكحها أبدًا؛. 
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المسألة السَابعةٌ: 

في ذِكْرٍ إباحةٍ النظرٍ إلى المرأةٍ في الخْطَبَةٍ وقبلَ الخِطبّة إذا أراد خطْبَتَهاء وفيه 
00 0 00 1 

الأولى : 

أن رسول الله يَكْه رخص في النظر إلى المرأةٍ إذا أراد نكاحها© . 

رخفن في ذلك الأوزاعيٌء وقال: ينظ إليها ويُجتهدء ويَنظر إلى مواضع الحم . 

وقال سفيان: لا بأسّ أن يَنظْرَ إلى وجه المرأة وهي مسثَيرة بثيابها. 2 

وقال الشّافعيّ: يَنظر إلى وجههًا وكَفيها. لقوله: «إِنْ في أَغيْنِ الْأنْصَارٍ شَيْنَا 

وقال27 ابن مزين: سألت عيسى7" عن الاطلاع للنْطَّر؟ فقال: قد جاءت فيه رخصةٌ. 

وكان مالك لا يّراهُء خوقًا من أن يَطَلِعَ على(" عورة””: ولا بأسّ أن يستأْذِنَ عليها 
فيدخل . 

وروى محمّد بن يحيى عن مالك في «المدنية»: أنه لا بأس أنْ يَنْظر إليها وعليها 
ثيائها © . 


24) 


وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك (4) أنّه قال: لا يعجبئي ذلك. 
المسألةٌ القَامئّةٌ : 
اختلفٌ العلماءً في القوم يشترونّ السُّكْرٌ واللَوْرٌ والحَلاَوةَ وما أشبة ذلكَ وقتّ التُكاح. 


)1١(‏ ج: (موسى! وهو تصحيفا. (0) ج: «خوفا من الاطلاع للتظر على». 

() ج: «على مالا ينبغي من العوراتة» ف: «عورات»؛ والمثبت من المنتقى. 

(:) «عن مالك» استدركناها من المنتقى. 

(1) الحديث (1424) عن أبي هريرة. (2) انظر التعليق السابق. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 33/9. 

(4) أخرجه مسلم (1424) من حديث أبي هريرة. 

(5) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 265/3 266 . 

62( ذكر هذه الرواية ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: 8/2: ويستحسن الرجوع في موضوع النظر 
إلى كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة البصر لأبي الحسن بن القطان الفاسي (ت. 628) بعناية 
إدريس الصمدي. دار إححياء العلوم بيروت» 1416. 
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ره ذلك قومٌ منهم: ابن مسعود البَدْرِيّء وعِكْرمّة وابن سيرين» وعَطاء. 

ورخصٌ فيه الحسن بن أبي الحسن البصري» وإبراهيم التخعي. وقُتَادَةَ: 0 عبد . 

قال القاضي أبو بكر: وبه أقول؛ لأنّ الى يل لما نَحَرَّ البّدْنَ''2 قال: ١مَنْ‏ شاء 
افْتَطَعَ0” !2 فأباح لهه”" الأخذ من لحومهنٌ. 

وكذلك لما أباح لهم مالك أخدّ اللُوزِ والسّكرء فلهم أخذ ذلك. 

المسألةٌ التّاسعة”” : 

ويا أن يهدي إلبي(؟» البيكة فنا ورا لاتحي عن عالكم قال بولة جف 
قل 0 تخجزة الثقوى 2 

وقال قومٌ: المي مستحّةٌ لقوله: ١نَهَادُوا‏ تَحَابُواه(!© فهي على جهة الاسْتِخْسَان. 


الأصول في هذا الباب) 


اعلم” أن اللّهَ تعالّى إِنْما خَلّىَ الذُكُرٌ والأنثى لبِمَاءٍ النْسْلِء وركب الشّْهُوةٌ في 
الجبلَةٍ تم ا لذلك وتحريضًا عليه حَجَزه عن مُطُلَقٍ العمل بمقتضاها في الآدميّينَ 


)١(‏ فعء ج: «البَدَنَات» ولعلٌ الصّواب ما أثبتنا. 

(0) ف: ١اله».‏ 

0) فء ج: «.. . التّاسعة: قوله» والظاهر أن لفظة «قوله» مقحمة على النّصّء والله أعلم. 

(:) (إليها؛ استدركناها من المنتقى . 

(0) ف: (الجملة برا»ء.ء ج: «الجملة تفسيرًا» والمثبت من القبس. 

(5) فء ج: «كجبره على»» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه أحمد: 350/4 وأبو داود (1765)»: وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2407): وابن 
خزيمة (2916): والطبراني في مسند الشاميين (2)475 والأوسط (2421)». والحاكم (7522) وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»»؛ والبيهقي: 241/5 . 

(2) الكلام السابق ورد بعينه في المنتقى : 265/3 فلعله تُقِلّ منه. 

(3) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (2»)594 والبيهقي: 6/ 2169 وأورده القضاعي في مسند الشهاب 
(657) من طريق محمد بن بكير» عن ضمام بن إسماعيل» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة. 
قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 69/3 «إسناد حسن». 

(4) انظرها في القبس: 72 685 . 
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بالكليف, وأرسّلّه فيما عداهم لعدم التُكليف. والبارىء تعالى عَنِيُ عن العالّمين» فنظمَهُ 
بروابط» ورنّبٌ ذلك على شرائطً اختلف العلماءٌ فيها اختلافًا كثيرّاء أصولّها عند علمائنًا 
خمسة : 

1 المتعاقدان. 

2 - المستأهلان لذلك . 

3 - والصّداقٌ الذي يصلّح أن يكونّ صدائًا. 

4 - والوَلِئْ للرُوجةٍ الذي يتولى العَقْدَ. 

5 - والإعلانٌ المقَرّق بِئِئه وبين السّفَاح. 

ولم يُجعلٍ اللّهُ العَقْدَ إلى المرأةٍ أوَلآَء مخافة أن تَغْلِبَ شهرّتُها عَفْلّها فتضَعٌ نفسَهًا 
في غيرٍ موضعهًاء كما لم يجعل الطّلاقٌ بيدهاء لِفَضْلٍ القِرَاميّةَ في الرّجالٍ؛ لأنّه لا يُؤْمَن 
أيضًا من تَهاتها'" أن تَْبِدَ زوجها عند رؤية غيره كتبْذِها لتغلهاء قال الله تعالى: «وأنكخرأ 
لي يسك وَأسَلِحِينَ من عِبَاوق وإنآبسطة 2104 فخاطّبَ الأولياء بالأمرٍ بالنكاح في موضعهء 
كما خاطبهم بالنْهي عن "نيرق الأمرء فقال : طقل تلاو بن د 904 , 


وقال النبيّ يَلهِ من رواية أبي موسى: «لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيّ؛ رواه التَّرمِذَي© 
و 
وثبتَ عن التي كَل أنه قال: 'أَيّمَا امْرَأةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهًَا بير إن وَلِيّهَا كَنْكَاحُهًا 
بَاطِلَ ‏ قَالَهَا تلأنّاء كن مَسّهَا لَهَا المَهْرُ بمَا اسْتَحَلٌ مِنْ فَرْجِهَاء فَإِنٍ اشْتَجَرُوا(" فالسُلْطَانُ 
َي مَنْ لآ وَلِيَ لهو . 


)١(‏ القبس : «تفاهتها». 

() فء ج: «عند» والمثبت من القبس: 18/14 (ط. هجر). 

) ف: «تشاجروا». 

(1) النور: 32» وانظر أحكام القرآن: 1376/3 . 

(2) البقرة: 2232 وانظر أحكام القرآن: 201/1 . 

(3) في جامعه الكبير (1101). 

(4) كالإمام أحمد: 64 413» والدارمي (2188)» وأبو داود (2085ع)»2 وابن ماجه(1881): وابن 
حبان (4077), 4018. 4090). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (10472)» والحميدي (228). وأحمد: 47/6: 66؛: 165: وأيو داود - 
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وكما قالت عائش ‏ رضي الله عنها ‏ آنمًا: فَهَدَمَ اللهُ ذَلِكَ كُلّهُ إلا نِكَاحَ الئاس 
اليوْم. أي نكاح ار 001 

فصل© 
ولمًا كان النساءُ على ضربين: 
منهنٌ المرأهٌ البَرْرّه0 المُخَْبرَةُ للرّجال» العارفةٌ بالقَضْدِ!"©» المُطْلَقَةُ اللسان في 

استدعاء احاح وَرَدْه. 

0000 2 ال 4 اللو ا 

*جعل الله تعالى للأولياء حالتين: 

1 حالةٌ يستبدُون بها في العَقْدء وذلك على المُحَدَرَة البلهاء الحَفِرَة*7" , 

2 وحالة قد الرَجالٌ فيها على النّساء عند رِضَاهُنٌ بذلك وطَلْبِهِنْ لهء وهْنٌ 
النيباتُ البوالِعُ المُجَرباتٌ . 

وألحنّ مالك في بعض الرُواياتٍ المُعَنَسَّات بالنْيّبات؛ لأنْهنْ قد عِلِمْنَ من ذلك» 
طول العُمُر وكَثْرَةٍ الشماع فا زعلية الأباتق :وحم هذه الععومات بهذا المناس» 
وكذلك ‏ رضي الله عنه ‏ كان يرى تخصيصٌ العموم بالقياس© 2 والمصلحة”” . 


)١(‏ جء القبس: «وإلا نكاح؛ الاسلام». 

(؟) في القبس: «بالمقاصد». 

(*) ها بين النجمتين ساقط بسبب انتقال نظر التاسخ عند كلمة «المخدرة» واستدركنا التقص من القبس. 

2033(3» 2084 ع).؛ وابن ماجه (1879)» والترمذي (1102) وقال: «هذا حديث حسن»» وابن حبان (7074). 

)1( ارب البخاري (5127) مطوّلاً. 

(2) انظره في القبس: 685/2 686. 

(3) هي 0 التي تركت الحجاب وخالطت الئّاس. 

(4) أي المسحرة. 

(5) شليدة الحياء. 

(6) يقول الباجي في إحكام الفصول: 265 أن تخصيص العموم بالقباس العلئ والعقي امو المحقرط 
عن القاضي أبي محمد وأبي تمام وعن أكثر المالكية» ونصٌ القرافي في العقد المنظوم في 
المعتومن والعموم : 2 أنه قول مالك؛ عن هامش مقدّمة ابن القصار: 102 . 


7) يعتبر المؤلّف أن هذا التخصيص مما انفرد به مالك دون غيره من الأيمّة. انظر أحكام القرآن: 1 
204 6» والعارضة: 150/5: 207/6 . 
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وقال في رواية أخرى: المُعَنْسَةُ كالبكر حنَّى تَخْتَبِرَهِ وهذه الرّوايةُ هي الصَّحيحة”'' في 


النظر؛ فليس الخبرٌ كالمعايّتة» وليس عند المُعَنْسَةٍ من أمور النكاح بالسّماع إلا ما عند العِّيين. 

فعلى هذه الرّواية فَليُعَوْلَء ويُحْتَضَد بما عَضَدَئ”"" به مالك من قضاءِ عمرٌ حين قال: 
«لآ تُنكَحُ الْمَرْأهُ إلا بإِذنِ وَلِيِهَاء أز ذِي الرأي من أَمْلِهَاء أو السُلْطَانه99 . 

وأراد بقوله: «وَلِيّهَا» الأذنى. ْ 

وأراد بقوله: «أَرْ ذِي الرأي مِنْ أَمْلِهَاه: الأَبْعدَ. 

وأراد بقوله : «السُلْطان؛: كل امرأةٍ لا وَلِيّ لها. 

واختلفٌ قول علمائئًا في الأهليّةِ على ثلاثةٍ أقوالٍ: 

1 فقيل: ما وقمٌ الاشيِرّاكُ به في البَطْنِء كعبدٍ الدّار وهاشم. 

2 - وقيل: ما وقع به الاشْيِرَاكٌ في العَشِيرَة كقُصَيّ وكلآب. 

وقيل: ما وقمٌ الاشتراك به في القَيلةِء ككتانة وقُريش. 

3- وقيل: ما كان من العَصَّبّةِ» وبه أقول» وتحقيق ذلك في «مسائل الخلاف». 
ركيلٌ© : 

ولمًا كان النكاحٌ بِيّدٍ الولي في القسمين جميعًاء شُرَعَ اللهُ الإذنَ في البكر”” مُستَحَبًا 
لذِي الشّفْقَةٍ المتناهيّة وهرُ الأَبُء وواجبًا في حقٌ النْيّبِ لكلّ واحدٍ. ولوروده على هذين 
الوَجْهِينَ ما أنه به مالك البابَ» فقال0©: «با استئذان الأَيُم والبكر في أَنْفْسِهِما' 
ولم يقّل: «بابتٌ وُجَوب الاستئذانة ولا: «باب اسْبَحْبَابه؛ . 


دق فءاجة: (المصلحة» والمثبت من القبس. 
(؟) فء ج: «ويعتضد بها كما عضد؛»ء القبس: «ويعتتض بما أعضده» والمثبت من القبس: 21/14 
(ط. هجر). 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (1494) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1470)» ومحمد بن 
الحسن (542). 

(2) انظرها في القبس: 2/ 686. 

(3) في الموطأ: 28/2 . 
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بَابُ 


استنذَانٍ البكر وَالأَيْم 


قولّه: «الأَيِمْ أَحَقُ بِنَفْسِهًا مِن وَلِيْهَا رَالبِكُرُ تُسْتَأَدْنُ”" في ننسِها: وَإِذْنُهَا 
صُمَانُهَا» 1 


الإسناد: 


قال القاضي: الحديتُ صحيحٌ في الباب» قويٌ في النْظرِء واضطربَ” فيه ابن 
ئقة 7 ا زرواية مالك فيه أصحٌ» وعليها العمل في المديئة أنْ الأبكار يزوجهَنَ أباؤمُنْ 


قوله©©: «الأَيّمْ أَحَقُ بنَفْسِهَاهء قال أهل العربيّة: الأيّم التي لا زوج لها؛ إلا أنه لا 


)١(‏ فء ج: «تستأمر» والمثبت من الموطأ. 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (1493) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1469)»: وسويد 
(316)؛: ومحمد بن الحسن (540): وابن القاسم (381)؛ والقعنبي عند الجرهري (456)) 
والشافعي في مسنده: 12/2» وابن مهدي عند عبد الرّزاق (2)10283 وعبد الله ابن نصير عند 
أحمد: 61 ووكيع عند أحمد أيضًا: 2345/1 وإسحاق الطباع عند الدارمي (2195)» وخالد 
بن خالد القطواني عند الدارمي (2)2194 ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1421)) 

وإسماعيل بن موسى السدّي عند ابن ماجه (1870)» وقتيبة بن سعيد عن الترمذي (1108)؛ وشعبة 
عند النسائي : 4/6 وسفيان الثوري عند الطبراني في الكبير ( 4- 4)10745 وزيد بن الحباب 

عند الدارقطني: 2239/3 ويحيى ابن أيوب» ويحيى بن سعيد عند الدارقطني: 2341/3 ومطرف 
بن عبد الله عند ابن عبد البر في التمهيد: 75/19. 

(2) من هنا إلى آخر كلامه في الإسناد مقتبس من تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 97 . 

(3) وجه الاضطراب: أن الحميدي (2)517 وأحمد: 219/1 قالا جميئًا: حدثنا سفيانء قال: حدثنا 
زياد بن سعد» عن عبد الله بن الفضل» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله صل 
قال: «النْيْبُ أحقّ بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسهاء فصمتها إقرارهاء وهكذا قال ابن 
عيينة عن زياد في هذا الحديث: «الثيب أحق بنفسها» قال ابن عبد البر في التمهيد: 76/19 «ولو 
صحّحت هذه اللفظة» كان الوليّ المراد بهذا الحديث الأب دون غيره»ء على ما ذهبت إليه طائفة من 
أهل العلم في ذلك». 

(4) من هنا إلى بداية قول أبي عبيد مقتبسلٌ من المنتقى: 266/3 . 


448 كتاب التكاح 
يُستعمل إلا في التي لا زُوْجّ لها بعدَ أن كان لها زوجٌ . 

وقيل0: إن الأيِمَ التي لا زوج لها بِكرًا أو ثيْبًا. فيخْصٌ"2 من ذلك البكر غير 
ذات الأب. 

وما تقدّم أظهر من جَهَةٍ عُرْفٍ الاستعمال» ومع ذلك مَيُحْمَلُ اللفظٌ على عمومه. 

وقال أبو عُمبَنِد الهروي: الأيّم ههنا الثتّب خاصّة» والأيمُ في غيرٍ هذا الموضِع 
اجون مات زوججها أو طلّقّهاء وعليه ينطلِقٌ قولّه سبحانه: #وأنكمأ الاين 030 وقد 
يقال للبكر التي لا زوج لها أيْم» وكذلك الرَجِلُ الذي لا امرأءً له. 

وقد يقال: تأَيْمَتِ المرأةٌ: إذا قامت على الأَيْمَةا'©. وهي التي لا تتزوج. 

وفي الحديث أنه كان كلك يَتَعَوْدُ مِنْ الأَيْمَةِ وَالْعَيْمَةِ» والأَيْمَةُ: طول العُرْبَة 
وَالْعَيِمَةُ: شدّة الشّؤْقٍِ* إلى اللْبّن. 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى 50 : 

قوله: «وَالِْكْرُ تسْتَأَدّنُ. . .» الحديث. اختلفٌ قولٌ مالك فيه: 

فتارةً اعتقّدٌ في البكر أنها اليتيمةُ؛ وكذلك رُوِيّ أنه فسَرّهَا شُعْبَة في هذا الحديث 
فقال”": «وَالييِيمَةُ تُسْتَأَدْنُ في نَفْسها © . 

وتارةٌ قال: إِنْها البِكُرُ”” في حنٌ الأب. وهو الصَحيحٌ الذي ينتَظِمْ به مَسَاقُ 


زفق فاء ج: «فيختص» والمثبت من المنتقى. 
0) ف: 'الأبُومَة وهي صديدة. 
)2 ج: «الحديثء». ويكمل المعنى بذلك وقال؛. 


(1) هو قول القاضي إسماعيل كما نصّ على ذلك الباجي. 

(2) في الغريبين: 118/1 . 

)3( النور: 2 . 

(4) في الغريبين: 118/1 «شدّة الشهوة للبن»: وانظر النهاية: 86/1 . 

(5) انظرها القبس: 688/2 690. 

(6) أخرجه الدارقطني: 239/3 من غير طريق مالك بهذا اللفظ. وأما حديث شعبة عن مالك فأخرجه 
النسائي في الكبرى (5372)» والدارقطني: 240/3 بلفظ «واليتيمة تستأمر؛. 

(7) أي في رواية: «البكرٌ تستأذن». 


اسدَانٍ البكر وَالأيْم 449 
الحديث ويكمُل المعنى بذلك . 

وقال أهلٌ العراقي: إذا بلّعْتٍ البكرُ لم يزوّجها أحدٌ إلا بِإِذنِمّاء لا من أب ولا مِنْ 
ساو( , 

وهذا فاسدٌ؛ لأنّ النْبيّ عليه السَّلام زوّجَ ابنةَ عثمان ولم يستأمرهاء وكذلك أبَا بَكْرٍ 


© وَبنك بك سنين لآ إذن لها: 


زوج ابئتَهُ عائشة لرسولٍ الله وهي بنتُ ست سِنِينَ 

وكان القاسم”© وسالء يفعلان ذلك7©©: واستدلٌ مالك في ذلك بقطّةٍ شعَئِبِ 
عليه السشلام وموسى عليه السّلام . 

وأيضًا: فإنّ الحديث بِنَظهِهٍ وتَعْلِيلِهِ يقتتضي أن ملك الأب عليها في التكاح""" ؛ لأنه 
نما جْعِلَ للديْتَ”" لكونها ثيّباء ولمًا كانت فائدة الولئٌ في الُكاح حِفْظَ المرأة عن الوقوع 
فير كيو انكي "١‏ يعلويك تنسفاء سوق" العاز يشنبيا» راي مالك "أن الدية 
المقطوعة لا يرتبطٌ أمرُها بالوَلِىٌء في إحدى رواياتهِ؛ أن الذي يُخَافُ منها والمعنى الذي 
اعْثبرَ اولك لأجله معدومٌ فيها. 

وتارة الحق الدزنة بالشريئةة أخَذًا سموع العنية »رعو الأشلم«فن القظر» والاشلم 
في الحَسّبء فإنّ تمييز الدَنيّة من الشريفة يَعْسُرُ في المراتب» فُسَدُ الباب أُوْلَى . 

وعلى الجْمْلَةِ: فلم يختلف علماءً المديئةٍ ومكةً في أن المرأةً مسلوبة العبارة في 


)١(‏ في القبس: «أن يَمْلِكَ الأبٌ عليها التكاح». 

(؟) القبس: (إنما جعل الئَيْبٌ أحقٌ'. 

(6) ج: «الوقوع في المكروه». 

(4) ف: «ولحق» وفي القبس: «فتلوّتُ نَفْسَهاء ويلحقٌ؛. 

(4) فء ج: افإنْ تبرئة الدنية من الشريفة يفسد في المراتب فسد الباب الأوّل؟ والمئبت من القبس. 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 171» 2172 ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 247 251. 

(2) حكى ابن عبد البرّ في التمهيد: 98/19 إجماع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا 
يشاورهاء لتزوج رسول الله يلو عائشة وهي بنت ست سئين. 

(3) هو القاسم بن محمد. 

(4) هو سالم بن عبد الله. 1 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (1495) رواية يحيى بلاغًا. 

(6) أشار البرني في تفسير الموطأ: 1/82 إلى هذا الاستدلال. 

5 شرح موطأ مالك 5 


450 كتاب التكاح 
التُكاح؛ كالصَبيّ والجغدون» للق" كانت غانشة تخيلت ولئدة الغو 23 تثول: 
«اعْقَدُوا؛ فَإِنْ النْسَاءَ لا يَعْقِدْنَّه7؟ . 

المسألدٌ القانية© : 

قال علماؤنا: وليسّ من شْرْطٍ الوَّلِيّ أن يكونّ عَذْلاَ خلانًا للشافعي 0 
الولاية عِمادُها الشْفَقَةُ والحَمِيّةُ على(" النُسَب َالأنَمَةُ والفِسْقُ لا يؤثّرٌ في ذلك" . 

ورأى الشَافعي أن ولايةٌ التكاح خطَةٌ ومَنِْلَةً كريمة» والمراتبٌ لا يَنزِلُها'" القُسًا 

وقال علماوّنا: من شَرْطٍ الوّلىٌ أن يكونَ حُرًا بالعّا يعاقلاً مسلمّاء ا 
أن :يكون عد لا كنا قذهناة: 

المسألةٌ القالعة© : 

اختلف علماؤنا هل يكون الكافرٌ وليًا في نكاح فيه مسلم؟ أو مسلمٌ في نكاح فيه 
كافرٌ ؟ على تفصيل يأتي بيائه إن شاء الله. 1 

والصَحيحٌ أنه لا يدخلُ المسلم في نكاح فيه كُثْرٌ: ولا الكافرٌ في نكاح فيه إِسْلامٌ» 
إلا إنككاح”) السيّدٍ لعْبْدِهِ الكافر من طريق المِلْكِء بخلاف طريق الولآية؛ فَإنّ الله نبت 
امك مع الكفرء ولم يُثبتٍ الولاية معه؛ بل تَفَامَا بِعَدَم الهجرةء فقال: لاما لكر 

ين عي » ه59 , 1 

المسألةٌ الرَابعةُ: © في صفةٍ استكذانٍ البكْرٍ في إنكاحها 

وهو أن يقولٌ لها السَّامعانٍ منها: إِنّ فلانًا خَطَبَك على صَدَاقٍ كذاء المعجل منه 
كذاء والمؤجّل منه كذا وكذا إلى أجلٍ كذاء والترّمَ لكِ من الشُروطٍ كذا وكذاء وعمَّدَ 


)1١(‏ فء ج: «عن» والمثبت من القبس. (؟) ف: «ذلك شيئًا». 
(*) ج: ١لا‏ يتولأها؛ وهى سديدة. 

(8) «إنكاح» زيادة من القسل:. 

(60) فء ج: «الولاية» والمثبت من القبس. 


(1) ذكره ابن عبد البر في التمهيد: 85/19, وأخرجه بنحوه: الشافعي في مسئده: 791/2؛ ومن طريقه 
البيهقتي: 112/7. وفي سند الحديث مقال: انظر الدراية: 60/2» ونصب الراية: 186/3. 

(2) انظرها في القبس: 690/2. (3) في مختصر المزني (الحاوي الكبير: 61/9). 

(4) انظرها في القبس: 290/2. (5) الأنفال: 272 وانظر أحكام القرآن: 2/ 888. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 97. 


ما جاء في الصّدَاقٍ والجبَاء 451 


عليك النْكاح وِلِيّكِ فلانًء فإن كنتٍ راضيةٌ فاضمُتِيء وإن كنتٍ كارهةٌ فتكلّمِي» فإن 
صَمَّتْ بعد ذلك ص" . 

وأا النُّيّب؟ فإنّها لابد لها من أن تتكلّم أنها قد رَضِيّت بالتُكاح . 

باب ْ 
ما جاء في الصّداقٍ والحبَاءٍ 

قال علماؤنا”: الْقَرَدَ أبو حَازِم بن ديئار عن سَهْلٍ بهذا الحديث؛ أن المي كَل كَالَ 
لدّجُل: كد أَنْكَحْيْكَهًَا بِمَا مَعَكَ من لدان , 

قال ابنُ أبي زيدِ: ذلك خاصٌ للنْبِيَ يك ني ذلك الرّجل الذي أتكيحه المزأة 

والدَّلِيلُ على ذلك: أنْ هذه المرأة كانت قد وَمَبَتْ نَفْسَهًا للب يكلة. 

المسألةٌ الأولى © : 

قال القاضي رضي الله عنه: الصَّدَاقٌ عَفْدٌ مُنْمْصِلَ عن الئكاح, بائنٌ عنه في ذاتِه 
وا 

والدليلُ على صحّة ذلك: أنَّ النكاحَ يجورُ دونّهُ؛ لأنْ عَقْدَ الكاح قائمٌ بذاتٍ الرُوِج 
والرُوجِةٍ"©: كل واحدٍ منهّما يحل لصاحبه ويستمتِعٌ بهء وقد قال اللهُ تعالى: «وَمَاثا لننَا 


00) 


)١(‏ في تفسير الموطأ: «فإن صمتت نفذ ذلك عليها». 
زفق فى القبس: 1 التكاح إنما ركتاة الزوج والزوجة». 


(1) المراد هو أحمد بن خالد فيما حكاه عنه القنازعى فى تفسير الموطأ: الورقة 97 98. وما أورده 
المؤلف في هذا المدخل مقتبس من الكتاب المذكور.. 

(2) أخرجه مالك فى الموطأ (1498) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1477)» وسويد 
(318): وابن القاسم (411): والشافعي في مسنده: 112» والقعنبي عند الجوهري (418): والطباع 
وابن مهدي عند أحمد: 2336/5 والتئيسي عند البخاري (2301)» وعبد الله بن نافع الصائغ عند 
الترمذي (1114): ومعن عند النسائي في الكبرى (5524)» وابن وهب عند الطحاوي في شرح 
معاني الاثار: 16/3»: وموسى بن داود الضبي عند البيهقي : 77. 

(3) انظر النوادر والزيادات: 451/4» وقاله أيضًا ابن حبيب في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 85 [1/ 
6 407]. 

(4) انظرها في القبس: 690/2 691. 


452 كتاب التكاح 


دكن 04 وقال: نالوق روف زيكة4 7 رنال: «الهة َي مك74 . 
في ا المي كلل فرَدْدة"" اللَّهُ الصّداقٌ بين النْحْلَةِ المُبَْدَأا" التي لا يقابلها عِرَضٌ وإِنْما 
وَجْبَتْ على الرُوج بفضيلَة القوَاميِْ: وبمنزلة الذكورية» وبين -الأخرة والعرّضية: 


وفي هذا رد على مَنْ أنكرٌ من الفقهاء تعارُضٌ الأَيِلّةَ» وتَرَدْدَ د الفرع بين 00 
وَحَكمة إذا ترذة تهتماء أن د وقد غلق كل واحد شبية: واكةغلبه خكقة د 
أصعبٌ مسائل النظَّره ولذلك قال مالك رحمه الله تارةً: التكاحٌ شه دنه 
بالبيبع 0 وتارةً ري عنهاء وعرّلٌ يك ب 

المسألةٌ القانيةٌ : 


اختلفٌ العلماءً في الصَّدَاقٍ هل هو حقٌ لله أو حقٌ للآدمي؟ ومدمَبّتَا: أنه حقٌ لله 
وللآدَمِي”''؛ فأمًا حقّ الله تعالى فيهء فهو أن المتعاقدين لو الْمَمَا على عَقْدٍ الُكاح من غير 
صداقٍ لم يَجُز. وأمًا حقّ الآدميّ فإنّه إذا ترك بعد العَمّْدٍ فإنه يجوز. 


فإن قيل: إِنه حق لله تعالى. 


قلنا: هذا الكلام يجورٌ بالنّسمية حمًا بالابتداء؛ لأنَّ الابتداة حاصلٌ وخالصٌ لله تعالى. 


)١(‏ ج: «فقذر». 

)> حج: «المبتذلة». 

5*) اج: اترددا. 

(4) ج: «أبرزه». 

(0) القبس: «وخزل حكمه عنهاء أي قطع حكمه عنها. 

(5) ج: اأنه هو لله والآدمي؟. 

(1) النساء: 4. وانظر أحكام القرآن: 316/1. 

(2) النساء: 224 وانظر أحكام القرآن: 1/ 389. 

(3) الأحزاب: 50. وانظر أحكام القرآن: 1552/3. 

(4) في المدونة: 200/2 في نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة. 

)5( وذلك لما فيه من أحكام البيرع. وهو وجوبٌ العِرّض وتعريفه وإبقاؤه ورذه بِالعَيْبٍ والقيام فيه 
بِالشُفعةَء إلى غير ذلك من أحكامه. 


ما جاء في الصّدَاقٍ والجبَاءِ 0453 


وإذا سمّيناه حقًا للآدمي: قلنا: إِنْه تَبَيْنَ(' بذلك بالاستدامةٍ والاسَتِيفَاءِء فجاز 


تَسْمِيئُه بالوجهين . 


المسألةٌ القالئُ"؟ : 

اختلفٌ قول العلماء”" في الصّداق الفاسد على ثلاثة أقوالٍ: 

الأرَلَ: أنه يمضي بكفس العَقْدٍ. 

والقاني: أنّه يُفسحْ قبل الذخولٍ. 

والقالتُ: أنه يُفْسَحّ قبل الذخولٍ وبعدّة. 

واختلفٌ النَاسٌ في تأويل هذه الأقوال: 

ومنهم من قال: إِنْها مبنيةٌ على قُرٌةِ الفساد وضَحْفِهِ. 

وسيأتي تفصيلٌ ذلك في مَوْضِعِه إن شاء الله. 

المسألةٌ الرَابعة© : 

اختلفٌ العلماءً رحمهم الله بعدّ الانّفاق على وُجُوبه . في تقديره» على ثلاثةٍ أقوالٍ: 
فمنهم من نَقَى التقديرٌء وجورَهُ بكلّ قليل وككر وهو الشافعي20) - وروى في ذلك 


أحاديت ليس لها أصلُ في الصّحَةَء من جُمْلَيها: «الصَدَاقُ وَمَا تَرَاضَي عَلَيْهِ الأَهْلُون»7 . 


-: ابِيّن2. 


القبس: «اختلف قوله» وهي أسدذ. 


انظرها في القبس: 691/2. 

انظرها في القبس: 691/2 692. 

في الأم: 5/ 63. 

أخرجه الدارقطني : 3/ 244»؛ والبيهقي: 7 كلاهما من حديث ابن عباس» بلفظ :«أنكحوا 
الأيامى ثلانّاء قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: ما تراضى عليهالأهلون؟؟ قال ابن 
الجوزي في التحقيق: 281/2 «فيه محمد بن عبد الرحمن» قال يحيى: ليس بشيء» وقال ابن 
حبّان: حدّث عن أبيه بنسخة شبيها بمئتي حديث كلها موضوعة. وقال أبو حاتم الرازي: هو منكر 
وأبوه لين». 

وأخرج الدارقطني: 242/3: وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ: 9 والبيهقي: 239/7 من 
حديث أبي سعيد الخدري قال: سألنا رسول الله كلخ عن صداق النساءء فقال: ما اصطلح عليه 
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ومن العلماء من قَدَّرَهُ واختلفوا في التّقدِير؛ فقال أهلٌ الكُوفَةٍ: أقله عشَرةُ دراهه”©, 
وهو أل ما تُقْطْعُ فيه يدُ السّارق عندهم. 

وهم ل قدره بربع ديئار؛ و هم أهل ال 

ومنهم من قَذْرَه بدرهم ونحوه ‏ كالسَوْط والنُغل ‏ وهو ابن ان ا وخالف فيه 
عآلك: والتجمهون. 

ومتعلقُه في ذلك طَلْبُ اللي يكل في حديث سَهْلٍ في الصّدَاقٍ : تعلق ول ختاتها 
هل خزين#؟ وَوَسَط0'' قيمته دَرْهِمْ لأجل الصّنعة التي فيه , 

والضحيح أنه مُقَدْرُة"' بنصاب ب القطع» وأنّ القطعّ مقدّرٌ ربع دينار» وقد بِيْنَاهُ في 
«مسائل الخلاف» . 

المسألة الخامسة© : 

قال علمازنا: في حديثٍ سَهْل بن سَعْد هذا دليلٌ على وُجُوبٍ الصّداقٍ؛ لأنَّ 
الكيق يا طلئة من .طريق 421 «فهذا يدل على عيبي وإلرابء سيق طلت انها مين 
حديي”"» ليتعجل التكاح وليتزيّنَ به» ويبقّى الصّداق في ذِّتِهه وليس في الحديثٍ ما يدل 
عل أن السذاق اببقط عن 

والوجة الثاني : أن التبيّ كه قال له ذلك على وجه التّقليل» كقوله: «مَنْ بَنَى 
مَسْجدًا وَلَوْ مثل مَمْحَص قَطَاةٍ بَتى الله لَهُ قَضْرًا في الجَنْته©, أبعم أن كرتا اسم 
في الصّْرٍ كذلك. 


)١(‏ ج: «سوط»» القبس: «وسط» ف: #وسوطا» والمثبت من القبس: 107/14 (ط. هجر). 

(90) ج:ايقدر». 

(7) القبس: «طرق». (4) القبس: اتعيّنه». 

(5) القبس: «طلب حديدًا». 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 184؛ ومختصر اختلاف العلماء: 252/3. 

(2) زاد في القبس: «لأن ألقَطعْ عندهم أيضأ مُقَدْرٌ برُبع دينار . 

(3) وهي رواية ابن حبيب عنه» كما نص على ذلك الباجى في المنتقى: 289/3. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (1498) رواية يحيى. 000 

(5) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في القبس: 692/2. 

62( ار من حديث أبي ذر: ابن أبي شيبة (2»)3155 وابن حبان (1608)» والبزّار (401)» والطبراني 


في الصغير: 120/2. قال الهيثمي في المجمع: 2 «رجاله ثقات». 
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وأما متعلّق الشافعةت!2, نقوله كلِِ: «مَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرَآنِ؛؟ كْقَالَ: نَعَْمْء فَقَالَ 
النبن يلةِ: «قَذْ أَنْكَحْتْكهًا بمَا مَعَكَ مِنّ الْقُرْآن». 

قال علماونا: عن هذا جوابان: 

1 أحدهما: أنّه إِنْما أرادّ أن يكونّ بَدَلاً من الصّدَاقٍ لما ينَوَلأهُ من تعليوِهًاء ولعل 

2 - ويحتملٌ أن يكونٌ أرادَ «بمَا مَعَكَ مِنَ الْقَُرْآنْه: أي أَنكَ أنتَ تصِلُحُ لها إن كنت 
من أهلٍ القُرآَنْء كما يقول الرّجِلٌ: قد زوّجْتُك بِصَئْعَتِكء والمَهْر باق في ذْمْتِهِ؛ لأنه لا 
يجوز أن يتزرّجَ الرّجُلُ بألفٍ دينار ولا يقدّم منها شيئًا. 

المسألةٌ السَادسة© : 


اختلفٌ العلماءُ فى كون الإجَارَةٍ صَدَانًَا على ثلاثةٍ أقوالٍ» وقد رُوِيّ في الحديث: 
و00 من الومآنع30) وفي (سئن أبي داود 4 : شم كَعَلئنَا عطرين أيه . 


ودخول الإجارةٍ في التّكاح تحقيقٌّه في: «الكتاب الكبير»؛ وفي: «كتب"' 
المسائل»؛ فأمًا هذا الحديث فلا أدري كيف أعْمَل العلماءً حقيقتّه! فإنّه ليس بجار في 
شيءٍ من ذلك المضمار؛ لأنّه إن كان الصَّداقٌ تَعَلِيمَهاء فلابْدٌ من تقدير المّدّة في إقرائِهّاء 
وإن كان على أن يستظهرّهَا فهي جَعَالَةٌ مجهولةٌ المُدّة» فلا يَصِحْ أن تكون صَدَانَاء وإنّما 
مخرجٌ الحديث أن النبِيّ لِ لما عَدِمَ عندّه الصَّدَاقَ تحقّقَ له الفقرُ"”» فطلَّبَ منه فضيلة 
يُرَوّجُه بهاء وليس إلا اسْتِظْهَارَ القرآنِ أو شيء منه. 


)١(‏ ج: «علمها ما معك...6. 

0) ج: ١كتاب».‏ 

60 فء ج: «العقد» والمثبت من القبس. 
(1) في الأم: 64/5. 

(2) انظرها في القبس: 692/2 293. 

(3) رواه مسلم (1425) من حديث سهل. 
(4) الحديث (2112 ع) عن أبي هريرة. 


كما رُوِيَ أن أبَا طلحة تَرَوْجَ أنْ سُلَيْم على الإسلام”'“: ليس أن الإسلام كان 
صدافًاء ولكن لأنّه كانت له فضيلة”"'» فقال النبئ ك: «قَدْ أَنَكَحْتُكَهًا بِمَا مَعَكّ مِنّ 
الْقُرآنِ»2) وقد رَويٌ: دقل زُوجشكَهَا»! ,3( يرق ى: «قَل و40 

واختلفت العلماءٌ في التكاح بغير لفظٍ التكاح ٠‏ وهي : 

المسألة السّابعة0© : 

فمنعه الشّافع 67) 

وجِوَّرّهُ أبو حنيفة بكلّ لفظٍ يقتضي التّمليكَ على التَأبِيدِ © 

وجورهُ مالك بكلٌ لفظٍ يتفاهَم به المتناكحان مص !)80 , 

وتعلق من جَوْرٌ الُكاح بغيرٍ لفظ الإنكاح بقوله : «مَد مَلْكْبكَهَاء رواه 
ويعقوب الإسكندرانىٌ 00 وعبدٌ الواخد ين ويا 2 وخزجه البخار , وقال 


م 


الذارقطني*؟2: هذا وهمٌ منهم. خالفهم حمادٌ بن زيدِ*”" وأبو غسَّانَ” 0 وفُضَيْلُ بن 
سليمانٌ ووهيتٌ» والتوريٌ. وابن عَيَيِئَة» وهم أحنفظ .» قالوا كلهم : دقل روج جتكهاا. 


0 


)1١(‏ في القبس: «ولكن لأنه فضيلة استحقٌ بها ذلك. 

(؟) في ج: (مالك يتفهم جميعه المتناكحان لمقصدهما» والمثبت من القبس. 

() ما بين النجمتين سقط من النُسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركناه من القبس. 
(1) أخرجه النسائي في المجتبى: ١14/6‏ وفي الكبرى (5503). 

(2) أخرجه مالك 0 رواية يحيى. 

(3) أخرجه البخاري (5029): ومسلم (1425) من حديث سهل. 

(4) أخر جه البخاري (5030)؛ ومسلم (1425) من حديث سهل. 

(5) أنظرها في القبس: 693/2 694. 

(6) في الأم: 40/5» وانظر مختصر خلافيات البيهقي: 137/4. 

(7) انظر المبسوط: 59/5 61. 

(8) انظر عقد الجواهر الثمينة: 11/2. 

(9) رواها من طريقه عبد الرزّاق (12274) بلفظ : :أملكتكها». 

(10) هو يعقوب بن عبد الرحمن المتوفى سنة: 81 هء وأخرج روايته البخاري (5030). 
(11) انظر تعليقنا السابق. 

120( انظر قول الدارقطني في فتح الباري: 9/ 214. 

الاق هو محمد بن مطرّف المدني. 
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لل ره(1). 


وهي إذا اختلفتٍ الألفاظ في الرُوايةٍ» فتأمّنُوا الحديت» فإن كان ممًا يتكدر”", 
فكل لفظٍ أصلّ مُمَهَدٌ وتُبْئَى عليه الأحكامٌء وإن كان ممًا لا يَتَكر"©. فَليْعْلَمُ قطمًا أنْ 
النبيٌ كك إنْما قال أحدّهاء وأنّ الرَايَ هو الذي عبّرَ عن تلك الحالةٍ الواحدةٍ بألفاظِ 
مترادفة أو متقاربة» فتّعْرَضٌ الألفاظ على الأصولٍ والأدِلّةَء فما استق؛”" منها عليها فهو 
الْذي يُبْتى عليها الحكم. 

قال القاضي: ومسائلٌ الصَّدَاقٍ تتفارَتُ”" في العَدَدِء وتَلْحَقّها أحكامٌ من البيوع» 
فلا يُمكِنُ التعرّض لها في هذه العُجَالة!؟'» ذَكَرَ مالك منها في هذا الباب حَمْسَ مسائل: 

1 منها مسألةٌ المُفُوَضدَء وبيانُها في «مسائل الخلاف». 

2 ومنها مسألةٌ العَفْو عن الصَّدَاقِء وبياثها في كتاب «الأحكام:© . 


3 ومسألة تقدير المهرء وقد سبقدٍ الإشارةٌ 0 


4 - ومسألةٌ إنكاح الرّجُل ابئه الصّغيرة”" » وبيائها في «المسائل». وأغرب ما فيه 
قول علمائنا: إن الوَّصِي يُرَرحُ الصّغيرَ قبل البلوغ» ولا يُرَرْجُ الصَغيرةَ حتّى تَبْلْعه وكان 
ينبغي أنْ تكونّ المسألةٌ بالعكس؛ لأنْ زواج المرأةٍ ل وزواج الصغير عَزْم فلا أراهٌ 
بحالٍ حتى بِبلّعَ ويَعلّمَ قَذْرَ ما يدحلٌ فيه. 


)١(‏ ف: (ينكر». 

(؟) في القبس: «استقرٌ». 

() فء ج: «تتقارب» والمثبت من القبس. 

(5:) ف: (العاجلة؛». 

(0) فء ج: (إليه» والمثبت من القبس. 

(5) فء ج: «ابنته الصغيرة» والمثبت من القبس.. 
(1) انظرها في القبس: 2/ 695. 

.318- 317/1 )2( 

(3) صفحة: 453 من هذا الجزء. 
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5 ومنها مسألةٌ عمرٌ بن عبد العزيز؛ حيتُ كتبٍ إلى بعض عْمالِهِ: ما كان من 
شرطٍ يقعٌ به الكاحٌ فهو لابنته”'"2. . . الحديث إلى آخره”ا» ْ 

وتحقيقٌ المسألة: أن الوليٌّ إِنْ شرّط الْجِبّاءَ للرّوجةٍ فهو لهاء إن :شط النفسة 
فينبغي أن يَسْقْط ولا يكون لأَحَدٍ إذا لم يكن للزوجة؛ لأله لم يُسَمْ لهاء وأمًا أنه لا يكونُ 
للوليّ؛ فلائه أكلُ مالٍ”"' بالباطل لا مقابلَ لهُ؛ وإِنْما كان شيئًا تفعلّه الأعرابُ في 
الجاهليّة» ثم هَدَمَّ اللهُ ذلك بالإسلام . 

المسألةٌ التاسعةٌ: 

قال علماوٌنا: ومن تزوّجٌ اليومٌ بقرآنٍ فُسِحَ نكاحة؛ لأنه لم يجد مالك العمل عليه 
في المدينة» فإن دخلٌ بهاء فلها صَدَاق يِثْلِهًا في حالها © وجمالِهًا ومالِهًا. فإن كان قبل 
البناء أَجْيرَ على رُبْعْ دينار فإن تكح بأقل من رَيّع ديار أَمِرَ قبل البناء بها أن ميم لها رُم 
دينار» لاحت لخاد فإن دخل بها أَجْبرَ على تَمَامِ ربع دينارٍ. 


المسألةٌ العاشرةٌ: 2) 
قول ال : لايا سول الله أي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ) ريك على وجه التكاح . 
وفيه مسائل : 


أحذها: أن جِبَهَ المرأة البضع لا يجوز من غير عِرَض لغيرٍ الي يك. 
؟ ‏ والقانيٌ: في التكاح بلفظ الهبَة 
فأمًا الأرّل؛ فلا خلاف أنه لا يجو نكاحٌ دَونَّ مَهْرِ لغير الب والأصلٌ فى 
ذلك: قولُ الله تعالى: حَِصهٌ ألك ين دون النْؤِِينٌ74©' فأخبر أنْ ذلك اله 
دون سائر المؤمنينٌ . 


)1١(‏ ف: هلا يثبت)2. 

(0؟) ف: «المال». 

(*) غير واضحة في المخطوطتين» ولعلٌ الصَّوابٍ ما أثبتناه. 

(1) أخرجه مالك (1502) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1481). 
(2) هذه المسألة بما تشتمل عليه من مسائل مقتبسةٌ من المنتقى: 3/ 275 276. 
(3) في حديث الموطأ (1498) رواية يحيى. 

(4) عند 

(5) الأحزاب: 2.50 وانظر أحكام القرآن: 1560/3. 
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ومن جهة السّئَةٍ: أنْ المرأة قد قالت له: إِنْي كد وَهَنْتُ نَفْسِي لَك فلم يُذكر ذلك 
عليهاء فلو كان مُئْكرًا لأنْكَرَهُ؛ لأنَ النبئ كك لا يقر على المُنكر”'2؛ ثم إِنّه لما سأل القائم 
نكاحهاء لم يجعل له إلى ذلك سبيلاً دون صَدَاقِء حتّى أَنْكْحَهُ إيّاها بما معه من القرآن. 

وهو على ضربين ‏ كما قدّمنا ‏ 1 عَنَثْ0" به هِبّة”" التكاح» ولم تَعْنِ به هبة 
الصّدّاق'2؛ فهذا يفسخ قبل البناء» ويثبت” بعدّهُ؛ ولها صَدَاقَ المثل”" . 

قال©: فإن عَنَثْ” به نكاحًا بغير صداق» فلا يجورُ©؛ لأنْه سِفَاحٌ لا نكاحٌ يثبْتُ 
فيه الحدّء ولا يلحقٌ فيه النّسَبٌء وإذا أراد به عَمْد التُكاح من غير صَدَاقِء ففي 
«المدوّنة» عن ابن القاسم قولان: 

أحدهما: أنه يُفْسَحُ قبل الدذخول. 

والقاني : 00 وبعدّةُ. 

وقال ابن القصّار””©: وهو الصَّحيحٌ عندي. 

وقال ابنُ شعبان: فيه ثلاث رواياتء الرٌوايتان المتقدمتان» والثالئة: أنّه بمنزلةٍ 
نكاح التّفويض» وهذا يقتضي إمضاءهُ قبل البنَاءء وبعده. 

وأمًا إذا قلنا: يُفْسَحُ بَعْدَ البناءء فقد قال أشهبٌ: لها ثلاثةٌ دراهم. 

وقااء أَصْبّغْ : لها مَهْرُ المثل. 


)١(‏ المنتقى: «الباطل». 

(؟) فه» القبس: «عنت... تعن). 

زفرف فاء ج: «اغير» والمثبت من المنتقى . 

(4) فء ج: «... الصّداق» ولكن وهبت نفسها له؛ واسقطناها كما هو نص المنتقى . 

(5) «ويثبت» ساقطة من المنتقى. 

(1) هذا القرل هو لابن حبيب » كما صرح بذلك الباجي في المنتقى. 

(2) القائل هو ابن حبيب. 

(3) اختصر المؤلّف في هذا الموضع عبارة طويلة نرى من المستحسن إثباتهاء وهي كما في المنتقى : 
« ...فلا يجوزء وما أصدقها ولو ربع دينار فأكثر فجائز ولها لازم تجبر على ذلك قبل البناء 
وبعدّةُ» وهذا الذي قاله فيه عندي نظرء وإنّما يجب إذا وهبت نفسها للرّجل ولم ترد به التكاح 
وإنْمل أرادت به بذل البضع أن لا يكون هناك نكاح يثبت قبل البناء وبعده؛ وإنما هو سفاح...» 

 )4(‏ 181/2 182 في التفويض. 

(5) في عيون المجالس: 1161/3. 
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وإذا قلنا يثبت بعد البئاء» فقد قال مالك: لها مَهْرٌ المثل. 
. او .ا ع مس 0 5 0 ..ء (1) 

 '“‏ وأمًا المسألة الثالئة: في حُكم التتكاح بلفظٍ الهِبَةِ مع ذكر الوقض 

وذلك كأن”" يقول: ومَبْتُ لك ابنتي أو وَلِيّي0" على أن تُضِدقّها مِنَةَ دينار» أو ما 
الْمَمَا عليه» ويقعٌ العَقْدُ بذلك» فقد حَكى ابن القضضار©© وعبدُ الومّاب في «إشرافه: أن 
الئكاح ينعقدٌ بِلَفْظٍ يقتضي التَمليكَ المُوَبدَ كالبَِع والهبّة» دون ما يقتضي التّوقيت”"». زاد 
ابن القصَار: ولفظ الصّدقة؛ قال©©: وسواء عندي ذَُكَرَ المَهْر أو لم يذكُرْهُ في لفظٍ الهبَةٍ 
والبَئْع والصَّدَقَةِ إذا عُلِمَ أنه قصد”*' التكاحء وبهذا قال أبو.حنيفة. 

وقال الشّافعي: لا ينعقدٌ إلا بلفظٍ التكاحء وقد تقدّمَ بيانه . 

- المسألة الرابعة© : 

قول الرّجْلِ©: «رُوْجْنبهَا إِنْ لّمْ تَكُنْ لَك بهَا حَاجَةً؛ فيه دليل على جوازٍ خِطَبَةِ التي 
أجابت إلى النُكاح باستئذان التي أجابته» وأنْ المنمَّ من أن يخطبَ أحدٌّ على خِطَبَةِ أخيه 
إنْما هو لحقٌ”'' التاكح» فإذا اسْتُؤِْنَ في الحْطبَةِ» وصرف الأمر إليه في ذلك فلا حَرّجَّ 
وهذا يقتضي أن الكاح مباحٌ للفقير. 

والنْكاحٌ في الجملةٍ مندوبٌ إليه كما بيئاه قبل ©: ولا يتعيّن”"' وجوبّه؛ إلا أن يخشّى أو 
يخاف العَنّتَ ولم يجد ما يتسرّر”'' بهء وقد يتعلّق المنع بذلك إذا اسْتَعْئَى عنه وعجر عن المَهْرِ. 


 )١(‏ فعء المنتقى: «أن؟. 

(0) ف: اوهبت ولايتي؟» المنتقى: «١وهبتك‏ وليتي». 

() فء ج: «التوقيف» وهو تصحيف». والمثبت من الإشراف والمنتقى. 
(4) المنتقى: «أنْهم قصدوا». (0) ف: #بحق؟. 
(5) ف ج: (ينبغي» ولعله تصحيفء والمثبت من المنتقى. 

(0) جه المنتقى: «يتسرّى» وهي سديدة. 

() فء ج: «تعلق» والمثبت من المنتقى. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 275/3 216. 

(2) كما في عيون المجالس: 1068/3. 

.98/2( )3( 

(4) صفحة: 451 من هذا الجزء. 

(2)5 هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 276/3. (6) فى حديث الموطأ (1498) رواية يحيى. 
67 صفحة: 425 من هذا الجزء. 1 


© المسألةٌ الخامسةٌ7!': 

وقوله يه©»: «هَلْ مَعَكَ شَيْءْ» دليلٌ على أن الكاح لا يجورُ بغير صَدَاقٍ . 

وقول الوْجُل: ما عِندِي إلا إزَارِي؛ إظهارٌ لقَقْرِه. 

وقوله: «إِن أَعْطَيتهَا إِاهُ جَلَمْتَ لآ إِزَارَ َك يقتضي معنن : 

أحدهما: أنه لا يصِحُ أن يُضدِقَها اه إلا بأن يمكنه تسليم الإزار إليها”" . 

والئاني: أنه لا يجورٌ تسليمه إليها؛ لأن ذلك يؤدّي إلى البقاء على حالةٍ لا تجوز 
من كشف العورة» ولذلك لا يباعٌ هذا من القياب في دَيْنَ ؤلا يُقْضَى به حقٌ0©. 

5 - المسألةٌ السَادسةٌ: 1 

قولُ الرَجل: «مَا أَجِدُ شَيْنَاه وإن كانت لفظة «شَيْءِ؛ تقع على القليلٍ والكثيرٍ مما 
يِصِح أن يُمْهَرَ وممًا لا يصحٌ أن يُمْهَرَ إلا أله مستندٌ إلى قوله: «مَل عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ 
تُضدِفُهًا إِيَاهُ؛ فكأنّه قال: التمس شيئًا ممًا يمكن أن يكونّ مَهْرَاء فلم يجدى وهو متعلّقُ 
الشَافعيَ أنّه يجوز التكاح بالقليل والكثيرٍ» وقد حمّقنا ذلك كله في أَوْلٍ الباب© , 

حديث عَمَرَ بن الخطات77: دما رَجْلٍ تَروجَّ ا وَبِهَا جُنُونُ 3 دام 3 
50 قلي فلب ماتيا 


)١(‏ المنتقى: «... إيّاه ولو صحٌ ذلك لما احتجٌ عليه بتعذّر تسليم الإزار إليها». 

(؟) «فمسّهاء استدركتاها من الموطأ. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 276/3. 

(2) في حديث الموطأ (1494) رواية يحيى. 

(3) جاء في هامش جه ما يلي: «فإن قيل: بقي من التّقسيم من يقسم الإزار فيحبس هو نصفه وتأخذ 
هي نصفهء فالجواب: أن ذلك ممنوعء فإنّه يؤدي إلى كشف العورة» وفيه أيضًا دليلٌ لا يكرن 
الصٌداق إلا نقدًا أو بعضه». 

(4) في حديث الموطأ السابق ذِكْرُهُ. ْ 

(5) في ختام الكلام على هذا الحديث إليك أيها القارىء الكريم بعض اللطائف المستفادة من الحديث ننقلها من 
تفسير الموطأ للبوني: 82/ أ يقول ‏ رحمه الله : «وفي هذا الحديث ما كان عليه السلام من الحياء ومكارم 
الأخلاق؛ لأنْه لم يقبلها وسكت حياءً . وفيه أن المسؤول ليس عليه أن يجيب السائل في كلّ ما سَأْلَه . وفيه 
أنْ النبيّ عليه السلام ربما كان لا يجد ما يتجوّد به في بعض الأحيان؟ . 

(60) في الموطأ (1499) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (14718)»: وسويد (0»)319 
والشافعي » وابن بكيرء عند البيهقي: 214/7. 


4602 كتاب التكاح 

قال مالك: «رَدلِكَ لِرَرْجِهًا عُْمٌ عَلَى وَلِيِهَا. 

قال الإمامٌ: الحديثُ صحيحٌ» وفيه فِقْهُ كثيرٌ وعلمٌ جليل» أيَيْنا فيه على علمائناء 
والحاضرٌ الآنَ في الخاطر عَشْرُ مسائلٌ: 

المسألة الأولى 17 : 

هذه المسألة من أكبر مسألةٍ فى الفقه. فقد اختلّفٌ العلماءٌ فيها اختلافًا كثيرّاء لَبَابهُ ؛ 
أن أهل الكوفةٍ قالوا: لا تُرَدْ المرأةٌ إل من عَيْبٍ يَمنعٌ من تقدير الصَّدَاقٍ . 

وقال الشَافعيي©: يُرَدُ الْكاحٌ بأربعة عيوب: الْجُنونُ والجُذَامُ والبَرصٌء وداء القرْج. 

وأبو حنيفة قال: لا ثُرَدْ المرأةٌ إلا بما يَمْئَمُ الوطء لا غير©. 

وعند مالك تُرَدُ بالعيوب المذكورةء ودليله حديث عمر المتقدّم. 

وأبو حنيفة لا ينعقد عندَهٌ الإجماع إلا بهذا القَدْرء فأمًا إذا دخلّ بها عالمًا بما بها 
من العيوب» فالصٌداقٌ كله عليه قولٌ واحد. 

وإذا لم يعلم بهذه العيوب التي في المرأة» ففيه عند علمائنا ثلاث رواياتٍ: 

أحدها: عليه صداق المثل. 

والغاني: ينظرء فإن كان صداقها أكثر من صَدَاقٍ المثل» فلها صَداق المثل» وإن 
كان صَدَافُها أقلّ من صداق المثل» فلها صَداقها . 

والقالث: أن فيها ربع دينار. 

. مزه 31 07 فق انف ده 040 2 1 

قال القاضي ‏ رضي الله عنه : سمعت الفِهْرِيَ يقول لإمام الحنفيّة””©: لا ثُرَدُ المرأة 
بِالجُنونِ؛ لأنّه يُمْكنُّهِ الوطء وهي مقيّدةٌء أو في حالٍ لا يأحذّها الجنونٌ”"؛ فقال له 


فقوف وف ةو و ووو ووو ووو و ووو وديوءهة: 


(1) انظرها في القبس: 296/2 297. 
(2) في الأم: 291/5 وانظر مختصر خلافيات البيهقي: 4/ 156. 
(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 296/2. 


)4( الذي ني القبس: (سمعت الفهري يقول: سمعت القاضي أبا العباس مدررس البصرة يقول» وقد 
قال له إمام الحنفية . . .1. 


وعدت رج اذاف اناد 463 
في الصّدَاقٍ والجبَاء 


القاضي أبو العبّاس”!) مدرّسٌ البَْرَةٍ: عَقْدُ التكاح اقتضّى التَمكينَ من الوّطءء وهذا 
حلاف تعن القند والمقد ]قا قات فناة بال 1 

فأمًا علماؤّنا ‏ رحمةٌ الله عليهم ‏ فتقاولوا في ذلك كثيرّاء واختلفوا في ذلك قديمًا 
وحديئًاء جمعتٌ شََاتَ آرأئهم ونْظمتٌ منثورٌ أقوالهم؛ وأوضحتُّها في «كتب المسائل» 
أَحَين إيضاح » الإشارةٌ الكافيةٌ إليه”"؛ أن التكاح يُرَدُ عندنا بأربعة وعشرينّ عَيْبًا: 


1 الجُنونٌ. دب الجذاة. 

3 - البَرّص . لضا 

5 الحِضَاءٌ . 6 - قطعٌ الحَشَفَةِ . 
77 العْنّة . 8 الاعتراض © , 
9 الويَق1© . 0 القَوَنُ . 

1 العَمّلُ. 2 الاستِحَاضةٌ . 
13 الإاضية94 , 1 الدج 
15 - حَرْقُ الثار. 000 

17 الذبول: 20089 


9 القَرَعٌ . 0 *السُوَادُ. 


)١(‏ القبس: «بطلَ». 

(؟) ف: «... إيضاحء فصل - قال الإمام إِنّ. ..2. 

(0) ف: «الإياضة». 

(5) ويمكن أن تقرأ: «البَشَمُّ؛ وهو النُخمة من الدسم. 

(1) هو القاضي أحمد بن محمد الجرجاني (ت. 482) كان إماماً في الفقه والأدب» طبع له كتاب 
«المعاياة» دار الكتب العلمية؛ بيروت 1414. انظر في ترجمته: طبقات الفقهاء الشافعية لابن 
الصلاح: 371/1 وطبقات السبكي: 74/4. 

(2) اعتُّرض الرّجِلْ عن امرأته: إذا أصابه عارض من الجن أو مرض يمنعه عن إتيانهاء ويسمْيه العامة 
الوط . 

(3) الرّتقاء: هي التي التصق -ختاثها 

(4) المرأة المفاضة: هي المجموعة المسلكين. 


(5) وهو داء في جوف الأنف. 


004 


1 البَحْرُ. 2 العَمَاءٌ . 
3 العَرَجٌ . 4 العَّيَاءئ*”"©2: وكذلك قَيِدْئّه عن 


ا وقِيّدنُه عن ثابتِ بن 


23 قاد رجي 9 


وقد يَقه01) في هذا التُعديد8) و0 ومَرْجِعَهُ إلى أربعة وعشرينٌ» فهذه 


العيوف كليا وأمثالّها ممًا يرَدُ الْكاحُ عند المالكيّة بهاء وإن كان فيها اختلافٌ وَيرّاءٌ 
ولكنّ المقصود من الكاح الألْفَةُ والاسْيِمْتَاءُ» وهذه العيوْبُ كلها تنفي الألْمَةُ وتُمْرْتُ 
الاسْيَمْتَاءَ وكماله؛ وأي استمتاع في المَذْبُولة؛ إِنَّ القَرْنَاء لأقربُ”" إلى اللّذة منها”' . 
وليس سكوث مالكٍِ عن مسالة يحب أن تكون خلاف ما تكلّمَ عليهاء ا 
بالنظير» ويُحْمَلٌ المئل على المئل؛ وأيُها أبعد'' عند النْظرٍ في الدَّلِيلٍ والرّدء السَوداءً أم 
العمياء؟ فهذه المعاني إِنّْما تُنِئَى على ملاحظة المقصودء فما فُوَنَهُ2''9 حُكمًا كالّذي يُمَوته 
30 ني لله أعلم . 


بلق 
فق 
00 
00 


ما بين النجمتين استدركناه من القبس. 


ف: «اليزيد بن»» القبس: «التُرمذي». 

فء2 ج: «هذاء» والمثبت من القبس. 

في القبس: «... واحدة ونون الرَّق الكفْرُ 

ف: #يوقع»؛ ج: «توقع» والمثئبت من القبس. 

ف. ج: «التقدير» والمثبت من القبس. 

«تداخل» استدركناها من القبس ليستقيم الكلام. 

فء ج: «لأن القرناء لا تقرب» والمئبت من القبس. 

ف: «منها الوطء؛ ج: «منها الواطي» ولعل الصواب حذف الكلمة الثانية كما فى القبس. 
ف: «وإنما يبعد؛ ج: «وإنما ينعقد» والمثبت من القبس: 130/4 (ط. هجر)., ' 

فء ج: «فوقها» والمثبت من القبس: 130/14 (ط. هجر). 

ف: «... يقربه حسنا»ء» ج: «... نقول به حسّاة» القبس: ١يقوته‏ حسًاء والمثبت من القبس: 
4 (ط. هجر). 


هو أبو زكريا يحبى بن علي التبريزي (ت. 02) عالم اللغة المعروف» ع وعد 
البلاء : 269/192. 


هو أبو المعالي البغدادي (ت. 498) من كبار المحدثين» انظر سير أعلام النبلاء: 204/19. 


ما جاء ف الصَّدَاقٍ والحبَاءِ 005 

المسألةٌ القالع7؟ : 

في ثبوتٍ الخِيّارٍ لكل واحدٍ من الرُوجِينٍ بالمعاني المؤنْرَةٍ في منع'") الاستمتاع» 
الذكل2) مروي أغنعالفم لقزل عدر المتقدء70), نال الشّافمت 8 . 

وقال أبو حنيفة: لا خْيَارَ للزوج بشيء من ذلك © , 

ودليلنا من جهة القياس: أن هذا أحد الروجين» فجارٌ أن يُرَدُ بعيب يمنمٌّ المقصود 
من الاستمتاع كالرّوج0©: وذلك أن أبا حنيفة وَاقْمَنَا على أنْ الرُوِج يُرَدْ بِالجَبٌ وَالعْْة . 

المسألة الرّابعة: في تفسير المعاني5) 

فأمَا «الجَتُونُ» و«الجَذَام»/*) و«البَرّصُ» وهداءٌ المَرْح؛ فروى ابن عبد الحَكُم عن مالك 
ذلك . 

وأمَا الأبِهَرِ ىْ فقال: إِنّما كان ذلك؛ لأنّ هذه المعاني تُمنمٌ استدامة الوَطْءٍ وكمال 
الالتذاذٍ به. 

وأمَا «الجُنُونُ» وهو الصَّرْعٌ وَالوَوَانت الذئ يذهب به العقل» ترد به 'الجرأة”: 
وكذلك «الجُذَامٌ» إذا تيقّنَء قليلاً كان أو كثيرًا. 

وأمًا «البَرَصُ؛ فقد سُيْلَ مالكُ6©9: أَبْرَدُ المرأةٌ من قليل البَرَص؟ قال: ما سمعتُ إلا 
ما في الحديث؛ وما فَرْقَ بين قليل ولا كثير. ْ 


)0غ( فاء ج: اجميع؟ والمثبت من المتتقى . 

(؟) المنتقى: «فهو قول مالك... وهو المروي عن عليّ وعمر؟. 
(0) فء ج: «كالمقصود» والمثبت من المنتقى. 

(4) «الجذام» استدركناها من المنتقى. 

(4) المنتقى: اذهب معه). 

(7) «تردُ به المرأة» استدركناها من المنتقى ليلتئم الكلام. 

(22)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 278. 

(2) أي ثبوت الجْيَّارٍ. 

(3) في الأم: 9/5. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 296. 

(5) هذه المسألة مقتبسةً من المنتقى: 278/3. 

(6) في العتبية: 318/4 في سماع عبد الرحمن بن القاسم من مالك؛ رواية سحنون» من كتاب البز. 


466 كتاب التكاح 


2 اده م 2 0 3 9 3 3 للك" 0 
وقال ابنْ القاسم : ُرَدْ من قليلهء ولو أحِيطٌ علمًا ما خفٌ منه”١‏ ؛ لم تردٌ منه. 
وأمًا ددا القَرْج» 6" فقال ابن حبيب؛ : ما كان في الفَرْحٍ ممًا يقطعٌ لله الورطءء مثل: 
العَفْلِ والقَرَنٍ ولوق . 
وقال عبدُ الوقاب”؟': «داءً القَرْج هو”": القَرَنُ والرَئَنُء وما كان في معناهما». 
وزاد ابن الجلأب في اتَفْرِيعِوه”2: «البَخَر والإفضاء»©. 
وأمًا «المَرَعٌ الفاحش» فقال ابن حبيب : : له الردٌ به ؟؛ لأنه من معنى الجدَّام والبَرّص»ء 
0 أرَ ذلك لغيره من أصحايبناء والأظهر أله لا يرَدٌ به؛ لأنه ممًا يُرْجَى بُرْؤُهُ في الأغلب» 
يمنع المقصود د من الاستمتاع ولا 00 فيه . 
1 4 , 
فرع 
وأمًا سوى ذلك. فلا تُرَدْ به المرأةٌ» إلا أن يشترط الصّحةء كالعَمّى والعُوّر. 
المسألةٌ الخامسةٌ© : 
وأمًا ما يُوجِبٌ بُ المُرْقَة قة قبل المْسِيس» فإنّه لا يخلو أن يكونّ موجودًا بالمرأةٍ حينْ 
العَقدِء أو حادنًا بعل ذلك» فإن كان موجودًا حينٌ العَقَْدِ فعَلِمَ به الزرخ قبل الداي01 
فإنَ له أن يفارِقٌ ولا شية عليه 2 أو يَبْنِي وعليه جميعه. 
ووجة ذلك: لد د 0 وهو بالكنار ف 90 


)00( المنتقى: «... علما فيما خف منه أنه لا يزيد» لم...». 

(0) فا ج: «القرع» وهو خطأء والمثبت من المنتقى. 

(*) «هو» استدركناها من المعونة والمنتقى. 

05( المنتقى: «... عيب دلّس له بهء ولم يفت البضع فهو...» 

(1) في المعونة: 770/2. 

.41/2 )2( 

(3) تتمّة كلام ابن الجلاب: «وهو أن يكون المسلكان واحدًا». 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 278/3. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 279/3. 

(6) ويبعد العَمَدِ. 

(7) من المَهْرٍ. 

4 أي بن برضى ,اليب فيد الاح ولا شي. علب من المهرء أو يرضى به فيلزمه ذلك ويكون عليه 
جمة العور ان تسف إن سان يد ل سن ا 


ما جاء فى الصّدذاق والحبَاء 007 
ي بي وأححباء 


ام(1). 
فرع 
فإن اذدْعَى الزْرجٌ أنْ بها ا أو داء المَرْج» وأنكرت هي ذلك» ففي «كتاب 

حبك ودابنٍ 1 هي لق وليس له أن ينظرٌ النّساءُ إليها! 2 وَرُوِيٌ عن ابن 
القأسم : لا ينظر النّساء إليهاء وأنكرّة ه سحئون وقال: كيف يُقرف إلا بنَظْرِهِنْ ‏ ورَوّى أبنّه 
عنه أنّه ينظر إليها النّساء . 

وأمًا إن كان حادثًا بها بعدّ العَقّْدِء فَعَلِمَ قبل البناءء لم يكن له إلآ أن يفارقٌ ويكون 
عليه نصف الصَّدَاقِء أو يَبْنِي ويكون عليه جميعه. 

وقال الشّافعيُ : يفارِقُ ولا شية عليه”© . 

ومذهبُ مالك أَقْوّى فى النظر. 


المسألةٌ السّادسة©4 : 
وأمًا مُوجِبٌ المُرْقّة بذلك بعد المَسِيسء » فإِنّ ما ظَهَرَ عليها من ذلك» لا يخلو أن 
يحدتٌ قبل عَمْدٍ الكاح أو بعدَه فإن كان حدتٌ بَعْدُّء فقد وجبّ للمرأة جميع جميع المَهْرٍ 


بِالمسِيسِء سواءٌ عَلِمَ بذلك قبل الوَّطءٍ أو 5-5 وإن كان بالمرأةٍ قبل العَقّد ولم يَعْلَم 
الزّوجٌ به به إلا بعد الوّطيء فإِنّه لابدّ للبُضع المستباح من عِرَضِء وسيأتي تفسيرّه بعد هذا 
إن شاء الله . 

المسألةٌ السَابعةٌ: ذ في نكاح التفويض 


وهو: إذا تزوج '" الرَّجل امرأةٌ على نكاح التّفويض» وماتٌ قبل أن يدخلٌ بهاء ولم 
يْسَمٌ لها شيئًا من الصّدَاقٍء إن لها التراك :وعدها :اليذه ول مدان لين قله مالك”” . 


, المنتقى: «نفي كتاب أبن حبيب»‎ )١( 

0) فه ج: «زوج» ولعلّ الصّواب ما أثبتناه. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 279/3. 

(2) انظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: 530/4. 
(3) انظر الأم: 287/5 91. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 279. 

(5) في المدوئة: 181/2غ2 وانظر المعونة: 764/2. 
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وقال الشَافعيُ”!': لا صَدَاقَ لها إلا صَدَاق المثل» واتمّقوا في الميراث والعدّة. 

واحتجٌ الشافعيّ بأنَ''' لها الصّداقء بما رَرَى الدارقطنئ©؛ أن ابن مسعودٍ سئِلَ عن 
هذه المسألة فقال: أَْضِي فبهًا برأبِيء فَإِنْ أَصَبْتُ كَمِنَ الله وَإِنْ أَخْطَأتُ كُمئي رَمِنَ الشْيِطَان 
واللهُ ورسولّه يَرَيَادِء لَهَا صَدَاقٌ”" مِعْلِهَاء ولها الميراتٌ وعليها العِدةُ فقام إليه ناس من 
أشجع فقالوا له: هذا حُكمْ رسولٍ الله يكل في هذه المسألة» فَحَمِدَ الله وأثئى عليه . 

وأجابٌ أصحابٌ الشافعيّ: بأنّ هذا باطل؛ لأنّه لو كان كذلك لما قَبلَهُم ابن مسعود 
حين حَمِدَ الله فإنّه أضاف حكم رسول الله كه إليه. 

والصٌحابيُ إذا رَوَى عن الصّحابِي فهو مسندٌ يدخل فى المسئدَاتٍ على ما بِنَاهُ. 

المسألةٌ الثاميدٌ© : 

أنا المحجورٌ عليه لِسَفْهِها"؛ فالمشهورُ من المذهب أن الأب يُجبرُه على التُكاح» 
وكذلك الوص والسَّلطانٌ© . 

وقال عبدٌ المَلِك: لا يزوّجه من يلى عليه إلا برضًاة© . 


)١(‏ ف: «واحتجّوا أنْك. 

)4 ف: «الصداق». 

1 (©) المنتقى: السَفَهِك. 

(1) في الأم: 724/5. 

.207/2 )2 

(3) أخرجه عبد الرزاق (10898. 11745)» وابن أبى شيبة (29072): وأحمد: 3 والدارمي 
(7252): وأبو داود (2115 م): وابن ماجه (1891): والترمذي (1145) وقال: #حسن صحيح؛: 
والنسائي: 121/6 ١122‏ وابن حبان (4099): والطبراني في الكبير: 231/20 (543): والحاكم : 
2 والبيهقي : 7/ 245, كلهم من حديث ابن مسعودء مع اختلاف في الألفاظ . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 286/3. 

(5) وجه هذا القول: أن السَفيه محجورٌ عليه في ماله وتكاحه؛ فكان لمن له الحجر عليه جبره على 
التكاح كالصّغير والعبد. 

(6) وجه هذا القول: أن من ملك الطلاق من الأحرار لم يُجْبَر على التكاح كالرْشِيدٍ. 
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فرع217: 
فإن تروّجٌ السّفِيهُ بغير إِذْنٍ الوّصِع”١‏ . فتكاحٌة موقوفٌ على على الفُشْخ أو الإمضاءء فإن 
رَأى وجة رُشْدٍ أمفياةة إن راق غَبْئَا رَدُهُ كالعبدٍ يتزوّج بغير إذنٍ مكو ان ا 
على ما عَمَّدٌ لَزْمَهُ فإن ردَهُ قبل البناء فلا شيءَ عليه مِنْ مَهْرٍ ولا غيْرِه» وكانت طلقّة . 
وإن رده بعد البناءء فقد قال عبد المَلِك: َوْدُ الرّوجةٌ ما قَبَضْتْ ولا يترك لها شَيْءٌ. 
وقال مالك وأكثر أصحابه: يترك لها. 
وَكَوَل مالك اعفان 
فإذا قلنا بقول مالك؛ ففي «الموازية» وغيرها عن مالك أنه يُنْرَكُ لها رُبّع دينار © . 
ل ل ا ا ل 
وقال ابن القاسهة شْرك :ربع دينار للدَّيئُة© 2 ورُوِيَ عنه في الذَزية زئة" أنه يترك لها 
ثلاثة دنانير» أو على قَُدْرٍ الإمكان. 
فرع : 
فإن لم يعلم بنكاحِه حنَّى مات أحدهماء نُظِرَه فإن كان هو الذي مات» فقد قال 
ابن القاسم في «الموازية»: لا ميراث بينهما؟. قال ابن حبيب: ولا صَدَاقَ . 


)١(‏ ف: «الولي'. 
(0) المنتقى: «المدنية». 


66م ومو وم و ع و ووو ووو ووو و5 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 286/3. 


(2) الولي. 
)3( العبارة كما وردت في المنتقى: «قال ابن حبيب : القياس مأ قال ابن الماجشرن وقول مالك 
استحسان؟ . 


(4) وذلك لأنْ ربع دينار أقلّ ما يُستباحٌ به البضع . 

(5) فيما رواه عنه ابن حبيبء كما نص على ذلك الباجي. 

(6) تتمّة العبارة كما في المنتقى: «ولذات القَّدْرٍ أكثر من ذلك؟. 

(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 286/3. 

(3) ورواه ابن حبيب عن مُطَرْف وابن الماجشون وعبد العزيز بن أبي حازم. نص على ذلك الباجي في 
المنتقى . 
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المسألةٌ الناسعةٌ”1 : 

فإذا وقمّ الفسادُ في النُكاح لفسادٍ المَهْرٍ©©؛ فقد قال عبدُ الومّاب©: «لآ خِلافَ 
في مَنِْهِ ابتداة» فإن وقَعَ ففيه روايتان: 

إخداهُما: الفسخ للعقد قَبْلَ البنَاءِ وبعدة. 

والأخرى: يُفْسَحْ قبل البِنَاء ويثبت بعدَةُ؛ ويجبٌ مَهْرٌ المِثْلء خلاقًا لأبي حنيفة 
والشافعي”“ في قولهما: إِنْ الكاح صَحِيحٌ؛ ولا يفسد بفسادٍ المَفْرِه ويجبٌ فيه مَهْرُ 
المثل. 

فإذا قلنا: إِنّ العَقْدَ فِاسِدٌء فَوَّجهُهُ قوله تعالى: أن تَبْتَمْا بوك4 الآية0 2 فعلّقٌ 

الإحلال بشرطٍ أن نبتغي بأموالناء والخمر والخنزير ليس بمالٍ لنا». 

وهذا عندي” 8 على القول بدليل الخطاب . 

المسألةٌ العاشرةٌ: فيما يُعتَبر به مَهْرُْ المثل0© 


فإنّه يُعتبرُ بأربع صِفَاتٍ : 

1 - الدينٌ. 

2 والجمال: 

ف والسدنة: 

4 والمال. 

وقد حكى الطحاوي”* عن أبي حنيفة أنه يُعْتَبَر نساء قومها اللّواتي معها في 
عشيرتهاء فدخل فيها سائر العَصَّبّات والأنّهات والمّالاآت دون الأجانب. 


وقال ابن أبي ليلى: يُعْتَبر بذَّوَاتِ الأرحاء © . 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 291/3. 
2( رذلك كأن يكون محرْمًا لا يصخ أن يملك كالخمر والخنزير والثمرة التي لم يبد صلاحها وما أشبه ذلك . 
(3) في المعونة: 751/2 - 752 مع اختلاف يسير في الألفاظ . 
4( في 0 د 
(5) النساء: 
(6) القائل هو 0 الباجي . 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 282/3. 
(8) انظر مختصر الطحاوي: 184: ومختصر اختلاف العلماء: 262/2. 
(9) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: ١169‏ والمبسوط : 5/ 64. 


رَخَاءُ السْتُورِ 5 


0 


ودليننا: قوله يل: «منَكُحُ الْمَْأهُ لأبع : لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَلِهَاء وَلِدِينهَاء 
فَاظمَر بذَّاتِ الذين تلت ك0 , 2 

ودليلُنا من جهةٍ المعنى: أن هذه زوجةٌء فوجبَ أن يُعتبرَ في مَهْرٍ مِثْلِهَا مَنْ كان 
على مِثْلٍ حالِهّاء وإن لم تكن مِنْ قومهاء كالتي لا عَشِيرة لها. 


و 


باب 
إرخاءٍ الشتورٍ 
الأصول© : 
قال علماونا: إرخاءً السُّتور يُوجِبُ الصَّدَاقٌ في حالة» وهي ذِكْرهُ وتسميّئه»؛ وفي 
حالةٍ استقراره وهي بالدّخول؛ لأنَّ الله تعالى عَلِمَ أن الدُخولٌ سِرٌ لا يُطْلَمُ عليه» فنصب 
عليه علامةًٌ من الخَلْرَةِ بالتمَكُْنَ('2 من الاستيفاء'"©؛ فقام ذلك مقام العِيّانِ فيهء لهذا 
المعنى وثّعتٍ الإشارةٌ بأنّ عمرٌ بنَ الخطاب قَضَى في المرأةٍ إذا أَرْحِيتٍ السّتورٌ عليها فقد 
وَعت العندافق: ١‏ 
وقد شرّط بعضٌ العلماء أن يكون ذلك في بَيْتِ البنَاء؛ لأنْ الخَلْوَةَ في غيره لم 
نُوضّع لهذاء فَرُبما وقّعَ ورُبّما لم يَقْْء والأصلْ العَدَمُّء فلا يتحقّقُ الوجودٌ إلا بيقينٍء أو 
بظاهر يدل عليه وهذا هو اختيارٌ سعيدٍ بِنِ المُسَيْبٍ. 
وسوّى سائرٌ العلماءٍ بين الأمرين؛ لأنَّ الخَلْوَهَ في غيرهِ لم تُوضع له إذا وقعت» 
ولا وازعَ منّ الطَبْع ولا من الشّرْعء فالظّاهر”” وقوعٌ الوطوء فَقْضِيَ' به وهذا بناء 


)١(‏ ج: «بالتمكين» القبس: «والتمكن». 

0) جه «الاستمتاع؟ . 

(0) ف.ء ج: «فظاهر» والمثبت من القبس. 

(4) ف: «يقتضي2ء) ج: ايفضي'6 والمثبت من القبس. 


(1) أخرجه البخاريّ (5090): ومسلم (1466) من حديث أبي هريرة. 


(2) انظره في القبس: 2 2 698. 
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على مسألةٍ من أصولٍ الفقهِ قد قَدَّمْنَامًا؛ وهي : : إذا تَعارَضٌ رمك ١١‏ ' وظاهِرٌء بم يُقْضَى” 9 
منهما؟ وأحكامه مخْتلِفَةٌ وَالأَدِلَةُ مََُابنَةٌ؛ وقد بِيْنَامًا في «المسائل؛ . 


الفقه في ثلاث مسائل : 

الأولى17؟' : 

قوله© : «إِذًا أَرْحِيَتِ السْبُورُ فْفَدْ وَجَبَ الصَّدَاقٌ» يريدٌ: إذا حُلَيَا وَانْقُوَدَاء وهذا 
الأفظ ينَْضِي أن بالحَلوٍَ يجب على لز إكمال الصَدَاقٍ وإن لم يكن المِبس؛ ٠»‏ غير أن 
معناه عند مالك”): الخَلْوَة لا غير» أن الحَلْرَةَ عنده سَبِيلٌ للالتذاذ بالرّوجة» والتّمنّع 
بها بالوّطءء والنّظر إلى محاسِيهًا. 

المسألة القانية 9 : 

فإن أقرٌ بِالخَلْوَق أو قامت بها بيه فالحُكمُ بما قدُمناٌ وإن لم تكن بِيّنةٌ ولا 
إقرارٌء فقد روى ابن حبيب عن مالك”" أن اليمين على الزوج فى دغر امير 77 

وقد كان ابن القاسم يقول: إذا اعت المرأةٌ المَسِيسَ في أهلهاء وقد عُرِفٌ اختلاقه 
إليها أو لم يُعْرَفء لزِمته اليمينُ في الأمرين, فإن خلف بَرِية» وإن نكل غَرِمٌ جميع 
الصّداقٍ. ْ 

ووجه ذلك: أن الأصلّ في استصحاب حالٍ العقل عدم ما يشهد لها ويجعل قولها 


)1١(‏ فء القبس: «أصل». 

زفق ف: ثم 04 القبس: «بما يقضى». 

) القبس: «عن أصبَغْ). 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 292/3. 

2) أي قول سعيد بن المسيّب في الموطأ (1507) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب(1486), 
وسويد (320). 

)03 و و و 

(4) الكلام التالي من إنشاء المؤلّف ‏ رحمة الله عليه 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 3/ 293. 

(6) وذلك إن أنكر الرُوجٍ الخَلْوّة» وادعت ذلك الرّوجة. 

7) وفي هذه الحالة فإِنْ القول قولهء فإن حَلَفَ بَرِيء؛ وإن َكل نعليه الصّدّاق. 


المقام عند الأَيْم والبكر . 013 

فإذا تَرَْجّ رجلٌ بِكُرًا فقالت: إِنْه وطِية: وأنكر هوء فمذهبٌ مالكِ أنْ القولٌ قولّها 
مع يَمِينِهَا ولا ينظر إليها النُساء”" . ' 

ومذهتُ المتأَخْرينَ من البغداديينَ؛ أنّه ينظر إليها النساء؛ لأنْ هذا أمرٌ مُشَامَدٌ يتعلنُ 
بالنُساءء فجاز النظرُ إليها كالإيماء. 

ووجه القولٍ الأوّلٍ: أن الحُرّة لا ينظر إليها التساء؛ لأنها مُصَدَّقَة بخلافٍ الإماء 
فإِنْمَنَّ سِلْعَةٌ من السُلّع . 

المسألةٌ القالعة7! : 

فإذا ثبتَ ذلكء فإنَّ المُوجِبَ عندنا في كمالٍ الصّدَاقٍ بالبناء هو الوَّطْءُ بمغيب”") 
الحَشَمَةِء وإِنْ لم يكن عند ذلك إِنْرَالُه هذا قولٌ جماعةٍ شيوجتًا. 

ووجه ذلك: أنْ الأحكام إِنْما تعلق بمغفيب الحَشَفْةِه من وُجُوبٍ العْسْلٍِء ووجُوب 
الحَدّء وإحلالٍ المطلْقَّةِء وإفسادٍ الحَجُ والصّومء وغير ذلك من الأحكام التي بَيْنَامَا 

باب 


المُقَامُ عند اليم والبكر 


الأحاديثُ في هذا الباب كثيرة المساق» صِحَاحٌ كلهاء خَرْجَها الأيمةُ. 


وفي «مسلم2) قوله يِ لم سَلَّمَة إذ أصبح عندها: «لَيِْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَّانٌء 
إن شِنْتِ كفت علتكة. :8 الجعليين20, 


. ف: «ولا ينظر النّساء إليها؛‎ )١( 


(؟) فء ج: «إِنْما يتعلّق بمغيب» وستأتي هذه العبارة بعد قليل» والمثبت من المنتقى. 

(4)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 293. 

(2) الحديث (1460). 

(3) أخرجةه مالك في الموطأ (1511) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1474)» وسويد 


ةي ومحمد بن الحسن (2)524 والشافعي عند البيهقي : 23017. والقعنبي عند الطحاوي في 
شرح معاني الآثار: 28//3: وابن وهب عند الطحاوي أيضًا: 3/ 29. 


014 كتاب التكاح 
وقال الشافم؛ 219 : إن للبكر سَبْعَاء ولللَيْبٍ ثلاثة» بنِصٌّ هذا الحديث» ثم رجع عنه 
فقال: لكو رك سَبْعٌ » وهو مذهبه. 
وأخذ مالك بحديثٍ أنس أن النبي كل قال: الِلِْكْرٍ سَبْعٌ وَللئيْبٍ تلت 
أنس بعمل أهل المدينة© . 
ويعترض الشافعي بأنْ التبي كه قال: «إِنْ شِئْتِ ملت عند نكر وكيف يصحٌ 
لها الخيّار» وللرّوجة الأأخرى أن تقول: هذا يومي ؛ فلا أتركة فلعلي لا أدركه. 
فإن كان له زوجاتٌ» كان رجوعهُ بعد خْرُوجِهٍ من عُرْسِهٍ إلى التي وجبت لها الليلة 


0 


الفقه في خمس مسائل: 
المسألةٌ الأولى © : 


اختلف أصحابنا في ذلك©©, ٠‏ هل هو حقٌ للزوج أو للرّوجة؟ 
فقال عبد الومّاب©©: «في ذَلِكَ رِوَايئَانِ؛ قال: «وفائدةٌ الخلافٍ: أنه إذا كان حقًا له 


جا فعله :ود كه وإذا كان حقًا لها لم يكن له تركّهُ إلا بإذنها». 


فوجةٌ القولٍ الأوّلٍ: قولّه: «لَيْسَ بك عَلَى أَهْلِكَ هَوَان» فأخبر أنّ ذلك على وجه 
الإكرام؛ ولو كان ذلك من حقوقها لقال: لئس لا مَنْع حقّك. 
ووجه القول الثائق 1 قولّه في حديث أنس : «للبكر سَبْعٌ؛ وَلِلئّْيّبِ َلاتٌ» وقد 
(1) في الامّ: 206/5. 
(2) أخرجه مالك في الموطأ (1512) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1475)؛ وسويد 
(317)»: والشافعي في الأم: 5 : والقعنبي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 28/3. 
(3) قال مالك في الموطأ: 35/2 عقب الحديث: «وذلك الأمر عندنا». 
(4) هذه المسألة مع توجيهيها وفرعيها مقتبسة من المنتقى: 294//3. 
(6) في المعونة: 817/2. 
7) الذي يقول أصحابه بأنّه من حقوق الرّوجة. 


المقام عند الأبّم والبكر 015 
اح سس ا و ا 11 1 ا 1ف 


000 في غير «الموطأ». 

وحكى ابن القصًا ا أن للك و لي وهو فول صحيحٌ عندي»؛ والله أعلم . 
توجيه آخر: 

فإن قلنا: إِنّه حٌ للرّرجِةَ» فهل يُقُضَى به على الرّوجٍ أم لا؟ 

قال أَصْبّمُ في «الموازية» : هو حقٌّ عليه؛ ولا يُقُضَى به عليه كالمَئْعَةٍ 

وفي «التوادر»”7) عن ابن عبد الحَكم أنْه يُقُضَى به عليه . 

وهل يكون للرّوجة ذلك إذا لم يكن عندَهُ غيرها ؟ 

فروى أبو القَّرَّج المالكيّ عن ابن عبد الحَكم: أنْ ذلك عليه. 

وقال ابِنُ حبيب: لا يلزمه المقام عندها إذا لم يكن له غيرها. 

فإن كان له نساءً كثيرةٌ» فإنّه يقسم بِينهنَ في ذلك”"'. 


00 


* قوله؛ «للبكر سبعٌ وليب ثلاثُ» يقتضي ظاهره أنه حق للمرأة؛ وبهذا قال من 
الصَحابة أنس» ومن التابعين فمن بعدهم التخعي والشْعبيَ والشَافعيَ© وأحمد بن حنبل/. 

وقال معي ون الي والحسن البصري*”©: للبكر ثلاثة أيَام وللئَيّب يومان» 

*وقال حَمّاد بن أبي سلنناة راك عرولا تُفَمُل الخريذة علن القديعة بكرا 


(1) في المنتقى: ١لهما‏ جميعاً». 

(1) الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذه العبارة مقحمة في هذا الموضع؛ ولعل موضعها المناسب هو بداية 
المسألة الثالثة. 

() ما بين النجمتين ساقط من الأصلين» ولا يمكن فهم الكلام إلا به» فاستدركناه من الأصل المنقول 
عنه وهو المنتقى. 

(1) انظر المدونة: 269/4 في القسم بين الزوجات. 

(2) كما في عيون المجالس: 1186/3. 

(3) وذلك لأنّه حقٌ للرّوجة سببه المكارمة؛ فلم يقض به على الرّوجٍ كالامتناع. 

)6 611/4. (5) في الأم: 377/10 (ط. قتيبة). 

(6) المقنعء والشرح الكبير لابن قدامة» والإنصاف للمرداوي: 461/21. 

7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 295. 


٠ 476‏ كتاب التكاح 
كانت أو ثَيبًا. 

ودليلّنا ما في البخاري”'* عن أنس قال: من السّئّة إذا تزوّج الرّجل البكر أقام 
عندها سبعًا وقسمء وإذا تزوّج الئَيّبَ أقام عندها ثلانًا ثمّ قسه*7" . 

المسألةٌ القائيدٌ© : في أي وقتٍ يبدأ بالمشي على نسائه؟ 

فقال مالك في «كتاب محمّد»: يبدأ بالليل قبل الئهارء أو بالنّهارٍ قبل الليل. 

ووجه ذلك: أنْ الذي عليه أن يكملَ للواحدةٍ يومًا وليلةً» وهو الك 0 في أن 
يبدأ بأيّ الزْمانَئّن شاء. على أنّ الأظهرٌ من قولٍ علمائنا: أله يبدأ بالليل. 

المسألةٌ القالثة2: في وجه”" القسمة بين النّساء 

فقال عبد الملك: يكونٌ عند كل واحدةٍ يومًا وليلةً© . 

قال أصحابنا: ولا يجوز أن يقسم لكل واحدة يومينء رواه ابن الموّاز عن 
ماللف 0 , 

وسواءٌ في ذلك الصّغيرة والكبيرة» والصضّحيحة والمريضة التي لا توطأء والطاهر 
والحائض . زاد ابن حبيب: والمسلمة والكتابيّة وَالنّمّسَاء وغيرها. 

المسألةٌ التَايية© : 

وهل يتخلّف العروس عن الجمُعَةٍ والجماعة؟ 

رَوِيَ في «العتبية»”” عن ابن القاسم عن مالك: لا يتخلّف عنها'». قال سحئون: 


)1١(‏ ها بين النجمتين ساقط من الأصلين» واستدركناه من المنتقى. 

(؟) المنتقى: «التخيّر؟. 

6) المنتقى: «صفة» وهي أولى. 

(1) الحديث 5214). 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 295//3. 

(3) ماعدا السطر الأخيرء فالمسألة مقتبسة من المنتقر 295/3. 

0( نسبه الباجي في المتتقى: إلى عبد الملك بن حبيب» وكذلك القول الذي بَعْذَه . 
(5) أنظر هذه الرواية في النوادر والزيادات: 614/4. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 295. 

(7) 356/1 في سماع ابن القاسم. من كتاب أولّه مساجد القبائل. 

(8) ثم قال كما في العتبية -: (إذا كان من ينظر إليه يفتي بالجهالة جرت في الناس». 


مالا يجوز من الشّروط في التكاح 477 
وقال بعض العلماء: لا يخرجء وذللك لباك 10 

ووجهُ قول مالك: أنه إن كان حمًا للزّرِجء فإِن الرّوجة لا تملكه» وإن كان حمًا لها 
فإنها لا تملك منه إلا ما زادَ على أداء الصّلاة. 

ووجه رواية سحئون: أن من ملك منافع أجير في مذَقٍ فإنّه يسقط عنه بذلك 
فرائض الجمُعَة وحقوق إتيان الجماعة”'" » كالسّيّد في عبده. 


باب 


مالا يجوز من الشروطٍ في التنكاح 


الأصول© : 
قال القاضى ‏ رضى الله عنه ‏ : هذه مُعْضِلَةٌء اختلفٌ النَّاسٌ فيها قديمًا وحديئاء 
وتعارض فيها أصلان عظيمان: 


أحدُهما قريبٌُ المَرَام؛ وهو ما رُوِي عنه يكل أنّه قال: «أَحَقُ الشُرُوطٍ أَنْ يُوََى به'") 


ئّّ لاك لك به الفُرُوجٍ»0 . 


والأصلّ الثاني: قولّه : «كُل شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابٍ اللَّهِ فَهُوَّ بَاطِلُه وهو بعيدٌ. 
الغَوّر""؛ لأنْ المرادٌ بقوله: «لَيْسَ فِي كِتَابِ اللو أي: في حُكم اللهء فأحالٌ رسول 
الله يئٍِ المجتهد على ملاحظة الشّرط!*', وإن كان في كتاب الله”*2 جائرًا بدليل يدل عليه 


)1١(‏ ف: «الجمعة». المنتقى: «الجماعات؟. 
(؟) ج: «بها»» القبس: «أن توفوا بهة. 
() «العُوْرِء زيادة من القبس. 


(1) يقول ابن رشد فى البيان والتحصيل: 357/1 معلقًا على ما حكاه سحئون: «وهي جهالة ظاهرة كما 
قال خالك:. رحمه الله . وغلطة غير خخافةة: 

(2) انظره في القبس: 698/2 700. 

(3) أخرجه البخاري (2)2721 ومسلم (1418) من حديث عقبة بن عامر. 

(4) أخرجه مالك (2265) من حديث عائشة مُطَوّلاً. 


4/8 كتاب التكاح 
مَضّى'2» وإلا ارتدّء فتباينَ العلماءُ في ذلك على وُجُوهِ بيائها("2 في «الكتاب الكبير»9© 
لَبَابّه؛ أن علماءنًا قالوة: إن حالف القنرط * مُقتشَى المَقد» فليس. من كعاب الله عد 
وجلء وإنْ وافقه أو لم يعترض عليهء فقد أَذِنَ اللهُ عر وجل فيه؛ لأنّه إذا خالّفَ 
القزل*©2 مقتضن الحقد أضان تكاقضاء والتناقض لسن فين الشوييق: لكين" علق هذه 
المسألة مسأل سعيدٍ بن المسيّبٍ الواقعة في هذا الباب: (إِذَا شَرَطْتٍ المرأةٌ ألأ يُخْرجها0) 
من ثليه" قزة هذا شرط يكال القِوَامِية”'" التي فَضّلَ اللهُ بها الرّجال على النُساءِ 
وَخطت”" الذرجة التي أنزّلّهُم فيها وقدَّمَهُم عليهنَ بهاء فقال: ظالَِجَالُ مَدمُوْرت عل 
0 فعلى هذا يكونٌ الشّرط ساقطا. ْ 
ونظر ابنُ شهاب وغيره إلى أنّه شرط اسبّحِلٌُ به المَرْجُ*©» فلزم الوفاء به( 
بالحُكم الواقع من صاحب الشَرطٍء و «أحَقُ الشروطٍ أن يُوَنَى به. . .» الحديث المتقدّم. 


فاختارٌ علماؤنا قول سعين» وَحمُلُوا الشووط الواقعةً في إحلالٍ الفَّرْجٍ بما تعلق 
بالئكاح من صَدَاقٍ ونِحْلَةٍ وجهاز شُوْرَة ممًا تَنِمى اشيم معه الحالةٌ 0 0 


)١(‏ ف: «قضى». 

(؟) جه القبس: ١بيئّاها».‏ 

(9) القبس: «شرح الصَحيح». 

() ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا السقط من المنتقى. 

(0) ج: «فتركب). 

(5) القبس: «يخرج بهاء. 

60 ج: «مخالف للقوامية». 

(4) ج: «وجعله»» القبس: «وحطت» والمثبت من القبس: 176/14 (ط. هجر). 

(9) ف: (شرط استباحه القَرَّج'. 

)1١(‏ في القبس: 176/14 (ط. هجر): «فلم يّرَ؛ إلا الوفاء به. 

.»قفنت١ ج:‎ )١١( 

)١١(‏ القبس: «وتتمكن به وهي سديدة. 

(1) أخرجه مالك (1514) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1490). 

(2) النساء: 34. وانظر أحكام القرآن: 1/ 415. 

)3( َدَى أبن المواز عن ابن شهاب أنه كان يُوجِبُ عليه ما التزم من الشروط في النكاح وإن لم تكن 
معلّقة بيمين؛ نص على هذه الرواية الباجي في المنتقى: 3/ 296. 


مالا يجوز من الشّروط في التكاح 479 


الألنَةة ل قينا كاف ”1 بموضوعه وتدالت مقحناة. 

وتقصّى”" مالك الشُروطٌ المقترنة بالعقود في ََاويِهء فرآها على ثلاثةٍ أقسام: 

منها: شرط يُبطِل العقدّ رأسًا. 

ومنها: شرط يَبْطْلُ في نفسه. 

ومنها: شرط إن جُزِلَ”؟' العَقْدٍ صحٌء وإن ربط به بَطلَء وقد استَوَْينا ذلك في 
«الكتاب الكبير؟. 
الفقه في مسائل: 

الأولر © : 

إذا ثبت ذلكء» فإنّ هذه الشّروط على ضربين: 

أحدهما: غير مؤثْرةٍ في التكاح . 

القاني : أن تكون هوثرة فنف: 

فأما التي لا تُؤَئْر فيه فهي التي لا تُوَْر في جَهَالةِ المَهْرِ ولا تُغيّر'' مقتضى 
العَقدء مثل أن تشترط عليه ألا يتزوج عليهاء ولا يَتَسَرّىء ولا يتّخذ أمَّ ولد ولا 
يخرجها عن بلدهاء ونحو ذلك من الشّروط. 

فهذه التي قال ابنُ حبيب: لا يبلمُ من كراهيّة أهل العلم لها أن تكون حَرَامَاء أو 
يُمْسَحٌ بها التكاح . 

والضَرب الثّاني: هو الذي يُؤنْر في عَقْدٍ التكاح» فهو ما أثّر جهالة” في المَهْرِء أو 
غير بعض مقتضى العَقّدء كالخِيّارٍ ونحووء وذللك مت ان تقرط :من التققة كذااتى. كل 


)1١(‏ في القبس: «يناقضش» وهي ساقطة من: ف. 

0) ج: «ونظر». 

)2 ف: 7تعتبر» وهو تصحيفا. 

(4) ف: «ما أثر فيه جهالة»» ج: ما أثر فيه كالجهالة» والمثبت من المنتقى. 
(1) الجزلٌ هو القطمُ. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 296 297. 


شهر» أو تشترط نَمَف خادم لهاء أو نَمَمَّةَ ابنها من غيره» أو على أن لا نَمَمَةَ لهاء فهذا 
كله يُفْسَحُ قبل البناءء ويثبت بعدّة» ويسقط ارط 

ووجه ذلك: ما 0 هذا الشرط قد أَنْر جهالةً في العِرّض» ففسدٌ لذلك 
العَقّْد قبل البناء» ويثبت بعدَة30 . 


باب 


الح حلا وشبهه”) 


الإسناد : 

قال 00 0 : «عَنٍ الرْبِيرٍ؛ رَوَاهُ يحيى وجماعةً بفتح الرّايء وقال ابن 
ا بِضَمٌ الرّاي. 

وقال الدّارقطني”2 وعبد العَنِنَ© وغيرهما من الحفّاظ : هو الضصّوابِ5) 

وهو الزْبِيرٌ بِنُ عبد الرّحمن بن الرْبِيرٍ اليهودي القُرَظيَء كُتِلَ يوم قُرَيْطَة©. والله 


أعلم . 


)١(‏ فء)اج: وردت عبارة زائدة ليست في المنتقى؛ لعلها أتحمت من طرف بعض التْساخ وهي: 
2... وبعذله. من ذلك الطلاق والعتق وغيره؟. 


فق ج: اباب المحلل والمحلل له؛. 

0) أي قرل مالك في الموطأ (1516) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2))1492 وسويد 
(321)»؛ ومحمد بن الحسن (582). 

(2) انظر رواية ابن بُكَيْر: لوحة 139/ ب [نسخة الظاهرية]. 

(3) انظر المؤتلف والمختلف: 3/ 1139. 

(4) انظر المؤتلف: 63. 

(5) راجع ‏ إن شئت ‏ مشارق الأنوار: 1/ 315» والإكمال لابن ماكولا: 165/4. 

(6) انظر تهذيب الكمال: 311/9. 


المحلّل وشبهه 481 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى 10 : 

قوله©: «طَلّْقَ امْرَأَنَهُ نَلأنَاه يحتمل أنْ يُوقعها في مرةٍ واحدةٍ. ويحتمل أن يوقعها 
في ثلاث17) مرات. 

وقوله : «دَذَّكَرَ ذُلِكَ لِرَسُولٍ الله بل كُتهَاه وأعلّمَهُ أن المانِعَ له من نِكَاجِها باق» 
وهو ظاهر اللفظ ؛ لأنّه قد قال له: ١حَنَّى‏ دوق الْعُسَيْلَةَ فأخبرَهُ أن المُحَلْلَ إِنّما هو 
الوطء دون العَقد. 

والْقَردَ ابن المُسَيّب بقوله: إِنْ عقد الثاني يُحلَّها للأوْلٍ وإنْ لم يكن وطء. ولعله 
لم يبلغه الحديث؛ لأنّه نص في مخالفةٍ قوله. 

وقد رَرَى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الْعُسَيْلَةٌ فيما نُرى - والله أعلم ‏ اللْذّةَ 
ومجاوزة الجْتّان الختّان© . 

المسألة القّانية © : 


اختلف النَّاسٌ فيه6 : 

5 م >ه | و | 3 27( َ-- و ع . 5 35 زفقفق 5 - ١‏ 

فجوزه أهل العراقٍ ؛ ومئعه سائرزهم» وغلا فيه بعضهم ؛» حتى سمعت من 
علماء الحنفيّةِ من يقول: إِنْهِ قُرْبَةٌ؛ لأنَ فيه سَعَةَ ضِيْق وإباحةً تحريم أَذْنَ اللهُ فيها. 


)1١(‏ «مرات» استدركناها من المنتقى. 
0( (بعضهم؟ استدركناها من القبس. 


(2) أي قوله في حديث الموطأ السابق ذكره. 

(3) انظر قوله في أحكام القرآن: 1/ 198. 

(4) يقول الجوهري في مسند الموطأ: 540 «والعْسَيْلة: تصغير العسل» وإنما يعني تذوقي حلاوة 
الجماع. وقال مالك: تغييب الحشفة». 

(5) انظرها في القبس: 700/2 -701. 

(6) ذكر المؤلّف في أحكام القرآن: 198/1 أن هذه المسألة هي من أَعْسَّرٍ ما مَرْ به من مسائل الفقه. 

7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 322/2 325. 

6+ شرح موطأ مالك 5 
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ورأى أهلٌ المدينة أنْها معصيةٌ مُوجِبَةٌ للارء حتّى قال بعضّهُب9©: لا يكونُ مِسَمارٌ 


وقد كان من العلماء الماضين من يَرَى أن مجرّدّ العَقْدِ كافٍ في التُّحليل» لقول الله 
سبحانه : «عقٌ تنك رَيئا رُ2. 2 

وقد بِيْنتٍ السّئّة ذلك التحليل”"". فقال التبئ كل: أتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة؟ لأ 
ع تَذُوتِي المْسَكْلة» الجل 2 َبيّنَ الى يل اشتراط العَايةِ في الغاية؛ لأنّه قال: ظحَقٌ 
تكح رَويًا غ276 فهذه غايةٌ» ا التكاح عفدم وغا مه و2 فهةهاية اشر 


ومن ههنا قال علماوؤنا: إِنَّ البئّ والجل لا يكونٌ إلا بأكمل الأشياءء ويقتضيه 
المعنى؛ لأنّه إِنْما اشترط الرّوج”' في الطلاق الثلاثِ إرغامًا له؛ حيثٌ اقتحمٌ بَتَاتَ 
العصمةء والإرغامٌُ والمَذَلَهُ إنْما يكون بالوطءٍ لا بِالعَقْدِء حتّى يكون ذلك واعظا لغيره آلآ 
يعم فيه وواجة 81 لهحتى :ليمز إليها: 

وإذا الْتَظَمّ المعنى والسّئةُ لم يبِقّ لأحدٍ حُبَدٌ اللّهِمْ إلا أنه تعترض شهنا مسألةٌ 

د 02000 

أبي حنيفةً في نكاح المُحَلْلِء 0 «لْعَنَ اللهُ الْمُحَلْلَ وَالْمُْحَلْلَ لَهُو0© لكان 
ذلك أصلا2 في فسادٍ التُكاح» وإذا لم ؛ْ تَنْبْتْ له قَدَمّ في الصّحَقَ فلم يبقٌ إل حظ 


)١(‏ ج: «لا يكون مسمى في كتاب...» ف: ١لا‏ يكون مسمى زنى في كتاب2. 

(؟) في القبس: «المحتمل». 

)2 ف: «اشتراط الزّوج»» القبس: «شُرِط الزوج'. 

(4) ف: «إلا أن يقع فيها».» ج: «لأن يقع»» والمثبت من القبس. 

(4) ف: «زواجر».ء ج: «زاجر» والمثبت من القبس. 

000( فاء ج: «فصلا» والمثبت من القبيس. 

(1) كما في المدونة: 296/4 في الإحلال. 

(2) البقرة: 230 وانظر أحكام القرآن: 1/ 198. 

 )3(‏ أآخخر جه البخاري (2639)؛ ومسلم (1433) من حديث عائشة. 

(4) البقرة: 230. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (36192) من حديث ابن عمرء وأبو داود (2076) من حديث 
عليَء وابن ماجه (1936) من حديث عقبة بن عامرء وابن الجارود (684): والبيهقي: 208/7 من 


حديث أبي هريرة. ٠‏ وللتوسع انظر تحفة المحتاج : 23/2 والدّراية: 1/2 وتلخيص الحبير : 3/ 
0ه ونصب الراية: 238/3. 
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المعنى»: وهو عظيمٌ في هذا الباب» وهو" أنْ قاعدةً التكاح تَمَهُدت في الشَّريعةٍ بركئين: 
أحدهما: القَصْدُ إلى التأبيد؛ إلا أن يَعْرضٌ”" حاوف بن قر النُعدّي في حُدودٍ الله. 
والقاني: أن يكون ذلك معقودًا لقفه :2 لربّه وعِفَةَ لدينه. 
فإذا عَقَدَهُ على غير هذين الرُكْئَيْنِء فقد وَضَعَهُ في غير مَوْضِعِهِء فلم يكن نكاخًا 

شرعيّاء فوجبٌ القضاء بِبُطْلانِهِه وهذه قاعدةٌ لا تُرَعْزِعُها رياح الاغتِراضاتٍ» ولا يتوجٌه 

لأحدٍ عليها سؤال يَنْمَعُّه ولم يبقٌ بعد هذا إل تفصيلٌ تركيب الفُروع على هذه الأصولٍ 
في صِنَةٍ الوَّطْءِ وَوُقوعِهء وخلُوصِهِ في الجل أو تحريمه؛ وكمالٍ الوطءٍ أو تُقْصَانِه 

ووقوع الاتّفاتٍ عليه من الرْوْجَين أو اختلافِهمًا فيه وكذلك بَيِنَاهُ في موضعه إِنَّْ شاء الله. 


باب 


ما لا يُجْمَعْ بيته من النساء 


قال الإمام: الأصلٌ في هذا الباب قوله تعالى: حرمت عَلَبَكُمْ فصقم الآية”" . 
2 ِ : 
فالمحرْه© منْهُنٌ أربعونَ قرآناً وسُئْةٌّ منهن: أربعٌ وعِشرونَ تحريمُهَنُ مُرَبْد لازِمْ» 
ومنهنٌ: ست عَشْرَةَ تحريمهَنٌ نّ لعارض 
فأمًا الأرْبَعْ والعِشْرونٌ 16 ات والت3 . شان" ل 


)١(‏ ف: درهي». 

(؟) ف: «يعارض»): ج: «يعارضه» والمثبت من القبس. 

(1) النساء: 23» وانظر أحكام القرآن: 371/1 380. 

(2) انظر هذا الكلام في القبس: 679/2 680: وأحكام القرآن: 1/ 385. 

)3( «الأم : عبارة عن كل امرأة لها غليك ولآدة: ويرتفع نُسَبّكُ إليها بالبنوّة» كانت منك على عمود 
الأب أو على عمود الأ وكذلك من فوقك». أحكام القرآن: 2372/1 وانظر المعونة: 812/2. 

(4) «البتتٌ: عبارة عن كلّ امرأة لك عليها ولادةٌ تنتسبُ إليكٌ بواسطةٍ أو بغير واسطة إذا كان مرجعها 
إليك». أحكام القرآن: 0372/1 وانظر المعوئة: 812/2. 

(5) «الأخث: عبارة عن كلّ امرأةٍ شاركثْكَ في أَضْلَيِكَ: أبِيكَ وأمّتك. ولا تحرم أخت الأخت إذا لم 
تكن لك أختأء. أحكام القرآن: 71 وانظر المعولة : 12/2 

(6) «العمّةُ هي عبارة عن كلّ امرأةٍ شاركث أباكٌ ما علا في أَصْلَيْه'. أحكام القرآن: 372/1. وانظر 
المعرنة: 812/2 813. 
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90 ؛) وبلنت الأخ, وبعت ىك الاو2 0 ٠‏ فهؤلاء سبعء ومن الرضباع لي 
لقوله عَكةِ: : هيَخْرُمٌ من الرّضَاع ما يَحْرُم مِنَّ النّسَبٍ»' ل بم عَشْرَةٌ. 
ومن الصَّهْرٍ أربعٌ: أم الرُوجِةَء وبنتّهاء وزوجة الابنن» وزوجة الأب 40) 


ومن الججنع ثلاثٌ: الأختان”'' قرآناء المرأةٌ وعمبُّهاء والمرأةٌ وخالتّها سند 
وَالمُلاعِنَةٌ سق والمتكقة في العِدَةّ وبإجمع من الصحابَة في قضاء عَمّرّ وزوجاتٌ 
النِْيّ 2 وقد سَقَط لل 


وأمًا التحريم العارضٌ: فالخامسةٌ» والمُرَوّجةء والمُعْمَدُةُ والمُستبِرَأَةٌ» والحايل» 
والمطلّقةٌ ثلاثاً» والمُشْركةٌ؛ والأمَةُ الكافرةٌ؛ والأمَةُ المسلمةٌ لوَاجِدٍ الطؤلء وأَمَةٌ الابن» 
7 فر 4 - سن 
والمُحْرِمَة؛ والمريضة؛ ومَّنْ كان ذا مَحْرّم من زَوْحِهٍ اللآئي لا يجورٌ الجممُ بينهنْ 
ا واليتيمةٌ الضَغيرةٌ؛ والمنكوحةٌ يوم الجمعةٍ عند النُداء» والمنكوحةٌ عند الجْطَبَةٍ 
بعد الُرَاكن . 
هذا منتهى الكلام؛ ولعلمائنا في ذلك تفصيلٌ طويلٌ9 . 
ورأيتٌ لسُحنونٍ قد زاد فيهن: الثْيّبُ*' الصّغيرةُ إذا رجعّت إلى وَالِدِها”” قبل 


)١(‏ «الأختان» استدركناها من القبس. 

(”) «وبينها؛ زيادة من القبس. 

© القبس: «وهذا منتهى كلام علمائنا العراقيين بنصّهة. 

(4) فء ج: «البنت» والمثبت من القبس. 

(5) فء ج: «في برأتها» ولم نتبين معناهاء والمثبت من القبس. 

(1) «الخالةٌ: هي كل امرأة شاركت أئكَ ما عَلْتْ في أَضْلَيهًاء أو في أحدهما على تقدير تُعَلّيَ 
الأمومة». أحكام القرآن: 0372/1 وانظر المعونة: 2/ 813. 

(2) «بنثُ الأخ وبنتُ الأختٍ: عبارة عن كلّ امرأة لأخيك أو لاختك عليها ولادة وترجع إليها بِنِسْبَة . 
أحكام القرآن: 373//1» وانظر المعونة: 813//2. 

(3) أخرجه البخاري (2645): ومسلم (1447) من حديث ابن عباس» 0 

(4) في الأحكام: «ومن الرّضاع مثلهن بالسّئة العام تارولب عشرة» وحليلة الآأب» وحليلة 
الابن» وأم الزّوجةء وربيبة الرّوجة المدخول بها. . 

إلى بموتهن رضي الله عنهن. 


البُلوِغ وفي ذلك كله تفصيلٌ طويلٌ بِينَاه في «كتب المسائل». 
الفقه في ست مسائل : 
الأولى 10 : 
قرله©: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرأَةِ وَعَمْتَهَاء وَلاَ بَيْنَ الْمَرأَةِ وَحَاليهاء يقتضي العمومً» 


غير أنَّ التحريم إذا مُلّقَ على النّساءِء فإِنْ المفهومٌ منه الوَّطْءء كما أنه إذا عُنّنَ على 
الطعام فُهِمَ منه الأكلء فيجبٌُ أن يُحْمَلَ على الوطءء أو على كل(" معنى مقصوده 
الوطءء فأمًا''' الوطء فإنّه بملك اليمين”"» وأمًا العَقْد الذي مقصوده الوطء فإنه التُكاح»؛ 
ويُخَالِفُ في ذلك مِلْكُ اليمين» فإنّه يجورٌُ للإنسانٍ أن يَمْلِكَ مَن لا يطأء كالأختٍ من 
الرَضاعَة والَالّة» والعَمّة من النسب» ولا يجوز عقد النكاح على من لا يجوز للرّجَل 
وطؤٌُها من النّساء. 

المسألة الفانية : 


وفي «المدونة»: أنه إذا تزوّجَ الرَّجُلُ امرأةً وعمّتهاء أو خالتهاء وَجَمَعٌ بِينَهُمَاء فلا 
حدٌ عليه؛ وعليه التُعزير» سواء كان جاهلاً أو عالماًء قَالَهُ ابن القاسه”© . 
ووجه قوله: أنه تحريم خَبّر لا تحريمُ كتاب. والخبرٌ مَظْنُونُ والظنٌ لا يُوجِبٌ 


)١(‏ «كل» استدركناها من المنتقى. 

(؟) «نأمًاء استدركناها من المنتقى. 

(*) ج: «يملك اليمين»» القبس: «يُملك بيمين». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 300/3 301. 

(2) أي قوله يك في حديث الموطأ (1520) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1496)) 
وسويد (322)» وابن القاسم (352)» ومحمد بن الحسن (2»)526 والقعنبي عند الجوهري (552): 
وابن مهدي عند أحمد: 462/2؛ والطباع عند أحمد: 465/2 وروح بن عبادة عند أحمد: 2/ 
6» وعثمان بن عمر عند أحمد: 2 وحماد بن خالد عند أحمد: 532/2» والتنئيسي عند 
البخاري (5109)» وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عند الدارمي (2185)؛ ومعن عند 
النسائي 6/ 96. 

(3) انظر المدونة : 4 (ط. صادر) في الجمع بين النساء. ولم نجد في المطبوع من المدونة ما 
نقله المؤلف. 


القطعٌّ؛ وكيف يستحل دم”2 هذا أو حدّه؟ 

وقال علي بن زيّاد عن مالك: إن كان بكرا جَلِدَء وإن كان”" تَيْبَا رُحِمَء وهذا 
أصح إن شاء الله لأنه يقال لابْنٍ القايم: ناي شيْءٍ يقتل تارك الصّلاة ولم يأتِ في 
القرآن ولا في السئّة» تَفُْلُه7" بالقياس؟ . 

المسألةٌ الثَالئةُ: في صِفَةٍ الجمْع'”) 

قال علماوُ1©: والجممٌ بينهُمَا بالئكاح في عَقْدٍ واحدٍ يكونُ على ضربينٍ: 

أحذهما: أن يجمَّمٌ بِينهُمَا في عَقْدٍ واحدٍ. 

والثاني : أن ينكِصّ إحداهما بعد الأخرى. 

فأمًا الأرّل: فقد قال مالك في «المدوّنة»”2 : إِنّ كلّ امرأتين يجورٌ له أن ينكس 
إحداهُما* بعد الأخرى, لا يجورٌ له أن يجمع بينهماء فإن جَمَعَ بينهما في عَقْدٍ واحدٍء 
فإنْه يُمْسَح نكاحٌه لهما جميعاً» وليس له أن يحبسٌ واحدة منهماء بنى بهما أو بواحدة 
منهما*”*' أو لم يبن" . 

وَجْهُهُ: أنه قد مُنِعَ أن يجممٌ بينهُما في عَقْدٍ التكاح» فإذا الْعَقَدَ نكاخهما على الوَّجَْه 
الممنوع به» فُسِمَ نكاحٌة قبل البناء وبعدَّةُ؛ لأنَّ الفسادٌ في العَقْدٍ. 

المسألهُ الدابعة!ة : 

فإن أفرد كلّ واحدةٍ منهّما بِعَقْدِء نَبَتَ نكاحٌ الأولى؛ ونُسِحٌ نكاحٌ الانية» دخلّ 


)١(‏ الظاهر: «ذم» بالدال المعجمة. 

(0) ف: (كانت». 

)6 ف: «القتلة» وهي ساقطة من جء ولعل الصّواب ما أثبتنا. 
(4) ما بين النجمتين ساقط من الأصلين» واستدركناه من المنتقى. 
(0) فء ج: «يبين» وهو تصحيف» والتّصويب من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 301/3. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي. 

(3) 203/2 بنحوه. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 301/3. 
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بهم أو بإخداهماء :كانت الأولى الى ج0000 

المسألةٌ الخامسة© : 

وأنًا إذا ملك عِضْمّة إحداهماء وَوَطِىء الثّانية بِمِلْكِ اليمين» فلا يخلو أن يكون 
عَقَدُ التُكاح أوَلا أو آخرء فإن كان السّابقَء فقد روى محمدٌ عن أبن القاسم؛ أنه إن نكحّ 
إحدى الأختين» فلم يبنٍ بها حتى وَطِىء القانية بملكِ اليمين» أله يُوقّف عنها حثى يُحَرْم 
فرج أْمَتِهِ عليه» ولا يفسد ذلك التُكاح . 

وقال أشهبٌ: بل يطأ الوجة؛ لأنَّ َرْجَ أمَيِهِ عليه حرام منذ عَقَدَ على أختها عَقْدَ يكاح . 


توجية : 


ووجة قولٍ ابن القاسم: أن قن وعد مداق كل اده مازيكع عن الأخرى» 
فوجبٌ أن يُوقْفَ عنهماء كما لو كانتا أمَتَيْنِ فَوَطِتَهُما. 

ووجهُ قولٍ أشهب: أن التُكاح من باب الاستمتاع» ومَئْعَهُ أثْرَى من مِلْكِ اليمينٍ؛ 
لأنّ مقصودةٌ الوَطْءُ. ومقصودّ مِلْكِ اليمين المِلْكُ دون الوَطْءٍ. 
فرع : 

فإن وَلِىءِ إحداهُما بملْكِ البمين» ثم تزوْجٌ الأخرى قبل أن يُحَرْم الأمّة على 
نفيِهء فقد قال محمّد: اخْتُّلِفَ فيها: فقال ابن عبد الحكم وأَشْهّب: نكاخه جائرٌ. 

وقال ابن القاسم: لا يجورٌ أن يعْقِدَ الكاح حبَّى يُحَرّم الأمّة على نفسهء فإن فَعَلَ» 
وَقَْفَ بعدٌ الكاح ولا يَقْرْبِ واحدة منهما حنّى يُحَرّم على نفسِه أيْنَهُمَا شاءً. 

وقال عبدٌ المَلِك: يُفْسَحُ الئكاحُ ولا يُقَمْ على حالٍ» وهذا القولُ مع الذي تَبلَهُ لابن 
القاسِم في «المدوّنة:»© . 


. ج: «دخل بهما أو لم يدخل؛‎ )١( 
.203 /2 قاله مالك في المدرّنة:‎ )1( 


(2) هذه المسألة مع توجيهها وقَرْعَيها مقتبسة من المنتقى: 301/3 302. 
(3) 280/4 (ط. صادر) في الأختين بملك اليمين. 
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فرع: 

ويجورٌ للرّجُلٍ الجمع بين المرأةٍ وزوجة أبيهاء قَالَهُ غير واحدٍ من أصحابناء وذلك 
أله لا يُمَصَوْر في الطْرَئيْنِ أن تكون كل واحدةٍ منهُما ذَكَرَاء فيجوز له نكاحُ الأخْرَى أو 
يحرم عليه؛ لأنْه لا يُتَصَوّر أن تكون زوجة الأب ذُكَرًا. 

المسألةٌ السَادسةٌ0! : 

قوله: «رَأَنْ يَطَأْ الرَجُلُ وَلِيدَةء وَنِي بَطَيْهًا جَنِينُ مِنْ غَيْرِِ؛ ولا يخلو أن يكون من 

كاج أو وَطْءِ بولك يَمِينِء أو زِنّاء والتكاح على ضربين: 

ل 0 

2- أو نكاح في حالٍ لا يتعقّبهُ السّباءُ. 


فأمًا التكاح في حالٍ يتعقّبُّها السَباءُء فهو أن يَتَنَاكُصَ المشركانٍ في دارٍ الحَرْبٍء ثمْ 
تَسْبَى المرأةٌ حابلاء فإنه لا يجوز وطؤُها على حالٍ حتّى تَضَع . 

والأصل في ذلك قوله كيهِ: «لآ تُوطَأُ حَامِلُ حَنّى تَضَعَ» وَلآ حَائِلٌ حَنَّى 
تف ا 

ومن جهة المعنى: أنْ ذلك يوقع تلبيسًا في النْسَبٍء والشْرِعٌ موضوعٌ على تخليص 
الأنساب» ولهذا شُرِعَتٍ العِدّة والاستبراء. 

المسألة السَابعةُ© : 

وأمًا التُكاح الذي لا يتعقّبه السباء» فالأمَةٌ المسلمةٌ تطلقيا ووخياء أو يموت عنها 
حاملاء فإنه لا يجورُ لسيّدِها أن يطأها حتى تضع حَمْلّها. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 302/3. 

(2) أي قول ابن المسيّب في الموطأ (1521) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1497): 
وسويد (322) ومحمد بن الحسن (527). 

(3) أخرجه أحمد: 3 87. وأبو داود (2157) من حديث أبي سعيد الخدري» قال ابن حجر فى 
تلخيص الحبير 172/1 (إسناده حسن». ١‏ 1 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 302/3 303. 


ما لا يجورٌ من نكاح الرّجُلٍ أمْ امرأته 0459 
وأما إن كان حملّها من مِلْكِ اليمين» مثل أن يطأها سيّدها فيبيعها من غيره أو 


ازقخهاء إن لا يترد بوطوعاة' ٠‏ بل لا يحل نكاحُها ولا ابتياعُها بوجهء وسنذكدُ ذلك 
كله في بابه إن شاء الله . 


باب 


ما لا يجوز من نكاح الرْجُل أم امراته 


1 2 ل ا 0 ا 0 00 

قال الإمام 1 قوله©2: «لاء الأمّ مُبْهَمَةُه9© 0 أن ذكْرَمَا في آيةٍ النُحريم مُطْلّقُ 
غير مقيّد بِصِفَةِ؛ لأنّه قال تعالى: 0 بِكُْ4 الآية7. فلم يُقَيّد بالبئاء ولا 
غيره. 

وقوله9: سئِلَ عَنْ يكاح الم بَعْدَ الإبتقِء إِذًا لَمْ تَكنْ الإبْتهُ مُسَتْء كَقَالَ: لآ الأم 
مُنْهَمَةٌ لَيِسَ فِيهًا شَرْط . وَإِنْمَا الشّرْطٌ فِي الرَبَائِب. 
العربتة : 

لثما 00 

0 0 في كلام العرب هو الكلامٌ الذي لا منفذ له 

وقول ويد نما الشُرْطٌ فِي الوبَر ثب" يعني قوله: «ربْبَبُكُُ أل فى حُبُورمم 
ين يكآبكمم الت دَحَلْشُم بِهِنٌ4 الآية إلى قوله: ظفَكا جام عيخ774 يعني: نكاح 


)١(‏ المنتقى: «فإنه لا يحل لمن ابتاعها أو نكحها وطؤها». 
(؟) ف: 2... وحدها مبهمة». ج: «الأم وحدها فَإنّْها مبهمة» وأسقطنا «وحدها» لأنها مقحمة. 


(0) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 3/ 303. 

2) أي قول زيد بن ثابت في الموطأ (1522) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1498): 
والشافعي في الأم: 5 (ط. النجار) . 

(3) النساء: 23. 

() أي قول مالك في الموطأ (1523) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1499). 

)5( يقول أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن: 2 «كل حي لا يُميّرز فهو بهيمة»ء وإِنّما قيل له 
بهيمة لأنه أَبْهَمِ عن أن يُميّز». 

(6) وهو المسألة الأولى. 

7) النساء: 23 وانظر أحكام القرآن: 378/1. 
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الذبيبة غير المدخول بأمّها إذا طلّى أمّها قبل أن يدخل بهاء وهذا الذي قالَهُ زيد هو قول 
الجمهون كن الضحانة : 

المسألةٌ القائيةُ22 : 

قوله©: «وَتَحْرُمَانٍ عَلَيْهِ أَبَرَاا هو كما قال مالك. وذلك”'' أن نِكاحّ المرأةٍ على 
ابئها حَرامٌء فإذا وَطِنَهَا حرمت عليه الابنةُ بِوَطْئِهِ أمّهاء وحرمت عليه الأمُ بِعَقْدٍ نكاح 
ابنتها قبلّهاء فحرمتا عليه جميعاً تحريماً مُوَبدًا. 

المسألةٌ القالغة0© : 


اعلم أنّ كل امرأةٍ يجورٌ العَقْدُ عليهاء النُحريمُ فيها لمعئى» وذلك”" التّحرِيمٌ ينقسم 
إلى قسمين: مُوَبْدٌ؛ وغير مُوَّبْدٍ. 

وأما الذي ليس بِمُوَبْدِه فينقسم قسمين: 

إلى صِفَةٍ في المرأة. 

وإلى صفةٍ في العَقْدٍ. 

فأمًا الصّفَةُ التي تكونُ في المرأةٍ فيثبت بثبوتها وتزولٌ بزوالهاء وجملة مسائلها عشرة: 

1 أوّلها: المعْتَدَة. 

ا 

3 وَالمُحْرمَةٌ . 

4 وذاتٌ لوج : 

5 وَالَمَةٌ المسلمة: 

6 والأمَةٌ الكتابية . 

7 والفؤوتدة. 

لو 


)1١(‏ «وذلك» استدركناها من المنتقى. 

(0) ف: (بمعنى ذلك؟. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 305/3. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (1524) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1500). 
(3) الظاهر أن المؤلّف استفاد هذه المسألة من المعونة: 791/2 بتصرفٍ. 
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عرو 


بلغ 


4 
قاد والفخل فى اموه رقن أن اينهدواثة مكاتيف: 

0 والمرأة في عَبِْها ومُكَاتئهًا. 

فإذا ثبت هذاء فالمُعْتَدُةٌ فيها سب مسائلّ : 

الأولى © : 

لا يجورُ نكاحُهاء والأصلٌ في ذلك. قولّه تعالى: ولا نَمَرْمُوا عَقْدَ 


- 


5 أل ليِكاج حَقٍّ 


20 6 5-5 
كنب أَجَل» الآية , 


المسألة القائية © : 


ولا يجورٌ خطبتهاء والأصلٌ في ذلكء قولّه تعالى: «ولكن لا واَعِدُوهُنَ ِرا4 


|ليه50) 1 


ولا بس بالتُعريض» قال ابنُ عبّاس: هو أن يقول لها: إِنّي فِيكِ لَرَاغِبٌ © »: وإِنّي 


 ,هنع‎ 


9) 


المسألةٌ القالئةُ : 
إن خطَبّها في لهذ ونكحها'"”, ففيها قولان: يُفْسَخء ولا يُفْسَخ . 
ووجة القولٍ بالمّسخْ: أنه نههي عن نكاحِهًا» والئْهْىُ يقتضي النّحريم وفساد المنهيّ 


. 


أي نكاح الرجل أمة نفسه. 

انظرها في المعونة: 791/2. 

البقرة: 2235 وانظر أحكام القرآن: 1/ 215. 

انظرها في المعونة: 792/2. 

البقرة: 235. 

أخرجه عبد الرزاق (2158)» وابن أبي شيبة (16849)» وانظر فتح الباري: 9/ 179. 
انظر ها في المعرنة: 2/ 792 793. 

المسألة كما وردت في المعونة: «فإن خطبها في العِدّة ثم تزرّجها بعد العِدّة؛. 
بقرله تعالى: «وَلكن لا نرَاعِدُوهُنَ يرا البقرة: 235. 


ووجة من قال لا يُفْسَخ: أنه نهيّ يتعلّىُ بنكاح؛ ٠‏ فلم يقع التُحريم فيه بِلّفْظِهِء #-أضلة 
المُحْرِمَة اك 

المسألةٌ الرَابعةُ© : 

إن تزوّجّها في العِدَةِ ودخلَ بهاء فَيْفْسَحُ الكاحُ» ولا نحل له أبداء قَوْلاً واحداء 
خلافاً للشافس (3) أي و 

والدّليل على ذلك: فعلٌ عمر حينّ فَرّقٌ بينهُماء وقال: ١لا‏ تَحِل لَكَ أبَدأ”© وكانَ 
بحضرةٍ الصّحابةٍء فلم يُنْكر عليه أحدّء فكان إجماع© . 


المسألةٌ الخامسة” : 
0 ترجه في العِدَةٍ 08 بها بعد العِدَةَ ففي الخ قل واحد. 


1 - يحرم 3 

ووجهة: أنه نكاحٌ وُجِدَ في الْعِذْةِ. 

2 - الثاني: لا يكونٌ مُوَبْدَا؛ لأنُ التّأبِيدَ عقوبةٌ للوّطىء الذي يخلط”" الأنساب» 
ويُْفْسِدٌ المْزْشٌ» ولم يوجد في هذا. 

المسألةٌ السَادسةٌ© : 


إذا تزوّجها في العِدَّةٍ ولم يدخل؛ قول واحدٌ أله يُفْسَخْ. 


)١(‏ ج: «التحريم والتأبيدة. 

(0) ف: «يخالط)». 

(1) وبعبارة أوضح: «أن الخطبة ليست بِعَقّْدٍ وإنّما هي استدعاء والتماسٌ فمنعها لا يوجب الفراق إذا 
وقع العَفّد على شروط سواهاء ولم يتعلق به إفساد على الغير كحْطبّةِ المُخْرمة»: 2/ 793. 

(2) انظر المعونة: 2/ 793. 

(3) انظر الأم : 5/ 39. 

(4) انظر الآثار: 87» ومختصر اختلاف العلماء: 299/2» والمبسوط: 41/6. 

(5) أخرجه بنحوه مالك (1532) رواية يحيى. 

(6) حكى هذا الاجماع ابن حزم في المراتب: 68 وعنه ابن القطان في الإقناع: 1202/3. 

(7) انظرها في المعونة: 793/2 794. 

ذم اهما في الفريع: 6/2 

(9) انظرها في المعونة: 294/2. 
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وهل يكونٌُ النُحريمٌ مُؤْبَدَا أم لا؟ ففيها أيضًا روايتان محمولتان على الخامسة وما 


فصل 
وأمًا مسألةٌ الاسْتِبْراءٍ ففيها خمسٌُ مسائل: 
المسألةٌ الأولى: في المستبرأة0!» 
أمَا المستبرأةٌ» فلا يجوز نكاحُها. 
والدذليل عليه أنّا نقول: هذا قسمٌ تُلحنُ فيه الأنسابُ©©؛ فلم يَجْرْ نكا 


كالمُعْتَدة. 


0 هل 0 أم لا؟ 
فعندنا أنْها تَْ تَسْتَبْرىءُ خلافا لأبي خنديفة” والشَافعيّ» واحتسجا بأنَ ماء الزّاني لا 


انلف 
حرمة ا له. 


04( 
الى 


وهذا فاسدٌ؛ لأنْ الحرمة للماءٍ الواردٍ كحرمةٍ الماء ؛ المتقدم . 

القالغة0© : 

إذا زَنَى رِجُلٌ بامرأق» هل يحل له نكاحها؟ 

قلنا: نكاحٌها جائزٌ بالإجماع. والأصل فيه: أن الزّنا كبيرةً من الكبائرء فلم يضاد 


ج: «واحتجًا بأن قالا: الزّنا لا حرمة». 


6و وه مفو عو ووو ووو هو ووو ووووو وو 


انظرها في المعونة: 2/ 794. 

وذلك لأنْ المستبرأة على قسمين: 

1 مستبرأة من وَطْءِ يلحق التسب فيه كالواطىء في نكاح فاسد أو شبهة نكاح أو ملك» فهذا لا 
يجوز العَقْد عليها إجماعًا. 

2 ومستبرأة من وطء لا يلحق التسب فيه كالرّناء فهذا لا يجوز العَقّد عليها عند المالكيّة. 

انظر المعونة: 2/ 0795 والتفريع: 60/2. 

انظر مختصر اختلاف العلماء: 327/2 328. 

انظرها في المعونة: 2/ 795. 
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التكاح» كالقَّذْفٍ وشُرْبٍ الخمر وغيرهماء لكثه يُكره؛ وإنْما كُرِهَ لقولٍ الله تعالى: «ألانٍ 
لا يكم إِلَّا رَانيَة أذ تنركة» كك 


وقوله ككلِ: «َعَلَيِكَ بِدَّاتٍ الدّينٍ تَرِيَثْ يَدَال2000 وقوله: «تَخَيْرُوا لمُطفكمه0. 

المسألةٌ الرَابعةُ : 

إذا زنتٍ امرأةٌ الرّجُلٍ نَسْمَهُء هل يفارفها أم لا؟ قلنا: ليس بواجب طلاقها. 

والدَلِيل على على ذلك: قول الرْجُلٍ للئبي وَكلة: ا رَسُولَ اللوء إذاتراني لا ئَرْدُ يَدَ 
لامش فَقَالَ آ لَهُ النّبِيْ كَكلِ: تطلفياة: فقال: ناوشر اللدإتي أحنهاه قال: ١‏ فَاسْتَمْتِمْ 

بها00. ولم يُِرَ كي الرّجُلَ على الحرام . 

اول الأضْمَعِيْ هذا الحديك أنه كريمة نكر لمالٍ زوجهًا لا ترد من يسألهاء 
وأَنْمَدَ في ذلك © : 


والمنيت: كفي عق كلت النمكى وَلْمْ أذرِ أَنْ الْجُودٌ مِن كَفْه يُمْدِي 
قلا أنا منلة هُ مَاأَنَادٌ ذُوُو الفِتَى أفذتٌ وَأَعَدَائِي ناتلفتٌ مَاعِندِي 


(1) النور: 3. 

(2) سبق تخريجه صفحة: 428 من هذا الجزء. 

(3) أخرجه ابن ماجه (1968)» والدارقطني: 3/ 299: والحاكم: 163/2 وصححهء والبيهقي: 173/7؛ 
من حديث عائشة مرفوعًاء قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 3 «ومداره على أناس ضعفاء 
رووه عن هشامء أمثلهم صالح بن موسى الطلحي والحارث بن عمران الجعفري» وهو حسن». 
قال أبو حاتم كما في علل ابنه: 1/ 403 «الحديث ليس له أصل؟. 
قلنا: وللحديث شواهد يتقوى بها. 

(4) انظر المعونة: 795/2 796. 

(5) أخرجه الشافعي كما في ترتيب المسند: 15/2 مرسلاء وأسنده النسائي: 70/6 من حديث ابن 
عباس» وقال: هذا خطأ والصواب مرسل» ورواه أبو داود (2049ع) أيضاًء قال ابن حجر في 
التلخيص (1773) وإسناده أصحٌ؟ قال السيوطي في اللآلىء: 171/2 «سثئل الحافظ ابن حجر عن 
هذا الحديث فأجاب بأنّه حسن صحيح ١‏ قال: ولم يصب من قال: إِنّه موضوع؟. 

(60) روى الأصبهاني البيتين في الأغاني : 3 (ط. صادر) لبشار بن برد في سياق بّرٍ نقديّ» عن 
الأصمعي أنْ أبا عمرو بن العلاء كان يقول: أبدع الناس بيت ويذكر البيتين. وهما في ديوان بشار: 
4 (ط. ابن عاشور)» ونسبهما العسكري في الصناعتين: 00 والخطيبٌ في تاريخ بغداد: 3/ 
6 (ط. دار الغرب) إن ابن خياط المكي في مدح الخليفة المهدي وهما في ديوان الحماسة - 


ما لا يجوز من تكاج الرجُل أ امرأته 455 


قال الإمام: هذا تأويلٌ ضعيفٌ؛ لأنّه لا يقال في هذا لأمِسٌ» وإِنّما يقال مُلْمِسَ. 

وأمَا(" «المرأة ذات الزوج» فلا يجوز نكاحها؛ لشغلها بزوجها”" . 

وأما «المُخْرِمّة؛ فقد تقدّم الكلامٌ عليها في باب «نكاح المُخْرِم) في «كتّاب الحَجٌ'. 

وأمًا (الأمة المشلمة) فإِنّ نكاحها لا يجوزء إلآ لمن لم جد طلز لك وهو المَال! 
والمقدارٌ من ذلك المَهْر إذا حَشِيّ العَنتّ. 

وقال أبو تحيفة+ ,الطؤل: العو َالقُدْرَةُ واحتج بقوله تعالى: ظطذى امول 24 أي : 
و الو ش 
وقال آخروتٌ: يجورٌ نكاحٌ الأمَةِ ما لم تكن تحتَّهُ حرٌةٌ وإنما لم يجز نكاح الأمّة 
لاسترقاقٍ وَلَّدِهاء وإذا استُرِقٌ ولّدُهاء فكأنّه قد استرقٌ بعض الجزءء ولا يجورٌ إلا مع 
الضرورة كالمَيئّة . 

ودلِيلَُا قوله تعالى: لوَمَن لم يَسْمَطِعْ وك طوْلًا آن يكح التخصكت الْمَؤْمِتِ هَمِن 

مَا مَلَكت أَيْمَنْكُمْ ين كَنيَليَكُم الْمؤْمكت 4 الآية , 

وعندنا أنه إذا لم يكن له مال» وحْشِيَ العَنَتَّء أنه يجورٌ له أن يتزوج أريية”' إناك: 

ودليلّنا على ذلك: أنه جِئسٌ أَبِيحَ نكاحه. فجاز نكاحٌ أربع» أصلّه الحرائرٌ. 

وقال قاف 57 : لا يجوز له أن ينكح إلآأ واحدة؛ لأنها رخصةٌ تَبَعَتْ لأجل الضَرُورة. 

وأمًا «نكاخ الأمَةِ على الحُرّة؛ ففيها قولان: 

أحدهما: أنه يبطل التكاح. 

وَوَجهُهُ : أنه حقٌ للو» فلم يجز نكاحُها على الحْرَةٍ. 

ووجخه من قال: إِنْها بالجِيّارٍ - وهو القولٌ الثاني - أنْ الحقٌّ للمرأة» فإن شاءت 
صَبرَتْء وإن شاءت اختارت الفِرَاقٌ . 


)١(‏ ف: هفإِن». (؟) ج: «له نكاح أريع؟. 
- للأبي تمام: 542 بدون نسبة. 

(1) فملك استباحة البضع لا يقع فيه اشتراك بلا خلاف. 

(2) غافر: 3. (3) انظر المبسوط: 5/ 146. 
(4) النساء: 225 وانظر أحكام القرآن: 391/1 394. 

(5) في الأم: 11/5. 


406 كتاب التكاح 


والخِيّارٌ على وجهين: 

قال مالك وهو الوَجْهُ الأول تختارٌ بنفسها بأن تبقّى مع الزوج أو تزول عن( 

وقال عبد الملك: إِنْما الجِيّارُ أن تثبت نكاح الأمّة أو تفسخهء وهو الوجه الثاني. 

فوجه قول مالك: أن الصُرَّرَ يلحقهاء فإن شاءت بقيت”(''؛ وإِنْ شاءت مضت”'' . 

ووجة قولٍ عبد المَلِك: أنْ الضّرر إِنْما يلحقّها بالدّاخلة» فإن شاءت تركتهاء وإن 
شاءت دفعتها”" . 

وأمًا «الأمّة الكتَابيّة»2 فلا يجوز نكاحهاء خلافاً لأبى 

ودليلنا: قوله تعالى: #كمن , كا تك أَيكقم : ْن كييك التؤيكيا 4 الآية 22 فقيّد 
بالإيمان. 

ادر أبو حنيفة بأن قال: جِنْسٌ أبيحَ حَرَائِرُهُ بدليل قوله تعالى: طوَلْحْصَكتُ من 
وت لصتت بن الدينَ ونوا الكتب ين قَبكْ4 الآية2. فجارٌ نكاحُ الأمَةٍ الكتابيق 
0 الكتابية . 

ولمالك دليل يعارض به أبا حنيفة وتبقّى الآية له وهو أنه يتعاورها نقصان: الرقٌ 
والكفر. 

وأمًا «المرتّدّة» فلا يجورٌ نكاحها. 

ودليلنا : الإجماع؛ وهو أقوى دليل في ذلك. 

وأا ه«أمَهُ الرّجل وأَمَةُ ايده" فلا يجورٌ له نكاح أَمَيِهِ. 


ير 30) 


)١(‏ ف: «أنفدت). 

(؟) ج: «زالت). 

(*) ف: «يلحقها بذلك لحقه فإن شاءت تركته وإن شاءت دفعتهة. 

(1) قاله في المدونة: 164/2 في نكاح الأنّة على الحرّة ونكاح الحرة على الأمّة. 
(2) انظر المعونة: 799/2 00. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 178»: ومختصر اختلاف العلماء: 2/ 306. 

(4) النساء: 25» وانظر أحكام القرآن: 1/ 395. 

(5) المائدة: 5. 

(6) انظر المعونة 801/2. 


جامع مالا يجوز من التكاح 0457 


ودليلنا: أنْ الملك أقوى مِنْ الكاح» بدليل أنه ك6 طَرََ المِلْكُ على النكاح 
وأمًا «أمَهُ ايو فبالحديثء وهو قولّه: «إِنَّ أَطْيّبَ مَالٍ الْمَرْءِ مِنْ كَسْبهء وَإِنْ وَلَدَهُ 
مِنْ كَسْبه»”1 فَأمَةُ ابه على هذا من كُسْبهء فلا يجورٌ نكاخها. 
وأما المرأةٌ» فلا يجورٌ أن تنك عبدّها لأنّهما ضدّان» يطالبُها بِالنَمَقَّك» وتطالبُه 
افق ::-ويطالتها بالتكاح » وتطالئة يمك الوّقُّء-وبذلك لا يجوز 4 واللهُ :أغلم: 


0 ]| 50 . 
وأمًا ما رُوِيّ عن على رضي الله عنه . أنه كان يرى بيع'" أمّ الولد ٠‏ فلا يصحح 


عنهء والله أعلم . 


باب 


جامع مالا يجوز من النكاح 


الأصول© : 
قال القاضي: هذا أمرٌ لا ينحصرٌ في البيان» ولا يدخْلٌ تحت النَّقَدِينٍ إلمنا الم ب 


)١(‏ ج: («إذاء» وهي سديدة. 

زفق ج: لملع2. 

(1) أخرجه الطيالسي (1580)»: وعبد الرزاق (16643): والحميدي (246): وابن راهويه في سنده 
(1561» 1657). وأحمد: 31/6: 41: 2127 والدارمي (2540)» وأبو داود (3528ع)» وابن ماجه 
(2290): والترمذي (1358) وقال: «هذا حديث حسن»» والنسائي: 7 241» وابن حبان 
(4259): والطبراني ذ في الأوسط (4486). والحاكم: 246/2 والقضاعي في الشهاب (1012)؛ 
والبيهقي: 1011 00 

(2) بالملك. 

(3) بالرّوجيّة. 

 )4(‏ لتعارض الحقوق. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (13224) عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة السلماني» قال ابن حجر في 
تلخيص الخبير: «وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد» كما أخرجه البيهقي: 10/ 343: 348. 

(6) انظره في القبس: 704/2. 


48 كتاب التكاح 


الئكاحٌ الجائرٌُ» وشروطه خمسةٌ: 

1 2 متعاقدان حصلت فيهما أهليّةُ العَمْدِ. 

3 - ووليٌّ اسْتََلُ بأهليّة الولاية. 

4 - وصَدَاقٌ يَقْبَلُ العَوَضِية . 

5 - وإعلان يُقَارِقُ به السََاحَ الذي حَرّمَ الله. 

فإذا اختلّ شرط من هذه الشروط تَطَرٌقَ الفسادُ إلى هذا التكاح؛ ومداخِلٌ الاخْتِلالٍ 
لا تشدى "4 إلا آن1"" والكاب وحيهة الل د آراة بالكتويب أميات الفكاة تورات 
وحَصّلنا منها على ثلاث مسائل: 0 

1 المسألةٌ الأولى: نكاحٌ الشُغارٍ 

وهو المُعَاوَضَةٌ بالبُضع بالبناتٍ والأَحَوّاتٍ77 . 

وهو في العربيّة 2 مأخودٌ من المُشَاَرَةَ وهو رفمٌ الكلب ساقه عند بولهء فصار©؟ 
عاقد النكاح على الشّغَارٍ قاصداً إلى رفع الصّدَاق©»: فتصيرٌ الرُوجة موهوبّة بغير صَدَاقٍء 
فلذلك يُفْسَح الئكاحُ متى عُقِدَ على الشّغْارٍ. 

ورأى”' ابن القاسم استحبابًا أن يُفْسَمّ بغير طَلاقي0©. وكذلك نكاحٌ السّرٌ لا خير فيه. 

واختلفٌ النَّاسٌ في الشّغَار جوارًا وفسادّاء واختلفٌ قولٌ مالك فيه أيضًا فَسْحًا 

وإمضاء؛ وله صُوَّرٌء أشدّها أن يقول: رَوْجِيُك لني عَلَى أَنْ تروْجَنِي ابنتّكَ. وهذا هو 


)١(‏ ج: (تنحصر؟. 

(؟) ف: «أنْ مالكأ» ج: «لأن مالكاً» والمثبت من القبس. 
(؟) ويمكن أن تقرأ: «كأنَ» ونرجح قراءة «فصار». 

(4) ج: 2وروى". 


(1) راجع العارضة: 251/5 وتفسير الموطأ للبوني: 1/83. 

(2) من هنا إلى آخر قوله: «وكذلك نكاح السَرٌ لا خير فيه» مقتبس من تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 
2+ وانظر الباقي في القبس: 704/2 705. 

(3) تتمة الكلام كما في تفسير الموطأ للقنازعي: «وشغرت بلدة لا سلطان فيهاء أي ارتفعت» وهو 
مأخوذ من الشغار؛ لأن إذا فعلوا ذلك فقد رفعوا بينهما الصّداق؛. 

(4) الذي في تفسير الموطأ للقنازعي: «وابن القاسم يستحب فسخه بطلاق» ويكون لها يعد الدخول 
صداق مثلها. وغير ابن القاسم يفسخه بغير طلاق» قلنا: وهو الصّوابء. والظاهر أن عبارة المؤلف 
لحقها التحريف أو السقط. 


جامع مالا يجوز من النكا 499 
ا 1 ا ا 


الذي فْسُرَ الؤاوي ١7‏ د الحديث» وليس من كلام النبي يليد . 

وفي اشْتِمَاقِهِ كلامْ؛ أَصَحَُهُ أنه التكاح الخالي من الصَّدَاقِء من قولهم: بَلْد شَاغِرٌ 
إذا كان الِيًا . 

وهذا العَقْدُ على هذا الوجه”” لم'" يَفْسْدْ يَنْسْدُ؛ٍ لأنّه خلا عن الصَّدَاقِء وإِنّْما فَسَدَ لأنه 
جعِلَّ فيه صداقًا ما ليس بصداق» وقُويل» البْضعٌ بالبضع . 

فأما نكاحٌ يُعْقَدُ لا" للصَّدَاقٍ فيه ذِكْرٌ فهو جائز إجماعًا. 

وقد قال: 3 المعالي الجَوَيْنِيُ نه إنْما فَسَدَ ناخ الشّغارٍ مِن عه أنه علق خلى 
شرطء والتكاحٌ لا يَفْبَلُ الإغرارٌ والإخطارٌ بخلافٍ الطلاقي» وئية تقفصيل اله فى 
«المسائل» بأدلةِ"" استوفيناها في «مسائل الخلاف»» والإشارةٌ فيه إلى ما كانت الجاهلية 
0 وقد .هدم اللهُ نكاح الجاهليّة بالإسلام. 

المسألةٌ القانيةٌ98: ذِكْرُ نكاح السو 

4 452 أشذها مالم يكن فيه شاهِدٌ» وهو الذي يُرْجَم فاعلّه إذا عَثِرَ عليه فادّعاهُ 
لم , 

وأمًا إذا وقعت الشَّهادَةُ عليه وتواصًوا'" بِكِثْمَانِهء فقد اختلفٌ فيه علماؤناء 
والصّحِيحٌ جواره؛ لأنّ الله تعالى جَعَلَ الشّهادةً غايةً الإعلام"١"‏ . 

وقد يكونُ القواصي”"' بالكِثْمَانٍ لِعْرَضِ لا يعودُ إلى التكاح» فلا يَقْدَحُ ذلك فيه 


)١(‏ ج: «الداودي» وهو تصحيف. (؟) ج: (هذا الباب». 
(9) «لم؟ استدركناها من القبس. (4) ج: «وبدل». 
(60) ج: (ليس» 

(5) جاخ ١ابيئأه».‏ 


60 ف: «وأدلة» القبس: «وأدلته». 

(4) القبس: ولعل الإشارة إرنما وقعت فيه إلى ما كانت تفعله من المعاوضات بالبنات والأخوات» 
يُْطي الرّجِلٌ أختّه أو ابنتهء على أن يُعطيّهُ الآخْرُ أحتّه أو ابنتة». 

(9) القبس: «يثبته». 

)٠١(‏ ف: «وتراضوا». 

)١١(‏ ج: «الإعلان». 

)١١(‏ ف: «التراضي». 


(1) انظرها في القبس: 705/2. 


ل ا 
وأحاديتٌُ الإعلان والضُرب عليه بالدُفُ لم يَصِحٌ منها شي وقد بيئا ذلك في «شرح 
الصحيحين»”'2 بأحسن بيان إن شاء الله . 

مسألة!1) في مقارنة الشهادة لعَقد(" التكاح 

فلا خلافٌ أنه الأفضل؛ لاحتلافٍ الئاس في ذلك؛ وليس عندنا ذلك بشرطٍ في 
صححته 20 ويجورٌ عندنا أن ينعَقِدَ بغير شهادق ثم يقمٌ الإشهادٌ بعدَ ذلك» وبه قال: ابن 
عمرء وعروةٌ بن الزبير» والحسن» وعطاء©». 

ومن المحدثين: عبد الرّحمن بن مهديء ويزيد بن جارون. 

وقال أبو حنيفة: لابد من شَاهِدَيْنِ وإن كانا فاسقين» ويجورٌُ فيه رجلٌ وامرأتان©. 

فإن عَرِيّ عن الشٌّهادةٍ دون العَقّد رت لفسادِو. وأقل ذلك شَامِدًا عَذْلِ 
وبه قال الأوزاعيُ والنُوريٌ. 

مسألةٌ أخرى(3) في صِفَةٍ من يثبْت النُكاح بشهادَتِه 

فإنّه لا يثبت بأقل من شَاهِدَيْن من الرّجال؛ وكذلك الطَّلاقٌ والرَجْعَدُ وبه قال 
الشّافعى © , 

وقال أبو حنيفة: يثبت برَجُلٍ وامرأتيه . 

ودليلّنا: قولّه تعالى: رايدو دَوَفَ عَدَليِ ينك الآية", والأمرُ يقتضي الوجُوب. 

3 المسألة القالفة التي تعرّض لها مالك في «الموطأ»: تزويجٌ الوَلِيٌ الدْيْتَ» 


)00( القّبس : اشرح الضَّحيح' . زهة ف2 ح: (عمّد» والمثبت من المنتقى . 
فيه ف: ...٠‏ وليس ذلك شرط في صحته؛؛ المنتقى: «... الناس في عدّ ذلك عندنا شرطًا في 
صحة التكاح». 


هق المنتقى : «... وعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير والحسن بن علي». 

(9) القبس: «اليتيمة؛ وهو خطأ. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 312/3 313. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 173. 

)3( هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 313 ما عدا قول أبي حنيفة فهو من إضافات ابن العربي. 
(4) في الأم: 23/5, 1 

(5) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 175؛ ومختصر الطحاوي: 173. 

(6) الطلاق: 2. وانظر أحكام القرآن: 4/ 1835. 

7) انظرها في القبس: 3/ 706. 


نكاح الأمَةِ على الْمرّة 501 
لاع ا كل الا اا ل ل ا ا و و وا ا ل ا و تم 


بغير إذْنِها!!'. وهو مردودٌ إجماعًاء وعَقَّبَ ذلك بالتُكاح في العِدات وهو مفسوخ 
بإجماع من الأنّةٍِ. وإنما اختلفوا إذا كان الومَاعٌ في العِدّوَء هل يتأبدُ النُحريمٌ عليه فيها أم 
لا؟ 

فقال مالك بتأبيده . 

رقا خدهوة الغلماد: لا تاد 

ومالك أقومُ قِيلاً وأْهُدَى سبيلاً؛ لأنّه تَعلّقَ في ذلك بِقَضَاءِ عمرٌ بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه -» وقضاءً عمرٌ معضودٌ بالأيلة» فإنه استعجلّ بالئكاح في العِدَةٍ أمر"" 
كانت له فيه أَنَاهٌ ومن اسْتَغجلٌ شيئًا قبلّ وَفْتِه وجِلّه بالمعصية» قُضِيَ عليه بِحِرْمَانِه 
كالوارث إذا قتل مَوْرُوئْهُ» وهذا بَيْنْ لا خفاء فيه إن شاء الله تعالى. 


باب 


نكاح الأقَةِ على الخرّة 


الفقه في مسائل : 
المسألة الأو 
اختلفٌ قولُ مالك فى ذلك على تفصيل بيائه في «المسائل»؛ وهي مسألةٌ مُشْكلة 


(1) قال يحيى في الموطأ (1530): وحدثني مالك. عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه؛ عن عبد 
الرحمن ومُجَمْع ابني يزيد بن جارية الأنصاري»ء عن حَئْسَاءَ بنتِ جِدَام؛ «أنْ أباها زوْجَها رهي 
نيب فُكرمَث ذلكء فأنَثْ رسول الله علق قَردْ نِكَاحَةُ» ورواه عن مالك: أبو مصعب(1507): 
وسويد (0)323» ومحمد بن الحسن (529), والقعنبي عند الجوهري (2)589 والطباع عند أحمد: 
6 وابن أبي أويس عند البخاري (5138)؛ ويحيى بن قزعة عند البخاري أيضًا (6945)»: وابن 
القاسمء ومعن عند النسائي: 6/ 86. 

(2) قال مالك في موطأ يحيى (1533): «الأمر عندنا في المرأة الحرّة يُتَرَنَى عنها زوجها فُتَعْتَدُ أربعة 
أشهْر وعَشْرًا: إنّها لا تنكحٌ إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرية نفسّها من تلك الرّيبة إذا خافتٍ 
الحملٌ» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1510): وسويد (324). 


(3) انظرها في القبس: 706/2 707. 


502 كتاب التكاح 


جدًا؛ لأتها تعارضت فيها آيتان» قال الله تعالى: «وَأكحا الأينى ك4 الآية20. ثم قال 
في آخر الآبة: لاوَالسَلِحِنَ من عاد وَإنابصط »2 ٠‏ فهذا عام مُسْتَِسِلُ على الأحوالٍ. 

وقال تعالى: لوم لَه َسْتَِعْ كم طوْلا»4 الآية2. ثم قال في آخر الآية: ظدَلِكَ 
لِمَنْ حْشىَ المت 404 , 

وليس الإشكال في أنّْ نكا الأمة المُطْلَقَةٍ في آية «الثُور؛ مُمَيدَا'' بِالشُرطَيِْن في آيةٍ 
(النُساء4. بل ذلك إجماعٌ من الأَمى وَإنْما وقع الاختلاف فيها في كيفيّة الشَرْطٍ وهو 

تفسيرٌ «الطْل . 

فْمِنَ السَلَفٍِ من قال: إن الطَوْلَ أن يكونٌ *تحئّه حُوةٌ. 
ومنهم من قال: إن الطُوْلَ أنّ يكون*”" عندّه من المالٍ قَدْرَ ما يَبِذْلُ في الصَّدَاقٍ لها 
وَالنمَمَةِ عليهاء ؛ فكان المعنى على التأويل الأوّلٍ: من لم تكن عنده حرّةٌ وخاف الزُنَى 
فَليتَرُوْج أ وهذا إذا كُسَفْمَهُ هكذا فُسَادٌ في الكلامء وتشبيجٌ ؛ فإن لم يكن تححته حَرَةٌ 
وخافٌ الَرْنَى تزوج حرة» فلابلٌ من تَمَام الخادام ونظامه. وتحقيق الشَرطِينٍ؛ أن 1 
الطؤل بِالقُدْرةٍ على المالٍ في بَذْلِ الصَّدَاقٍ وَالئقدة وهذا ما لا عُبَارَ عليه 

وأمَا مالك وغيرُهُ من العلماء فقال: إن الخو اضرق سما وكوي 
الأمت وذلك معلومٌ من نص الآيق فإِنَ الله أَطلَّقٌ نكاح الحَرَائِرٍ وقَيّدَ نِكاح الإمّاءِ بما بما 
انتفت بذلك47) النّسويةٌ بينهماء فهذا معلومٌ بظاهر النْظَرِء وبْقِيَ تفصية0» الحالي"2 في 


)200 فاء ج: ١مقيدة»‏ والمثبت من القبس. 

0( ما بين النجمتين مستدرك من القبس بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل . 
(') (أن» زيادة من القبس. 

(5) ج: ابهك, 

)0( ج: «تحصيل؟ . 

() ف: «(الحلال». 


(1) النور: 232 وانظر أحكام القرآن: 1376/3. 
(2) النور: 232 وانظر أحكام القرآن: 3/ 1378. 
(3) النساء: 25, وانظر أحكام القرآن: 391/1. 
(4) النساء: 25 وانظر أحكام القرآن: 1/ 407. 


النه, عن نكاح إماء أهل الكتاب 503 


اجتماع الحُرَةٍ مع الأمَةِ أو فرئّتهم(' بِذِكْرٍ صفتِه وطريقته في «المسائل» مُسْتَوْقى إن شاء 
الله تعالى. 


., 
17 إن تَرَدْجَّ الأَمَهَ على الحُرَةَء فقد كان من قول مالك المنعٌ من ذلك مع وُجودٍ 
ثم رجع مم فقال: : يجولٌ ا م الحرفٌ وهو كول ابن المُسَيْبٍ ؛ وبه أحذ ابن 
القا 0 
قد ١‏ 34 0-4 2 - - 
وقوله©: «لآ يَنْبَفِي أَنْ يَتَرْرَجَ أمَة» وَهُوَ يَحجِدٌ طؤلا» هذا هو المشهورٌ من 
المذهب» والله أعلم. 


باب 


النهْي عن نكاح إِمَاءٍ أهلٍ الكتاب 


الفقه في مسائل: 

المسألة الأولى © : 

اختلف العلماءٌ فيها: 

فصار أهلٌ الكوفةٍ إلى أنّ نكاحَهًا جائرٌ» متهم أبو حنيفة 50 , 

وقال أهلُ الحِجَازٍ وأهلُ المدينة: لا يجورٌ ذلك» منهم الشَاة ا واثفقوا على 
أنّه يجورٌ وَطْؤُها بِمِلكِ اليمينٍ . 


)١(‏ فء ج: «أو في وقتهاء والمثبت من القبس. 

(1) انظر المدونة: 164/2. 

(2) حكاه الباجي في المنتقى: 320/3. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1536) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1513). 
(4) وهي نكاح الأمة الكتابية» وانظرها في القبس: 2 -7111. 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 0 والمبسوط: 109/5. 

(6) في الأم : 7/5 


تمي م ب اي ا ل ل ل كات قاد 
وقال المخالفٌ أبو حنيفة: كل محل حَلٌّ َطْؤُهُ بِمِلْكِ اليمين حل وَطْؤُهُ 0 
وهذا لا عُبَارَ علي 00 مالكا والشافعيٌ عَولاً على أصل؛ وهو قولّه : «مَالْمحصَكتٌ سن 
لت حصنت بن الِْينَ أوثوأ لكب من 0104 وقوله: لمن 3 حتئع مَك طولا أن 
تحكح اللعصكت النؤيكي مين كا ا تكد ايام ين كييك التؤيكي» الآيت©. 
فاحتجٌ مالكُ60) بتخصيصٍ الآيةِ في الإذن7© في نكاح الفتياتٍ المؤمناتٍ دون مُطْلْقٍ 
النّساءء وهذا نص منه على تعلق بالنُخصِيص ١»‏ والقول بدليلٍ الخطاب» ولم يختلفث 1 
في ذلك قَوْله وإنّما شرك دليل الخطاب إذا عارّضه ما و ري منهء وقد قال مالك: 
تعارض العمرم ودليلٌ”” ١‏ الخطاب؛ دم العمومٌ عليه؛ لأنّه يتناول المسألة بلفظه. 30 
الخطاب يتناولها بمعناء0” ٠"‏ واللفظ يُقَدَ يُقَدُمُ علّى المعنى. وقد بيئا ذلك في «أُصولٍ الفقه؛ . 
وقال ابن عم 40 :لا يجوز نكاح الحَرّةٍ الكتابيّة؛ لأنّ الله تعالى يقول: «وَلا تككوا 
لْمتْركتٍ حَقٌّ يُؤون 7 واي شِرْكِ أعظمٌ من أن يقال: عِيسَى وَلَدُ اللّو©. فَرَأَى أنها داخلةً 
في عُمومٍ هذه الآبية» والتخصيصٌ أَزْلَى في قوله: (رَأْصَتتٌ بِنَ لين أووا الككب)4 7 
والآينانٍ لو كاتا عامْتِينِ لَمَا كان لابْنِ عمرٌ أن يُرَجْحَ التُحريم بتَعَارُضٍ العامَيْن ونرًا ثنهم"». 
فأمًا إذا اجتمعٌَ الخاصض والعام؛ أو العام والخاص. فإنّ الخاصٌ يُقَدُمُ إجماعًا من الأمةِ. 
وههنا غريبةً» وهي: أنْ علماتنًا رحمةٌ الله عليه - كرهوا نكاحَ الحرائ 
الكتابياتٍ؛ ونصٌ عليه مالك في غير ما مَوْضِعْ من كُتُبٍ أصحابه؛ لأنْ ولدّها © مُعَوْض 


ع 


فق -: : «الإماء» وفي القبس : ابتخصيص الله تعالى في الإذن». 
زفق ف: «بدليل؟» القبس : «لدليل». 
فرق فاء ج: «معناه» وا لمثبت من القبس. 


(4) ج: «ومدارتهما» ف: «وترادفهما؛ والمثبت من القبس. 
(5) القبس: «ولده». 


ف 6 ف 6 فود دوعو وو و ووو ووو ووو وووويون 


(2) النساء: 25, وانظر أحكام القرآن: 391/1. 
(3) في الموطأ  1550(‏ 1551) رواية يحبى. 

)4( انظر قول ابن عمر في أحكام القرآن: 1/ 157. 
(5) البقرة: 1 

(6) أخرجه البخاري (2585). 

0( المائدة: 5؛ وانظر أحكام القرآن: 556/2. 
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لخر الخمر وأكلٍ الخنزيرء وعَرَفُها ينُصِلَ به عند مضَاجَعْتِهاء وهذا يلرّمُه في اتّخاذها 

مَهٌ فط أذى الأ ينك له عله الفسال: ولم تَزّل الصٌحابةٌ والتّابعونٌ يَتَسَرُونَ الكوافرٌَ 
ويتكحُونء وقد أَذِنَ”" الله بالنُحلِيلٍ في «كتابه». وخاطبّ بذلكٌ جميعٌ خَلْقِِ لاسِيّمًا 
وفي اشيغراشها عزة للإسلام + وقد بِيّئًا وجة ذلك المعنى الذي غاصٌ عليه في «كتب 
المسائل» فُلْيُئْظر هنالك . 


باب 


ما جاء في الإحصان 


الأصول0©: 

قال سعيدٌ بن المسشيب©: «الْمُخْصَئَاتُ أولآتُ الأزواج» وَيَرْجِعٌ ذُلِكَ إِلَى أن الله 
حَوْمَ الرناه. وهذه الآية© مُشْكِلٌ واختار مالك فيها تأويل سعيدٍ بن 0 

وللعلماء فيها ثلاث تأويلات: 

أحدها: قولٌ سعيدٍ هذا. 

القول الني : أْهن السّبَايَا ذْوَاتُ الأزواج» يَهْدِمُ السّبّاهُ نِكاحَهُنْ» فَيَحِلْ الوط 
لمالِكهِنٌ إذا اسْمَبْرَأَمَئْ”": قالَّهُ عطاءٌ وطاؤيق9©؟, 

القول ا قال عَبِيْدَةُ السّلْمَانِئُ: المرادٌ بالآية ما زادَ على الأربع» ثُمْ قال: 


)١(‏ ف: «... وينكحون ذلك بإذن الله فأذن...»» ج: «يتكحوهنّ بإذن» فأذن...؟2 والمثبت من 
القبس . 

(؟) فء ج: (اشتراهن» والمثيت من القبس. 

(1) انظره في القبس: 711/2 713. 

(2) في الموطأ (1553) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1529)»: وسويد (329)» .وابن بكير 
عند البيهقي: 167/7. 

(3) يقصد قوله تعالى: ظرَلْمْمْصَكَثُ من 91» الآية. النساء: 24. 

(4) نص المؤلّف على هذا الاختيار في الأحكام: 381/1. 

(5) انظر الدر المنثور للسيوطي: 2/ 138. 

(6) انظره في الأحكام: 382/1. 


ريل لكم ما و رآ كَلِحكم 1”4". ثم قال: «إلا ما ملكت ساسك تنكم 24 نأباح ل 
وقد 1 إشكال هذه ا في كتاب «الأحكام» على أحسن مَسَاقٍء والإشارةٌ 
في الكلام فيها: أن بناءة «إحصان» في لسان العرب وصليّه') «ح ص ن؟ ومعناه عندهم 
المنع حيثُما وردت معانيه. 
وقد يَرِدُ الإحصانٌ بمعنى الإسلام؛ وقد يَرِدُ بمعنى العِمّةء وقد يَرِدُ بمعنى 
الترويج”"'» وقد يَرِدُ بمعنى الحريّة 9" وكلٌ ذلك9© ذ في القرآن؛ إلا الإحصانّ فإنّه بمعنى 
الإسلام» وإذا رَكُبْتَ معاني الإحصان على الآية لم تجد فيه" أقرى من قول سعيد بن 
المُسيّبٍ الذي اختارَهُ مالك؛ لأنا إِنْ قلنا: إِنَ المراد بذلك جميمٌ النّساء ‏ كما قال طاوسٌ 
وعطاء ين معنى الآية؛ لأنّ الله قد فصّلَ المحدّمات قبلّهاء وأحكمّ ناته وغل 
المُحصناتٍ من جُمْلْتِهِن؛ فلو كُنّ"'' جميع النّساء ما انتظمّ بذلك مساق المٌصَاحةَء ولا 
كان أيضًا لقولِهِ تعالى بعد ذلك: 0 ىئ نا وَرَآه كلحم 04 معثى؛ وعلى هذا تَتَرَكُبُ 
مسألة بيع الأمَةٍ المَرَّوْجَةَء هل يكون طلامًا 0 3 وَعُمُومْ هذه الآية يقتضي ذلكء إلا أن 


السْنّة حَصّصَئْهُ بحديثٍ بَرِيرَةَ حين اشْترَثْهًا عائشةٌ '. فلم يكن ذلك طلاقًا لهاء وبق سائرُ 
العُموم على مُطْلقِه . 


ولا خلافٌ بين الأمَةَ أن العبدٌ والأمَة لَيْسَا بمُخْصَّئَيْن إحصانً الكمالٍ الذي تتعلّنُ به 
الحدودٌء وذلك لقوله: فَإِدَآ أُحَصِنَ» الآية©»: يعني: فإذا تَرَوجْنَء وهذا”" أحدُ موارد0» 
الإحصان» ونقّص العبيدٌ إحصانٌ الخرية . 


)١(‏ ج: الوحقيقته». (؟) ف: «الرُوج»»؛ القبس: «الزُواج». 
(*) لالحرية» استدركناها من القبس. (4:) ف: «وكلاهما». القبس: «وكلها». 
(6) ج: «لم يوجد؟. (7) فء ج: «كان» والمثبت من القبس. 
(0) فء القبس: «(وهو). (8) فء ج: «مراد» والمثبت من القبس. 
(1) النساء: 24. (2) النساء: 24. 

(3) أخرج هذا القول الطبري في تفسيره: 4/5»: وانظر الدر المنثرر: 2/ 138. 

) 380/1 -390. (5) أي اختلط. 


(6) النساء: 24. وانظر أحكام القرآن: 384/1. 
(7) أخرجه مالك (1625) رواية يحيى. 
)2 النساء: 25. 
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الفقه في ثمان مسائل : 

المسألة الأولى: في صفة المُخصن0© 

فإن من صِمْتِهِ أن يكونّ بَالِعا خُرّاء مُسْلِماء يَِصِحٌ منه الجمَاعٌ. 

فأمًا شرطٌ البلوغ» فالدّليلُ عليه؛ قوله: «رُفِعَ الْقَلمِ عَنْ ثَلآَثِ»© وذْكَرٌ الصَبيَ 

وقد اختلفٌ العلماءً في العَقْلء فأمًا الصّغير فإنْه”'' يكون مُحْصَنًا بجماعةٍ. 

وأمًا اعتبار الحُريّة» فالدّليل عليه عموم الآية» وما قدّمناه من الحديث قبلّهُ . 

الثانية : 

أن يكونٌ التُكاح والوَّطْءٌ ل مثل أن يَعلَأَهَا وهي حائض أو مُخرمة” "ا 
فعندنا أنَّ إجماع الأمّةِ على أنّ العَقْدَ لا يقمٌ به الإحصان. هذا”* إذا كان النُكاحٌ 
صحيحًاء ولا يكون نكاح شُبْهَةِ فإذا وَطِنَهًا في الحَيْضٍ وكان النكاح صحيحًاء فعندنا أنْه 
لا يقع به الإحصانٌ. خلائًا لأبي حنيفة والشّافعيّء فإنْهما يقولان: الوطءٌ قد حَصَّلٌ على 
كماله» وَالعَقد صحيح . 


ودليدًنا: أنّ الإحصانٌ كمال» وهو إذا وَطِىء فأفْضّىء ولا يقمٌ الكمال إلا بالكمالٍ. 


دق -: افلافق ورهي ساقطة من: سج والمثبت من المنتقى. 

(؟) ف: اصحيحًا». 

() ج: #يطأها في غير حيض» فإن وطئها حائضًا أو محرمًاء وهو تصحيف قبيح. 
(8) ج: «إلا». 


(1) بعض هذه المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 0331/3 والظّاهر أن نص المنتقى فيه سقط . 

(2) أخرجه أحمد: 100/6» 101» 144. وأبو داود (4398 ع)»2 والنسائي: 6 وابن ماجه 
(2041)» وابن حبان (142)» والحاكم: 59/2»: كلهم من حديث عائشة. ذكر ابن حجر في 
تلخيص الحبير: 1 أن يحيى بن معين قال: اليس يرويه إل حماد بن سلمة» عن حماد بن 
أبي سليمان ‏ يعني إبراهيم ‏ عن الأسود عنها'. 
ورواه أبو داود (4399ع). والنسائي: 044 وأحمد: ١116/1‏ 118. 0154 155: والدارقطني: 
3:. والحاكم: 1 » وابن حبان (143)» وابن خزيمة (3048) من طرق» عن علي . 


المسألةٌ الرَابعةٌ : 

إذا تج الخ أ فإئها ُخصئة ولا يُْصِئها. وإذا تزؤج عبد ره فإله يُحصِئها ولا 
تُخْصِئُه!' '» وليسّ من شرطٍ التكاح أن يُحصِنَ كل واحدٍ منهُما صاحبّةٌء بل من شرطِه أن 

يقعّ الإحصانٌ لأعدهما. 


المسألةٌ الخامسة: 

وهو أن يتزوّجٌ الرّجِلٌ البالمُ الصّبِيّةَ الصّغيرةً تُطِيقُ الوَّطْءَ فإنْه لا يُخْصِئُها 
ونْخصِئه ؛ لأنها لا تمنعه لذَّته . 

المسألةٌ السَادسةٌ: 

وهو أن يتزوّجٌ جّ الوّجلٌ البالعُ الصّبِيّةَ الصَغيرةً التي لا تُطِيقُ الوّطءء فإِنّه لا يُخْصِئُّها 
ولا تخْصِئه ؛ أن وَطَأهُ لها كالجزج . 

المسألةٌ السابعةٌ: 

إذا تزْوّجَ المجنونٌ المرأةً فوطِئهاء فإنْه يُخْصِئُّها ولا تُخْصِئُه. 

المسألةٌ القامئةٌ : 

إذا تزوّجَ الوّجِلٌ امرأةٌ فدخلٌ بهاء فاختلفا في الوطء. فقالت: لم يطأني؛ وقال 
هو: وطأتهاء أو قالت هي: وَطَِنِيء وقال هو: لم أطأها. فقال ابن القايم: الإحصان 
على مَنْ أقرٌ بالوطء. 

وقال ابنُ عبد الحكم: لا يقعٌ الإحصانٌ إلا بإقرارِهِمَاء ولا يكونُ الإحصانُ إلا 
بالجمّاع في الفَرْج على وجه الإباحةٍ. فإذا غَابَتِ الحَشَفَةُ في الفُرْجء فإنه يجب الإحصانٌ 
بذلك. 1 ١‏ 


)١(‏ ف: «... الرابعة: إذا تزرّج الرجل من لا يحصنه وهو أن يتزوج أَمّة فإنّه تحصنه ولا يحصنهاء 


وتتزرّج الحرة عبدًا فإنه يحصنها ولا تحصنه». 
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ما جاء في نكاح المتعة 


قال الإمام : 

الأصول في مسائل : 

المسألة الأولى'!2: في تحريمه إجماعًا 

ونكاحٌ المْمْعَةٍ من أغرب ما ورد في الشَريعةٍ ونُسِخ؛ وكان مباحًا في صَدْر 
الإسلام. ثم نَم ثالثب لاعن يوخ 0 ثم أباحة في عَرْوَِ حُيْنِ ثم حرّمَهُ بعد 
ذلك تاليا النْسحُ مرّتينِ» وليس لها أخبّ في الشّريعة إل مسألةً القِبْلَةِ» فإنَ النّسحَ 
طَرَأ عليها مرّتين؛ ثم استقرّث بعد ذلك» فبيّئهُ مسلم من طريق الرَبِيع بن سبْرَة 
الجْهَنِيُ: فصار لا يجورُ نكاحٌ المُبْعَةٍ بِانّفاقٍ مِئَا ومنهُم؛ لأنَّ الإجماع الْعَقَدَ بعد 
الي يه من الصّحابةٍ على ذلك. 

لكن يُحْكَى* أنه مذهب ابن عبّاس وَحْدَهُ ثم إِنْه سمع”'2 رجلا ينشدُ في الحَج بِمَكة : 

يا صاح هل لك في بيضاء نَاعِمَةٍ تكونُ مَنْواكَ حَنّى مَضْدَرَ الئاس ©) 


2-2 م 


وَيرْوى: يصدر الئاس. 


(1) انظر نتف من هذه المسألة فى القبس: 713/2 315. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (1560) رواية يحبى. 

(3) الحديث (1406) عن الربيع» عن أبيه؛ أن النبيئ كَل نْهَى عن نكاح المتعة. 

(4) أخرج هذه الحكاية الفاكهي في أخبار مكة: 12/3 (1712)؛ والطبراني في الكبير (10601) 
والبيهقي: 7/ 2205 والحازمي في الاعتبار: 141» كما أوردها الهيئمي في في المجيع: : 4/ 265 وعزاها 
إلى الطبراني» وقال: ١وفيه‏ [أي في السند] الحجاج بن أرطأة وهو ثقة ولكنه مُدَلس» وبقية رجاله 
رجال الصحيح؟. كما ذكرها ابن حجر في تلخيص الحبير: 3 ورؤيها من كتاب (الغرر من 
الأخبار» لمحمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع. كما أررد هذه الحكاية ابن قتيبة في عيون 
الأخبار: 95/4 وأورد البيت ولم ينسبه. 

(5) جاء في هامش «جه ما يلي: «الّذي أحفظه في ذلك: 
قَالَ المُحَدْتُ لما طَالَ مَجَلِسْهُ يا صَاح هَل لَك في فْنْوَّى ابْنِ عَبّاسٍِ 
قيانضة تحمنة يفي تامف “تعرن يعون حدق ميعدتز اتناس 
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ثم رجع عن ذلك وقال: إِنْما كنت اعتقذنّه رُحْصَة من اللي يكل فإذًا الئاس قد 
الخو ا فأَشْهَدَ على نفسِهٍ أنه قد رَجَعّ عن ذلك!!) ؛ فانعقد الإجماعٌ على 
ل 2 فإذًا فعلَهًا أحد رُحِمّ في مشهورٍ المذهبٍ. 

وفي رواية أخرى عن مالك أنه لا مرجم ؛ ليس(227 لأن نكاح الحده لبس عفرا 
ولكن لأصلٍ آخْر لعلمائنا غريب الفردوا9) به دون سائر علماثنا» وهو أن ما خُرّم بالك 
هل هو مثل ما حرم لقو لا؟ 

فَمِنْ راوية بعض المدنيِينَ عن مالكء أنْهما ليسا بسّرَاءِه وهذا ضعيفٌء وقد بِيّناه 

في «أصول الفقه»» وقد حَمَقَْا القول فيه أنهما سواءً في العملٍ وإن انْتَرنَا في العِلّم . 

وأمًا نكاح المُبْعَةٍ فهو أكبث' من ذلك كله وأثرى منه» إن تحريمّه ثبت بإجماع 
امد والإجماع أكثرٌ من الحْبّرٍ. 
الفقه في خمس مسائل: 

المسألة الأولر 60 : 

قال علماؤنا: المُْعَةٌُ: هي”*' النكاحٌُ المُوَقْتُء مثل أن يتزوّجَ امرأةً إلى شَهْرٍ أو 


)١(‏ «ليس» زيادة من القبس: 317/14 (ط. هجر). (؟) فء ج: «انفرد» والمثبت من القبس. 

(6) ف: 9حرّم القرآن». (4) ج: «أكثر» 

(ه) فء ج: (هو» والمثبت من المنتقى. 

(1) روى الرجوع عن القول بالمتعة: الترمذي (1122)» والطبراني في الكبير (10782)» والبيهقي: 7/ 
5 والحازمي في الاعتبار: 140. قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 158/3 «وفي إسناده موسى 
بن عبيدة الرّبذي وهو ضعيف». 

(2) حكى هذا الإجماع ابن القطان في الإقناع: 1196/3 نقلاً عن الاستذكارء ويقول ابن عبد البر في 
التمهيد: 300/16 (اتفق أيمَةٌ علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار» منهم: مالك وأصحابه و 
أهل المدينة؛ وسفيان» وأبو حنيفة من أهل الكوفة» والشافعيّ ومن سلك سبيله من أهل الحديث 
والفقه والنظرء والليث بن سعد من أهل مصر... والأوزاعيّ في أهل الشام؛ وأحمدء وإسحاق» 
وأبو ثورء وأبو عبيدء وداودء والطبري» على تحريم نكاح المتعة لصحة نهي رسول الله وَل 
عندهم عنها؟. 
وانظر كلام المؤلف في المسألة في أحكام القرآن: 1311/3» والعارضة: 5/ 48. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المتقى: 334/3 335. 

(4) المقصود هو الإمام الباجي . 
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نحووء فإذا انقضّىء بَطْلَ النُكاحٌ» قاله: ابن المؤاز. 

زد ابن حبيت: أو مكل أن يقول المسافة.يدخل البَلد: أتَرْوْجْكِ ما أقمث: وقد 
كانت في أوَّلٍ الإسلام فنُسِحُت. 

قال علماوٌنَ!: فإنْ وقع في عصرن"" يُفْسَحُ» قبل البثاء وبَعْدَة© . 

ووجه ذلك: نْهِيُ الي كيد والنّهَيُ يقتضي فسادٌ المَنْهِيُ عنه. 

د شل ال أنه عَقْدُ نكاح فاسدٍ فُسَدَ بِعَقَدِه فوجبَّ أن يُفْسَحَ قبل البناء 
وبعذه . 

المسألةٌ القانيةٌ(© : 

فإن تزوّجَ رجلٌ امرأةٌ على أن يأتيها”" نهارًا ولا يأتيها لَيْلا. 

فروى محمّدء عن ابن القايمء عن مالك" "؛ أنه كرِه اللق وقال: لاي 

فإن وَقَعَ» فروّى محمّدء عن ابن القاسم؛ أنه يُفْسَحْ قبل البتاىء ويُثْبَتُْ بعدّهُ. 

وقال ابن الججلأب”: يُفْسَحٌ قبل البناء وبعدّه. 

ووجه ذلك: أنه قد شرط في التكاح قد تفار لأن تهنا تابيف المواضلة 
واستكمالها أعني: الملك على منفعة البُْضْعْء فلا يجورٌ أن يشترط ما يمنعٌ من ذلك» 
ولذلك لم يكن لها زوجان. ْ 

وإِنّما قلنا: يُفْسَحُ على”*' الوجهين؛ لأنْ الفساد في العَقْدِ. 


)١(‏ «في عصرناء من زيادات المؤلّف على نص المنتقى. 

(؟) فء ج: هلا يأتيها نهارًا ولا ليلآه والتصويب من المنتقى. 
(*) «عن مالك» ليست في المنتقى. 

(:) المنتقى: «ولا أحرّمه؟. 

(0) ج: «فى؟. 


(1) المقصود هو الإمام الباجي. 

(2) قوله: «قبل البناء وبعده» هي زيادة من ابن الجلاب كما نص على ذلك الباجي في المنتقى؛ وهي 
في التفريع : 2/ 49. ١‏ 506 ْ 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 335/3. 

(4) في تفريعه: 49/2. 
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المسألة القالئة17 : 
بج لها عند ابن القاِم مَهْر المِْلِء وعند محمّد بن المرّاز المسمّى» وبه قال 
ابن اده '» وهو الصَّواب؛ لأنّ الفساد في العَقْدٍ دون المَهْر”". 


فرع : 


ومن تزرّجٌ امرأةً لا يريد إمساكهّاء إلا أنّه يريد أن يستمتمٌ بها مدَّةٌ ثم يفارقها؟ 

فقد روى محمّدء عن مالك؛ أن ذلك جائرٌء وليس من الجميل؛ ومعنى ذلك ما 
قاله ابن حبيب؛ أن التكاح وقعَ على رَجْهِء ولم يشترط شيئاء وإنّما المُدْعَة ما اشْيْرِطَتْ 
فيها القُرقٌة قبلَ الملك”". 

وقد" .زوع الدجل النراة عل غير إسنالده"قدةة أننغا سكو زهد يكو 
ضَدٌ ذلك فيفارقها . 

المسألة الرّابعة© : 

قوله”: «رَلَوْ كُنتُ تَقَدْمْتُ فِيهًا لَرَجَمْتُ؛ يريدٌُ: أعلمتُ الئاس إعلامًا شائعًا حتى 
لا يَحْمَى ذلك على أحدء فمن فعَّلَهُ بعدّ ذلك رَجِميُّه فأشار بذلك إلى أنه من جَهِلَ 
النُحريم - وكان الأمر المُحَرّم مما يخفّى”2' وقد تقدّمّت فيه إباحة ‏ فإنّهِ يُدْرَأْ فيه الحدّ. 


)000( فاه ج: «... الفساد ليس في العقد» والمثبت من المنتقى. 

(0) المنتقى: «... الفرقة بعد انقضاء مذّة». 

(*) المنتقى: ١قال‏ مالك: وقد.. .» 

(4) المنتقى: «مما لا يمكن أن يخمّى مثله ولا يعلم علمه». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 335. (2) بعد الدخول. 

(3) في تفريعه: 49/2 ويسقط الحد ويلحق الولد وعليها العدَّة كاملة. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 335/3. 

(5) تنمة كلام مالك كما في النوادر: 558/4 نقلاً عن الموازية: «ولا من أخلاق الناسء» ورُبٌ امرأة لو 
علمت ذلك ما رضيت. قال محمد [بن المواز]: ولو علمت قبل النكاح كانت المتعة بعينهاء. 
قلنا: هذه الروايةٌ إن صححت عن الإمام مالك فهي تحمل بين طيّاتها من الخطأ ما يكفي لِرَدُهاء 
فعَقُدُ النكاح ميثاقٌ وعهدٌ تتحمل الضمائر المخلصة والقلوب المؤمنة مسؤوليته وتحافظ على الوفاء 
به فلا مكان للغش والخداع والعبث فيه. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 335 بتصرّف. 

7) أي قرل عمر بن الخطاب في الموطأ (1561) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب- 
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وروي”'' أنه يُرجم من فَعَلَ ذلك اليوم إن كان مُحصئاء ويُجلّد من لم يُحصّن. 
وروى© مُطَرّف وابن الماجشون وأصبّغ عن ابن القاسم أنه قال: لا يُرجَمُ وإن 

دخل على معرفةٍ منه بذلك”''؛ ولكن يُعَائّبُ عقوبةٌ مُوجِعَةَ لا يبلغ بها" الحدّ 
وقد رُوِيَ فيه عن مالك أنّه قال فيه: يُدْرَأْ فيه الحدّء وَيُعَافَّبٍ إِنْ كان عالمًا بمكروه 

ذلك. 
المسألة الخامسة”©: في توجيه هذه الأقوال 
أمَا وجهُ القولٍ الأوّل: فما رُوِيّ عن عمر وخطب النَّامنَ به فلم يُكر ذلك عليه أحدٌ. 
ووجة القولٍ القاني: ما احتجٌ به أَضْبَه©؛ أن كل نكاج حَرَمَيْهُ السّنّةٌ دون القرآن» 

فلا حدٌ على عن أتاة عالِمًا عَامِدّاء وإِنْما عليه النكال؛ وكل اح حَرٌ حَرْمَهُ القرآنُ أنَاهُ رجلٌ 

عالمًا عامدًا فعليه الحد» هر 0 0 عليه 0 اام 

فيه" الحدّء ما قت حَبمَهُ مَهُ القرآن . 
وعندي فيه وجه 5 6 أن الخلافٌ إذا انقطع؛ ووقع”*“ الإجماعٌ على أحدٍ 

أقواله بعد وفاة قائله وقبل رجوعه عنه””» فإنّ الثاس مِخْتَلِقُونَ في ذلك© : 
نذهبٌ القاضي أبو بكر بن الطَّيّب الباقلأني إلى أنه لا ينعقد الإجماع بموتٍ 


)١(‏ المنتقى: «على معرفته منه بمكروه ذلك6. 
(؟) «بها» استدركناها من المنتقى . 

(9) ج: ليه). 

(4) فء ج: «وقع» والمثبت من المنتقى. 
(0) «عنه» استدركناها من المنتقى. 


(1543): وسويد (333)» ومحمد بن الحسن (585): والشافعي في الأم: 235/7(ط. النجار) . 

(1) رواه ابن مزين عن عيسى بن دينار» وعن يحيى بن يحيى عن ابن نافع» نص على ذلك الباجي . 

(2) الرّاوي هو ابن حبيب» كما نص على ذلك الباجي . 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 335/3 336. 

4( من رواية ابن مزين عنهء كما نص على ذلك الباجى . 

)5( القول في هذه المسألة مبنئّ عند علماء الأصول على مسألة اشتراط انقراض العصرء انظر قواطع 
الأدلة: 345/3 350. 

7 شرح موطأ مالك 5 
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المخالف2!7» فعلى هذا إِنَّ المتعة باقيةٌ"2: وبذلك لا يح فَاعِلُهء على من رأى أن 
الإجماع لا ينعققد بموتٍ المخَالِفٍ. 

والصّحيح من قولٍ علمائِئال" ؛ أنه ينعقد الإجماع بموت إحدى الطائفتين» وعلى 
هذا يُحَدٌ فاعِلٌه9 . 

والصّحيح أنه مُحَرّمٌ» وأنّ ابنَ عباس عَلِمْ الإباحة ولم يَعْلّم التَحريمَ» حتّى أنكر 
عليه على إباحة ذلك وأعلمه بالمُحريم فرجع عنه. 


باب 


ما جاء في نكاح العبيد 


الأصول2© : 
قال الإمام: فائدةٌ تَبُويبه لهذا الباب» أن العبيدٌ داخلونَ في خخطاب الأحرارء 
يشْمَلْهُم القولٌ الواردُ في جميع المسلمينَ بجميع أحكام الشريعة» إلآ مَا قام الدَليل على 


بسحفسيضكة . 


- 


هذا هو المشهورٌ من قولٍ العلماءء والميَّمَنُ عليه من المالكيّة؛ فعلى هذا يَنْكَحُ 
العبدُ أربعَ نِسْوَةِ؛ لأنه داخلٌ في قوله: «تأككِما مَا طَابَ لكم ين اليس الآية 0 بِمُطْلَوٍ 
اللّفْظٍِ العاء© . 


(0) المنتقى: «فعلى هذا حكم الخلاف باق في حكم قضيّة المتعة». 

(؟) المنتقى: «... المخالف» وقال جماعة:2. 

(9) المنتقى: «فعلى هذا وقع الإجماع على تحريم المتعة؛ لأنّه لم يبق قائل به؟. 

(1) انظر 0 الفصول للباجي: 473. 

(2) انظره في القبس: 715/2. 

(3) النساء: 3 

(4) وهو ما أنكره المؤلّف في أحكام القرآن: 1/ 313 عندما قال: ١مِنَ‏ البيّنِ على من رزقّه الله تعالى 
فهما في كتاب الله أن العبد لا مدخلّ له في هذه الآية في نكاح أربع؛ لأنها خطابٌ لمن وَلي 
ومَلّكُ وتَوْلَى وتوصّئى» وليس للعبد شيء من ذلك؛ لأنّ هذه صفات الأحرار المالكين الّذين يَلُون 
الأيتام تحت نظرهم ؛ ينكح إذا رأى» ويتوقف إذا أراد. 
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وفيه للعلماء سبع مسائل : 

المسألة الأولى 17 : 

قال مالك: يجورٌ نِكاحٌ العبدٍ أربعٌ نِسْرَةّ رواه عنه أشهب2 

ا عن ابن وهب عنهء أنّه قال: لا يتروج العبدٌ إلا اثنتين ١‏ وبه قال 
الشّافعي 30 وأنن عكرفةة ‏ انين حنبل” التق 


التوجيه : 

وجهُ القولٍ الأوّلٍ: قوله تعالى: «تَأنكِيأا ما اب لك ين اليْسآه4 الآية©. ولم يُفَرق 
بين الحُرٌ والعبدٍ. 

فإن قيل: إِنْ الخطابّ مُتَوَجَهُ إلى الأحرار؛ لأنْ نُفَمَات زَوْجَات العبيد على 
ساداتهم» والله يقول: ظدَلِكَ أَدْيَ ألا مَمُولُوا» الآية 29 معناه: يكثر عِيّالكم» كذلك فُسْرَهُ 
ويد لكين 

والجواب: أن هذا التفسير ممًا انفرد به مالك. ولا يلزم؛ لأنّه لا يقال: عَالَ الرّجل 
إذا كَْرَ عِيَانُه©» وإنّما يقالُ: عال إذا مال490©: وعَالّتٍِ الفريضةٌ إذا زَادَ حسابهاء والّذي 
قال به جماعة من أهل التّفسير أنْ معناه: لا تمِينُوا(!!". فَبَيْنَ ذلك قوله: ظيَِنْ حِفمٌ ألا 
نيا تربينة الآية020 , 


(1) هذه المسألة مع توجيه أقوالها مقتبسةً من المنتقى: 3/ 336 337. مع تصرف وزيادات. 

2( الذي في المنتقى من رواية أشهب عن مالك أنه كان يقول: إِنَا لنقول ذلك وما أدري ما هذاء وهو الذي 
رواه عن ربيعة في الموطأ (1562) رواية يحيى؛ وعقب عليه بقوله: ااوهذا أحسن ما سمعتٌ في ذلك؟. 

(3) انظر الأم: 5/ 44ء والحاوي الكبير: 9/ 193. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 176» ومختصر اختلاف العلماء: 2308/2 والمبسوط: 124/5. 

(5) انظر المقنع» والشرح الكبير لابن قدامة» والإنصاف للمرداوي: 327/20. 

(6) التساء: 3 

(7) النساء: 3. 

(8) فيما رواه الطبري في تفسيره: 14 بنحره. 

(9) وإِنّما يقال في هذا الموضع: أعال يعيل: إذا كثر عياله. 

(10) يقول المؤلّف في أحكام القرآن: 1/ 315 «وفي العَئْنٍ [للخليل بن أحمد: 248/2]: العَوْلُ المَيْلُ 
: في الحكم إلى الجَوز». 

(11) انظر ما روي عن السّلف في هذه المسألة عند الطبري في تفسيره: 4/ 239. 

١ 3 النساء:‎ )12( 


يناري ٠“‏ المَِل من السّراري» فلا يلزمٌ بينهنٌ العَذْل. 

ووجة القولٍ الثاني: قوله تعالى: «هَل لَك ين ما ملكت يكم ين شرك ف ما 
رَدَفْنَكُمْ فَأَْرٌ فيد سام الآية'21. ومعنى ذلك: إنكارٌ مساواةٍ العبيد الأحرارٌء فوجب أل 
يُسَاوى فيه العبدٌ الحرّء كالطلاق والحدٌّ. 

المسألةٌ الثاني : 

فإذا قلنا: إن يتزوْجٌ أَربَعَاء فإنّه يجورُ أن يكونّ جميعهنٌ حرائر» وجميعهّنٌ إِمَاء 
وبعضْهُنْ حرائرء وسائرهنّ إِمَاء رواه”'' محمّد؛ عن أشهب. عن مالك9 . 

وقوله”© في الباب©©: : «العبذاة مُخَالِفٌ لِلْمُحَئْلٍ) يزيدة أن نكاغة يكبت إذا أذن فيه 
السّيّدُ ونكاح المُحَلْلِ لا يثبثُ على حَالٍ. 

والفرّقٌ بينئهما: أنْ كا العَبْدٍ إِنْما يُرَدْ لحن السّيّدء فإذا أَجَازَهُ جَارٌَء ونكاح 
المُحَلُلٍِ إِنْما يرد لحقّ الله تعالى» فليس لأحدٍ إجازته. 

وهنا تتركبٌ ثلاث مسائلٌ: المسألةٌ الأولى: فيمن يمْلِك نكاحَ العَبْدٍ. الثانيةٌ : فيما 
يجوز من عَقْدِوِ على نفسهء ويجورٌ للسّيّدٍ فَسْحْه. الثالثة: في حُكم المَهْرٍ والتققّة. 

أما المسألة الأولى”2: فيمن يملك نكاح العبد 

إن الشين ملكةه* .وله إن هزه عليه ويه قال أنز 0 

وقال”” الشافعي”” في أَحَدٍ قَوْلِيِهِ: لا يجبرُه السِيّد على النُكاح . 


.»هيف١ ج: ١معهاء المنتقى:‎ )١( 

(؟) فء ج: «روى» والمثبت من المنتقى. 

6) فء ج: «... أشهب ذلك» والمثبت من المنتقى. 

4 فء ج: «في الباب نكاح العبيد» ولعلّ الصّواب ما أثبتناه. 
(0) «قال» استدركناها من المنتقى. 

(1) الروم: 28. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 337/3. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1562) رواية يحيى. 

(4) الذي هو: «باب نكاح العبيد» من الموطأ: 51/2. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 337/3 338. 


(6) انظر المبسوط: 113/5. 
67 في الأم : 5/ 44. 
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ودليلُنا: قوله تعالى: «وَأنكحرأا الأيى ك4 الآية” 1 وفيه دليلان: 
أحدهما: أنه أمَرَهُم بذلك» ولو لم يَمْلِكُوا الإنكاخ لَمَا أَمَرَهُم به. 
القاني: أنه ثَرَنَ ذِكْرهُم بذِكْر الإمَاءء وقد أجمعنا على أن له إجبار أَمَتِهِ على 
التكاح ”7 وهذا مذهبٌ عبد الوهاب في اسْيِدْلالِهِ بالقرائن” . 


ومن جهة المعنى: أن مَنْ مَلَكَ رِقَه2'0 قَلَهُ إجباره على التكاح كالأمَةِ. 
وهذا إذا انفردٌ بملكهء فإن كان له فيه شريكُ”"» .أو كان بعضّه حُوّاء لم يَمْلِكْ 
إجبارَهُ عليه؟ لأنه لا يملك انتزاع مَالِهء فلا يملك إنكاحة كالحرٌ. 


فرع 


250 


وإذا تزوّجٌ بإذنٍ سَيّدِوء أو زوّجَهُ سيّده جَبْرَاء مَلَكَ العبدٌ ارْيَجَاعَ زوجته. 
ووجة ذلك: أنْ السيّد لما أباح له التَمنّع 7 بالئكاح» فقد مك29 جميع أحكامه؛ 
فليس له منْعُهُ مِن ذلك بعدّ العَقْدِه كما ليس له مَنْعُهُ من الوَّطْءِء والرّجْعَةُ من أحكام 


التكاح» فملكها العبدٌ بذلك. 
مسألة© : 


ولا يُجْبَرُ السَيّدُ على إنكاح عَبْدِه ولا أَمَتِه وبه قال أبو حنيفة7 . 


)1١(‏ فء ج: «رقبة» والمثبت من المنتقى. 
(*) فءاج: «شرك» والمثبت من المنتقى. 
المنتقى: «البضع». 

(4) فء ج: «ملكه» والمثبت من المنتقى. 


(3) وعليه فإنّه يجب أن يكون العبدٌ بمنزلتها. 

(4) انظر المعونة: 741/2. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 338. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 338/3. 

(7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 361/2»: والمبسوط: 125/5. 
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وقال الشافعك17© في أحدٍ قُولَيْه : يُجْبَرُ على إنكاح »عَبْدِه. 
مال 

ولا يُجْبَرُ السَيّدُ على إنكاح*”'' مُكَائَبهه رواه ابن الموّاز عن مالك؛ وكذلك 
المُدَبْرُء والمُعْتَنُ إلى أجلء والمُعْمّقَ بعضّه؛ لأنْ مَنْ كان محبوسًا بالرّقُء لم يكن له أن 
يتزوج بإِذنٍ سَيّدِهِ المالك لِرِقهء كالعَبْدٍ القِن. 

المسألةٌ الثَانيةٌ: في حكم عَقْدِهِ على نفْسِهِ وتجويز السّيْد له وفسخه! 

فإنه لا يَحْلُو إذا تزوّجَ العبدُ أن يتزوّجٍ بِإِذنٍ سَيّدِهِ أو لاء فإن تزوّجٌ بِإِذْنوه فنكاخة 
صحيحٌ وإن بِاشّرٌ العبدٌ العَقْدَ؛ٍ لأنّه من جئس من يصمح عَمْدُه التكاح» وإِنْما اعتبرَ في 

7 0 . 7 
ذلك إِذنُ السْيّدِ لتَعَلْقٍِ حَقَّهِ بمنافجه ومَالِه. 

وإن تزوّجٌ بغير إِذْنٍ سيِّدِه. فإنَ له فَسْخَّهه وهل له إجازته بَعْدُ؟ فالمشهور من 
المذهب أنَّ له إجازته؛ وحكى أبو المّرّجٍ أنْ القياسٌ يقتضِي ألا يجورٌ وإن أجازه 
اكد , 

المسألةٌ الَالثةُ: في حكم المَهْرٍ والَمَقّهاة 

إن العبْدَ لا يخلُو أن يكح بإِذنٍ سَيْدِِ أو لاء فإن نكس بإذْنِ سَيّده فالمَهْرٌُ في ذِمْةٍ 
العبدِء إلا أن يَلْتَرِمَهِ السّيّد. ومعنى كونه في ذْمّةِ العَبْدِ: فيما يطرأ له بعد التُكاح من مالٍ 
صدَفَةٍ؛ أو مِبّةِء أو وصيّةِء أو نحو ذلك» فبه يتعلّقُ7) المَهْرُ وَالنْقَمَهُ عليها دونَ مكاسبه 
التي هي عِرَض حركاتِه بِصَئْعَةٍ أو جَدمَةٍ. 

وخالف فيه الشّافعَ©' فقال: التْقَقَهُ والمَهُرُ في مَكْسَبهِ. 


)1١(‏ ما بين النجمتين ساقط من الأصلين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل»ء وقد استدركنا السّقط من المتتقى. 
من الاصلين يسبب نظر ناسخ الاصل من المنتقى 

(؟) فء ج: «فيه فيتعلّق» والمثبت من المنتقى. 

(1) في الأم: 45/5. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 338. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 338. 

(4) حكى الباجي عن القاضي أبي الفرج أنه قال عقب هذا القول: «وهو الصّحيح عندي». 

.339/3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى:‎ 4١ 

(6) في الأم: 45/5. 


نكاح المشرك إذا أسلمثْ زوجتُه قبلهُ 9 51 
الع ا ا ا ا 1 0ك 


باب 


نكاح المشركِ إذا أسلمث زوجثه قبله 


الإسناد”؟' : 

قال الإمام: لم يصمح في هذا الباب حديتٌ مُسْئَدٌء إلا حديئًا مُرْسَلاً لابن شهاب 
فى «الموطأ؟. 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى20 : 


قال الإمام : هله سسالة عظيمةً فيها تفصيلٌ طويلٌ» وفلئل 2002 يسْلِمَانِ معاء 
وقد يُسْلِم أحدُهما قبل الآخرء *وقد يرتدّان معّاء أو يربَّدٌ أحدهما قبل الآخر 00 وقد 
يكوئَانٍ وََيِيْنِء وقد يكوئان كِتَابيَيْنِ وقد يكونُ أَحَدُهُما ونَييًا والآخْرُ كتابياء وموضمٌ بسطٍ 
هذا الكلام في «كتب المسائل»؛ وعوّلَ مالك في «الموطأ؛ على صورةٍ واحدةٍ من هذه 
الصُوّرِ؛ وهو الإسلام لأحد الرُوجِينِ قبل ا أسلمت الرُّوجِةُ قبل الزْوج؛ وساقٌ 
في ذلك الأحاديت الواردة في شأنٍ صَفْرَانَ وعِكرِمة “. وهي وإن كانت مراسيل عن ابنٍ 
شهاب فإنّها مُسْنَدَةٌ عن غيره ا وقد اشْتّهِرَتْ هر تقوم م مقام الإسنادٍ. ومسل الثْقَهَ 
العشهور كَالمسْئَد الصضحيح ؛ وإذا ثبت لك هذا إسبادم الرْوجَة قبل الَزُوجء فَلُرَكُبُ عليه 
سائرٌ الفروع في التفصيل» بِحَسَبٍ ما ي يقتضيه”” الدّليل» كما رَكُبَ عليه مالك ©) قم 
الزُوج قبل زوجته. فإن أَسْلَّمَتْ قله فإنّه يُوقَف فإن أسلمء ل وَفَعَتِ المُرْقَةُ بِينهُمًا بينهما» 
لقوله تعالى : طوَلا تُتيكرأ بصم الْكَا © الآية 7 . 


)١(‏ هابين النجمتين مستدرك من القبس. () القبس: (ما يعطيك». 

(1) انظره في العارضة: 82/5. (2) الحديث (1565) رواية يحيى. 

(3) انظرها في القبس: 715/2. 

(4) انظر الموطأ (1565» ١1566‏ 1568) رواية يحيى. 

(5) انظرها مسنده في التمهيد لابن عبد البر: 12/ 19. 

(6) في المرطأ (1569) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2)1551 وسويد (337). 
(7) الممتحنة: 10» وانظر أحكام القرآن: 4/ 1788»: والعارضة: 5/ 83. 


6 غفِلَ عنه حبّى أسَلَم وهي في العِدّةٍ كان أَؤلَى ا 

المسألة الفانية: 

5 ا الباب7» ثلاث ةٌ أقوال. هو زوق عندنا باطلٌء وعنلد أبي حنليفة صحيخ 22 
وعند الشافمي ”© فيه ثلاثة أقوالٍ: 


3 وقال مرَّة: إِنَه موقوف: 
فدليلّنا على أنه باطلّ: أن التُكاح يكونٌ بشرائط وَعِلْلٍء ٠‏ فإذا لم تُوجد بَطلٌ الكاحٌ. 
والعِللٌ والشرائطٌ التي يُحتاجٌ إليها: ألا يكونّ الكاح في العِدّق وأن يكرنٌ بولِيٌ وشهود. 


وغير ذلك. 
أن أَلْزِمئا أن هذه الشروط إذا وُجَدَتْ في المُشْرِكِء هل يكونُ النكاحٌ صحيحًا أو 
فاسدًا؟ 


قلنا: إذا وُحِدَّتْ هذه الشَرائِطَء لم يَفْسُّد وكان صحيحًاء وهذه الشروط لا تُوجَد في 
نكاح المُشْرِكِ بوجه؛ لأنه إن وُجِدّ الوَلِيْ”؟ عجز الشّهودٌ؛ لأنّ الكمّارَ لا يكونُ منهم 00 

وأمًا حجَةٌ أبي حنيفة أنْه صحيحٌ ) فإنّه بَنَاهُ على أن الكمّارٌ غير مَحَاطْبِينَ* بفر , 
الشّريعة" . 

وحبَةٌ الشّافعيّ على فُوْلِيْهِ اللّذّين يُوَافِقُ أبا”"© حنيفة ومالكا فيهما فقد تقدّم. 


)1١(‏ ج: «فإن». 

(؟) جاء في الأصلين بعد كلمة «بها»: «وكذلك يفعل بالمشرك إذا حضر؛ وهي جملة مقحمة؛ مكانها 
في «باب ما جاء في الوليمة». 

(9) ج: «هذه المسألة». 

(4) ف: «البعض». 

(5) ف: «الكفار مخاطبون». (5) ف: «الشرائع؟ 

(0) فء ج: «وافق أبي» ولعلٌ الصواب ما أثبتناء. 

40 أي نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله. 

20( انظر مختصر الطحاوي: 9ه والمبسوط: 50/5. 

(3) انظر الأم: 47/5 50 59. 
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وأمّا القالتُ الذي للشّافعيّ فموقوف. كأنه يقول: لا أدري» ومن لا يدري لا يَلْرَمُهُ 
الدَلِيلُ» يقال له: غَيْرُكَ يدري(" هذاء ويقيمُ الدَلِيل عليه. 

فإن قالوا: فإذا كان نكاحُهُمَا فاسدّاء فلأي شيء يُقَرَانِ عليه إذا أسْلَّمَا؟ 

قلنا: إِنّْما أَقْرَرْنَاهُما عليه للضُرُورةٍء لأنا لو قلنا لهما: لا تُقِرَكُماء لكان تَنْفِيهً!9") 
ونحنٌ نرية. إسلامَهُماء فَرٌبّما لو عَلِمَا أنهما لا يُقَرَانِ عليه لَمَا دَخَلا1" في اجام 
وجميمٌ ما عقَّدَه!» المُشْرِكانٍء إن كان مما يجوز أن يُقَدَا عليه أة قِرَا عليه» مثل أن يتزوّج 
امرأةٌ في عِذّتَهَاء أو شيا من ذلك» فإنّهما يُقَرَان عليه . 

وإن كان ممًا لا يجورٌ أن يرا عليه؛ فُرّقّ بينهُما في حالٍ 0 مثل أن يتزوّجٌ 
الرّجل منهم عَمْنَهُ أر.خالتف آى احتف أونغا أشي ذلك» فلا يُقَرُ هذا بِوَّجْهِ في حَالٍ 
الإسلام. 
مسألة : 

فإذا أَسْلَمَ واحدٌ منهُمَاء فلا يخلُو أن يكونّ الذي أَسْلَمَ الرّزْجّ أو الزوجةُ فإن كان 
الزّزْجُّء فلا يخلّو أن تكونّ الزّجةٌ كتابيّةٌ أو مَجُوسِيّة أو وَثَِيَةَ فإن كانت كِتَابية ير 
مَعَها؛ لأنّه يجوز د له ابتداء العَمدِ في الإسلام؛ وإن كانت وثنية ة أو مجوسيّة؛ قال 
مالك”1) : : عرض عليها الإسلام» فإن أَسْلَّمَتْ أُيَوْتْ معهء وإن لم تُسْلِم قُرْقَ بينهُما؛ لأنه 
لا يجوز ابتداء العَقد على مجوسيّة ‏ فلا يجور الابتداء به. 

وقال أشهبٌ: يعرض عليها الإسلام طول العِدَةٍ إلى الْقِضَائِهَاك وهي ثلاثة أقراء أو 
ثلاثة أطهار. 


ف: «يروي». 

ف: «لكانا ينفر» ولعلها تصحيف لينفران» وهي سديدة. 
(9) ف: «لو علم أنه لا يقر عليه لما دخل». 

ف: «عقدأآه؟. 


(1) في المرطأ (1569) رواية يحيى. 
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ودليله9*: آنه أحد الرُوْجِين فَجارٌ التريئصل لهت #الطرف الأحروحرهىي ]ذا اسلقية 
الرُوجةٌ وهو كافِرٌ فإنْه يُعْرَضُ عليه الإسلام طُولَ الجدّة وهو أحسنء والدليل عليه: 
حديث صَفْوَانَ وغيره. 


باب 


ما جاء في الوَليمَةِ 


قال الإمامُ: الحديثٌ فى هذا الباب مشهورٌء والأصلٌ فيه: حديث جاير”'' وعبد 
: -.. (1) 1 1 
الرّحمن بن عوف 20 . 

وفيه تسع فوائد: 

الفائدةٌ الا وى 

الوليمةٌ سُنَةٌ ذ في التكاح قائمةٌء وفائدثها الشَّهْرَةٌ والإعلانُ والكرى» وأقلّها لِذْرِي 
القُدْرَةٍ شاة ؛ وبعدٌ ذلك كيفما استطاع كل وال . 

203) 


ري لمكي أنّ رسولّ الله كَل أَوْلَمَ على بَعْض أزواجه بِصَاعَيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ ٠‏ 
وََولْمَ عَلَى رتب حَضَرًا» وعَلَى صَفِيْة سَفْوا(ف20. 


دلق ف : اثلاثة قروء» ودليلنا». 
(؟) عبارة: «حديث جابر» لعلها مقحمة على النّصّء أو سبق قلم من المؤلف. 


(0) ج: «أحد). 


(5) ج: «زينب بسَوِيقٍ وثَمْر وعلى صفية بخيبرء وقال كَل لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة». 

(1) في الموطأ (1570) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2)1689 وسويد (335)» وابن 
القاسم (2)150 والشافعي في مسنده: 150» والقعنبي عند الجوهري (318)» والتنيسي عند البخاري 
(5153): وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (3020). 

(2) انظرها في القبس: 716/2. 

(3) أخرجه بهذا اللّفظ النسائي في الكبرى (6607) مرسلاء وانظر تحفة الأطراف للمزي: 2342/11 
وفتح الباري: 9/ 240. 

(4) أخرجه البخاري (4794): ومسلم (1428) من حديث أنس. 

(5) أخرجه البخاري (371)؛ ومسلم (1365) من حديث أنس. 
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وفي الحديث: «إِذًا دُعِي أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ تَليْحِبْء فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَليَأَكُلُ» وَإِنْ 
كَانّ صَائِمًا فليضَلع9 , 

وقد قال مالك: لا ينبغى لأهل المّضْل أن يُسرعوا إلى الإجابة في مِثْل هذاء وإِنْما 
قال ذلك لفسادٍ الثاس» وإلاً فقد كان النبئ كَل يُجِيبُ كل من دَعَاهُ حتّى الخبّاط . 

ففى صحيح الصحيح وهو «الموطأ»©) أن خاطا دَعَاهٌ إلى طعامء فمشى مَعَهُ في 
تر يَسِيرء وَانْبَعَهُمْ رَجُلٌ لَيِسَ مِنْهُمْ» كَثَالَ النئْ: (إِنَّ هَذَا اتْبَعَتاه فَأَذْنَ [ه00 , 


اعتراض : 

فما المَرْقُ بين حديئي النِْيُ يِب وذلك أنّه ذُعِيَ إلى طخام الخَبّاطٍ فَاببَعَهُم الرّجَلء 
فقال النْبيٌ يكل للخيّاط : «أَتَأَدّنُ له). وبين قوله في ذَعْوَةٍ م سل اقومُو 04 لكل من 
معهء ولم يقل لأمٌ سليم ولا لزوجها أبي طلحة ما قال للخيّاط . 


الجواب : 

قلنا: عن ذلك جوابان: 

أحدُهما: أنْ الخيّاطٌ لم يُملّك البىّ كَل الطعام, وَإنْما دعاه إلى دَارِه وأكل 
الي يله على حُكيهء فاحتاجٌ إلى استدَانِهِ في ذلك الرّجُل. 


849 أخرجه مسلم (1431) من حديث أبي هريرة . 

(2) قال يحيى: وحدثني مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ أنه سمع أنس بن مالك 
يقول... الحديث (1574): ورواه عن مالك: أبو مصعب (1690)» وابن وهب عند الجوهري 
(2)280 وابن عبينة عند الحميدي (0»)1213 والقعنبي عند البخاري (5436)» والتنيسي عند البخاري 
(2092): وقتيبة بن سعيد عند البخاري (5379): والفضل بن دكين عند البخاري أيضًا (5437). 

(69: :الظاهر أن المولت.ركت هنا الحديك من:«عديكين: .عديت انس السابق ذكدة والذئ افيه كر 
الخياط» وحديث أبي مسعود الانصار 25 الذي أخرجه البخاري (5461)» ومسلم (2036) .الذي قال 
فيه: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شُعَيِبٍء وكان له غلامٌ لحم فرأى رسول الله كَل فَعَرَتَ 
في وجهه الجوعً» فقال لغلامه: ويحك! اصنع لنا طعامًا لخمسة َقْرِء فإني أريد أن أدعوّ النبيّ 
خامس خمسة» قال فصِئّعٌ ثم أتى النبيّ يَكليدء فدعاه خاسسن خمنة: وائَبَعَهُمْ رجل» فلمًا بلغ 
الباب قال النبئ ككِِ: «إِنْ هذا ابَعَنَا فإن شئتٌ أن تأذن له» وإن شئتٌ رجع» قال: لاء بل آذَنُ له 
يا رسول الله. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (2684) روراية يحيى؛ من حديث أنس بن مالك. 


524 كتاب التكاح 
وفي حديثٍ أمْ سليم مَلَكَهُ النبي يك بدليل قولِهًا لابنها"" أنس: «أعطه إيَامك 
وهذا غيرٌ قَوِيٌ. 
القاني : أنّه أَرَاهُمْ في دعوة أمّ سليم المُعْجِرَة ولم يُطْعِمْهُم من طعام أمّ سليم وإِنْما 
أطعمَهُم بالمعجزةٍ من بَرَكْتِِ يكِ. وفي دعوة الخيّاط لم يرهم النبي يك في ذلك معجزة. 


اعتراض آخر : 

فإن قيل: كيف يُجممَعُ بين فعل الي يك في دَارٍ الخْيّاطٍ في تَتَبِْهِ الذَبّاءِء وبِينَ قوله 
لرضية غم ين ابن للم :تشع الله وكل كا بليك00 )شين نرأى بذة تليق ف 
اله خفَة . 0 


الجواب: أن تقول: إن الدُبّاة كانت مفترقة في القَّضْعَوّء فأكلّ النْبيْ كَل أمامَة: ثمْ 
جالتٌ يذه إلى غير ذلك من المَوَاضِع ) وكلٌ(" طعام هو واحدٌء فالإنسانٌ لا يجيلٌ يذَهُ 
حيثٌ اختارّ» والذناء ناهد وك ونضيجٌ سك والله أعلم . 
الفائدة الثّانية : في أسماء الأطعمة 


50 
وهي إحدى عشر”": 


أرلها: طعام العُرْسِء وهو طعام الوَلِيمَةٍ. 
وطعامٌ الْجْنَانِء وهو الإعذار. 

وطعامٌ النّمّسَاء . 

وطعامٌ الزَائْرِينَ . 

بلقا ال 

وطعامٌ المُسافِرِينَ . 

وطعامٌ العَقِيقة . 


. «لابنها» ساقطة من: ف‎ )١( 
ف: «أكل».‎ 4) 


4١‏ أخرجه مالك في الموطأ (2698) رواية يحيى. 
(2) وهو طعام الولادة؛ كما نص على ذلك المؤلّف في العارضة: 5/ 5. 
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وطعامٌ الإملاك . 
وطعامٌ بناء الدّار. 
وطعامٌ الوك 
وطعام الأولياء. 
وطعام 00 [' 
ّ 0 م 0 ٠‏ 2 
قال الإمام”'': وتعهُ”" هذه الأسماء الّعوة., ٍ 
وعند مالك لا تجبٌ عندَهُ الإجابة إلى هذه كلهاء إلا للعْرْسٍ التي هي”" الوليمة. 


وقال سائٌ الفقهاء: إِنّها كلها سواء؛ واستدلوا عليه يقوله: «مَنْ لَمْ يَأْتِ الدّعْوَةٌ كَقَذ 
)003 


ممع 


0 03 2 
عصى الله وَوَضُوله»” .3 وفي حديث أبي هريرة: «فَقَدْ عَصَى أبَا الْقَاسِم» 

14 «فْقَدْ عَصَى الله وَرَسُولهُ»: هو عامٌ لجميع الأطعمة ؟ 

: الألث ولام ني الدعدة إِنْما هي للعَهْدٍ لا للجئس» بدليل قوله: «شَرُ الطَعَام 

طَعَامُ الول 0 نَخَصٌ الوَّلِيمَةَ ن م ذكرٌ الدّعوةً عامةً. 

وقلنا: ما احتجوا به من عُمومٍ الدّعوة. يحتمل أن يكونٌ عند الوليقة*0 داخلٌ 
فيهاء ودخول الوّليمة فيها ممق عليه قم ا تَفِقّ عليه كان أُوْلَى مما لم يُتمّقَ عليه؛ ولا 
دَلِيلَ لهم في ذلك. 

الفائدة الثالثة : 

فإذا ثبت ذلك» فمن ذُعِيَ إلى وليمةٍ وفيها لَهْرّء هل يجب عليه المضئ إليها'” أم لا؟ 


)١(‏ ج: «قال القاضي رضي الله عنه؟. 

(0) ف: «وبعدل). 

(*) كذا بالأصلين؛ ولعلها «الذي هو». 

(4) ج: «عند الدعوة». 

(5) ف: «عليه المشي». 

(1) وهو الوليمة على بناء الدار. 

(2) أخرجه مالك (1573) رواية يحيى» من حديث أبي هريرة. 

(3) يقصد الحديث الذي رواه مسلم (655) في باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أدْن المؤؤن. 
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قلا :إن كا الليد :الدف وما أقريةء ان الحضرنه اليه . 

وقال أَصْبَعُ : لا ينبغي لذوي الشّارة” " والهَئقة أن يمضي لذلك؛ لأثه اله يلبق بسثلة 
سَمَاعٌ الدْفَء وهذا فاسدٌ؛ لأنّ النبيّ ككل ضر ضَرْبَ الدَّفٌء ولا يَصِحْ أن يكونَ ذو 
شَارَةٍ أعظم من الرُسولٍ كِل. 

فإذا ثبتَ هذاء فإِنْ عَلِمَ أن فيها لهرّاء فهل”" ينبغي له أن يأتيهًا؟ 

قلنا: هو مأمورٌ بالإتيانِء ومنهيّ عن اللّهو. 

وقد تعارضٌ هنا حَبرَانِ: أمرٌ ونهيّ» فَمَنْ نُقَدّم؟ قلنا: التهي ري 

فأمًا إن كان اللْهْوُ قد حصلّ في الوليمة» فَيَنْهَى عنه ما استطاعً» فإن لم يستطعء 
خْرَجَ و0 | القوم . 

فإن كان في العُرْسِ لهرٌ مباحٌ» مثل الف والكَبرِ”؟». ويكون ذلك عند العشاءء فلا 
بأس بهء وأمًا إن كان غير مباح» كالعُودٍ والطنبُورء لم يلزمه. 

ومتى 2 كان في الوّليمةٍ لهرٌ محظورٌء يبطل وجوبٌ الإتيانِ» فمن جاء فوجدّ ذلك 
فليرجِعٌْ» وعلى ذلك جماعةٌ الفقهاء . 


ورخص فيه أبو حنيفة0© وقال: لا بَأس أن يقعدّ ويأكلٌ» وقولٌ الجماعة أَوْلَى. 


حديث عبد الرّحمن بن عَؤفء وفيه فوائد كثيرة! 


)1١(‏ ف: «المشي إليه». 

(؟) ف: (السادة». 

(*) في الأصلين: «فلا» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) ج: «يخرج ويترك؟. 

(1) هو الطبل ذو الوجه الواحد. 

(2) من هاهنا إلى آخر الكلام مقتبسٌ من المتتقى: 350/3. 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 293. 

(4) يقول القنازعي في تفسير الموطأ: 106 «وفي هذا الحديث من الفقه التأكيد في وليمة العرس» وأنّ 
اوج يؤمر بها». 
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الأولى (1). 


قوله © : دأ 5 صَفْرَةِ) هو على المجاز ؛ بشيابه 00 
وقد رَوَى هذا الحديث جماعةً» منهم: حمّاد بن سَلْمَة عن ثابت» عن أنس؛ 


فقال فيه: «وَبهِ رذع مِنْ رَعْفَْرَانِه(© فبيّنَ أن تلك الصُّفْرَة كانت من زَعْمَْرَانٍ . 


ور أصحات غالق لبانس الاب المضيفة بغارو | 
قال يحيى بن عمر في حديث عبد الله بن عمر”': أما الصُفْرَّةُ فإني رأيتُ رسول 


الله كه يَضْبْمُ بهَاء وَأنا أُحِبُ أن أَصْبْعْ بهَا© . قال يحيى :- يريد ثيابه لآ لِخْيتهُ . 


ذلك 


وممءعه. 


4( 
لق 
)60( 
زوف 
)5( 
4 
(10) 
2012 


هذا معناه عند أصحاب مالك . 
وكره أبو حنيفة والشّافعي* للرّجل أن يَضْبّعْ ثيابّه ولحيّهُ بالزُعفران. وقد بيّنا 


في «كِتّاب الي . 


الفائدة الثانية 9 , 5 
قوله 09 : فتزوجت على لزنه 0 9 أي على «وَزْن نوَاةا . 


فء ج: «ببيانه» ولم نتبين معناهاء ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(في حديث عبد ألله بن عمر» استدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام . 


هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 3/ 347. 

أي قول أنس في حديث عبد الرحمن بن عرف السابق ذِكْرْهُ. 

اختصر المؤلّف هاهنا كلام الباجي اختصارًا ضاع معه المعنى» وإليك الكلام كاملاً كما في 
المنتقى: «ظاهر هذا اللّفظ أن أثر الصّفْرَةٍ كان بِجَسَّدِوِء ويحتمل أن يكونٌ في ثيابه» والصفْرةُ 
يحتمل أن تكون صفرة زعفران أو غيره؛ واستعمل على وجه الصّبغ للثياب أو الجَسَدِء ويحتمل 
أن تكون صفرة طِيبٍ له لون قد تطيّب به عبد الرّحمن بن عوف وبقيت من لونه على ثيابه أو 
جسده بقيّة؟ . 

أي أثر. ١‏ 

رواه أبو داود (2102) ومن طريقه ابن عبد البر فى التمهيد: 179/2. 

أخرجه مالك (935) رواية يحيى. 1 

انظر مختصر اختلاف العلماء: 114/2. 

انظر الأم: 2/ 224. 

هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 3/ 348. 

أي قول عبد الرحمن بن عرف في الموطأ (1570) رواية يحبى. 

يقول عبد الملك بن حبيب في شرح هذا القول: «إنّما هي خمسة دراهم؛ ولم يكن ذهبّاء - 
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واختلف العلماءٌ ءُ في هذاء فقال ابنُ وهب" : النّواةٌ هي عبارة عن خمسة دراهمء 


والارية أربعون دِزْهَمَاء والنْثل عشرون د ال 


ع2 


وقال ابن حنبل: النْوَاُ ثلاث دراهمّ وثُلْثُ درهه © 
ومالك وأصحائه أعرف بعادتهه90)7 , 
الفائدة القالعة© : 


رلة: زم وَلَوْ بِشَاتِه ليس في ألناظ 'الحديث ما يدل على أنه كان قَبْلَ البنّاءِ 


ولا بعده.» وقد روى 000 ' عن مالك أنه ان أن ولع ا 


(000 


زفق 
الف 


2( 
لع 


4( 
050( 
4 
و4 


ف. ج: «ابن العربي» والمثبت من المنتقى» حيث جاء فيه: «قال ابن وهب وغيره من أصحاب 
مالك»؛ وهو الذي في تفسير الموطأ للبوني: 1/85. 

المنتقى : «لأنْ أهل كل بلد أعلم بعرف بلدهم في التتخاطب والتّحاور». 

المنتقى: «. . . مالك أرى». 


اليك ا لي ا لل لل 1 217 001771101152011 


كانوا يسمون الخمسة دراهم نواة» والعشرين نشاء والأربعين أوقية؛ شرح غريب الموطأ: الورقة 
57 

وهو الذي رواه البلاذري في كتابه النقود: 11 عن عبد الرحمن بن سابط الجمَحِيَء انظر كتاب 
النقود للمقريزي: 26 27» وذكره أيضًا ابن حبيب فى تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 87 [410/1] 
وقال: «كذلك حدثئني الحِرَّامِيُ؛ عن سفيان» عن منصورء عن مجاهدٍء في تفسير ذلك» وكذلك 
أخبرني مُطرَفٌء عن مالك في تفسيره أيضًاء. 

ذكر المؤلّف في العارضة: 4/5 أنْ الإمام أحمد كان يرى النواة ثلاثة دراهم. 

يرى ابن حبيب في نفسيره: الورقة 87 [410/1] في هذا الحديث من الفقه؛ أنه ردّ قول من قال: 
لا يكرنُ الصداقٌ أقلّ من عشرة دراهمٌ. ألا ترق أن النبي كةِ لم يَرْدْ عليه ما صنّمَّ وأنْه أيضًا لم 
يُنكرٍ الصفرةً من الخلوق حين ذُكَرَ له التَرويجٌ . 

هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 3/ 348. 

في حديث الموطأ (1570) رواية يحيى. 

وهو ابن الموازء وانظر قوله في العارضة: 8/5» وهو المروي عن مالك في العتبية: 5/ 155. 

يرى ابن العربي في العارضة: 8/5 أن السّئّة في الوليمة أن تكون بعد البناء؛ لأن طعام ما قبل 
البناء لا يقال له وليمة عربية» يقول رحمه الله: «وعجبا لبعض شيوخنا قال يحتمل أن يكون قول 
النبي وَل لعبد الرحمن بن عوف: «أَْلم' قبل البناء» وهذا رجل جاهل بالعربية» لا يسمّى وليمة 
إل ما كان قبل البناء» . 
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الفائدةٌ الدابعة!! : 


إذا ثبت هذاء فالّذي أَبِيحَ من الوليمةٍ ما جرّثُ به العادة من غير سَرَفِ. والمعتاد”"© 


منها يوم واحدٌ. 


م ء5) 


قال ابن حبيب: وقد أَبِيحَ أكثر من ذلك” © ورُوِيٍ أن الأوَلَ سن ؛ والثاني 


نَضْلَّ. والقالث سُمْعَة0©. وأجابٌ الحسنٌُ رجلاً دَعَاهُ ذ في اليوم الأرَلِء ثم في القاني» ثم 
دَعَاهُ في الثَالثِ فلم يجب». ورأى” “انه سرف سبع ورِيَاء© 


وقد أَرلَه ابن سِيرِينَ ثمانية نام ودَعَا في بعضها أبئا0: والعلماز© على الكراهيّة 
لاستدامة ذلك أيَامَاء وأمًا أن يدعرٌ في اليوم الالثِ من لم يكن دعاهُ في اليوم الثاني» 
فذلك جائرٌء وأمًا إذا تكرّرٌ في طعام ثلاثة أيام أو أكثرء فإنّه نوعٌ من المُبالْعَةٍ والْمّحْرِ 
والشمعة والدياء: 


الفائدةٌ الخامسةٌ© : 
قوله: («إذًا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ قَلْيْجِبْه. اختلفٌ الرُاةٌ في لفظٍ هذا 


. ج: «والمختار» وهي غير واضحة في: فء» والمثبت من المنتقى‎ )1١( 
(؟) «الأوّل سئة» ساقطة من: فء المنتقى.‎ 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 3/ 348 349 مع بعض التصرف والزيادات. 

(2) في العارضة: 5 «وقال ابن حبيب: لا بأس أن يولم سبعة أيام». 

(3) حكاه المؤلف في العارضة: 8/5. 

(4) هو أبيَ بن كعب. 

(5) المقصود هو ابن حبيب كما نص عليه الباجي في المنتقى. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 3/ 349. 

(7) أي قول ابن عمر في الموطأ (1572) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1688): وسويد 
(335): ومحمد بن الحسن (886): والقعنبى عند الجوهري (679)»: ويحيى بن سعيد القطان عند 
أحمد: 20/2» والتنيسي عند البخاري (2)5173 ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1432)؛ 
وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (3027)» وبشر بن عمر عند البيهقي: 261/7. 
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الحديثٍ؛ فقال مالك هكذاء وتَابَعَهُ عليه عبيد'" الله بن عم2'. 

رَرَى مُوسَى بن عُقْبَّة» عن نَافِع» عن ابن عمرء عن النبيّ ككل: «أجِيبُوا إِذَا 2 , 

ورُوِيَ عن ابن عمر أيضًا: (إِذًا دَعَا أَحَدكُمْ أَحَاهُ فَلْيْجِبْ عُرْسَا كان أو غَيْرهو©2 
وتابَعَهُ على ذلك البيدي 04 , ّ 

واختلفٌ العلماءً في كم ذلك: 

فقال ابن القايم عن مالك في «المدنية»": إِنْما هذا في طعام العُرْسِء وليس 
طعامٌ الإلاك 00 وبقذا تقال الب , 1 

وقال الشافعي”””'“: إجابةٌ وليمة العُرْسٍ لأزمةٌ ولا أَرَخْصٌُ”* في تركِ غيرهًا من 
الدُعوَاتٍ!* إلا من عُذْرٍء وَمَنْ تركها لم يقل إِنْه عاص . 

قال الإمامُ: وهذا خلافٌ في عبارة؛ ووجة ريه الأمر بذلك» والأمرٌ يقتتضي 
الرجرب؛ هذا هو المشهورٌ منْ مذهب مالك وأصحابه. 

ورّوَى ابنُ حبيب عن مالك أنه قال لبس ذلك عليه خف فإنٍ اشتغل فلا إِنْمَ 
عليه؛ فجعلَهُ على النّذْبِ. 


)١(‏ فء ج: «عبد» والمثبت من المنتقى والتمهيد. 
(0) فء ج: «الثوري» والمثبت من المنتقى وأبي داود. 
() فء ج: «المدونة» والمثبت من المنتقى»؛ وهو الصواب؛ لأن الكلام المشار إليه لا يوجد في 


(4) فء ج: «... مثله. قال الشافعيّ أبو حنيفة» والمثبت من المنتقى. 

)0( فء. ج: «الوليمة للعرس لازمة لا رخصة» والمثئبت من المنتقى. 

(1) أخرجه ابن ماجه (1914). 

(2) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 112/14. 

(3) أخرجه مسلم (1429). 

(4) أخرجه أبو داود (3739 ع)» والبيهقي: 262/7. ٠‏ 

(5) قال أبو الوليد الباجي معلّقًا على هذه الأقوال: «والّذي عندي أن الإملاك حين العَقّْدٍ وأنّ العُرْسَ 
حين البناءء وهذا الذي يلزم إتيانّهُ لما في الوليمة من إشهاره». 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 292/2. 

(7) انظر الحاوي: 555/9 556. 

(8) وذلك كالدّعوات التي لا يقع عليها اسم وليمة» كالإملاك والتفاس والختان وحادث سرور. 

(9) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «... وليس بفريضة» وأحبّ إليَ أن يأتي...2. 
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قال الإمام ابن العربي. ©: والّذي يصحٌ في هذا كله بالتّظر والله أعلمٌ ‏ أن إجابةً 
الدّعوة واجبةٌ إذا خلصت”" نيّة الذاعي وخلصت الوليمة عمًا لا يُرْضِي الله» ولمًا عم 
هذا سَقَطْ الوُجوبُ على الخَلْقٍء ٠‏ بل حَرُمَ عليهم إتيان ذلك لْمَا فيها اليوم من اللْهرٍ 
والمبرج وغير ذلك. 

وأمًا طعامٌ الوليمةٍ فهو واجبٌ على العموم في كل دعوة. 

وقيل: إِنّه تجبُ الإجابة في العُزْس!" خاصّة؛ وهو ظاهرٌ كلام الشّافعى”229؛ لأن 
قله يكلِ: «مَنْ لَمْ يُجب الذّعوّة َقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَُ» يقتضي وجوب ذلك» وعلى 
ذلك تَأولَهُ جماعة العلماء» وقد نضٌ9؟2 مالك وأكثر العلماءء على وجوب إتيانٍ طعام 
الوَلِيمَة. .. 1 

ع الدّعوةٍ التي تجبُ الإجابةٌ إليهاء أن يَلْقَى صاحبُ العرس الوْجُلَ فَيَدْعُوهُ أو 
كرك لخيرهدان فلات فإن قال: اذْعّ من لقيتٌء فلا بأسّ على مَنْ دُعِيَ بمثل هذا أن 
يتخلّفٌ؛ لأنّ صاحبَّهُ لم بف ولك غير مس دك ذلك او ال 


و ه(5). 


فرع 
فإذا لَرِمَهُ الإتيان» هل يلزمه الأكل أم لا؟ 
لم أر فيه نضًا جليًا لأصحابناء وفي المَذْمَبٍ مسائل تقتضي القولين. 
وروى ابن المرّاز عن مالك؛ أنه يجيب وإن لم يأكل أو كان صائمًا. 


)1١(‏ ج: «قال القاضي». 

)4 ف: «حصلت». 

() ف: «يجب إجابة العرس؟ 

(4) فء ج: «وقد مضى ذلك» ولعلّه تصحيف, والمثبت من المنتقى. 
(1) انظر الحاوي الكبير: 9/ 555. 

(2) من هنا إلى آخر هذا التحقيق مقتبس من المنتقى: 3/ 350. 

(3) انظر العتبية: 380/4. 

(4) انظر العتبية: 562/18. 

(5) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 3/ 350. 


وقال أَصْبّعُ : ليس ذلك بالوكيدء وإنّه تخفيف. 
فقول مالك مبنيٌ على وجوب | تيان الدعوة. وأن الأكل ليس بواجب”1) 
وقول ضْبّْ مبني على وجوب الأكلٍ ؛ ولذلك سقط وجوب الإتيانٍ ع0 الصائم 


فرع © : 
فإن كان في الوليمةٍ زِحَامٌّء وغلق”" البابُ دونَّه؟ 
فقال ابن القاسم عن مالك50 : : هو في سَعَةٍ إذا تخلّفٌ عنها أو رجمٌ. 
ووجه ذلك: أنه لا يلْرَمُ الإتيان ولا الابْتِذَال في الرّحامء فإن”" ذلك ممًا يَئلِه©) 


المرُوءَةً. وكذلك إن كان 0 عُذْرٌ من مرض أو غيرو. 


باب 
جامع التكاح 
وفيه ثمان مسائل : 
المسألة الأولى : 
قوله ييو: «َيَأحَذْ بِاصِيَيهَاء وَلْيَدعُ البرك إشارة إلى قوله: «إنْ يكن الشُوْمْ 
: . اللا 
ففي ثلاثة» 


)0( فء. ج: «على» والمثبت من المنتقى. 
(0) المنتقى: «أو غلق». 

م6 فء ج: «وإن». والمثبت من المنتقى. 
زهق ج-ج: ايَسْلْبُ2, 


(1) ولذلك أوجب الإتيان على من لا يريد الأكل أو من يصوم. 

(2) هذا الفرع: مقتبسٌ من المتتقى: 3/ 350. 

)3( في العتبية : : 307/4 في سماع ابن القاسم من مالك» رواية سحنونء في كتاب طلق بن حبيب. 
(4) في حديث الموطأ (5) رراية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1552). وسويد (221: 338). 
(5) ألخرجه الطبراني في الكبير (13341) من حديث ابن عمر. 


جامع التكا 5333 


وقوله”!' فِي البعير: «قَلِيَضَعْ يَدَهُ عَلَى سَتَامِوِء وَلْيتَعَوَدْ بالل مِنَ الشّيْطَانِ» إشارةٌ إلى 
قَوْلِهِ: «إنها أولادهت:2 . 

المسألةٌ القانيةٌ(3 : 

قولٌ الرْجْلٍ عن أَحْته إذا خطبت إليه أنّها أحدئت©» أراد أنّها زَنَتْء وأنها أصابت 
ما يُوحِبُ عليها حدّ الزُنَىء فأنكرٌ ذلك عليه عمرء ولعنها تددوانت اللدة وتَابَتْء فلا 
يحل ذكر ذلك؛ لأنّ الله تعالى يقولُ: طهر الى يَبَلُ اليد عن باد 2204 ولا يجوز 
للوَلِيٌ أن يُخْبِرَ من حال رَلييْهِ إل بما يجب ردها وى العيوت الاربية!© : 

المسألةٌ القانيةٌ : 

فإن قيل: إذا عَلِمّ الرْجلُ من وَلِييِهِ يا هل يَسْيْرهُ على الخاطبٍ أو ينشرُة'''؟ 

قلنا: أمَا عيبُ الْأبْدَانٍ فلا خلافٌ في وجوب ذِكْرِ فإن كَتَمَهُ فهو غاش» عليه 

الإثمُ إجماعاء وعليه العُرْمُ للصّداقٍء إن كان ذلك العَيْبٌ ممًا يُوجِبٌ رد د التكاح؛ ؛ لأنه غَارٌ 
له بالقول» ولا خلافٌ بين المالكيّة أنْ الغْرّرَ بالقولٍ يوجبٌ الضّمانَ على الغّارٌء خلانًا 
رةه والشافمه 9 , 


٠‏ زوتدك مسائل عو الفافلوة حر جاه لبي: "' عُرورٌ من قول قائل» فلم يْرَ عليه مالك 
ضَمَانًا؛ أنّه اختلاف قولٍء وإنْما ذلك كليل لاخر اضية التزور الترعيت 7" للضّمان. 


)١(‏ ج: «هل يشترطه على الخاطب أو لا يشترطه». 

)١(‏ ج: «حين خامرها؛ وهي سديدة. وفي القبس: «ظنّ الغافلون من أصحابنا». 

(0) فء ج: «الموقت» والمثبت من القيس . 

(1) في حديث الموطأ (1575) رواية يحيى؛ باختلاف في اللفظ . 

2( لم نجده 2 اللفظ» 0 الذي 2 أبن سن ومن طريقه ابن 
(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 352/3. 

(4) أخرجه مالك (1576) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1553). 

)5( الشورى: 25. 

(6) التي هي الجنون والجُدَّام والبرص وداء القْرْجء انظر تفسير الموطأ للبوني: 85/ ب. 
(7) انظرها في القبس: 719/2 - 720. 

4 0 العلماء: 296/2. 

(9) في الأم: 90/5 91. 
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وأمَا إن كان العَيْبُ من طريتٍ الأديان”'". فهو على قسمين: 

1 - إن كان في الخُلّقِ؛ كجِدَةٍ تكون في المرأة» أَزْ لين زائدء فُيُستحبُ له ذِكْدُ 
ذلك؛ فإن سكت عنه فإنّه ليس عليه شية. 1 

2- وأمًا إذا كان في الدّينٍء فحرامٌ عليه ذِكْرُهُ؛ لأنّه إن كان الذي ومءَ”" منها 
عَخْرَة ؛ فمْقِيَ العثرَاتِ قد سَترَهَا واللكاع يَعْصِمْ؛ ٠‏ وإن كانت بر فليين ينرم الوق 
ذِكْرُْ ذلك؛ لأنّه لم ينفرذ د بِعِلَمه والتكاح فْيْذٌ وعِضْمّة فإذا أوتذري) فيه زالَ الانبهارٌ. 

المسألةٌ الرَابعةُ© : 

إذا طلَّقّ الرَابعةَ من أزواجيء فله أن يتروّجَ أختّها أو سواها في عِدّتَهاء إذا لم نَكُنِ 
الوْجْعَةُ مُسْتَحَفَةَ في العِدّةٍ. 

وقال أبو حنيفة : لا يجورٌ ذلك؛ لأنْ الْعِدَةّ ين آثار رِ النكاح؛ وعلا ١ق‏ من 
00 لحقَّهِء فكانت بمنزلة الوَجعية0 . 

كنا الوكخية ووس بدليل بقاء ا والئمَّمَةِ والسّكئىء فإنْه إذا كان الطّلاقُ 
بِائئاء فهي أجنبيّةَ منه. بدليل أنه إن وَطِنَها َزِمَهُ البحد؛ فجاز له نكاح أختها وأربع سواها 
لو انقطعت”*' عدّثُها. 

المسألةٌ الخامسةٌ© : 

0 كانت رجعيّة؛ فلا يجوز أن يتزوّْجَ أختهاء ولا عمّتهاء ولا خالتهاء ولا 
رابعة”'' غيرهاء وهذا منٌّمَقْ عليه من أقوالٍ العلماء ؛ لأنَ أحكامَ الرُوجِيّة باقيةٌ بينهُمًا. 


)١(‏ ج: «الأبدان». 

زهة «وقع» زيادة من المنتقى. 

إفرف فء ج: ١مقهورة»‏ وهو تصحيفء والمثبت من القبس. 

(4) القبس: «عَلْقَة؛. 

)5( فء ج: «وانقطعت»» القبس: «كما لو انقطعت؟ ولعل الصّواب ما أثبتناه. 
(5) ف: (أربعةف ج: «ولا أربعًا؛ والمثبت من المنتقى. 


(1) الانبهار: أن تقذف المرأة بنفسك وأنت كاذب» انظر تاج العروس (ب؛» هء ر). 
(2) انظرها في القبس: 720/2. 

(3) انظر موطأ محمد بن الحسن: 166. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 352/3. 
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لد ماي ااا لس سس سمشم 


المسألة السادسة(1 : 


د الَلآثُ ليس فِبهنْ لَِبْه يريد أله لا يَبْتُ فين حكم اللأعب"'' 
ٍ ررَوى بن المزار ان غلك في الكل يفول للرّجَلٍ وهو يلعبٌ: رخني ابقك"" رأنا أن 
أمْهِرُهَا كذًا. فقال له الآخر على لَعِبٍ: نَعَم. فذلك نكاح لازِم؛ هذا المشهورٌ من المذهب. 

المسألةٌ السَابِعةٌة : 

رُوِيَ أن سودةٌ بنتٌ زَمْعَة أسئّت وكبرت وَحَشِيّت أن يطلّقّها رسول الله يلوه فآثرث 
ها عائشدٌء فأقهًا رسولٌ الله يل على نكاحها ولم يقس لها000) , 

قال مالك: وليس يِلْرّمُّها البقاء على ذلك» ولها أن ترجع فيه. 

وقال آل دي والشافعي: ليس لها أن ترجمٌ فيه؛ لأنّه حٌ أَسقَطبْهُ؛ فلا رجوعَ 
لها فيه؛ كما لو أسقطت خيارّهًا. 

والصَّحيحٌ» أن لها الرّجوع؛ لأنْ الهِبّهَ للقسم كان مع بِقَاء السّببِ الموجب له وهو 
التُكاح» فما دام سبب القسم باق فإعطاء الهبّةٍ باقِ» وهذا معنى دقيق تفطن له مالك 
وحَفِيَ على غيره. 

المسألةٌ القامنةُ© : 


فإذا قلنا: لها الرجوع؛ وجب على الزُوجٍ أن يرجمٌ إلى العدل بينهما أو يطلق» ولذلك 
آئْرَ رافع ب بن خديج الطلاقٌ» ولم يؤْثر المساواة بينهما» وذلك جائز حَسَبَ ما تقدّم بيانُه في 
الكتاب» والحمد لله . 


. فء ج: «اللّعب» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(0؟) ف: «أمتك»». المنتقى: «... يلعب: زوج ابنتك من ابني. ..؟ 

(*) القبس: «وما كان يقسم لها؛». 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 352/3. 

(2) أي قول سعيد بن المسيّب فى الموطأ (1579) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب(1556)) 
وسويد (339)» وابن بكير عند البيهقي: 341/7. 

(3) انظرها في القبس: 702/2 721. 

(4) أخرجه البخاري (2593): ومسلم (1463) من حديث عائشة. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 190. 

(06) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 354/3. 


536 كتاب الطلاق 


كتاب 
الطلاق وشرح أبوابه ومقدّماته 
المقدمة الأولى7!» 
في اشتقاقه 

الطلاقُ مأخوذ من قولك: أطلفْتٌ الكَاقةَ7) إذا أرسلتها من عِقَالٍ وقَئِد”” ان 
ذاتٌ الزوج مَودّقَة عند زوجهّاء فإذا فارَقّها أطلقّها من وَنَاقِ. وعلى ذلك قول النّاس : هي 
في جَبَالِك) إذا كانت تحتك. يرادٌ أنّها مرتبطةٌ عندّك كارتباطٍ الناقةِ في جِبّالها. 

ثم فَرّقوا بين الحركاتٍ من فِعْلٍ النّاقةٍ وفعل المرأة» والأصلٌ واحدّء فقالوا: طَلَقتِ 
النَاقة بفتح اللأم» وقالوا: طَلْقتِ المرأة بد بِضمْ بشم آللدم + 0 اطلقت النّاقة» وطلّقت المرأة. 

وقال أبو حاتم في كتاب «الزينة»2: «الطَلاقٌ مُهَْنْ من قولِكٌ: أطلقتٌ البعيرٌ إذا 
أرسلته من وَنَاقِهِ: ويقال: بَعِيرٌ طَلْقٌ» إذا لم يكن عليه قَيْدُ ولا عِقَالُو0©. 

«ويقال: طلّقت المرأةٌ فهي طالقٌ؛ بضم اللآم. إذا طلْقّها زوججُهاء وطلقت الثاقةٌ من 
وَكَاقَهاى بفتح اللأم؛. 

«وطلّقٌ الرّجِلُ المرأةً تطليمّاء إذا طُلّمّها فبانت عه فإذا أردتٌ مرَةٌ واحدةٌ قلتٌّ: 
تطليقة؛ وتطليقتين» وثلاث تطليقات. وامرأةٌ مطلْقَة 4؛ وطالِقٌ؛ ونساءً طَوّالق)””2؛ والجمع 
أيضًا ه20 ٠‏ فهذا معنى بَيّنَه كما أن التكاح والسَفاح ضدّان. وكما أن التكاح والترويج 
اسمان للمجامعة في الحال؛ كما بَيّناهُ في كتاب التكاح . 


)١(‏ ف: «الذايّة'. (؟) ج: امن 0 وقيدها». 

)0 في الزينة: «الوثاق». (4) في الزينة: ١‏ 

)2( هنا ينتهي النقل من كتاب الزينة . 

030( ج: "إطلاق» وهي مطموسة في: ف. ولعلّ الصّوابٍ ما أثبتناه. 

(1) هذه المقدّمة إلى قوله: «وقال أبو حاتم» مقتبسةٌ من المقدّمات الممهّدات: 1/ 497. 

2( الصفحة: 401 402 نسخة دار صدام للمخطوطات» رقم 1491. 

]836 تتمة ة الكلام كما في الزينة : : «والجمع أطلاق» وقال ذو الوّمة [كما في ديوانه:‎  )3( 
تعادمين اطلاقاً وقاربٌ خخَطَوَهُ عن الدُرْةٍ تَفُبِيِدٌومُيٌ خحبائبه‎ 
:]150 ويقال: ناقةٌ طالق؛ إذا لم يكن عليها سرارء قال ابن هرمة [كما في ديوانه:‎ 
تُشْلَى كبيرَئُهًا فَمُخْلَبٌ طَالِقاً وَيُرَمْقُونَ صَِارَمَاتزهيقاً-‎ 


المقدمات : 537 


المقدّمة التانيةن2) 

قد قدّمنا أن النكاحَ قد ينعقدٌ للأَبَدِء ولا يجورٌ فيه الأَمَدُ ويُفُْصَدُ به الألقَهُ والنْسْل 
الذي تكثُّرٌ به الأَئَىٌ ويدومٌ به العمل الصّالحٌء هذا هو المتضوذ منهء» إلا أنه قد تَتَعذْرُ 
لالد ويقعٌ بين الرُوجِينٍ الَفْرَةُ. فلو بَتِيَ على حالِهِ من اللزومء واستمرٌ على صفةٍ من 
الَأْبِيدٍء لكان في ذلك ”ًَرًرٌ رٌ بالزُوجين» فشرع الله تعالى كما قدّمنا ‏ النكاحح للأَلْفَق 
وشَرَعَ الطلاقٌ مَحْلَصًا عند وقوع اللَفْرَوِه وهو أمرٌ لا ينبغي أن يكونٌ إل عند وقتٍ الحاجة. 

فقد رَووى أبو اروك ؛ (اتذفن و ل الله الطلاق4. 

ورَوَى أيضًّ©: 'أَيْمَا ا مُرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطلقٌ مِنْ غْيْرِ عُذْرِ أو مِنْ غَيْرِ ما بأس 
ل ترح خ رَائِحَةَ الْجَنّدا . 

فينبغي للرّجُل أن يُوقِعَهُ - كما قلنا ‏ عند الحاجة إليهء بشروطه التى بَيّنَهَا الله تعالى 
فك فين للمشسة) خالصًا عن المَضَدَةٍ. ْ 

وهو على ضربين: كامل بالحريّة؛ وناقض بالق والعبودية . 

ومن وجهٍ آخر على قسمين: سُنْةٌه وبدعةٌء وقد يَعْرَى عنهما. 

وطلاقٌ الشلة هو 

1 - أن يطلّقّها واحدةٌ. 

2 وهي ممّن تحيض . 


)1١(‏ ف.ء ج: «مقيدًا» والمثبت من القبس. 


تُشْلَى كبيرتها: ترعى» والترميق: التقليل؛ والمرأةٌ ما دامت مع زوجها في وثاقةُ فإذا فارقها فقد 
أطلقها من وثاقه». 

(1) انظرها في القبس: 2/ 722 724. 

(2) في سئنه (2171): كما أخرجه ابن ماجه (2018): والحاكم: 196/2» والرازي في فوائده (26)» 
والبيهقي: 322/7 كلهم من حديث محارب بن دثارء عن ابن عمر بلفظ«الحلال» بدل «مباح». قال 
ابن الملقن في خلاصة البدر المنير: 218/2 وإسناد أبي دارد صحيح؟. 

(3) في سنئنه (2226 ع) وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (19258): وأحمد: 5 » والدارمي (2275)»: وأبو 
داود (2226ع). وابن ماجه (2055)؛ والترمذي (1187)» وابن حبان (4184)» كلهم من حديث ثوبان. 

(4) انظره في أحكام القرآن: 4/ 1825. 
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3 طاهرًا('" لم يمسّها في ذلك الطهر. 

4 - ولا يَقْدْمُه؟"" طلاقٌ في حَيِض. 

5 - ولا يَنبَعُهُ طلاق في طُهْرٍ يتلوة. 

6 وَخْلا عن الهوّض . 

كيك عنة تروط تْكفْرَاة فين لديف عن ابن عمر قال: طَلْقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَّ 
حَائْضُء كَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يكل كَقَالَ لِعْمَر: ١مُرْهُ‏ فليْرَاجِعْهَاء تُمْ لِيُمْسِكْهًا حَتّى تَطْهْر 
ثْمْ تَجيض» ثُمْ تَطهُرَ تُمَ إن شَاءَ طَلّْقّء َإِنْ شَاءَ أَمْسَكَء قبل الي لبي أن لله با أ 
بُطَلّقَ لها النسَائ»0 . 

نحَكُمْ رسول لله وك بؤقوع الطلاق ذ في الحَيِضٍ حينّ أمرٌ بالرّجعةٍ منهء خلافًا لذاود 
من المبتدعة» حيث يقولٌ: إن الطلاقّ ة لي الخرق لا يَلَْه0. وهذا في إثباته”"' كافب» 
وقد استوفيناه في «مسائل الخلاف». 

وقد تفطنَ البُخَاريُ بثاقب ذَهِيْهِ وفَّهْمِهِ لنُكْنَةِ؛ وهي أن الطلاقٌ مكروة» وقد كشّفٌ 
الزّرِحُ الزوجةً وكَشفَْهُ؛ فمِنّ المُدُوءَةٍ ألا يكشمها لغيره إلأ عند الحاجة كما بَيْنّاه ويستجي 
الرّجِلّ بعدما كان بينه وبين زَوْجِهِ من المخالَطَةٍ أن يواجهّها بالطلاقي. إلا أن تواجهّة 
هي بمكرووء وأدخلّ حديتٌ المستعِيدَةٍ؛ بَأَنّ ارَأة دَخَلَتْ عَلَى اللي كله لِلِْنَاءِ بهَاء فَلَمًا 
خلا بهًا قَالَتْ: أَعُودُ بالله مِنكَء كَالَ لَهَا: «لَقَد اسْتَعَذْتٍ بِعَظِيمء الْحَقِي بأَهْلِكِ»© . 


وأمَا قوله: «الطّلَنُ مان لم يكن عند الجاهليّة للطلاق عَدَدّ وكانت عندهم 


)١(‏ ف: 2... واحدةٌء وهي في طهر لم يمسها؛. ج: «... واحدة وهي غير حائض طاهرًا لم 
يمسها»؛ القبس: «واحدة؛ وهي طاهر لم يمسها» والمثبت من الأحكام. 

)١(‏ في الأحكام: «ولا تَقَدْمَهُ. 

(9) فء ج: «بيانه» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه مالك (1683) رواية يحيى. 

(2) انظر رسالة في مسائل الإمام داود الظّاهري للشطي الحنبلي: 16؛ والمحلى: 163/10 166. 

(3) ترجم البخاري (268/9 من فتح الباري) للباب بقوله: «باب من طلّق وهل يواجه الرَّجِلّ امرأته 
بالطلاق؟» . 

(4) الحديث (5254) عن عائشة. (5) البقرة: 229» وانظر أحكام القرآن: 189/1. 


المقدمات 5339 


ال 


وقال غروة: كان الرْجِلُ يطلق ثم يراجم م امرأته قبل أن تنقضي عدَّتُّهاء فغضِبَ رجل 
من الأنصارٍ على امرأته؛ ققال ليا لا أقاثلف ولا تحلين ققالت له كيف ؟ قال: 
أَطْلْفُكِ حتّى إذا جاء أَجَنّكَ رَاجَعْئُكِ؛ فَشَكَْك ذلك إلى النبي كله فأنزلَ اللهُ تعالى : 
«الطكَنُ عَبَتَاق» الآية10 , 

وقال©»: إن هذه الآية عُرْفَ فيها الطلاقُ بالألف واللآم؛ واختلفٌ النَّاسٌ في تأويلٍ 
التُعريفٍ . 

فقيل: معناهً الطَلاقُ المشروعٌ مَرْتَانِء فما جاء على غيرٍ هذا فليس بمشروع؛ وهو 

هب الكافضة© , . 

وقيل: الطَّلاقٌ الذي فيه الرّجْعَةُ مَرْنَانِ. 

وقيل: الطلاقٌ المَسْنُونُ مَرْنَانِء قاله مالك. 

وقيل: الطّلاق الجا”رٌ مَدْنَانِء قاله أبو حنيفة© . 

وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. 


المقدمة الثالثة 
لأنه أمرّ جِعلَهُ الله بأيدي الأزواج» ومَلّْكهم ياه دون الرّوجاتِ» فقال: وَإِدَا طلقم 


ع4 ره 


لننآة مُلنْنَ بَلَوُنَ» الآية”2: وقال: «وَإن طَلَنْتمُوهنَ من قَبْلٍ أن كَمَسُومُنَ4 الآية© . 


. فء ج: «منفردة» والمثبت من الأحكام بزيادة: «معلومة»‎ )١( 


(1) البقرة: 229» وأثر عروة أخرجه الطبري في تفسيره: 456/2. 

(2) القائل هو المؤلّف رحمه الله. ١‏ 

(3) وعراه في الأحكام: 190/1 أيضًا إلى الحججاج بن أرطأة؛ وقال: «ولا احتفال بالحجاج وإخوانه من 
الرّافضةء فالحقٌ كائن قَبْلْهُم؛. 

(4) انظر أحكام القرآن للجصاص: 1/ 386. 

(5) البقرة: 231. 

(6) البقرة: 237. 


510 كتاب الطلاق 


('“وهو أيضًا على وجهين: مباحٌ؛ ومحظورٌ. 

فالمباحٌ منه: ما كان على الصّفَةٍ التي أمرّ الله بها. 

والمحظور منه: ما وقمٌّ بخلافها. 

فأمًا الصّفَةٌ التي أمرّ الله بهاء عا ني كانه حيتٌ يقول: «يأيبا أليَّنّ إذَا 
طلَمْثْرمٌ النْساه4 الآيةء الى قوله: الك توي » الآية© , 

وقرأ ابن عمر: «لِهٌ عِدّتَهنَ)(3 ا وهو أن يطَلّقّها في 
طَهْرٍ لم يمسّها فيه * كما بيناء قلغ .وأن: له تون و9 

وإنما نه المطلق أن يطل في الحَيضٍ؛ افاطان | فيه طرل علنيا الغذة .وآ 
بها وعطلّها؛ لأنَّ ما بَقِىَ من تلك العِدَّة لا يُعْتَدُ به( في إقرائهاء فتكونٌ في تلك المُدَة 
كالمعلقة: لا مُعْمَدَةٌ ولا فا رذج ولا فارغة من روج 00 
والله تعالى نهى عن إضرار المرأة بتطويل المِدَّة عليهاء بقوله: لوَإدَا لدم نآ مْلَشنَ 
جهن َأَنيكوهر مَموِفٍ أو سَرْحُوهن بمعروفن ولا يكوه ضراا لِتَعتدوا» الآية(0 . 

وذلك أنْ الرّجلَ في الجاهليّةء كان يطَلّْقُ المرأةً ثم يُمْهِنّْهاء فإذا ثَرْبَ انقضاء 
عِذتهاء رَاجَعَهاء ليُطَوّلَ عليها العدّة؛ كُتَهّى الله عر وجل عن ذلك. 

وأمًا طلاقٌ السّْةٍ الْذي أمرّ اللهُ به عبادَهُ وعَلّمَهُم إِيَاهُ هو أن يُطْلّقَ الرْجِلُ امرأََهُ 
طاهرًا من غيرٍ جِمَاعٍ طَلْقَة واحدةٌ؛ ثم لا يُتبعها طلاقاء فيكونٌ أحقٌ بِرِجْعَتهاء شَاءَتْ أو 


- 


0 ما لم تَنْقّض عِدَّتهاء لقوله: د بْلَْنَ أجَلَهُنَ4 الآية©": وبلوعٌ الأَجَلٍ في هذه 


)١(‏ فء ج: «به» والمثبت من المقدّمات. 


© 6ع 6 6ف ووو و ولول و ووو ووو وووووو و 


(1) من هنا إلى آخر هذه المقدمة الثالئة مقتبس من المقدمات المُمَهُدات من مواضع مختلفة؛ هي على 
الترتيب التالي: 1/ 498: 500: 499. 


2( الطلاق: 2-1 

020 عاق تلن في الأحكام: 4/ 1825 على قول أ . عمر بقوله: «تفسيرًا لا قرآئاء وهذه القراءة 
أخرجها ابن الأنباري كما في الدر المنشور: 527/14 (ط. هجر)؛ كما أخرجها البغري في حديث 
مصعب (163). ١‏ 


4( ما بين النجمتين من زيادات المؤلف على : نص ابن رشد. 
(5) البقرة: 231. 
(6) البقرة: 234. 


ما جا في الْبَنّة 541 
الآية القارية*23 بدليل إجماعهم على أنْها تَبِينُ من رَرْجها بالعغماء عِذَتَهَا ولا يكونٌ له 
إليها ستبيل + وذلك كثيرٌ في القرآنِء موجودٌ في لسانٍ العرب”" : 0 هُ باسم ما 
0 كقوله تعالى: (إِّ أت لان كَأسْتَهِدْ لَه مِنّ ليطن البَسِر © 104 
معناه: إذا أردتٌ أن تقرأ القرآن فَاسْتَعِلُ بالله. ومثل هذا كر 


البابُ الأول 
ما جاء في البثّة 


الفقه في أربع مسائل : 

المسألةٌ الأولى 90 : 

قول 00 دما جا في اليه أي: في حُككم الب . 

رَوَى ا 5 عن أبى الصَهْبَايٍ عن ابن عباس ؟ أنه قال: «كَانَ طلاقٌ العُلآثْ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كله وَاحِدَّةٌ) ركان أبي بكر 3 مِنْ جِلاقَةٍ عُمَرَء كَلَمَا تتَابَعَ 
النّاسُ فِي الطلآقٍ» قَالَ عُمَرُ: َقَدِ اسْتَمْجلُوا في أثر كانت لَهُمْ فيه أَنَاهٌء كَل أنفقناء 
عَلَنهِمْ ٠‏ فَأْمْضَاهُ هُ عَلْنِهِمْ؟. 

وَعَقبَهُ برواية أخرى من طريق ثانٍ© ؛ قال: «كَانتٍ الْبَنهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
وَاحِدَة الحديث إلى آخره؛ ولم يُذْخْلٍ البخاريٌ هذا الحديت؛ لأنْ أبا الصّهْبَاء الْمَرَدٌ به 


. © ج: بزيادة «بخلاف الآية التي في سورة البقرة» قوله: طقَإدًا بلدْنَ أجَلَهُنَ‎ )١( 

(؟) المقدمات: «وذلك كثير في القرآن ولسان العرب». 

() ج: بزيادة «هذا إنما هو في معنى الآية الأولى الذي هو البلوغ فيها بمعنى القرب والمقاربة». 
(4:) فء ج: «صدر» والمثبت من القبس. 


(1) النحل: 98. 

(2) انظره في المقدّمات الممهّدات: 499/1 500. 
(3) انظرها في القبس: 724/2 727. 

(4) في ترجمة الباب من الموطأ: 2/ 59. 

(5) الحديث (1472) مع اختلاف في اللفظ . 

(6) مسلم (1472) مع اختلاف في الألفاظ. 


542 كتاب الطلاق 


وقد أدخلَ مالك فى رَدُوِ حديكين: 
1 أحدّهما في هذا الباب» . رجلا قَانَ2170: «طَلْقْتٌ امْرَأَنِي مِنَهَ طَلْقَقِه مَاذَا نَرَى 


عَلَىّ؟ كَالَ لَهُ: طَلْقَتْ مِنْكُ بكلاثِ”". وَسَبْعْ وَيَسْعُونَ انُخَذْتَ بها آيَاتٍ الله هُرُوَا© . 


2- ثم أدخلّ في «باب طلاقي البكُره حديث محمّد بن إِيَّاس بن البُكَيْر مُسْئَدً: 
«أَنَّ رَجُلاً طَلّقَ امْرَأَنَّه ثَلنَاء ثُمْ جَاءَ يَسْتَفْتِي ابْنّ عباس فَقَالَ لَهُ هْوَ وَأَبُو هْرَيْرَة: لأ نَرَى 
أنْ تَنكحَهَا حَنّى تنح زُوْججا غيْرَكَُء كَالَ لَهُمَا: إِنْمَا طلآقي وَاجِدَةٌ وَكَانَ قَبْلَ الدّخُولٍ» 


قَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبّاسِ: إِنْكَ أَرْسَلْتَ مِن يَدِكَ ما كَانَ لَكَ مِنْ مُضْل» فهذا يدل مِنْ قولٍ ابنٍ 
عباس في الحَبرَيْنَ جميعًا أن النلاتَ في عهدٍ رسولٍ الله وفي كل عَهْدٍ كانت لزِمَة . 

وفي «البخاري»*) ومسلو حديث العَجُلانيَ في اللّعان: َظَلْنَها َيل أن جامد 
رسول اللَه؛ وأَفَرْهُء فْصَّارت سُنةٌ يُحْكمُ بَهَال؟ على من جاء بَعْدَّهُ. 

وإِنّما معنى الحديث الّذي رواه أبو الصَهباءِ؛ أن الئاس كانوا على السْةِ يَطَلْمُونَ 
واحدة لوق يد الُكاح بهاء ولا يخرجون عن السئة فيها» وتمادذى الحال كذلك حياة 
رسولٍ الله عليه وخلافة أبيّ بكرء وصدرًا من خلافة عَمّرٌ فصارٌ التاس يلقو بَدَلَ 


الواحدةٍ ثلانّاء فجمعوا ما كان الله قد فَرَقَها» عليهم, واستَعْجَلُوا ما كان الله أخْرَّهُ عنهمء 
فألْزمُوا ذلك. 


)١(‏ ف: بزيادة «قال: أرأيت إذاك.» ج: «قال: أرأيت إن؟ والمثبت من القبس. 

0) ف: ا«لثلاث). 

(*) «يحكم بها» زيادة من القيس: 480/14 (ط. هجر). 

(4) ف: «قرره»ء ج: «قره» والمثبت من القبس. 

(1) قال لابن عباس. 

(2) أخرجه مالك (1581) رواية يحيى بلاغًاء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1571). 

(3) الحديث (1657) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1629)» وسويد (355)؛ ومحمد بن 
الحسن (581)؛ والشافعي في مسنده: 101» وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 57/3. 

(4) الحديث (5259). 

(5) الحديث (1492). 


لبتة 5243 


وقد رَوَى النْسَائِكُ(!)» عن محمودٍ بن لَبِيدٍ؛ أن وَجَد طلق امراتة نلذنا في َم 
رسول الله يكل يغام درل الله يل مُنْضَبًا يقول: ايُلْعَتُ بكِتَاب الله وَأَنَا حي بَيْنَ 
أَظهُرِكُمْ؟» فَقَامَ جل يقول: ما رَسْوْل اللي ألئلة؟ 

فهذا معنى الحديث» ليس معناه ما تَوَهْمَئَهُ المُبتَدِعَةٌ والجُهّالُ من أنْ طَلاقٌ اللاثِ 


إذا 0 الرّجل في كلمةٍ لا يَلْرْمُ وقد ضربتٌ شرق ل الأرض وغربهاء فما رَأيَتٌ ولا 
سَينقَك احذا رقول لك :إلا أن الشيعة الخارجين عن الإسلام يقولون في الظاهر: لا 


1 الطّلاق على المرأةٍ حى يُطْلّقَها واحدةٌ؛ ويضعٌ يَدَهُ على رأسهاء ويقولٌ للشُهودٍ: 
إن هذه طالقٌء في حماقاتٍ تُجَانِسُ"' عقائدهم الخبيثة. 

المسألةٌ القائية© : 

و9 : «ظَلْقْتُ امْرَأتَى مِنَةَ طَلْقَّةِ؛ قال علماؤنا” ©: يحتملٌ إيقاعها مُجْتَمِعَة 
ومفترقة» ولا تأي ثير للرّائد" على الثلاث في نيه 00 له 5 ا التازير في الفرزتيا 
وذلك أنه أَيُه2 فيهاء ولا يعتدٌ عليه بشيءٍ منها© في الحُكم إل في 
الاستثناءء وهو إذا قال: طلْقَتكِ مئة إلا تسعة وتسعين» فقد رُوِيَ عن سحنون أنها ثلاث 


ورُوِيٌّ عنه أنه قال: لا يقعٌ عليه إلا تطليقة واحدة» فمن جَعَلٌ ما زادٌ على لفظ الثلاث» 


)١(‏ القبس: ١لا‏ يصح'. 

(؟) ج: «بنجاسات» وهي سديدة أيضّاء أما «ف» فالكلمة مطموسة» والمثبت من القبس. 

(6) فء ج: «وليس الزائد» والمثبت من المنتقى. 

فق ويمكن أن تقرأ: «آيِم. 

(1) في ستنه: 0142/6 وانظر الكلام عن سند الحديث في فتح الباري: 9/ 275. 

(2) هذا !اكلام فيه نظرء انظر المقنع في علم الشروط لابن مغيث: 110 113: ومذاهب الحكام في 
نوازل الأحكام لعياض وولده: 287 293. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/4. 

(4) في حديث الموطأ (1581) رواية يحيى. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 

)6( تتمّة الكلام كما هو في المنتقى: «إن جَدْدَ نكاحها بعد زوج» وإِنْما الذي فرق بينهما أنْ التي 
يطلقها واحدة بعد أخرى يتعين له التي يحرم بها عليه وهي الثلاث الأول؛ وما بعدها من الطلاق 
ل لت والذي يجمع لا يتعيّن له الثلاث التي تحرم بها عليه 
وهذا لا تأثير. . 


544 كتاب الطلاق 


ليس له غير حكم التّلاث؛» ألزمه القّلاث» بمنزلة قوله: أنت طالق ثلانًا إلا ثلانًا. ومن 
جعل للفظ المئة تأثيرٌاء جعل له لما زاد من الاستثناء”"" تأثيرّاء فلم يبق من الطلاق إلأ 
واحدة . 

باب 


ما يجوز إيقاعه من الطلاق1) 


الفقه في ست مسائل : 

المسألةٌ الأولى © : 

قال علماؤنا" : الطلاق يُعتبرٌ بثلاثِ معانٍ: العدد» والصّفة؛ والزّمان. 

وقال عبدٌ الوّهَاب*: الطلاق على ثلاثة أضرب: طلاق سئّة» وطلاق بدعةء 
وطلاق لا يوصف بسّئَةِ ولا بدعة. 

ومعنى طلاق السْنّة: أنّه واقعٌ على الوجه الذي وَرَد الشّرْعٌ بإيقاعِه عليه. 

ومعنى طلاق البدعة: أنه واقعٌّ على غير ذلك الوجه. 

وهذه الثّلائة الأقسام تصِحٌ من جهةٍ الرّمانء فأمًا من جهة العَدَّدٍ والصّفْةٍء فلا تكونُ 
إلا قسمين : سْنَّةٌ وبدعَةٌ . 

فامًا العدد: فإذا وقع أكثر من واحدة فقد وَقَُم بغير السَنّة. 

وقال الشّافعي: هو مطلق7©, للسْئة. 

ودليلنا: قوله تعالى: االظّلَنُ مَرَّانٌ» الآية2. ولا يخلو أن يكون أمرًا بصفة 


)١(‏ «تاثيرًا جعل له لما زاد من الاسيثناء» استدركناها من المتتقى. 


(1) هذه الترجمة ليست في الموطأء ونقلها المؤئف عن الباجي في المنتقى: 2/4. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/4 3. 

)3( المقصود هو الإمام الباجي . 

(4) في المعونة: 2/ 2833 والظاهر أن الباجي قد تصرّف في التقل» أو يكون قد اعتمد على نسخة من 
لوك ف ل الت الي رين ؛ كما أن ابن العربي تصرّف بِدَوْرِهِ في نقل ما في المنتقى. 

(5) أي موقع الثلاث جملةء انظر الأم: 5 ؛» والوسيط : 5/ 366. 

(6) البقرة: 229. 


ما يجوز إيقاعه من الطلاق 55 
الطّلاقء أو يكونٌ إخبارًا عن صِقَةٍ الطّلاقٍ الشّرعي . 

ومن علمائنا من قال: الألفٌ واللامُ للحصر”". وهو ألا يكون الطلاق الشّرعيّ 
على غير هذا الوجه. 

فإن قالوا: المرادٌ به الطلاق الرَّجْعِيَ طلقتانٍ. 

قيل لهم: إذا استقل الكلام دون إضمارء لم يرجع الإضمار إلا بدليل» وقد بين 
في «الأصول». 

المسألةٌ القائية!؟؟ : 

كَمَنْ أَوْئّعه بلفظ القلاث© لَرْمَهُ ما أَوْقّعهء وبذلك قال جماعة العلماء. 

وحكى عبد الوماب في «إشرافهة© عن بعض المُبْتَئَة©؛ أنْه قال: تلزمه طلقة 
واحدة؛ وعن بعض أهل الظاهر لا يلزمه شيء©©. 

وإنّما يرَْى هذا القول عن الحجَاج , بن أزطاة) وميك و سا7 

والدّليل على ما نقوله: إجماعٌ الصّحابة؛ لأنَ هذا مرويٌ عن ابن عمرء وعمران بن 
حصين» وابن مسعودء وابن عبّاس*» وأبي خرييه وعائشة 9 الله عنهم ‏ ولا 
مخالِفٌ لهمء وما روي عن ابن عباس*”" من رواية طاوس””» قال فيه بعض 


)١(‏ ج: اللجنس». 
(؟) ها بين النجمتين استدركناه من المنتقى؛ لأنه سقط بسبب انتقال نظر النَسَاخ. 


(1)' هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/4 4. 

(2) أي أوقم الطلاق بلفظة واحدة. 

.124- 123/2 )3( 

4( قول '"نقاضي عبد الوهاب فيه نظرء فالتائلوق بلزوم الطلقة الواحدة» هم نفر من الصحابة رضي ألله 
عنهم» وجلة الفقهاءء يقول أحمد بن مغيث الطليلطلي [المتوفي سنة: 459] في المقنم في علم 
الشروط: «وروينا ذلك [أي بلزوم طلقة واحدة] كله عن ابن وضّاحء وبه قال شيوخ قرطبة ابن 
زنباع شيخ وقتنا هذاء ومحمد بن بقي بن مخلد. ومحمد بن عبد السلام الخشنى فقيه عصره» 
وأَصْبَعْ بن الحباب» وجماعة من فقهاء قرطبة وسواهم». 

(5) في الإشراف: «لا يقع أصلا»؛ وانظر المحلّى لابن حزم: 10/ 168 وما بعدها. 

(6) انظر قولهما في مذاهب الحكام للقاضي عياض وولده: 289. 

(7) أخرجها عبد الرزاق (11077» 11078) من طريقين» قال طاووس في الأثر الثاني: «والله ما كان ابن 


عباس يجعلها إلا واحدة». 
8+ شرح موطأ مالك 5 
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1 20-007 0 لفن 00 2 1 
المحَدئين: هو وَهُْمٌء وإنْما وَقَمَّ الوَهُمٌّ في التأويل” 0 
وعندي: أن الرُوايةَ صحيحةٌ؛ لأنَّ طاوس قويُ الحِفْظٍ إِمَامّ فيما نَقَلَ. 
المسألةٌ القاليهُ© : 


اختلفٌ العلماءٌ فى الْبَنّةَ : 


فَرُوِيَ عن ابن عمر”'' أنه قال: هى واحدةٌء وبه قال أبّان بن عفمان© . 


وقوله”: (إِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكُم كَانَ يَقْضِي فِي الْبَنّة بالفٌلاث؛ إِنْما استدل”" بذلك 
مالك لأنّ مروان”" كان أمير المدينة؛ وفي زمان جماعة”* الصّحابة والتابعين» وكان لا 
يقضي إلأ عن مَشُورَتَهِمء فإذا تكرّر”” قضارٌه في الْبَئّهَ ثلاناء دل على أنه كان الظاهر من 
قولهم والمعمول به. 

قال علماؤٌنا"”': وهذل""' في المدخول بهاء فأمًا غيرُ المدخولٍ بهاء فإنْ نرَى 
التلاث أو لم ينو شيئًاء فلا خلاف في المذهب أنّْها ثلاث؛ وإن نُرَى واحدة ففيها 
روايتان : 


إحداهما: لا ينوي وتلزمه الغلاث» وبه قال سحئون وابن حبيب . 


(1) في المنتقى: «عمر بن الخطاب». 

() المنتقى: «استظهر؟ . 

(0) ف: الألهه. ج: «إنما استدل مالك لقوله أنها ثلاث بقول مروان لأنه» والمثبت من المنتقى. 

(5) ف.ء ج: اجميع؟ والمثبت من المنتقى. 

(65) فء ج: «كان؟ والمثبت من المنتقى. 

(1) «وهذا» زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق. 

(1) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 15/17 «ورواية طاووس وهمٌ وغلط لم يعرّج عليها أحدٌ من 
فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والمغرب والمشرق والشام». 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/6/4. 

(3) كما في الموطأ (1583) رواية يحيى. 

(4) أي قول ابن شهاب في الموطأ (1584) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1569): 
وسويد (343). 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 
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والرّواية الأخرى : ينوي" . 

فالرواية الأولى مبييّةٌ على أنْ الْبَنَه لا بَتَبَعْضء ولا يَصِحْ الاستثناءً منها 

والرواية الثانية مبيّةٌ على أنْ الْبَنّهَ تتبغقضء ويَصِحٌ م الاستفناك منها2200 وعلى هذا 
الاختلاف يجب أن يُحْمَلَ(" القولٌ في الحُلْع وكلٌ طلاقي لا تعقبه رَجْعَة. 

المسألةٌ الوَابعة© : 

فإذا قلنا: إِنّه ينوي في غير المدخولٍ بهاء فإنّه يحلف أنه ما أراد إل واحدة» قاله . 
مالك”" في البّةء والبائنة» والخليّة والبريّة . 

وقال سحْنُون: إِنْما يحلِفٌ إذا أرادٌ نكاحهاء وليس عليه يمينٌ قبل إرادَةٍ التُكاح 
ونحوو» وهو قولٌ ابن الماجشون. ْ 

المسألةٌ الخامسة : 

قال علماؤنا: ألفاظ الطلاقي ثلاثٌ: 

تصريحٌ في العَدَّدٍ وفي الطلاق» فهذا إذا قال: أردثٌ أقلّ» لم يُصَدّق . 

وتصريحٌ في الطلاقٍ كنايةٌ في العَدَدِه فهذا يُصَدّق. 

فأمًا التصريحُ في الطّلاق» فيقالُ له: كم أردت؟ فإن قال: ثلاناء صُدُّقَ عندناء وبه 
قال الشّافعت © . 

وقال أبو حنيفة: لا يُصَدِّق في قوله: إِنْها ثلاث؛» وإِنّما كان لا يُصدّق عنده؛ 


20002 


)١(‏ ف: «بها»ءء» ج: «فيها» والمثيت من المنتقى. 
زهف المنتقى : يجري" ., 
() «قاله مالك» ساقطة من المنتقى. 


(1) وبها قال مالك. كما نصّ على ذلك الباجي. 

(2) قال الباجي: وهو معنى قول أَصْبَعْ في العتبية ونصّ عليه سحنون في المجموعة. 

(3) قال الباجي: وقد روي عنه [أي عن الإمام مالك] في العتبية» ورواه سحنون عن العتبي. 

(4) هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 4/ 7. 

(5) ووجه ذلك: أنه لا معنى ليمينه قبل ذلك الوقتء وإِنْما يحتاج إليه عند النكاح لِمَا يريد من 
استباحتهاء فيحلف ليتوصل بذلك إلى استباحتها. 

(6) انظر الأم: 5/ 278» والحاوي الكبير: 162/10» والرسيط: 5/ 405. 

(7) انظر مختصر الطحاوي: 195»: ومختصر اختلاف العلماء: 411/2. 
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أن اسم الفاعلٍ عندّهُ لا يقتضي") العَدَدّ وعندنا يقتضي العددء ألآ ثَرَى إلى قولهم: 
امرأةٌ حائضٌ» هل”" يقتضي عَدَّدًا؟ فإنّ مقتضّى اسم الفاعل يقتضي العدد. قالوا: قوله 
«أنتِ طالق؟ يقتضي طلاقًا؛ لأنْ اسم الفاعلٍ يدل على مصدرء والمصدر”” يقتضي©) 
العددء بخلاف اسم الفاعل» كأنّه قال: أنت طالقٌ طلاقّاء فقولنا «طلاقًاة يحتمل العدد : 
ويدل عليه . 

وأيضًا: فإنٌ أبا حنيفة”!2 نقض أصله”” في المُعْتَدَةِ؛ لأنْ الرّجُلَ إذا قال لزوجه: 
أنتِ مَعْتَدّة» فقد قال: إِنّه يُصَدَّقْ فيما يقول إن قال ثلانًا أو واحدة. 

وأمًا الكناية في الطلاقٍ والعَدَّدِء فكقوله: اذهبي» والحقي بأهلكء. فهذا يُصَدْقُ في 
الطلاق وفي العَدَّدِ. 
0 . 

إذا قال الرّجلٌ لزوجته: أنا مِنْكِ طالنٌ فعند مالك 2 والشّافعي”* أن الطلاقٌ يق 
عليها. 

وقال أبو حنيفة© : لا طلاقٌ عليها. 

وأمًا إذا قال لعبده: أنا منك ححرٌ فقدٍ اتْمَنَ الأيمُةُ القلائة أن ليس عليه شيءٌ. 

فوجة القولٍ بينَ المسألتين في باب التكاح معقودٌ عليه مقيّدٌ بالنْكاح كالزّوجة» 


)1١(‏ ف: «لا يحمل». 

شف دهل» ساقطة من: ج . 

إفرف -: «والمصادر». 

(4) ف: ديحتمل». 

(5) ج: «بخلاف اسم الفاعل» قلنا: وقد نقض أبو حنيقة أصله». 

(1) انظر الآثار لمحمد بن الحسن: 111: ومختصر الطحاوي: 195: ومختصر اختلاف العلماء:2/ 
41. 

20( في المدونة: 281/2 باب الحرام . 

(3) انظر الوسيط: 394/5. 

(4) الظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 427: والمبسرط: 78/6. 
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فلذلك صم فيه إضافة الطلاق الذي هو حل العَقْدء والعَقّدُ إليهما جميعًاء بخلافٍ العبدٍ 
والسّيّدِ في مِلْكِ اليّمِينِء فإنَ السيّدَ فيه مَالِكُ2'0 مَخْضٌ لا مَمْلُوكِيْةَ فيه» والعبدُ مملوك 
مَخْض لا مَالِكِيّةَ لَه فلذلك لا يَصِحّ إضافةٌ الحريّة التي هي إبطال المملوكيّة إلى العبد 
التي هي فيه دون السّيّد الذي هو خالٍ عنها. 

المسألةٌ السَادسةٌ : 

هل يجب الطّلاقُ بالئيةِ أم لا؟ فلمالك ‏ رحمه الله في هذا قولان: 

أحدهما: أنه يجبُ بالئيّةِ أن يطلقٌ في قلبه. 

القاني: أنه لا يقع؛ إلآ أن يقتَرِنَ به لفظ وإن لم يدل عليه مثال ذلك: لو قال 
«اسقني ماء» وأرادَ الطلاق» وقمّ عليهاء والأوّل أشْبَهُ وأصح. 

وعند الشافعي”1© وأبي حنيفة©: أنه لا يجب الطّلاقٌ بالئيَء إلا أن يقترن بلفظٍ يدل 
عليه تصريحًا أو كناية. 


باب 


الخلية والترية 


الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى 00 : 

سَمّى اللّهُ الكاح في القرآنٍ نِكاحًاء وزواجّاء واختلفٌ العلماء. هل له لفظ آخَرُ 
سِرّى هذين أم لا؟ وقد بيّنَا ذلك فيما تقدّمَ» وأشرنًا إلى حديث الموهوبة؛ وسمّى الله 
تعالى الطلاقٌ في القرآنٍ بثلائة أسماء: الطلاق» والفِراق» والسّراح. 

واختلفٌ العلماءُ في ألفاظٍِ الطلاق صريحًا وكناية : 


(1) في الأم: 278/5. 
(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 411/2. 
(3) انظرها في القبس: 727/2 730. 
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فقال م 0-00 ما د في القرآنٍ. والكنان ما 0 
الطلاق وحدة. 

وقال القاضي أبو الحسه©: الصّرِيحٌ لفظ الطلاقٍ وَالفرَاقِء وَالحَرَام والخلكت 
والبريّة . 

وتحقيقٌ تحقيق القولٍ في ذلك يرجع إلى فصلين : 

أحدّمُما: يرجِعٌ إلى تحقيقٍ لفظٍ الصّريح؛ وهو 0 في الذَّلالةٍ على الشَيءٍ 
الذي لا يحتملٌ سوَّاُ» مأخودٌ من اللْبنِ الصّريح الّذي"'' لم يَسْبْهُ شي. بناء على ما بيْناهُ 
في «أصول ا ا و 

والناني : اله لما يُفْتَفَرُ إلى الفرقٍ بين الصّريح والكناية بحرفٍ واحدٍء وهو أن 
الصريحٌ ما لا يُتَوّى فيه الحالفء. والكناية ما يُنَوَى . 

فإذا ثبت وتحقَّفئمُوهُ فقول القاضي أبي”" محمّد: هو صريحٌ مذهب مَالك؛ 
أن مالكاً ل ' في الححليَة والبَرِيْةٍ وحَبْلُكِ على غَارِبكِ وهي من الصَريحٍ في عُرْفٍ 
الطلاق» 1 على أن الصّريحٌ عند لفط الطلاق خاصّة الذي ليس فيه احتمال» والذي 
وحم اشرما ركرفا عله ألا ترى إلى قولٍ عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - لِلوَّجُلٍ الَذِي 
قَالَ لامْرَأَيَهِ : حَبْلْكِ عَلَى غَارِبكِ: ما أَرَدتٌ به قَالَ: مدت الْفْرَاقّ فُنَوَاهُ ا 

وقد قال مالك: لو علِمْتٌ أن عمرٌ قال ذلك لقُلْتُ به . 


)1١(‏ في القبس: «وهو الذي». 

(؟) ف: (إناء؛ ج: «أيضاً» والمثبت من القبس. 

)6 ج: «فقد قال القاضي أبو». 

(4) ف: «قال ينوي». 

.372/5 ار الحاوي: 2150/10 والوسيط للغزالي:‎ 4١ 

(2) في المعونة: 846/2 وعبارته: «فالصريح: ما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه كان». وانظر 
21 62 . 

(3) كما في عيون المجالس: 1218/3 . 1220. 

(4) أخرجه مالك (1585) رواية يحيى بلاغًا. 

)5( ذكر الباجي في المنتقى: 4 أنه من رواية أشهب في العتبية» ولم نجده في المطبوع من العتبية» 
إل أن ابن رشد قال في البيان والتحصيل: 8 عمععلقًا على قول عمر بن الخطاب: (وقد - 
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فإن قيل: فكيف قال ذلك مالك وهو يرويه؟ 

قلنا: رَوَاإ'؟ مقطوعًاء فَأْعْجَبّهُ مَقْطَعْهُ ولم يَرْوِهِ مُسْئَذًا فيَلْرّمُه حُكمّهء هذا هو 
الصَحيح . 

ومن علمائنا من قال: إِنْما توف مالك فيه؛ لأنّه لم يَعْلَمْ هل كان ذلك قبل 
الدُخول أو بعدَّهُ؟ فلم يرَ مالك إجرَّاءَ الننُويَّة في المدخولٍ بهاء وجرّرَهُ في التي لم 
يُدْخَلُ بها؛ لأنّ الواحدةً تُبِينها . 

وقد قال جماعة من العلماء: إِنْه يُتَوْى في كل جالٍء وهو الصّحيحٌ؛ لأن في 
١حَبْلُكِ‏ على غَارِبكِ لا يكونُ أظهرٌ من قولِهِ: «طلَقَبُكِه. فإنَ حَلَ العِمّال في الذهاب 
كوّضع الحبلٍ على الغارب فيه» وكالئّخْلِيَةٍ فيما ينْرَكُ وكالَبْرثَةٍ فيما يُسْقُط7 . 

وهذه كلها ألفاظٌ إن لم تكن مثلّ الطلاق فلا تكونُ فوقّه» ولو قال رجلٌ لامرأته: 
طُلّْئُكِء لَنْوّيّ كذلك إذا قال: حَلْيْئُكِء وكذلك الْبئّة"؟ القطمٌ. وقد اختلفُتِ الصّحابةُ 
فيهاء وغلّبٍ مالك قضاءً علي بالكوفة بأنها ثلاث على قضاء عمرٌ بالمدينة بأنها 
واحدةٌ . ْ 

أما الُسائي © : فقد رَوَى حديئًا فيمن قال لامرأته: أمرُكِ بِيَدِكِ؛ أنّها ثلاثُء ولكنه 
حديثٌ مُنكو: والصّحيح أنْها واحدةٌ؛ لأنْ الرّجلّ يملِكُ أَمْرَ المرأةٍ على الإطلاق””, 
والمقصودٌ منه استمرارٌ قَيْدٍ النكاح عليها أو إطلاقها''". فإذا قال لها: أمرّكِ بِيَدِكِء فقد 


)١(‏ فء ج: «فإن قيل يضعف ذلك قلنا مالك يرويه ورواه» والمثبت من القبس. 

(؟) فء ج: «مالك جوازه في المبتوتة» والمثبت من القبس . 

(0) طمس في «ف» وفي «ج): «وكالخلية فيما يردء وكالبرية فيما سقط والمثبت من القبس. 

(5) ج: (يثبت؟2. 

(5) فء ج: «(الطلاق» والمثبت من القبس. 

(9) فء ج: «طلاقهاء والمثبت من القبس. 

- 2 وقع في بعض روايات العتبية من رواية أشهب عن مالك مثل هذاء زاد: ولو ثبت عندي أن عمر 
بن ااخطاب قال ذلك ما خالفته» ولكنه حديث جاء هكذا». 

(1) فقال في الموطأ (1586) «وذلك أحسنٌ ما سمعتٌُ في ذلك». 

(2) فى المجتبى: 147/6 من حديث أبى هريرة. 

)20( قاله النسائي نفسه. 
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جعل إليها البقاء والزُوالٌء فلا تملِكُ منه إلا الأقلّ وهي الواحدةٌ؛ وتُتَرلُ في ذلك منزلة 
الوكيل» فإِنه لا يملِكُ بالوكالةٍ إلا الأقلّ ممّا يَسْتقِل بهء لكنّه إذا ناكرها حَلّفَ للبراء:() 
من الاحتمالٍ» وله عليها الرّجْعَةء كما أن له الرّجْعَةَ لَوْ تَوَلَى" هذا الطلاق. 

عار . ض:2)2: 


قال الإمام ابن العربيٌ: لا خلافٌ بين علمائئًا أن الَجْعَةَ لا يمْلِكُ الزوجُ إسقاطهًا ؛ 
لأنّه حى أثببّه الله شَرْعَاء وشَُرّعٌ ع إسقاطه بطريقٍ العِرّض» واستقرٌ في نصابه الذي وضعَهُ 
الشّرعٌ فيه . 

ولذلك قال علماوّنا عَنْ بَكْرَةٍ أبيهم: إن من قال لزوجته: أبك ا طالة وله يق 
لي عليكِء أنْ الطلاقٌ يَلْرَمُ وما عَدَاهُ لَمْوٌ. فجهل”" بعضٌ العَافلِينَ المتأخرين» وكتبٌ 
في براءات المُطلّقين: «فارقٌ22 فلانٌ زوجَه فلانةٌ بطلْقَةِ واحديّء مَلَكَتْ بها أمرٌ نفسِهًاء 
لتَسْقْط الوْجْعَةُ فتَسقٌطٌ الئْقَقَهُ عنه والكِسْرَةُ وهذه جهالةٌ عظيمةٌ: ٠‏ فإنّه لو صرح وقال لها: 
مَلْكْنّكِ أمرّ تَفْيِكِء ما سقطت الرّجعةُ فكيف سقط لههنا ؟ وهذا بديمٌ فتأملهُ. 


الفروع : 
وهي سبعة : 


الفرعٌ الأول : 
َ قوله © : : «حَبْلّك عَلَى غَارِبكِ» : : تصريحٌ في الطلاق وفي العَدَدِ. 


)١(‏ فء ج: «إذا اعراها يحلف للمرأة من» والمئبت من القبس: 505/14 (ط. هجر). 
() فء ج: «لدخول» والمثبت من القبس. 

() ف: «فتحمل»» القبس: «فتخيل». 

(4) ج: «طلق1. 


(1) انظرها في القبس: 730/2. 


(2) فى الموطأ (1585) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1572)» والشافعي عند البيهقي: 
7 . 
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بيان ذلك: أن الاقةً يُجعلٌ الحبلٌ في رِجْلَئِهًا!'"» فإذا أرادوا تركها جَعلوهُ على 
غارِبهًا لكي تسيب ولا يطلبونها بعد ذلك7©. 

فكذلك المرأةٌ إذا قال لها: حبلُكِ على غَارِبكِء لا يكون له عليها رَجْعَةَ خلانًا 
لأبي حنيفة والشّافعت© . 

العَّارِبٌ من الجَمّل: مقدمُهُ ما بين سَتامِه إلى كَيَفَيْهِ . 

فرع ثانٍ: 1 

إذا قال: تاي بحرا ففيه قولان: 

الشافعيُ يقول: عليه كقارة مين 0 

وقال أبو حنيفة © ومالك: عليه الّلاق . 

وقال مالك فيه أيضًا روايتان. أمّا المشهررٌ في «موطَيِهه(© وفي «المدوئّة»© أنها: 
ثلاث . 

ورُوىّ عن مالك أنّها طلقةٌ بائنة. 

وأمًا من قال: إِنّْها كمارة يمينء فدعرى؛ لأنْ الئاس انُفقوا على أن مجرّدٌ قوله: 
أنتِ طالق» أنتِ حرام» وأنت علي كطَهْرٍ أَني؛ أله لبس مهي 


وع 6و ووو ووو دو ووو ووو ووووووودودووووه 


)2( يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 88 [411/1] «أما معنى ما أراد: فالتخلّي منها 
والفراقٌ لهاء وهو للمدخول بها ثلانًا ولا ينوي» ولغير المدخول بها ثلانًا إلا أن ينوي واحدة. وأمًا 
نفس الكلمة؛ فإن الغارب من الجمل مُقَدْمُه ما بين سّتَامِه إلى كتفيه» فقوله: حبلك على غاربك» 
يعني أنه رَمَى ما بيده من مِلْكِهًا وطلاقهاء كما يرمي الرَجِلُ خطامٌ البعير على ظهرهء فلا يبقى معه منه 
شيء. وليس يسأل قائل ذلك اليومٌ عما أراد بهء ولو قال لم أرد به طلاقًا لم يُقْبَل ذلك منه». 
قلنا: وكذلك فسّرٌ الليث بن سعد الغارب بما فسره ابن حبيب» رواه ابن سحئونء عن أبيه» عن 
الليث» نص على ذلك البوني في تفسير الموطأ: 85/ ب وقال: (إِنْما أتيتٌ بتفسير اللّيث لموافقته 
مالكا على أنْه لم يبق في يديه من عصمة زوجته شيء6. 

(2) انظر الوسيط للغزالي: 5/ 375. 

(3) قاله في مختصر المزني (كما في الحاوي الكبير: 182/10). 

(4) انظر المبسوط: 70/6. 

(5) الأثر (1586) رواية يحيى 

(6) باب الحرام: 281/2. 
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وإنْما اختلفوا في كونهِ يميئا إذا عُلّقَ بشرطء مثل أن يقول: إِنْ فُعَلْتِ كذا وكذا 

فرع ثالث”1": 

وقوله© في الحرام: (إِنْهَا نَلأَثّ هو قولٌ رَيْد بن ابت 90 . 

4 - . 5-2 03 5 5 072 . 

وقد رُوِيَّ عن علي رضي الله عنه ‏ أنه َضَى بها في عدي بن قيس الكلابي”''؛ 
وقال له: والّذي نفسي بيد لَئْن مَسِسْتَهَا قبل أن تتزوؤج غيرَكٌ لأرَجْمَئكَ0 . 

وهو الذي عوّلٌ عليه مالك وذهبَ إليه» وأنها في غير المدخولٍ بها نُوى واحدة”") 
أو ثلاناء وإن زَعَمَ أله لم يَنْو طلاقًا لم يُصَدّق. 

وأمًا الخليّةُ والبريّةُ أنها ثلاث؛ هو المشهورٌُ من مذهب مالك. 

واختلفٌ علماوّنا في وقوع الطَلْقَةٍ الواحدةٍ البّائنةٍ في المدخولٍ بها: فرُوِيَ عن ابن 
القاسم”© في الذي يقولٌ لامرأته أنتِ طالقٌ طلاقٌّ الحُلْعء أنْها واحدة. 

وكذلك إن قال: خالَمتُكِء أو بَارَأْتُ0” امرأتى» أو انتدت مئّى. 

قال أَصْبَُ20: وكذلك إن قال©: صالحتٌ امرأيي» أخذ”"' منها عِرَضًا أو لم 


)١(‏ فء ج: «الكندي» والمثبت من المنتقى والمصادر. 

(؟) ج: (... بهاء يتوي هل أراد واحدة». 

() فء ج: «فارقت»» المنتقى: «بارأتها» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) «قال أَصْبّعُ» ليست من المنتقى» ونظتها مقحمة. 

(5) «قال» استدركناها من المنتقى. 


(5) ج: (إن أخذ». 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 9/4 11. 

(2) أي قول عليّ بن أبي طالب في الموطأ (1586) رواية يحيى. 

(3) أخرجه عبد الرزاق (11372) عن عبد الله بن محرزء عن الزهريّ» به. 

(4) أخرجه عبد الرزرّاق (11381). 

(5) في العتبية: 277/5 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم. من كتاب إن خرجت من هذه 
الدار. 
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ب فهي طَلْقَةٌ بائنةٌ» أو هي مُبارئة. 


وقال مُطرّف في الذي يقول لها: أنتٍ طالقٌ طلاقٌ الخلْع : هي طَلْقَةٌ رجعية! ولا 
يكون طلاق خُلْ إلا بعَطِيّة. ْ 

وقال ابن الماجشون: هي الْبَنّهّ وبه قال أشهبُ وسُخئُون©. 

الفرعٌ الرَابع( : 

فإن قال لها: سَدْحْيُكِء وقال: ما أردت به(" الطلاق. 

فقد روى محمّدء عن ابن القاسه”"؛ أنه يُقْبّل منه ويخلِفء إلا أن يكون ذلك 
جوابًا لسؤالها الطلاق. 

فإن قال: أردت واحدة. فقد رُوِيَّ عن أشهب أنه قال: له نِيْنْهُ ويحلف. فإذا قلنا 
في «سَرْحْتُك» إِنْها واحدةٌ إن نَوَىء فإن لم ينو شيئاء فقد قال أشهب: هي واحدهةٌ حنّى 
ينوي أكثر من ذلك“ وقاله مالك © . 


الفرع الخامس © : 
وأمًا قوله: «خَلْيْتُ سَبِيلكِ) فقد رَوَى ابنُ القاسم أنه إن قال: لم أرد طلاقاء لم 
يُْبل ذلك منهء بخلاف «تَارَفْتُكِ» ود«حَلَيئُكِ؛ والفرقٌ بينهما: أن «خَلَيْتُ سَبِيلَكٍ لا يكادُ 


)١‏ «أو لم يأخذ؟ استدركناها من المنتقى. 
(؟) فء ج: «قال: أردثٌ به؛ المنتقى: «قال: لم أرد به؛ ولعلّ الصَواب ما أثبتناه. 
(9) «عن ابن القاسم؟ ليست من المنتقى؛ وبالتالي فيكون القول لابن الموّاز. 


(1) انظر قول مطرف في البيان والتحصيل: 5/ 278. 

(2) انظر البيان والتحصيل: 5// 278. 

(3) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 12/4 13. 

(4) ووجه قول أشهب: أنه طلاقٌ يصح أن يكون واحدة مع الْبَنّهَ فوجب أن تكون واحدة دون الْبِنَه 
أصل ذلك ما قبل الدّخول. 

(5) وقع ماهنا ‏ قبل قوله: وقاله مالك اختصار من المؤلّف أو انتقال نظر من الناسخ فأسقط جملة 
طويلة لا يمكن الاستغناء عنهاء وإلآ سننسب إلى الإمام مالك ما لم يقله؛ والجملة هي كما في 
المنتقى: «وروى عيسى عن ابن القاسم أنْها في المدخول بها ثلاث حنّى ينوي أقل من ذلك» فله 
نبْنهُ ويحليف. وفي التي يَبْن بها واحدة حتّى ينوي أكثر من ذلك». 

(6) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 4/ 13. 
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يُسْتَعمّل إلا في الطلاق» راو كا ملة ما ينتعي ار حت :أن قبل منه. 

فإن قال: أردثٌ الطلاق ف ولم أو عددًا. 

فقد رَوَى ابن وَهْبِ عن مالك: هي واحدةٌ حت ينْرِي أكثرٌ من ذلك( ويه قال 
ابن عبدٍ الحكم. 

وقال ابن القاسم: إِنّها ثلاث©©: وبه أخذ أَصْبَعْ ومحمد. 

فإن قال: أردت واحدة. 

فيجيء على روايةٍ ابن وَهْبٍ أنه يُصَدَّق دون يمينء. ويجيء على رواية ابنٍ القايم 
عو انالك لني وي 3 1 

الفرعٌ السّادسك 00 : 

قوله: «شَأَنُكُمْ بها وقال: لم أرد بذلك إلأ إباحة ما سألتموني»؛ لم يكن عليه 
شية» وأما© إذا قال ذلك على ما قدمناه؛ وقال: لم أُرِدْ طلاقّاء فإنّه لا يُصَدّق؛ لأنّ هذه 
ألفاظ جَرَتٍ العادةُ باستعمالها في الطلاق» فإذا وقمّ على وجه يُفْهَمُ منه ذلك حُمِلَ عليه. 

الفرعٌ السَابع7 : ٍ 

وإن قال: «بَرِئْتِ مِئيء وبَرِئْتُ مِنكِ:0 فهو سواء» وكذلك لو قال لها: أَنْتٍِ مِني 
بَائِن » ٠‏ وأنًا مِنْكِ بَائِنّ 2 وأا مِنكِ طَالقٌ» أو أنتِ مِئي طَالِقُ. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ أضاف الطلاقٌ إلى نفسِهٍ بلفظٍ الطلاقٍ لم يَلْرَّمء وذلك إذا 
قال: أنا مِنْكِ طالقٌ © , 


«ووفل همه لوم وموم ووو ووووووووه 


(1) ووجه هذه الرواية: أن «خَلْيِتُ سَبِيلكِ» لفظ يُستعملُ ني الطلاقٍء وليس منه ما يقتضي قطع 
العصمة» فاقتضى طلقة واحدة. كقوله: طلّنْتّكِ . 

(2) ووجه قول ابن القاسم: أن تخلية السّبيل إِنْما تُستَمْمَلُ على معنى اطراح العصمة وترك الإمساك 
بشيء منهاء فاقتضى الثلاث إطلاقه. كقوله: حَبْلْكِ عَلَى غَارِبكِ. 

(3) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 4/ 13. 

(4) أي قول القاسم بن محمد في الموطأ (1588) رواية يحيى. 

(5) فيما لو تقدّمت قبل ذلك رغبتهم إليه في أن تبيت عندهم. 

(6) القول التالي هو لأشهبء كما نصّ على ذلك الباجي. 

(7) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 14/4. 

(3) قاله ابن شهاب كما في الموطأ (1589) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1575): 
وسويد (344). 

(9) انظر مختصر اختلاف العلماء: 427/2؛ والمبسوط: 78/6. 


ما بين من التمليك فح 


ودليلنا: أنها - جِهّةٌ لو أضافٌ إليها الطلاق بيلف الميكولة اكيت شك كيه 
الرُوجِةَء والله أعلمُ . 


باب 


ما يُبِينُ من التمليكِ 


العربية9' : 

فال الإناةة الاك هر انين م اللتف :وهو 1ل جلك تعن اتن تمن قز :3 أل 
غيروء ولا يخلو المِلك”" من أن يَقْبلَ الْقلَ أو لا يقبله؛ فإن قَبِلَ النُقلّء جار التَمليك 
فيه وإلأ لم يجز 

والتّمليك في الطلاق: ضربٌ من التوكيل» وصورئه : أن يقولَ لزوجيه: مَلْكْتْكِ أمْرَ 
نفسكِ. أو جعلتُ أمرك بِيدِكِء أو طلاقكِ بيدكِء أو فراقكِ إليك؛ أو شبه”" ذلك؛» فلا 
يخلر إذا فعل9©) الزْوِجٌ ذلك أن تجيبه في المجلسء أو تخرج منّ المجلس غير مُجيبة» 
وإن خرجت غير مجيبة» هل يبطلُ الذي جعل إليها أم لا؟ 

فعن مالك رحمه اللَّهُ - في ذلك روايتان: 

1 إحدامُما: أنه يبطلٌ. ووجهُه: أنها ما دامت في المجلس تتعرّض أن تجيب» 
فإذا خرجت من المجلس» هم منها الإعراض عمًا جعل إليها. 

2 - ووجة القولٍ بأنّه لا يبطل وإن خرجت من المجلس: أنّ الحنٌّ صار إليهاء 
فلا يسقط إلا بتوقيب من الحاكم» أو إسقاط ظاهِر. 

وإن اجايت "قلا يكلو أن تعيب بجوات مُبْهَم. أو بجواب مُفْسْرِ. 


)1١(‏ ج: «المبتوتة». 

زفق في الممهّد: «التمليك؟. 
69 في الممهّد: «أو ما أشبه؛». 
(4) في الممهّد: «إذا جعل». 
(6) في الممهّد: «فصار». 


(1) كلامه في العربية أورده ابن الزهراء في الممهّد الكبير: الورقة 17 (نسخة الخزانة الملكية). 
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فإن أجابت بجواب مُبْهَمء كان لها أن تفْسْرَهُ فيما بعدُ من غير توقيتٍ؛ لأنّ الجوابَ 
قد حصلء وإِنْما بَقِيَ التفُسيرٌ. 

وإن أجابت بجواب مُفَسَّرء فلا يخلو أن تُجِيبَ بما يكونُ طَلْقَةَ واحدةٌ» فيعملٌ'" 
عليهاء أو بما يكونٌ ثلاثء فإن كانت بثلاث» أو بما يحتملٌ النّلاتَء كان له أن يناكِرّمَاء 
فيقول: ما أردتٌ بالتّمليكِ إلا واحدة» فيحلف على ذلك ويعمل عليهء ولكن المناكرة لا 
تفعه إلا بثلاث شروطل0©: 

الأوّلُ: أن يُنَاكِرَهَا في الحالٍ من غير تأخير. 

الثاني: أن يقول: نويتٌُ الواحدةً مع التّمليكِ لا بعد التمليك. 

الالتُ: أن يكونً التمليك ابتداة من غير شرطء فإن كان بشرطء مثل أن يقولٌ 
لها: إن تزوّجْتُ عليكِ فَأمرُكِ بِيدِكِء وشبه ذلك فلها أن تقضي بالّلاث في مثل هذه 
الصُورة» وليس لها أن تناكر؛ لأنْ المفهومَ من مقارَنَةٍ الشّرطٍ انقطاع العِضْمَّةٍ ولأله قَطْمْ 
العضْمّة بواحدةٍء بخلافٍ إذا قال لها ابتداء: أَمْرّكِ بِيَدِكِء فإنّه إِنما جعلّ لها المِلكَ. 

العربية : التخيير9© 

قال الإمامُ: هو أن يقولٌ الرّجِلٌ لامرأيِه: اخْتَارِي» فاختارّث نفْسَهَاء فقد بَانَثْ منه. 

وقال قومٌ: إِنٍ اختارث زوجّهًا فهي واحدةٌء وزوجٌُها أحقٌ بهاءوإنٍ اختارث نفسّها 
فهي تطليقَّةُ. وهو مأخودٌ من الاختيار» وكانت المختارة تأخذ ما تَعْلّمِ أنه خيرٌ لها وأحبٌ 
إليهاء ولأنّه جعل الاختيار إليهاء يقال: اخترت الشَّيءَء ومعناه: اخترت جِيرَتّةُ» وخْيرَة. 
وهو مشتقٌ من الخيرة. 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى:. 

قال علماوؤّنا: التَخييرُ خلاف التّمليك. وصُورئه أن يقولّ لها: َيّرتُكِ في نَفْسِكِء فلها 
أن تقضي في الدُلاث» وليس له أن يُتَاكِرَهَاء بخلاف التّمليك فإنّ له أن يُتَاكِرَهَا في التّمليك. 


)١(‏ في الممهّد: «فيعمل بها» ج: «فيحمل؟. 
() كذا بالنسخ والممهد. 
2 في النسخ: «التخيير العربية». 
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والفرقٌ بينهُمًا: أنّ في التّمليكِ جعلّ إليها ما كان إليه وهو الطّلاق الواحدء فأمًا 
الثلاث. فهي حرام فلا تدخل تحت الإذن» بخلافٍ التخييرء فإنّ معناهُ البقاء أو الزُوال 
عنهاء وبالواحدة لا يزول» فلأجل ذلك كان لها أن تقضى بالّلاث» ولم يجز له متاكرتها. 

فإن خيّرَها في نفسِهاء فاختارت واحدة أو اثنين» فقد بَطل خيارها عند مالك؛ لأنّها 
قَضْتْ بما ليس لها. ظ 

وقال عبدٌ الملك بن الماجشُون: كملت عليه القلاث؛ لأنها اختارت بعض ما لا 

“.يكمل عليهاء: كما لو قال لها : .أت طالق نضف طلقة 

فإن ملكهاء فقالت: لا أَطْلّنُ نة نفسيء أو خَيرَمَاء فقالت له: قد احْتَرْتَكَء أو قد 
رَدَدْتُ ما جَعَلْتٌ إِلَىّء لم يكن ذلك شيثا. 

وقال بعض المتقدّمين: يكونٌ ذلك طلقة رَجْعِيّة . 


والدليل على بُطَلاتِهِ: ما رَوَى البخاريٌ”؟ ومسله© عن عائشة: أن النبي يك حَبْرَ 
دواع فاخترنّه: فلم يكن ذلك طلاها. 

في© الصحبح أن النبئ 5 حَيْرَ أَرْوَاجَهُ حين نزلت عليه: ظيما اين ثل 
قي 0 كشن شرت الحَيزة ديا وَزِتَهَا4 الآية©: قالت عائشة: قَبَدأ بي» وقال: 
«إني ذَكِرٌ لَك أنراء ولا عَلَيِكِ أن تَسْتَمْجِلِي حَبّى تُسْتَأمِرِي اتيك وكا عَلَيْهَا الآيّة, 
فَقَالَتْ لَهُ: أو يي هَذًَا سْتَأمُِ أيْوَيْ” مإ ل يد اللّهَ وَرَسُولَهُ والدّارَ الآحِرَةٍء ُمْ قَالَتْ: 


(1) ج بزيادة: «وقد علمت أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه». 


(1) الحديث (5262). 

(2) الحديث (1477). 

(3) الكلام التالي انظره في القبس: 730/2. 
(4) الأحزاب: 28. 


يا 


سول اللي لآ تُخبر أَحَدًا من أَزْرَاجِكَ أَنّي الْتَرْئّكَء قَال: «إنْي خُ انك مَعَنْنَاه. 


3 عَائِعَةُ أكَان2"0 طَلدا(!) , وبهذا اسْتُْنِيَ عن حديث قُرَيبَة ه20 وشبهه80 , 


نكتة بديعة: في الفرق بين التخيير والتمليك 

اختلف الناس فِيهِمًا: 

فمنهم من قال: هي واحدةٌ ذ في الحكم القخبير والثمليك. 

ومنهم من فرّق بينهماء وإليه صَعًا مالك. جعلّ النّخْيِيرَ ثلاثاً والتَّملِيكَ واحدةٌ؛ في 
تفصيل مَذْهْبِيُ ي”"' بيانه في «الكتاب الكبير» . 

والقج قي أن الطلاقٌ بِيَدِ الرْجَلِء فإذا صَرَقَهُ إلى المرأةٍ فلا يخلّو من ثلاثة 
أنه 

1 إِمَا أن يَصرِقَهُ إليها استنابةً وتوكيلاًء مثلّ أن يقولٌ لها: طَلّْتِي نفسَكِء فيكونُ 
كلك لها سينا سا0 تقولد 

2- وإمًا أن يَصرفّه إليها تمليكاء وذلك على معنى الهِبّة» إذ التّملِيكُ إِمَا أن يكونّ 
بِعِرَضٍ أو بغيرٍ عِرَضء فإن كان من غير عِرَض فهو من قَبِيلٍ الهِبَدَا؛“» فَيُحْمَلُ التبرْعٌ 
على الأقلٌ”'. وهو الواحدةٌ. 


)0غ( ج: «إن كان» . 

(؟) فء الممهّد الكبير: «مذهبه». 

() في نسخة من القبس : «يقتضيه» وفي الممهد الكبير: «يعظمه 

(5) ج: بزيادة «وإن كان بعوض فهو من قبيل التمليك؟. 

(0) ج: «فيحمل الشرع على الأوّل» وفي الممهّد: «فيحمل التبرع على الفعل». 

)1( الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا الحديث مركب من عدة أحاديث مروية في البخاري ومسلم فانظرها 
فيهما تحت الأرقام التالية: البخاري (4785»: 5263)؛ ومسلم (1477) من حديث عائشة» والحديث 
(1478) من حديث جاير. ٠‏ 

)2( هي يلت أبي أمية المخزومية» أخت أم سلمة 3 والحديث المذكور هر فى في الموطأ (1595) رواية 

(3) أي وشبهه من قول سعيد بن المسيّب في الموطأ (1598) رواية يحيى. 

(4) انظرها في القبس: 731/2 732» ولعلّ هذه النكتة هي المسألة الثانية. وقد نقلها ابن الزهراء في 
الممهّد 0 الررقة 17 18. 
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3 وإمًا أن يُخَيّرَهاء ومطلّقُ النّخْبِيرٍ يقتضي ارود بين الزُوجيّةِ والخروج عنهاء ولا 
يكونُ الخروجٌُ عنها بالواحدةء فإِنّ الرّجعيّةَ زوجةٌ» فلم يبِقَ إلا القلاثٌ2!7: أو الواحدةٌ 
البائئة») على تفصيلٍ في المذهب» وتفريع في تصوير الاختيارٍ وَلَفْظِه وبيانٍ فائِدّيه إذا 
وَفَعَ وكيد ليس ني آي المُخيير حب لأَحَدِ؛ لأنّ الله تعالى قال: «إن كُسشّ شُردت 
احير لكل الآية©. فَخَيْرَهُنٌ بين الدّنيا والآخرة» وقال لهِنّ: إن اخترُنٌ الذنيا 
فأطلفكن فشكن فلم يجعَلٍ الطلاقٌ بأيديهنئ» وإِنّما 1 استعلاء”"' ما عِنْدَمُن) ثم 


يُنْفْذُ بعد ذلك حُكُمَهُ فيهن. 


الإيلاء 


الترجمة© : 

قال الإمام: أدخلّ مالك رحمه الله حديت عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ ‏ رضي الله 
عنه ؛ أَنهُ كَانَ يَمُولَ: نا آلى الوَجلُ من امرَأنِء لم يَقعْ عَلَيْهَا طلاق؛ وَإِنْ مَضْتٍ 
لحف الأشْهُرٍ حَنَّى يُوقفَ . قَإِمًا أَنْ يَطَلّقَ ' وَِمَا أَنْ يفي . 

وأدخل مالا" يله عن عبد الل بن مر يبَئّنَ أن فقهاء الكوفة والمدينةٍ من 
الصّحابةٍ د انُفقوا على أنّ الطلاقٌ لا يَمَمُ على الْمُولّى ب ِمْضِيٌ المُدّة©» حتّى يُوقْفَء 


)١(‏ فء ج: «إعلام» والمثبت من القبس. 


ا ا 1ل لال للا ل ل انا 


(1) هنا يتتهي النقل عند ابن الزهراء. 

(2) الأحزاب: 28: وانظر أحكام القرآن: 4/ 1525 1526» 1531. 

(3) انظرها في القبس: 733/2 ونقلها ابن الزهراء في الممهّد الكبير: الورقة 70. 

(4) في المرطأ (1600) رواية يحيى»: ورواه عن مالك: أبو مصعب (1578): وسويد (345)» والشافعي 
في مسنده : 248. 

(5) في الموطأ (1601) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2)1579 وسويد (345)) ومحمد 
ابن الحسن (2)580 والشافعي في الأم: 282/5. 

(6) أي مذة الإيلاء. 


خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه من الكوفيِينَ” الذين يقولون: إن الطّلاقٌ يَقَمُ بمْضِيٌ المُدة""» 


رخ فاه اما 3 4 وء 7 لس إفى 
من غير توقِيفيء فعَجبٌ مالك لهم من أين تَلْقَمَوهاء وعَالِمهُم الأكبرُء ومفتيهم 
الأعظمٌ. وهو عَلِيٌ يخَالِمُهُم فيهاء وهي مسألةٌ عسيرةٌ جدّاء اختلفٌ فيها الصٌحابةٌ 
والتّابعون؛ وفقهاءً الأمصارء وسبيلٌ الحُجَةٍ فيها غير لائحة”"., والخلافٌ إِنْما ينشأ فيها©» 

1 ق له ١‏ لزت 0 5سا مدقم ا كسم لِك (2) 5-0 
من أية الإيلاء؛ وهو قوله: «لْلدِينَ يُؤْونَ ين يهم تريس َه أشبر» الآية». بَيِّنَ فيها 
ثلاثةَ عَشَرَّ حكمّاء من مُهِمُها ومن أعظمها هذا الحُكم؛ قال الله تعالى: ظتَإن كَآمُو ون أمَه 
ه22 ٠.‏ » 2 7م الى 5 سمء دهوورم 2721 
عَتْرُ يّ742 فهذا يدل على وجوب فََْةٍ بعد مُضِيٌ المُدُوه ثم قال: ممَنْ مرا اللقَ 
إِنْ أله تميعٌ عَلِيمٌ» الآية”» وفيه تَتارُعٌ بين علمائئاء يأتى بيائّه إن شاء الله. 


العربية© : 

قال الإمام: الأصل في هذا الباب قوله تعالى : طلْلدِنَ يُوْلْهَ بن يهم تيس أي 
بر > الآية©, وفي قراءة ابن عبّاس: '«الَذِينَ يقسمُونٌ؛0© وهو من القّسَمء وهو اليمينُ 
عا 

فالإيلاء في اللخ مَضْدَرٌء هو من آلى يولي إيلائ» ومصدرٌ كل فعلٍ يكونُ على أَفْعَلٌ 
يكونُ على ضربين”*: أفعلَّ يُفِْلُ إفعالً. تقول: أكرمٌ يكرمٌ إكرامًاء وهو مأخودٌ من الألية» 


)1١(‏ حج: «العدة». 

(؟) ف.ء ج: «وعالمها الأكبر ومفتيها» والمثبت من القبس. 

القبس: 552/14 (ط. هجر): (لاحبة». 

(14) (إنما ينشأ فيها» زيادة من القبس يقتضيها السياق. 

(1) انظر رأي الأحناف في موطأ محمد بن الحسن: 181 وأحكام القرآن للجصاص: 357/1. 

(2) البقرة: 226. 

(3) البقرة: 226. 

(4) البقرة: 227. 

(5) كلامه في العربية نقله ابن الزهراء في الممهّد: الورقة 70. 

(6) البقرة: 226 وانظر أحكام القرآن: 1/ 176. 

(7) وقراءة أبيّ أيضّاء انظر الجامع لأحكام القرآن: 102/3. 

(3) لم يذكر المؤلف الضرب الثّاني» فقد اقتصر على ذكر المصدر على وزن (إفْمَال»؛ وفاته أن يذكر 
المصدر الذي يكون على وزن إإَِالَّة»؛ وذلك من الفعل الأجوف الرُباعي. مثل أُنَارَ إنارَةء وأْمَالَ 
إمَالةَ» وأَغَارَ إِغارَةً . 
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والألية: اليمينٌ والحَلْفُ» ويقال: آلى الرَجلُ من امرأيوء إذا حَلَفَ إيلاة أي حَلمًا. 


فصل 


الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأولى 17 : 

قال علماؤنا© في «المبسوط»: لإيلاءُ: هو اليمينُ» إلا أنه في الشْرع بتكل في 
القَسَم على الامتناع من وله الرّوجة”'©2. قال الله تعالى: طلْلْدِنَ يُؤْلُونَ من نر أرق 
شيرب الآية©» معناه: يقسِمُون على الامتناع من وَطْءِ نِسَائْهم . 

وصورته: أن يحَلِفٌ الرّجل على ترك وَطْءِ زوجته أكثر من أربعة أشهرء بيمين 
يلزمُهُ فيها حكمٌ» سواءً كان ذلك الحكم كمَّارةَء أو طلاقاء أو عتاقاء أو نذُرًا. 

وقال الشافئة :لا يكون 0 0 في الحلْف بالله خاصّة» لقوله: «مَنْ كان 
كاليداك الله | سكت« لسري 

المسألة الثّانية : 

أدخل مالك رحمه الله حديت علي بن أبي طالب في الإيلاء على مذهبه في أن 
الحاكمّ يُووَنتُ المُوْلِيَ بعد مُضِيّ الأربعة» فإمًا أن يفية» وما أن يَطَلْقْة ونه قال الشافي» (6) 
ردًا على أبي حنيفة” في قوله: إن تمضي الأربعة الأشهر من غير وَطْءِء بَطْلَّ دون توقيفٍ 
الحاكم؛ عق أن قال: إِنْها مُدَةٌ ضْرِبَت ل فوقع م الطلاقٌ عَقِبَهَا كالعِدة. 

ودلينا: قوله تعالى : ظلِلَدِنَ ين يهم ربص أَزْيعَةٍ يي ولنا فيها أدلة : 


)١(‏ فء ج: «... القسم من وطء الرجل» والمئبت من المنتقى. 

(1) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 26/4. 

(2) القائل هو ابن الماجشون كما صرّح بذلك الباجي. 

(3) البقرة: 226. 

(4) انظر الأم: 282/5: والحاوي: 10/ 343. 

(5) أخرجه البخاري (2679)؛ ومسلم (1646) من حديث عبد الله بن مسعود. 
(6) انظر الأم: 5/ 287» 289. 


(27) انظر المبسوط: 22/7. 
(8) البقرة: 226. 
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أحدها: قولّه: لوَإِنَ عا الطلَقَ4 الآبة”!». وهذا يقتضي أن يكون هنالك قول 
مسموعٌ في العادّةٍ» ومرورٌ الزَّمانٍ ليس بعستوع في العادة . 

الدَليلٌ الثاني : - وهو أقواها ‏ وهو أنْ الله سبحانه قال: «رََبْنُ بمو قب © يم 
قال: فَإن فامرك الكي 22 وقال: «وإن رواج 2) بعد مُضِيٌ الأربعة الأشهر. 

وأبو حنيفة يجعل ذلك في نفس الأربعةٍ الأشه ©) 

المسألة الثالثة : 

قال مالك: إِنّ طلاقٌ المُوْلِي يكونٌ رَجْعِيّاء وبه قال جماعةٌ العلماىء إلا أبا نَوْرء 
فإنّه يقول: إِنْها طَلْقَةٌ بائنة» فهذا مع عِلَْمِهِ وتَبَحبحهٍ في الفقه وأَولَيه . 

ودليلّنا عليه: أن الطلاق إِنْما يكونُ أجل الامتناع”؟ من الوَّطْءء فإذا كان رَجْعِيَاء 
أَنْكَتَهُ أن يَسَْدْرِكَ ذلك في العِدَةٍ. 

وقال مالك: إذا ترك الوّطءَ مضارًا من غيرٍ يمينء دخل عليه الإيلاء» وإن لم 
يحلف”" على تركه عند مالك. خلائًا للشافعي وأبي حنيفة في قولِهما. 
فرع: 

قال مالك: إيلاءٌ العبدٍ نصف إيلاء الح © , 

وقال الشَافعيّ: هو سواء مثل إيلاء الحرّء لعموم الآية©©. 

ودليلنا: أنّه حكمٌ من أحكام فرقة التُكاح؛ فكان العبدُ فيه على الشّطْرٍ مع المُرٌ كالطّلاق. 


(9) ف: «حلف». 

(1) البقرة: 2٠227‏ وانظر أحكام القرآن: 180/1. 

(2) البقرة: 226. 

(3) انظر موطأ محمد , بن الحسن: ١181‏ وأحكام القرآن للجصاص: 357/1. 
(4) انظر المدونة: 234/2. 

(5) انظر الحاوي الكبير: 10/ 383. 


الإبلاء 565 


المسألةٌ الدابعة!؟؟ : 

قال علماؤنا©: والإيلا يجبٌ حُكْمُهُ بكلّ يمين يجبٌ على الحالِفٍ بها شي:”''؛ 
كالحالِفٍ بالله أو بصفة من صفاته. 

قال محمّد: مثل أن يحلِف بسلطانهء أو قُدْرّتهء أو رحمتهء أو ثُورهء أو حمده؛ 
أو ثنائه» زاد في «المبسوط» عن ابن الماجشُون: أو عَظَمَتِهِه وعن ابن القاسم: أو 
بِجَلالِهِ» أو بشيء من صفاته . 

ووجه ذلك: أن هذه أيْمانٌ تلزمُ بها الكفّارة» فَتَبَتَ بها الإيلا» كقوله: لآ واللوء 
وبَلّى واللهء وهذا لا خلاآفٌ فيه. 

فإن قال: «أحلِفُ» أو «أَنْسِمٌ» فقطء فقد قال0©: لا يدخل عليه إيلاء إلا أن يريد 
الله فيكون مُولي" . 

وقال ابن القاس.”): ودأَعْزْمٌ؛ أو «أَعْزِمُ على نفسي» عندي مثل أُقُسِمْء فكذلك 
قولّه: إلا أن يريد بالله”"' . 


ة 6(2). 


فرع 

فإن حلّفٌ بشيء من العباداتِ» مثل أن يحلِفٌ بالصّيامء فقال: إن وَطِنّْكِ فعلي 
صيام شهرء فهو مُوْلٍِء وكذلك كل ما يلزمه الوفاء به من طلاقٍ» أو عِنْق؛ أو حَجٌء 
وهذا أحد قولي الشّافعي9 . 


)1١(‏ «شيء» استدركناها من المنتقى. 

(0) المنتقى: «... أقسم... قال ابن القاسم: إل أن يريد بذلك أشهد بالله فيكون يميئًا». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 27/4 ونقلها ابن الزهراء في ممهّده: الورقة 62 معزوة لابن 
العربي . 

(2) المقصود هو الإمام الباجي. 

(3) القائل هو عبد الملك في «المبسوط» كما نص على ذلك الباجي. 

(4) كما في المدوّنة: 321/2 باب الإيلاء. 

(5) في المدونة: 321/2. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 4/ 27. 

7) انظره في الحاوي: 10/ 343. 


5366 كتاب الطلاق 


وقال في الجديد: لا يكونٌ مُوْلِيًا إل باليمين بالله2 . 
ودليلنا: الآيةٌ قوله : («لِْذِنَ ُؤْلُونَ ين يهم 4 الو , 
المسألةٌ الخامسة” : في إيلاءِ العبِيدٍ 


قوله: «إيلاه الْمَبْد0"» مثل إيلاء الحُرً' يريد أنه مثل إيلاء الحرٌ في لزومه حكي”© 
الأيْمَان واعتبار مذة التّرَيْص والتُوقيف عند انقضائهاء مع بقاءِ اليمين. 


وقول 58): «إِنْ إيلآء الْعَبْدِ شَهْرَانِ؟ هو قولٌ مالك. سنواء كانت تحيّهُ حرّة أم أمّة. 
وقال أبو حنيفة: إيلام العبدٍ ين الأمَةِ شهرانء ومِنَ السُرَةٍ أربعة أشهر ©©. 
وقال الشّافعي”': إيلاؤه منهما أربعة أشهر . 


ودليلّنا: ما استدلٌ به عبدُ الوهاب”*: أن مدّةٌ الإيلاء يتعلُّ بها حكمٌ البَيِنُونَقٍ 
فوجبٌ ألا يساوي فيه الحو العبدٌ 9 . 


والصّحيحٌ: أن إيلاءه شهرانٍ. وعليه جمهورٌ العلماء» واللهُ المومن للصّوابٍ”" 


)١(‏ فء ج: «العبيدة ولعل المناسب ما أثبتناه» والذي في الموطأ: (إيلاء العبد. . . نحو إيلاء الحرّ؛. 


0) فء ج: (يريل ف في الزوجة حكما والمئبت من المنتقى» إلا أننا استبدلنا كلمة ١نحو»‏ ب«١مثل»‏ 
لتناسب السّياق 


(6) في هذا 07 يبدأ السقط في النُسخة ج. 

(1) انظر الأم : 5 ؛ والحاري: 10/ 343. 

(2) البقرة: 226. 

(3) جل هذه المسألة مقتبسل من المنتقى: 37/4. 

(4) أي قول ابن شهاب فى الموطأ (1610) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1582» 
9). وما أثبته المؤلئف هو بالمعنى. 

(5) أي قول ابن شهاب في الأثر السابق. 

(6) انظر مختصر الطحاري: 207. 

(7) انظر الحاوي الكبير: 10/ 383. 

(3) في المعونة: 884/2. 

(9) فوجب نقصانه؛ أصله الطلاق. 


قال الإمام ‏ : الأصلٌ في هذا الباب: الكتابُ والسّنْةُ وهو مأخودٌ من الظّهْرِء وقد 
كانتٍ الجاهليةٌ تقول: أنتٍ كظهر مي ؛ © وإِنْما اختصٌ الظْلْهِرْ بالنُحريم في الظهارٍ دون 

ثر الأعضاء وإن كانت أَوْلَى بالتّحريم منه؛ لأنْ الظهر موضع الرّكوب» والمرأة مركوبة 
عند الغْشْيَانِء فإذا قال الرَّجِلُ لامرأته: أنت علي كظهر أَمّي؛ فإِنْما أراد أنْ ركوبّها لللكاح 
عليه حرام كَرُكُوبِ أمّه للغِشْيَانِء فأقام الؤُكوبٌ مقامٌ الئكاح؛ لأن التاكحح راكبٌ» وأقام 
الظهِرَ مقامَ الُكوب؛ لأنّه موضع الرُكوب» وهذا من لطيف الاستعارة للكناية . 

وله”© في الشّرع ألفاظ وأحكام تختص به. 

الفقه في خمس وعشرين مسألة : 

الأولى : 

قال علمازنا: الظهارٌ مُحَدّمٌ لثلاثةٍ أدلَةٍ: 

أحدها: قوله تعالى: وَإِيَمْ لمن ُنحكرا ين القزل وزررا4 الآية . 

الثاني : قوله : وَإِرتَ أله لمَدُدّ عَثررِ4”” والمغفرةٌ لا تكونُ إلا في ارْيِكَابٍ الذَّنب. 

القالتُ: أنه كَذِبٌ؛ لأنه شَبهَ فيه فَرْجًا محلّلاً بِفَرْجٍ مُحَرّمء والكذِبُ حَرَا© . 

المسألةٌ الثَانيةٌ 00 , 1 2 

الظْهارٌ تشبيه ظَهْرٍ مُحَلّلٍ بِظَهْرٍ مُحَرْم "أ على وجه الإيقاع لا على وجه الإخبار» 
على طريتٍ التّعرِيفٍ لا على طريقٍ التحقيق. 


)١(‏ ف: «شبه فرج محلل بفْرْج محرم' والمثبت من الأحكام. 

(1) هذه الفقرة نقلها ابن الزهراء في الممهّد: الورقة 100 

(2) من هنا إلى قوله: «من لطيف الاستعارة للكناية» مقتبس من 5 الممهٌدات: 1/ 599. 
(2)3 هذه الجملة مقتبسة من المنتقى: 37/4. 

(4) المجادلة: 2. 

(5) المجادلة: 2. 

(6) انظر المعونة: 888/2. 

(7) انظر أحكام القرآن: 1748/4. 


568 كتاب الطلاق 


المسألةٌ الثالثة : 

الظَهارٌُ صريحٌ وكِتَايَة؛ كما أن الطلاقٌ صريحٌ وكناية. 

فصريح الظهار: أَنْتٍِ علي عَطَِرٍ أنّي؛ أو َهْرْكِ تَطَفْرٍ أمي. 

وكنايته: أن يقول: أَنْتِ عَلَيْ كمي أو مثل أَنّيء أو يذكر عُضْورًا غير الظّهر من 
زوجته» أو عُضْوًا('2 أيضًا غير الظهر ممّن أشبه بها. نعندنا أله يَلزْه هذا الطهار بالكاية: 
وبه قال أبو حنيفة9؟. ١‏ 

وقال الشّافعي © : لا يَلزْمُه الظهارٌ إل في الظهر وحدّهُ؛ محتبًا بِلَفْظٍ القرآن. 

ودليلّنا: أنه قول يحرمٌ الفَرْج له بالقسمة إلى تصريح وكنايةٍ كالطلاق» ولأنه شَبَه 
عُضْوًا محللاً بعْضْرٍ مُحَرْمء فلزم» كما لو عَبَْها بطَهْرٍ أَمّه.' 

المسألةٌ الرَّابعةٌ: 

لا فرقٌ بين أن يسَّبّهَ الكلّ بالكلٌ» أو البعض بالبعض» أو الكلّ بالبعض» أو البعض 
بالكلٌ. 

المسألةٌ الخامسة: 

إذا شبّهها بالأجنبيّات. فهو ظِهَارٌ عند مالك ؛: وهو طلاقٌ عند عبد الملك©2 
ولَغْرٌ عند الشّافعيَّ» لكن قال: فيه كقّارة اليمين. 

ووجهُ قول مالك: أنه شَبَهَ عُضوًا تكله عدر مُحَرّم» فَحَرُمٌ عليه؛ فكان ظِهارًا 
كما في الأم. 

ووجة قول عبد الملك: أن الأصلّ في النُحريم هو الطّلاق» وإِنّما كان في ذوي 
المحارم ظِهَارًا بالئصء وبَقِيَ في غيرِمِنٌ على أصلِه. 7 


)4١(‏ ف: «وعضرًاء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

لق الذي وجدناه في مختصر الطحاوي: 212 قوله: «ومن ظاهر من امرأته بشيء من أنه سوى 
ظهرهاء لم يكن له به مظاهرًا إلا بطنها أو فرجها أو فخذهاء فإن ذلك كظهرهاء والظهار به 
كالظهار بظهرها» وانظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 485. 

(2) في الأم: 5/ 295. 

(3) قاله في المدونة: 2 في ما جاء في الظهار. 

4( حكاه عنه الباجي في المنتقى: 4/ 39. 


الظّهارٍ : 569 


المسألةٌ السّادسةٌ : 

إذا ظاهرٌ من أُمَيدء أو أمّ رق كان ظِهَارًا عند مالك7 . 

وقال أبو حنيفة©) والشافعي” ': ليس بشيء» واحتبجوا بقوله تعالى: «الَذِينَ يطَهِرُونَ 
سكم ين يتنهم با شري أُمَهتِهِرٌ4 الآية* وليستٍ الأْمَةُ وأمْ الولّدِ منهِن. 

ودليلنا : أنه رج أبيح لَهُ وَطِؤُهُ بالمِلكِء فَلَرِمَهُ فيه الظهارء أصلّه كج زوجيه 

المسألةٌ السَابعةُ : 

إذا قال: أَنْتِ عَلَيّ مثل أُمّيء فإنّه يكونُ ظِهارَاء نَوَى أو لم ينو. 

وقال أبو حنيفة؟ والشّافعي2: إن نَوّى الظهارٌ كان ظِهارَاء وإن لم ينو لم يكن 


ودليلنا: أنه شَيّهَ مُحَلّلاً بمُحَرْمٍ فكان ظِهَارَاء أصلّه إذا قال: أَنْتِ عَلَىُ كَظَهْرِ أمي. 
فصل 


قال الإمامٌ: قد ينا أن الظهارٌ مأخودٌ من الظَهْرِء ومعناه: أن محل الرُكوب الظهرء 
والجمَاعٌ نوعٌ من الرؤكوب. فمعنى «أنْتٍِ عَلَيّ َظَهْرٍ أمي» أي رُكُوبكِ عليّ حرامٌ كرُكُوبٍ 
أمّي . 

واختلف علماوًنا في فرع؛ وهو أن80؟ انظهاة: تحريمٌ الوَّطْءِ المُباح منّ الزُوجةٍ 
زالامق وهل يحرم عليه الاستمتاع ِالقُبْلَةِ والمباشَّرَةٍ وغير ذلك؟ 


اختلف أصحابنا في ذلك : 


(1) قاله في المدونة: 297/2 في ظهار الرجل من أَمَيِهِ وأم ولدِه ومدبرته . 
(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 491/2» والمبسوط : 6/ 227. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 10/ 426. 

(4) المجادلة: 2. 

(5) انظر هذه المسألة في القبس: 6736/2 وأحكام القرآن: 4/ 1749. 
(6) انظر المبسوط للسرخسي: 228/6. 229. 

(7) في الأم: 2296/5 وانظر الحاوي الكبير: 431/10. 

(8) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسل من المتتقى: 4/ 37. 


5210 كتاب الطلاق 


فقال مالك في «المدونة»”7' لا يُقَبّلُ ولا يُبَاشِرُ زلااينظ إلى,صَدرهاء ولا إلى 
شَعْرِهاء وفي «المختصر الكبير»: ولا إلى شيءٍ منها حنّى يُكَفْر؛ لأن”" ذلك لا يَدْعُو 
لك رم دابل انكر ةر مها كن يت وجرن كان مج 01 

وفي «الغفريع»© : «لا يُقَبُل”" ولا يباشرُء ولا بأسّ أن ينظرَ إلى الوجه والرّأس 
واليدينٍ وسائر الأطراف قبل أن يُكَمْرَه. 

ومن علمائنا من حملٌ ذلك على التُحريم كالوّطْءِء وبه قال: عبد الومّاب” 

ومنهم مَنْ حمَّلَهُ على الكراهية؛ لثلاً يدعو إلى الجِمَاعَ المُحَرْم وبه قال الشّافعت© . 

المسألةٌ القامنة © : 

إذا قال لأجنبيّة : إن تَرَوْجْتُكِ فَأنتِ عَلَىْ كَظَْهْرٍ أّيء أو أَنْتِ طَالِقَء فإنّه يلزمه 
عندَنا©» فإذا تزوّجَهاء طُلّقت عليه ولزمه الظهار. 

ولا يَطا حتّى يُكَمْر إذا خصٌ قبيلة؛ أو بَلْدَة: أو جِنْسَاء فإن عم لم يلزمه شية. 

وال أن تاف ري 

وقال الشَافعي: لا يَلْرّمُه فيها©. واحتج الشافعيّ بأنّه تَصَرْفَ فيما لا يملك» فكان 
لَعُوًا كسائْرٍ التصرّفات الباطلةٍ. 

واحتجٌ أبو حنيفة بأنه حُكُمْ ألزمه نفْسَهُ» فَلَِمَهُ مع العُموم والخخصوصء كما لو قال 


)١(‏ المنتقى: «قال مالك: لأن...» 

(؟) التفريع: ١لا‏ يطأ». 

(1) 304/2 في الرجل يُظاهِر ويولي. 

.96 95/2 )2 

(3) في المعونة: 2/ 892. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 451/10. 

(5) هذه المسألة نقلها ابن الزهراء في الممهّد: 01 

(6) قاله مالك في المدونة: 303/2 فيمن قال: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق. 
230. 

(8) انظر الحاوي: 434/10. 
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الظهار 511 


لكل امرأةٍ تزوّجَها بعد أن مَلَكَ عِصْمَتئها: أنتِ طَلِقٌ. 

ودليلنا: هذا بعينه''2: غير أنّنا نقول فيه: يلزمُه إذا خصٌ» ويسقط إذا عمْ. 

فإن ألْرّمْنَاهُ العموم كان اعتداء وبّمْيّاه لأنه”"2 حَرّمَ على نفسه جمية”" ما أباحَهُ الله 
كالى له. والله تعالى يقول: لايَاببًا الَذبنَ ءَامَنوَاْ إذا يبل لك تَسَسَحُوا ف الْمَجَيلِين كوأ 

أذ ل 4 آنه فجعلة اعدذاء وإثما : 

نر التاسعةٌ : 

لأ تبث الكقارة : 0 القرلء حيّى ينوي العودّء خلاًا لمجاهد» لقوله 
تعالى: «اثمّ بعودُونَ [ نا الوا متم وير و20 , 

المسألةٌ العاشرةٌ: 

العَرْدُ ما هو في هذه المسألة؟ وفيه خلافٌ كثيرٌ: 

قيل: إِنّهِ العَرْمُ على الإمساك. 

وقيل: إِنْه الوَّطءُ نفس 

وقال الشّافعن© : هو أن يمكنه أن يُطَلّق فلا يُطلق. 

ودليلّنا على بطلانه: قولّه تعالى: ثم بَمُودُونَ لِمَا مَالُوا» الآية'2. و«ثم؟ للرَاخِي . 

ووجة القولٍ أنه العَزْم على الإمساك : أن الظهّاد هو العَرْم على ترك الوّطءِء فضدّه 
هو العزم على الإمساك. 

ووجه القول بأنّه الوَّطْءُ: أنْ المخالَمَةَ للقَوْلٍ الأول نما تحمّىُ بِفِعْلِهِ. 


)1١(‏ كلمتان مطموستان في ف. والمثبت من الممهّد. 

(؟) ف: «وباغية أنه وفي الممهّد: «كان اعتذارنا عليه أنه؛ ولعل الصّواب ما أثبتنا. 
قرف في ا لممهّد: ١جنسا».‏ 

(1) المائدة: 87. 

(2) المجادلة: 23 وانظر أحكام القرآن: 1752/4. 

)3( رواه الصنعاني في تفسيره: 3 عن طاووس. 

(4) في الأم: 5/ 296. 

(5) المجادلة: 3. 
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المسألةٌ الحادية عشرة: 
يَحَرّمُ مُ الظهارٌ كلّ استمتاع سوى الوطء؛ لأنْ اللّْفظٌ يقتضيه كما قدّمنا. 


المسألة الغانية عشرة: 
إذا عاد لها''' ‏ على الاختلاف في العؤْدٍ ‏ لَزِمَئْهُ الكفّارة» لقوله تعالى: طمَتَحْررُ 
و ه106 , 


المسألةٌ الثالنة عشرة: 

إذا لَرِمَنْهُ الكقّارة» فلا يُجزئه مَنْ فيه عَفْد عِنْقِ من تدبير أو كِتَابَةٍ أو عِنْقِ إلى 
أجل © , خلاقًا اس حليفة » حيث قال : > يلجريء جميعهنٌ : إلا م الولد©. 

ودليلنا: أنّه شخص. ال السيّدء فيه عَقَْد عِنْقِ فلا تجزىء معه الكفارة كأمْ 

المسألة الرّابعة عشرة؟: 

لا تُجْرَىه الرقبةٌ الكافرةٌ ذ في الظلهار © ل وبه قال الشّافعي7) 

وقال أبو حنيفة : تجزىء( 6 لقوله تعالى : سر 4ء ع 0 فعمٌ . 

ودليلنا: أنه كقارة» فلم تجز بالكافر ككفارة القثل: ولأنّها قربة فلا يجوز صَرْفُها 
للكافر كالركاة. 


)٠١(‏ ف: «لها قال» ولعل الصواب حذف «قال». 

(؟) طمس بِقَدْر كلمة لم نوفق لقراءة ما ظهر منه؛ ونقدّر أن تكون: «مستحقٌ على». 

(1) المجادلة: 3. 

(2) > قاله مالك في المدونة: 2/ 313. 

(3) الذي في مختصر الطحاوي: 2/3 «ولا يجزىء في ذلك مدبر ولا أمّ ولدء ويجزىء في ذلك 
المكاتّب إذا لم يكن أدّى شيئًا من كتابته استحساناء وإن كان أدّى شيئًا منها لم يجزئه» وانظر 
مختصر اختلاف العلماء: 2/ 493. 

(4) وذلك لأنْ التحرير يقتضي ابتداء الإعتاق دون تخي عَفْد متقدّم. 

(5) نقل ابن الزهراء هذه المسألة في الممهّد الورقة: 107. 

(6) قاله في المدونة: 314/2. 

(7) في الأم: 298/5. 

(8) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 493. 

(9) المجادلة: 3. 
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فإن قال: هذا حمل المُطْلَقٍِ على المُقَيْيِ وحمل”'' المنصوص على المنصوص» 
وهذا لا يجوز وقد أجبنا عن هذا في «أصول الفقه»7' . 

المسألة الخامسة عشرة: 

المعيبٌ لا يخلو أن يكون عيبًا يُنْطِلْ المنفعة» أو عيبًا يسيرًا لا يو تر فيها. 

فالأوَلٌ لا تُجزِىء معه الكمّارة» وتُجزىء مع الثاني . 

هذه جملة هذا الباب» وأمًا تفصيله: فإنْ الأعور يُجزىء عند مالك©» خلاًا 
للشَافعي» واحتج بأنه عَيْبّ يُنقصٌُ الئّمنّ فلا تُجزىء معه الكفّارة كما لو كان أقطع اليد. 

ودليلّنا: أنه كامل النظرء فأجزأ في الكمَّارةٍ كما لو كان صحيح العين. 

المسألةٌ السادسة عشرة: 

الأصج”. ومقطوع الإبهام©؛ لأنها في معنى اليدين والرّجلين. 


)١(‏ غير واضحة في الاصل. 

(1) «كان» استدركناها ليلتثئم الكلام. 

(1) ذكر المؤلّف في أحكام القرآن: 478/1 بأنْ مبحث حمل المطلق على المقيد أصل من أصول 
الفقه» اختلف الناس فيهء وأشار إلى أنه أتى فيه بالعجب العُجاب في المحصولء وإليك كلامه في 
المحصول في علم الأصول: 44/ ب «حمل المُطَلّقٍ على المقيّدِء وهو على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يختلفا ذاتا وسببّاء كسائر أنواع الشريعة» فهذا ممًا لا يختلف في أنه لا يحمل أحدهما 
على الآخر. 
الثاني : أن يتفقا ذانًا ويختلفا سببّاء ككفارة القتل والظهار. 
الثالث: أن يتفقا سببًا ويختلفا ذانّاء كالوضوء والتيمم إلى المرافق. 
ومنهم من قال: يكون كل واحد منهما على إطلاقه وتقييده؛ حتى يدل الذليل على إلحاق أحدهما 
بالآخرء وهو أظهر قول المالكية. ولا يلقى في الشريعة دليل على وجوب حمل المطلق على 
المقيد حتى يكون مطلقًاء ولا يتصور ذلك فيه» وإِنّما يحمل كل واحد منهما على صاحبه بدليل 
يقتضيه» ولهذا خالف الخاصٌ العام؛ فإنهما إذا تعارضا حمل العامّ على الخاصٌ من غير نظر في 
دليل سواهما. وقد بسطنا هذا الغرض في «التمحيص»» وهذا محصولهء والله أعلم؟. 

(2) قاله في المدونة: 314/2. 

(3) سبق للمؤلف الكلام في هذه المسألة صفحة 401» فانظرها هناك» والأعور لا يجزىء عند مالك 
في المدونة: 0314/2 وانظر: عقد الجواهر الثمينة: 232/2. 

(4) يرى القاضي عبد الوهاب في المعونة: 293/2 أن مقطوع الإبهام الواحدة لا يجزىء ؛ لأنَ قوة 
الأصابع بالإبهام ‏ فإذا فقدت انحلت قوة بقية ة الأصابع وضعفت» فيؤئر ذلك في ضعف التصوّف 
ونقص العمل وقد تكلم المؤلف عن الموضوع في صفحة: 400. 
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والمجنون لا يجوز”!"؛ بإجماع من المذهب©) 
المسألة السابعة عشرة: 


انطع اليدٍ الواحدة0» وما كان في معناه؛ يُجْزِىء عند أبي حنيفة؛ لأنه ينطلق 
عليه اسم رَبَة. 


ودليلنا: أنه عَيْبٌ يُنْطِلُ مَنفَعَةَ مقصودةٌ» فلم يُجَزِئ» كما لو كان أَقْطع اليدين. 

المسألة الثامنة عشرة: 

الأخرس يُجِرَى؛ عندنا؟؛ خلافًا لأبي حنيفة© ؛ لأنها فقدُ حَاسّةٍ لا تظهرٌ على 
الجسم؛ فلم تمنع من الإجزاء كما لو كان 5 

المسألة التّاسعة عشرة: 


مقطوعٌ الأضبُع غير الإبهام؛ اختلفٌ علماؤٌنا فيه77» 
كان مقطوع الوبهام . 

ووجه القول أنّه يُجزيء : : أنه عيبٌ يسيرٌ فأجزأث معه الكفّارة كالجسمء فأمًا الأنْمُلَهُ 
وطرفٌ الأضبْع إن فَقْدَهُما لا يمنعٌ الإجزاء في الكمَّارةٍ عند المالكيّين كلّهه0© . 


(1) قاله مالك في المدونة: 314/2. 

(2) انظر المعونة: 2/ 894. 

(3) لا يجزىء عند المالكية» انظر المعونة: 2/ 893. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 2/3. 

(5) الذي في المدونة: 313/2 314 قال سحئون ١هل‏ يجزىء الأخرس في شيء من الكفارات ؟ قال 
[ابن القاسم]: قال مالك: لا يجزىء». وهو الذي حكاه المؤلف في صفحة: 413 من هذا الجزء. 
عن ابن القاسمء وارتضاه القاضي عبد الوهاب في المعونة: 894/2. 

(6) انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي: 344/2 (ط. العلمية). 

7) تكلم المؤلف عن هذه المسألة في الأيمان والنذور. 

(8) انظر المعونة: 2/ 894. 
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الموفية عشرين: 

الإطعام في الظهار بمدٌ هشام”!"» وتقدّمَ الكلامُ في باب فِدْية2». . .37 

الحادية والعشرون: 

لا يجورٌ له أن يطأ زوجه إذا كمّرَ بالصّيام عن الظهار بالليل. 

وقال الشّافعئ” : يجورٌُ وَطؤُها باللْيلٍ 1 لأنْ حُرْمَة لَيِلِ الظهار لا يكونُ بأعظمَ من 
حرمة اليل في رَمَضَان. 

قال الإمام: وهذا باطلٌ؛ فإن الله تعالى يقول: ين َيِل أن يِسَمَآَأ24 وقد تضمْئثْ 
هذه المسائل الكلام على حديث القاسم بن محمّد عن عمر » والحديث الذي بعدّه عنه 
01000 اك وك مثالة 5-7 اهار . 


)1١(‏ كلمة مطموسة لعلّها: ١كفارة‏ اليمين». 

40 وهو قول مالك في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم؛ ٠‏ كما نص على ذلك المؤلف في أحكام القرآن: 
4/. وعن مد هشام والاختلاف فيه يقول المؤف في الكتاب المذكور: «وقع الكلام. . . في مد 
هشامء ووددت تُ أن يهشم الزّمان ذِكْرَهُ ويمحو من الكتب رَسمَهُ ع فإِنَ المدينة التي نزل الوحيّ بها 
واستفز يها الربول» دوقع عندهم الظهار؛ وقيل لهم فيه «فإطعام ستين مسكينا» فهموه وعرفوا المراد 
به وأنّه الشبع» وكَدرهُ معروف متقدّر لديهم. فقد كانوا يجوعون لحاجة» ويشبعون بسئّة لا بشهوةٍ 
ومجاعةء وقد ورد ذكر الشّبع في الأخبار كثيرًا. . . واستمرت الحالٌ على ذلك أيَامِ الراشدين 
المهديين» حتى نفخ الشيطانٌ في أذ هشامء فرأى مد النبي كلك لا يشبعهء ولا مثله من حاشيته 
ونظرائه؛ فسوّلٌ له أن يتخذ مُذَا يكون فيه شِبّعهء فجعله رطلين» وحمل الناس عليه 5 ابتل عاد 
نحو ثلاثة أرطال» فغيّرٌ السْئّة» وأذهب محل البركة. .. فكانت البركة تجري بدعوة النبي كَل في 
مُدْهء فسعى الشيطان في تغيير هذه السّئّة وإذهاب البركة؛ فلم يستجب له في ذلك إل هشام» 
فكان من حقٌ العلماء أن يلغوا ذِكْرَهُ ويمحوا رسمهء إذا لم يغيروا أمره. وأما أن يحيلوا على 
ذِكْرِهِ في الأحكام ويجعلوه تفسيرًا لما ذَكَرَهُ الله ورسوله بعد أن كان مُفْسُرًا عند الصحابة الذين 
عليهم فخطبٌ جسيمٌء ولذلك كانت رواية أشهب بمدٌ النبي يَةِ في كفارة الظهار أحبٌ إليئا من 
الرواية بأنّها بد هشام» وانظر شرح المدونة للمازري: الورقة 150 إثبات ما ليس منه بد لمن أراد 
الورقرف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمدٌ لأبي العباس العزني: 74. 

(2) انظر صفحة: 403 من هذا الجزء. (3) في الأم: 6/ 297. 

(4) المجادلة: 3. 

(5) في موطأ (1610) رواية يحيى. 

(6) في الموطأ (1611) رواية يحيى. 

)0 يعني ظهار الحرّ. 
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المسألةٌ القانية والعشرون: 

فإذا ظاهرٌ من ربع نِسْوّة في كلمةٍ واحدةء لم تكن عليه إلا كقّارة واحدة”!)؛ لأنّه 
كم يَلْرّم به الكقارة فلم يتعدّد بتعددٍ تشلف كما لَوْ حلفت على أشياء كثيرة بِيَمِين بيمين 
واحدة بخلافي الطلاق» وذلك إذا كان في كلمةٍ واحدة؛ 0 الشهان لون فين عر اعفد 
وَإِنْما هو يمين» والطّلاق حل عَقْد ٠‏ فلذلك”2"7 يطلّق الأربه 2) 

المسألة الثالثة والعشرون0ة) 

المسألةٌ الرابعةٌ والعشرون©») 

والظهار ينقسم على قسمين: ظِهَارٌ مُطْلّنْ غيرُ مُمَيْدِه وظِهَارٌ مُمَيَدٌ كالطّلاق سواء. 

فأمًا «المطلقٌ» فهو قولٌ الرّجُل لامرأته: أنْتِ عَلَىَ كظهر أُمي . 

وأمًا«الظهار المُمَبّده فَإنّه ينقسُ على الأقسام التي قسّمنا عليها الطلاق المُقَيَد بصفة 
فيما ذكرنا في «كتاب الأيُمان؛ ويجري الحكمٌ فيه على ذلك في الأقسام كلّهاء فما كان 
منها في الطلاق يميئًا بالطلاق فهر ذ فى الظهار يمينٌ باللهان: 

وقد ينا حقيقة المظاهرة الَتي أخبر الله بها؛ تشبيه تشبيه ظَهْرٍ بظَهْرِء على مقتضى مُطَلْق 
ال يت ا 0 مد“ يرد اللفظ العام إل الخاض 
وغيرها عند١.‏ وهذا مما لا خلافٌ فيه لزومًا وُكمًا. 

فإن شبّهَ أهلهُ بِعُضْو من أعضَاءِ َم فجمهور العلماء أنه يلزمه. 

وخالف أبو حنيفة فقال: إن كان العضو لا يحل بالنظر إليه لم يلزمه فيه ظهار”؟©. 

وهذا ضعيف؛ لأنّه لا يحل النظر منها إلى عُضْوٍ بشهرةٍ»ء وهذا موضعٌ للظهار. 


)١(‏ ويمكن أن تقرأ «فليزمه». 
(؟) في الأصل المخطوط تآكل لم نستطع قراءة ما بقي من رسمهء وأقرب ما يظهر هو: «لأنه. . 
٠ 4‏ فيه. . امرأة. ٠‏ بظهر. . . وغيرها عند). 


(1) قاله مالك في المدونة: 2/ 299. 

(2) راجع أحكام القرآن: 1752/4؛ والمنتقى: 41/4. 

(3) من أسف لم يسلم من هذه المسألة غير «لأنه؛ وهي لا تتعدى سطرًا واحدًا. 
(4) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المقدمات الممهدات: 1// 608. 
(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 485/2. 
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را 


باب 
ظهار العبيدٍ 
الفقه : 
قال الإمام: الأصلُ في هذا الباب في ظِهَارٍ العبِيدٍء قولّه؟' تعالى: «وَلْدِينَ يُطهرُونَ 
7 0 0 يرق بين الأحرار والعسل؛ 0 ا د ا 
8 أَذْنّ له سيد المي 5 لأنه لو 0 
من أصلٍ الشّرعء وهو قولٌ التبي عليه السّلام: «الوَّلآهُ لِمَنْ أَغْتَقَه وَلْوْ كان له لما 
تمكنّ من الإزثِ به؛ لأنْ الرّق يَمْنَعُ من الميراثِ. 
وهذه نكتة عظيمة من أصول الفقه: 
وهو أن الشّيء إذا كانت له قيمة مميزة”" فلم تحصل بَطَلَّء فإن أَذْنّ له في الإطعام 
وملّكه ما يُطْعِم به جارٌء وإن كان وإن أذن”” له في الصّيام أو في الإطعام جازّ. وبعد أن 
شَرَعَ في الصّيامء أو في الإطعامء فهل له أن يَرْدهُ عنه إلى الآخر؟ فالمسألةُ محتملةً للخلافٍ. 
أمَا الصيامء فيستوي فيه حُكُمْ الأحرار والعبيد© . 
وأا © العِنْىُء فلا يثبثُ في حَقَّهِ لوجهين: 
أحدهما: أنه محجورٌ عليه في ماله. 


)١(‏ (إن العبد» استدركناها من المنتقى. 

(؟) كذا ولم نتمكن من قراءتها القراءة السليمة. 

6 في العبارة اضطراب. 

(1) من هنا إلى قوله: «في المعسر الضعيف عن الصّيام؛ مقتبسٌ من المنتقى: 51/4. 

(2) المجادلة: 3. 

(3) قاله مالك في المدونة: 2 في كمارة العبد في الظهار. 

(4) أخرجه مالك (1625) رواية يحيى: من حديث عائشة. 

(5) وذلك لأنّ صيام العبد على وجه الكقّارة والكقّارات يستوي فيها حكم الأحرار والعبيد. 


(6) الكلام التالي مقتبس من المنتقى: 51/4. 
9+ شرح موطأ مالك 5 


والقّاني : أن الولاً لا يثبثٌ له. 
فأمًا الحجر”'' عليه: فإنْ المحجورٌ على ضربين: 
1 أحذهما: أن يحجرٌ عليه لحىٌّ نفسِه كالسفي9 فهذا يلزمّه الطّلاق والظهار. 
2 *وأما المحجور عليه لحن غيره كالعَبْدِ؛ فإِنّه لا تجوز له الكقارة بالعِنْتي*”". 
وأما قول مالك في «المبسوط:: إِنْ أَذْنَ له في الإطعام فالصّيّامِ أحبّ إليّء فقال 
ابن القاسم: لا أدري ادا وليس كلّ 50-6 الصّياء””'» والفروع عليه كثيرة. 


باب 


0 


ما جاء في الخيارٍ 


الفقه في مسائل : 
قال علمازنا: وكانت في بَرِيرَةً ثَلآَثُ سَئّنِ : : أمَا سن الصّدقة فقد تقدّمت في «الؤكاةك» 
وأمًا حُكمٌ الولاء فيأتي في «كتاب العثق»: إن شاء الله. وأمًا مسألةٌ الخِيَارٍ فهذا بابه9». 
وفيه مسائل : 
المسألةُ الأولر © 
ذكر مالك حديثت بَرِيرَة بأئها أَعيِمّت كَحُْرَثْ في رُوْجِهاء فاختارت نَفْسَها. 


() ف: «المحجور» والمثبت من المنتقى. 

زفق ما بين النجمتين استدركناه من المنتقى ليلتثم الكلام. 

() المنتقى: «وليس يطعم أحد يستطيع الصّيام». 

(14) كلمة لم نتبين معناهاء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) المولى عليه. 

(2) فيما إذا كان الصٌّيام يضرٌ بعمل العبد» وسوغنا للسَيّد منعه من الصّوم. 

(3) انظر نحو هذه المسألة في القبس: 2/ 740. 

(4) في الموطأ (1625) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1602): وسويد (349)» وابن 
القاسم (160). والقعنبي عند الجوهري (334): وابن مهدي عند أحمد: ١178/6‏ وإسماعيل بن 
عبد الله عند البخاري (2»)5279 والتئيسي عند البخاري أيضًا (0)5097 وابن وهب عند مسلم 
(1504). 


وَاخْمُلِفَ في زوجهاء هل كان حرًا أو عبدًا ؟ وتعارضت في ذلك الآثارٌء واختلفٌ في ذلك 
علماءً الأمصارء فعندئًا أن الأمَةَ إذا أعتقّتْ تحت العَْدِء يثبثٌ لها الجيّار بين البََاءِ معه أو الزُوالٍ 
عنه» وبه قال عبدُ الله بن عمرء وجماعة من الصّحابة والتابعين والشّافعي وأبي حنيفة” . 

والدَليلٌ عليه: حديث بَرِيرَة1" . 

قولها: «نَحُيْرَتْ فِي رَوْجِهًاه ومعنى ذلك أنه(" كانت أُمَةَ وكان زوجُها عَبْدَا 
اسْمْه مُغِيث» كذلك رَوَى ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه .© فخْيرَها رسولٌ الله كلِْ في البَقَاء 
معه على حُكُم الرُوجِيّةِ أو المفارقة» ولا خلافٌ في ذلك إذا كان الرُوِجٌ عبدًا؛ لأنَ 
الحريّة رُنْبَةّ أرفعَ من رتبةٍ الرّقِّء وليس للعبدٍ أن يتزوّجٌ حرَة إلا بأن يَُيّن لها أمره””» ولو 
غَرْهَا ثم علِمَتُ» كان لها مفارقته» فلمًا تزوّجٌ العبدٌ أَمَةٌ وكانت من نسائه©» لم يكن لها 
خيارٌء فلمًا عتقتء. كان لها الخْيّار أن تفارق» لنقصه عن رتبتهاء أو تُقِيم معه. 
فرع”© : 

ولو كانت مدخولاً بهاء فقد اختلفٌ قولٌ مالك فى ذلك» فقال مرةٌ*2: «ليس لها 


أن تُطَلُّق نفسّها إلا واحدة بائنة» هذا الذي ذَكَرَهُ فى «المدوّنة»© وأكثر الكتب7 . 


)١(‏ ف: «... بريرة دليل ثاني» ولم نتبيّن معنى هذه الزيادة فأسقطناهاء وآثرنا إثباتها في الهامش 
للأمانة العلمية. 

(؟) ف: «قوله: فخيرت فى البقاء معه أنّها. . .» والمثيت من المنتقى. 

() ف: «إلا بأن يعتقهاء والمثبت من المنتقى . 

(4) "مرة» استدركناها من المنتقى. 

(1) انظر المبسوط للسرخسي: 5/ 98. 

(2) أي قول عائشة ‏ رضي الله عنها » والكلام إلى آخر المسألة مقتبسلٌ من المنتقى: 53/4 54. 

(3) أخرجه ابن أبى شيبة 29114)» وابن سعد فى الطبقات: 257/8؛ وأحمد: 15/6» وأبو داود 
(2232 ع). والطحاري في شرح معاني الآثار: 3:» والبيهقي: 221/7»؛ وابن عبد البر في 
التمهيد: 49/3» قال الهيئمي في المجمع: 5 «رجال أحمد رجال الصحيح». وانظر غوامض 
الأسماء المبهمة: 161/1. 

(4) مساوية له في الرتبة. 

(5) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 54/4. 

(6) 154/2 في التكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره. 

(7) يقول سحئنون في المدونة معلقًا على قول مالك: «وهو قول أكثر الرُواة». 


50 كتاب الطلاق 


3 قال: لها أن تطلّق غلدق230610 , 

المسألة القانية© : 

قال أبو حنيفة: إنها تختارٌ تحت الحُرٌ كما تختارٌ تحتّ العبدٍء وقد بِيّئا وحمَّفْا أن 
الخِيّارٌ نما وجبّ لها بكمالِهًا تحت ناقص» فإذا كَمُلَت'" تحت كامل» فأيّ جِيّارٍ لها؟! 
وذلك مُسْتَوْنَى في مَرْضِعِه من «كتاب العنق» . 

المسألةٌ الثَالثةٌ : 

إذا أعتقت تحت الحُرٌ فلا خْيّارَ لهاء وبه قال الشافعي© . 

وقال أبو حنيفة: لها الخْيّار أيضًا© . 

واحتجٌ بما رُوِيّ عن بريرة أن زوجها كان حُرّاء ولأنها ملكت نفسّها تحت زج 
فكان لها الخيّارهء كما لو عَتِقَت تحتٌ العبدٍ. 

ودليلنا : أنها كَمُلْتَ تحت كامل» فلم يكن لها جِيّارٌ كما لو عتفَّثْ تحت مجنونٍ. 

وأمًا الحديث» فقد اختلفتٍ الرَوايةٌ فيه: 

فقيل: كان زوجّها عبدًا. 

وقيل: كان حرًا. 

والضحيحٌ: أنه كان عبدًا. 

المسألة الرّابعة: 

إذا فارقتٍ الأَمَةُ زوجهاء فإنّها تطليقةٌ. 

ودليلنا: أنْها قُرْفَةَ نشأت من قِبَلٍ المرأء فكانت تطليقة كفرقة العُئدِء فإنْ عُيقّتَ فإنَّ 


)1١(‏ وقع تقديمٌ وتأخيرٌ في النّسخة المعتمدة» وأدّى هذا الاضطراب إلى عدم الدقة في نسبة الأقوال» 
فأصلحنا العبارة بإثبات ما في المنتقى. وعبارة الأصل هي: «.. . بائنة ثم قال: لها أن تطلق 
ثلانّاء هذا الذي ذكره في المدرّنة وأكثر الكتب». 

(') القبس: ١كانت».‏ 

(1) الذي في المنتقى: «وفي المدنيّة أن قوله الأوّل لها إيقاع أكثر من ثلاث" وانظر أقوال أخرى لمالك 

(2) انظرها في القبس: 740/2. 

(3) في الأم: 132/5. 

(4) انظر الحَجّة لمحمد بن الحسن: 24/2. 


ما جاء ة الخلع 581 
لها أن تمنع نفسَهًا منه حتّى تختار البقاء معه أو الزّوال عنه» فإن أَمْكَهُ من نفسها سَقَ01) 
جْيَارُها؛ لأنْ الرّضًَا يُْطِلْ الجِيّارَّه والوطءٌ نهاية الرّضا. 

المسألةٌ الخامسة : 

هذا إذا عَلِمَتْ بِالعِبْقِء فإن جهلت» لم يلزمها بالتمكين من الوَّطءِ إسقاط الخْيّار 


فإن عَلِمَتْ بالعِئْقٍِ» ولكن لم تعلم أن لها الجيّارء لم يَْفَْها الجه0 , 
باب 


ما جا في الخُلعِ 


قال أبو حاتم في «كتاب «الرّينة»"2 «الخُلْمُ مأخوذ”' من حَلَمَ يَخْلْعُء كأنْ المرأةً 
كانت له بمنزلةٍ القميص والتّوب”" يلبُسهء فإذا فرّق بِينهُما فقد خلعَ منه ذلك القَوب77©. 

ويقال: خلعتٌ المرأةً وخلعتٌ الوب عئي”'' خلعاء وإنما قيل لذي يكونُ في خُلع 
المرأة خْلعٌ ‏ بضَمْ الخاء -؛ لايد معيدة امن لد لقا فالحْاء من خلعت مضمومةً؛ 


لأنها خُلعت منه وهو كارهُ؛ ولم يخلعها وهو يريدُء فهي مخلوعة عة”*2. والرجلٌ مخلوعٌ؛ 
لأنه فْعِلَّء كما تقول: سُّلِبَ فهو مسلوبٌ». 


)١(‏ كلمة لم نتبين معناهاء ولعل الصوّاب ما قذرناه. 

(0) في الزينة: «وأما الخلع فهو مأخوذ'. 

(5) في الزينة: «أو الثرب؟. 

(4) في الزيئة: «... المرأة خلعًاء وخلعت الثوب عليّ». 

(0) في الزينة: «لم يخلعها هو برضا منه» فالمرأة مخلوعة». 

(1) ذكر البوني في تفسير الموطأ: 86/ ب بعض الفوائد المستنبطة من الحديث» فقال رحمه الله تعالى: 
(وفيه : أن بيع الأمة لا يكون طلانًا كما ذُكرَ عن بعض العلماء ؛ لأنّه لو كان بيعُها طلاقًا لم يكن 
لخيارها معنّى. وفيه: : جوازٌ نكاح الحرّة للعبد ؛ لأن النبي عليه السلام خَيْرَها بعد أن أعتقت في 
البقاء مع زوجها وهو عَبْدٌ. وفيه أيضًا: الثلاث السّئَن التي هي الحديث. وفيه: أن آل محمد 
الذين لا تحل لهم الصّدقة: بنو هاشم دون سائر قريش ومواليهم» وأنْ الصدقة تحل لسائر قريش 
من مواليهم؛ لأن ولاء بريرة لعائشة وقومها بني تميم؟. 

(2) صفحة: 406 نسخة دار صدام للمخطوطات يبغدادء رقم 1306. 

(3) تتمة كلام أبي حاتم كما في الزيئة: «قال الجعديّ [كما في ديوانه: 81] 


إذا ما الضَجِيجٌ نَئَى عطفها تَكَئْكتْ على فكانت لِبَاسًاه 


552 كتاب الطلاق 


الفقه في مسائل : 
المسألة الأولى 17 : 

قال الإمام: مسائل الخُلْع كثيرةٌ» ونُكَْيُهُ أنه فراقٌ بِعِرّضء كما كان التكاح تلاقيًا 
بعِرّضء وَحُكُمُ العِرَضيْنِ في الجوازٍ والرةاسراء» وش تكررة ككراهيّة الطلاق. وقد 
وطق الغرمذ2) وغيثو( عن الي يكله؛ أنه قال: «الْمَخْتَلِعَاتُ هن الْمُتَافَِاتُة؛ وذلك 
إن صح - والله أعلمٌ - مع استمرار الألْمَة ودّوَام المَوَدا '“» فأمًا مع العَجْرٍ عن إقامةٍ حدودٍ 
الله تعالى ظفلا جاح عَليِمَا فنا الكت و41 رهلا كن 11 ون يحديت تف بن شان 

وفي «الضَحيح»”" أن نَ النْبيْ يكل قال لثابتِ بن قيس : احَذٌ مني الصديقة© ياحذها 
وطلقها تطليقةٌ» وهذا يدل على أل الخُلْعَ طلاقٌ © , 

وقال الشافعيّ: إِنْه فَسْحٌ27. وقد بِيْئاها؟» في «المسائل»؛ وقد صرَّحَ في الحديثِ 
الضّحِيح . كما قذمنه - أله تع لحل ين يدي الأب كي طلا وقد حمّقنا فيما تَقَدُمَ أن 
الله تعالى جعل الطّلاقَّ مَخْلَصًا من التكاح*» ؛ فمتّى ما خرجٌ عنه الرُوجِانٍء فخروجهما 
طلاقٌ؛ تَلَفْظًا به أو ذَكَرَا معناة9 . 


)١(‏ القبس: «الأدمة». (؟) القبس: «ولا أَبْيَنَح. 

5) ف: (الصحيحين» والمئبت من القبس . 

(4) ف: «بينا» والمثبت من القبس. 

(4) القبس: «النكاح مخلصًا من الطلاق». 

() ف: «... طلاق بلفظ به وقد ذكرنا معناه» والمثبت من القبس. 

(1) انظرها فى القبس: 741/3 743. 

(2) الحديث (1186) وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجهء وليس إسنادُه بالقويٌ»» ورواه أيضًا في 
علله الكبير (304). 

(3) كابن عدي في الضعفاء: 2122/3 والبيهقي في شعب الإيمان (5503): والخطيب في تاريخ بغداد: 
0/3 وانظر علل ابن أبي حاتم: 304/1. 

(4) البقرة: 229. 

,5( رواه بهذا اللفظ الضّياء في الأحاديث المختارة (2080)» وهو في البخاري (5273) بلفظ: «اقبل 
الحديقةً وطلّقها تطليقةً. 

(6) انظر أحكام القرآن: 1/ 195. 

(7) وهو قوله في القديم كما نص المؤلّف على ذلك في الأحكام: 195/1: وانظر الحاوي الكبير: 
8/0 10» وخلافيات البيهقي: 4/ 193. 
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ما جا فم الخلع 563 

المسألة الثّانية : 

قال علمازنا: الُلْمُ جائرٌء لقولِهِ تعالى: ثلا جاح عَلَبِمَا فم قرت 21042 
ولحديث حَبِيبَةَ بنتِ سَهْل في «الموطأء © . 

المسألة الثالثة : 

قال علماؤنا: هو مع الخصومة والخلفٍ» ريصح دون خلاف ولا خصومة ولا 
ضَرَرء إلا مع الرّضًا الكامل. 

ودليلّنا: أنّها بزَّلَت لزوجهًا عِرَضًا من مُمَارَفَتهاء فجارٌ كما لو كان هنا بلا خلافٍِ 
ولا خصومة ولا ضَرَّرٍ. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى! ##قلا جنا جاح عَلَهِمَا فيا ذا كدت و4 اي فإنّما جو 
بهذا النصص الخُلَعَ مع الخلافٍ وتَوَئُع ارتكاب المحظور في سُوءِ العشيرةٍ مع المرأة. 

فالجواب: أنْ فائدةً الئْصٌّ على هذه الحال؛ أنّه الغالبُ من وجودٍ الخُلع؛ لأنَ 
شرط جواز الخُلْع ذلك. 

المسألةٌ الرَابعةٌ: 

قال علماؤنا: ويصحٌ إذا كان الضَّرر من قَبَلِهًا دُونّهء فإذا كان ذلك من قَبَلِه نفذ 
الطلاق» ويردٌ لها ما أخلّ منها. 


وقال الشَافعيئغ©: لا يلزمُه الرّدَ؛ لأنه أحَدَهُ في مقابلة الطلاق» وقد حصلّ لها 


ودليلنا: أنها بريئةٌ مكروهةٌ» فكان لها الرّجوع فيه» لقوله: ١لا‏ يَحِلَ مال امْرِيءٍ 


(1) البقرة: 229. 


(2) الحديث (1634) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1610)؛ وسويد (351)» وابن القاسم 


(2»)498 والقعنبي عند الجوهري (494): والشافعي في الأم: 5 » وابن مهدي عند أحمد: 6/ 
433 


(3) البقرة: 229. 
(4) في الأم : 1/5 


554 كتاب الطلاق 


المسألةٌ الخامسة : 
الخُلْعُ هو طلاقٌء وبه قال أبو حنيفة© . 
وقال الشافعي 0 هو فسخ . 
وفائدةٌ هذه المسألة: أن الرّجلَ إذا خالمَ امرأته» ثم جدّدَ نكاحها بعد ذلك» فإذا 
جعلنا الخُلْعّ تطليقة بقيت معه في النكاح الثاني.... ....”' لماذا جعلنا 
الخلع.... .... في النكاح الثاني بثلاث. 


...2.2.2 فيما يملكه الزُوِجء والّذي يملكه 50 
المسألةٌ السادسةٌ: 
... الطلاق .... مامد حيلف بوي الطلاى :في العدة: 


المسألة السَابعة© : 
إذا بذلت العِرّضٌ في الحُلْمء وشرط الرُوجُ الرّجعةء ففيها روايتان©: 


(1) في هذا الموضع والمواضع التي تليه لم نتمكن من قراءة بعض الكلمات والأسطر للطمس الشديد 
الذي لحق بالأصل المخطوط . 

(1) أخرجه أحمد: 72/5. وأبو يعلى (1570)» وفي المفاريد (82): والدارقطني: ١26/3‏ والبيهقي: 
6 + كلهم من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه. 

(2) انظر المبسوط: 171/6. 

)03 انظر الحاوي الكبير: 10/ 9 ١10‏ ومختصر خلافيات البيهقي: 4/ 193. 

(4) انظرها في المتتقى: 4/ 68. 

)5( رواهما ابن وهب عن مالك» كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى: 4 . 


ما جاءً فى الَأ 585 


إحداهما: لا يصخ؛ لأنَّ العِرّض إِنْما تبذلّه في إسقاط الرّجعة. فمِنَ المُحَالٍ أن 
يجتمع العِرّض إلى الرّجْعَة . 

القانية: أنه يصحّء ويُجعل العِوّضٌ في مقابلةٍ سقوطٍ الطلقة الواحدة» وتبقى معه 
بتطلقتيه 210 , 1 

المسألة الثامئة© : 

قال علماؤنا: وله أن يتزوجٌ المختلعة في العِدَّةٍ؛ لأنْ الماء لَه 

المسألةٌ التاسعةٌ: 

لا نفقة للمبتوتة©؛ إلا أن تكون حايلاً» وبه قال الشافعي . 

وقال أبو حنليفة : لها التفقة ؛ لأنها مشووف بحرمة ماله فوجبت لها التُفقةٌ 
كالرجعية . 

ودلينا: قوله تعالى: «وإن كن أوْلتِ عثل توا عن الآية”2. فجعل عِلَةَ الإنفات 
الحمل» فثبتٌ الحُكمُ بثباتِه وزال برٌَوَالِه . 

ودليلّنا: أنها ليست له بزوجةّ» فلم يلزمه لها نفقة» كما لو انقضت عِدَتّهاء وتخالف 
الرّجعية » فإنّها زوجة) وقد تقدّم ذلك. 

المسألة العاشرة© : 

إذا حالم على خمر. أو وير وقع الطلاقٌ َائِنًا . 

وقال أبو حنيفة !20 يمع رجعيبًاء واحتج بأنّه 1 ما لا يصح ملكه. فكأتها لم تبذل 

ودليلنا: أنه أسقط الطلاقٌ على عِرَض فكان بائئاء كما لو أسقطته على سائر 
العِرّضء وهذا العِرّض وإن كان لا يصحٌ ملكه فهذا من سوءٍ اختياره» فيرجمٌ عليه 
ويخسرٌ» ولا يرج على المرأة بشيء . 
49 انما اتنا على أذ كرد افون وي مقاب مارستقطة عرو عند الظلقاتة رودلل خائرة 
(2) انظرها في المعونة: 872/2. 
(3) كان 9 أن تكون العبارة كالثالي: ١لا‏ نفقة للمختلعة ؛ لأن طلاقها بائن كالمبتوتة». 
(4) في الأم: 323/11. 
(5) الطلاق: 6غ وانظر أحكام القرآن: 1840/4. 
(6) انظرها في المعونة: 872/2. 
7) انظر ا 6/ 191. 
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وقال الشّافعي27© : يرجع عليها بِمَهْرٍ الْمئْل؛ لأنّه أحد طرفي التكاح. فإذا بَدَلَ ما لا 
يصمٌ ملكه» وجبّ جوع إلى مَهْرٍ المثْل» كابتداء ءِ الككاح وانتهائه» وذلك أن العِوَض في 
ابتدائه واجبّ ضرورةً. فإذا بذل فيه ما لا يجورٌء لزمه الشَرِعٌ مَهْرَ المثْل» لِعَلاً يخلو ابتداء 
الُكاح من عِوَض يخالف انتهاءة» فإنْه لا يلْرّم قبة العوهو شوق اذ 1 ما لا يصح أن 
يكون عِرَضًا لم يجب لها شيء؛ لأنّ التُفريط جاءً من فَبَلِهًا. 

المسألة الحادية عشرة: 

يجورٌ الحُلْمُ بالغَرّرٍ والمجهولٍ©. خلائًا لأبي حنيفة20». والشافعئ؛ حيث قالا: لا 
يجوز بشيء من ذلك. واحتجًا بأنه أحد طرفي الكاح» فلم يجز بمجهول كابتدائه. 

ودليلنا: أن الطّلاقٌ يجورٌ تعليقُه على الإغرار والأخطارء فجاز بالمجهول كالوصيّة» 
فأمًا احتجاجهم بابتداء”" التكاح» فلا يسلّم لهم؛ فإنْ التكاح عندنا يجورٌ بالمجهولٍ في 
تفصيلٍ طويل . 

المسألة الثانية عشرة: 

ذكر مالك أنه إذا تابعَ طلاق المُخْتَلِعَة بطلاقٍ بِعدَهُ نَسَفا من غير صُمَاتٍ أنه يلزم 
ويلحق بالأوّل» وهذا شيءٌ ظاهر؛ فإِنّ الكلامَ منهُما لم ينقطع» فجازٌ الانّصال به. 


بَابُ 


ها جَاءَ في اللْقانٍ 
قال الإماة” : أحاديتٌ اللّعانِ كثيرة المساقء أمَهاُهما حديثانٍ: 


)١(‏ كذا بالاصل. 

() ف: «ابتداء» ولعل الصواب ما أثبتنا. 
(1) “في الأم: 192/11 (ط. قتيبة). 

(2) انظر المعونة: 873/2. 

(3) انظر المبسوط: 188/6 189. 


(4) في الموطأ (1641) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1617). 


)5( 00 في القبس : 2/ 745 746. 
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أحدُهما: حديثٌ سَهْل بن سَعْدٍ في شأنٍ عُرَيْمِره حَسَب ما ورد في «الموطأة”'. 
القاني: حديتٌ مِلألٍ بن أُمَيّةَ حين قَذّف زوجتّه بشَرِيكِ بن السَحْمَاءِء فقال 

التبئ ل: «الْبَيْهُ وَل حَد ني طَهْركُ»© . فنزلت آية اللُعانء وكذلك رُوِيَ في الحديثين. 
ويَحتَمِلٌ أن يكونا وَقَعَا معاء فكانت الآيةٌ بيانًا لهما. 
ويَحتمِلٌ أن يكون أحدهما قبل الآخَرء فنزلت الآية. 
وقيل أيضًا: في الثاني نزلت آيةٌ اللَعانِء أي”2 في مِثْلهِء والتّزولٌ والبيانُ في الشّيءٍ 

0 وبيانُ”"2 في مثله» والّذي نزلَ هو قول الله تعالى: (رَُلِنَ بين التحسَتتٍ ثم ل يوأ 

َو م4 الآية'0 . 
وفي هذه الآية أمهاتٌ من المسائل يأتى بيانُها إن شاء الله . 
قال أبو حاتم : «اللُعانُ مأخودٌ من اللّعنء وهو البعدُ"”©: يقال: لأْعَنَ الإمَامُ بين 
المرأة وزوجها. ويقال9©؟2: تلاع501 . 


الفقه في خمس وعشرين مسألة: 
المسألة الأولى: 
قال علماؤنا: اللّعان جائز. والأصل فيه: الكتابُء والمَْهُ وإجماعٌ الأمةِء والقياسٌ. 


)1١(‏ «أي» استدركناها من القبس. 

() ف: «يزول ويبين» والمثبت من القبس. 

(9) «وهو البعد» ساقطة من الزينة. 

(4) في الزيئة: «ويقال لهما». 

(1) الحديث (1642) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1618)؛ وسويد (353)» وابن القاسم 
(6)؛ والقعنبي عند الجوهري (125)؛ والشافعي في مُسْئدِه: 2256 والطباع وابن مهدي عند أحمد: 
75 وعبد الرحمن بن غزوان عند أحمد: 335/5» ونوح بن ميمون عند أحمد أيضًا: 5/ 
4 والتئيسي عند البخاري (5259): وعبد الله بن نافع عند ابن الجارود (756)» وعبيد الله بن 
عبد المجيد عند الدارمى (2235). 

(2) أخرجه البخاري (4747) , 

(3) النور: 24 وانظر أحكام القرآن: 1332/3. 

(4) في كتاب الزينة صفحة: 407 نسخة دار صدام للمخطوطات» رقم: 1306. 

(5) تتمة الكلام كما في الزينة: «وذلك إذا رَمَى الرجل امرأته ولم يكن له على ذلك شهودًا». 
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أمَا الكتاب: فقولّه تعالى: ردن يبون و4 الآية'!'» وقوله: ولد يمون 
لسك 4 الآبة©, والمَخْلّصُ في الآبة(" الأولى: «رَلدِتَ بون أدبم ور يكل ل 
شبرةة» الآية2. فشرّعَ اللهُ اللْعانَ مَخلّصاً من المخئة. 

وأمَا السَنّة: فحديثٌ عاصم وعُرَئِيِر العَجلانيَ. 

وأما الإجماع : فإنّ الأمّةَ أجمعت على ذلك . 

وأمًا القياس: فإنّ النْسَبَ يلزم حرزه للفراش 

المسألة النانية لعي 7 في حقيقته 

وبناؤهُ فِعَالا"؛ تركيبٌ كل فعل تعلّقَ بائنين» كالقتالٍ والخِصّامء سُمْيَ”" بأشدٌ ما 
فيه وهي لَعْنَةُ الله . فقيل: لِعَانٌ ولم يقل: غِضابٌ مِنَ الغضب» تغليبًا لجاتب الرّجلٍ 
علق المراةة لما كان هو المُسَبْتَ29 له والمُتَكَلمَ به. 

ولعنةٌ الله هي إبعادُهُ للعبد من جواره وطرده له عن قُدْسِهه وغضّبٌُ الله يَحتمِلُ أن يكون 
إِرادَتَهُ لعذابه» ويَحتمِلُ أن يكون نفس الفعل”*' بعينه؛ فيكونٌ على التأويل الأوّلِ من أوصافٍ 
الذَّاتِء كقولنا فيه سبحانه: عالِمء وقادرء وعلى التأويلٍ الثاني يكونٌ من أوصاف الفِعلٍ. 

المسألةٌ القالثة : 

قال علماؤنا: فى اللّعان شوائبُ الشّهادةٍ وشوائبُ اليمين» فعندنا أنْ المغلّب فيه 
شائبةٌ اليمين» وبه قال الشافعي 9 . ١‏ 

وقال أبو حنيفة©؟: شاتبةٌ الشّهادةٍ فيه أَغْلَتُ. 


)١(‏ ف: «آية» ولعلٌ الصّراب ما أثبتناه. (؟) ف: «وبيانه فعلى» والمثبت من القبس. 
)6 ف: «بشيء»2 والمثبت من القبس. 

(4) ف: «السبب» والمثبت من القبس. 

(0) ف: «العذاب». 


66م مو لوو ووو وو ووووو هه 


49 النور: 6 
20 النور: 4 
(3) النور: 6 


(4) انظرها في القبس: 2/ 747. 
(5) انظر الحاري الكبير: 4/10: 13. 
(6) انظر المبسوط: 39/7. 
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ودلينّنا: قوله ككلِِ: «لَوْلاً الََمَانُ َكَانَ لِي وَلَهَا سَأَنْو(1» 

وقوله للعَجلانيَ: «قُمْ فحالفها» و«قم فاحلف»© ولدخول لفظ اليمين فيهء وهو 
قوله: «بالله»» وقوله: «أشهد» تأكيدٌء ولأنْ شهادته لا تقبل لنفسه فكيف يكون اللّعان 
شهادة لنفسه؟ ولأنّ لِعَانَ الأعمى صحيح ؛ مع أن شهادته عنده لا تجوز» وَلعَانُ الفاسقٍ 
صحيحٌ » مع أن شهادته بإجماع الأ لا تصخح فَإذا كنك أذ الهلت "فيه عدياذة البمين: 
فكذلك يجوز عندنا يمين كل زوجين حُرينٍ أو عبدين» عَدْلَيْنٍ أو فاسقين» أَخْرّسَيْنِ أو 
متكلمين» خلاقًا له. 

المسألةٌ الرّابعة©: القولُ في سَبَبٍ اللْعانٍ 


وذلك بأنْ يُفْصِدَ نْفْيَ النُسب الباطل على نفسه) أو يم يَفْصِدَ لم07 الفراش 
تَلْطحّ بغيره من بيتهء وكلاقيما يخ اللعاذ فيه؛ أن اللّه تعالى قال: 00 رمن 
رجه ”27 وقوله: موَلَينَ بن مس274 يعني : ذوات الأزواج بغير بِيْنةٍ 


وقوله: «ولدينَ ” مون رجه 4 الآية(© يون يَشْنّمُونَ وَاسْتعِيرَ له اسم الرّمي لأنّه 
إذايةً بالقولِء لذلك قيل له القَذْفُء ولِمَا ثبت في المجيع عن ابن عبّاس؛ أنْ هلال بن 
أمية قذف انزانة شريلف”" بن الشكناء قذناةوقال ان 816 : 


وَجْرْحٌ الأسان كرح بيه 


)١(‏ القبس: «قلعظ'. (؟) ف : (عمر» والمثبت من المصارد. 

(1) أخرجه أحمد: 238/1 وأبو داود (2256م): وأبو يعلى (2740)» والبيهقي: 394/7» وابن عبد 
البر في التمهيد: 42/15. كلهم من حديث ابن عباس . ورواه البخاري (4747) عن ابن عبّاس أيضًا 
بلفظ : «لولا ما مضى. من كتاب الله». 

(2) لم نجد هذه الألفاظ في حديث عَوَيْمِر العجلاني. 

(3) انظر الفقرة الأولى في القبس: 2/ 747» والفقرة الثانية في أحكام القرآن: 1332/3. 

(4) النور: 6. وعلق المؤلف على الآية فقال: "يعني: يقذفونهن بالزنى» فين حُكمَهُم'. 

(5) النور: 4. (5) النور: 4. 

(7) أخرجه البخاري (4147). 

(8) ذكره المؤلف بهذه الكنية في الأحكام: 4/ 21933 ونصٌ عليها أيضاً صاحب بغية الطلب: 4/ 2006. 

(9) هو لامرىء القيس في ديوانه: 2185 ونسب لغيرهء وانظر الخلاف في تحقيق نسبة البيت في سمط 
اللآلٍ ٠‏ للميمني: 530/1 531. 
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فصل 

قال الإمام: وشروط القَّدْفٍ عند علمائنا يَسْعَة01): شرطانٍ في القاذِفٍ”'"2»: وشرطانٍ 
في الشيِءٍ المقذوفٍ به. وخمسة”" في المقذوفٍ. 

فَالشَرطانٍ اللّذانٍ في القاذفٍ: العقلء والبَلُوع. 

والشَّرطانٍ في الشَّيء المقذوف به: فهو أن يَقْذِفَهُ بوَطء يلرَّمُهُ فيه الحدُء وهو 
الزّنى» واللواط. تبه ١‏ 

وأا الفيي 9 الّتي في المقذوف. فهي: العقل“والبلوعٌ. والإسلامُ؛ والحرّيّةُ 
والعِفّةٌ عن الفاحشةٍ التي رُمِيَ بهاء كان عففًاا؟' عن غيرها أم لا. 

قال علماؤنا: والمراد بالرّمي ههنا: التْعبيرُ بالرّنا خاضّة. 

قال: والتّكتةٌ البديعةٌ فيه أنه قال: «امم ل يوا نمَو حُبْيه20. والّذي يَفْتَقِرُ إلى 
أربعة شهداء هو الرُنى؛ لأنّه فعل اثنينِء وهذا قَاطِمّ بديعٌ في الباب. 

وقال علمائ © : فائدةٌ اللّعانِ: قطمٌ الكاح؛ وسقوط الحدّء ونفيٌ النسَبِء وتأبيدٌ 
التحريم» ووجوب الصّدَاقِء وهي: 

المسألة الخامسة© : 

أمَا قطع التكاح: فلقوله في الحديث© «فْكَائَتْ يَلْكَ سن الْمتَلاعِئيْنِ؟ ٠‏ عدبت 
ابن عمر؛ أن رَجُلاً لأَعَنَ امْرَأَنَهُ فِي زَمَانِ رَسُولٍ الله يكل فَالْتَمَى مِنْ وليه*22 فَفَوْقَ 


ف: «... القاذف: العقل والبلوغ» والمثبت من الأحكام. 
(؟) ف: «خمس» والمثبت من الأحكام. 
ف: «الخمسة» والمثبت من الأحكام. 
ف: «عفيفا» والمثبت من الاحكام. 
(0) في القبس: «ولدها». 
(1) انظرها في الأحكام: 1332/3 1333. 
(2) انظر هذا القول في أحكام القرآن: 3/ 1333. 
(3) النور: 4. 
(4) انظر هذا القول في القبس: 2/ 747. 
(5) انظرها في القبس: 747/2 748. 
(6) الذي أخرجه مالك عن ابن شهاب (1642) رواية يحيى. 


مَا جَاء في اللْمَانٍ 351 
بهُمَا رَسُولُ الله يل وََلَْنَ الْوَلَدَ بأمه1©. وقْطِعْ النسبُ. 

وأمًا سقوطٌ الحدَّء فَمجِمَءُ('' عليه» لقوله تعالى: طوَييْرئَا نا العَدَابَ» الآية , 

*وأمًا تأبيد النحريم؛ فقد اختلفٌ فيه العلمائ؛ إذا أدب نفْسَهُ وأَلْحَقَ السب به 
هل ترجمٌ إليه أم لا؟ والضّحيحٌ أنها لا ترجمٌ إليه؛ لما رُوِيَ في ذلك في الأثر*”" (أنّهما 
لا يتناكحانٍ أبدًا!©. والمعنى الظاهر في النظرء هو ما جَرَى بينهما من الرُيبَةِ يَقْطمُ 
الألفَهَء ولأنه قَذَمْهاء قَرَمْقَ فيه في دَرْءِ العذاب عنهء وعُوقِبَ بأن لا ترجع”" إليه» وقد 
بِينّاها في «مسائل الخلاف». 

وأمًا الصّداقء ففي الحديث الصّحيح؛ أَنْ عُرَيْمِرًا قال للب عليه السّلام: يا رَسُولَ الله 

مَالِي مَالِي. وفي الحديث أنه قال له: «لآ سَبِيلَ لَك عليها”؟»: إن كنت صَدَفْتَ عَلَيِهَا فَهُرَ 
بِمَا اسْتَحْلَلتَ مِنْ فَرْجِهاء وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ ليبا ذلك نمك لم71 يا , 

المسألة السّادسة0© : 

يقول علمازنا: انَفنّ العلماة"2 على أنه إذا صرّح بالزّْنَى كان قَذْفَا وَرَمْيَا مُوجبًا 


7 ف: «فمجموع» والمثبت من القبس.‎ )١( 

(؟) ها بين النجمتين ساقط من فء وأثبتناه من القبس. 

)6 ف: «وعوقب فلا ترجع». 

(4) ف: «لذلك» والمثبت من القبس والمصادر. 

(6) «لك» زيادة من القبس والمصادر. 

(7) «اتفق العلماء» ساقطة من ف. واستدركناها من الأحكام. 

(1) أخرجه مالك (1643) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1619): وسويد (354)) ومحمد 
بن الحسن (2)587 والقعنبي عند الجوهري (680)» والطباع. وابن مهدي عند أحمد: 2.64/2 
ومنصور بن سلمة الخزاعي عند أحمد أيضًا: 271/2 وابن بكير عند البخاري (2»)5315 ويحيى بن 
قزعة عند البخاري أيضًا (6748)»: ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (0)1494 وقتيبة بن سعيد 
عند الترمذي (1203)؛ وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 2104/3 
والشافعي عند البيهقي: 409/7؛ والحسن بن سوارء ويحيى بن أبي زائدة» عند ابن عبد البر في 
التمهيد: 14/15. 

(2) النور: 8. 

(3) ورد في المدونة: 442/5 (ط. صادر) من قول عمرء وانظر التمهيد: 6/ 200. 

(4) أخرجه البخاري (5312)» ومسلم (1493) من حديث ابن عمر. 

(5) انظرها في أحكام القرآن: 1333/3 1334. 
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للحدٌء فإن عَرْضٌ ولم يُصَرّح: 

فقال مالك: هو قَزْفٌ0) , 

قال الشادن © وبر : “لمن بتذقه 

ومالك ب ريق فيه ؟ لأنّ التعريض ا فوجتٌ 0 ٠‏ قَذْنًا 
ليم فيه . 

قال في أبى جهل : <دُنْ إتلك أن الْعَربُ الست دي 38) 

و في بي جهل : ذف | نت لعزيز لحكرم . 

فإن قال له: يا منْ وَطِىءً بين المَخِذّين. 

5 0 لقا 6 5 0 الى 1 

قال ابن القاسم”©: فيه الحدُ؛ لأنّه تعريض. 

وقال أشهبٌ: لا حد فيه؛ لأه نَسَبَهُ إلى فعلٍ لا يُعَدّ زِ 


- 


افا 

وقول ابن القاتيم أَضْوبُ من جهة التُعريض. 

وإذا رَمَى صَبيّةَ يمكنٌ وطؤُها بالرّناء كان َذْنَا عند مالك. وقال أبو حنيفة 
والشافعيَّ: ليس بِقَذْفٍ؛ لأنّه ليس بزنا؛ إذ لا حدٌ عليها. 

وَعَوّلَ مالك على أنه تعيير تامّء بوطءٍ كاملء» فكان كَذْفَاء والمسألةٌ محتَمِلَةٌ مشكلةً 
جدًا. 

فصل 

اختلف العلماءً فيمن قَذّفَ زوجه بشخص بعينه» هل يحذّ أم لا؟ فإن. ...”2 فعند 

مالك أنه يحدٌ الرّجّل؛ لأنّ الأصل الثابت الحدّ على القَذْفِء وأما الزاني بها فلا ضرورة 


)١(‏ كلمة مطموسة لم نتمكن من قراءتها. 

(1) قاله في المدونة: 391/4 في التعريض بالقذف. 

(2) في الأم: 539/11 (ط. قتيبة). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي: 2215 والمبسوط: 39/7. 

(4) هود: 87. 

(5) الدخان: 49. 

)62( في المدونة: 396/4 فيمن قال جامعتٌ فلانة في دُبْرِهَا أو بين فُخْذّيها. 
(7) الظاهر أنّ هذا الفصل هو المسألة السّابعة. 
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به إلى ذكره» وهو غني عن قذفهء فيبقى على الأصل في وجوب الحدّ له. 

وقال الشّافعي7©: لا يُحَد الوّجُلُ إذا أدخله في لِعَانِه . 
فرع : 

واختلفٌ العلماءً فيمن كَذَّفَ زوجتهء هل يتلاعنان على الجملة؟ أو حتّى يتبيّن وجه 
دعواه؟ على قولين: 

أحدهما: قيل: لا يتلاعنان حتى يتبيّن. 

وقال بعض علمائنا: واللعانُ عقوبةٌ يعاقِبُ الله الزَّانِيةَ به. 

وقوله0: «يُقتلهُ فَيُفْمَل به؟ قال الإمام: جعله بعضٌ الئاس على أن الزّوِجٌ إذا قل 
رَجُلاً وزعمٌ أنه وجدَهُ مع امرأته يُقْتَل به» ولا يصدق إلا بِبَيّئَة؛ لأنه عليه السّلام لم ينكر 
عليه ما قال. 

وقوله©: «فطَلْقَهَا ثلاناه احتجٌ به الشَافعي”” على جواز الطلاق اللاث”'2 في كلمة 
واحدة» وانفصل علماوؤنا عن هذا بأنّها قد بانت منه باللُعان» فوقعت الثّلائة على غير 
زوجتهء فلم يكن لها تأثير. 

المسألة الثامنة: 

هل تُلاعِنٌ بادّعاءِ الؤية مطلقة» أو بمجرَدٍ القَّذْفٍِ ؟ ففيه عن علمائنا روايتان: 

إحداهما”: أنه يُلاعِنُ لقوله: «قد زنت» خاضة» لعموم قوله: «وَلَدِنَ يسن 
204 , 

والأخرى: أنه لا لاعن إلا بالوُؤية؛ لأنْ الرّنا لا يكونُ إلا معها. 


)4 ف: «الثلاثا» ولعلّ الصَّوابٍ ما أثبتناه» ويمكن أن تقرأ: «ثلاثا». 
(؟) ف: «أحدهما'. 


6م ع ووو ووو ود ودوووودوووو 


(1) انظر الحاوي الكبير: 11/ 646. 

(2) أي قول عُوَّئِمِر العَجُلانيَ في حديث الموطأ (1642) رواية يحبى. 
(3) في الحديث السابق. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 162/11. 

(5) النور: 6. 
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المسألة التّاسعة17' : 

هل يكفيه في اللعان أن يقول: «رأيتُها تزني» مطلقاء أو يُبيّن بيان الشّهودٍء روايتان: 

إحداهما”'': يبيّن كالشّهود؛ لأنّه سبب الرّناء فلزمّه البيان كالشّهادة. 

المسألة العاشرة: 

تكفيه الرّؤية المطلقة؛ لعموم قوله: ولد يمون و4 الآية , 

المسألة الحادية عشرة: في حُكم الشهادة) 

والأصلٌ فيه 0 طانم ل يأها يريس 0425 . قد بينًا الجكْمّة في شهادة الزّنا أنهم 
أربعة؛ لأنّه فعل اثنين؛ لأنّ الله سبحانه كثّرَ وعدّدَ الشّهُودَ في الرّنا على سائر الحقوق» 


حاف الح عا ااه وحَمَّقٌ كيفيّة الشّهادة. أن يقول: رأيتٌ ذلك منها كالمِرْوَدٍ في 
المُكحُلّة ٠‏ فلو قالوا: رأينا ذلك منه في ذلك منهاء نوى”" بها الزّنا المُوجب”" للحدّ. 

قال ابن القاسم: يكونون”'" قَذّقة. 

وقال غيرُه: إذا كانوا فقهاء والقاضي يا كانت شهادة . 

والأوّل أصحخ؛ لأنْ عَدَة"2 الشهودٍ تَعَبّدَا": ولفظ المّهادة تَعَبْد"»: وصِنْتها 
تعبدٌ””"» فلا يُبَدّل شيِءٌ منها بغيره» حتّى قال علماؤنا: إِنّ مِنْ شرطٍ أداء الشهادة أن 
يكونَ ذلك في مجلس واحدٍء فإن افترقوا لم تكن شهادة. 

وقال عبد الملك: تُقْيَلُ شهادتُهُم مُجتّمعين ومفترقين. 


)1١(‏ ف: «أحدهما». 

(؟) في الأحكام: «يزني». 

ف: «الواجب» والمثبت من الأحكام . 
ف: ١يكون‏ ذلك» والمثبت من الأحكام . 
ف: «فقيه» والمثبت من الأحكام. 

() ف: «عدة» والمثبت من الأحكام. 
ف: «بعيد» والمثبت من الأحكام. 


(0 

صر 
- 
1 


(1) انظرها في الأحكام: 1342/3 1343. 
(2) النور: 6. 
(3) انظر! في الأحكام: 1334/3 1335. 
(4) النور: 4. 
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فرأى مالك أن اجتماعهم تَعَبُدة'2: ورأى عبد الملك أنّ المقصود أداءً الشَهادةٍ 
واجتماعُهاء وهو”" أقوى. 

وقول : « تلو تَنينَ جَلدَة ولا نبوأ لح عبد بدا ولك هم الفسشن4 الآية0" . 

قيل: حدٌ القَذْفٍِ من حقوق الله تعالى كالرّئا© . 

وقيل: إِنّه حقٌّ من حقوق المقذوف, قاله مالكُ؛ والشَافعيُ 


أصل©»: 
وقوله: «رلا َنبا لح عَبدَهٌ أبَدا» الآية”»: علّىَ اللَّهُ تعالى على الَّذْفٍ ثلاثة 
أحكام : الحذّء ورد الشهادة» والفِسق» ا لشأنه» و لأمره» وقوَة في 
وقال علماؤنا: ورد الشهادة من عِلّة"© الفِشقء فإذا زالَ بالغوبةٍ زالَ رَدُ الشهادق 
لقوله: «إلَ اين تا ين بد دَلِكَ لم97 2, ولا خلاف أن الثُوبة تسْقِطْ الفِسْقّ. 


00) 


واختلفٌ العلماءٌ في رد الشّهادةٍ: 
فيل : تُقْبَلُ قبل الحدٌ ويعدٌ التَوبق قاله مالك» والشَافعيّ؛ وغيرهما من جمهور 
العلماء . 


ف: «بعيدة والمثغبت من الأحكام. 
ف: (هي؟ والمثبت من الأحكام. 
(0) ف: «تغليظ» والمثغبت من الأحكام . 
ف: «تفخيم» ولعلٌ الصَّواب ما أثبتناه. 
ف: «تعلق» والمثبت من الأحكام. 
(1) النور: 4» وانظر شرحها في أحكام القرآن: 1335/3 1336. 
(2) قاله أبو حنيفة» ذكره المؤلّفٌ في الأحكام. 
(3) انظر الإشراف لابن المنذر: 79/2. 
(4) انظره في أحكام القرآن: 1336/3 1339. 
(5) النور: 4. 
(6) النور: 5. 
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وقيل: إذا َذَّفَء لا تُقبل شهادثه أَبَدَاء لا كَبْلَ الحدٌّ ولا بعدَّهُ؛ وهو مذهب 


وقيل : تُقْبَل قبل الحدى ولا تُقْبَل بعدّه وإن تابت». قاله أبو 00 

وقيل: تُقْبَلُ بعد الحدٌ و تُقْيّل قبلَهُ: وهو قول النخعي. 

قال الإمام: وهي مسألة طبوليّة؛ وبالجملة فإنّ أبا حنيفةً يجعلٌ رد الشهادةٍ من 
جملة الحد. ويرى أن قَبُولَ الشهادة وَلآدة قد زالت القَذْفٍِ2) 

وتعلّق علماؤنا'" بقوله: «إلّا ألْدِنَ تباي وقالوا: إن هذا الاستثناء راجمٌ إلى 
ما تقدّمء ما عدا إقامة الحد فإنّه يسقط بالإجماع ١‏ وقد بيْنَاه في «مسائل الخلاف» . 

المسألة الثانية عشرة: 

إذا أراد نفي الولد فلا يَذْعِي الوطء بعد رؤية الرّنا؛ لأنّه إذا اذْعَى الوطءً بعد رؤية 
الزْنَا فقد وجد”"' شيئا"” يستند إليه» في تفصيل طويل. 

المسألة القالثة عشرة© : 

إذا نَْى حمل امرأته» فإن اذّعى استبراء بعد الوّطءِ”'» كان له أن يُلأَعِنء وإن لم 
يدع الاستبراةء ففيه قولان: 


أحد ئما: أنه يُلاعِن؛ لأنّ نفيه الحمل بتضمّن. 


)١(‏ «علماؤنا» ساقطة من ف. واستدركناها من الأحكام. 

(0) ف: «وجب» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(9) ويمكن أن تقرأ #سببا». 

(1) انظر المبسوط: 16/ 125. 

20( تتمّة العبارة كما في الأحكام: «وجُعِلَت العقوبة فيها في محل الجناية وهي الأسان تغليًا لأمرهاء 
وقلنا نحن: إنْها حكم عِلْيهُ الْفِسْقٌء فإذا زالت العلة - وهي الفِسْقٌ ‏ بالنُوبةٍ قُبِلَثْ الشّهادة كما في 
سائر المعاصي» . 

(3) النور: 5. 

(4) انظر التفريع: 2/ 298 والمعونة: 2/ 904. 

(5) أي ادعى أنه استبرأها بعد وَطئى ثمّ لم يطأها حتى ظهر الحمل بها. 
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والآخر('2: أنه لابدّ من ذْكْرِ استبراء الحمل» فإنْها يحتمل. 

المسألة الرابعة عشرة: في قَذْر الاستبراء7!» 

نفيه قولان: 

أحدهما: أنْها حَيْضَةٌ واحدةٌ لأنها تحصلٌ البراءة للرّحم. دليله: مِلْكُ اليمين. 

المسألة الخامسة عشرة© : 

الاستبراء ثلاثة حيض؛ لأنّه استبراء التُكاح . 

المسألة السَّادسة عشرة: 1 

إذا اعترفٌ بالحمل وادّعَى رؤية الزّناء ففيها ثلاثة أقوال: 

كل تعد وتلق به الوك الاين : 

وقيل: يلاعن29 2 وينفي الولد عنهء فإن اعترفٌ به بعد ذلك حَُدٌ ولحق به. 

وقيل: يلاعن لينفي الحدّء ويُِلْحَق به الولد©©؛ لأنْ اللّعان جُعِلَ لأحدٍ أمرين» فإذا 
وُجِدَ أحدهما وُجِدَا" اللْعالُ. 

المسألة السابعة عشرة: 

ينتفي التّسب”" بلعان الزُوج وحدَّةٌ؛ لأنّ السب به يلحق» فبلعانه ينتفي» وأمًا 
لعانها فتنفي الحدّ به عنها © . 


)1١(‏ ف: «والأخرى» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

() في الأصل: «به»» ولعل الصواب ما أثبتناء. 

(6) ف: «ينفي اللّعان» ولا معنى له ولعل الصَواب ما البتناه. 

(1) انظر أحكام القرآن: 1/ 1343. 

(2) أي كما في استبراء الأمّة. 

(3) هذه المسألة هي القول الثاني في المسألة السَابقة. 

(4) كذا في التفريع: 98/2.: أمّا في المعونة: 904/2 ١لا‏ يلاعن» إلا أن الناشر أشار في الهامش إلى 
أنّْه في نسخة (ق) «يلاعن» . 

(5) وهو القول الذي نصره ابن الجلآب في التفريع: 2/ 99. 

(6) انظر المعوئة: 2/ 906. 
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المسألة الثامنة عشرة: في صفة لفظه 

وهو أن يقول: أشهد بالله لقد رأيئهاء أو: قد رأيثُها تزني» ولقد رأيتٌ فَرْجَه في 
فُرْجها كالمرود في المُكُجُلة ‏ على الخلافٍ الذي قدّمناهُ في الشُّهِودٍ ‏ يقول ذلك أربع 
مرّات» ثم يقول في الخامسة: لعنةٌ الله عليه إن كان من الكاذبين. وفي نفي الئل يقول: 
ليس هذا الحَمْل مئي» ولقد زَنَت إِنِ ادعى زناء وتحلف هي على نقيض"'' قوله” *. 

المسألة التاسعة عشرة: 

ولا تتم القُرئّة بينهما إلا بلعانهما جميعاء خلانًا للشافعي حيث قال: تقع القُرقة 
بيئهما بلعانه . 

ودليلًنا: حديث عُوَيْمِره في قوله© : ه«كَذَّبْتُ عَلَيْهَاه إلى أن قال: «فكانت تلك سه 
المتلاعِئّين) . ١‏ 

المسألة الموفية عشرين: 

هل يفتقرٌ الأعان إلى حُُمٍ حاكم أم لا؟ 

فقال قومٌ: لا يكونُ ذلك إلا عند الإمام. 

وقال قومٌ: لا يحتاحٌ إلى حُكم حاكم بِالمُرْثٌة بينهما. 

قيل: تقمٌ القُرْقة بنفس اللّعان©»: خلاًا لأبي حنيفة2» واحبَجٌ بقوله عليه السّلام : 
«لا تَحِلٌ لَك أبنو , 

ودليلنا : هذا الخبر بعينه؛ فإنّه أخبر عليه السّلام عن شَرْعِهِه فلا يحتاج إلى حُكم 
حاكم معهء ألا ترى أن الحاكمَ لو لم يحكم بالقُرقة ثبتت”"' ضرورة» وليس للإمام أن 
يأمره بإثر ذلك بطلاق. 


)1١(‏ ف: «بعض» ولعلٌ الصّواب ما أثبتناه. 

(؟) طمس بالاصل» وأثبتنا أقرب ما يكون للرسم المتبقي . 
(1) انظر المدوئة: 335/2 2336 والمعونة: 2/ 907. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 74/11. 

)3( في حديث الموطأ (1642) رواية يحيى. 

)4( قاله مالك في المدونة: 337/2. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 215» والمبسوط: 7/ 43. 

(6) أخرجه البيهقي: 4417 من حديث عبيد بن نضلة؛ مُطُوٌلاً. 
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المسألة الحادية والعشرود!!1) 

والنّعانُ جائرٌ في كل وقتٍ من أوقاتٍ الئْهارٍء قاله مالك في «كتاب محمد». 

وقال ابن وَهْبٍ: : لا يكون إلا بإثر صلاة©. وقال20 مالك أيضًا: «وبإثر مَكتُوبَةٍ 
أحبّ إلك» وقد كان ذلك عندنا بالعصرء ولم كن ننه بريه انها يجي انتعلقت 
بالوقت والمكان» والتَغليظ على وجه الاستحباب”"'؛ لما رَوَى أبو هريرة عن النْبِيُ عليه 
السَلام أنه قال: «ثلاثةٌ لا ينظرٌ اللهُ إليهم يدم القيامة ولا يزكيهم؛ رجل كانّ له فَضْلْ ماء 
على طريقٍ فمئَعَهُ عن ابنٍ السبيل»؛ ورجلٌ بايعٌ إمامًا لا يبايعه إلا لَدْنْياء فإن أعطاء منها 
رَضِيَء وإن لم يعطه منها سَخْطَء ورجل أقام سِلْعَتَهُ بعد العصرء ٠»‏ فقال: بالّذي لا إله إلآ 
هو لقد أعطيت فيها كذا وكذا فصدّقه»9© . 

وأمًا التَغليظٌ بالمكان؛ فإنْها يمينٌ فى مَا لَّهُ بَالَّ(": كاليمين في الحقوق» وعلى هذا 
جماعةٌ العلماء. ْ ْ 

المسألة القانية والعشرون©6) 

ال ال اللا عن ابن شهاب في هذا 
الحديث: «مَتَلاعَنَا ني الْمَسْجِدٍ وَأَنَا شَاهِرٌ7 

وقال ابن الماجشُون: لا يكون إلا بإثر صلاة في مقطع الحقوق. وكأنّه .جعل ذلك 
شرطاء وفي ذلك فائدة اجتماع الئاس كما قدّمنا. وأمًا اليهوديّةُ والتصرانيةٌ فتلاعِنُ بحيث 


)١(‏ ف: ه«قاله» والمثبت من المنتقى. 

فق المنتقى: «... يمين تقتضي التغليظ فغلظت بالوقت على جهة الاستحباب» . 

(0) ف: «بل»2 والمثبت من المنتقى. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 72/4. 

(2) روى ابن وهب في المدونة: 337/2 عن يحيى بن أيَربِ»ء عن المثئى بن الصباح» عن عمرو بن 
شعيب ؛ أن المتلاعِئَيْن يتلاعنان في دبر الصلاة: الظهر والعصر. 

(3) قال مالك في المدونة: 337/2 «يلتعن في دبر الصلوات؛ وبمحضر من الناس». 

(4) أورده ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: 2/ 347. 

(5) أخرجه البخاري (2358)» ومسلم (108). 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 72/4 بتصرّفٍ يسير. 

(7) أخرجه البخاري (7166): ومسلم (1492)» من حديث سهل أخي بني ساعدة. 
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تعظمه من الببّع والكنيسة”"2. قاله مالك17). 
فرع © : 

فإن منع عذرٌ من دخول المسجد ومقطع الحق'"'. فلا يخلو أن يكون انقضاوؤًه 
معتادًا كالحَيْضٍء أو لا يكون معتادًا كالمرض» فإن كانت حائضًا لأَعَنَ هو لما يريدٌُ من 
الاستعجالٍ ويخاف أن ينزل به مانعٌ من اللّعان. 

ويحتمل أن يلزمه ذلك. لَيَدْرَأُ عن نفسه الحدّء وتُوّخّر هي إلى أن تطهر فتلاعن. 

فإن كان مريضًا وكانت مريضة؛ أرسلٌ الإمامٌ إلى المريض لو 1 ورا 
أَضْبَعُ عن ابن القاسم في «العُتبية». 

ووحه ذلك أنه حكم من سنّيِه التعجيل؛ والمرض لا يدرى له غاية» فسقطٌ 
التَغليظٌ بالمكان9) للضرورة؛ والله أعلمُ . 

المسألة الثالثة والعشرون©: 

جاء في اللّعان ذكرٌ الشهادة واليمين» واختلفٌ العلماء؛ هل المُغَلْبُ فيه جهةٌ 
الأَيْمَان أو جهةٌ الشهادة؟»؟ وقد ينا ذلك في «مسائل ا والدَلِيل عليه: قول التبي 
عليه السلام: «والله لَوْلا الأَئِمَانُ لْكَانَ لي وَلّهَا شَأن(58) ٠‏ وقال الله في القرآن: ينه إِنّمُ 
من الصنديت 4 ©) ٠‏ لله إِنَمُ لِّمِنَ الكزت7”4 ولأنه يَذْرَأْ بيمينه عن نفسه العقوبٌ» ولو 
كانت شهادةٌ لثبتٌ بها الحقٌ على غيره. وإذا ثبت أنْ المُغْلْبَ فيه" جهةٌ اليمين» فإنّه 
يُلاعِنُ المسلمٌ والكافرُء والعبدُ والحُْء والعدل والفاسقٌ. والأعمى والبصيرٌ. 


() في المنتقى: «والكنائس» وهي أسد. (؟) في المنتقى: :من دخول يقطع الحق». 

(*) المتتقى: «فسقط المكان بالتعجيل». (4) في الأصل طمسٌ» وأصلحنا العبارة من القبس. 
(0) ف: «فيها» والمثبت من القبس. 

(0) في المدوئنة: 337/2 ونصٌ على النصرانية فقط. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 72/4. 

(3) انظر عقد الجواهر الثمينة: 2/ 247. 

(4) انظرها في القبس: 748/2 749. 

)5( سبق تخريجه صفحة: 589» التعليق رقم: 1 من هذا الجزء. 

(6) النور: 6. 

7) النور: 8. 
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المسألة الرّابعة والعشرون7آ) 

اعلموا أن العلماءة اختلفواء هل اللّعانُ عقوبةٌ أم لا؟ فقال أبو حنيفة وأهلٌ العراق: 
إِنَه 0 وربّما ظهر هذا ببادىء الرّأي لما فيه من هَوْلٍ المُطْلَّ وقد قال النْبيَ عليه 

: «أَحَدُكُمَا كَاذْبُء فَهَلْ منكما تَائِبٌ»© . 

ل أنّه ليس بعقوبة» وإنّما هو خْلاصٌ من الدّناءة» كما بيّناةُ. أمَا إن الكاذبَ 
منهما عاص ِفُجُورِو متعرّض للَعْنَةَ الله وغْضبه لكنّه غيرٌ مُتَعيّنِ عندنا؛ ولذلك قلنا: إنه 
يبقَى بعدالته بعد اللّعان» وعلى مرتبته في الإسلام» ورَبّْك أعلمُ بباطن الحالٍ وعاقبةٍ الأمر 

المسألة الخامسة والعشرون!ة) 

قد بيّنا أنه ليس لها سُكْنَىء ولا نَمَقَة» ولا مُبْعَة؛ لأنْ المُرْقة قبل البناءِ وما تدّعيه 
من الوّطءِ لا يُوجبٌ لها تكميل الصّدّاق ولا السكتى مع ! إنكار الزْوْجء كالنُصف الثاني من 


المتداف23. وحكى ابن الججلأب” أنه نه ليس لها من الصّداق شيء . . ويحتمل أن يكون 
ذلك لأنه فسحء ونا يس عت القفان قبل البناء. 


فصل6©» 
وقع في «مشلمة ‏ الو امير إنّه سعد فقال: يا رضول الله 
إن امرَأَتِي رَنْثْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ: «إن جَاءَث به أكحّل أَجْعَدَ أَخمّش السَائَيْنِ؛ وني 


حديث آخر !إن جَاءَتُْ به 0 قططا»© قال الهروي9!؟: «الجَعْدُ في صفة الرّجالٍ 

يكون مَدْحًَا ويكون ذَمّاء فإذا كان مَدْحًا قْلَهُ معنيان: 

(1) انظرها فى القبس: 749/2. 

(2) أخرجه البخاري (4747) من حديث ابن عباس» مطولاء ومسلم (1493) من حديث ابن عمر. 

(3) هله المسألة ‏ ما عدا السَطر الأخير ‏ مقتبسة من المنتقى: 82/4. 

)4( الذي يكرن عادةٌ دَيْنًا في ذم ة الزرج . 

)5( لم نجده في المطبوع من التفريع» وقد عزاه إلى التفريع ابن رشد في المقدمات: : 638/1 وعلّق 
عليه بقوله: «ورهر خلاف قرل مالك فى موطئه. وخلاف ما فى المدونة؟. 

(6) هذا الفصل مقتبس من المعلم للمازري : 2 143. : 

(7) الحديث (1496) من رواية أنس 

(8) الحديث (4747) عن ابن عبّاس. 

(9) أخرجه عبد الرزاق (124445) من حديث ابن عباسء وانظر السئن الكبرى (5665). 

(10) في الغريبين: 352/1 353. 


أحدهما: أن يكون معصوب الخّلق شديدًا0"'. 

والثاني: أن يكون شّغره(" غير سَبْط؛ لأنْ السّبوطة أكثرُها في شعور العَجَم. 

وأمًا الجَعْدُ المذمومٌ» فله معنيان: 

أحدهما: أن يكون معصوب الخَلْقِ شديد القِصَرِء المتردد . 

والآخر: البخيل» يقال: رجلٌ جَعْد اليدين وجَعْد الأصابع». 

والقطط + الشلية الخغوة» يمال وكل 'خنة وقد خدد 1 الكمرة: اونطط يقل 
القطوط . 

وقوله: «أحمش السّاقين» أي: دقيق السّاقين©. قال الهروي : ١يقال:‏ امرأة 
حمشاءٌ السّاقين كَرْعَاءُ اليدين» إذا كانت دقيقتهما»© . 

وقال غيل : الحَمُوشَّةُ دِقَهُ الساقين7© , 

وقوله: «إن جاءت به سَبطاء قال علماؤنا': السَّبَاطَةُ0: استرسالٌ الشّعر © 
والسْبَاطَة أكثرٌ ما هي في الرّجال؛ تقول العربُ: رَجُلُ سَبَط وسَبطٌ ‏ بفتح الباء وكسرها 
لككان بم بين السبواطة: وكذلك د سيط 

وقوله: «ذْلاً آدَم06© الخذلٌ ٠‏ بِحَاءِ مُعجَمةٍ مفتوحة والذَالٍ المُهْمَلَةٍ - وهو الممتلى؛ 
السَاقين. «والآدم» الشَديدُ السّمْرَء وجمعُه ذم مثل أحمر وحُمْر. وأمًا «آدم» فإنّه مشتق 
من أَدَمَة ةِ الأرض» أي: وجههاء فسمي بما خلق منهاء وجمعه آدمون. 


)١(‏ في الغريبين والمعلم: #شديد الأسر» وهي سديدة. 

(؟) في الغريبين: «شعره جعدًا' وتابع المؤلف المازريٌ في مُعْلِمِه. 
() في المعلم: «السبوطة». 

(1) أي الذي تردد بعض خَلّقه على بعض. فاجتمع بدنه وتداخل قصرًا. انظر منال الطالب: 1 
(2) قاله أبو عبيد في غريب الحديث: 2/ 98. 

(3) في الغريبين: 139/2. 

(4) «إذا كانت دقيقتهما؛ استدركناها من المعلم لتستقيم العبارة. 
(5) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 88 [1/ 413]. 
(6) المقصود هو الإمام المازري. 

(7) في المعلم بزيادة: «وانبساطه». 

(8) أخر جه البخاري (5310) ومسلم (1479) عن ابن عباس. 


مَا جا فِي اللْمَانِ 603 
وقوله: «هل فيها من جمّلٍ أَوْرَقٍ»”!) قال الإمام: الأوْرَقُ الأسْمَرُء ومنه يقال 
للرّماد: أورق» وللجماعة: وَرْقٌ. 


مسألة في ميراث ولد الملاعتة © 


و0 ٠‏ إن ولد الدنا وَوَلَد الملاغعة ترث أله وإندرثه 42 لأتة لايتصل تشئه :إلا 
من جهة أمّه؛ لأنّه لا يحتاج في إلحاقه بها إلى عقد"''. نا 
الرارات د نواتها يعني عن الاب لأنّه لا يلحق به إلا بعدّ نكاح أو مِلْكِ يمين'' ٠‏ وإذا 
كان وجه © التوازك من جهة الأب :يبطل» كل ميؤاق معية» ولكااقنت نيزا الأ 
ثبت كلّ ميراث بسبّيهاء ٠‏ على ما يأتي بياله إن شاء الله. 


)١(‏ في المتتقى: «... ترثٌ أمّه وأخوتهم لأمّه حقوقهم منه؛ وذلك أنه لا يبطل نسبه من جهة أمه 
لأنّه يحتاج في إلحاقه بها إلى عقد نكاح. . .» 
(؟) «يمين» ساقطة من فء واستدركناها من المنتقى. 


() المنتقى: «أصل؟. 


(1) الذي في المعلم: «هل فيها أٌَرَقِ؛ وهذا الحديث أخرجه البخاري (5305) ومسلم (1500) عن أبي 
هريرة» أما لفظ المؤلف» فأخرجه النسائي في المجتبي: 179/6 عن أبي هريرة أيضاً. يقول ابن 
حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 88 [413/1] «أما قوله: جمَاليا ؛ فإن بعضّهُم يرويها بفتح 
الجيم يذهبٌ بها إلى الجَمّال؛ وليس هو من الجَمّال في شيء» لو أراد الجَمّال لقال: جَميلٌ» 
ولكنه جُمَاليُ ‏ بضِمٌ الجيم أنه عظيمُ الخَلقء شَبّْهَ خَلْقَه بخَلْق الجَمّلِء ولهذا قيل للثاقة: 
جُماليّة؛ لأنها شبهت بالمَخْل من الإبل في عظم الخَلق'. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 82/4 83. 

(3) أي قول عُرُوة بن الزبير في الموطأ (1655) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1627). 

(4) إحوته لأنّه. 
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الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى 17 : 

قول أبي هريرة وابن عبّاس للّذي طلق ثلانًا قبل البناء: «لا نْرَى أَنْ تَنِكْحَهًا حَنّى 
تَنكحَ زَوْجًا غَيِرَه2 تصريحٌ بوقرع الثُلاثِ على غير المدخولٍ بهاء وعلى ذلك جمهورٌ 
الصٌحابةٍ والنّابعينَ ومالك وجمهورٌ الفقهاء. وقال طاوس© وعمرو بن ديئار وعطاء©: 
هي واحدةٌ سواءً وقع ذلك في لفظ واحدٍ أو ألفاظٍ متتابعة. 

ودليلنا: قولّه تعالى: لالطّلَنُ مرّتَانّ4 الآية”2؛ وهذا عام في المدخول بها أو غير 
المخوزل:. 

ومن جهة النظر والمعنى: أن كل من صم إيقاعُ”' الواحدة عليهاء صم أن يكمل 
لها”'2 القلاث؛ كالمدخول بها. 

وقال علماؤنا: الواحدة تبين البكر وأيّ فائدة في الثّلاثة. 

المسألة القانية©؟ : ا ْ 

وقول السّائل7 : (ِإِنْمَا طَلاقِي وَاجِدَةٌ؛ يحتملٌ أن”" يريد بذلك أنه أَوْقَمَهَا في دفْعَةٍ 


)١(‏ المنتقى: (إيقاعه». 

() ف: «له» والمثبت من المنتقى. 

(*) «أن» ساقطة من: فء واستدركناها من المنتقى. 

(1) هذه المسألة ‏ ما عدا السَطر الأخير ‏ مقتبسة من المنتقى: 4// 83. 

(2) أخرجه مالك (1657) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1629): وسويد (355)) ومحمد 
بن الحسن (581)» والشافعي في المسند: 2101 وابن وهب عنع الطحاوي في شرح معاني الآثار: 
5.7/3 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (17878)» وانظر الاستذكار: 17/ 253. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (17880). 

(5) البقرة: 229. 

(6) هذه المسألة إلى آخر قول مالك: كطلاق المدخول بها مقتبسة من المنتقى: 4/ 83. 

(7) في حديث الموطأ السابق ذكْرَُهُ. 


طلاق البكر 605 


واخذة» وهز أن يفول أن طالق عل 

قال التخعي: إذا قال لها: أنتٍ طالقٌ ثلاناء لزمته©»: وإذا قال لها: أنتِ طالقٌ» 
أنك ظالق أنك طالق ها لزمتة واقدة”' .. ورواء عن ابن عناسن 0 

وقال مالك: يلزمهٌ الطلاق2 إذا اتَصل كلامُهُ؛ لأن كل كلام يصحٌ منه الاستثناء» 
فإنه يصيّ العطف عليه؛ كطلاق المدخول بهاء وإِنْه يطلق بقوله؛ لأنّه عطف عليها بالواو 
والت هي للتّشريك» فأدخل الثاني في حكم الأؤل. 

فإذا قال: أنت طالقٌء أنت طالقٌء أنت طالقٌء قال ابن القاسم: إِنّها تُطَلْقُ. 

وروى إسماعيل القاضي في «المبسوط»: (إِنّها لا تطلّق إلا واحدة» قال: لأنْه إِنّما 
أراد التأكيد» . 


ووجهٌ قولٍ ابنٍ القاسم؛ أن قولّه: «أنتٍ طالنٌ؛ لا يَقَعُ الطلاقٌ بنفس هذا القول 
حتّى يُخبر ما بعدّهُ؛ فلمًا قال بعدَ ذلك: أنتٍ طالقٌ أنت طالقٌ أنت طالقٌ”''؛ عُلِمْ أنه إِنْما 
أراد ثلامًا . 

والدّليلٌ عليه: أن قولٌ الرّجُلٍ لامرأته: أنت طالق» عُلِمَ أنه لا يمّع عليه الطلاق 
بنفس هذا اللّفظ حتّى يعرف”' ما يأتى بعده جواز الاستثناء”" يقع في اللفظ بعد القول 
أنت طالق. 

المسألةٌ القالعدُ©؟ : 

فيمن طَلْنَ ثلانًا قبل البناء» ثم تزوّجَها وهو يَرَى ذلك حلالاء فإِنْه يرق بينهُماء 


)١(‏ اأنت طالق» ساقطة من: ف. واستدركناها ليستقيم الكلام. 
(0) ف: ايعرفا). 
(*) كذا والعبارة قلقلة. 


(3) أخرجه ابن أبي شيبة (17872» 17873). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (17877): وانظر الاستذكار: 17/ 255. 
(5) أي الطلاق الثلاث. 

(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 4/ 83. 
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ولها المَهْرُ كاملاء قَالَهُ الزُهْرِي وَالشّعِْيُء وهو قولٌ مالكِ. 

وقال النْخعي”': لها مَهْرٌ ونصف. 

ووجه القولٍ الأوْلِ: أن النُكاحَ الفاسد أضعف من النّكاح الصّحيح» فإذا لم يجب 
في النُكاح الصّحيح إلا مهرٌ واحدٌ فكذلك في الفاسد. 


باب 


٠ 


طلاق المريض 


قال الإمامٌ: أمّا حديثٌ عبد الرّحمن بن عَرْفٍِ في باب طلاقٍ المريض وقضاء عثمان 
بن عَمَان في المَنقوتة1. كمُشكر0 إلى إجماع الصّحابةٍ؛ لأنّه لم يُعْرَفُ لعثمان في هذه 
المسألة مخَالف: 

فإن قيل: إِنْ عبد الرّحمن خالفٌ فى هذه المسألة إذ”" طلقها فى المرض. 

قلنا: عبدٌ الرّحمن بن عَرْف ماتٌء وحينئلٍ وقع”؟' الخِصَامٌ في القضيّة. والإجماعٌ 
كان بعد موت عبد الرّحمن قْصَحَّ ولم يعد خلاقه السابق . 

وإذا ذْكَرَ أحدٌ من الصّحابَةٍ قولاً وانتشرٌ ولم يُنْقَلُ جِلاقُهُ. هل يكونٌ إجماعًا أم ل(©©؟ 

اختلف العلماءٌ فيه على ثلاثةٍ أقوال: 

أحدها: ما قَوّنئا”' أنه إجماء( . 


641١(‏ ف: «الشعبي» والمثبت من المنتقى. 

(؟) لعلّها: (مستند». 

(6) ف: «إذا» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

اق ف: «وقع في» واسقطنا «في» ليستقيم الكلام . 

(5) كذاء ولعل الصواب: (ما قلناك. 

(1) أخرجه مالك (1661) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1633)» وسويد (357): ومحمد 
بن الحسن 00250 والشافعي في مسئده: 294. 

(2) هي المسألة التي عرفت عند الأصوليين بالإجماع الشكوتي. 

)3( وهو الذي ارتضاه الباجي في إحكام الفصول: 474 وذكر أنه قول أكثر المالكية» وهو رأي أكثر 
الشافعية كالشيرازي في التبصرة: 391؛ وابن السمعاني في قواطع الأدلة: 271/3. 
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القاني: أنه لا يكون إجماعًا””' . ' 

القالث: إن كان من أمْر يلزم الأنصار بقولهء فسكوت الباقين فيه لا يُعَد إجماعا. 

قال الإمام: والضّحيح منها مذكور في «الأصول» وعَوّْلَ علماؤنا في هذه المسألة 
على قصّة عثمان وعَلَى فصل”" التّهمة في الفرار من الميراث» كما عَوُلُوا عليه في إبطال 
الأمرء وفي مسائل كثيرة. 

© قوله: «(إِنَّ طَلْحَةَ كان أَعْلَمُهُمْ بذلكَ» يريد: بحكم هذه القضيّة. 
الفقه في مسائل : 

أحدها: في صِنَةٍ المرض» وما يلحقٌ به من المعاني التي تجري مجراهٌ في بقاء 
حُكم الميراثِ. : 

ْ والقانية: في حُُمٍ طلاقي المريض . 

1 - أمَا صفة المرض” » فقد قال مالك في «كتاب محمّدا: إِنْ كان مَرَضًا يُفْعِدُ 
صاحبّهُ عن الدّخولٍ والخروجء وإن كان جُذَامَاء أو بَرَضَاء أو فَالِبجَاء فإنه يُحْجَبُ فيه 
عن مالِهء وإن طَلّْقّ فيه وَرِنَنْهٌُه وليس للقُوَةٍ والريح والّمَدِء كذلك إذا صَحٌ الْبَدَمُ 
وكذلك ما كان من الاج والبَرّص والجدَّام يْصِحْ معه بَذَنُه ويتصكفء فهو كالصخيح: 

قال محمّد: ولم يختلف قولُ مالكِ وأصحابهُ في الّاجِفٍ في الصف أنه 
كالمريض. فأمًا من نالَبّهُ شدَةٌ ذ في البحرء فلم يره ابن القاسم كالمريض» واداك وام 
مالك. وقال أشهب: هو كالمريض 

المسألة القانية”"©2: في حكم طلاق المريض 


)١(‏ كذا. 

() ف: «الثالثة؛ وهو تصحيف ظاهر. 

1( وإليه ذهب الباقلاني» وداود الظاهري, وبعض المعتزلة. والغزالي في المنخول: 9 وانظر 
المعتمد: 2532/2 والبحر المحيط : 4/ 494. 

(2) هذا السطر مقتبس من المنتقى: 4/ 85. 

(3) في حديث الموطأ السابق ذِكرُهُ. 

(2)4 هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 85. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 85. 


فمن طَلَّقَ امرأته فى مَرَضْهِ ) وَركْنْهُ وإن مات بعد انقضاء عِدّتَهاء وبعد أن ترؤؤجت 
غيره؛ إذا انّصَلَ مَرَضْهُ إلى أن تُوُئْيَء خلائًا للشّافعي”1' في قولِه: إن المبتوتّة في المرض 
لاثّر 
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والدليل: أن عبد الوفاب قال : إن ذلك إجماع الصّحابة؛ ولأن ذلك يُرْرَى عن 
عمرء وعثمان. وعليّ وغيرهم ولا مخالفٌ لهم.ء إلا ما يّرْرَى عن ابن ارب 009 
وسنذكرُةُ إن شاء الله . 

المسألة القالئة : 

لو طُلّقها بنُشُوزِء أو خلْع؛ أو لِعَانِء فإنّ حكمّ الميراثٍ باق» خلافًا لأبي حنيفة؛ 
لأنّ عثمانٌ ورت امرأةً عبد الرّحمن بن عَرْف وقد سأَليْهُ الطلاقٌ. 

ومن جهة المعنى: أن الإذن لا يسقط في ميراثِ”" الوارث» كما لو أذن الابن 
لأبيه في إخراجه من الميراث. 
فرع: 

فإن ارْتَدٌ في مَرَضِدِء ثم رَجَع” "2 ثم مات في مرضه ذلكء لم ترئه؟ لأنّ بارتداده 
الْمْسَحْ الذكاح» ورجوعٌهُ إلى الإعلام ليس برجو 

ولو أَئَوْ في مرضه أَنْهُ طلَقّ الب في صحّته. لم يُصَدّقَء وورثته إذا أنكرت ذلك. 

ووجه ذلك: أنه يدُعِي ما يُسقِطً ميرائهاء ولا يقبل ذلك منه في حالةٍ ليس له 
إخراجها من جُملةٍ الوَرَنَةٍ. 


)1١(‏ ف: «الزهري» والمثبت من المنتقى. 

(؟) ف: «... المعنى: أن الطلاق لا يسقط بميراث» والمثبت من المنتقى . 

9 المنتقى: «راجع الإسلام»؛ وف: «راجع» ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(1) انظر الحاوي الكبير: 10/ 263. 

(2) في المعونة: 788/2. 

(3) روى ابن أبي شيبة (19035) عن ابن الزبير أنه قال: «أما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة». 
(4) هذه المسألة ‏ بفرعيها ‏ مقتبسة من المتتقى: 85/4 86. 


طلاقٍ المريض 609 
المسألة الرّابعة!1 : 
ولو ماتّء فشهد الشّهودُ”" أنْ الرّوجّ كان طلّقّها البّهَ في صِحتِهه فقد جَعلَهُ ابن 
القايِم كالمطلق في المَرَض؛ لأنّ الطلاقٌ إِنْما يقعٌ يوم الحُكم. ولو وقمٌ يوم القولٍ لكان 
٠.‏ 8 اقرف / ّ 
فيه التخيير ٠.‏ 


فرع : 

ومن طلْقَ في صِحَْتِهِ طلقةً ثم مرضٌ» فأزدَئُها ثانية ثم مات فلها الميراث في 
العِدةِ؛ لأنها تَننِي على عِدّيَها من الطلاقٍ الأوّلِء ولو ارْتَجَعَ من الأَوّلٍ انفسخت العِدَّكُ 
ثم إن طلْقّها بعد ذلك في المَرَضٍ كان الطَلاقُ”" حكمّهء فُوَرَنَنْهُ وإن مات بعد انقضاءٍ 
العِدّةٍء قاله”؟' ابن الموّاز. 


أ 
- 


المسألةٌ الخامسةٌ(ة : 

فلو طلّقّ زوجته النُصرائيّة أو الأمة في مَرَضِوِء ثم أسلمت التصرانية» وأَعْيِّتِ الأمة 
بعد الهدّة» ثم ماتّء وَرِثَتَاهُ رواه أَضْبعٌ عن ابن القاسم في «العتبّة»2» وقال سحنون: 
لا تَرِنَانِهِ ولا يُنّهَم في ذلك. وكذلك لو طلّقّها البَئهَّه إلا أن يطلّقَ واحدة وتموتٌ في 
الْعِدْىٌ سواء إن أسلمت هذه أو أَعْتِقّت هذه قُتَرئانه . 

المسألةٌ السَادسةٌ© : | 

فيمن حلف في مَرَضِهِ ليَفْضِيَنَ فلانًا حقّهء فمرِضٌ الحالفٌ ثم حَنْتٌ في مَرَضِهٍ 


ومات عله . 


. "«الشهود» ساقطة من: ف. واستدركناها من المنتقى‎ )١( 

(1) المنتقى: «.... لكان فيه هذا الحدّ إذا أنكر الطلاق وأقَرٌ بالرطء؟». 
(0) المنتقى: «لهذا الطلاق». 

(4) المنتقى: قال معناه؟». 

(1) هذه المسألة ‏ مع فرعيها ‏ مقتبسة من المنتقى: 86/4. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 86. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 4/ 86. 

(4) 453/5 من كتاب أوّله أوّل عبد ابتاعه فهو حرّ في نوازل سحئون. 
(5) هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 4/ 86. 
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قال أبو حنيفة والشّافعي: لا تَرِنّه. 

وقال المغيرة: إن كان بَيّنَ الملك”'" فلم يقضه فامرأته بَرِنُه كالمطلق في المرض» 
وإن كان عديمًا فَطَرَأْ له مَالٌ لم يعلم به حتى مات حَنْتَ ولا تَرِئّه. 

قال سحنون: ولا أعرفٌ هذا ولا أراةٌ.' 

وقال”'2 أصحابنا: إِنّها ترئُه بكلّ حالٍ؛ لأنّه طلاقٌ. 

ووجهٌ قولٍ المغيرة: أنه لم يكن له مال علم به”"؛ فلم يقصد”” طلاقهاء والله 
أعلم . 

فصل(1) 

قال الإمام أبو بكر بن العربي: هذه المسألةٌ من المصالح التي انفردٌ بها مالك دونَ 
سائر العلماءء فإنّه رَدْ طلاقٌ المريض عليه؛ تهمةٌ له في أن يكونّ قَصَدَ الفرار من 
الميراث» وَحالَقَهُ سائرٌ الفقهاءء والحقٌ له؛ لأنَ المصلحةً أصلٌء وَقَطمُ*' الحقوقٍ لا 
يَُكْن منها بالطنون؛ وقد طَلْقَ عبدُ الّحمن بن عَرْف زوججه تُمَاضِرَ» فائمْقَ عثمانُ وعلي 
على الميراث» وقضّى عثمانٌ به. وهو قَوِيّ في باب المصلحةء فَأَخْبَرَ به مالك وكان 
موث عبدٍ الرّحمن بن عَوْف عن أربع زَوْجَاتِء فصُولِحَتْ تُمَاضِرٌ عن رَبُع الشْمْنِ بثمانين 
ل 2 2 

ورأى” أبو حنيفة توريت المطَلْقَةٍ في المَرَضء ولكن إذا مات وهي في العِدّوَ 
وهي سخافةٌ» وقد بيّئاها في «مسائل الخلاف؟ وأوضحنا أن التْهْمَةَ لا ترتفمٌ بانقضاء 


)١(‏ ف: «الملا» والمثبت من المنتقى. 

(؟) “ف : «وقول» والمثبت من المنتقى. 

(6) «مال علم به استدركناها من المنتقى ليلتثم الكلام. 

(4)) ف: «يعقد» وهو تصحيفء» والمثبت من المنتقى. 

)0 ف: «وقع في؟ والمثبت من القبس. 

(7) ف: «وروى» والمثبت من القبس. 

(1) انظره في القبس: 749/2 750. 

(2) انظر طبقات ابن سعد: 2136/3 والاستيعاب في معرفة الأصحاب: 847/8. 
(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 899: والمبسوط: 154/6. 


الع فأيُ فائدةٍ في اشتراطها؟! وكذلك وَرْتَ عثمانُ نساة ابن مُكيل7 على ما تقدُمَ 
بيانه . 


باب 


ما جاء في متعة الطلاق 


قال الإمام: ليس للمُنْعَةِ عندنا حَدٌ معروف . وروي أن أعلاها خادِم وأدناها ثوبٌ. 
وليست المُبْعَةٌ عندنا واجبةٌ» بدليل قولِهِ تعالى: عَفًا عَلَ لم224 طعَفًا عل 


0# 


00 


لْميّتِينَ04. وهو الذي استدلٌ به سحنئون بقوله: لعفا عل الْمَنَتِينَ4 وقال: #اعمًا عَلّ 
المْحبِينِينٌ # أي : من أراد أن يحَسِنٌ أحسن» وهذا من أخلاق المحسنين» ولا مُبْعَة 
للمُخْتَلِعَة ولا المفتدية. 

قال الإمام: وَإِنّما لم يكن لهِنْ مُنْعة؛ لأنَهُنّ معطيات. . . .27 أن خمسة أَمْتِعَةٍ لَهُنْ 
يأتي بيانهنَ إن شاء الله . 
الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأول © : 

قوله”': «قْمَُعَ بِوَلِيدَةه يريدُ أعطاها إياها بِأَنَرِ طَلابِهِ إيَاها("2» قال الله تعالى: 
«وَلَْطلَدَتِ مها بالترري” حَفًَا» الآية© . 

واختلف العلماءً في المُبْعَةِ؛ تذعتة مالك إلى اتنا "لف متا نض هيا التطلى 


)١(‏ كلمة مطموسة. 

(؟) ف: «بها» والمثبت من المنتقى. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (1662) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب 1634)؛ وسويد 
(357)» ومحمد بن الحسن (576). 

(2) البقرة: 2236 وانظر أحكام القرآن: 217/1. 

(3) البقرة: 241. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 88. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (1667) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1643). 

(6) البقرة: 0241 وانظر أحكام القرآن: 1/ 218. 
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وقال: [نْها لحقٌّ عليه؛ ولا يُقْضَى بها عليه» وليحرضه السّلطان عليهاء ولا تحاص 
الغْرَمَاءُ بهاء وهي لكل مطَلْقَةَ لا تردُ شيئًا مما أخذت, وهي على المَوْلَى إذا طَلّقَ عليه 
قاله محمّد؛ لأنّه طلاقٌ سَلِمّ من نهاية الْمُقَابَحَةَ وازتجاج شيء من 8 من الرُوجة. 

المسألةٌ الثائيةٌ0؟ : 

والتي لم يُسمَ لها الصّداق إذا دخلٌ بهاء لها المُئْعَة والصّدّاق؟ لأنها مطلقة لا ينتزع 
منها شيء» ولا فارقت عن مُقَابَحَةَء فكان لها المُيْعَة كالتي سمّى لها ودخل بها 

المسألةٌ القالعةُ© : 

فإن طلّقّها بعد البناى لوطتع نبل أذ لحم فلا مُبْعَةَ لهاء قاله ابن وَمْبِ 
وأتوددا لأنّ المُبْعَةَ بط د الفراقي» والتّسليةُ بالازتجاع أعظم . 

المسألةٌ الرَابعةُ© : 

قال علماوٌ: كل قُرقةٍ من قِبَلِ المرأة قَبْلَ البناء وبعدَّهُ فلا مُنْعَةَ لها. 

ووجة ذلك: أنّها لما اختارت الفراق» فلا تسلّى عن المشَّقة”" التي تلحق بها. 


المسألة الخامسة57 : 

وقال القاسم بن محمد" : لا مُنْعَةَ في نكاح مفسوخ؛ ولا فيما يدخله الفْسْحُ بعد 
صِحْةَ العَقَدِ. مثل ملك أحد الرّوجين صاحبه. 

وأصل ذلك» قوله تعالى : « وَلْيَطلقتِ م ممَعَا بالمعروي » ا فكان هذا مُحْيَضًا 
بالطلاق» والله أعلم . 


)1١(‏ ف: «من» والمثبت من المنتقى. 

(؟) ف: «الطلاق لم تسأل عن المتعة» والمثبت من المنتقى. 
() ف: «ابن القاسم» وهو خطأء والمثبت من المتنتقى. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 88. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 88. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 88. 

4( المقصود هو الإمام الباجي . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 89. 

(6) البقرة: 241. 
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المسألة السادسة7!؟ : 

فإن جهلّ المُيْعَةَ حنّى مضث أعوامٌ فليرجع ذلك إليها إِنْ تزوّجت» أو إلى وَرَتَيَهَا 
إن ماتت» رواةٌ محمّد عن ابن القاسم . 

وقال أَصْبّعُ : لا شَيْءَ عليه إن ماتت» وبه أقول©. 

قال مالك: وهي على قَدْرٍ الرَجُل والمرأة» لقوله تعالى: عل يم درم وَعَلَ 
المقتر ج00 , 8 ابن وهب عن ابن عبّاس أنّه: أعلاها الخادة40 “. ودون ذلك 
الورق ودون زلك7 “ال 


وقوله: م004 أي أعطوهن. قال: مَنّعْتُ الرجُل إذا أعطيته»؛ وقاله أبو 1 
الزركق )6( 
عبيدة ” والهروي . 
باب 
ما جاء في طلاق العَنْدٍ 
قال الإمام : الطلاقٌ عندنا مُعْتَبَرٌ بالرّجال دون النّساءء وبه قال الشافعت©): وعند 
أبي حينفة0 معتبرٌ بالنُساوِء والعدَّة بالرّجال2"0. والمسألهُ عظيمةٌ المَرْقِع؛ بيانُها في «مسائل 
الخلاف» , وَالمٌعْكَمَُ لنا في المسألة أن الطلاقٌ ملك للرّجال» والمِلكُ إِنْما يُعْتَبَرْ فيه صفة 
المالك لا صفةٌ المملوك» وهذا لا عُبَارَ عليهء وقوله تعالى: #مَلْمَطْلْقتُ ربصب بأنفْسهنَ 


)١(‏ «ودون ذلك الورق ودون ذلك» ساقطة من ف» واستدركناها من المنتقى. 

(؟) «بالرجال» زيادة من القبس. 

(1) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من المنتقى : 4 89. 

(2) هذا الاختيار من زيادات المؤلف على نص المنتقى. 

(3) البقرة: 2236 وانظر أحكام القرآن: 216/1 217. 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره: 290/4 (ط. هجر) وابن أبي حاتم: 2/ 443: وانظر الدر 
المنثرر: 126/3 (ط. هجر). 

(5) الذي في مجاز القرآن: 76/1 «متّعها وحممها: أي أعطاها». 

)6( ادي عربت لساك ولا في الغريبين. 

(7) انظره في القبس: 751/2 752. 

(8) انظر روضة الطالبين: 71/8. 2 

(9) انظر رؤوس المسائل للزمخشري: 417. 
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تلد ووه الآية'': ولا متعلّقٌ لن''2 في عُمُويِه ولا في تخصيصه ولا لهمء كما لا متعلق 
في قوله: الل ميتي الآية. لا لنا ولا لهمء فإنَ كلا" العُمومين لابُدُ من 
تخصيصه» فتخصيصض عُمومٍ *الطلاق بمالِكِ الطلاق وصاحبه» وتخصيصض عموم*7" العِدَّة 
بالمتعبدَةٍ بالعِدّة(*' وفائدتهاء أَؤْلَى من تخصيص كل عموم منها بما ليس منهء واللّهُ أعلمُ . 
الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأولى : 

بَوْبَ مالك على طلاقٍ العَبْدِه ولم يذكرهُ في الباب» وإِنْما ذكر المُكَانَبَء وإنّما 
كان ذلك لقوله عليه السّلام: «الْمُكَائَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَئْهِ ورم ؛ لأنْ حُكْمَ العَبْدٍ 
والمُكَائبٍ في الّلاق سواء» وَلِمَا رواهُ التَرمذيِ©» عن التْبيّ عليه السّلام: «الطلاقُ 
بالرّجالٍ والعِدَّةٌ بالنُساء»” ومثال ذلك في المسألة أنْ الرّجلَ إذا كان حُوًا وزوجَيُهُ أَمدَ أنه 
يراجِعُها بعد تطليقتينٍ ولا تحرمٌ إلا بالقلاث2*©؛ فالطلاقٌ عدر بالرّجال. ومعنى العِدَّة 
بالنُساء؛ أنْ الرُوِجَ إذا كان عبدًا وزوجته حُرّة» فإِنْ عدّتها معتبرَةٌ ة بالحيض» والعدة مترة 
بالنُساء» وكذلك إذا كان الرٌجُلُ عبدًا؛ لأنْ حَْكمَ الرَجِلٍ العبدٍ في الطلاق كغيره. 

وذكر مالك رحمه الله - هذه الآثار في هذا الباب رَدْا على أهل العراق حيثٌ قلبوا 
القضيّة» وقالوا: الطلاقٌ بالنساء والعدّة بالرّجال. 


)١(‏ ف: «لها» والمثبت من القبس. (؟) ف: ١كل»‏ والمثبت من القبس. 
() ما بين النجمتين ساقط من الأصل بسبب انتقال نظر الناسخ» وقد استدركناه من القبس. 
(4) في الأصل: عموم العدة بالمعتدة» والمثبت من القبس: 234/15 (ط. هجر). 

(6) ف: «التلاث» ولعلٌ الصَّوابٍ ما أثبتناه. 


لقع وفع ف عو ووو ووو ووووووووووو و 


(2) البقرة: 229. 

(3) أخرجه أبو داود (3926:؛ 3927م) والطحاوي في شرح معاني الآثار: 111/3» والطبراني في مسند 
الشاميين (1386) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذهء عن رسول الله كَللةِ. وانظر 
الكلام على الحديث في تلخيص الحبير: 4/ 126» ونصب الراية: 4/ 143. 

(4) عرو المؤلف الحديث للترمذي سبق قلم منه رحمه الله. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (18251) عن ابن عباس موقوئًاء كما أخرجه ابن الجعد في مسئده (718)» 
والطبراني في الكبير (9679)» والبيهقي: 370/7 عن ابن مسعود موقوقاء وانظر الكلام على هذا 
الأثر في علل الدارقطني: 5/ 2195 وتلخيص الحبير: 212/3؛ ونصب الراية: 225/3. 
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المسألة القائية0© : 

وقوله© : '«حَرْمَتْ عَلَيِْك؛ يقتضي أن معنى التّحريم استيفاء الطلاق» وكذلك ما 
قبله» وعلى هؤلاء أهل اللّغة الذين نزلٌ القرآنُ بلسانهم. 

وقوله: «إِنْ مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فْي الئكاح» فَالطلاقُ بِيّدٍ الْعَبْدِه ‏ وهي المسألة 
القالئة' ‏ يريد أنَّ السّيّد لا يُمَرّقَ بينه وبين زوجته ولا يُوقع طلاماء ولا يمنع العبدَ من 
إيقاعِهِء وإن كان له''" مَنْعُهُ من التكاح. وبه قال جمهور الصّحابة وجمهور الفقهاء. 

وقال غيرهما: إن كان السَّيِّدُ زَوْجَهُ فالطلاقٌ بَيَدِ العبدِء وإن كان اشتراه مُزَوْجًا 
فليس لَهُ أن يفرّقٌ بِينهُمًا. 

ودليئنا: أنَّ السَبّدَ لَمّا أَذِنَ في التكاح فقد أَذْنَ له في سائر أحكامِهء كما مَلْكَهُ 

المسألةٌ الرّابِعةٌ: إذا تزوّج العبد بغير إذن سيّده. ... .... .4... .... لم 

)6(١ > +>ء‎ 


يجزه وأراد فسخه فسخه 


2 


وقال أبو حنيفة: لها عشرة دراهم. 
وقال الشافعيَّ: لا يتقدّر لكن إن أعطاها ربع درهم جاز. 
.... المسمى من الصداق على سَيْدِهِء وكان ممًا استحل 


)1١(‏ كان له؛ استدركناها من المنتقى. 


(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 89. 

(2) فى حديث الموطأ (1672) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1638)» وسويد (359)» 
وَميشيك بن الحسن (556)» والشافعى فى مسنده: 295. 

(6" فى خديت:اللموطا (0676) روانة يحبى» :وروا ةمق مالك آبن:نصنئب (401640 وسويد (039: 
9 بن الحسن (560)» والشافعي في مسنده: 294. 

(4) وهى مقتبسة من المنتقى: 4/ 90. 

)5( رواة عبد الرزاق (12960)» وانظر الاستذكار: 17/ 292. 

(6) انظر المعونة: 741/2, 
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به الفُرْجّ لثلا يذهب البضع يَاطل : وأنا الأمدٌ فإن تزوجت بإذن سكده! جازه وإن 
ردجت بغير إِذْن مَيدِعًا فإن التكاح يُفْسَحّ بإجماع من الفقهاء قبل الدخولٍ وبعدة20) ولا 
يكون موقوئًا على إجازةٍ السّيّد كما كان موقومًا على العبدٍ إذا توج بغير إذن سيِ. 
فإن قيل: ما الفرقٌ بين المسألتين في أن نكاحٌ العبدٍ موقوفٌ ونكاحَ الأَمَةِ مفسوحٌ؟ 
فالجواب أن نقّول: العبدُ هو من أهل”" من ينكحء وإنّما كان نكاحٌه موقوًا من أجل 
اليه وأما الأمة فإنما لم تكح ونْسِحَ قبل الدُخولٍ وبعدَهُ لأنّه ح لله تعالى» وإِنّما كان حمًا 
لله تعالى لأنّهُ يقول: 8« فَأنَكْمُوَهنَ بإِذْنِ أَمْلِهنَ» الآية © وهذه أمَهٌ قد نَكَحَتْ بغير إِذْنِ أَميها. 


وفروعٌ هذا الباب كثيرةٌ» لُبَابُها ما سَرَْنَاةُ لكم. 


باب 


نَفَقَةٍ الأمَةِ إذا طُلْقَتْ وهى حامل 


الفقه في ثلاث مسائل: 

المسألهٌ الأول © : 

قوله: «لآ تَجِبُ النَقْمَةُ عَلَى عَبْدِء وَلا عَلَى حر طَلْفَا مَمْلُوكَةَ» يرِيدٌُ الطلاقّ 
البائنَ» فلا نَمْقَةَ لها وإن كانت حايلاً؛ لأنّ ابنها رقيقٌ لسيِدّهاء وبهذا قال الشافعيّ 
وجمهورٌ الفقهاء. 

رُدِيَ عن الحسن” والحَككم©»؛ أن التمَقَهَ على الرّوج إذا طلقها وهي حامل. 


)١(‏ ف: «فإن تزوجها السيد» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(؟) هذا الموضع مطموسء وأقرب ما يظهر من الرسم ما أثبتناه. 

(1) انظر المعونة: 74/2. 

(2) النساء: 25. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 90/4. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (1677) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1648). 
(5) رواه ابن أبي شيبة (18688). 

(6) رواه ابن أبي شيبة (18690). 
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المسألدٌ القائيةٌ0! : 

قال علماؤنا© : وكذلك العبد يطلَّنْ الثدة خاتلا كلا تققةٌ علية» لأنّ كثقة 
الرّوجِيّة”'' قد بطلت بالطلاق البا؛ ير ا ا 
على ابنه وهو حرٌء كما ليس له ذلك بعد" الولادة. 

المسألةٌ القالعة : 

وقوله© : «وَلَيِسَ عَلّى خْرٌ أن يَسْتَرْضِعَ لابيهِ وَهْرَ عَبْدٌ لقوم آحَرِينَ»”" وكذلك” 
ليس عليه نَمْقّة. وأجمع العلماءً عن هذا نكن :يفول بالئققة عل التعامل ومقن لأ يقول 
بذلك. 

ووجهه: أنْ العبدّ نْمَمّته على سيِّدِه دون ابْنِهه وهذا عبدٌ لموالي”” الأمّ؛ فكانت 
نفقته عليهء واللَّهُ أعلمُ . 

باب 
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قال" الله العظيئ : طوَالزيَ بون 0 وَيَدرُونَ أَروبًا» الآية © , 
قيل: إِنّْها ناسخةٌ لقولِه: مّتَدمًا إل الْحَوْلٍ عَيْرّ إِخْرَاعْ774 قال علماؤنا: كانت 


)١(‏ ف: «الرٌّوجات» والمثبت من المنتقى. 

(؟) ابعد» استدركناها من المنتقى. 

في الموطأ والمنتقى وفي نسخة الموطأ التي بهامش المنتقى: «وهو عند قوم» وهي أسدّ. 
(4) المنتقى: «... آخرين: يريد ليس عليه رضاع ابنهء وكذلك». 

(0) المنتقى: «وهذا عند مولى». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 90/4. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 90/4. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (1678) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1649). 
(5) كلام المؤلف إلى بداية قوله: قال أهل اللّغة ورد في أحكام القرآن: 207/1 210. 
(06 234 من سورة البقرة. 

7) البقرة: 240. 
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عِذّةُ الوفاة؟'' في صَدْرٍ الإسلام حَوْلاً كاملًء كما كانت في الجاهليّة» ثم نُسَمّ اللهُ ذلك 
بأربعةٍ أَشْهُرٍ وَعَشْر"©2» قَالَهُ الأكثرون من علمائنا( . 


و 


روي 


0م 


لثووومه 


وقيل: إنْها منسوخةٌ بقوله: 8مَتَدمًا إلى الحولِ4 *الآبية© ؛ تعتدٌ حيث شاءت؛ 


أبن 00 وعطاء 4009# , 


التَريْص : الانتظار» ومعَلقة ثلاية أشياء : التكاح ١‏ والطييه والخروج والنُصرُف. 
أمّا «التكاح» فإذا وضعت المتوفّى عنها زوجها ولو" بعدّ وَفاتِهِ بلحظة حلْثْ. 

٠‏ 0 20 و 
وقيل: لا تحل إلا بانقضاء الأشْهْرِء قاله ابنُ عباس .* 
وقيل: لا تحلٌ إلآ بعد الطهْر من النّفاس» قاله الحسن والأوزاعي» وسيأتي بيانّه. 
وأما «الطيبٌ والرينةُ؛ فقد رُوِي عن الحسن أنه كان يجورُ ذلك لها( . 


ف: «المتوفى» والمثبت من الأحكام. 

ف: «وعشرا» والمثبت من الأحكام. 

ما بين النجمتين استدركناه من الأحكام ليلتثم الكلام. 
«ولو؛ استدركناها من الأحكام ليستقيم الكلام. 

ف: «قال» ولعل الصّواب ما أثبتنا. 


افع فو ولع ةو ووو ووو وو ودودووووو 


انظر تفسير الطبري: 579/2 حيث رواه عن قتادة وغيره. 

البقرة: 240, 

هو الذي رجحه الطبري في تفسيره: 582/2» والمؤلّف في الناسخ والمنسوخ: 32/2. 

رواه الطبري في تفسيره: 514/2» 0582 وابن أبي شيبة (18841). 

الظاهر أنه سقط في هذا الموضع كلام طويل» ونرى من المستحسن أن نثبت في هذا الهامش 
خلاصته حتى تتم الفائدة إن شاء الله . 

يقول المؤلّف رحمه الله في أحكام القرآن: 209/1 في أثناء كلامه على رواية الحسن: «أنه جوّز 
ذلك لها احتجاجًا بما رُوِي أن التبي كلهِ قال لأسماء بنت عُميس حين مات جعفر: «أمسكي 
ثلانّاء ثم افعلي ما بدا لك6»؛ وهذا حديثٌ باطل. . . 

وأما الخروجٌ فعلى ثلاثة أَوْجِهٍ: 

الأرّل: خروجٌ انتقالٍ»ء ولا سبيلٌ إليه عند عامّةٍ العلماء... لاعتقادهم أنْ آية الإخراج لم 
الَاني: خروجٌ العبادة» كالحجٌ والعمرة؛ قال ابن عبّاس وعطاء: يحْججنَ لأداء المُرْض عليهنٌ» 
وقد قال عمر وابن عمر: لا يحججن؛ وقد كان عمر رضي الله عنه يردٌ المعتذات من البيداء 
يمنعهُنٌ الحجٌّ؛ فرأيُ عمر في الحُلّفَاء ورأي مالك في العلماء وغيرهم أن عمومٌ فرض التَريْص - 
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والآيةُ”' عامّةٌ في كل متزوّجة» مدخولٍ بها أو غير مدخولٍ بها(" » كبيرة أو 
صغيرة» أنه أو خُرّة؛ حايلٍ أو غير حاملٍ؛ كما تَقَدّم. وهي خاصّةٌ في المّدةِ؛ٍ فإن كانت 
أَمَةّ فتعتَلٌ تنصف 00 الحة إجماعاء إلا ما يُحَكى عن الأصَم؛ فإِنّه سَوٌّى فيه بين 
الحرّة والأئق والحجَة عليه : الإجماع على ذلك واللّهُ أعلم . 

قال أهل اللّغة: لفقل فقد الشيءِ هو ثَلْمَهُ بعد خضورةء وعدمه بعد وجوديو قال الله 
العظيم : «وأئلوا عَلْيهِم َادًا تَْقِدُورت» الآية» إلى قوله: 4 1 فالمفقودٌ هو الذي 
يغيبُ حتّى ينقطع أَئَرْهُ ولا يُعْلّمِ حَبَدْه ومرعلى أرعة أده 

- مفقودٌ في بلاد المسلمين. 

2 - ومفقودٌ في بلاد العَدوٌ. 

3 - ومفقودٌ في صَفٌ المسلمينَ في قتالٍ العَدُوٌ. 

4- ومفقودٌ في حرب المسملينَ في الفِئَنِ التي تكونٌ بينهم» على ما نبيّنه في 
«المسائل؟ إن شاء الله . 
الفقه في خمس مسائل : 

المسألةٌ الأولى 80 : 


قال الإمامٌ ابنُ العربيَ: مسأل المفقودٍ وثّعَتْ في زَمَانِ عمرّء فقضّى فيها عمر 


)١(‏ ف: «وقال: الآية» وقد أسقطنا «قال» ليستقيم الكلام. 
(؟) «أو غير مدخول بها» استدركناها من الأحكام. 
(6 ف: «... أمةء فيعتبر عدة» والمثبت من الأحكام. 


ِ- في زَمَنِ العِدَةٍ مُقَدم على عموم زمان فرض الححجٌ» » لا سيّما إن قلنا إِنْه على التراخيء وإن قلنا . 
على القُرْرٍ فح التْريْصٍ آكَدُ من حقٌ الحجٌ؛ لأنْ حق العِدّة لله تعالى ثم للآدمي في صيانة مَابِه 
وتحرير نَسَبِء وحقٌ الحج خاصٌ بالله سبحانه. 
القالث: خروجُها بالنهار للتّصرّف ورجوعُها باليل» قاله ابن عمر وغيره». 

(1) هذه الفقرة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 525/1. 

(2) يوسفا: 712-31. 


(3) انظرها ف في القبس: 5/2 


60 كتاب الطلاق 


بالمصلحة؛ ورأى أن بقاءهًا تنتظِرُهُ ضَرَّرٌ بهّاء وأنّ الاستعجالٌ على الغائِبٍ قبل 
الاستيناء”” به هرو عليه 

المسألةٌ القانيةٌ! : 

أنَا المفقودٌ في بلادٍ المسلمينّ فالحكمٌ فيه إذا عت أمرها إلى الإمام أن يكلها 
إثبات الرُوجِيّة والمغيب» فإذا أثبتت ذلك؛ كتَبَ إلى وَالِي البلدٍ الذي يُظَنَ أنّه فيه» أو 
إلى البلد الجامع إن لم يظنّ به في بَلَدِ بعينه مستبحنًا عنهء ويعرّقُه في كتابه إليه بِاسْمِهٍ 
وَنْسَبِهِ وصِفْتِهِ وَمَنْجَرِو ويكتّب هو بذلك إلى نواحي بَلَّدِه فإذا وَرَدَ على الإمام جواب 
كتابه بأنّه لم”" يُعْلَمْ أنه حي ولا وُجِدَ أثرٌّء ضَرَبَ لامرأته أجلا”" أربعة أعوام إن كان 
خْرّاء أو عامين إن كان عَبْدَاء ينفق عليها فيه من ماله. 

وقال الأبْهريٌ : الود ات ا ؛ أله أنضى أند الحمل؛ 
وهو تعليلٌ ضعيف؛ لأنّ العِلَّةَ لو كانت في ذلك هذاء لوعك أفاستعوى فيه لعز 
والعبد. لاستوائهما في مُدّةٍ لحوق النْسَبِء وَلَوَجَبَ”*' أن يسقط جملة في الضغيرة الي لا 
رااان الو فقام عنها أبوها في ذلك؛ 2 قال : اا عشرين 

“وقد تكلم العلماءُ في وجه الحِكمَةٍ في ضرب عُمرٌ الأجل أربعة أعوام. 


)١(‏ ف: «الاستملاء» وفي نسخة من القبس: «استينائه» والمثبت من القبس: 251/15 (ط. هجر) 
والاستيناء: الانتظار. 

(؟) ف: !إن لم وأسقطنا «إن» كما في المقدّمات. 

(0) المقدّمات: «أجل؛). 

(4) ف: «هو الواجب» والمثبت من المقدّمات. 

(5) ف: «ويوجب» والمثبت من المقدّمات. 

(1) المقدمات: «أيضًا فقد...» 

60 ف: «قامت» والمثبت من المقدمات. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات: 525/1 2526 وانظر المعونة: 820/2. 


(2) من هنا إلى قوله: ولا يقطع عليهء من زيادات المؤلف على نص المقدّمات» وانظر هذه الإضافة 
في القبس: 755/2. 


عذة التى تفقد زوجها 621 


فقال بعضهم: إِنْما ذلك لاختبارٍ حالِه في الجهات الأربع: في الشّرقٍء والغرب» 
والشّمال» والجنوب. فجعلٌ لكلّ جهةٍ عامّاء وهذا مما يمكِنُ أن يكون تَصَّدَّه ولا يُقْطَمْ عليه. 

وقيل: إِنْما ضَرّبَ لها عمر الأجل أربعة؛ لأنْها المّدّة التي تبلغها المكاتبة في بلاد 
الإسلام سيرًا وعَوْدَاء وهذا يبطل أيضًا على القولٍ بأنّ الأجلّ إِنْما يُضْرَبٌ بعدّ الكشْفٍِ 
والبحث» وإنْما حُكُمُه”'" أن يقال على مذهب من يَرَى ضربٌ الْأَجَلٍ من يوم الرّفع. وفيه 
ايشا نقاة 4 وزنما أخدية الأربعة أعوام بالتبدياء”" + لأنّ الخالت أن من كان نكا لتكت 
حياتّه مع البحث عليه أكثر من هذه المُّدَّة» ووجبٌ الاقتصار عليها؛ لأنْ الزّيادةَ فيها 
والتقصير"' منها حَرْقٌ للإجماع؛ لأنَ الأمة في المفقود على قولين: 

1- أن زوجته لا تتزوّج حنَّى يُعْلّم مونّه؛ أو يأتي عليه من الزّمان ما لا يحيى إلى مِثْلهِ . 

2- والثاني: أنه يباح لها الترويج إذا اعْتَدّت بعد ترص أربعة أعوام. 

فلا يجوز إحداث قول ثالث. 

والّذي ذَكَرَهُ الأْهَرِي من أنْ أكثر”“» مد الحمل أربعة أعوام هو ظاهر ما في كتاب 
العنْقٍ الثاني من «المُدَونْةع17) ٠‏ وهو مذهبٌ الشافعت © , 

وذهب ابن القاسم إلى أنْ أكثَرَهُ خمسة أعوام. 

وروّى أشهب عن مالك سبعة أعوام؛ على ما رُوِيَ أن امرأة ابن عجلان ولدت 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ إلى أن أقصاه عامانٍ. واختارة الطحاويت © 
استدلالاً بقوله عر وجلّ: «وَحَُمٌ وَنِصَلُمٌ تَلَْْنَ سَبَي94 فلا يصحٌ أن يخرجًا منها ولا 
واحد منهماء فلمًا خرجت عنها سائر الأقوال لم يبقّ إل هذا القول الذي لم يخرج قائله 


)١(‏ المقدّمات: (يشبه». 

(؟) ف: «والاجتهاد» والمثبت من المقدّمات. 

(*) المقدّمات: «والنقصان». 

(4) «أكثر» استدركناها من المقدّمات. 

(1) لم نجده في الكتاب المذكور من المدونة. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 2316/11 ومختصر خلافيات البيهقي: 4/ 297. 


(3) وهو الذي يفهم من كلامه في المختصر: 204 205. 
(4) الأحقاف: 15. 


بها'»؛ عنها فكان هو أَؤْلآها بالصّواب. 

المسألةٌ القالنهُ؟' : 

وأمَا المفقودُ في بلادٍ الحرب» فُحُكْمُهُ حُكم الأسير» لا تتزوّج امرأته؛ ولا يقسم 
ماله حتّى يُعْلّم موثه؛ أو يأتي عليه من الزّمان ما لا يحيى إلى مثلِه في قول أصحابنا 
كلّهمء حاشا أشهب فإنّه حَكُمَ له بِحُكُم المفقودٍ في المالٍ والزّوجة جميعًا. 

واختلف الدلماء يمرن منان. في البستز: إلى بلاد الحرب ثم قُقِدَ: 

فقيل: إِنّه كالمفقودٍ في بلادٍ المسلمين» لإمكانٍ أن تكون الريحٌ قد رَدْنَهُ إلى بلادٍ 
المسلمينَ؛ إلا أن يُعْلّم أله صارٌ في بعض جزائر الرُومٍ ثم قُقدَ بَعْدُ. 

وقيل: كالمفقودٍ في بلاد الروم. 

المسألٌ الرابمة©©: 02020120 

وأمًا المفقودُ في صف المسلمينَ في قتالٍ العَدُرٌء ففي ذلك أربعة أقوال: 

أحدهما: روايةٌ ابنٍ القاسم عن مالك في «سماع 00-7 0 
الأسيرء فلا تتزوّج امرأثه. ولا يقسم ماله حتّى يُعلم موه أو يأتي عليه من الزّمانٍ ما 
لاسي ل لف 

القاني: روايةٌ أشهب عن مالك© ؛ أنه يُحْكم له كم المقتول» بعد أن يِعَلَوْهِ© له 
سنة من يوم يُرقع أمرّهُ إلى السُلطان» ثم تعتدٌ امرأئه وتَتَرْوْحٌ ويقسم م ماله وإن كان لم 
يتكلم في الرّواية على قسم ماله فهو المعنى واللّهُ أعلمُ؛ وسواء كانت المعركة في بلاد 
الحرب أو في بلاد المسلمين إذا أمكن أن يُؤْسَر فِيحَفَى أَئْرُهُ فُحَمَلَهُ ابن القاسم في رواية 
عيسى عنه على أنّه أسيرء وحمله مالك في رواية أشهب عنه على أنه قتيل. 


)١(‏ المقدّمات: «قائلوه بهما». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهدات: 533/1. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات لابن رشد: 533/1 535. 

(3) من العتبية: 438/4 439 كتاب أوّله أسلم وله بنون صغار. وانظر: 411/5. 

(4) انظر نحو هذه الرواية في العتبية: 368/5 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك» من كتاب الطلاق 


الثاني . 
)5( أي يُنتظر . 
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وأمًا إن كان بموضع لا يمكن أن يخفى أَسْرُ ده إن أسِرّء فحكمُهُ حكم المفقودٍ في 


حرب المسلمينَ : في الفِئّن. 
لالت : أله يُحْكُم له بكم المفقود في - جميع الأحوالٍ؛ فيضربٍ له الأجل أربعة 
أعوام» ثم تعتدٌ امرأته وتتزوج» 0 من الزَّمانٍ ما لا يحيى إلى 


مِثْلِهِ. حكى هذا القول ابن الموّاز”" . 

الرَابعٌ : أنه يُحكُم له بِحُكُم المقتولٍ في الزوجة» فتعتد بعدّ التُلْوْم وتتزؤج» 0 
م ل 0 0 من الرّمان ما لا يحيى إلى مِثْلِه 
وهو قول الأوزاعي””" '. وتأوّل رواية أشهب عن مالك” ١‏ على ذلك» وهو بعيدٌ. 

وأمًا المفقود في حرب المسلمينَ في الفِئّن التي تكونٌ بينهم» ففي ذلك قولان: 

أحدهما: أنه يُحْكم له بحُكم المقتولٍ»ء ا ومالهء فتعتدٌ امرأنّه ويقسم مَالَدةء 
قيل: من يوم المعركة قريبة كانت أو بعيدة» وهو قول سحئون» وقيل: بعد أن يتلوّم له 
على قَذْرٍ ما ينصرف مَنْ هَرَبَ أو الْهَرّمَ. 
فإن كانت المعركةٌ على بُعْدٍ من بِلأدِهِ مثل إفريقية من المدينة» ضُرِب لامرأته 
5 ثم تعتذ وتتزوج ويقسم ماله. 
وقيل: إن العِدَّةَ داخلةٌ”'' في التَلرم*2. واختلفٌ في ذلك قول ابن القاسم 
والصّواب أن العدّة داخلة في التَّلوّم؛ لأنه إِنْما تلوّم له *مخافة أن يكون حيًا*220 , 


-(1) 
سيية 


.»ُهَباَعَو١ المقدّمات: بزيادة‎ )١( 

(؟) المقدّمات :... مثلهء ذهب إلى هذا أحمد بن خالد وحكى أنه قول الأوزاعي». 

() «عن مالك» ساقطة من ف» واستدركناها من المقدّمات. 

(4) ف: (إن المعتدة داخل» والمثبت من المقدّمات. 

(5) جاءت عبارة: الأنّه إنما تلوم له؛ بعد كلمة «الئّلوم؛ مباشرة» وقد أخرناها ووضعناها في مكانها 
المناسب» كما في المقدّمات. 

(7) ما بين التجمتين استدركناه من المقدّمات. 

(1) أي أجل سنة» وهذا القول هو لابن القاسم في العتبية: 411/5 - 412. 

(2) الظاهر أنه سقط هاهنا كلام» وإليكموه كما هو في المقدمات الممهّدات: 535/1 «فإذا لم يوجد له 


خبر حمل أمره على أنه قتل في المعركة فاعتدت امرأته من ذلك اليوم وقسم ماله على ورثته 
يومئذ. وإن كانت بمرضع لا يظن أن له بقاء لقربه واتضاح أمره اعتدت امرأته من ذلك - 
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باب 
ما جاء في الأقراء في عِدْة الطلاق وطلاق الحائض 
ا ' وذلك 5 على الطُهْر؛ لأنّه ملعك ل أراة الحَيْض لقال: «ثلاث حيض» 
أن الحييض مؤنّتٌ. 


تَفَقَ أهلٌ اللْغةٍ على أن القّرْءَ الوقتُ. والطلاق الشّرعي: هو قُرقة الرّوجة. وذَكَرَ 
0 عائشة؛ أن الْأْرَاءَ الأطهاد© . 


الفقه فى ثمان مسائل: 
المسألة الأولى(© : 
اختلف الئاس من الفقهاء وأهلٍ اللّعْةٍ ةِ في الأقراء اختلافا كثيرًاء ولا شك في أن 


زمان ا كما أنَّ زمانٍ الطْهْرٍ يُسمٌّى قُرْءَاء ولكن تُوَضْحُ”'"' أنْ المراد في 
قوله تعالى : أ والمطلقات بعرم بص بِأنفسهن تعد ين أنه زمانٌ الطهرة ١‏ أؤْجه : 


)١(‏ ف: «لو صحٌ» والمثبت من القبس. 


اليوم. وقيل: إن الأندلس كلها كبلدة واحدة فلا يتلوم له وتعتد امرأته من ذلك اليوم وتتزوج إن 
شاءت ويقسم ماله. وإنما يضرب له أجل سنة إذا كانت المعركة بعيدة مثل إفريقية من مصر ومصر 
من المدينةء قاله عيسى بن دينار. 
والثاني رواية أشهب عن مالك أنه يُضرب له أجل سنة ثم تعتد امرأته وتتزوج ولا يقسم ماله حتى 
يأتي عليه من الزمان ما لا يحيى إلى مثله؛ وهو قول الأوزاعي وتأويل أحمد بن خالد على رواية 
أشهب. والتأويل الصحيح فيها أنه يقسم ماله بعد السنة» وهو قول ثالث في المسألة؛ وهذا كله إذا 
شهدت البينة العدلة أنه شهد المعترك. نأما إن كانوا إنما رأوه خارجًا في جملة العسكر ولم يروه 
في المعترك فحكمه حكم المفقود في زوجته وماله باتفاق والله سبحانه وتعالى أعلم؟. 

(1) البقرة: 228» وانظر أحكام القرآن: 184/1. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (1684) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1656)» وسويد 
(361). والشانعي في مسنده: 296: وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 61/3: 
وابن بكير عند الببهقي : 77. 

(3) انظرها في القبس: 756/2 7571. 

(4) البقرة: 228. 


ما جاء فر الأقراء فو عِدّةْ الطلاق وطلاق الحائض 625 


أحدها: أن حقيقة حقيقةً الْقُرءِ اجتماعٌ الدّمء والدّمُ نما يَجِتَمِعٌ في مُدَةٍ الطَهْرِء والحَيْض 
هو سَيّلآن ما خنع 
الثاني : أن الله يقولٌ في كتابه : «تَلْلُِومُنَ لِِدَصِنَ174' وبَيْنَ التبن لو" أنْ الطلاقٌ 
الطور لاف القن . 


القالث: أن الأحكامٌ ترتبط بأسبابهاء وسبتٌ العِدّة الطَلاقُء فيجبُ أن تكونّ مُقترِنة 
به. وليس لأهل العراق ولا لغيرهم من المخايفِين بعد هذا في الاعتراضي عليه شية 
ينع . ولذلك أَمْرَ اليئ”" عبد الله بن عُمِرَ حين طَلْقَ امرأتهُ وهي حائض اعد ليلا 
تَطُولَ عليها العِدَةٌ إن زم الحيضٍ الذي وقع الطلاق فيه لا يقب لها به,” يمي 
عليه الطّلاقُ الذي أَلْرّمه نفْسَهء ويُجْبَرُ على الرّجعةٍ ة لِدَفْع الصُرّرٍ عن المرأق فتجتمع فتجدة 
الفائدتان . 

المسألةٌ العانية : 

قال الإمام: والمُعتَدَاتُ على ثمانية العام : 

الأزّل: مُعْتَادَةّ فهذه عِذَّنّها ثلاثةٌ فُرُوءٍء كما قال الله تعالى, أو وَضِعُ الحَمْلٍ 
اا 0 

الثاني : مَنْ تأخرٌ حيضّها بِمَرَض” 5 
ٍ القالك: من تأخرٌ حَيْضْها لِرَضاع فأمًا مَن تأخرّ حيضّها لمرض» فتّقِيمُ تِسْعَةٌ 
أَشْهُرِء ثم تأني بثلاثة أَشْهُرٍ عند الكل من علماثنا. 


000 «النبي يَكليِ) استدركناها من القبس. 
0 يه 


11100 لل لال الل ا ل ل نا 


(1) الطلاق: 

2( 211 الورقة 89 «فأما أهل العراق فلم أسمع لهم فية [أي في 
الأقراء] قولة يحتجون بها. وأما أهل المدينة فالحجة لهم فيه بالآثار وبكلام العرب قويّة بيئة2 . 

(3) انظرها في القبس: 756/2 0758 والأحكام: 1827/4. 

)04 ورد سبحانه : «وَلظلفَتٌ يريس بِنشِهنَ تَلَكَدَ ووو ؟» البقرة: 228. 

(5) وذلك في قوله عر وجل: لوت ل ئة 00 يَصَئْنَ ْنَم » الطلاق: 4. 


(6) زاد في القبس: «فتبقّى تسعة أشْهْرِ» 


6026 كتاب الطلاق 


رقال أَشْهَبٌُ: إنما تََْدُ بعدَ السّئةء كما في قصّةٍ حَبانٌ الذي رواهُ مالك في 
«الموطأ»10), والمريضةٌ والمُرْضِعُ سواء. والصَحيحٌ *هو الأََلُ. 

الرَابعٌ : من تأغر خيضها لني نياو فإنها تترئصٌ سنة ما لم تَرْنَبْء فإذا ارتابت» تقيمُ 
عامين في قول عائشة©© وأهل العراق”7» وأربعٌ في قولٍ” ؛ وفي قول علمائنا إلى خمس 9 
وسَنع “ا فإن تمادت الْريبةٌ فلا تَحَل أبدًا حنّى ينقطعٌ؛ عند أشهبٌ». والقافيه 7007# وأبي 
حليفة . وقد وفعت روايةً لمالك» والضَحيحٌ أن الزيادةَ على مُدْةَ الحملٍ لا اعتبارٌ لها؛ لأنْ 

مذَةا"' الحملٍ لا تُعْلّم بدليل الشريعة؛ وإِنْما تُعلم بمُسْتَمِرٌ من العادة. وقد زعموا أنْهم 

وَجَدوا الرلاد بعد مع أعراء تن الرطره ورَبيك أعلمٌ بما نكن البطونٌ. 

وقد سمعتٌ من يقول: أقصى الحمل سبعة أشهرٍء وهي نُكُنَةٌ فلسفيّةٌ واعراض 
ع0 الديانة قَصِيَةٌ ا وخلاف إجماع الأ فلا ينبغي أن يُلتَقَتَ إليه . 

الخامس: المستحاضةٌ قال ابن القاسم وسعيد بن المُسَيْب: ثُقِيمٌ سَئه©©. 

وقال غيرُهما”': تقيمُ حبّى تزول الريبة. 

السّادس: صغيرةٌ؛ عِدَّتها2 ثلاثهٌ أئه هر" سواء كانت حُوَةٌ أو أَمَة. 


)01( ما بين النجمتين ساقط من فء واستدركناه من القبس. 

(؟) في القبس: «إلا أن مذّة؛. 

ضرف ف: «واعتراض على" والمثبت من القبس. 

() ف: «وغيره» والمثبت من القبس. 

(0) «عِذّتهاة استدركناها من القبس. 

(1) الأثر (1664) رواية يحبى 

20( رواه الدارقطني: 2322/3 والبيهقي : 7/ 443. 

(3) انظر الهداية شرح البداية: 36/2. 

ف 5 ابن الجلاب في التفريع: 116/2 أنْ هذا القول هو أظهر الرُوايات عن مالك» وهو الذي 
صحححة ابن الجلاب» وعبد الوهاب في المعرنة: 924/2. 

(5) حكاه ابن الجلاب في التفريع : 2/ 116. والقاضي عبد الوهاب في المعونة: 2/ 924. 

(6) ذكر عبد الوهاب في المعونة: 2 أنه لم يقف على وجود لهذه المدّة. 

(7) في الأم: 264/11 (ط. قتيبة)؛: والوسيط : 6/ 132. 

5( اخرجع مالك قول ابن المسيب في الموطأ (1705) رواية يحبى. أما قول ابن القاسم فحكاه الباجي 

في المنتقى: 110/4. 
)9( قاله مالك في المدونة: 2/ 68 في عدة الصبية . 


ما جاء فى الأقراء فى عِدَّة الطلاق وطلاق الحائفض 6027 
ما جاء في الاقراء في عدة الطلاق وطلاق اخبائض ااا ساسم 


وقال عبدُ الملك: في الأنة”؟ شية ونصف: 

وقال غيرُهُ: شهران. وقد انفِقَ على أن عِذَّتْهَا في الوَفَاةٍ شهرانٍ وخمس ليالٍ. 

السَابع: اليائسةٌ؛ وهي مله( »: وقد نص اللهُ عليها في مُحْكُم كتابه» فقال: 
هدلت ين ين الْميضٍ ين ينايك > الآية© , ْ 

القامن: المشكلةٌ؛ وهي التي قاربت من الصّغيرة سِنْ الحَيْضٍ» وقارَبَت من الكبيرة 
ع انقطاع الذّمء فتبني على الأشهر بانفاقٍ من علمائنا إلآ إن ارتابت» فإِنٍ ارتابت 
ُتَخْصُلُ في القسم الرَابع وهي المُرتابة . 

المسألة الثالثة : 

قال00© علماوُئ ‏ رحمةٌ الله عليهم : وإِنّْما شُرعَ الإقراءً ليعلم براءة الرّحمء 
وليغلب على الظَّنّ براءته. فإذا حاضت حَيِضَةء كانت”" من العلامات على براءةٍ الرّحِم؛ 
فإذا حاضت الثانية والقالثة» تأكد براءة الرّحِمء فحلّت للأزواج ولم تننظر بقيّة الحَيِضْة . 

وقال©) أهلُ العراق © : إن الأقراءة هي الحيض. 

والدّليلُ على صحَةٍ مذهب 500 قوله تعالى: بايا آلب إذَا طلَفثم أليْسآه» 
اليك أي”" في مكان يعتددن 0 ابن عمر: : «فطلقوهن لِمَبْلٍ عِذْتهِنُ 9 وهي 
قراءة تُسَاقُ على طريتي الور 1ن ين ال عل الشلام أن ذلك أن يطلقها في طفٍ لم 
يمسّها لا فدلٌ ذلك على أنْ ل الذي يطلقها فيه تَعتلٌ بهء وأنّه من أقرائهاء ولو 


)١(‏ «في الأمة» زيادة من القبس: 272/15 (ط. هجر). 

)١(‏ ف : ١كان»‏ والمثبت من المنتقى. 

(0) «التي» والمغبت من المقدّمات. 

(1) انظر المصدر السابق. (2) الطلاق: 4. 

(3) من هنا إلى آخر الفقرة عند قوله: بقية الحيضة» مقتبسٌ من المنتقى: 95/4 بتصرف يسير. 
(4) المقصود هو القاضي أبو إسحاق كما نصّ على ذلك الباجي. 

(5) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبسلٌ من المقدّمات لابن رشد: 517/1. 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 385: والمبسوط: 13/6. 

(7) الطلاق: 1» وانظر أحكام القرآن: 4/ 1823 وما بعدها. 

(8) رواها مالك (1720) رواية يحيى. 

(9) قال عنها النووي في شرح مسلم: 69/10 «وهي قراءة شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع». 
(10) انظر تخريجه بعد التعليق التالي. 


628 كتاب الطلاق 


توصي بي ب ا 0 - - .0 "كات الفلات 
كانت الأقراء الحيض ‏ كما قال أهل العراق ‏ لكان المطلّنُ في الطّهْرٍ مطلْقًا لغير العِدّةِ. 

ومن جهة المعنى: أن الْقّرْءَ مأخودٌ من قَرَيْتُ الماء في الحَرْضء أي جمعتُه فيف 

2007 د ا 0 ّ. 2 .2 5 5 و. 

والرّحِمْ يجمعٌ الدمّ في مدَةٍ الطْهْرٍء دم يرحيه في ملةٍ الحيض . 

وموضعٌ الخلافٍ إِنْما هو: هل تحل المرأةٌ بدخولها في الدّم القالثِ؟ أو بإنقضاء 
آخره؟ فمن قال: إِنَ الأقراء هي الأطهارء يقول: إِنْها تحلّ بدخولها في الدّم؛ ومن قال: 
إنْها الحيض» يقول: إِنّها لا تحلّ حتّى تتم الحيضة. 

المسألة الرابعة 17١7‏ : 

وقد رَوَى يحبى بن يحيى في تفسير قراءة ابن عمر: الَطَلْقُومْنْ لِقُبّلِ عِذْيَهِنٌ» قال 
يحيى بن يحيى: قال مالك: يريدٌ أن د يطلقَهًا في كل طَهْرٍ مَرْة. ا مس 
الأصيل ”7 : لم يَرْوٍ هذا التفسير عن مالك إلا يحيى بن يحيى. 

المسألة الخامسة209 , 

قوله”: «أنْ ابن عْمْرَ طَلْقَ انرَأَنَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؛ يحتملٌ أن يثبت ذلك بإقرارهاء أو 
بيِنَةٍ من النْساءِ . 
في ذلك؛. وكذلك تُصَدّق أيضًا المتوئى عنها زوججها في العِدَّةٍء ولا يُكْسَفْ على 
الحائضء ولا يَنظر إليها النُساءء ويُجْبّر على الوْجْعَةِ. 

ووَّجهُهُ: أنّ هذا حكمٌ من الأحكام في الحيضء فكانت مُصَدَّكَة فيه مثل انْقِضَاء 
العذّة . 1 


() ف: «الثالثة» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(5) ف: «الاصيلاني» والمثبت من تفسير الموطأ للبوني. 

(9) ف: «الرابعة» ولعلَ الصّواب ما أثبتناه. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 8 ت. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 95. 

(3) في حديث الموطأ (1683) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1655)) وسويد (361): 
والقعنبي عند الجرهري (681): وابن وهب عند عبد الرزاق (10952)» وابن مهدي عند أحمد: 


2/ 63: وابن أبي أويس عند البخاري (2)5251 ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1471), 
وخالد بن خالد عند الدارمي (2267): وابن القاسم عند النسائي: 6/ 138. 


ما جاء في الأقراء فر عِدَّةَ الطلاق وطلاق الحائض 629 


ورَدَى أَضْبَمُ عن ابن القاسم فيمن طلْقٌ امرأته؛ فقالت: طَلْقّني في الحيض» فال: 
بل وأنتٍ ظاهرةٌء. القول قوله ومعنى ذلك أن تقولّهُ بعد ما طهرت»ء وإذا قالت قبل أن 
3 قر بالطهْرٍ فالقولٌ قولها. 

المسألة السادسة 1007 , 

ولا يجورٌ أن يُصَالِحَ امرأتهٌ في الحيض» قاله ابن القاسم وأَشْهَبٍ . 

وأمًا الطلاقٌ الذي يكونُ بِعْلَبَةٍ من الكُلطان فيمن به ره أو جُدَامُء أو بَرَصّء أو 
م ع بن القاسم : لا تُطلّق عليه في دم حَيضٍ” "“ ولا نِقَاسِ. 

والأمَهُ في الحيض لا تختار حتى تُطهرء فإن فعلت مَضَى . 

وأمًا ل 8 '» فررّى أشهب عن مالك وابن القاسم: لا تُطَلْقْ عليه في الحَيض. 
وَرَوَى ابن القاسم عنه أنّْها تُطَلْنْ عليه . 

المسألة السّابعة 200407 , 

قوله0© مُرْهُ كلُْرَاجِعْهَاه يقتضي وجوب الإزتجاع عليه وذلك لازِمٌ لكل من طلْق 
في الحيض أن يراجم إذا كاف علي وي 7 * 

فأنًا «العِنّين» فلا رَجْعَةَ له؛ لأنّه طُلّْقَ”2 قبل الدُخولٍء وأمًا غير”"" فُلِزّوَالٍ مُوجِبٍ 
الطّلاقء مثل أن يُفِينَ المجنونٌ ويوسر المُعْسِرٌء وقد قال محمد: لِكُلْ واحدٍ منهم 
المحم 


)1١(‏ ف: «الخامسة» ولعلَ الصّواب ما أثبتناه. 
(؟) المنتقى: «في دم ولا حيض؟. 

(6) «وأما المولى» مُسْتَدْرَكُ من المنتقى. 

(4) ف: «السادسة» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 
(0) «عليها» استدركناها من المنتقى. 

(<) ف: «لأن الطلاق» والمثبت من المنتقى. 
640 ف: «غيرهم» والمثبت من المنتقى . 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 96/4. 
(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 97. 
(3) في حديث الموطأ السابق ذِكْرُهُ. 

(2)4 هوابن المؤاز. 


قال: ومَنْ طلْقَ منهم حائضًا أَجْبرَ على الرّجِعةَء خلانًا لأبي حنيفة”!2 والشّافعي©) 
في قوليهما: يُؤْمَرُ بها ولا يُجْبَرٌُ. ٍ 

ودليلنا: ما تقدُمَ من قولِه ايلك الْعِدٌةٌ التي أَمْرَ الله أن يُطَلْقَ لَهَا النّسَاءء© . 

ومن جهة المعنى: أنه مضارٌ بتطويلٍ العذةٍ فمَنِعَ من ذلك و ا الل 

المسألة التَامئة 40001 , 

قوله50 : ١‏ حَبّى تَطهُرٌ ثم تَحِيضٌ ثم تَطهرَ ثم إِنْ شَاءَ طَلْقّء وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ؛ قال 
البغداديون: معنى ذلك أن يُمْسِكها ذ في الطهْرٍ ليتمكنّ من الوَّطْءٍ إن شاءً؛ ؛ لأنّ مقصود 
نكن المبتدأ والرّجعة الوطءٌ» فلذلك 2 ع له أن يُسِكها قش طَهْرٍ يكون له فيه 00 إن 

» قال اللهُ العظيم: ولا مُِكرْهْنَ يْرَارًا لِنمتَدُو4© وقال: «وينلتم ليه رن‎ ٠ 
قَشَرَطَ الإصلاح 2 ومعناه: أن يكونَ على سُئْةٍ التكاح ؛ وَلفظٌ الاجعةٍ 01 على‎ 0 
وقوع الطلاق» ولو لم يقع لقال: «مُرْهُ كَليْمْسِكُهَاء هكذا رَرَى نافع عن ابن عمرء وهو‎ 
0 أت‎ 

: "مُرْهُ فَلْيْرَاجِعْهًا' الرّجْعَةٌ - بفتح الرَاءٍ - إذا طلقّها تطليقة أو تطليقتين فراَمها 

رجعة» 0 من الرجوع. أي لشي بالتكاح » معنا : اميت عن الطلاق رَجَعة لت 
- وهي بفعلة» والمبارأة مأخوذةٌ من البراءًة؛ وهو أن يفترق الاك صاحيه عن عير 
عِرّضٍ منهما. ومن ذلك اشتقّت ت البراءة التي يكتبها الناس بينهم 


(1) ف: «السابعة» ولعلٌ الصّواب ما أثبتناه. 


1( انظر مختصر الطحاوي: 12 

(2) انظر الحاوي الكبير: 115/10 116. 

(3) انظر تخريجه فيما سبق. 

(4) النْصفٌ الأوَلُ من هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 97/4 98. 
(5) في حديث الموطأ السابق ذكره. 

(6) البقرة: 1 

7) البقرة: 228. 

(8) يعني إرادة الإصلاح في الرّجعة. 


عِدَّة المرأة م بيتها إذا طُلّقت فيه 6231 
عدة للراة في بينها إذا طلقت فيه 00س سيت 


باب 


عِدْة المرأة فى بيتها إذا طلّقت فيه 


المسألةٌ الأولى 17 : 
0 ا «فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرّحْمَنِ؛ يَريدٌ؛ : من موضع عِذَّتهاء وذلك أنْ السّكئى وإن 
كان حمًا من حقوق الزوجيّة فإنَ المقصوة منه حِفْظ اللسَب؛ ولحقٌ الله تعالى به عل 


فليس للرّوجِةٍ إسقاطةُ» وقد قال مالك: للمبتوتة السُكْنَى على زوجها في الدة0© 
ويُخبّس”'' ويُباعٌ عليه فيه مالَّهُ . 


المسألةٌ القائية(© : 
فإن لم يكن له مالّء فقد قال مالك: : ولك علبها! 4 لأنه إتما يحت غليه يشرط 
اليَسَارِهِ فيكونُ عليها أن تُسْكِنْ نَفْسَهَا كما عليها'" أن ُنفق©©: وهذا في المدخولٍ بها 


التي تُوطأء وإن كانت غير مدخولٍ بهاء َانتَمَلَهَا أهلها لِعِلْقَ ال يكن الها كان لي زا 
ولا طلاق؛ صغيرة كانت أو كبيرة» قاله مالك في «الموازيّة». 

المسألةٌ الغالقة : 

فإن كانت أَمَةَء فقد قال محمّد: لم يختليف أصحابنا أن لها السّكتى في الفراق» 
كان الزوجُ حرًا أو عبداء إذا بُوْنَتْ بَينا. 


. استدركناها من المنتقى‎ »سبحيو«١‎ )1١( 
. (؟) ف: «عليه» والمثبت من المنتقى‎ 


(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 101/4. 

(2) في حديث الموطأ (1693) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1667)؛: ومحمد بن الحسن 
(591)» والشافعي في مسئده: 302: وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 68/3. 

(3) قاله في المدونة : 2/ 108 في نفقة المطلقة وسكتاها. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 101/4. 

)05 قاله في المدونة: 112/2 في الرجل يطلق امرأته وهو معسين: 

(6) على نفسها. 

2267 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 101/4. 


التي سي بت ا و و ب ب 0 أ كات فلن 

وقال مالك: تَعْمَدُ حيثُ كانت. إن كانت عند أهلهّاء7 اعتدّت عندَمُهم©): وإن 
كانت عندهم بالئهار» وتَبِيتُ عند زوجهًا باللْيل» اعتدّت في منزله . 

قال أشهب: إن كان يُْفِقَ عليهاء فعليه السكئى. وإلآ فلو , 

ووجهُ ذلك : أن سُكْتَى العِدَةٌ معتبر بالسكنى في حالٍ الزُوجِيّة. فإن لم يكن لها 
سُكُنَى في حالٍ الزُوجِيّة وَوَقْتِ كمالٍ التكاح. فلا يجبُ لها حال الفِراق. 

المسألة الرَابِعةُ© : ْ 

سؤاله عن المطلقة في بيتِ بكرا » يريدُ التي قد دخلٌ بها زوجُهاء وكان الطلاقٌ 
رجعيّاء فقال سعيد: «الْكِرَاءً عَلَيْد يريد كراء العِذّوٍء وأمًا كراء السكتى في مُدَةٍ الزوجيّة 
فلا20 لائّفاتي الجميع على أنْ الشكتى تجبُ على الرّوبٍ© . 

ولا خلافٌ بين الفقهاء في الرّجعيَّ؛ وإن احتلفوا في البائن. 

ودلينّنا: قوله تعالى: «أتكررحيَ من حَيْتُ سكشر» الآية270. والأمر يقتضي الوجوبتء 
وإنّما حُوطِب بذلك مَنْ طَلّْنَ وقد كان الإنفاق والسُكتى لازِمَئِن”'' له قبل الطّلاقء فلمًا 
أي بالسكتى بعد الطلاقء يقتضي ذلك أنّ حُكْمَهُ بعدَ الطلاقي غير حكم الإنفاق؛ لأنْ 
للزوجة إسقاط الْقمَةٍ قبل الطلاقي وبعدّهُ؛ وليس لها إسقاط المُكْتى ولا نقله عن مَحَلَهِ. 

وقد رُوِيَ عن عمر”"' وابنٍ مسعود”!!. أن المبْنُوتَة لها التقّْةَ والشَكْئى خاصٌة. 


() وكان الرُّوجٍ يأتيها عند أهلها. (2) قاله في المدونة: 112/2. 

(3) ووجه قول أشهب: أنْ السكنى حكم يجب بالرُوجيّة كالتفقة: فإذا اقتضت الرُوجِيّة ثبوت إحداهما 
اقتضت الأخرىء وإذا لم تقتضه لم تقتض الأخرى. 

)4( وهو وجه قول الإمام مالك . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 103/4 104. 

(6) أي سؤال سعيد بن المسيّب فى الموطأ (1696) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(1670)؛ ومحمد بن الحسن (594). 

7) أي: فلا يُسأل عن مثله. 

(8) هذة الرّوجية. 

(9) الطلاق: 6. 

(2(10 رواه مسلم (1480). 

(11) رواه ابن أبي شيبة (2)18654 والدارقطني: 22/4 وغيرهما. 


ما جاءً فر َمَقَة الْطلْقة. 060233 
وأما النمَقَّهه فتختصٌ بالحاملء قال الله: «وإن كن ولت عَنْلٍ ُو علي الآية0! . 
وقد ذهبت طائفةٌ إلى أنّه ليس لها سُكْنَى ولا نَمَقَّةَ» وقد قال مالك وجمهور 

الفقهاء: إن لها السّكَتى فقطء لقوله: #أمْكنومنَ» الآية. 


باب 


ما جاءَ في نَفَقَةٍ المطلقةٍ 

قال 2 الإمامٌ: هذه المسألةٌ وأقرانها مِنْ ذِكْرٍ العِدةِوالاسِْرْضَاع أحكمّها اللهُ في 
#سَورةٍ النّساءِ 7 لكات 

0 الأولى 9 : 

قوله©: «أنْ أبَا عَمْرِو بْنَ حَفْص طَلْقَهَا الْبَثّها يريد آخر طلْقّة بَقِيَتْ له وقد بَيْنَ 
ذلك الزُهري©© في روايته عن عُبَئِد الله؛ أنَ أبا عَمْرِ بن حَفْص أرسلّ امرأَتَهُ فاطمة بنت 
قيس بتطليقةٍ كانت بقيت لَهُ. 

وقول رسول الله يٍَ لها: «رَلَيْسَ لَكِ نَمْقَةه هذا بَيْنْ في أنْ المبنُوتَة غير الحاملٍ لا 
َقْقَهَ لهاء خلانًا لأبي حنيفة والتوريٍ” في قولهما: لكل مطلْقةٍ التق في العِدّة. 

ودليلنا: قوله عليه السّلام لفاطمة بنت قَيئس: «لَيْسَ لَكِ تَمْقَة. 

ومن جهة المعنى: أنّها بائِنّ بالطلاق» فلم تجب لها اللَقَقَّة كغير”" المدخول بها. 


)١(‏ «الصغرى» زيادة من القبس. 

(؟) ف: «لغير» والمثبت من المنتقى. 

(1) الطلاق: 6. (2) انظر القبس: 752/2. 

(3) وذلك في كتابه أحكام القرآن: 4/ 1827. (4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 104/4. 

(5) في حديث الموطأ (1697) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1665))؛ وسويد(363)» 
والقعنبي عند الجوهري (461): والشافعي في مسنده: 302» والطباع» وابن مهدي عند أحمد: 6/ 
2» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم  36(‏ 1480): وابن وهب عند الطحاوي في شرح 
معاني الآثار: 3/ 65. 

(6) فيما رواه عنه مسلم (1480). 

(7) انظر مختصر الطحاوي: 2225 ومختصر اختلاف العلماء: 2/ 399. 


64 كتاب الطلاق 


المسألةٌ القائيةٌ2؟) : 

فإن كانت جد لباب حر الحملء قال اللَّهُ العظيم: «وإن كُنَّ أوْلّتٍ 
حل تفقوأ لين الآية””. وهذه روايةٌ أبي سَلْمَةَ وهي أصح من روايةٍ أهلٍ الكوفة: 
الشعبء 0 0 أن رسول الله قال: «لأنَمَمَهَ نّك0) ولا سْكئى» وإنّما هو تأويلٌ من 
رَوَى ذلكء أو رَوَى عنه على المعنى دو نَ لنظ”"© الديك» لما أَمَرَهَا رسول اللو أن تميد 
في بيت أَمْ شَرِيكِ أز ابن م مَكُْوم؛ وأبو سَلَْمَها" نقل كل واحدٍ من الحُكْمَيْنِ على 
وجهه. والله أعلم. 

المسألة القالئة© : 

قوله©: «رَاعْتَدُي عِنْدَ ابن م مَكْتُو ما يقتضي اختصاص هذه السَّكُئى بمذة العِدْقٍ 
وأنّها أمر لازِمٌ لهاء يدل من الاعتداد في بيت زوجهاء رَرُوِيَ أنّ ذلك كان لعلة© . 

المسألة الرّابعة: 

لدي ا ولا يجورٌ له أن يُخْرِجَها منه إلآ أن 
تأتي بفاحشةٍ مُبَيْئَةٍ. كل ما كان في القرآن فاحشة مُبَيتَة فهو البذاء من النُسان©2 وهذا© 
يقتضي أن من الفاحشة ما ليست بييكة: وليس ذلك الرْنَا في قول من قال ذلك؛ لأنْ أمر 


(1) ف: «لهاء والمثبت من المنتقى. 

(؟) ف: «تأويل عن من روى ذلك على المعنى دون اللفظ» والمثبت من المنتقى. 

(0) ف: «وأبي سلمة» والمثبت من المتتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 104/4. 

(2) الطلاق: 6» وانظر أحكام القرآن: 4/ 1840. 

(3) أخرجه عبد الرزاق (12027). 

(4) مثل ما رواه مُطرّف عن عامرء أخرجه أبو عوانة (4609) ومن طريقه الطبراني في الكبير: 382/24 

.)947( 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 104/4 105. 

(6) في حديث الموطأ السابق ذْكْرُهُ. 

( وهي بذاءة لسانها. 

(3) رُويٌ مثل هذا عن ابن عبّاس» أخرجه عبدالرزاق (11021). 

)9( من هنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 4 15 أمًا القسم الأول فالظاهر أنه مقتبس من 
تفسير الموطأ للبوني: الورقة 1/90 بتصرف. 


عِدَة الآمَة في طلاق زوجها 635 


الرّنا واحدء إذا غابت الحَسَّفَةٌ في المرج , وجَتَ لدي وإلى هذا ذهب ابن عباس » 
وقال: لو كان الرّنا الفاحشة كما يقولون أَخْرِجَت فَرْحِمَتْ وإنّْما الفاحشة شد الم 104) 
وسوءٌ الحُلَقٍ . 

قال عبد الوّاب: فإذا كَثرَ النْشُورُ بِينَهُمَا ولم يطمع في إِضْلاحِهِ انتقلت إلى مسكن غَيْرِه . 

فصل2©) 

قال ابن العربيّ: وقوله تعالى: طلا تومن ين يوتهنَ» الآية2: فصارتٍ الإقامة 
بالبيتٍ حمًا لله تعالى» لا يجررٌ للزوج ولا للمرأة إسقاطه » خلاقًا للضْحاك . 

إل أن بأد تِينَ يفحِمَةَ مي 04 وأصح ما قيل في الفاحشْةٍ أنها كل معصية» وهو 
الذي اختاره الطأبري 0 ومن ججملتها البَذَاءُ على الأهل؛ ولهذا المعتى حَرّجَتْ فاطمة 

والتفقةٌ واجبةٌ لها كما قال مالك إن كانت رجعيّةٌ بكلّ حالي2؟2 وإن كان بائنًا 
قلسن “على عد ول عبد طلن مملوكة فق ولا عبد طَلَّقٌّ حَُرَة طلاقًا بائنًا. 

باب 


عد الأمة في طلاق زوجها 


الفقه في ثلاث مسائل : 
المسألةٌ الأولى : 
قونه©: «فِي طَلاقٍ الْعَبْدِ0" الأمَهَ إِذَا أُعبَمّتْ فَعِدّتُهَا عِذَهُ امه وهو كما قال 


)١(‏ «العبد» استدركناها من الموطأ. 


(1) أخرجه عبد الرزّاق (11020) من قول قتادة. (2) انظره في القبس: 2 753 

(3) الطلاق: 1غ وانظر أحكام القرآن: 4/ 1829. 

(4) الطلاق: 1ء وانظر أحكام القرآن: 1831/4. 

)5 في تفسيره: 3 (ط. هجر)ء وعللّه بقوله: «وذلك أنْ الفاحشة هي كل أمر قبيح تعذّى فيه 
حذهء فالرّنا من ذلك». 

(6) انظر المدونة: 2/ ١108‏ والمعونة: 2/ 933. 

(7) أي قول مالك في الموطأ (1699) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1671). 


6036 كتاب الطلاق 


وهذا إذا كان الطلاقٌ رجعيًا أو بائئًا فإنّها تتمادى . 

وقال بعضٌ أشياختا”؟©: الأمَهُ إذا طلّقها زوججها ثم عُيِفّتْء فإنْها لا تنتقلُ إلى عِدَةٍ 
الحُرّة» وفيه قولٌ واحدٌّ؛ لأنَّ الحُكُمَ ثبت عليها وهي أَمَةّه فلا يبطلُ الِْنُ ما وَجَبَ 
عليها من الطلاقء وكالكافر إذا كَتلَ الكافرٌ ثمْ أَسْلّمَء فإنّه لا يَسْقْطُ عنه القتلُ بإسلامهء 
إلأ أن ابنَ القاسم خالفَ أصِلَهُ في الظُهارء وذلك أنه قال: إِنْ الرّجُلَ إذا ظَامَرَ يلزمُه 
العِنّق؛ فإن كان لا يجد الرُقْبَة انتقل إلى الصّومء فإِنْ مَضَى له من الصّوم يَسِيرٌ وَوَجَدَ 
له رَقبَة» رَجَعّ إليهاء فإن كان مَضَى له كثيرٌء فإنْه يُتِمْ الصّومَ . 

المسألةٌ الثائيةٌ : 

وأمًا عه الأمَوّء فإنْها حَيْضَتَانٍ بإجماع من الأكةِ©. 

فإن قيل: لم لا تكونُ حَيْضَة ونصف, إذِ الأمَهُ في الحُيْضٍ والطّلاق على النْصفٍ 
من الحرّة. 

فالجواب: أنْها لا تتبغض» فلذلك تّمت حيضتين. 

فإن قيل: فلم لا تكونٌ في واحدة؟ 

فالجواب: أنّه غَلَبَ الحَظْرُ على الإباحة. 

المسألة القالثة : 

وأمًا استبراءٌ الرّحِمء فإِنّه بِحَيِضَةٍ واحدة. 

فإن قيل: فلأيٌ ا جُعَلّت الثلاثةُ في الحُحرٌةٍ والاثنانٍ في الأمّة؟ 

قلنا: الزّائدٌ على الواحدة عبادةٌ؛ وزِيدَتِ الحرّةٌ على الأَمَةٍ بواحدة. 

والذليل على أنْ الرّحِمٌ يستبرىء بحيضة واحدةٍ أن الأمَهَ توطأ بعد استبرائها بِحَيْضَة . 


باب 


حون 


ما جاء في الحَكَمَيْن 


ىال(3) الإمام: هذه مسألةً نص اللهُ عليهاء وَحَكمَ بها عند ظُهورٍ الشَّقَاقٍ بين 
الزْوجِينٍ واختلافٍ ما بِيئَهُمَاء وهي مسألةٌ عظي” اجتمعتٍ الأنّةُ على أصلها في البعث» 
(1) انظر نحو هذا القول في المتتقى: 4/ 107 
(2) حكى هذا الإجماع ابن القطان في الإقناع: 3/ 1309» نقلاً عن ابن عبد البرّ في الاستذكار: 18/ 192. 
)03( انظر هذه الفقرة في القبس: 72 759 


ما جاء فم الحكمَين 637 


وإن اختلفوا في تفاصيل ما يَتَرَنبُ عليه؛ ومن جملة''' اختلافِهِمْ في قوله: «إن بُرِيدَآ 
إقتكاة7 فيل المزاد الروجان أم الحَكمَانِ؟ فأدخل مالك ©) قول علي - رضي الله - 
عنه أن المرادٌ به الحَكَمَانء وهو الصَحيح ؛ لان الكلامٌ مُرْتَبط بهِمَاء ختطوت عليهننا يهماء 
مُجَاورٌ لَهُمَاه فهو بهما أَلْيَنُء وَرْجُوعُهُ عليهما أَحَنُء وقد بيًّا ذلك في «كتاب الأحكام»!0) 
وبسطناة كما يجبٌّء وعجيًا لأهلٍ بلادنا حيث عَفُلُوا عن مُوجِبٍ الكتاب والسُنّةٍ في ذلك» 
وقالوا: يُجِعَلان على يَدَي أمين» وفي هذا من مُعَانَدَةٍ الث مالا يكمى عليكم ٠‏ فإمًا إذا 
وقمٌ الشَّقَاقُ بينهُمًا لجل المَسِيسٍ فَائْمْهَا على أنه لابتسهاء فإنّ العلماءَ اتَفقوا على أنه 
يُضْرَّبُ له أجل سَّنَةٍ من يوم تَرَاقْعِهِه قال علمازنا: ب يُحْتَبَدُ بها حالَهُ في الأَرْمِئَةٍ الأربعة 
لحر بن ال حر مل وني او رن فاقيا جر ويه 
على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. 


الفقه في أربع مسائل: 

المسألةٌ الأولى : 

#“الأصلّ في هذا الباب قونه تعالى: لرَإِنْ حِنْشْرَ سِقَاقٌ بَنْبِبَا» الآية©؛ ذهب 
جمهور العلماء إلى أنْ المُخَاطبَ بقوله: #8وَإِنْ حِفْثٌْ * الخكام؛ والمراد بقوله: #إن 
يرِيدَآ» أنّهما الحَكّمَانِء ومن صِفَاتِهِمَا التي هي شرط في صِحْةٍ كونهما حَكمَيِن": 
الإسلام» والبلوغ . والحريّة» والذكُوريّة فإن عَدِمٌ شيءٌ من ذلك» لم يَجَرْ تحكيمهما 
برضًا الرُوجِينٍ ولا ببعئة" السّلطان؛ قاله مالك©2)» وكذلك العدالةٌ» ولهُمًا صفاتٌ آخر 


زفق القبس : «ومن جملته). 

(؟) «صحة كونهما حَكمَيْن) استدركناها من المنتقى. 

0) ف: ١ببعث»‏ والعننت من المنتقى. 

(1) النّساء: 035 وانظر أحكام القرآن: 1/ 426. 

(2) فى الموطأ (1709) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1681). 

.427 421/1 0( 

(4) من هنا إلى قوله: وأن يكونا فقيهين عدلين» مقتبس من المتتقى: 4/ 113. 

(5) النساء: 5 

(6) عبارة المدونة: 254/2 «قال مالك: ليست المرأةٌ من الحكام؛ فالصبي والعبد ومن هو على غير الإسلام 
أبعد أن لا يجوز تحكيمهم لا برضا من الرُوجٍ والمرأة ولا بالبعثة من السلطان» وقد اخترنا نص 
المدونة: 367/5 (ط. السعادة؛ تصوير دار صادر) لأن طبعتنا المعتمدة في هذا الموضع مصحّفة.. 


هي من صفاتٍ كُمَالِهِمَاء أن يكونا من أهلِهِمَاء وأن يكونا فقيهين عَذْلَيْنِ. ومنّى نقصٌّ من 
هذه الأربعة شيءٌ لم يكونا حَكمَيْنِ. وأمَا أن يكونا فقيهينٍ كَُمُسْتَحَبُء وكونُهُمًا عَذْلَيْنٍ 
يُغْنِيْ عن ذلك» ولأجل ذلك قال مالك: ينبغي أن يكونّ القاضي فقيهّاء فإن فائّهُ الفقهء 
فليكن عَذْلاً؛ الأنه إن كان عَدْلاً أمسكٌ عمًا لا يُحين وتَكَلْمَ فيما يُحْسِن» وإن كان غير 
عَذْلٍ حَكمَ برأيه وَهَواة. وليكوتااعة اعلوماء ٠‏ فإن لم يوجدا عَدلينِ فليكونا من غير أهلهما 
من الجيران» ويُنْظَرانٍ فإن رَأَيَا أن يُطْئلهًا: ملحاء وإن ريا أن يُتَدقَا فقا ولا يحتاجان 

إلى اختيار الزُوجٍ في الفِرَاقِء خلافًا للشافعي”! وأبي حنيفة©©. 

والدّليلٌ على ذلك؛» قولّه : «مَبْمَتَُا حَكَمّا من ل » ا ب كبا فلو 
افتقرّ إلى رِضًا الرُوج لم يكن حَكْمًا وإِنّما هو وكيل. 

واحتجٌ أبو حئيفة بقول عليّ بن أبي طالبء» وذلك أنه قال للرُوج: «أَتُحِبُ أنْ 
تَذْمَبَ مَعَكَ ؟ فَقَالَ: لأ ولا حُجَةَ لهم في ذلك؛ بل هي حُبّة عليههم”"؛ لأنّ عليًا 
رضي الله عنه قال: « التَذهَبَنْ مَعَكَ عَلَى رَعْم أَنفِك»© . 

المسألةٌ القانية © : 

قوله: ١‏ برا" قيل : هو خطابٌ للحُكامء ويحتملُ على مذهب مالكِ أن 
يكونٌ خطابًا لوَلِيٌ اليتيمين؛ وذلك أنه ليس لأحدٍ أن يب يبعث الحَكمَيْنِ إلآ الحاكمٌ أو 


الرُوجِانٍ” 0 أو أولياء الزْوجِين إن كانا محجورين عل ونا معئّى ما في «المُدَوّنة27. 


(1) «عليهم» من استدراكنا ليستقيم الكلام. 

زفق ف: «... لأحد منهما بعث إلا للحكم أو الزوجين' والمثبت من المنتقى. 

5 فهء (محجوربين» والمثيت من المنتقى. 

(1) في الأم: 168/11 (ط. قتيبة). 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 191. ومختصر اختلاف العلماء: 2/ 428. 

(3) النساء: 35. 

(4) لم نجده بهذا اللفظء وإنما وجدنا ما استدلٌ به الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: 428/2 أن 
عليّ بن أبي طالب قال: اليس لك ذاك؛ لست ببارح حتى ترضى بمثل ما رضيت» أخرجه سعيد 
بن منصور (629)» والبيهقي: 7/ 306. 

(5) هذه المسألة ‏ ما عدا السَطر الأخير ‏ مقتبسة من المنتقى: 4/ 113 114. 

(6) النساء: 35. 


67 255/2 256 في ما جاء في الحكمين. 


يمن الزجل بطلاق ما لم +؛ 


وَإِن وَجْهَ نْظَرِ الحَكَمَيْنٍ أن يَنظرا في أمرهِمَاء فإن رَأَيَا الإساءَةً مِنْ قَبَلِهِ قُرْقَا بينهُماء 
وإن رأيا الإساءة”'2 مِنْ قَبَلِهَا تركاهُما. 

وإنّما نحكنان على وجه الحكم لا على وجه الوَكَالَةِ والئيابة» فينفذ حكمهمًا. 
وحُكُمُ الحَكُمَيْن باقي'") إلى يوم القيامق» لم يُرْع حُكْمُهُ ولا قُسِحَ أَمْرُهُ. 


باب 


يمينٍ الرَّجْلٍ بطلاق ما لم ينكخ 


الفقه في تسع مسائل : 

المسألةٌ الأولر 210 : 

«فيمن حَلّفَ بِطَّلاقٍ امرَأةٍ َبْلَ أَنْ يَتَرَوْجَهَاه2 يريد إن أضَاف الطّلاقٌ إلى التكاح» 
وأما إذا لم يضفه فإنّه لا يلزم» مثل أن يقول لأجنبية: أنت طالقٌء ثمْ يتزوّجهاء فهذا لا 
خلاف أنه لا يلزمه شيءٌ. قال ابن حبيب: هذا مجتممٌ عليه»ء وإنما يلزم إذا قال: إن 
تزوّجِتّك فانت طالق. 

المسألة الثانية© : 

فإذا أضافّهُ | إلى التكاح» فالّذي ذهب إليه مالك وأبو ؛ أنْ ذلك يلزمه في 
التّعيين . 

وقال الشَافعيّ: لا يلزمه شيءٌ من ذلك © . 

وقد روى ابنُ وَهْبٍ عن مالك؛ أنه أفتى رجلا خَلّفَ بذلك. أنه لا شيْءًَ عليه إن 


. «الإساءة» استدركناها من المنتقى‎ )1١( 

(؟) ف: «باقيان» ولعل الصَواب ما أثبتنا. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 115. 

(2) أخرجه مالك بلاعًا (1711) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1683). 
(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 115. 

(4) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 203»: والمبسوط: 21/6 

(5) انظر مختصر خلافيات البيهقي: 4/ 196. 
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تزوّجهاء قاله ابن وهب , 

المسألة القالغة© : 

ولو قال: كل امرأةٍ أترّرجُها إلا فلانة طالقٌء فإن كانت التي" استئنى زوجته©, 
قال ابنُ القاسِم: يلزمهء وكأنه قال: مَعَكِء بخلاف إذا لم تكن تحته. 

5 . : 2 ا رك 2 5 240 

قال محمد: لا شيء عليه في الوَّجْهَِينِ روي نحوه عن ابن القاسم : 

والّذي يقول: كل امرأةٍ أتزوّجٌ إل فلانة طالقٌ": “اختلف فيه مالك وأصحابةُ: 
5 ء» “الم .6 5 
فروى عنه المصريّون ألا سي ء عليه كمن ع 0 


وكذلك إذا استثنى ذات زوج؛ لأنّه راج أن تتخلى”" من الرُّوج فيتزوْجُهاء وكذلك لو 


فق ف : «الذي» والمثبت من المنتقى. 

() ف: بداية المسألة هي: «وإن كانت المرأة أجنبية....». 

(9) المنتقى: ١يرجّى‏ أن تخلو؛. 

(1) أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 18/ 123. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 115/4 116. 

)3( التي عند . 

4( رواه عيسى عن ابن القاسم كما نص على ذلك الباجي في المنتقى. 

(5) إن لم يكن المؤلّف قد قصد اختصار الكلام هاهناء فالأمر لا يخلو في نظرنا من سقط وقع فيه 
الناسخ» ونرى من المستحسن إثبات الفِقّر التي نقدَرٌ أنها سقطت» وهي من المنتقى» يقول الباجي 
رحمه الله : 
«وكذلك إذا استثنى العَدَدَ اليسير كالعشرة ونحوهاء أو قبيلة أو قرية وهم قليل. وَرَرَى عيسى عن 
ابن القاسم أنه لا يحدّ في ذلك» ولكنه إذا استثئى العدد القليل الذي ليس فيه سعة للتُكاح فهر 
كمن عمّ. 
والرواية الثانية رواية المدنيّين: روى ابن حبيب عن مطرّف وابن الماجشون عن عبد الملك أنه إذا 
قال: إلا فلانة» لزمه ذلك. 
وجه القول الأوّل: أن المراعى فيه أن يترك ما يمكن فيه التكاح؛ فإذا استثنى مالا يُمكنه ذلك غالبًا 
فهر كمن عم. 
ووجه الرّواية الثانية: أنه إذا استثتى فقد عَدَلَ عن الاستيعاب» فوجب أن يلزمه ذلك كما لو استثتى الكثير. 
فرعٌ: فإذا قلنا برواية الأزوم» فقد قال ابن الماجشون: يلزمه ذلك» ولو كانت التي استثنى. ..2. 


تزؤْجها فطلْقّها البّةَ للزمته”'2 اليمين» إلا أن يتزوّجها!'' في عِدةِء فتحرمٌ عليه تحريمًا مؤيْدًا . 

وقال مُطَرّف: إن كانت ذات زوج» أو تزوّجها َأبتّهاء لم تلزمه اليمين» ولو طلْقّها 
طلقةٌ أو طلقتين لزمته اليمين. 

المسألة الرّابعة9؟ : 

ومن قال: كل نيب أتزرًجُها طالقُ» ثم قال: كل بكر أتزوّججها طالقٌ”"؛ فَرَوَى 
عيسى عن ابن القاسم؛ أنه لا تلزمّه القانية© . 

ورَرَى ابن وهب عن مالك: تلزمه اليمينان 
فرع : 

ومن حَلَفَ آلآ يتروج بالإسكندريّة» فلا يخلو أن ينويها وعملها. أو ينويها 
خاصّةء أو لا ينوي شيئًاء فإن نواها لزمه ذلك» وإن نواها خاصّة ففي «كتاب ابن 
حي ؟ إن تزع الحاضرة لزه فيمن. فلن عشافة' الشيعة: 


(3) 


قال ابن كنانة وابن الماجشُون وأَضْبّعْ قالوا: وإن لم ينو شيئًا لزمه في مسيرة يوم 
حتى يجاوز أربعين ميلا؟*؛ حيث يمكن تقصير الضَلاة. ْ 

المسألة الخامسة7 : 

ومن حَلّفتَ بطلاتي من يتزؤجها بالمدينة؛ ففي «العتبيةة”*© عن ابنٍ القاسم: لا بأسّ 


)١(‏ اللزمته» استدركناها من المنتقى. 

() ف: «يزوجها» والمثبت من المنتقى. 

(*) «أتزوجها طالق» استدركناها من المنتقى. 

(4) اميلا» استدركناها من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 116/4. 

(2) ووجه هذا القول: أن اليمين الثانية تمنمٌ الاستمتاع» فَوَجَبَ أن لا يلزمه. 

(3) ووجه هذا القول: أن اليمين الثّانية لا تتناول المنع وإِنْما تتناول صنمًا من النّساء وينفي الكثير» 
ُوَجَبَ أن يلزمه الأوّل. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 116/4. 

(5) أي الجهات والمواضع التابعة للإسكندرية. 

(6) تتمّة الكلام كما في المتتقى: «فيمن حَلّفَ بطلاق من يتزوْج بالإسكندرية». 

(2)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 117. 

(8) 177/6 من كتاب أوّله سلّف دينارًا في ثوب» سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم . 

1 + شرح مرطأ مالك 5 
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أن يُوَاعِدَ بالمدينة ويعقد نكاحها بغيرها. 

ووجهُ ذلك: أنّ المُرَاءَى عقد”" التكاح» فإذا انعقدَ بغيرها فلا حِنْتَ عليه" . 

المسألةٌ السَادسةٌ© : 

. خَلْفَ بطلاقٍ 0 من أهل مصرء فتزوج مَنْ أبوها مصرِيٌٍ وأمّها 

شاميّةٌ قال ابن أبي حازه0ة 0 والولد تبعٌ للأب دون الأم. 

المسألة السَابعة© : 

ومن حَلَفَ فقال: كل امرأةٍ أتروّجُها حياتي فهي طالقٌ» لم يلزمه شيءٌ. ولو ضَرَبَ 
أجلاء فقد رَوَى ابِنُ حبيب عن ابن الماجسُون” 5 إن كان عمو يُشبه أن يغيش إلى ,ذلك 
الأجل لزمه. وإلأ لم يلزمه, والتعميرٌ في ذلك تسعونٌ سلة. 

وقال محمّد© : اي سنة 0 
0 ع( . 
38 

ومن قال لامراته: أنتِ الطلاق””» يلزمّه ذلك على ما قال» ولا خلافٌ فيه إذا وقع 
0 000 


)١(‏ المنتقى: (انعقاد». 


(1) وأيضًا: فإِنّ المواعدة ليست بعقد. (2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/4. 

(3) هوالإمام الفقيه عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار الأسلمي (ت. 184) من تلاميذ مالك» 
انظر أخباره في الانتقاء: 101 102» وترتيب المدارك: 9/3 12: والجمهرة: 2/ 675. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/4. 

(5) تتمة الكلام كما في المنتقى: «... فيمن قال: كل امرأة أتزوّجها إلى عشر سنين أو عشرين سنة 
طالق». 

(6) عن ابن القاسم كما في المنتقى. 

(7) أي في الثلاثين كما في المنتقى. 

(8) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 117/4. 

(9) قاله في الموطأ (1713) رواية يحيى. 

(10) قاله في المصدر السابق. 

(11) قاله في المدونة: 122/2. 


يمين الرّجل بطلاق ما م بنكح 643 

ولو حَلّفَ بطلاقي امراته إن تزوّجّهاء ثم حَلَْفَ إن تزوّج تميميّة فهي طالقٌُء وتلك 
المرأة من تميمء فتزوْججها("". فقال محمّد: يقعٌ عليها طلقتان. 

ووجهة: : أن اليمِينَ الأوْلَ غير الثاني” ل 

وعلى قول أشهب: لا يلزمُه غير طلقة؛ لأنْها يمينّ متَكَرّرَةٌ في عين واحد”"ا 

المسألة الّامنة : 

أننا طلاقٌ السَكران» فواقعٌ بإجماع من المذهب©, وكذلك إذا بلغ إلى حالةٍ لا 
يعقلٌ فيهاء إلا عند ابن عبدٍ الحَكم فإنّه قال: لا يقمٌ طلائه إذا لم يعقِل 

وأمًا طلاقٌ المُكْرَوء فإثه لا يلزمه عندنا(©: خلافًا لأبي حنيفة0 . 

وعلى ذلك دليلان: 

أحدهما: تول الي علدالجام ' : رْفِعَ عَنْ أنْتِي الخَطَأْ وَالئْسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا 
عَلَيه 5 , 0 

والدّليلُ القاني - وهو قول أبي حنيفة : إذا حَلّفٌ الرْجُلُ مُكْرَهًا أنه لا يلزمه شي» 
فخالفٌ أصلهُ في هذه المسألة. 2 

المسألة التاسعة: في طلاق الهازل 

. قال الإمامٌ: لست أعلمُ خلانًا في المذهب في لزومه©»: وإِنْما اختلف قول مالك 


كا 


)١(‏ «فتزوّجهاء استدركناها من المنتقى. (؟) ف : «الأوّل» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(9) المنتقى: «في غير واحدة؟. 


(1) عبارة الباجي: «ووجه ذلك: أن اليمينين كل واحد منهما غير الأخرى» كل واحدة منهما تضمنت 
طلقة» فلما حلف بها لزمه طلقتان؟. 

(2) انظر المدونة: 127/2» والتفريع: 2 + والمعونة: 2/ 840» والبيان والتحصيل :4/ 257. 

(3) انظر المدونة: 2129/2 والمعونة: 841/2. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 191» ومختصر اختلاف العلماء: 2/ 429. 

(5) قال ابن حجر في الدراية: 175/1 «لم أجده بهذا اللفظ» وقال الزيلعي في نصب الراية :64/2 دلا 
يوجد بهذا اللفظ. وإن كان الفقهاء لا يذكرونه إلا بهذا اللفظ»» وقد روي بلفظ: (إن الله 
وضع. . .» رواه ابن ماجه (2045)» وابن حبان (143): والدارقطني :139/3 والمعجم الكبير 
1 والبيهقي: 8»؛ والحاكم: 2258/1 وحسّئهُ النووي في الأربعين كما في التعيين 
للطوفيى: 322» وقال ابن كثير في تحفة الطالب: 271 (إسناده جَيْدا . 

)60( وهو المروي في المدونة: 161/2 في باب جد التكاح وهزله. 
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في نكاح الهازلء فقال عنه أبو زيد5”!؟: لا يلزمهء والمسألةٌ عويصة”" جدًا© . 
باب 
الأنمان بالطلاق©© 

الفقه في عشر مسائل : 

المسألة الأولى © : 

في رَجْل حلفٌ بالطلا لامرأته ألا يُخْرِجَها من منزِلِهًا إلا برِضًاها وَرِضًا أخيها 
وأختهاء فرضيت المرأةٌ أن تخرج مع زوجهاء وا الأ والأختٌ» وقالت المرأةٌ: إنْما 
أخَذْئُما هذا لي”"؛ قال: لا تخرج معه إلا باجتماعهم على الرْضا. 

قلنا له: فإن أرادت أن تخرج زائرة وتقيم العشرة والعشرين ؟ فقال: إن كان إِنّْما 
كان أصل نيته”*» على التقلة فلا شيء عليه في الزيارة» وإن كان لم ينو شيئًا فلا تخرج. 

المسألةٌ الثانية : 

مَنْ حلّفٌ بالطلاقٍ ألا تخرج امرأته من الدَارٍ سئة» فجاء سَيْلُ فخرجت إلى دار 


.)١(‏ في الأصل: «ابن زياد» والمثبت من المصادر. 

(1) في الأصل: «عريضة» ولعلٌ الأنسب ما أثبتناه. 
(6) في الأصل: «إنما أمرهما إليٌ» والمثبت من العتبية . 
(4) في العتبية: (يمينه». 


01 هو الومام عبد الرحمن بن عمر بن أبي المّمْر (ت. 4) من كيار فقهاء مصرء له مؤلف لطيف 
في سماعه من أبن القاسمء ومؤلفات أخرى, انظر أخباره في ترتيب المدارك: 22/4» والجمهرة: 
2 640. 

(2) في أحكام القرآن: 2 «قال في كتاب محمد: يلزم نكاح الهازل» وقال أبو زيد عن ابن القاسم 
في العتبيّة: لا يلزم. وقال علي بن زياد: يُفْسَخ قبل وبعدٌ؛. 
قلنا: لم نجده في المطبوع من العتبية» مع أن ابن رشد أشار في البيان والتحصيل: 5/ 323 بقوله: 
«وفي سماع أبي زيد من كتاب النكاح؛ من أنْ النكاح لا يجب بالهزل» وهي رواية الواقدي عن 
مالك» نص عليها ابن رشد في البيان: 5/ 135. 

(3) لا وجود لهذا الباب في الموطأء وهو بهذا العنوان في المدونة: 114/2» وفي العتبية: 7/6 كتاب 
الأيمان بالطلاق. 

(4) هذه المسألة من العتبية: 6/ 239. سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم. من كتاب: إن أمكنتني 
من حلق رأسك. 


الأمَان بالطلاق - 645 


أخرى؛ قال: لا أرى عليه شيئًا إذا رجعت إلى دارها بعد زَوَانٍ السَئْلٍ!'©؛ فإن خرجت 
بعد رجوعِهًا فهي طالقٌ. 

المسألة الثَالثة : 

فيمن حلفٌ بالطلاقء. فقال لامرأته: أنت طالقٌ إن حرّجت»ء 


#« واو ها له اه اه اله هاه ع 0000000000 هه هع هم .0ه ه» هد ه 602 
المسالة الرّابعة: 
ذَكَرَ مالك في الذي ي؛ يشتري ثوبًا لامرأته فكرهته» فحلف ألا تلبسه؛ فردّه 
200 ”7 فلبسته. 
فقال مالك: هو حانِتٌء إلا أن يكونَ نوى أو أراد ألا تلبسه من مالهء وإلأ فهو 
حانك20 , 
المسألةٌ الخامسةٌ© : 


قال ابن القاسم في رَجُلٍ قال لامرأته : إن مكُنتني من رأسك أَحْلِفْه””": أو قال: 
مَكُنْيني من حَلْقٍ رأسِكِ فحلَفْه فأنتِ طالقٌ» نَأَمْكَئئْهُ فلم يحلِقء » قال: 0 
قلت: فلو أراد أن يحلق بعد ذلك وأَْكَئَئْهُ امرأته» قال: ينفعُهُ ذلك وقد حَيِتٌَ. وقال ابن 
وهب مثله . 

المسألة السّادسة: 


قال الرّجِلٌ لامرأته : أنتٍِ طالق يوم يجيء أبي : فإِنّه يمس امراته حتّى يجيء أبوه 


)١(‏ طمس في الأصل المخطوط. 

(؟) طمس في الأصل المخطوط. 

(6) في العتبية: «إن امكنتني من حلق رأسك فلم أحلقه فأنت طالق البتة». 

(1) نحو هذه المسألة في العتبية: 202/6 من قول مالك» سماع عيسى :بن دينار من ابن القاسمء؛ من 
كتاب أوّله: أسلم وله ينون صغار. 

(2) انظر :حو هذه المسألة في العتبية: 6/ 207. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من العتبية: 231/6: سماع عيسى بن دينار من ابن القاسمء منكتاب: إن 
أنكنيني من حلق رأسك. 
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فإن جاء أبوه طلقت عليه . 

المسألة السَابعة: 

سْئلَ عن العبدٍ يقولٌ: كل امرأةٍ أتزوّجُها مادمثٌ عبدًا فهي طالقٌ» أو يقول: كل 
امرأةٍ أتزوّجها في أرض الإسلام فهي طالق أو الحا يفول 4 شوة ترك كينا ماادمث 
حرًا فهي طالقٌء فإن ذلك يلزمّه؛ لأن ذلك أجل بمنزلة الذي يقول: كل امرأة أتزوّجها ما 
كانت أمي حيّة فهي طالقٌ» فهي على مِثْل ما قال؛ لأن ذلك أجلٌ» فهو بمنزلته وأشدذ. 

فإن قلت: إن ذلك قد حرّم النساء كلهنّ ما دام عبدّاء فليس له أن يحرّم النّساء 
: اا 

المسألة القامنة© : 

قيل لأشهب: الرّجل الذي يقول للرّجل: احلف لي بالطلاق» فيقول له: الحلال 
علي حرامٌ ويحَاشِي امرأته؛ فقال: لا شيء عليه. وفي رواية أَصْبّْ أنّها البئّة. 

المسألة التاسعة0© : 

وفي الرّجل الذي يقول لامرأته: أنت طالق أربعًا إلا ثلاناء فهي ثلاثُ© . وكذلك 
لو قال: أنت طالق مئة طلقة إل يَسْعَا وتسعين» فهى ثلاثٌ9 . 


)١(‏ كذا والظاهر أنه سقطت هاهنا عبارة ما. 


10( انظرها في العتبية: 6/ 249؛: سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم» من كتاب باع شاءٌء وانظرها 
أيضًا في رسم يوصي بمكاتبه» من سماع عيسى من كتاب الإيلاء: 6/ 345. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من العتبية : 6/ 281 كتاب الأيمان والطلاق» سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم 


وأشهب. 
(3) هذهالمسألة مقتبسة من العتبية: 6/ 285 286 كتاب الأيمان والنذورء من مسائل سثل عنها 
سحئون. 


(4) لأله بمنزلة لو قال: أنت طالق ثلاثًا. 
(5) تتمّة كلام سحنون كما في العتبية: «ولقد سألني عن هذه المسألة رجل وأنا سائر إلى الششرق 
وذكرها عن بعض أهل العراق. فتفكرت فيهاء فلم أرَ لها مخرججاء ولا الصواب فيها غير هذا». 


أجل الذي لا يَمْسُ امرأته 6017 
المسألة العاشرة: 
في الرّجِلٍ يقول لامرأته ل 0 قد شِئْتُ إن شاءًَ فلان» 
فيوجد لخر دجت فلا شيءَ عليه في قولٍ ابن القاسم”” . '. والكلامُ في هذا النوع من 
الفروع كثيرٌ جدًا. 


باب 


أجل الذي لا يَِمَسُ امرأته 


الفقه في ثمان مسائل : 

المسألةٌ الأولى: 

قال الإمام: الذي لا يمس امرأتّهُ على ضربين: 

1 ضربٌ لا تُرْجَى إفاقته . 

2 - وضرب تُرْجَى إفاقتهُ . 

نأما الذي لا يُرْجَى صَلاحُْه ولا إفاقيةٌ» فزوجِتُهُ بالخِبَارٍ في أن تبقّى معه أو تُطَلْق 
00 إٍ رِ في 

والّذي يُرْجَى صَلاحُهُ وإفاقته» فيضرب له أَجَلُ سَئَِء فإن برأ وإل طُلّقت عليه 
وإنْما يُضْرَّبُ له سنة؛ لأنْ في السَّنَّةِ أربع فصول: حَرٌ وبردٌ» وربيع وخريفٌء فإن 
خرجت السّنَةُ عُلِمَ أنه ليس ذلك من الهّوَاِء وإنّما هي عِلَّةٌ لا حيلةً فيهاء فإن نَمْتِ 
السّةُ وتَعَارَنَا على الوطءٍ فيهاء فإنّه يثبت نكاحُهُ معها ولو مرّة واحدة. وإن قالت المرأةٌ: 
لم يطأ وقال الرّجل : وطِثْتّهاء ففيها روايتان: 

إحدامُما: أنّ القولّ قوله مع يمينه . 

القانية: رواها الوليدٌُ بن مسلم عن مالك©: أنه يدخلٌ معها في بيت ليطأمًا ثم 
0 فيدخلٌ القوابل عليهاء فإن وَحِدَ المنيُ في فَرْجِهًا عَلِمَ أنّه وَطِنَهَاءه وإن لم يوجد 


(1) قاله فى العتبية : 2261/5 سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم» من كتاب يوصي لمكاتبه» وانظر: 
6/ 148. 


(2) أوردها الباجي في المنتقى: 4/ 119. 
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المسألة الثانية؟ : 

قوله2: «مَنْ تَرَوْجَ امرأة َلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسّهَاه ظاهِرُهُ أنّه معترض عنها ظَنّ أنه 
يستطيعٌ فاعترض س؛ لأنْ المَجْبُوبَ لا يستعمل ذلك فيه إلا أن يكونّ بمعنى أنه ظهر إلى 
الزّرجة ذلك منه» والمُؤَئْر في منع الوطء. 

قال ابنُ حبيب: الاعتراض والعْنّةٌ والخْصًاءٌ والجَبُ. 

وقال عبد الوهاب©: هي أربعة أشياء. 


م 6 
. 


قال ابن حبيب: «والمعترض)07» هو بصفة من يأتي التبباي وريما جامعٌ بعضهن 
واعترض عن بعض . 

قال: «والعِئينٌ؛ الذي لا ينتشر ذُكَرُهُ ولا ينقبض ولا ينبسط. 

و «الحَصَورٌ ‏ تَمُرَدَ ابن حبيب بِذِكْرِهٍ ‏ هو الذي خَلِقٌ بغر ذَكر أو بذَّكر”" كالذّرة. 

وقال عبد الومّاب©: «العِنْينُ الذي له ذَكَرٌ صغيرٌ لا يمكنه الجقاء 7 

المسألة القالئة50 : 

وأمًا الخْصِيُ والمِنْينُ والمجبوبُ» فمن أََرٌ منهم بحاله؛ فللرّوجة الخيار في فُرْقَتِ 
دون ضرب أجل ؛ لأنه لا يُرْجى بزؤٌة. 

المسألة الرّابعة© : 

ومن أنكرٌ منهم ذلك؛ فقد قال ابن حبيب في الحَصُورٍ والمَجْبُوبٍ المقطوع الذَّكَرِ : 


)١(‏ في الأصل: «والمعترض عليه» والمثبت من المنتقى. 

() «النساء» استدركناها من المنتقى. 

9) ف: «ذكر» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 117 118. 

(2) في حديث الموطأ (1714) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1685)» وسويد(364)) 
ومحمد بن الحسن (2)538 وابن مهدي عند الدارقطني: 305/3. وذكره ابن حزم في المحلى: 
0 وصححه. 

(3) في المعونة: 775/2. 

(4) في ا!معونة: 775/2. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 118. 

(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 118. 


أجل الذي لا يَمَسل امرأته 6049 


يُحْتَبَرُ'' بالجسٌ على القوب. والّذي عندي فيه: أنه إذا كان غير مُصَدِّقٍ فيه» وكان 
للنساء أن ينظرن إلى الفَرْجَ فيما”"' يصدّق فيه النساءء جارٌ للشُهودٍ أن ينظروا إلى هذا0. 
وهو أبين في الشّهادة وأبعد ممًا يُكرّه. 

المسألة الخامسة© : 

قال علماوؤٌنا: وبالجملة» فإنْ للمرأةٍ أن تردٌ الرّجل فيما يردّها به» مثل: الحَصّورء 
والعِئّين» والخَصِيّ: والجُنون» والجُذَامء والبَرّص إذا كان به قَبْلَ العَقْدِء وأمًا إذا حَدَتَ 
بعد الدخولٍ بهاء فإنّه يضرب أجل البرءِ سَنّة. 

المسألة السّادسة2©0: 


فإذا رق بينهُما بعد الأجل» ففى «الموّازية» مِنْ رواية أشهب عن مالك؛ إن ضرب 
لها الأجل قرب البناء» فلها نصف الصّدّاق. وقداقال عاللفمةة اشر لا ا 
وبه أخذ ابن القاسم. 

لا السابعة (25: 

5 ' في «الذي قَلُ مس امْرَأتَهُ هو كما قال» إن مس امرأته ولو مرّة» ثم اعترض 
عنهاء فإنّه لا يُضْرَب له أجلٌ» ولا يُفرّق بينهماء وعلى هذا فقهاء الأمصارء غير أبي نوْرٍ 
فإنْه قال: يُؤَجُلء وهو مَحْجَوجٌ بالإجماع قبلّهُ ولأن”" الملامسة الواحدة يكملٌ بها 
الصّدَاقء فيبطل بها حكم الاعتراض؛ لأنها بمنزلة استيفاء الاستمتاع أجمع إذا مُنَعّ منه في 
المستقبل عُذْرُ كما لو مات أحد الرُوجين. 


)١(‏ المنتقى: «يعتبر هذا». 

(؟) ف: «في» والمثبت من المنتقى. 

(9) «لأن» استدركناه من المنتقى . 

(1) إذا كان غير مصذّق فيه. 

(2) للتوسع انظر المنتقى: 121/4. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 120/4. 

)4( رواه عنه ابن عبد الحكم كما في الاستذكار: 140/18. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 122/4. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (1716) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1716): وسويد 
(364). 
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باب 


٠ د"‎ 


جامع الطلاق 


لي «لِرَجْلٍ مِنْ تَقِيفٍ» يُرْوَى أنه غيلان بن يلي النّمَفِي الذي أسْلَْمَ وعنذة 
قله يدوه أفيلك آريقاء وفارق سائَرَ ا ولم يحدّ له الأوائل ولا غيرهنّ. 


الفقه في أربع مسائل : 
المسألةٌ الأولى ”© : 


غيلانٌ النْقَفِيُ 0 وعنده عَشْرٌ ترم ام السلام: * «أَمْسِكُ مِنْهُنٌ 
أَْبَعا وَمَارِقْ سَائِرَمَئْ"© وهذا من مُرْسَلاتٍ ابن شهاب”, وأسئدَهُ غيرُه: وكذلك 
أسْلْمَ فيرو الديلميُ وتحته أختان» فقال له النْبِيْ عليه الشلده*90) : (أننك ِخْدَاهُمًا وَكَارِقِ 
الأخدى:7 ' وهذا نّصٌّ في المسألتين» وبه قال الشّافعي” ن" وخالفه أبو : حنيفة 90 فقال في 
الرّرجات: يُمْسِكُ الأوائلَ ويُفارِقُ الأواخرٌّ. وفي الأختين يَمْسَحْ نكا المتأر و" . فلو 


)1١(‏ ها بين النجمتين ساقط من: ف»ء واستدركناه من القبس. 

(0) ف: «الآخرة» والمثبت من القبس. 

(1) في حديث الموطأ (1717) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2))1693 وسويد(365)؛ 
ومجمد بن الحسن (530), والشانعي في مسنده 592» وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني 
الآثار: 3؛ والتئيسي عند الدارقطني: 270/3؛ ويحيى بن سلام عند ابن باشكوال في 
الغوامض: 1/ ١193‏ وانظر تعليق بشار عواد معروف على الحديث ففيه فوائد. 

(2) رواه أيضًا ابن بشكوال فى غوامض الأسماء المبهمة: 192/1 193. 

(3) انظرها فى القبس: 2 59 - 760. 

(4) أخرجه مالك في الحديث السابق ذِكْرهُ. 

(5) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 54/12 «هكذا رواه جماعة رواة الموطأ وأكثر رواه ابن شهاب». 

(6) كالإمام الدارقطني: 3/ 2273 والبيهقي: 77 من حديث ابن عمر مرفوعًاء وصححَهُ ابن القطان 
الفاسي في بيان الوهم والإيهام (1270). 

(7) أخرجه أحمد: 232/4»: وأبو داود (2243 م)» وابن ماجه (1951)» والترمذي (1129) وقال: «هذ 
حديث حسن»» وابن حبان (4155)» والدارقطني: 273/3 374؛ ولم نجد في كل المصادر بلفظ 
المؤلف. 

(8) في الأم: 60/11 (ط. قتيبة). 

(9) انظر مختصر الطحاوي: 180. ومختصر اختلاف العلماء: 335/2. 


جَامْعُ الطلاقي 651 
عَقَدَ نكاخهما معًا('2 فسخ ذلك التكاح» والئْبىْ عليه السّلام أطلقٌ القول 0 وَفيروز: 
ولميستفل عن الأوائل والأواخِرء ولا عن الجَمْع في عَمْدٍ ولا تفريق' “» ولو كان 
الحكم يختلف في ذلك لاستفصّلٌ. ومِنْ نْ أفلج الئاس عبارةً في ذلك ما أَمّلَهُ أبو المعالي 
في هذا الحديثٍ وأمثاله فقال10): نَرِْكُ الاسْيِْصَالٍ في حِكَايَاتِ الأَحْوّالٍ مَعّ الاخْتِمَالٍ 
ِمَنلةٍ الْعْمُومٍ فِي الْمَقَالٍ كَحَدِيثِ غَيْلانَ. 


وأدخل مالك فى :الباب أخاديت كثرة متها ديت ع 20 


المسألة القائية(ة : 


قال علماؤٌنا: حديتٌ غَيْلآن هذا مبنئئّ على أن نكاحّ الكَُارٍ فاسدٌ لعدم شروط 
الصّحةء لكن إذا كان معنى الفساد يفارق”" العَقْدَه فذلك يُصَحُْحُهُ الإسلام؛ *فإن كان 
يبقى بعد العَقّدٍ وأدركه الإسلام» بَطلَ التكاح» وإن انقضّى قبل الإسلام؛ صححّحه 
الإسلام*”*؛ وذلك أن ينكحها في عِدّتها ثُمّ يسلِم وهي في عِدّتهاء فقال ابن القاسم: 
يَنْفُسِخْ. وقال أشهب: إِنْ أسلمَ بعد انقضاء عِدّتها ثبت التكاخ7© . 


)١(‏ «معًاء استدركناها من القبس. 

(؟) «ولا تفريق» استدركناها من القبس. 

(0) المنتقى: «يقارن». 

(4) ما بين النجمتين ساقط من: ف» بسبب انتقال نظر الناسخ» وقد استدركناه من المنتقى. 

(1) في البرهان في أصول الفقه: 237/1 منسوبًا للإمام الشافعي» وكذلك هو في المستصفى:2/ 68) 
والمحصول للرازي: 631/2» والمدخل لابن بدران: 244. 

(2) في الموطأ (1718) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب «(1694): وسويد (365)؛ ومحمد 
بن الحسن (566). 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 2123 وانظر المعونة: 810/2. 

(4) المقهودٌ هو الإمام الباجي . 

(5) اختصر المؤلف هاهنا كلام أشهبء وهو كما في المنتقى: «قال أشهب: وإن لم يكن بنى بهاء 
ولو وطيء بعد إسلامه في العِدّة لم تحل له أبدّاء وكذلك من تزوّج على سُنّة المتعة فأسلم قبل 
الأجل فسخ نكاحه؛ ولو أسلم بعد الأجل ثبت نكاحه بنى أو لم يبن» قاله أشهبء وذلك كله من 
كتاب أحمدا . 


652 كتاب الطلاق 
فرع”أ": 
ومَنْ أسلمَ وعندهُ عَشْرٌ أَسْلَمْنَه فلم يختر حنّى ماتَ؛ قال محمّد: سمعتٌ من قال: 

ِنْهْنْ يرثن لمن مع الوَلَدِ والرّبعَ مع عَذَمِه ومن دخل بها منهُنٌ فلها صداقهاء ومن لم يْبْنٍ 
بها حمس صداقها؛ لأنّه لم يكن عليه إن لم يدخل بهن إل صداق أربع يقسم بينهن . 

المسألة القالئة© : 

في شرح حديث عمر بن الخطاب© ؛ في أن الرّجل إذا طلّق زوجَهُ ما دون 
الثلاث؛ فتَكحَث زرَوْجا غَيْرَهُ ثم عادت إليه» أنْها تَعُودُإِلَيِْ بِمَا بي" من طَلاقِهء ولا 
رمُع الرّوْجُ الثاني الطَلْقَة َالطَلقَئَيْنِ الأتين تَقدَمَنًا له وهذه المسأله تُسَمُى مسألة الهَدْم . 

قال علماؤنا: ليس ازج الثاني بالهادم . 

وقال أبو حنيفة© : الزْوجُ القاني كما يَهْدِمُ اللاثة يهدم الواحدة والاثنين. 

وقال أشياخنا: الهادِمٌ هو الذي يطَلّقُ امرأته تطليقةً أو تطليقتين» ثم يزوّجَها آخر 
فيطلّقهاء فعندنا أنّها ترجع إلى الزّوج الأرّل بطلقةٍ واحدةٍء خلافًا لأبي حنيفة. وذلك أنه 
يقول: الزُوجُ يهدِمٌ القلاث ويحلّ الرّوجة بعد أن حرمت»ء أَأَخْرَى وَأُوْلَى أن يهدم الاثنتين 
والواحدة. 

قال الإمام: ولسنا نعلم أنْ الزّوِجَ يهدم القلاث؛ وإِنْما هو نهاية التحريم التي ينتهى 
تحريم إليه . 

مثال ذلك قولّه تعالى: طثْرَّ ينا ايام إل ألَتل4”* فالليلُ نهايةٌ الصّومٍ وليس 
بمَبْطِله» وكذلك الزّوِحٌ نهاية التحريم وليس بِمَبْطِلِهِ؛ وقد حقّقنا ذلك في «المسائل» 


0 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 4/ 123. 

(2) انظرها في القبس: 760/2 761. 

(3) الذي رواه مالك (1718) رواية يحيى. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 409/2» والمبسوط: 6/ 95. 
(5) البقرة: 187. 


ع المتوق عنها زوجها 653 
باب 
عد المتوفى عنها زوجها 

قال الإماة”؟' : رُوِيّ عن ابن عباس 20) أنه قال: إِنْها إِنْ كانت حاملاً» فإن عِذَّنَها 
آخْرٌ الأجَلَيْنِ . وقال عامَةُ الئاس: إن وَضْعَ الحَمْل مُبْرِىٌ لها 

والقهدة كه تيك ا سَلَمَة©): وَلَدَتْ سُبَئِعَةُ الأسْلَمِيّةُ بَعْدَ وفاةٍ زوجهًا بِلَيَالٍ 
- وفي رواية: ِيِضْفٍ شهره - فَحَطبَهَا رَجُلآن: أَحَدُهُمًا شَابٌء وَالآخَرُ كَهْلّ. نَحَطْثْ 
إِلَى الشَّابٌء فَقَالَ الشّبْحْ: لَمْ تَحِلّ بَعْدُء وَكَانَ أَهْلْهًا عُيْبّاء وَرَجَا إِذَا جا أهليا أن تذئروة 
بهَاء كُسَأَلَتْ رَسُولَ الله كَل كَمَالَ لَهَا: «قَدْ حَلْلتِء انككي امن شلك زهذا دليل ل 
لت لبي على أصلٍ من أصول الفقدء 0 القرآنٍ بخبر 
لاير9 بيْنَ الي عليه السّلام قوله تعالى : ورت اتفال جين أن يَسَمن جكث 54 
وأن ول مز وجل <أَيمَة أَدَمْرٍ وَعَثْرَ 74 إذا لم تكن حاملاً ا اتن :عباض: لم 
يَعْلَمْ ذيك 80 أن قحم البشنطين عله لقا وله في ذلك كلامٌ غامضٌ يتعلّقُ بالسّكتى 


وفع فهو ووو و ووو ووه و دوو ووو ووووووووهة 


.762 761/2 الظامر أن هذا الكلام هو المسألة الأولى» وانظره في القبس:‎ 4١ 


(2) في الموطأ (1725) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1702): وسويد (369): وابن 
القاسم (2)396 والقعنبي عند الجوهري (2)599 والشافعي في مسئده: 2299 وابن وهب عند 
أحمد: 299. 

(3) في الموطأ (1727) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1705)» وسويد (370)» والشافعي 
في مسند: 9. 


(4) أخرجها مالك (1725) رواية يحبى التي أشرنا إليها سابقًا. 

(5) يرى المؤلف في المحصول في علم الأصول: 5 أن الفقهاء بأجمهم مالوا إلى جواز تخصيص 
العموم بخبر الواحد» كما يقرر أن هذا الرأي هو المشهورء ولا التفات إلى قول من منع ذلك. 
انظر العارضة: 5/ 143» 233/7. 
ونصٌ ابن القصّارٍ في مقدّمته: 94 95 على أنه مذهب مالك؛ ونصره الباجي في إحكام الفصول: 
2 وذكر أنه قول المالكية» والغريب أن الغزالي في المنخول: 292 ذكر أن الإمام مالك مال إلى 
القول بالمنع . ١‏ 

(6) الطلاق: 4غ وانظر أحكام القرآن: 4/ 1838. 

(7) البقرة: 234» وانظر أحكام القرآن: 207/1. 

(3) وهو الذي نص عليه البوني في تفسير الموطأ: 90/ ب حيث قال: لم يبلغه حديث سبيعة الأسلمية 
والله أعلم؟. 


(9) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 178/18 «ويصحُحٌ [رجوع ابن عباس] أن أصحابه عطاء - 


للمُعْتَدّةء وذَكَرَهُ البخاريٌ في «كتاب التفسير»”''؛ وبسَطَئًا شيئًا منه في «كتاب أحكام 
القرآن2217 , 

المسألة الثانية : 

عِدّهُ المتوفى عنها زوججهاء لا يخلو أن تكون حاملاً أو غير حامل» فإن كانت غير 
حامل فعدّنُها أربعة أشهر وعشر. 

والدّليل عليه قولّه تعالى: «وَالذِينَ يُتَوَمَوْنَ منكُمْ وَيَدَرونَ روباك الآية © , 

وإن كانت حاملاً ُعِدُّها وضعُهاء وقال ابن عبّاس : عِدْتّها آخر الأَجَلَيْنَ؛ لأنه لم 
لقتعي بف مه ولاشكٌ أن ابنَ عباس رجَعَ عنه. 

وده المتوفى عنها زوججها إذا كانت غير حامل أربعة أشهرٍ وعشرّاء فهذه حيضةً 
واحدةٌ وإن لم ا 

عا آم الزلفه فإنها توي يضق :لان فون جاخ ال 1 وميك 
سْبيْعَة أَخَذَّ علماء الأمصار. 


باب 


مُقَامِ المُتَوَفى عنها زوجُها حتى تجلّ 


قال الإمامٌ: ذكرٌ مالك في هذا الباب حديث: القُرَيعَة بئت مَالِكِ بْن سِئَانٍ©2. وَأَنْهَا 


)١(‏ ف: «وذكره البخاري في كتاب أحكام القرآن وكتاب التّفسير له» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل طمس قَذْر كلمة. 

وعكرمة وجابر بن زيد يقولون: إن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حلت للأزواج». 

() من صحيحه. باب «رَوْلَتُ الكفال أجلن أن يسَمْنَ حَلَمُنَ وس بَنَقِ أنه تمل لَوُ ين أنيو. مرا 4. 
الحديث (4909). 

.1838/4 .108/1 )2( 

(3) البقرة: 234. 

(4) هذا إن كانت ممن تحيضء فإن كانت حاملاً فوضع الحمل» وإن كانت يائسة فثلاثة أشهرء فإن 
كانت مستحاضة أو مرتابة فتسعة أشهر. 

(5) انظر المعونة: 924/2. 


(6) في الموطأا (1729) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب 1707)) وسويد (371). - 


مُقَام المتوق عنها زوجُها حتى نجل 055 


سَأَلَتِ ال عليه السّلام لما قُتِل زَوْجْهَاء وَذَكَرَتْ أَنّهُ لم يَنْرْكْهًا في مَسْكنٍ يلكا" 
َال لَهَا ان عليه السَلام : «اعْتَدي حَيْثُ شِنْتِق3 نم نَادَاهَا قَقَالَ لَهًا: كيت قُلْتِ» ؟ 


قَالَْثْ: كَبْتَ وَكَيْتَء فَقَالَ لَهًا: «اعْتَّدي فِي بَيْتِ زَوْجِكِ» الحديثتُ في هذا الباب حَسَنّ 
4 ش 


قال علماؤنا: يحتملٌ أن يكون اجتهادًا من النْبيُ عليه السَّلام على من يَرَى جوارٌ 
الاجتهادٍ منه يك د 7 عليه الوحيٌ بخلافٍ اجتهاده. 


العلم زاكع بهء واللهُ 2 


الفقه في ثمان مسائل : 
المسألةٌ الأولى: 


أمّا عِذْئُها في بيتهاء فلا يخلو الرُوج أن يكون يملك رة قبة المَسْكَنء أو لا يملك؟ 
أو يكون كراءًاء فإن كان لزوجها اعتدّت فيه بالإجماع من المذهب. وإن كان كراءًاء فإن 
كان غير بيتهاء فلا يخلو الرُوِجُ أن يكون نُقَدَ أو لم يَنْقّدء فإن نْقَدَ الكراء سكنت إلى أن 
يتمٌ ذلك التق فإن بَقِيَ من الكرَاءِ عند الذي أَحَذَّهُ رجمّ الورثةٌ فيه وكان ميرانًا بينهم» 
فإن لم ينقد فإنها تخرج من البيتٍ أو إلى الذّارٍء إلا أن تؤّدي الكراءء فإن لم تُوَدْ الكراءً 


(22 4 
٠. خرجت‎ 


)١(‏ ف: «تملك» والمثيت من الموطأ. 


-2 وابن القاسم (407)؛ ومحمد بن الحسن (593). والقعنبي عند الجوهري (373)؛ والشافعي في 
الرسالة (1214): والمسند: 241؛ وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عند الدارمي (2287)»؛ ومَعْن 
عند الترمذي (1204)» والتنيسي عند الطبراني في الكبير: 24/ 1086(443): ومصعب بن عبد الله بن 
مصعب عند التنوخي في فوائده: 84 000 

(1) وهو الحكم الذي حكم به الترمذي (1204) على الحديث. 

(2) انظر المدونة: 111/2. 


66 كتاب الطلاق 

المسألةٌ القانيدٌ19" : 

وهل يجورُ بيع الدَارٍ التي تعتدٌُ فيها'2» فالّذي عليه الجمهورٌ من علمائنا” أن ذلك 

جائرٌ ويشترط فيه العِدّة. قال ابن القاسم : لأنها أحن بالسكتّى ات 

وقال ابن عبد الحكم: البِيعٌُ فاسدٌ؛ لأنها قد ترتابُ0© , 

فإن وقعٌ البيعٌ بالشرط فَارْتابت» فقال مالك في «كتاب محمدة: هي أحقٌّ بالمقام 
وأحبٌ إلينا أن يكون المُشْتَرِي بالجْبَارٍ ذ في الفُسخ والإمضاءء ولا يرجع بشيء؛ لأنّه دخل 
ع العدّةٍ المعتادة. ولو وقمٌ البيعُ شرط وزال الدنية كان فالية 0 

وقال سحئون: لا حُجَةَ للمشتري وإن نَمَادَتِ الرّيبة إلى خمس سنين؛ لأنه دخل على 
العدّة» والعِدّةُ قد تكونُ خمس سنين'. ونحو هذا روى أبو زيد عن ابن القاسه”» . 

قال الإمام: وهذا عندي على قولٍ من يرى للمُبتاع الجِيّار» وأمًا على قول من 
يلزمه ذلك» فلا تأثير تيد للشواط: 

المسألةٌ القالثة © : 

وإن كان السّكنى غير مقدّرء مثل أن يسكنها حيائه» ثم هي حَبْسٌ على غيره بعدَّهٌ 


)١(‏ ف: «فيه» ولعلَ الصّواب ما أثبتناء وفي المنتقى: «... بيع الدّار إذا كانت للمتوفى وأراد ذلك 
الوَرَنّة) . : 

(؟) المنتقى: «أصحابنا». 

(9) المنتقى: «ني2. 

إحق ف: «ونحوه» والمثبت من المنتقى. 

(2)1 هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 134/4 135. 

(2) وجه هذا القول: أنْ الغالب السّلامة والرّيبة نادرةٌ» وذلك لا يؤر فى فساد العقودء لاسيّما إذا كان 
القصد لا يؤثر في ذلك . 1 

(3) فتمتدٌ عِدَتّهاء ووجه هذا القول: أن اختلاف مذة القبض إذا كان فيها تَمَاوْتُ أثّرت في فساد العَقّْدِ 
كما لو كانت السْكتى لغير الزوجة. 

(4) وجه قول الإمام مالك: أنْ البيم يصحح ؛ لأنّه انعقد على المعتاد من العِدّة فإن أتى من الرّيبة غير 
المعتاد كان له الخيار. 

(5) وجه قول سحنون: أنه إنْما دخل على أقصى أمد الحمل» فإن انقضت العدّة قبل ذلك فلا رجوع 
عليه . 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 136. 


مُقَامُ اللتوق عنها زوججها حتى نجل 67 
فمات» فقال مالك: لا أَرَى للّذي صارت إليه أن يخرجهاء وكذلك قال ابن القاسم في 
زوجة الأمير يموتٌ وهي في دار الإمارة"" . 

ووجه ذلك: أن الإسكانَّ لما تضمّنَ الحياةً إلى حين وفاته» تَضَمْنَ ما يَلْرَم من 
الإسكان بعد الوفاق» وأمًا من أسكن مذة مُقَّدّرَة» فلم يتضمّن إسكانه ذلك؛ لأنّ هذه 
المذة يصح أن تنقضي في حياته» والله أعلم. 

المسألة الرابعة9 : 

المتوئى عنها زوجها لا ئْقَقَةَ لها وإن كانت حاملاً. “قال عبدُ الواب©: لأن نفقةً 
الحَمْلٍ ليست بِدَيْنِ ثابتٍ فيتعلق بمالِهِ بعدّ موتّوء بدليلٍ أنه يسقط بالإعسار» وسقوطه 
بالموت أَوْلَّى . 

المسألة الخامسة0 : 

ومَنْ مات أو طلّقَ مَنْ تعتدٌ بالشّهورء فقد رَوَى محمّد عن مالك؛ أنّها تعتد إلى 
مثل السّاعة التي مات فيها أو طلّق فيه( ثم رجع فقال: تلغي ذلك . وتُخْصِي ما 
بَقِيَ من الشَّهِرِء وتحسب بعد" تمامه بالأهلّة في الوفاة ثلاثة أشهرء وتتمٌ بقيّة الأول 
ثلاثين يومّاء كان تامًا أو ناقصّاء ثم عشرة أيَام . 

المسألةٌ السَادسةٌ© : 

وعِدّةُ الوفاة"" تلزم الححرّة والأمّة» والصّغيرة والكبيرة» والّتي حاضت واليائسة» 

دخلَّ بها أو لم يدخل» وعِدَّةٌ جميعهن أربعة أشهر وعشرء إلآ الأمَة فعِدّنُها الصف إن 


)١(‏ المنتقى: «في الأمير يموت وهو ساكن في دار الإمارة». 
(؟1) «بعد» من استدراكنا من المنتقى. 

(0) ف: «المتوفى» والمثبت من المنتقى. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 136/4. 

(2) في المعونة: 934/2. 

(3) هذه الءسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 136. 

(4) انظر هذه الرواية في المعونة: 2/ 915. 

(5) أي ذلك اليوم. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 136/4. 
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كانت ممّن تحيض»ء فإن كانت ممّن لا تحيضء فتد قال مالك: عَِنّها ثلاثة أشم (1) 
قال أشهب: إلا أن يؤمن من مثلها الحمل فتستبرأ بشهرين وخمس ليال. 

وَرَرَى محمد عن مالك"' أن عِدْنَها شهران وخمس ليالٍ إن برئت”2 في ذلك 
الوقت بحيضتها'" فحاضتء وإذا لم تَبْرَأْ فعدنُها ثلاثة أشهر. 

المسألة السابعة© : 

المتوى عنها زوجُها *تحضر العُرْسَء ولا تلبس ما لا تلبسه الحادّء ولا تبيت إلا 
في بيتها*”؟2. فإن ابراه ااا يدانت ت تسكن2©27. قاله ابن القاسم . 
وكذلك الأمَةُ الكتر فى «قنه زوجياء ان “حك كانت ؛ لان موضع المَبِيتِ هو موضع 
الشكتن: ٠‏ ولذلك كان معنّى المّبيت هو معنى”'' السّكئّى إذا كان مبيئًا متواليًا على وجه 
الاستقرارٍ لا على وجه الرّيارة. 

وإذا مات سيد الأمَةِ أو أعتقت7 ' فإن أبن القايم لا يَرَى لها السكتى. 

المسألة القامنة© : 


5 64 , ماوكا 12 بامعامة ١‏ مومس عا وا عارك اوه وق ويك عو( 
قال علماؤٌنا©؟: «وَلا تَبِيتُ الْمْتَوَنَى عَنْهَا زَوْجْهَا وَلا الْمَبْتُونَهُ إلا في بَنتِهَاه”” يريد 


(1) ف: «عن أشهب عن مالك» والمثبت من المنتقى. 

() المنتقى: «مرت». 

(6) المنتقى: «لم يمر بها وقت حيضتها». 

4 ما بين النجمتين استدركناه من المنتقى» أما الوارد في «ف» فهو: «بحضرة العرس ولا يتهما فيه» 
0 

)0( : . المبيت موضع» والمثبت من المنتقى. 

0). 0 «وإذا مات سيّد أم الولد وأعتقت...» 

(1) قاله في المدونة: 71/2. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 139. 

(3) عند أبويها. 

(4) في المتتقى: «قال مالك: تعتدٌ. . .» 

(5) الفقرة الأولى مقتبسة من المنتقى: 4/ 139. 

(6) المقصود هو الإمام الباجي . 

7) هو قول ابن عمر كما رواه مالك في الموطأ (1733) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب 
10 وسويد (2»)372 وابن بكير عند البيهقي: 7/ 435. 


عِةُ أمْ الوَلّد إذا تو عنها سيْدُها 659 
عدة ام الولد إذا تؤثي عنها مدقا .ااا اااااا سم 


مسكتهاء فإن كان واحدًا فهى على ما كانت فيه وإن كان في فخنكيا بوك وكا 
فى بيت منها وفيه كان متامُهاء قال مالك©): لا تَبِيتُ إلا في بيتها أو اسطوانتها 
0 لها أن ثتبيت من ذلك حيث ا 
ولم يأت في مَبِيتٍ المُعْتَدُةِ في بيتها حديثُ؛ لكنه مضى عليه العمل نما أن 
الأحاديث في النّهي عن الانتقالٍء والفروعٌ في هذا الباب كثيرءً جداء أصولها ما أُمْلَيْنَاهُ 
باب 


عِدَةٍ أ الوَلَب إذا تُوُفي عنها سَيْدُها 


الفقه في أربع مسائل : 

المسألةٌ الأولى 00 : 

«إنّ يَزِيدَ فَسَحّ نِكَاحَ م وَلَدِ تَرَوْجَتْ قَبْنَ أن تَعْتَدَه؛ لعلّه أخدّ بقولٍ ابنٍ المُسيُب 
والزهريّ وعم بن عب الع 0ب أن عِدْتها أربعة أشهر وعشر» ورَوّى ذلك قتادة عن 


602 


ا 00 3 7 
رجاء بن حَيْوَة عن قبيصة 2 وضعفه أحمد؛ لأن قتادة لم يسمع من رجاء”””"2. 


زفق المنتقى : 73... بيتها واسطواتها وبيوتها» . 
(0) ف: «... وحجرتها الذي تتصيف فيه» والمثبت من المتتقى. 
قرف المنتقى : «... رجاء بن حيوة» وقد قيل: إن قبيصة لم يسمع من عمرا. 


1110 لل ل لل ل ل ل للا لان يننا 


(2) في المدونة: 2 في مبيت المطلقة والمتونّى عنها زوجها. 

(22)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 140/4. 

(4) رواه مالك (1734) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1713)»: وسويد (373)» وابن بكير 
عند البيهقي: 7 447 

(5) نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار: 18/ 190. 

(6) أخرجه مالك (598) رواية محمد بن الحسنء وابن أبي شيبة (18746)؛ وأحمد: 4// 203» وأبو 
داود (2)2308 وابن الجارود (769): وأبو يعلى (7338. 2»)7349 وابن حبان(4300)» والحاكم: 2/ 
8 (ط. عطا) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

7) انظر الدراية: 79/2»: ونصب الراية: 258/3. 
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ل 9 13 عد 0 00 ل اله 
واحتج القاسم بالاية ٠‏ وأمًا من لم يتعلق بذلك؛ فلا يصح أن يحتحٌ عليه 
بذلك©؛ لأله يجوز" أن يثبت الحكه من غير الآية بقياس أو غيره. 
المسألةٌ القانية© : 
5 لم م م 9 2 5 0 8 0 
قوله50: «إن عدنهًا حيضة» هو قول مالك 26 والشّافعت” 2 والشّعبنَ! 3 وابي 
قلد 9029 , دان عن 000 


00 . 11 4 5 2 :2 5 3 9 .. (2)13 
وقال أبو حنيفة”!!) والعوريٍ12): عدتها ثلاث حيض» وهو قول علي ' وابن 


00)14) وال 5 انا 


ف: «ابن القاسم؟ وهو خطأ. 

ف: «وأما من تعلق» والمثبت من المنتقى. 

4 ف: ١لا‏ يجوز؟ وفي المنتقى: «لجواز» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 
ف: «أبي قتادة» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى والمصادر. 

(9) ف: «وهو قول عامر بن مسعود؛ وهو تحريم» والمثبت من المنتقى والمصادر. 

(1) وهي قوله تعالى: لوَالْذينَ يُوونَ نكم وَيَدَرُودَ أزوبا» . 

(2) أي يما قاله القاسم بن محمد. 

 )3(‏ لَهُنّ. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 140/4. 

(5) أي قول ابن عمر في الموطأ (1735) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1714)) وسويد 
(374): ومحمد بن الحسن (596), وابن القاسم في المدونة: 5/ 438(ط. السعادة)؛ والشافعي 
عند البيهقي : 7/ 447. 

)6( في المدونة: 2 وانظر المعونة: 2/ 924. 

(7) انظر الحاوي الكبير: 11/ 329. 

(8) رواه عنه ابن أبي شيبة (18759). 

(9) رواه عنه ابن أبي شيبة (18755). 

(10) انظر المقنع والشرح الكبير لابن قدامةء والإنصاف للمرداوي: 24/ 59. 

(11) انظر الآثار لأبي يوسف: 145. ومختصر اختلاف العلماء: 406/2. 

(12) انظر الاستذكار: 189/18. 

(13) رواه عن ابن أبى شيبة (18742. 18743). 

(14) رواه عنه ابن أبى شيبة (18744). 

(15) رواه عنه ابن أبي شيبة (18740). 
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الأمَة. 


وقال قتادة وطاوس: عِذَْنّها نصف عِذَةَ ا 


ودليلنا: أن هذه أَمَةٌ رط بِمِلْكِ اليمين» فكان استبراؤها بِحَيْضة » أصل ذلك 


المسألةٌ القالئة© : 


فإذا ثبتَ ذلك» فهل عِدَ أم تنشومت لوعن الزمات أنها ازا" 


وفى «المُدَّوّنةة : (إِنْ أمّ الولد العِدّة» وعدّتها("' حيضة كهِدَةٍ الحرائر ثلاث 
5 إن أمَ يها الع ٍ 


حيض؟ . 


م 


فإذا قلنا: إِنْها عدّة» فقد قال مالك©©: «لا أحبُ أن تُوَاعِدَ أحدًا لنكاح حتّى تحجيض». 
وقال ابن القاسه © : «وبلغني أنه قال: لا تبيثُ إلا في نوا 7 

وروى محمّد عن ابن القاسم؛ أن لها المبيتَ في غير بيتها في العِْقٍ والوقاة. 
المسألة الرَابعةٌ : 


ولو غاب سيّدُهاء فتوثيَ بعد ما حاضت في غَيْبَتِه لم يُجَزئها حتّى تعتذ لوفاته؛ 


قاله ابن القاسم في «المدونة»7© . 


وكذلك لو انقضت عدتها من زوجهاء فلم يطأها سيّدها حتّى توفي» فإنْ عليها أن 


و” 001 


5 ©» ٠. 


ف: «منوصة» وهو تحريفء والمثبت من المنتقى . 

ف: «... الولد عدتها عليها» والمثبت من المدونة والمنتقى. 

انظر الاستذكار: 190/18. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 140/4 141. 

ذكر ذلك في المعونة: 924/2: وانظر الاشراف: 2172/2 ووجه هذا القول: أن أمّ الولد أمة 
موطوءة بملك يمين فلم يلزم فيها عِذَة وإنما وجب الاستبراء كالأمّة التي لم تلد من سيدها. 

2 في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها. 

في المدوّنة: 2/ 83 في أم الولد هل لها أن تواعد أحدًا في العدّة أو تبيت عن بيتها. 

في المدوّنة: 83/2 في الباب السابق ذكره. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 141/4. 

2 في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها. 

قال ابن القاسم في المدونة: 82/2 «لم أسمع في هذا من قول مالك شيئًاء إلا أني أرى أنْ عليها 


العِدّة بحيضة . 
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باب 


عِدَة الأقة إذا تُوْفْ عنها زوجُها أو سيدُها 


الفقه في مسألتين: 

المسألةٌ الأولى : 

قال علماوؤّنا: عد "الخ تس 1 الحرّق ولا تنتقل إلى عِدَةٍ الحَرَّة وَإِنْ 
0 لأنّ الاستيراءة. ..٠‏ يسبق. ... يكون للرّوج على الأمة.. 


(00 


أعنقت 


وأمًا إذا أعتقت في عذّة ومات زوججهاء فإنْها تنتقلٌ إلى عِدَّةْ الخكة© ؛ لأنها زوجةٌ 


داخلةً تحت قوله تعالى : طوَالنَ يع دك يدروم أزوبا4 الآية(©. 
المسألةٌ القانيةٌ : 
قوله”): «هِدُتُهَا شَهْرَانِ وَحَمْسُ ليل على ما 0 ولا خلافٌ في ذلكء إلا ما 


زُدِيَ عن ابنٍ سِيرِينَ وليسٌ بالتّابت عنه أنّه قال: عِدَُنّها عِذْةُ الحو ©» وعلى ما َدُمْنَاهُ 
الإجماع . واللّهُ أعلم . 


(1) طمس في الأصل لم نوقْق لمعرفته. 

(1) انظر التفريعم: 2/ 118» والمعونة: 2/ 925. 

(2) انظر هذه المسألة في المعونة: 926/2. 

(3) البقرة: 234. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 141/4. 

(5) أي قول ابن المُسَيِّبٍ وسليمان بن يسار في الموطأ (1737) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو 
مصعب (1716): وسويد (1374). 

(6) انظر قول ابن سيرين في الاستذكار: 18/ 192. 


ما جاء فى العَرْلٍ 0663 
ما جام في التعزل ااا سس مم 


باب 


ما 05 في العزْلٍ 


قال الإمامُ: اختلف العلماءً في هذا الباب» هل هو على الكراهيّة أو الإباحة؟ 

تنغت المتهرذ من ناف إلى الإباحة. 

ردن بى 417 رعو 3 إلى الكراهية 

وقال بعضهم: هو الحو ةو ا 

ولا خلات بين الأنّةِ في جوازو؛ وإنّْما كرمَهُ بعضُهمء خصوصًا في الأمَةِ. 

فأمًا الحَدةٌ فرأى مالكُ0© آلآ يعزلَ عنها إلا بإذنها؛ لأنّه يرى أن حمَّها في الوَطءِ 
ثابتٌ مذةً التكاح . ١‏ 

وقال سائر الفقهاء: إذا وَظِءَ الزْوجُ أهلّهُ وَطْأَةَ واحدةٌ» لم يكن لها أبدًا حنٌ في 
طَلَّبٍ الوَّطءِ . 

وهذا شعيك كآنه لو تلت الآ يطاغاء شرت "له اجل أريمة أشهر إججاعا بص 
القرآن©؟: فإذا تركه مُضَاراء فقد وُجِدَ معنّى الإيلاف والأحكامٌ كما قدّمنا إِنّما تَنْْتُ 
بمعازيهًا لا بألفاظٍ فيهاء فوجب أن يكونّ حمّها في طَلَّبٍ الوَّطْءِ باقيًا في مُذْةٍ التكاح. فإذا 
أَذِنْت في العَزْلِ جارّء وإن كان فيها قطمٌ بِالْوَلْدٍ والنشْأوٍه وقد قال الئْبِيُ عليه السّلام: ”ما 
عَلَيكُمْ أنْ لآ تَفْعَلُوا والتقدير: كألكم تريدون النَّحَوْرَ ولستم تَفْدِرُونَ على ذلك» اما 


(1) كما في الموطأ (1743) رواية يحيى. ويرى البوني في تفسير الموطأ: 91/! أن كراهية ابن عمر 
يحتمل معنيين : أحدهما: أن يحبٌ الولد ليعبد الله تعالى ويوحُده فينتفع الاب بذلك. أو يكون 
أراد أن يستسلم للقَدَرِء فما هو كائن فلابدٌ أن يكون. 

(2) روى ابن أبي شيبة (16600) عن ابن المُسَيّب؛ أنْ أبا بكر وعمر كان يكرهان العزل ويأمران الناس 
بالغسل منه. 
كما روى ابن أبى شيبة (16601) عن سعيد أيضًا أنه قال: إن رجالاً من المهاجرين كانوا يكرهون 
العزل منهم فلان وفلان وعثمان بن عفّان». 

(3) هو رض اليهرد كما في مصنف عبد الرزاق (12553: 12571): وأحمد: 51/3. 

(4) انظر الكلام التالي في القبس: 762/2 763. 

(5) في الموطأ (1746) رواية يحبى. 

(6) كمافي سورة البقرة: 226 طلْلّذِينَ يُؤْلُونَ ين ينهم ربع ير إن آمو هَإنَّ اه عَعُورٌ تَحظ 4. 

7) أخرجه مالك (1740) رواية يجيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1729): وسويد (377)» - 
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مِنْ نَسَمَةٍ كَائِئةٍ إِلَى يَْم الْقِيَامَةٍ إل رَهِيَ كَائتَة”'2. وَهإِن اللة إذَا أَرَادَ أَنْ يَحْلْقَهُ لَمْ يَسْمَطِعْ 
م صحيحٌ”2: قوي في الباب. 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألةٌ الأولى : 

قال ابنْ العربي: وللوَلّدٍ ثلاثةٌ أحوال: 

1 حال قبل الوُجودٍ ينقطمٌ فيها بالعَزْلِ وهو جائرٌ. 

2 - وحال بعد قَبْضٍ الرّْحِم على المَنِيّء فلا يجودٌ لأحدٍ حيئئزٍ النعَوْضُ له بالقطع 
من النُوَلْد كما يفعلُ سَفِلَةُ النّجَارٍ في سَفْي الخدم عندَ امتساكِ الَّمْثِ الأدويةً التي 
تُرخِيهء فيسيلُ المَنيّ مَعَهُه فتنقطع الولادة. 

3 - الثَالة : بعد حَلْق'' قبل أن تُنفُحَ فيه الرُوحُ» وهو أشدُ من الأَوْلّينَ في المنع 
والتحريم» لما رُوِيَ فيه من الأئّرٍ: «إِنّ السَفْط لِيَظَلُ مُحْبَنطِئَ"”7 عَلى بَابٍ الْجَنِْء 
ينُول9©: لا أَدْخُلُ الجتة حت يَدْخُلٌ براي ©. 


)١(‏ «أحد» استدركناها من القبس. 

زفق فى القبس: «انخلاعه). 

) ف: «محبطاة. القبس: «مختبطا» وكلاهما تحريف. 

(4) ف: «قال؟ والمثيت من القبس. 

2 وابن القاسم (161)» والقعنبي عند الجوهري (335)» والطباع وابن مهدي عند أحمد: 68/3: 
والتنيسي عند البخاري (2542). 

10( هذه تتمة للحديث السابق. 

(2) أخخر جه الترمذي (1136)؛ والنسائي في الكبرى (9078) من حديث جابر. 

)03( هذا الحكم هو للترمذي. 

(4) انظرها في القبس: 2/ 763. 

(5) أي ممتنعًاء انظر النهاية: 331/1. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (10344) من حديث ابن بهدلة؛ مطؤلاء والعقيلي في الضعفاء: 3/ 2253 وابن 
حبان في المجروحين: 111/2: والطبراني في الأوسط (5746)؛ وفي الكبير (2)1004 وتمام 
الرازي في فوائده (1463) من حديث بهز بن حكيم؛ عن أبيه؛ عن جده. 
قال ابن حبان في المجروحين: «هذا حديث منكر لا أصل له من حديث بهز بن حكيم؛ وقال 
الهيئمي في المجمع: 11/3 «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه موسى بن عبيدة) وهو ضعيف». 
وانظر علل الدارقطتي: 73/5. ولسان الميزان: 229/4. 
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فأمًا إذا فخ فيه الرُوحٌ» فهو قَثْل نَفْس بلا خلافٍ. 
المسألة القائية2 : 


قوله© : «قَأْصَبْنَا سَبْيَاه يحتمل أن يكون بنو المصطلق”'': وإن كانوا من العرب 
يدِيئُونَ بدِينِ أهلٍ الكتاب» فلذلك جار لَهُمْ وَطْوْمُنّ بمِلْكِ اليمينٍ والتكاح» لقوله”" : 
«رَالْحْصََبُ عن المت وحصت منّ لذن أ ال دمن كي . 


ويحتمل أن يكونوا مق يدين بدي الغربة:فامتياحوا وطأمق بعد لاست ركاف 


المسألة الثالثة: 


قوله”؟: «أَحْبَيْا الْفِدَاة» أصلُ الفِدَاءِ قوله تعالى: 8يَّنًا ما بعد وَإِمّا 7424© ©2. فالمَن : 
العَعَافَةٌء والفِدَاء: أحذ الفِداءء ظاهره : أن الحَمْلّ الذي يترئّبُ29 يمنة 7 القداء وهو 
البيع» ولا يصحٌ أن يراد بالفداء الردٌ إلى الأهل» على قولنا: إنهنَ قد أَسْلَمْنَ)؛ ومع 
ذلك فالفِدَاءِ” نوع من البيع» فدلٌ هذا على أن الحَمْلَ يمنمٌ البَيْعّ» وعلى هذا جميع 
الفقهاء أنه لا يجورُ بيع أمّ الولد. 


. «بنو المصطلق» استدركتاها من المنتقى‎ )١( 

() ف: «بقوله» والمثبت من المنتقى. 

فرق المنتقى: «. .. الذي يترقّبه من لم يعزل؟. 

(4) ف: «منعا من» أو «منعهن» والمثبت من المنتقى . 

(4) ف: «ومنع ذلك بالفداء» والمثبت من المنتقى. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 142/4. 

(2) في حديث الموطأ (1740) رواية يحيى. 

(3) المائدة: 5. 

(4) الذي في المنتقى: «فاستباح المسلمون وَطْءَ من أسلم منهن بعد الاسترقاق وامتنعوا ممن لم يكن 
أسلم؟. 

(5) في حديث الموطأ السابق ذِكْرُُ. 

(6) محمد: 4. 

(7) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 142/4. 

(8) تتمة العبارة كما في المنتقى: «لأن من أسلم منهنّ لم تكن تريد أن ترد إلى الكفّار مما كانوا عليه 
من تعذيب من أسلم والإضرار به6. 
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المسألةٌ الرّابعةٌ: 

قول زَيْدِ للحجاج : أ 1 فيه دليل على فتوى الطالب بين يدي المعلّمى فقال 
الحجَاج: (إِنْمَا هُوَ حَرْئُكَ إِنْ شِئْتَ سَفَئتَهُ وَإِنْ شِئْتَ أَعْطْسْتَهُ»2 بِيانُ في جواز العَرْلٍ 
عن الإماء. 

وقوله: «مَا عَلَنِكُمْ أن لا تَفعلُوا؛ «ما» هاهنا استفهامٌ؛ وظاهرٌ هذا الكلام منع 
العَزْلِء إلا أنه يخرج منه إباحة العزل© . 

وصريحٌ المذهب: أنْ العَزْلَ جائرٌ في الأَمَةِّء ولا يجورٌ في الحُرٌةٍ إلا ْنَا لأنْ 
الوَّطْءَ والإنزالَ من حقّهاء فيكون لها استيفاؤه. وكذلك إن كانت الزُوجةٌ أمةّء قيل: 
يستأؤنُهاء وقيل: لا اي 


باب 
القول في الإحداد 
قال الإمام©؟: الإحدادٌ واجبٌ» رهر حل الله تعالى» أمَا القرآنٌ فأفادٌ وجوب 
التَرئبص بقوله: « بيسن بأد ضسهنَ4 الآية7 3 “» وأفادتِ السنَةُ الإحداد» وهي هيئةٌ في 


التَرئُْص ع وَأَذْنَ لهُنّ في غير الأرراج بثلاثة يام لِمَا يَعْلِْبُ النُسوانٌ من الجَْع ٠)‏ ويُسْتَوْلي 
عليهنٌ من الكَرْبٍ» وما وراء ذلك وام في غير الزرج» واجبٌ في الزُوج؛ وليس ذلك 
بزيادةٍ 1" لتم نما هو تفسيرٌ لِكَبْفِيةِ التُرئْصٍ كما قذمنا. وقد كان هذا شرعًا لِمَن 


(1) ألخرجه مالك (1744) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1731)» وسويد (319)) ومحمد 
بن الحسن (2»)550 وعبد الرزاق (12555)» وابن بكير عند البيهقى: 230/7. 

(2) هو جزء من الحديث السابق ذَكْرهُ. : 

(3) في حديث الموطأ (1740) رواية يحيى. 

(4) يقول البوني في تفسير الموطأ: 1/91 «في حديث أبي سعيد الخدري إباحة العزل بقوله: ألا 
تفعلواء معناه: ما عليكم شيء ألا تعزلوا؛ فإنّه ما من نسمة قر اللهُ تعالى أن تكون إل 
ستكون... وفي حديث أبي سعيد أنه كان يخبر أنه يفعل ذلك» يعنى العزل» وهذا يدل على أنّ 
الخبر يقوم مقام الإباحة». - ْ 

(5) انظر البيان والتحصيل: 151/18 152. 

(6) انظر هذه الفقرة في القبس: 764/2. 
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كان قَبْلّنَاء وعادَّةٌ في الجاهليّة» وكانتٍ المرأهٌ تْقِيمٌ في الجاهليّة على هذه الحالٍ من 
الإحداد سَنَهّ وقد كان اللَّهُ تعالى أمرّ بمتاع الفرئص حَؤْلاً في الآية *الآجرّق» ثم ثبت 
الحكُمٌ يتفي الآية*0© الأرلن من الارعة الأَشْهُرٍ والعَشْرِء وهَدَّمْ الله تعالى ما كان في 
الجاهليّة» ونسحٌ متاعَ الحَوْلٍ بهذه الآية قبلّهَاء والله أل 

وإذا قلنا: إن حت اللّهِ تعالى» فإِنَ(" الاستبراءِ يقمُْ بِحَيضَةٍ واحدةٍ. والدَليل على 
أنه حقّ لله: أنْ الصغيرةً والّتي لم تبلغ يلزمُها الإحداد» لير د وجود د النْيّةَ والحقٌّ» 
فإن عَدِمَتٌُ يجب استيفاء الحقٌ كالزكاة. 

وقول النْبِّ عليه السّلاه”؟؟ للتي اشْتَكَتْ عَيْئَيًِا: «كَدْ كَانْتْ إِحْدَاكُنٌ فِي الْجَامِلِيةٍ 
َرْمِي بِالْبَعْرَ"© حَؤلاً» الحديث» على وجه التعْليظِ والذي يُقَوَي أنه على التّغليظٍ ما 
أدخْلَّهُ مالك من أفعالٍ الصٌحابة وفِعْلٍ أُمّ سَلَّمَة التي اشتكت عَيكئِهَاء فقال لها النّبي عليه 
لسلام: «اكْتَجِلِي”؟ بِاللَيِلٍ وَامْسَحِيه بالنّهَارِ . 

وأمًا التي اشْتَكَتْء فلا يخلو أن تكون شَكرّى تَنْدِ عن افوا اتن 
َدَرَتْ على الصّبرٍ لم تَكتحلء وإن لم تَقْدِر اكْتَحَلَّتْ ؟؛ لأنها ضرورةٌ ودين الله يسرٌ. 
الفقه في 3 تسع مسائل : 

المسألةٌ الأولى © : 

قوله”©: «لآ يَجِلٌ لامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بالله والْيَوم الآخِرِ؛ يحتملٌ أن يكونَ هذا الحكمٌ 


)١(‏ ها بين النجمتين مستدرك من القبس. 

() في الأصل: «لأنَ» ولعل الصّوابٍ ما أثبتناه. 

)2 فى: «... الجاهلية يجلسن» والمثبت من الموطأ. 

(4) ف: «اكحلي» والمثبت من الموطأ. 

(1) فى الموطأ (1749) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1719): وسويد (375)» وابن 
القاسم (318)؛ والقعنبي عند الجوهري (512)؛ وعبد الرزاق (12130): والشافعي في المسند: 
0 والأم: 1 (ط. قتيبة)» وابن أبي أويس والتنيسي عند البخاري (1281)»: (5334)) 
ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1487)؛ ومعن عند الترمذي  1195(‏ 1197)»: وابن وهب 
عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 75/3 76» وابن بكير عند البيهقي: 437/7. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 144. 

(3) أي قوله في الموطأ (1747) رواية يحيى. 
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يَخْنَص بالمؤمناتِ» ويحتمل أن يكونٌ على سبيلٍ التَرغيب في ذلكء يعني أن هذا لا 
يتركةُ من يُْمِن بالله واليوم الآخِرِء وهذا كقوله عليه السّلام: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالَْْم 
الآخرٍ مليكْرِمْ ضَيقَة”'' واللهُ أعلم . 

المسألةٌ القانية© : 

اختلفٌ قولُ مالكِ في تَعَلّْنِ الإحداد بالكتابئة؟ 

َرَرَى عنه أَشْهَبٍ: لا إحداد عليه'؛ وبه قال أبو حنيفة© , 

رَرَوَى عنه ابن القاسِم”” وغيره؛ أنَّ عليها الإحداد» وبه قال الشافعت© . 

المسألةٌ الثالئة©: 2 


ومن تُوٌنُي عن امْرّأةٍ بعد البئاء» فتبيّنَ أن نكاحها فاسدٌّء قال ابن القاسم في 
«المدوّنة»© : ل إِخَدَادَ عليهاء وَل عِدُة وتَسْتَبْرِىءُ بثلاث حِيّضص 29 ) وهذا عندي في 
التي يُفْسَخْ نكاحُها على كل حالٍء ولم يثبت بَيْئَهُما شيء من أحكابه. وأمًا التي ثبت 
بينهما أحكام التَوارْثِء فإنْها تعتذ ويلزمُها الإحداد. ش 
المسألةٌ الرَابعةٌ!!!): 
قوله7": «إلأ عَلَى رَوْج أَزْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرّاه وهذا على الإيجاب لا على الإباحةٍ» 
(1) أخرجه البخاري (6018)؛ ومسلم (47) من حديث أبي هريرة. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 144. 
(2)3 ووجه هذه الرّواية كما نص عليه الباجي في المنتقى: 1/ 144 - أنْ الإحداد عبادة» والكتابية ليست 
من أهل العبادة. 
(4) انظر المبسوط للسرخسي: 32/6. 
(5) في المدونة: 76/2 في باب الإحداد وإحداد التصرانية. 
(6) ووجه هذه الرواية: أنّ الكتابية معتدّة من وفاة زوج مسلم كالمسلمة» ويرى البوني في تفسير 
الموطأ: 91/ ب أن ذلك من حقوق الزّوج المسلم المتونى كما كانت العدّة من حقوقه. . 
7) في الأم: 342/11 (ط. قتيبة)» وانظر مختصر اخلافيات البيهقي: 4/ 393. 
(8) هذه المسألة اقتبسها المؤلف من المنتقى: 144/4. 
(9) 100/2 في عذة المرأة تنكح نكاحًا فاسدًا. 
(10) ووجه هذه الرُواية أنها ليست بمعتدّة من وفَاةٍ فلم يلزمها إحداد كالمطلّقة. انظر المنتقى: 4/ 144. 
(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 144/4 145. 
(12) في خديث الموطأ السابق ذِكْرُهُ. 


فاستثئى من التحريم الإيجاب» وهذا0"© يقتضي أن لفظة «افعل» بعد الحَظرٍ على بابها في 
الوجوب» خلاقًا لمق قال من أضحان0) وغيره © : إِنْها تقتضي الإياحة» واللّهُ أعلم . 
المسألةٌ الخامسة0© : 


قوله: «امْرّأة» هو عندنا سواءً في كل امرأةٍ أو أَمَوّه صغيرة أو كبيرة؛ حُرّة أو 
م95 وبه قال الشافمت © . 

وقالَ أبر عدديفة: لآ رحذاة على أنةاولة معي 

ودليلّنا قوله: «لآ يَحِلُ لإمْرَأه الحديث» وقد انْمَفْنَا أله على الوجوب» فوجبٌ أن 
يُحْمَلَ على عمويو” , 

المسألة السادسة007© : 


ار دأَنْ عد عَلَى ميته 00 أده إ(11) ِالوَفَاةٍ وقد قال ماللكى2120: 
لا إحداد على مطلّقَةَ وبه قال الشّافعه(13), 


)1١(‏ «وهذا» استدركناها من المنتقى. 

(1) عبارة «المسألة السادسة» ساقطة من الأصل» وقد استدركناها بناء على عادة المؤلف. 

(1) منهم أبو الفرج وأبو تمام والقاضي عبد الوهّاب وابن خويزمنداد» نص على ذلك الباجي في إحكام 
الفصول: 200. 

(2) وهو مذهب الشافعي كما أشار إليه الباجي في إحكام الفصول: 200. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 145. 

(4) في حديث الموطأ السابق ذكره. 

(5) انظر المدونة: 76/2 277 والمعونة: 2/ 928 929. 

(6) في الأم: 305/11. 

7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 2395 والمبسوط: 59/6. 

(83) والدّليل من جهة المعنى: أنْ كل من لزمها عِدَةَ الوفاة على زَرْجٍ لزمها الإحداد كالحرّة الكبيرة. 
انظر المنتقى: 4/ 145. | 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 145. ما عدا قوله: «ومعنى الإحداد. . .؛ إلى آخر المسألة. 

(10) في حديث الموطأ السابق ذكره. 

(11) أي اختصاص هذا الحكم. 

(12) فى المدونة: 76/2 باب الإحداد وإحداد النصرانية. 

(13) قال في الأم: 299/11 (ط. قتيبة) «واحبُ إليّ للمطلقة طلانًا لا يملك زوجُها فيه عليها رجعة 
تحدٌ إحداد المتوفى عنها حتى تنقضي عدّتها من الطلاق... ولا يبين لي أن أوجبّهُ عليها». 
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وقال أبو حنيفة : عليها الإحداد2 ويزوى عن ابن المسيّب وابن سِيرين 8 


ودليلّنا: أن هذه مطلْقَةٌ فلا إحداد عليها كالكجيية 

ومعنى الإحداد: الامتناع من الزّينةٍ 6 ويقال منه: أَحَدَّتِ المرأمٌ» أي: 
امتَنَعَثْ عن. الطيب والرينة© . 

المسألةٌ السَابعة© : 

قوله”©: «لآ تَلْبَسُ الْحَادُ شَيَْا مِنَّ الْحَلَي؟. 

قال ابن مزين: سألتٌ عِيسى فقلت له: من الذَّمَبِ وَالفِضْةٍ ؟ فقال: نعه©) 

ززوى عند عق مالك: الا تلن حلا وإ كان سحرية. 

وبالجملة: إِنَ كلّ ما تَلْبَسُهُ على وجه ما يُستعمل عليه الحَلي من التَجِمُل فلا تَلْبَسه 
الحاد؛ ولم ينص أصحابئًا على الجواهر واليواقيتٍ والرّمُوُد وهو داخلٌ تحت قوله: «وَلاً 
لكان العلنة”. 

زفزلك9؟ دولا سن يوق التطبة" إلا أذايكوة عو عب و10 ردقه 
بمنزلةٍ القياب المصبغة. - اا 0 

وقال محمّد عن مالك: «لا تلبس الأسود إن كان حريرًاء؛ وهلا شيء بغير الوَرْسِ 


() انظر المبسوط: 58/6» ومختصر اختلاف العلماء: 394/2. 

(2) انظر الاستذكار: 222/18. 

(3) انظر تفسير الموطأ للبوني: 91/ ب. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 147/4 148. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (1756) رواية يحيىء؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1727)): وسويد 
(376). 

(6) يرى الباجي في المنتقى أن عيسى لعلّه قصر ذلك على الذهب والفضّة لما كان هذا هو المعروف 
ببلده؛ ولم يكن حلي الحرير ولم يتخذ بها. 

إف4 هراجزء امن كلام مالك في الموطأ السابق ذكره. 

(8) أي قول مالك في الموطأ. 

(9) العصبٌ: ارد بلج ل اع قلا 
منه أبيض لم يأخذه عصب. انظر غريب الحديث للحربي: 304/1» والنهاية: 3/ 245. 

(10) القائل هاهنا هو ابن القاسم كما صرح بذلك الباجي في المنتقى؛ وهو في المدونة: 77/2. 

0110 هذه العبارة هي من قول الإمام مالك في المدوّنة: 7/2 


القول في الإحداه _ - 671 
وقال عبد الوهاب7؟©2: كل ما كان من الألوان يتزيّن به النساء فلتمتنع منه الحاد. 
المسألةٌ القامنةً© : 


قوله©: «تُحِدُ الأمَهُ وهذا على ما قالَّء خلانًا لأبي حنيفة”؛ لأنها مُعْتَدُةٌ من 
وفاةٍ كالحرّء. 


المسألةٌ التاسعة © : 

وهذا حُكُمٌ أم الوَلّد والمكائة والمُدَبّرة سو 0 

وقال©: «لَيْسَ عَلَى أمّ الْوَلّدِ إخدَادٌ إِذَا مَلَكَ سَيدْمَاه وهو كما قال؛ لأنّه ليس 
عليها عِدَّةَ المتوئى عنها زوجهاء رإلما ليها أن يعيش مديفنة يعد زكايةة وهذا له خكم 
الاستبراء . 

وقد قال مالك: إن هلك وهي حائض لم يجزئهاء وليس هذا حكم الاستبراء؛ 
نما هو حكم العِدّة» لكن الإحداد مختصٌ بِعِدَةٍ المتوئى عنها زوججها. 


كتاب الطلاق 


(1) في المعونة: 930/2 بنحوه. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 148. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1759) رواية يحبى. 

(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء: 2/ 2395 والمبسوط: 6/ 59. 

(5) هذه المسألة اقتبسها المؤلف من المنتقى: 148/4 ما عدا قوله: «وقد قال مالك. . .2 إلى آخر 


الكلام . 
 )6(‏ لأنْ كل من لزمتها عِدَّة وفاة من زوجها لزمها الإحدادء وإنما يختلف حكم الحريّة والرّق من ذلك 
في المدة. 


(7) الإمام مالك في الموطأ (1760) رواية يحيى. 


كتاب 
الرضاع 


0 الإمام"»: الأصلٌ في هذا الكتاب قولّه تعالى: ّمت عَبِنِكْمْ سدم 
وَبَافُكمْ حون و4 إلى قوله: رَكمَونُصمٌ قت الرضدعَةٍ74 . 

وقوله عليه السَلام في الصّحيح: هيَخْرُمُ مِنَ الرّضَاعَةٍ مَا يَحْرُمْ مِنَ النْسَب)0© فكان 
ذلك من قولِهٍ يك بيانًا لِمَا في كتاب اللَّهِ عر وجلّ وزيادةٌ في معناه؛ لا ل 01 

جميعٌ القَرَابَاتِ المحرّماتِ بالنْسَبِ مُحَرْمَاتَ في كتاب الله و بالرضاعء وإن كان الله عر 
جل لم بض في إل على الأخت والأمٌ خاضة. على م يه إن شا له 

والكلامٌ في الرّضاع يشتمل على أربعة فصولٍ وثلاث مقدّمات: يا 
زمان الرضاع: الثاني : :في مغرفة صفةٍ الرؤضاع: القالث: في معرفةٍ صفةٍ اللْبَن. الرابع 
فيمن يحرمٌ بالرّضاع . هذه مقدّمات. 


المقدّمة الأولى 
في معرفة شروط الرّضاع 
وهي سنّة ذكرها أبو محمّد عبد الوهّاب في «التلقين» له: 
أحدها: وصضول اللْبَنٍ إلى موضع الطعام والشّراب» من جوْفٍِ المولود. من أي 
المنانِذٍ كانّ. في زمان الرّضاع . 
الثاني: لبن امرأة حيّة كانت أو ميته . 


)١‏ لأن» زيادة يستقيم بها السياق. 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 489/1: بتصرفٍ يسير. 
(2) النساء: 23. ١‏ 
(3) أخرجه مسلم (1445) من حديث عائشة. 

(4) صفحة: 2105 وانظر الخصال الصغير لابن الصرّاف: 70. 


المقدمات 0013 


القالث : أن يكون في الحَوْلَيْنَ قبل الانفصالء وما قَارَبَ ذلك على أحدٍ مذاهب أصحابئًا . 
الّابع: أن يكوثٌ ابن مفردٌاء لم يختلط بما يغيب فيه فيستهلك©. 

الخامس: أن يكونّ اللْبَنُ قونًا له دون غيره. 

قال الإمام: هذا ما حكاه الأيمّة من المُتَمفّهِينَ ففيه معان يأتي بياها إن شاء الله. 


المقدّمة الثانية © 
اعلم أنّ الوَضاعَ حُرْمَةٌ وذْمُةُ”" أَلْحَقَهَا الله بالنّسبء كما أَلْحَقّ حُرْمَةَ المُصاهرة به. 
والرّضاعٌ آكَدُ منها؛ لاله بِعضِية"'؛ كما أن حُرْمَةَ النسَب من البعضِية”". ولما كان مُلْحَقًا 
بالنُسَبء ذُكْرَهُ الله بعده فقال: لَحرْمَتَ عَبَكَمْ أ 304 فاستوفّى محَرّمات 
النْسَبِء ثمّ ذكَرَ مُحرّمات الرّضاعء فقال: «رَئَبَئْحُمْ الى أرصَعكك» الك ولم 
يِذ واقتصرٌ على الأم من الأصول. وعلى الأختٍ من الفروع . 
أمَا نه قد وَرَدَ حديثانٍ صحيحان تَمُمّ بهما النْبِيُ عليه السلام معنى البيانٍ؛ وجاءً 
4 و 00 8 00 5 000020 - سر اكره»» وكوي ه. نر ا 
فيهما بموعُودا* الوّعْدٍ الصّادقٍ في قوله تعالى: ظلنْبَينَ لئان ما ثُيّلَ ِلَهم74. ورُدِيَ 
عن عليّ بن أبي طالب . رضي اللّدُ نه 5 غال: يا رَسُوَلَ الله أرَاك تنوق في قري 
َتَدَعْنَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ: «رَعِنْدَكُمْ شَيْء؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: وَمَنْ؟ قُلْتُ: ابنهُ حَمْرَة 
قال: إِنّْما هِيّ بِنْتُ أَحِي مِنّ الرْضَاعَةٍ لا تَحِلْ ِي:27 . 


)١(‏ القبس: «مذمة). 

(؟) ف: (لا بعصية» والمثبت من القبس. 

)6 ف: «العصبة» والمثبت من القبس. 

(5) ف: «بوعد» والمثبت من القبس. 

(1) في التّلقين: «أن يكون اللبن إما منفردًا بنفسه أو مختلطًا بما لم يستهلك فيه» فأمَا إن خالطه ما 
استهلك فيه من طبيخ أو دواءِ أو غير ذلك فلا يحرم عند جمهور أصحابنا'. 

(2) انظرها في القبس: 765/2 766. 

(3) النساء: 23. 

(4) التساء: 23. 

(5) النحل: 44. 

(6) أي تختار وتبالغ في الاختيار» انظر مشارق الأنوار لعياض: 1/ 125. 


0) رواه مسلم (1446) , 
2 + شرح مرطأ مالك 5 


6014 كتاب الرّضاع 
وَرَوَثُ أَمّ حَبِيبةٌ فَالْتُْ: قُلْتُ: يا َسُولَ اللو قل لك بي أن تتكخ أخبي بت أبِي 

سُنْيَانَ ؟ قال رَسُولُ الله: أَوَ تُحِبّينَ ذلِكَ؟ قال: قُلْتُ: إِني لَسْتُ لَك بِمُخْلِيَةَء قال رسول 

الله : إِنّْهَا ل ئَجِلْ لِي . فََالَتْ : كَقَدْ حُدَئنا أَنْكَ تُرِيدُ أَنْ تَتككحَ بنْتَ أبي سَلَْمَة. قَالَ رَسُولُ الله: 

ابن أ6"" سَلَمَة؟ َالّث: : نَعَمْء قَالَ: للها" لولم تكن زيجي فى حغري مالك لي: إِنْهَا 

المي ااي فلائغرخ درن" عله بقايكن ويه 
أحوَاتكن10 , 


وكانت تُوَييةٌ جاريةٌ لأبي لهب ا شفت:وسول الله قمر ا 21 
-ء. 0 
وقد رَوَى أهل التاريخ : أنّ حمزةً كان اكبرٌ من النْبِيّ عليه السّلام بأربع سنين 


ورُدِيٍ أنّه كان أقبرَ منه بسَئئينٍ 5 ٠‏ فِيَحْتَمِلُ أن يكونّ رَضَاعٌ النْبيٌ ككل مع حمزةً في مُذَةٍ 
واحدة» ويَحتَمِلٌ أن يكون ني مُدْنَيْنِ» واللة أعلم . 


المقدّمة!؟' الثالثة9) 
في حقيقة الرّضاع©» التى يتعلق بها التحريم 


واعلم أن كل 200 تَذْيًا واحدًا في وقتٍ واحد» أو في وقْئّين مخْتَلِمَين؛ 
فإنَ المُرضعٌ أمّ لَهُمَاه وهما أخوان من الرّضاعة. 


)١(‏ ف: «أبي؟ والمثبت من القبس والمصادر. 

(؟) «قال: إِنْها؛ استدركناها من القبس ومسلم. 

(؟) ف: «تعرض» والمثبت من القبس ومسلم. 

(4) «المقدمة» من استدراكنا. 

(5) لعلها: «الرضاعة». 

(7) ف: «تناول» والمثبت من القّبس. 

(1) أخرجه البخاري (5101)؛ ومسلم (1449). 

(2) انظر الطبقات لابن سعد: 109/1» والاستيعاب: 940/8. والإصابة: 7/ 548. 

(3) ذكر هذه الرواية ابن عبد البر في الاستيعاب: 2369/8 وابن حجر في الإصابة: 122/2. 

(4) ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب: 370/8 ونصٌ على أن البكائي رواها عن ابن إسحاق» وانظر 
الإصابة: 122/2. 

(5) انظرها في القبس: 766/2 767. 


المقدمات زرك 


والقالتُ”'؟: أنَّ كل فحل در ب لبن ارتضَغْتّه فكل أختٍ له من النْسَبٍ عمْةٌ لَكَ 
من الرّضاعة. . 

والرَابعٌ: أن كل" نذي ارتضْعْتَهُ فإن كل أختٍ له من النْسَبٍ خالةٌ لك من 
الوّضاعة . 

الخامس : أن كل كَمَيْنِ جَمَعَهُمَا نَذيّ واحدّ في وقتٍ أو وقتين كما تَمَدُمَ؛ إن كلّ 
الي امت سا بن الى أذ نكن تإلهابن ل نقد أرراين حك فصار لَبَنّ 
الام 0 ١‏ وصار ين الفخخل بِالسُئَةء قَالَتْ عَائِسَةُ : إن سول الله كَانّ عِنْدَمَاء 0 
0 

وَهَدَه الكلناث صشسيحة : قن + تَبَنَتْ عن النْبِيَ كَل مُنفَصِلةٌ عنه. مَرْوِيْةَ من طرق 
سِوَاهٌ وهو عمومٌُ مُتَمَنُ عليه ف اا 

هذا هو أصلُ الرّضاع المُتّمّقٍ عليهء وفيه خلافٌ كثيرٌ بينَ العلماءِء وتفصيلٌ طويلٌ 
في الفروع ‏ ذَكَرَ منه مالك فصلين: أحدهما: تقدير الرّضَاع . 

الفصل الأول 
في زمان الرّضاع 
وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدهما: أنه حَوْلآنٍِ 


الثاني : أنّه يزيدٌ على الحَوْلَيْنٍ الشهر والشّي ..(3) 


٠ 


)١(‏ كذا في الأصل والقبس من دون ذكر القول الأول ولا الثاني؛ ولعلٌ كل من تناولا ثديّا واحدًا في 
وقت واحد هو القول الأوّلء وكلّ من تناولا ثديّا واحدًا في وقتين هو القول الثاني. 

(؟) «أنْ كل» استدركتاها من القبس. 

() ف: «للجميع» والمثبت من القبس. 

(4) ف: «فصار لبنا للأم قرآناء وهو تحريف. والصواب من القبس. 

(1) القسم الأول من الحديث أخرجه مالك (1762) رواية يحيى» في كتاب ارمع رضاعة الصغير» 
والقسم الثاني أخرجه مالك أيضًا (1778) رواية يحيى» في جامع ما جاء في الرضاعة. 

(2) وهو قول مالك في الموطأ (1774) رواية يحبى. 

(3) وهي رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة: 289/2 في ما جاء في رضاع الكبير. 


نوه القولٍ الأوْلٍ: قوله تعالى: طعَزلين كيين لِمَنْ أزاد أن مع ايسَاءة290. مَحَد 
والحدودٌُ لا يَرَادُ فيها. 

ووجة قولٍ ابن القاسم هو الأصَحُ©» ذَكَرَهُ أبو محمّد بن أبي زيد أنّه”' قال: 
المقدّراتٌ على ضربين مُقَدّرٌ حَنْمْ لابْدَ منه؛ ومُقَدْرٌ اختياريٌّ فيه مثنويّة» فإنّما هو على 
الاختيار» فيكونٌ اليسيرٌ فيه تَبِعَاء كالشهر والشهرين للكولين: وأمًا ما زادٌ على الحَوْلَيْن 
العشرة أيام والحَمْسّة عشرء فيَحْتَمِلُ أن يزيدّها استطهارًا لما خشي أن ينقص من الأشْهّر. 


5-0 


ثليه . 


فإذا ثبت هذاء فرضاعٌ من زادٌ على الحَوْلَيْنِ عند مالك داخلةٌ في حُكم الكثير» ولا 
يحرم بذلك. 


الصّحابة اختلفت في العمل به 2» فقال أبو محمّد بن أبي رَيْد مُوَاجِهًا لمالك: إن تحريمٌ 


)١(‏ كنذا بالأصل؛ ولعلٌ حذف «أنه؛ أسلم. 

(1) البقرة: 233: وانظر أحكام القرآن: 202/1» والقبس: 770/2. 

(2) وذلك أن وجه جواز الزّيادة اليسيرة: أنْ ذلك في حكم الحولين؛ لأنْ المرضع قد لا يستغني 
بالطعام لضعف قوته من الاغتذاء بغيره» فكان ما قاربها في حكمها لهذا المعنى وليس لما قدّر 
بشهر أو شهرين دليل يتحرّز. 

(3) الحديث (1775) رواية يحيى. 


)4( يقول محمد الطاهر بن عاشور في كشف المغطى: 7 (ما كان ينبغي أن يختلف أهل العلم في 
أن الرّضاعة بعد الكبّرِه أي بعد استغناء الطفل عن اللّبن غير موجبة حُرمة مُلحقة بحرمة النَسَب» 
ولو أوجبت ذلك لكان حكم الرّضاع عبئًاء مع أن الشريعة إِنّما جُعلت له تلك الحُرمة ما لأجل 

. أشبه به السب في استبقاء حياة الطفل واختلاط لَبّن المرضع بلحمه ودمه حين لا يُغْني عنه 
غيره... ولا ينبغي أن يشك في أن إذن النبي كل لسَهْلّة بنت سُهَيْل في أن يدخل عليها سالمٌ 
مولى أبي حُدَيْقَة متبّى أبي حُذَيْقَة زوجهاء نما كان على وجه الرّخصة لهاء إذ كان حكم إرجاع 
المتَبنيين إلى الحقيقة في اعتبارهم أجانب من جهة النُسب» حُكمًا قد فاجأهمء في حين كان التَبئي 
فاشيا بينهم» وكانوا يجعلون للمتبئّين مثل ما للأبناء» فشقٌ ذلك عليهم» وامتثلوا أمر الله تعالى في 
إبطاله . ٠‏ وكانت سَهْلَةُ زوج أبي حُدّيفة بحال احتياج إلى خدمة سالم واختلاطه بهمء إذ لم يكن لها 
إل بيت واحدء فعذّرها رسول الله يهِ ورخص لها أن يدخل سالم عليها وهي قُضّلء وجعل تلك 
الرّخصة معضدة بعمل يُشبه ما يبيح الدخول أصالةً؛ محافظة على حكم إبطال التَبئّي بقَذْر ما - 


المتدمات 607 


دخول الرّجُل على المرأةٍ الأجنبيّة ثابثٌ بالإجماع؛ من عليه بالإجماع؛ فالتحريمٌ مِتّمَقٌ» 
والتتحليل مَتَيَقَنْ » وحديتثٌ سالم 0 يد 08 يُترك متّفقٌ لمُحْبَلفِ قبذع م 


الفصل الثاني 
في صفة الرضاع 
وفيه ست مسائل : 
وقد قال مالك رحمه 1ه10.: هكُلُ ما أَنْبَتَ النّخْعَ وأَنمَرٌ العَظمَ مِنْ رَضَاعَةٍ 
الصَغِير يحرمٌ » كَالْمَصِّةَ وَالمَصتّيْن. 
فَمُورِضٌ بقولٍ النْبيّ عليه السّلام: «لآ تُحَرْمُ الْمَصْهُ وَالْمَصْتَانٍ والإملآجَةُ 
وَالإِمْلدجتَان 2 , 
قال أبو عُبَئد!©: يعنى: بالإئلآجّة المصّء يقال: مَلْجَ الصَبئْ إذا رَضَعَ أَمَهُ مَلْجَاء 
ومَلِجَ يلخ وأَئلّجَتِ المرأةٌ صَييّهًا. والإملآجةٌ: أن يمصٌّ ثديها"© مرَّةٌ واحدةً. 
- تمكن المحافظة في مقام الرّخصة ومقام ابتداء الُشريع؛ فإِنّ للتدريج في أوائل التشريع أحوالاً 
مختاةة» كما رخص لهانىء بن نيار أن تجزئ عنه الضّحية بالعناق التي ضَحَى بها قبل أن يضححي 
رسول الله يل وكان تعضيد الرّخصة بعمل» كتعضيد استشعار العجز عن الطهارة المائية 
يدخل عليها وهي فضل. ولذلك لم يسمخ أزواجٌ رسول الله يكيو لأحد أن يدخل عليهن بعد 
الحجاب بسبب رضاعة في الكبّرء مع احتياجهنّ إلى مثل ذلك»؛ ورَأَيْنَ حُكمّ سَهْلّة خصوصية كما 
في «الموطأ» وقد كان النساء يحتجن إلى مثل ما احتاجت إليه سَهْلَّةء فلم يُؤْئْر أن رسول الله كي 
رخص لأحد غير سهلة» مع توثر الدواعي على سؤالهنَ الرّخصة منه؛ لأنْ الئاس كلهم قد علموا 
أن الرّخصة لا يقاس عليها وأنّها يفوز بها السَابق» فلو تلاحق به الناس وألحقواء لآلَ الأمرٌ إلى 
إيطال الحكم. وكان ما رأته عائشةٌ في ذلك شذوذاً لم يأخذ به أحد من الصحابة سوى أبا موسى 
الأشعري أفتى به ثم خطَأ نفسه حين راجعه عبد الله بن مسعود. ولم يكن ما فعلته عائشة إلا بعد 
وفاة رسول الله كلم فلم يصحبه تقرير شرعي؟. 
(1) بنحوه في الموطأ (1772) رواية يحبى» من قول ابن المسيّب. وهو المسألة الأولى. 
(2) سيأتي تخريجه صفحة 681 من هذا الجزء. 
(3) في غريب الحديث: 60/3 61» والظاهر أنْ المؤلّف نقل كلام أبي عبيد بواسطة الهروي في 
الغريبين : 5/ 299 300. 
(4) في غريب الحديث: «مَلِجٌ يَمْلَجُ» وَمَلْجَّ يَمْلْحُ. 


(5) في الغريبين: «أن تمطّه لبنها». 


608 كتاب الرّضاع 

المسألة الثّانية : 

فإن خالط اللْبَنّ طعامٌ أو مَرَقْ أو شيءٌ من الأشياءء فَأَكَلَهُ الصّبىْء ففي المسألة 
قولان: 

أحدهما: أنه يحره”7) 

والقاني : أنّه لا يحرم؛ وهو قولٌ ابن القاس © 

ووّجَهُ مَنْ قال بقولٍ ابنٍ القاسم لا يحرم: أنْ أجزاء اللْبْنٍ مستهلكةٌ» وقد ذهبت 
أجزاؤٌه لاحك له 

وَوَجْهُ من قال لا يحرم: أنّ اللْبّنَ موجودٌ فيه. تشَقِل أجزاؤه إلى غيره. 

المسألةٌ القالثة© : 

فإن كان ما يدر من نَدْي المرأةٍ ماء أصفر أو غيره» فلا يحرم؛ رواه ابن سحنون"!١‏ 
عن ابن القايه 40 '؛ لأنْ الرْضاعً مختصٌ باللْبّن» سي 
المائِعَاتٍ. 

المسألةٌ الرَابعةٌ : 

فإنِ احتقنَ صَبِي بَِبَنِ فوصل إلى جَْفِهء فقال ابن القاسم: كل ما وصلّ إلى الحَلْت 
لطر وما أقطر بهو ع 30 وهذا يبيّن”" أن تكون الحُقْئةُ لَبَنَا خالصًا9؟ » لا أن 
يكونٌ مع الحُْئَةٍ غيرها فيستهلك أجزاء اللْبَنِ مع ذلك؛ فتكونٌ المسألةٌ حينئذٍ حولان©, 
ولا خلافٌ أنْ الحُفئة تُفْطِر الصَائمَ؛ لأنّها تصِلٌ الجَْفتَ©'. 


لف في الأصل : اسحئلرل» رهو خطأء والمئغبت من المنتقى والمصادر. 
(0) كذا. 


و4 وهو الذي رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون» نص على ذلك الباجي في المنتقى: 4/ 
3. 

(2) في المدونة: 293/2 2294 وانظر المعونة: 951/2. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 150/4. 

(4) ذكره ابن سحنون في كتابه» نص على ذلك المازري في شرح المدونة: الورقة 59. 

)05( انظر نحو هذه الرواية في المدونة: 2 في ما جاء في حرمة الرضاع . 

(6) انظر المعونة: 2/ 948. 


المقدمات 609 


المسألةٌ الخامسةٌ: 

إذا استغنى عن الطعام فَقْطِمَ قبل الحَوْلَيْنِء ثم أرضع بعد استغنائه عن الطعام؟ ففي 
المسألة قولان: 

هل يحرمٌ هذا الرّضاع أم لا؟ 


فمذهبٌ ابن القاسهم”1 أنه لا يحرم بعد أن استغنى عن الطعام. 


فقال أَشْهّب ومطرّف وابن الماجشُون: إِنْه يحرمٌ وإن استغنى عن الطعام؛ ما دام في 
حَوْلَيْنِ قبل تمام زمان الرُضاع . 

المسألة السّادسة © : 

ولو وَلَدَت امرأةٌ من”'' رَجْلء فأرضعتٍ المولود وَقْطَمَتْهُء ثم أرضعت بعد الفِصَالٍ 
بذلك اللَبّن طِفْلاً آخرّء لكان ذلك الرَجُل أبَا لَهُء قاله ابن القاسه© . 

ووجهه: أنْ أصلّ ذلك اللْبّن من وَطْئِهِه فجميعُهُ مضافٌ إليه حتّى يقطعه وطءٌ 


وإن طلّقها وهي تُرْضِع: فتزوجت 0 فحملت منه» مم أرضعت طفلاًء قال 
و 5 5 5 د 1 5 29 موه 
ابن القاسم””': اللْبِنُ لهما ما لم ينقطع لبن الأوّل» ورواه ابن نافع عن مالك . 

ووجهه: أنْ لِوَطءٍ كل واحد منهما تأثيرًا في ذلك البق ولم يذكر محمد 


)1١(‏ «من» ساقطة من ف واستدركناها من المنتقى. 
(؟) «غيره» ساقطة من ف واستدركناها من المنتقى. 
(1) في المدونة: 289/2 في ما جاء في رضاع الكبير. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 150. 

(3) في المدونة: 289/2 في ما جاء في رضاع الفحل. 
(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 4/ 150. 

(5) في المدوّنة: 289/2 في ما جاء في رضاع الفحل. 
(6) فوجب أن ينشر الحرمة. 


6020 كتاب الرضاع 
«فحملت منه؛. ولا معنى لاعتبار الحَمْل» وإِنْما يُعتبرُ الوَّطْءٌء قاله عبدُ الومّاب17'. 


.)22 4 


رع . 
. وهذا إذا كان اللّبن عن وَّطْءٍ حلالٍ أو حرام؛ قاله عبد الومّاب7؛ لأنه لبن امرأق 
فكان له تأثيرٌء كما لو حَدَتٌ عن وطءٍ حلالٍ. 
قال الإمام: وهذا عندي إن كان عن وطء زنا؛ فإنه يُنْشِىءٌ الحُرْمَة من جهة المرأقق 
وأما إن كان بِشْبْهَةٍ يُلحَق فيها النُسبء فإنّه ينشرها من الجهتين؛ لأنْ حُكُمَ الرّضاع تابعٌ 
للنْسَبٍ. 
الفصل الثّالث 
صفة اللبن 
وهي مسألةٌ لَبَنِ المَحْلٍ وهو الزّوج؛ وفيه ثلاث مسائل : 
المسألةٌ الأولى© : 
اختلفٌ العلماء في لَبَنٍ المَخْلٍ: فطائفة أَنْرَلنَهُ منزلة"» و9 وهو فول نالك 
ولعي ايان والشّافعي 8) عن 000 فنعا او الفرري: وأحمر19 
وأكثر أهل الل 1 


)١(‏ ف: 'بمنزلة» والمثبت من المقدّمات. 

(1) في المعوئة: 947/2 948 بنحوه. 

(2) الفقرة الأولى من هذا الفرع مقتبسة من المنتقى: 4/ 150. 

(3) في المعونة: 950/2. 

(4) أي أن يكون زوج المرضعة أبّا للطفل المرضعء ويكون أولاده من تلك المرأة ومن غيرها إخوة 
له؛ كما يكون أولاد المرأة المرضعة إخوة له من ذلك الزوج ومن غيره. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 492/1 493. 

(606 فأوجبت به التحريم . 

(7) انظر المدوئة: 2/ 0289 والمعونة: 952/2. 

(8) انظر الحاوي الكبير: 11/ 748. 

(9) انظر مختصر الطحاوي: 220. ومختصر اختلاف العلماء: 318/2. 

(10) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 216/24. 

(11) انظر الاستذكار: 18/ 249. 


المقدمات 661 


(2 5 2 5 5 2 

وطائفة كرهته. منهم: القاسم بن محمّد”؟)؛ وعروة بن الزّبير» ومجاهد »2 
5 .(3 
والشعبيّ . 


ل اكمء 5 واء 5 4 
وطائفة راخصت قيه») منهم: سعيد بن المسَيّب» وسليمان بن يسار» وغطلاء” أ 


وال .(5) 


وعلى تحريِهٍ العملء وإِنّْما اختلفوا فيه واللَّهُ أعلمُ ‏ لأنّهم جعلوا مخالفة عائشة 
للحديث الذي رََنْهُ في ذلك عِلَةَ فيه ورُوِيَ عنها أنها كانت لا ترى التُحريمٌ من قِبَل 
المَخْلء فكان يدخل عليها من أَرْضَعَتْهُ بنات أخيها وبنات أختهاء ولا يدخل عليها من 
شعت نساء إخوتها» وهي التي رَوَتْ عن التي عليه السَّلام تحريم لبن الفحل» 
وقالت به بعد أن أوقفت(' على ذلك النْبِيّ عليه السَّلام؛ فقالت: يا رسول اللو إِنْمَا 
أَرْضَعَنبي الْمَرأهُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الوَجَلُ7 . 

والحْجَةٌ في السْئة(" لا فيما خَالَمّها © وإن خالقّها الرّاوي لها. 


وقيل: إِنْ مُخْالفَتَهُ لها تُبْطِلُ العمل بهاء إِذْ لا يمكن أن يروي الرّاوِي الحديتّ ثم 
يَْوُكُ العمل به إلا وقد عَلِمَ انسح فيه» إذ لو تَرَكَهُ وهو يَعْلَّم أنّه منسوخ. لكان ذلك 
جُرْحَةٌ فيه» وليس ذلك عندنا بصحيح؛ لاحتمالٍ أن يكونٌ يَتْرْكُه لتأويل تأوّلَهُ فيه فلا 
يلزم غيرَهُ من العلماء اتباعه على ما تَوٌلهُ باجتهادو. 

فلعلّ عائشة تأولُث أن ذلك رخصة لها في شأن أَفْلّح خاصّة؛ كما تأوّلَ سائرٌ أزواج 


)١(‏ ف: «وقعت» والمثبت من المقدّمات. 

(؟) ف: «المسألة» وهو تحريف» والمثبت من المقدّمات. 

(1) رواه عنه عبد الرزاق (2»)13936 وابن أبي شيبة (17349). 

(2) رواه عنه عبد الرزاق (13935). 

(3) رواه عنه ابن أبي شيبة (17351). 

(4) رواه عنهم ابن أبي شيبة (17360)» وانظر التمهيد: 8/ 243. 

(5) رواء عنه ابن أبي شيبة (17365). 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (1770) رواية يحيى. 

7) أخرجه مالك فى الموطأ (1763) رواية يحيى. 

(8) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 68 «و«والحبّة في حديث رسول الله كك لا في قولها». 


62 كتاب الرّضاع 
النّبيُ عليه السَلام في رَضَاعَةٍ سَالِم». فرجعت إلى ظاهر القرآنِ في” قولة تعالى: 
«رئيتكم الى ا الآية(1). ولهذا المعئى اختلف العلماءً في تحريم أَبَنِ الفْخْلٍ 
على ما ذكرناةُ عنهم 

المسألةٌ القانيةٌ يت 

اختلف العلماءٌ في المَحْلٍ هل تقعٌ به(" الحُرْمّة؟ فأوقعَ به الحُرمة جمهورٌ الفقهاء. 

وذُكِرٌ عن ابن عمر وعائشة نشة وغيرِما من الفقهاء أنه لا يؤر ولا يتعلّق به التُحريم. 

وحَجتّهُم الآية» قوله: ١‏ قط الج رتك 4 الآية20, ولم يذكر البك”" كنا 
ذكرها في النحريم في ذلك ؛ لأنّه ليس بنصٌ”*؟؛ وَؤِكْرُ الشّيءِ لا يدل على سُقُوملِ*) الحكم 
عما سواة؛ وهذا الحديث نص فيه على إثباتِ الخرمة فيه لعائشة» فكان أَوْلَى بأن يُقَدّم . 

حديثٌ قولٍ أمّ حبيبة للتبي9©: أَخْبِرْتُ ال طم دُرّةٌ بدت أبي سلمة 
الحديث المتقدّه9 . 


)١(‏ «في» زيادة ليستقيم السياق. 
قف «به» استدركناه من المَعْلِم. 
() ف: «النسب» والمثبت من المعلم. 
فق ف: ابمعنى1 والمثبت من المعلم. 
(5) ف: (سقوطه» والمئبت من المعلم. 


© 68و هفو ف وعد هيدو وود لودو ووو و وو ووو 


2( هذه المسألة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 62 2107 وعنه القاضي عياض في إكمال 


المعلم: 628/4 _ 629. 

(3) النساء: 23. وانظر أحكام القرآن: 1/ 375. 

(4) أسقط المؤلّف بدافع الاختصار جُمَلاً نرى من المستحسن إيرادهاء وهي كما في المعلم: .١‏ 
كما ذكرها في تحريم اللسم ولا ذكَرَ من يكون من جهة الأب كالعمّة كما ذكر ذلك في اللسبء 
ولا حجة لهم في ذلك», 

)5( سبق ذكره صفحة: 672 من هذا الجزء. والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه سقطت هنا فقرة ترى من المستحشين 
1 وهي كما في المعلم: 101/2 «قال الشيخ [المازري] ‏ وفقه الله -: جمهور الفقهاء 

الربيبة وإن لم تكن في الحِجرِء ٠‏ ويرون هذا التّقييد المذكرر في القرآن وهو قوله: 

1 فى فى حُجُررِكم بن يسابكم» [النساء: 23] تنبيهًا على غالب الحال؛ لا على أنْ الحكم 
مقصورٌ عليهء وداود يرى ذلك تقييدًا يتعلق الحكم به ويغلل الرّبيبة إذا لم تكن ني الحجرٍا. 


المقدمات 0663 


الفصل الرَابيع 
في بيانٍ ما تقغ به الحزقة من الرْضَاع 


حديث :دلا تُحَرّمُ المَصّهُ وَالْمَصَّانِء والإمْلآجَةُ والإِمْلآجَنَانٍ؟. 


قال 00 حديثٌ المَصَّةَ والمَصْتَيِنٍ لم يُخرجه البخاريّ وخرّجه ام 1 
رالتحاق* ' والدّارقطني0) من رواية م المَضْلٍ. بألفاظٍ متقاربة» في بعضها: «لا ت- تُحَرُمُ 
المَصَّةٌ والمصّتانٍ والإملاجةٌ والإملاجتانِ»» ورواهٌ ابنُ وهب عن مالك بتحريم المصّةٍ 
والمضّتينِ على ما وقع في «المدوّنة:©©: فوجب أن يسقط لهذا الاختلاف» ولذلك لم 
يُخرجه البخاريٍ واللهُ أعلم. وكذلك اضطربٌ فيه ابن الزّبيرء فرواه عن عائشة ومرّةٌ عن 
النِيّ عليه السّلام؛ ومرّة عن أبيه» فَرَدْهُ العلماءٌ من أجل هذا الاختلاف. 


قال الإمام "© : وهذا كله لا حُسَةَ فيه؛ لتُبُوتِ عبدٍ الله بن أبي مليكة عليه؛ وهو 
مام عظيم أدرك ثلاثينَ من أصحاب النبي عليه السَلام . 


1 «مِنَ الرْضَاعَةَ» قال ابن ا 0-8 فيه لغتان: كسرٌ الرَاءِ 00 
وكذلك الرّضاع يقال: رت باح الصا وكسرهاء ععا 5 وَرَضْعٌ - بضم الضّاد : إذ 
كان لئيمًا فهو رَاضِعٌ ‏ وجمعه رُضْع ومنله قول 00 

(1) رواه مسلم مفرّناء فرواه في (1451/18) بلفظ (لا تُحَرُمْ الإملاجةٌ والإملاجتان»؛ ورواه في 

الحديث (1451/20) بلفظ : «لا تُحَرُمُ الرضعةٌ أو الرضعتان؛ أو المصّةٌ أو المصتان». 

(2) رواه النسائي في المجتبى: 100/6: والكبرى (5454) من طريق قتادة وأيوب» عن صالح أبي 

الخليل؛ ؛ عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل؛ أن النبي كَل سئل عن الرّضاع فقال: 

دلا ُحَرْمُ م الإملاجة ولا الإملاجتان» وقال قتادة: (المصّة والمصّتان». 

(3) في سننه: 180/4 باللفظ السابق. 

(4) . 288/2 في ما جاء في حرمة الرّضاع. 

(5) انظر هذا القول في العارضة: 90/5. 

(6) أي قوله في حديث مسلم (1449). 

7) في إصلاح المنطق: 105. 111 عن الكسائي» والرّاجح أن المؤلف نقل كلام ابن السّكيت بواسطة 

المازري في المعلم: 108/2 109. 

(8) حكاه ابن السّكيت في إصلاح المنطق: 213 عن الأصمعي. 
(9) هو الصّحابيَ الجليل سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه ‏ ورجزه أخرجه ‏ ضمن حديث طويل - 

البخاري  3041(‏ 4194) ومسلم (1806). 


ذمها كك 0 الوح 
0 توم مالرُْضضغ 

وأنا وله (إنْما 1 مِنّ َ الْمَجَاعَة) أي : الذي يُسقّى من الجوع كين هو 
الرّضيع الذي له حجرمة0©. 

00 مام الوْجُلء ويقال بفتح اللأم» قاله الخليل © وأمًا اللقاحُ ‏ بكسر اللأم ‏ 

المسألةٌ الأولى © : 

فمذهبٌ مالك وجميع أصحابه وهو كول أكثر أهل المديئة 240 _؛ أنْ قليل الرّضاعة 
وكثيرها يُحَرّمُ؛ لأنه ظاهر القرآنء وحديث المَطّةٍ والمَصّتين أيضًا. 

ب حديث عائشة: كان مِمًا نَيَلَ فِيمًا أَنْيَلَ اللّهُ مِنَّ الْقَّرْآنِ عَشْرٌ رَضْعَاتِ 
مَعْلُومَاتِ يُحَرمْنَ» ثُمْ تُسِحُنٌ بخمس مَعْلُومَاتِء فَتُوُنْيَ سول الله وَهُرٌ مِمًا يُقْرَأْ في 
الْقَرَآنٍ , 

قال الإمام: وهذا ممًا لا تصحٌ به حُبجّة؛ لأنها أحالت على القرآنٍ في الخمس 
رَضَعَاتِء ولم توجد فيه. ولذلك قال مالك©؟2: ليس العمل على هذا. 


)١(‏ «سلمة: خذها وأنا» ساقطة من الأصل» واستدركناها من المصادر. 
(؟) (اللبن» زيادة من المعلم. 

() في الأصل: «الذي أحرمه' والمثبت من المعلم. 

(:) المقدّمات: «أهل العلم» وهو الأصح. 


(1) أي قوله يَكِ في حديث مسلم (1455) عن عائشة؛ وشرح الحديث مقتبس من المعلم:109/2» 
ونقله عن المازري أيضًا القاضي عياض في إكمال المعلم: 637/4. 

(2) في كتاب العين: 47/3. 

(3) الفقرة السابقة أوردها البوني في تفسير الموطأ: 92/ ب. 

(4) هذه المسألة مقتبسةً من المقدّمات الممهّدات: 494/1 495. 

(5) في الموطأ (1780) رواية يحيى. 

(6) في الموطأ عقب الحديث السابق. 


ا مقدمات 655 


وقال من ذهب إلى الأخذ بِالْحَمْسِ تقنلاك نا هذا فقا ث١"‏ خطه وبين 
حُكُمُه كآية الرَجْمٍء وهذا لا يصحٌ؛ لأنْ نسم القرآنٍ لا يصحٌ أن ينسخ إل" بأمر 7 
ولا يصحٌ إلا في حياةٍ لني عليه السّلام» وأمّا بعد وفاته» فلا يجورُ أن يذهب ال 
الرّجالٍ» 0 َم مُ لَحنوِظُوي21”4 وقد أَخْبَرَث هِيّ أن رسول الله وَل توفي 
وَالْحَمْسُ رَضَعَاتِ تُقْرَأْ فى الْقُّرْآنْء ولو كان ذلك لَمَا سَقَط من القرآن» فلعلّها أرادت 7 
رسولٌ الله ول ل وق سل رك م اران لوخ أي'" يعلم أنْ ذلك كان قرآنا 
فَنْسِعَ خطهُ وَبَة وََقَىَ بَقِيَ حُكُمَهُ كاية الرّجم؛ فكان مِمَا يُذْكَرُ في القرآنٍ المنسوخ خط والله 
أعلم . 

المسألة القائية© : 

قال لب : والرّضَاعٌ : يَحْرُمُ بلََنْ المسلماتٍ والمشركات؛ الحرائرٍ والإمّاى 
الأموات والأحياء» من قَبَلٍ الام ومن قِبَلٍ الفحل» إن كان الوطءٌ حلالاء أو بوجه شُبْهَةٍ 

يلحق به الولد. 

واختلفٌ العلماءٌ إذا كان الوَّطْءٌ حرامًا لا شَبْهَةَ فيه كَرَطءٍ الزناء ومن تزوّجٌ مَنْ لا 
تحلُّ له وهو عَالِمٌ» دعل قز يه العرب اي قبل الفسطن ردلا الى تولين: فكان 
مالك ' رحمه الله يرى أن كل وَطْءِ لا يلحق به الوّلّد فلا يحرم بِلْبَنِوه يريد من قبل 
فحله”' 2 ثُمْ رجع إلى أنه يُحَرُمُ وإلى هذا ذهب سحنونء وقال: ما عَلِمْتُ مَنْ قال مِنْ 
أصحابنا أنه لآ يُحَرّمُّ إلأعبد المَلِك؛ وهو خطأ صريح وقد أمر النْبِيُ عليه السّلام سودة 
بأن تحتجب من وَلَدِ َلْحَقَهُ بأبيهاء لِمَا وَأَى من شو و00 , 


(1) ف: ايصح» وهو تحريف ظاهر» والمثبت من المقدّمات. 

(؟) المقدّمات: «... القرآن لا يكون إلأ» وهو أسدّ. 

)6 ف: «التي» والمثبت من المقدّمات. 

(4:) . ف: هفلا يحرم بأمّه لألّه من قبل الفحل» والمثبت من المقدّمات. 
(5) «بعتبة» ساقطة من ف واستدركناها من المقدّمات. 


ممع م ع واو امو وو ووو وو ووو 


(1) الحجر: 9. 

(2) هذه المسألة مقتبسةً من المقدّمات: 495/1 496. 

(3) المقصود هو الإمام ابن رشد الجد. 

(4) أخرجه البخاري (2053)»: ومسلم (1457) من حديث عائشة. 


656 كتاب الرّضاع 

قال ابن الموّاز: وإذا أَرْضَعَت بِلَبّنِ الرنَا صبيًا فهو ابن لهاء ولا يكون ابا للّذي 
زَنَى بهاء ولو كانت صبِيّةَ فتزوجها”" الرَّانِي بهاء ٠‏ لم أَقْضٍ بفَسْخ نكاجهء وأَحَبُ إِلَيِ”" 
أن يجتنب ذلك من غيرٍ تحريم» وأا ابنتهُ منّ الرّناء فلا يتزْوّجُها!”“. وإن كان ابن 
الماجشُون قد أجارَّةُ» ومكروهٌةٌ بَيّنّء لقوله عليه السّلام لسَوْدَة في الوَّلَّدٍ الذي أَلْحَقَهُ 
بأبيها : : «اخقجبي مِلْهُ) لما رأى من شَبَههٍ بعُبَة٠‏ فكيف يَتَرَوْجُهَا مُه لو كانت جارية؟ . 

المسألة القالئة7! : 

قال علماؤنا©: و تقعٌ الحُرْمَةُ بلَبّنِ البكرء والعجوز التي لا”*» تلد. وإن كان من 
غير وَطّْوٍء إذا كان لَبَنَاء 0 اضفر لا ييه اللين . 

وأمًا الرّجل» فلا فلا تقعٌ الحرْمَةُ برَضاعِه وإن كان له لبن وما أَظْنه يكون» فقد أنكر 
ذلك مالك فقال©2: وإِنْما يُحَدتُ بهذا قوم نفاق . 

المسألة الرّابعة : 

اختافٌ العلماهءُ في خُرْمَةٍ رضًاع الكبيرء فجمهورٌ الفقهاء على أنه لا يُوَئْدُ ولا 
يُحَرْمُ؛ وإِنْما 7 يحرمٌ منه ما كان في وق الْضاع؛ كما قال سعيد بن المُسَيِبٍ: دلا 
ام ا اعرد وَإِلا مَا أَنبَتَ اللّخم وَالدّم40 ' وذلك مَرْوِي عن الي ككل. 

'وذهب ذَاوٌّد إلى أنه يؤ 9 لأجل حديث ال ا وقد قال فيه: رقف : تَحَرٌمِينَ 
عَلْيْهه هذا0) اك ل لل وأكثر أهل العلم على أنّه خاصٌ بسالم مَوْلَى أبي 


)١(‏ ف: «فزوجهاء والمثيت من المقدّمات. 

(؟) «إليَ» ساقطة من ف واستدركناها من المقدّمات. 
9) ف: «يزوجهاء» والمثبت من المقدّمات. 

(4) المقدّمات: «لم». 


(1) هذه الممسألة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 496/1. 

(2) المقصود هو الإمام ابن رشد الجذ. 

(3) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من المقدّمات المميّدات: 493/1. 

(4) ألخرجه مالك في الموطأ (1772) رواية يحيى. 

(5) . انظر رسالة في مسائل الإمام داود الظاهري للشعلي الحنبلي: 18: والمحلى: 17/10. 
(6) الذي أخرجه مالك في الموطأ (1775) رواية يحيى» وسبق الإشارة إليه. 

(7) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسنٌ من المقدّمات المميّدات: 1/ 494. 


المقدمات 627 


حُذَيِمَهَ كما حَمَلَهُ أزواجُ النْبِيّ يل مَا عَدَا عائشة. وممّن”1' قال: إن إرضاعٌ الكبيرٍ ليس 
بشيء » عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب - رضي الله عنهما ‏ وابنُ مسعود» وأبو 
هريرة» وابنٌ عبّاس» وسائرٌ أزواج النبيّ يله غير عائشة» وجمهورٌ التابعين» وفقهاء 
200 وحجئُهم قوله كَله: «إِنْمَا الوْضَاعَةٌ من المججاعة:©»: ردلا رَضَاعَةَ إلا مَا أَنْبَتَ 
- وَالدٌ )00 
13-0 
المسألةٌ الخامسةٌ© : 
قال علماؤنا؟: ويُستحَبُ للامٌّ أن تُرْضِعٌ ولدّهاء فإنه رُوِيَ أن رسول الله كه 
قال: لس لبن يرضع به الصبَِ أغظم برك عله من لبن أئو”©» ولذلك كانت المطلقة 
أحقٌ برِضاع ولّدِها بما ترضعه غيرهاء وك الفلؤؤ3 0 من اليهود والنُصارى» لِمَا يُحْشَى 
أن تطعمهم الحرام» أو تسقيهم الشمن:. ورك رضاع امن وذات الطباع المكروهة». 
لِمَا رُوِيّ أن رسول الله تَكئنهِ قال: ا الطبَاع:80) 
بيتِ الوَفَاءِ » أو بيتٍ الشّجاعةَ» وما أشْبّهَ ذلك من الأخلاتي الكريمة. 
المسألة السّادسة© : 


اختلف العلماءُ في شهادة المرأة ة في الرّضاعء وإن كانوا قد انمَْقُوا على الولآدَق 
على تفصيل فيهء ومختصر الخلافٍ في ذلك الآن في الخاطر سبعة أقوال: 
القولُ الأوّل: أنّها تُقَبِلُ شهادتهُنٌ في الرّضاع في الجملة. وقال أبو حنيفة: لا 
(1) من هنا إلى آخر المسألة اقتبسه ابن رشد بدوره من الاستذكار: 275/18 276. 
(2) أخرجه البخاري (2647): ومسلم (1455) من حديث عائشة. 
(3) أنخرجه مالك في الموطأ (1772) رواية يحيئ بنحوه. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 496/1. 
(5) المقصود هو الإمام ابن رشد الجدّ. 
(6) لم نقف على من أخرجه في حدود المصادر التي استطعنا الوقوف عليها. 
(7) التي تُرضِع ولد غيرها. 
(83) رواه القضاعي من طريق ابن الأعرابي في مسند الشهاب (35) عن ابن عباس مرفوعّاء قال عنه ابن 
. حجر في لسان الميزان: 173/3 «وفيه انقطاع؛ وعبد الملك مدني ضعيف»» وانظر كشف الخفا 
للعجلوني: 1/1 . 
(9) انظرها في العارضة: 94/5 96. 


68 ْ كتاب الرُضاع 
مدخلّ لها في ذلك77' . 
القاني: أنْها تُقْبَلُ وْجَِىء في ذلك واحدةٌ©©. على ما يأتي بيائه إن شاء الله. 
الكالك: أنه لا 000000 فيها أقل من امرأتيه” 5 
الرّابع : أنه لا يجزىء”' في ذلك أقلّ من أربع نِسْوَّة قال الشّافعي: في كلّ 


4 0. 
٠. سىءء‎ 


الخامس : قال أبو حنيفة : إن كان مما يشهدن فيه ما بين السّرّة إلى الؤكْبّة» قُبلَت واحدة . 


السَادس: لا تُقبَل أقل من ثلاث نَسْوَة. 
السابع : أنّه يجزى؛ في ذلك شهادةٌ امرأةٍ واحدة» قاله ابن عباس ٠‏ ومن الفقهاء : 
أحمد وإسحاق 69 
قال الإمام : والّذي عندنا أنّه تقبل في هذه التَازلقٍ» ولا تُمبَلُ في الدّماءِ ولا في المُروج . 
جاميع 
ما جاء في الرّضاعةٍ 


قال الإمام: حديث ت رَوَنهُ جدَامَةُ بنْتُ وَهب الأسَدِيُة حديث ال وهو حديتثٌ 


)١(‏ فء ج: «يجوز» والمثبت من العارضة. 

() فء ج: (يجوز» والمثبت من العارضة. 

(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 348. 

(2) عزاه المؤلّف في العارضة: 95/5 إلى ابن القاسم. 

(3) انظر المدونة: 291/2 292» واشترط مالك أن يكون ذلك مما عَرِفٌ في قوليهما وفشا قبل 

التكاح. 
(4) انظر الحاوي الكبير: 11 . 
)5( رد عليه المؤّف في العارضة: 5 96 بقوله : «وأمًا قول أبي حنيفة : إن كان ما يشهدن فيه ما 
بين السّرّة إلى الؤكبة فتقبل واحدة» ْتَحَكُمْ منه؛ لأنّ ما يطلع عليه شرعًا تجوز فيه شهادة الشاهد 

شرعًاء وإذا ثبت أنه لا أقل من امرأتين ومن أربع » فيجري ذلك في كل موضع ١‏ والتفصيل لا يُقْبَلُ 
من غير دليل». 

(6) حكى هذا القول عنهم الترمذي في جامعه: 2/ 446. 

(7) رواه مالك (1779) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1753)» وسويد (390). - 


جَامِعٌ ما جاء في الرْضَاعَةٍ 659 
العربيّة : 

قال علماؤنا المحدّثون: هي جُدّامة بِضمَ الجيم وسديوة" الذال ال 
والغِيلهُ: بكسر العَيّْن ولا يجوز”" الفتح”. 

وأصلّ الغِيلّة هاهنا: الشّرّ يقال: عَايَلَهُ أي: أَضَرهُ وتقول في تصريف الغِيل» 
قد أغالٌ الرّجُل وَلَدَهُ يُغِيله إِغَالة وغَيْلاَ والولدُ مُغَالَا"» ومُغْيَلُ والاسم منه الغيلة؛ 
الغِيلهُ أيضًا ‏ بكسر الغين : أن يخدع الرّجلُ الرّجلَ فيقتله 729 , 
الأصول” : 

قال الإمامٌ: قول التبئ كله : «لَمَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَن الْغِيلَة». 


2 م 


ذكر علماوٌنا في ذلك: أنّه دلِيل على جَوازٍ حُكم الي يل بالاجتهادٍ؛ لأنّه لو كان وَحْيًا 


- 


يَرِدا» عنه إلا ما يَرد نَسْخََاء ولكنّ الحِكْمَةَ فى ذلك والنْكْتَةَ فيه أمرٌ يجب أن تُحَصّلُوة ؛ 


)١(‏ ج: «وينفون». 

(0) ج: امغيل». 

(0) جم (فيغليه». 

(4) في القبس: ١لم‏ يرده». 

(4) ف: «يخلصوه» ج: #يحصل» والمثبت من القبس. 

-20 وابن القاسم (90)» والقعنبي عند الجوهري (252)؛: ومعن عند ابن سعد في الطبقات: 8/ 243. 
ومنصور بن سلمة وابن مهدي عند أحمد: 2361/6 وخالد بن مخلد عند الدارمي (2223)» وخلف 
ابن هشام ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1442)»: والطباع وابن وهب عند الترمذي 
(2077)» والتنيسي عند الطبراني في الكبير: 208/24 (534). 

(1) انظر المؤتلف والمختلف للدارقطني: 2/ 899. 

(2) قال الدارقطني: (هي بالجيم والدّال المهملة» ومن ذكرها بالذّال المعجمة فقد صَحَفَ؛ عن تهذيب 
الكمال للمزي: 35/ 145» انظر أخبار جذامة في طبقات ابن سعد: 243/8» والاستيعاب: 8/ 
0 والإصابة: 551/7. ٠‏ 

(3) قال مالك في الموطأ: 127/2 رواية يحيى: «والغيلة أَيْمَسٌ الرّجُلُ امرأَتَهُ وهي تُرْضعٌ؛ زاد ابن 
حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 84 «حملت أو لم تحملء عزلها أو لم يعزل» وكذلك 
سمعت ابن الماجشون يقول» وانظر تفسير البونى للموطأ: 1/93. 

(4) انظر اصلاح المنطق لابن السكيت: 210 272.. 

(5) في حديث الموطأ السابق ؤكْرُهُ. 

(6) انظره في القبس: 713/2 714. 

3 + شرح موطأ مالك 5 


60 كتاب الرضاع 
وهو أنّ النبيّ يَكِْ كان استقرٌ عندّهُ من الشّريعةٍ بالوحي المُنرّلٍِء أن الضُرّرَ'' والمُضَارّةٌ حرامٌ؛ 
00 العادةٍ أن الماء رُبُمَا أغال اللبَنَ فأضعف الطََلَ» فاراد أن يَنْهَى عنه لِعُمُوم 
تحريم الضّرّرء ثم تَذَّكرا" أن الحالَ في ذلك منقسمةٌ» منها ما يَضُرُه ومنها لا يَضُدُ 
فأمسكٌ عن ذلك إبقاة2 لتحليل الرَّطْءٍ على أصله؛ أمَا إِنْه حن للزُوج» فإن شاء أن يستوفيّه 
لم يَسْقْط يقِينُ*© حقّه الواجب بالشّكُ في ضَرّرٍ المولود» وإن رأى أن يُسْقِطَ حمّه أَخدًا 
لولده بالأحوط» ولم يَكُنْ للمرأةٍ في ذلك كلامٌ؛ لأنّ الرُوجَ يَفْضُلّها بالقوّاميّةِ التي جعلّها 
اللهُ عليه في قولِه : «الرَجَالٌ مورت عل التسار» الآية0 . 
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كتابُ الرّضاع والحمد للّهِ2) 
تَِ بحمد الله ومَنّه الجزء الخامس 
بالتجزئة السّليمانية» ويليه الجزء 
السادس» وأوّله : كتاب البيوع 


)١(‏ ف: «الضر» ج: «الضرورة» والمثبت من القبس. 

)4 ف: «بخرق». 

) ف: «ذكرا. 

هع ساقطة من ف» وفي ج: (إتمامًا» والمثبت من القبس. 
(5) «يقين» مُسْتَذْرَكَةٌ من القبس. 


66م ع ووو و ووو ووو وو ووو ووووة ووووو. 


(2) كتب في آخر نسخة ج: «تمْ السَفْرُ الّالث من كتاب المسالك في شرح موطأ مالك» تأليف الإمام 
عام تسعة ومئتين وألف». 


الفهرست الإجمالي لموضوعات المجلد الخامس 601 
الفهرست الإجمالي للجزء الخامس 
كتاب الجهاد وأحكامه ومقدماته 00 
المقدمة الأولى : في اشتقاقه لغة امن ون تناه ا فسيراة لا ا اه لم5 
المقدمة الثانية : في شرح الآيات الواردة فيه ز [ [ز [ز[ [ز [ [ 00 
المقدمة الثالثة : في وجوبه لوف أ عاطقو ب اط واه الس و 1 9 
الباب الأول: الترغيب فى الجهاد ا 
* حديث أبي هريرة في مثل المجاهد في سبيل الله لي 1 
الإسناد او ل ا 1 من انج اموس بسي مسد لما ام ها 
الترجمة ا ل ل اا ا ل ام ا امن و والمنق دق عسي انس لخ 12 
فصل في مهادنة الكفار وصلحهم ا نا ب او ا 10 
الفوائد المتعلقة بهذا الحديث (أربع فوائد) 0 00 
* حديث أبي هريرة: الخيل لرجل أجرٌ فس نع ع لاق ماف ا ل 2 
الإسناد ا ا اا ا 00 
فوائد هذا الحديث (ثمان فوائد) لاسكا عاو التو سالط قب ا لاومو ا 
الرباط على وجهين ا ا ا 0 
نكتة ون جه عابني جاه لوطع قوت وان امسا جد امن ام ع اوم سس 19 
حكم الحمر في الرباط حي جو جه اا و اق اد موس م او الي الات 
فعا ول عير «لن يغلب عس_رٌ يُسرين» داس لاسب معو اطق ان 2:1 
* حديث عطاء بن يسار مرسلاً: ألا أخبركم بخير الناس منزلاً؟ 21 
الإسئناد اااي ااا ااا اا 00101 اا 
الفوائد المتعلقة بهذا الحديث لو ا و مر ا 201 
معنى حديث : «لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق» اع مج م كن 247 
حكم الهجرة ... ولأ سف اوس الت ولحي ل منموسكيحه شو داولاو كوا 259 
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باب النهى عن أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو م ل اي د 
* حديث ابن عمر: نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 0 
الإسناد كي سونو عن وجو اوتا الدج ودين الخو و ارق رس ف سسدي ان اخ أقائط مش ةتوت او 1تون او 70 2 
فيه أربع مسائل لووك لوخم اليج وعد ساسا اخ ك طب اوكو نه وشا ل 27 
تأصيل: في الدعوة قبل القتال» واخختلاف العلماء فيها ا و لت ا د 2 
باب النهى عن قتال النساء والولدان فى الغزو و ا يف 207 
الحديك الوازة فنه 1511000 ا[ [ [ ذ[ز [ [ [ 0 0 000000 
الفقه في عشرين مسألة امع تجو نوكه لمن و و لاضع وأ اناوه ال 30 
متى تقتل المرأة؟ انق لواحاس ار ادس طن ماسطر ةب بج اموه 
اختلاف العلماء في قتل الراهب 214 اادون مجعو ان اند د ا 1 337 
نكتة أصولية : علة القتل هى الكفر أو المحاربة؟ ب ا 
قطع الشجر المثمر ..... 0 
عقر الشاة والبعير مع لطع طاحطه بالاقابو اطع وله قو الوا اد لو 4 37 
المعنى المراعى فى جواز الغرار 0001 ا 000 
صفة تأمين العو تبذع بج ناوه ع و نا وتيك تلد وز لمي رن ون دن لقره 427 
باب ما جاء فى الوفاء بالأمان 1 
آثر عمرين الخطانن قن ذلك 5[ [ز[ز[|ز[ز[ز[|[ [ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ ز ا اا 000 
الإسئاد 000 ذم جح مس وحن سمس قا وق افمة وام ا 1 :44 
العربية : معنى قوله ١مَطْرْسن»‏ مجع جتن لين لور يلون رو درق اق لاله بردو بن عدر جب 44 
الفقه في مسائل: ب لح الاو كر مو و ا ا ا 257 
الأولى: فى صفة التأمين اكور ود اذوه ماحم و ؤي ماقا لعا وم نت 1 
الثانية : في وقته ا مواق أذ با وح انان ون و ريه دون أ لاو “تر مق ونس لطا الف اوه 2467 
الثالثة : في وصف المؤمّن خا لاوما اطق ا فحن واطو الك كه سم 477 
الرابعة : فيما يثبت به التأمين ا وف ا اانا مو و 31 
الخامسة : في مقتضاه 1[ 1 1 1[ 1 00 
باب العمل فيمن أعطى شيئاً فى سبيل الله 0 000 
الفقه في مسائل 200010 و ب ا 5 
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الأولى: في حكم محل العطية 1111111 
الثانية: في حكم العطية 000 
باب جامع النفل في الغزو ا قر م 1 
الفقه في مسألتين قاع سج ب و 1 
الأولى : أن النفل من الخمس 500000 
الثانية : في قسمة الغنيمة» وفيها خمسة فصول .. 
الأول: في موضع قسمتها 0 
الثاني : في بيان ما يُقسم من الغنيمة وتمييزه . . . . 
الثالث: في بيان من له حق فيه 5000 
الرابع : في بيان من له حق فيه» وقد تقدم 20 
الخامس : في بيان قسمة الغنيمة 3 
في هذا الحديث ثلاث فوائد 2500 


اناما يجوز للمسلمين أكله قبل الس ١‏ :. 


الفقه في أربع مسائل 00 غ21 


الفقه في سبع مسائل ا اخ ا 
الأولى: فيما يقتضيه قول الإمام من ذلك 000 
الثانية: فيمن يستحق من ذلك من الغانمين .... 
الثالثة : في وصف من يستحق فعل ذلك 000 
الرابعة: في وصف السلب الذي يستحق بذلك .. 


الخامسة: في سؤال الرجل ابن عباس عن الأنفال 


باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس .... 
الفقه في إربع مسائل ف خف ا دوم ل 


٠و‏ م وا هد دواع واو .ا وه .ا و هد واه م6ف0م06. 


فى .ىا .م عاوا عد وا. د :ما ما ما ها م6 هم م6 6 ٠.‏ 


فقاو وقد وا واوا وا .د وا وا .د .د قاقد .ةد قاع 


وهام م ا وام واوا ود مها م ام م 5٠.‏ 6ه 


.و مه » ه ا ما وا. وه هد وما .د وام .مث 0606م 


فقاو ها . ها اواو و .ا وا مد ود وام ها مث م06.٠‏ 


همه هاو و .ا وا وا هد اه وها واةه .٠ه‏ 65068 ٠‏ 


فاه قاع هاو واو عا واه م واقاما عه ه06 6ه 


هف وه هش قا ةد ود وهاه واو .د وام هه وا هم اه ه 
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معنى قوله تعالى : #وما كان لنبي أن يغل» ا ا وا 
ذكر ثلاثة أحاديث في الغلول دب1001321311 0 00 
العربية : معنى الغلول 0 


كيفية قسمة الغنيمة لطت برف ا ا 0 
معنى قوله: «أدُُوا الخائط والمخيط» ل 
ما يُعافّب به الغالٌ ااا 1 


باب الشهداء فى سبيل الله ا 1[1[1[1[ز[ز[ز [ز[ز ز 101 001001 
ثلاثة أحاذيث فى الباب و بلس ا بل االو 14 السو و اتج ل جر اكه 


الإسناد ا ا اب 1 لخن ال و ل ل لا ا ا 


الإسناد . نو لوي اللو وس اوتا رز رن ع كو ا لا اد د جل ب ع اخ م م 


الإسناد لاحي او اا م جا مدن توه نيو اج امو ون الج 
الفقه في ثلاث مسائل 000000001 
الأولى: أن حقوق الآدميين لا تكفّرها الحسنات 00 
الثانية: فى آداب الغزو لفق يعارو ونا وو وام و 
ديت أبى النضر أنه بلغه أن رسول الله يَكلْهِ قال لشهداء أحد 200000 


الفقلاتل» مسالتين > مداو دن ا د ا 000 


الإسئاد ل ا 


6وء مثام6ا. 


6م .ا 6ه 


«٠واء.‏ هام 
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باب ما تكون فيه الشهادة و ا ا ا وك 931 
فيه خمس فوائد رن جلف ووو م أنه ووم تم ل ول توخبم و ا و 9 
باب العمل فى غسل الشهداء 0 
الفقه في ثلاث مسائل الكت جا لمعه ان ام إل البق لا ةا ب 9 
باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله ع سواه م عقي جاه فس لمر 977 
الترجمة د و ا 000 
الفقه في ثلاث مسائل مخ وبسح اهو ونه لووط بج سوس وان وس وو 5 
باب الترخيب فى الجهاد ل 
الترجمة ا 1 0011 
الفقه والفوائد في حديث أم حرام بنت ملحان و م لم لي 10101 
نكتة م ا ال ا احا السو ا وق الوط و 1 
هذا الحديث أصل فى تفضيل معاوية ا لوج مان مم اع ل ل 206 
210 لم اكات القت الك ا ولورط #متسو مويق اال ا وجل 107 
حديث يحيى عن سعيد مرسلاً ا تا سمه اس ا م اه ا 01 
الإسناد تقا ااان ل بج قي بالودو شا اا اج الوا 1 نحي مار و 10817 
فيه فائدتان تج ف 1 ا اب وا وترم الال تو عو التو ل ا ور ا ا ل “1087 
حديث أن رسول الله بل رغٌبٍ فى الجهاد ا م 101 
الإمكاد ين ا 00 1090 
خسن ثوائد ف اليك ا ا 
أله ظطرلةة الدغوة:إلن البزاة 1010 
خاتمة 00 عي كي 1 ون ا ا سو وت و 11 
مسألة في معونة المبارز 0011 0 1 ااا 
أثر معاذ بن جبل أن الغزو غزوان ل 0 000000 
الإنيناة ا ا او امنيس 0 انمد ل ل ع م اط م ا 100 
ثلاث فوائد انه المت وزة وا لوطع ماشهو وجا و شعي ف و 112 
باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينهما والنفقة في الغزو ع ا 13 
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حديث ابن عمر: الخيل في نواحيها الخير إلى يوم القيامة ا 
الإسئاد ا كر ا ا 


الإسناد ا ل ف و ا ا اا 


الإسناد مهاد له بره خف بعل جه أ لهال انها جور لق يو لروفل جود 7ل ول خهة ارد هك كو رول قا ها" رع بإهة 33 كل لها كفن" ها أو ته هنع هد أن او 


الفقه والفوائد شد شر ا مه أ امح و لو مكل الوا واوا لوق أ ا ان 
الدعوة إلى الإسلام قبل القتال ب 00 
فرع اح اناد نج لأسا ل ا عا موسق را فلي نامي لمأ خوج وام مع للها لاج وا ا ااي و 21 


حديث أبي هريرة: من أنفق زوجين في سبيل الله. . . » *ه*ظظ5ظ1 
الإسناد ما ف رمن و وب لد الو ما اق اننا بو سا ا و ا 


باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه .................. 
المسألة الأولى: في معرفة الصلح والعنوة وابطامتوو ادكه ات ب 


المسألة الثانية : في حكم أهل الصلح حال حياتهم مع بقائهم على كفرهم. . . 
المسألة الثالثة: في حكم انتقال الأملاك عنهم ا 
المسألة الرابعة: في ذكر أموالهم إذا ماتوا على الكفر 0 
المسألة الخامسة: في حكم أموالهم إذا أسلموا ا 


الفهرست الإجمالي لموضوعات المجلد الخامس 
فرع د تطخ نين راي اجو مي سر ا د اق عند لاجد اقرة اورف و د 
باب الدفن فى قبر واحد من ضرورة» وإنفاذ أبى بكر عدة النبى يَدلِْةِ بعد وفاته 


حديث حفر السّيل قبر رجلين دُفنا في قبر واحد مج كمه كان ةم 
الإسناد و ا طش د ار وام دل سرس ساو ام اج الي مه لني ا 1 


الفقه في تسع مسائل اس ب 1 ل با ل 0 ا وان حر ا ا م 


فرع مو ا احم الواح فم أ لالط ها لتو الأطك امج ع موس او 14 لواو ما اا له 


كتاب الضحايا ل لك 


باب ما ينهى عنه من الضحايا مون امو عساو انم وار قحةا انا أ اا ول امالك ا لوا ا لاج 
حديث البراء بن عازب أن رسول الله يَكيْهِ سُئل عما يُنَقَى من الضحايا 06 
الإسناد ل اا ا الا ا وان الل مات اخ و تر 1 


فرع ولد فا مط اما أ الا عل رك لوقح طخت سا متا حأ اسه وول وود ا اع 
باب النهي عن ذبح الأضحية قبل أن ينصرف الإمام ا 
حديث أبي بردة بن نيار ذبح أضحيته قبل أن يذبح الرسول 1000000 
حديث أن عويمر بن أشقر ذبح أضحيته قبل أن يذبح الإمام اط ا م 1 
الإسئاد نه كذ ا جع ل قروا و وا و د لجو لاد فلار لو ول اانا بو توك د 


الفقه في سبع مسائل 0 12107000 


باب ما يستحب من الضحايا واقاقاةد ود قدا .دهده قد قدافدفد قاقد دف قدارانا فار ن رام امن 
حديث أن ابن عمر ضكّى مرة بالمدينة ا نس و ا 
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الفقه فى ثلاث مسائل لعو جه 5ق ااتحسفت مسحي ا ب لمج 1707 
حكم الأضحية ااا 0 1101000 
الاستنابة «وبنك نه شد وار قط قا اا دو لاسو ار 100 
ذبح الأضحية غلطاً قا وو ور ا و جا ا لسكا 1711 
إذا مات صاحبُ الأضحية قبل أن تُذْبح و و و 01 10 
فروع 44 33 ةف رودن نونو نس لع نسب سكاو ادعوم 1511 
معنى القانع والمعترٌ سد وج م ل او اس ا 111 
باب إدخار لحوم الضحايا و 1001 
حديث جابر أن رسول الله كله نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام . 167 
الإسناد ايف اسوك و ورك ورتايت وانبقيب ال ال ما ام 1117 
الأصول: النهي عنه يقتضي التحريم أو الكراهة؟ تي ال اد 
الفقه في ثلاث مسائل انج انها وا الا ال مق ااا مي 1897 
باب الشركة فى فى الضحايا مإ سرخ تع أ أ و ل م 10-0 
الأحاديث في هذا الباب صحاح 1 ااا 0 
الفقه في مسائل 11[ 1[ 1[ ا 1110 
الأولى: حكم الاشتراك في الأضحية امسو ا م ا ا 150 
الثانية : فيمن يجوز للإنسان أن يُشركه فى الأضحية الوق وم ا 11 
الثالئة: في ذكر من يلزمه أن يضححي عنه ا 00 
باب الضحية عما فى بطن المرأة وم جيه بوك سات لس وأو م 196 
الفقه في مسائل 0 و ا سيون ااو عو وتيد و جو الفدوح ب ابو ا م 198 
الخلاف في أيام الذبح ال ا ا 150 
خاتمة : حكم الأضحية عسوم اه وات ايه نا هج وك كار وواون 1938 
كتاب الذبائح ال يقي اسطيجية انو و ني و م ا 20107 
المقدمة الأولى: في إقامة الأدلة وبيان ما حل وحرّم 2 
المقدمة الثانية : فى مغرفة فرائض الذكاة اط قا متاق امقر توج او 203 
المقدمة الثالثة: في سنن الذبح ا م م لذ 
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الفقه في أربع مسائل 5 
الاختلاف فى تأثير التسمية فى الذبيحة عو يا ا 
أثر عبد الله بن عيّاش فى التسمية 0 


المسألة الأولى: في معرفة صفة الذابح 8 20 
المسألة الثانية: فى صفة ما يذكى به ا ا 
المسألة الثالثة: فى صفة الذكاة ا 0 


المسألة الرابعة: في تمييز محل الذكاة وحم نوكم لوا و اه 
مسألة: حال الضروة لاجم تن اموق لعا ماي و انف عو ةلتق ماه ره ارهد فداه ده 


فصل في جملة مسائل في اعتبار تذكية غير الأنعام من الطير والخشاش 


حديث معاذ بن سعد فى التذكية بالحجر قا انع أ وق مت وو ف و ار اه 
الإسناد اا ةا توق الخ ا قلف 4 متيطن و افج دجنو وها 


الفقه فى إحدى عشرة مسألة ا ا ا 


ذكاة الصغير والأنثى ماست و لورتنك بيج ووم وم و سوحن عبان 


ذبييحة السكران والمجنون لاون اب ل ل ا 
بيان ذبائح أهل الكتاب وتفسير الآية المتعلقة بها 0 


ذبائح الصائبين والمجوس نقد تر ا ب لا سي و 
ذبيحة الغلام الذي يكون أحد أبويه يهوديًا والآخر مجوسيًا 2207 


.مثا ما عام 


6م ٠.‏ 06اه 


6.٠".‏ م ه هم 


.وها .ا م06 ه. 
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باب ما يكره من الذبيحة فى الذكاة ا 


أثر أبي هريرة وزيد بن ثابت في ذلك 7 ا 2 
الفقه فى مسائل 000 00 


الفقه في سبع مسائل ا 
باب ذكاة ما فى بطن الذبيحة م 0 
حديث : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» ل ل 
الفقه في أربع مسائل اوتا ادي اجر انو من ا ف 


المقدمة الأولى: في سرد الآثار والآي في إباحة الصيد وأحكامه . . . . 
المقدمة الثانية: في سرد الأحاديث الرازة من السعيع ذن ذلك وإباحته 
باب ترك ما قتل المعراض والحجر ااه نولا وا ا 
الفقه في مسائل اقل ف وا وح ب واوعة و ل ل ب و 
الأولى: في صفة السلاح الذي يُرمى به ا 
الثانية : في صفة الرمي كار وين مجك لا ع وروم ماس سن 
الثالثة : في صفة المرمي او ا ا ا ل ال ل 
الرابعة : فى متهن فعل الرمية مسنامة وم 1 لي و 
فروع 15ج ناوه اه امام بودعارطج الاح و لد لدو رجح لف ركه دوه ردس ا و بو ال لد 


الفقه في ثلاث مسائل ب ل ل 
الأولى : في صفة الجارح ل ا و ا 0 
الثانية: في صفة الكلب المعلم 0-5 21111 
الثالثة : في معنى الإمساك على الصائد 1 0 
فروع بالط جه ع ريق لوعت ا سوم رونك يا ف واو نه أرطي امسو لد 2 


.م6 م ع06. 


6و 06م 


.ه.ا 06م 


6٠١‏ 66م 


٠.6 ٠. 6و6‎ 


.| ماما مام 


.اما فاه ه. 


فوا وه 6 م 


212 
202 
212 
244 
245 


246 
218 
218 


2053 
253 
256 


200 
200 
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باب ما جاء في صيد البحر عا لاوم ره ج11 الود وجوه 


الفقه في ثلاث مسائل ا ا ا ا 
الأولى: في ما لفظه البحر أ و اا ا ا و و 


الثالثة : في الجريس [ [ [ 010000 
الكلام في الذكاة في فصلين: ا 0 
الأول: في ما يجوز أكله بغير ذكاة و 
الثاني : في بيان ما لا يحتاج إلى ذكاة ل 
مسألة ع دوفن بنج حرا ارو اندو ادم ور وم ا 


باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ل 
حديث أبي ثعلبة الخشني : أكل كل ذي ناب من السباع حرام 


الإسناد دحو رحن لزن بج بن ال و ون 4 اس ل 1 1 و 


الفقه في تسع مسائل با روط تووم لطر اد افوا الباق م لاون اوور 
اختلاف العلماء في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع . . . . 
تفسير قوله تعالى «قل لا أجر في ما أوحي إليّ محرماً. . . » 


باب القول في الأطعمة ةع الم الما و 


معنى «إيحرّم عليهم الخبائث» 0 


هوا ع .عا . قاف و 6ه 


فقا ةد ها وا ود و .6م66 ه 


وال6ا. ا مه واو م ماه ٠.6‏ 


هة ا و ٠.‏ واه .د م مث 6 . 


وف و وهاه جم هاه ٠ه ٠.‏ 


66م وهاه م 669 م .6 ٠.‏ 


«ما مه واه هد فاء. ه06 6ه 
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حديث (إذا دُبغ الإهاب فقد طهر» ب رم ا ا 200 
الأصول م ل ا 5 
التنقيح والفوائد المطلقة في هذا الحديث م عفنيه لكيه لقلا 
العربية لاعوة ساو نورسخي اودجوو واؤقو تاه و ا 3017 
الفقه فى ثمان مسائل 1 لقا ونه ا سه ممعي 30 
اختلاف العلماء فى جلد الميتة 0 
جلد المحرم والمكروه أكله 1ذ1ذ1[ذ[1[1 1[ [ز[ز [ [ 000000101 
جلد الفرس ا ا 
جلد الحمار والبغل مق مقي نا تسوه وو م مارم كاي ال ا 111 
باب ما جاء فيمن يُضطر إلى الميتة 210 
العربية في آية 9إنما حرّم عليكم الميتة. . . » انب وو اس د و تنيع هاه 
عموم الآية وخصوصها مع حديث «أحلت لنا ميتتان ودمان» م ا ع 314 
القول فى المستثئنى من ذلك بماد ناحي م ووة لخد طم الاو الاي 217 
استطلاع في النظر 1[ 1#[ ا 
إيضاح مشكل أن ادي فاه ااه دا ماقا نجسو 1 
الفقه فى عشر مسائل أ 1 يج وتوا الاح اج ب ل وبو اللجام ا ري 1 
علب الدرا قن بين له أهلها امتوطين وإط لوج وج ا وو ري 3021 
حكم التدواي بالميتة ةز ز ز ز ز ز ‏ 000 
كتاب العقيقة الخو ان واس ا ع ووه ل ا ا اي ا 127 
باب ما جاء فى العقيقة : ا 
حديث : الأأاحت العقوق» سانو اتا ومس ات ليو 327 
لاق او ور تج نان ان ' واه ا او نيه افق ل ل اا 9502 
تنبيه على وهم اس ا وا و م ل لم ل ل ل يت" 327 
العربية : معنى العقيقة ل ا ا ات امم 
الفقه في تسع مسائل ا 
العقيقة أخت الأضحية ل الج الف ااام شو 3311 
تركيت لاون سواول وو موسي لي قن تو نيا ون ا ا اده 
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باب العمل في العقيقة ويا ابوس لس تن ا ا 


افق فى مالل > نأض نكو ف أ اق قاع جيه ا ماو د نم0 ب 


الإسناد موود معدو نال و اوتا اام كا الوم اق مو سقف الفط كا 


الفقه في مسائل 0001010121 ا 
الفصل الأول: فيمن يجب استنكاهه ا 
الفصل الثانى: فيمن يثبت ذلك بشهادته ا 
الفضل القالك :نيما رب بشهادة الأسعفاء 111 
خمس مسائل متعلقة بالباب ِب“ ز[ ز 0 00000000000 
الأولى: : في صفة الشهادة سو و ا ا 
الثانية : فى صفة الضرب وما يُضرب به ا 
الثالثة : عا ياك اله هن غك واه ره مون 
الرابعة: فى تكرار الحدٌ ا 1 
العامة فنا قنقط النجة عن سارت القد 900 
مسألتان: ا اا يي ا ا ا 
الأولى: في صفة من يقام عليه الحدّ ا 10 
الثانية : في صفة من يقيم الحذ و قرف أو وك أن ا فل 0 


فرع امك لوي واو وم ال ان ول تايا هه ا 0 ان عم كوا ب 110 


345 


2355 


35:0: 
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فصل : : القول في الخليطين ا 


باب تحريم الخمر ل 1 رم ل ا 1 
الأصول في هذا الباب: أدلة التحريم و و 
أربع مبادىء وثمان غايات لمسألة النبيذ 52520006 
المبدأ الأول: مسلك الأخبار فى المسألة ا 
المبدأ الثاني : التعلق بالأعاو دو حهية اوري 5 
الفبدا الثالف التعلق بالقيان على الشير 52 
المبدأ الرابع : أن الله حرّم الخمرء والنبيذ يُسمّى خمراً 
حديث: ١من‏ شرب الخمر فى الدنيا. . . » 1 
لقان جم م 11 0 


كتاب الأيمان والنذور 50000 
المقدمة الأولى: الكلام على الآية و ا 
المقدمة الثانية: الكلام على الأيمان وأحكامها ... . 
المقدمة الثالثة: الكلام على النذور ووجوب الوفاء به 


الفقه فى مسألتين ا اس ال 


قاقا. فاع هد واو فاع هاو .و » فم 


هاه واوا ود ىد وا ود ود قاع دواع د م فا 


وها هاه © قامعا ع و ا قدا وقا. وام قا همه 


واقا هد واه وها .و وأ فاع ما عه هد و هوه ٠.‏ 


هه ها فاه هاه واو و .د و وم م ه.ى 


.اها فاه قا ود واه واو د وار واه ود م 


هقفاع د وا فاع ود ود هد ود مد هد وها واه . 


8ه »ا هاه واواع ا .د ود وا مه وا.” 


وه ها عد ود هد ها و .اودارا عد وما .د 6ه 
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حديث أن رسول الله يله رأى رجلا قائماً فى الشمس خوج ا ل ا 300 
الفوائد المتعلقة بهذا الحديث 3010 ا ل م و 384 
الفقه في ثلاث مسائل ل د ل ع ا ا ا ا ل 300 
نذر المعصية هل يلزم به شيء؟ ا ااا 
أثر ابن عباس وقوله للمرأة التى نذرت أن تنحر ابنها ل ا 3910 
الإسناد 00 1 لال ا و و اوم ا 3201 
الفنقه في ثلاث مسائل مو بالمواقام اع وو ات 39 
باب اللغو فى اليمين ا انين وأو متو واوا لم ان قاد ال عاط الم امس مع . 3003 
ما قو لكو انعد ل ا 1 393 
عقد اليمين ااا ا ا 1 اا 
اليمين على الماضي لامجا قط ع ا اوسرام اا 3907 
تفسير آية ##لا يؤاخذكم الله باللغو في أيماتكم» 6 ا و ل 
الاستثناء في اليمين ا ا ما هات ون اا 599 
باب ما لا تجب فيه الكفارة من الأيمان ا و جو و 200 
الأصول مع نه املا نين سد ع اده نع تنم اسيك تسمال انظ انتصح ا 1010 
الفقه في عشر مسائل و ا ووو انق سي سل امي له 
هل ينعقد الاستثناء بالنية دون القول؟ ا ا 0 
الحلف بأمانة الله ا تم سساتوااجس و ام 20 
الحلف بالمصحف سنا قد اك م ا 3ه امعا ومو ا ال 1 2031 
الحلف بالتوراة والإنجيل مد ل ا ا 203 
من قال: الحلال علي حرام مي ا 0 
الحلف بالأيمان اللازمة 11 اا 
نذر المرأة بغير إذن زوجها ل م ا الساسطتسو و ماود اط نف 4077 
فرع نب لك كح أ ل ل و ل ماف و انس لو لون استدخه و اجن 4077 
تنقيح ام ا ا ار ل ا سي اي 200 
باب العمل فى كفارة الأيمان ل اط ا م م 20810 
فيه إحدى عشرة مسألة لح مون جا ااا الا و ب خا ل ا ول مي ا 20 


صفة الرقبة فى الكفارة ا لس ب لب ا وي ب 1 1 4087 
التكفير بالإطعام 00 ااا 00 
التكفير بالكسوة تع جتسصاه يودي التوته شي ه اسة بت ساد احا او ب 3214 
فروع تعك ح جه ماده مص ‏ ازق ابولق بن 410 سا كوا ف ابض كد نكأ تمه كار لل 2 4147 
باب جامع الايمان ب و قد لازاه رون قل يق لور كوا وس او ار ا 4197 
الأصول 1[ 00 
الفقه في سبع مسائل هن العا رمي وام كط مايه لوو انين دما وير و 2115 
حكم من قال في يمينه: هو يهودي إن فعل كذا الج ا و محر قتاع 4156 
الحلف باللات والعزي والطواغيت سجس و الع ا لك او ا 1 
حكم من حلف بصدقة مال فيحنث حسف الوا لب باون وار كم م م أ 7 4:16 
حكم من قال: مالي في رتاج الكعبة تع توس سه افا و ون اا أو 420 
حكم من قال: مالي في سبيل الله فحنث 6[ 0 000000 
كتاب النكاح وشرح مقدماته وأبوابه بعال 3ق يوج الوداك نقة ماشه د ون 223 
المقدمة الأولى: في اشتقاقه لغة وشرعاً الم ب و 1 
المقدمة الثانية : : في بيان حكم النكاح ذف في الشرع لقع الاو أ ادن اد 425 
اعتراض وسقي لامبكدن ول اه أن ولص زر وك به لل وتو وك وفرع 1 ل لين المي ماعب وان اب “429 
المقدمة الثالثة: في شروط النكاح توعد لاه وا جو وود فناناه لسمنسب جنب اده 
نكتة : في حكم الاستمناء مكب وق مجو وو م بط لانن طال وواط اق ل خم ات ود 43/207 
باب ما جاء فى خطبة النساء 1ج مااع بد وت لو السو وم الو 1ه 
الترجمة والكرتة الجا الساطن ل لوطا وار كط خمق ل ا ا واب مو 4314 
هل تنعقد العقودٌ بالاستدعاء أم لا؟ كم ا تبت جد سوج واس و 100 
أصول الأحكام درون فقا لاطو نون ع أقعكة ا انز باد سو ااه م 6ق 
حديث ابن عمر: «لايخطب أحدكم على خطبة أخية» تام اتج ا 136 
الفقه في 3 تسع مسائل عاج ماعطا رهج بنونط وج العم حا ار ماو العا كو ا ماخ عا لبي برجي 43171 
حكم الخطبة ع ا وه اسوك مومه اوم ومسو وا ا م و 7ه 
من خطب على خطبة أخيه وعقد. هل يُفسخ نكاحه؟ او 210 
الفقه في مسألتين حماوسااخ روتسد أن اس وطن لجيه مادوه و فوقو 4407 
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ا ا ا ا 


النظر إلى المرأة في الخطبة ع اال ار او ا 
الأصول في هذا الباب انل م انمتن و ال سوا ا 5007 
فصل : في أن النساء على ضربين عي لسن لاه نقدمم ناريط 115 
تكملة ال اا ا 
باب استكذان البكر والأيم كا اج تن وطن اه وشو وسو 7ه 
قوله: «الأيم أحق بنفسها من وليها. 2١.‏ ا 1111 000 
الإسناد م لكأم لل أ تف تسا تفي اوم موي 94475 
العربية : معنى «الأيّم) انه لي اط ةن لانتو سوس سبك ااي 447 
الفقه في أربع مسائل ومست بجا اتناف محف سام لمعا لوالو ل سم م 198 
استئذان البكر م م ةع مان نيد 1 اججتسك دواة الفح الكو السو 410 
صفة استئذانها في النكاح اموا أ ا ل ال لم ال ا 40107 
باب ما جاء فى الصداق والحباء حسة ا او الا ما لامجا 251 
حديث سهل: اقد أنكحثها بما معك من القرآن» ا 2511 
الفقه في تسع مسائل 0 ميتو لنت مار الاحيتة شور تمدن مد اوت 2-5107 
الصداق حق لله أو للادمى؟ خسو امن ا شتف اعجو انج اا 152 
الصداق الفاسد 1[ 1[ 11[ 0 0 
تقدير الصداق نط اله ل اتج كج أ مأو جعت الوه امه امه العم ا بج 2507 
الاختلاف في كون الإجارة صداقاً وجا مر ملو امع ان تمن كوه جحي 4557 
الاختلاف في النكاح بغير لفظ النكاح مج و اباك اجام سا طمن 4500 
نكتة أصولية ا ا ا 
مسائل الصداق ا 
قول المرأة: يا رسول الله إنى وهبثٌ نفسي لك ل 2100 
حك التكاع بلفظل الهبة مع دكن العوفق... 8ب 000055 0000 
حديث عمر بن الخطاب: «أيما رجل تزوّج امرأة وبها جنون أو. 2١.‏ .461 
فيه عشر مسائل ام التو بن ار لفن دالج اقالطا ارط ف 1660 
العيوب التي يرد بها النكاح ام لاجم الخ اام ا 001 9 


تفسير معانى هذه العيوب وذ و يو ها ال حو ال حو ها ا لاه م1 اود لووا مو نهر قدله وكف قل ومو و ا ود 2ه 465 
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نكاح التفويض الام ل ور رم لاوطو واي المأ لق لل متيف لحتو يا ور لف الع ع لول 2 4677 
فروع الال والوتع اانه ل رامدو و1 أ ترس وح او 1 ون وط يويند ” اوماق 
الفساد في النكاح لفساد المهر وق لو عط نس ا ان انارت انح لاق 
ما يُعتبر به مهرُ المثل ف ون واد لاه انظ يبنو ارو رن مك واب ا ا ١‏ 211 
باب إرخاء الستور الجن 7لالسجمورة امو لاسا شو ااا ساي له 
الأصول 00 0 
الفقه في ثلاث مسائل أ مسقا بون قا امو قوب ول 1ف ناوي و ا 30 
باب المقام عند الأيم والبكر ا 17 
الفقه في خمس مسائل ااتخ اا جع بوتس فود سوم ات ا ا 1741 
هل هو حقٌ للزوج أو الزوجة؟ 0001 0 
في أيّ وقت يبدأ بالمشى على نسائه؟ خا مانتو ع ع وام ااووا ولد م476 
رع القسمة بين النساء. كم 1 قاف موحد لمكن للم لبو لت الوم ل 1 
هل يتخلف العروس عن الجمعة والجماعة؟ م مشت او 67 17 
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح عازن قل وتوا رد اده متيف و وكيد بج ١‏ “477 
الأصول امد وتوا بد بد واوا راطو سج ري وم وح جا واو خم مخ 139 
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 107 00 
الفقه في مسائل اقب مان ع لاد ان بز قو م 1 سك اوت ا م 
باب المحلل وشبهه ا 0 
الإسئاد حل اكز وق ارو وود 19 قنع با جو مدا ل لو انا 1 مرو جلو ا ل ده 4801 
الفقه في مسائل زخو اتن 1 قيطي راسد اوس امت تان بن الف بن كو لقة 
حكم التحليل دوك مد سج ا ءا تس مسوم مم وو سوا وج اك ا ا ب اله 
باب ما لا يجمع بينه من النساء م32 جر ب اشام اموا و 200 
الأصل في هذا الباب: التحريم المؤيّد والعارض 0 
الفقه في ست مسائل ملح 7 موه أبس عسوو وا 1 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ا ا و ا ا اا ا ين ا ا 4877 
فرع: الجمع بين المرأة وزوجة أبيها ا 0 
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الأصول مارو كر ا با قا لماح ل عه ولماورفق ا ون 1 واوا تنوه وه 44 


نكاح الشغار ل 


نكاح السّرٌ 1 00 
تزويج الوليّ الثيب بغير إذنها ا م ا 


باب نكاح الأمة على الحرة 0 


الفقه فى مسائل الو لاه وه انف وان ات ا وام اموا ال تا د 2 
فرع ما قو الها اواو اجائل ل لمعه أ وم أ تر مح دل فرق لواقم مجاه أو ماني ةدالما م 


الفقه فى مسائل ا له 


باب ما جاء في نكاح المتعة 0 


الأصول: بيان تحريمه إجماعاً 3000 لي اي ل 


الأصول م م خط م ما السط وو لعمنة اليه تب قن الوفدو وي و ا ادا 


وهاه واو .و وه مهاه اهما واه مهاه هماه هم ه» * ه5٠‏ 


ووا. واوا راع واو اه واوا فاه .هد ماه هم مهم ٠ ه٠: ٠»‏ 


010 
من يملك نكاح العبد # نأمط ا اه ارده اوها بوك الام فاه 


حكم المهر والنفقة 2001110 


الإسناد فاه للف بن ند رود نأ جين مل لبسو وا ل 


اعتراض آخر وجوابه مح ا يق رده أ #ادس ل اقرف إل ون ا 16 جه وا أو ور ا لم 4ن ا ا 1 2 


فرع ا ا ا 00 


كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته 0 
المقدمة الأولى: فى اشتقاقه 0 


المقدمة الثانية: في حكم الطلاق 00000اا 0000 


تقسيم الطلاق إلى سئة وبدعة 22100111115 
المقدمة الثالثة : في تمليكه الزوج 0 


باب ما جاء فى البئة ا ا 
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فعا فاه و هد قاع د ود واو و واأفا م .د واو هي 


©« م اهاعد فاه »> وقا عد فاو .دا وام .ا واو 


« # ا هاه اها فاع ها فاع عاو ورا م و م ٠‏ 


« فاه قا عد وا فاع عافد فاع وا ود ود وها ود و . 


# هه اه ها فاه وا فاع دواع وام ومو وام و 


9ه فا فا هده وا فاع ود واو ووه ورد و وام 
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الفقه في أربع مسائل قطن ل اد ا 


حكم من أوقع الطلاق بلفظ الثلاث ا 
اختلاف العلماء في البتة 10-7 2100100 
أقسام ألفاظ الطلاق 000 


فروع و ا ا ا ا ا في ا 


الفقه فى مسائل 1000000 


فروع ينعن السو وه “انو ود ها امحكه الور أله هن لق ها قا محفت 0 2" 


هه واه ماه همه ها واه ها هد هاه ٠‏ 6ه 6 هه 


والوهجى هاو هاه وهام وله هله ه. هاه ه ه ه٠‏ 


ا ا ا ا ا ل ا ل د ا نت ان زاك 


والقا و واو واوا اه وه فا وا .ار م هد مد 060 6ه 


و وله نه كه وميه ها بها الا هه 86366 اله 80 » 


وه الم له نه اانه "مناه ها داه لله هك ااه 86 


0 ا ا ا الى ل ل لا د لس ل 


واه ع.اقاواة وأو .ا واه وهاه م6 اهم م6 م ٠‏ ه» 


و كود أيه هد اك عو اا قف "ف هل نا لاقل قا قا ها 7ه 9 


فح او الخ واخهد ون هد هد قا أ بها الا د اا و 6 8 


وى .ا وهاو وه واه واه وهاه ها ماه ه هد هه ه» 


ا ا ا ا ا ال ل لا لكا 


ا اا ا ا اا ل ا لا سا سا هن نيا 


باب الظهار 000 ا و وف ول ال أ ا لط قد لاج 56774 
الأصل فى هذا الباب 0 
الققهافن خمين وطفرزن ميال لخ ع يأ ماي حل مع لاد سو اتات من قر 5677 
أدلة حي الظهار اا ا 0 
الظهار صريح وكناية كج ع أريط ابنج 221 ا اننع وان ون ال ا 14 5677 
معنى «العود» في قوله تعالى #ثم يعودون لما قالوا» 571 
كفارة الظهار اورطع مقا ماق لصفو اس ألا سواه ف ووو انه ام ب انقو شد أ 5727 
الظهار قسمان: مطلق ومقبيّد اي و ساسوج القوا ا بجت با ا 570 
باب ظهار العبيد 0 اا 
الفقه 14 سم انع لازامو ولوس ركم و الود ادحو 1 ام و ا ا 8 
نكتة عظيمة من أصول الفقه 000000 
باب ما جاء في الخيار لكأن وي سوه اده بطع ويلع وعم مايه فاق الات ل 597 
الفقه في مسائل نام ل مكف لبر مالعالاو سواط 1 عمو ف محم اج رح فخا لوكا كيك :578 
عدي وه وامعض وا مارو امامو رو فو مولن لوق تراه مط تفافاي ل عه إن 8 2 +578 
باب ما جاء في الخلع ص حا وه نف مم ولوسكويق وتات ول وج نيوا ما وق ماصع 58117 
الفقه فى مسائل موجن ا وداه كفي مآ مسجو اموا 1 5خ ولحو ال لو م وي ل ل 5827 
الخلع طلاق أو فسخ؟ اي باطقا وود شوق لد واو ان و مووة 
باب ما جاء فى اللعان يوقم الولت باع لاشو وطن اس كو دي 5 
الفقه في دن وعشرين مسألة 00 ا 
حكم اللعان 15 1[1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز ذا 00 
حقيقة اللعان +3 بوجوو أ ساف ينوط ا ويح زاوج لوقي بك و اتستأ ف ننفت واي أقوة 
سبب اللعان فاون الى اا ووكو وو ع فخأو نام با طب با سوا راي لوه 
فصل فى شروط القذف ادمع لخي مقو 3غ موف سمي روط اموه ات 590 
أثر اللعان كنت اعفن وو اسطوو بتو ون او 4 ان نب ف انال ا حققة 
حكم الشهادة ع سد ا جع وو وو ني موا لياق زع طم ل وأ لمحو بم أو اق انول انوا ونور . 594 
أصل مان وروا افارو ارده كدو وتو ودج لاود تومو وا وه 
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قدر الاستبراء اا لاا 000 
صفة لفظ اللعان اا و بو ا 1 ا ال توا لاست مقو اب 5981 
هل يفتقر اللعان إلى حكم حاكم؟ نض لم م 5 
وقت اللعان ا ا العو قم وج ا ا ا مت 5 
هل يكون في المسجد أم لا؟ 5 
فرع ٠.6.6.‏ ف با ات تو جا ال ان لم ام ع اي يع 600:7 
اللعان عقوبة أم لا؟ مقا اماه 1 مزج را انلو وتوا مر ود لوي ري 13 60 
فصل في شرح غريب حديث اللعان و الك وا ل و - 6017 
مسألة في ميراث ولد الملاعنة عم وود وس جاو او ان اح ادن 0031 
باب طلاق البكر ا ا 1 ااا 
الفقه في مسائل “ااا تحط ان سحن تراه متسس امه مويف :004 
باب طلاق المريض و ل 2 65062 
حكم الإجماع السكوتي ا جد قا اف ل ا مو ييه 
الفقه في مسائل ب م انايد اما ا ال ا ا ري 5077 
صفة المرض 1 ا ا 
حكم طلاق المريض 00201 ا اا 
باب ما جاء فى متعة الطلاق ال ما م نت امط اجر ‏ ا ةس د 1ه 
حكم المتعة 5 ا أنه سود لق أ سو م ل اماس مو نوكه اشام اه 
الفقه في ست مسائل 2100000001 
باب ما جاء في طلاق العبد نسو اطي امم ل و 51197 
الفقه في ست مسائل اا ا اا 
باب نفقة الأمة إذا طلقت وهى حامل ا ا ل 5107 
الفقه في ثلاث مسائل 000 00100211 0000 ا 
باب عدة التى تفقد زوجها مووي من ووو راتسا ع ره ل 0177 
الكلام على الآيتين ا ل وا ان ني الا لل امقر ام 6177 
الفقه في خمس مسائل ا ع و ا مي 00190 
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مسألة المفقود فى بلاد المسلمين اتن سروه اساوا مي و ا اي 6207 
مسألة المفقود فى بلاد الحرب [التعيع كوو ب سو مه توتطتو الي 0997 
حكم المفقود في صف المسلمين في قتال العدوٌ 21111111101 
باب ما جاء في الأقراء في عدّة الطلاق وطلاق الحائض اله امه ا 6241 
الفقه في ثمان مسائل ا 
القروء في الآية هي الأطهار بطافمنب وني الجن الال وض 534 
المعتذات على ثمانية أقسام.» وأحكامهن مج اج امنك ع واس مااع الول كط وو ع 625 
باب عدّة المرأة فى بيتها إذا طلقت فيه 0 2000000 
الفقه فى خمس مسائل ا 0 ا 
باب ما جاء فى نفقة المطلقة اذ[ 2120010 
الفقه في أربع مسائل الن ين ا شاب مز رمو جو خا وا م لمضعة م 6337 
باب عدّة الأمة فى طلاق زوجها 00001 0 ااا 
الفقه فى ثلاث مسائل نه حون ا كل ورد اجنو ول اا و 015 
عدة الأمة حيضتان ججج م ال واج بون ا لو ل ا ا ا ا 636 
استبراء الرحم بحيضة واحدة لامح ل ل ب لم ل ندم مق جا مو او با اج او انيل . 636 
باب ما جاء فى الحكمين تماق وخ امف جا وات 0 افلوواو 63161 
الفقه في أربع مسائل عط وك سو تارمق بنع م بجوت و اوواار خو و تمن و 2 - 637 
الأصل في هذا الباب كا تيو ع كر ونيو او وق اونا اواج ارو ووم وس 6377 
باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح الكقاوف ني اه مج ا 63 
الفقه في تسع مسائل اناه ماد ليتع قر الو ماح وف أ ووه نوي بك 038 
طلاق السكران 43ج مواد 4 نت واواوته رد لوطي وا لوو و و يقلن 
طلاق الهازل الود واف وبح ا و ا ور و ور م ا 1 643 
باب الأيمان بالطلا 0 
الفقه في عشر مسائل 11[ 10 
باب أجل الذي لا يمسنٌ امرأته ماو ار اف لجن وو واوا ل 047 
الفقه في ثمان مسائل اا لي جما وي اواو ا مات جو ا 
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باب عدّة المتوفى عنها زوجها 0200000 
العمرة في هذا الباب حديث أم سلمة وا ‏ لبتم طم اد د 
باب تمام المتوفى عنها زوجها حتى تَجِلَ. . . . 
حديث الفريعة بنت مالك .......6...2.....2.... ا 0 
الفقه في ثمان مسائل توه طون نج ننو ال جسوعلا لع 1 
هل يجوز بيع الدار التي تعتذٌّ فيها ا و ته ا 
لا تبيت المتوفى عنها زوجها إلا في بيتها اج رط ل 
باب عدّة أم الولد إذا توفى عنها سيدّها ا 
الفقه في أبع مسائل امو وا ع مهاستس ست اوسا اا 


المقدمة الثانية : في التحريم بالرضاع ا ا 
المقدمة الثالثة: في حقيقة الرضاع التي يتعلق بها التحريم 


فالعا واع مها فاه .عا وا وه ها و هد م اه هه 


قفا عا و ها وا م واو هه م06.٠‏ 6ه 5 ه. 


فاأفاع واو ا واه .د واو فا واه ع م ٠.‏ 


فصل في زمان الرضاع ا و ا 
ليق داب جعي تردق و مده ل ا ها وو ل 0 
فصل في صفة الرضاع 100 371171110117101 
فروع كم اسم وموك لمشي ا تلطه ارا اشن الج رو اد لاع ع كوا ل 
فصل في صفة اللبن: مسألة لبن الفحل اما لعا الو ا 
فصل في بيان ما تقع به الحرمة من الرضاع 0000 
حديث: ١لا‏ تحرّم المصة والمصتان. ..» و لقاع محر و يا 
الفقه في ست مسائل اي ل ا ا 0 
اختلاف العلماء في حرمة رضاع الكبير ا بن 
اختلاف العلماء في شهادة المرأة في الرضاع اا شب را 
جامع ما جاء في الرضاعة 0 
حديث الغيلة الذي روته جراحة بنت وهب 00 
العربية : معنى الغيلة د م ا ا 
الأصول و بو وى لكلو وكاب لوا رظ روتن ور يل م عله ويل عفرو او ااانا رلك ل 1 يك 


تم الفهرست والحمد لله وحده 
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